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إن لي" و 0 وَنعوذ ذ بان 
لم3 واف تلقل له 0 و 


> واي “ا لظو دلرو 4 


ا ار 

ويام ألَدنَ اموأ توا مه حَيٌّ تُقَائووَلَاعَوْيَإِلَاوَآَسْممُسَلِسْونَ (4:5 [آل عمران: ؟١٠].‏ 

يا لاس أتَّهُوا َيه الى لون كي يوق يكوك ها يال يها واب 
َه ألرِى م يوه السام | إَّنَهَكانَ عَليَكُ رَقيبا([4)0 [النساء: .]١‏ 
هويأ ا الَدتَ اموا 62 فوا ألَدَ وفُولوا مولا سَديكا 9 1 يضَلحَ لَك أعملكي ويخة معتل وشفر 

وس ع أله ومو ف فد كَارَ مور عَظِيمًا (445 [الأحزاب:١1/1-1].‏ 

أنَا بعدٌ: فإنَّ خيرَ الحديثٍ كتابٌ اللو» وخيرَ اشدّى هُدَى محمد يكل وش الأمور مُحْدنَائهاء 
وكلّ مْدَئة بذْعةٌ وكلّ بدْعَةٍ ضلالة وَكُلٌ ضَلالَةٍ في النَارِ 

وبعد: د: فإنَعِْمَ الفقه من أفضلي العلوم وأشرفهاء إذ به تصحٌ العبادٌ التي هي الغايةٌ بن حل 
لَلْقَء ىا قال تعالى: وما حَلَقَتُ أن والإنى ِلَا يَمْدُون 405 [الذاريات: 07]. وإذا كان 
أصلّ النجاة لا يحصلٌ للعبد إلا بصحة التوحيدٍ وسلامته من شوائب الشرلك فإن نمم النجاق لا 
يحصلٌ إِلّا بصحة العبادة وسلامتها ومن شوائب البدعةء ولقدْ جَعَلَ النبي َل فقة فق الكنة عنوان 
لإرادة الله به الخيرَ» فقال يَكلدِ: «مَنْ يُرد الله به حيرا يَْقَهَهُ في الدّين)"". 

والفقةٌ يسايرٌ المسلمَ في عموم مسالكِ حياته في| بيه وبين به وفيها بيه وبين العباده فهو 
يحتوي على العباداتٍ والمعاملاتٍ والفرائض» فيط بمدى محافظة الإسلام على ضرورياتٍ الحياةٍ 
المشمولة اس الجناياتِ والدياتٍ والحدود والتعزيرات» وكذا في أحكام الأطعمة والأشربة 
والأَيمانٍ والتذور وغيرها كثير. 

والفقه الإسلامي الذي هو روح الشريعة وأساسّهاء قد ضَّ رغم مرور أربعة عشرّ قرنا من 
لمن على نشأزهء حافظ على كيان قو في بياه» صلب في تماسكه» رغم كلى الظروف والتقلباتٍ 
التي تعرّضت ها الأمةُ الإسلاميةٌ طية هذه الحقبة ين الزمي» وما ذلك إلا بفضل ين اللو وسته, 


فقدْ يك الله هذه الأمةَ علماءَ عاملين» توارثوا العُلوم الإسلامية جيلاً بعد - يلِ» وبلّغوها ى) 
يسر تواردو مم 


ع سم 


.)١ *129/( أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» (1/) والإمام مسلم في ا(اصحيحه)‎ )١( 


5 بداية المجتهد 


سمعوهاء من غيرٍ تحريفب ولا تعطيلٍ ولا تبديل» وبذلوا الغالي والنفيس في نشر ا 
الإسلامية وفرغوا جل أوقاتهم للهلم والتلي ٠‏ قال رسول الله يل: ايل هَذا لمم ل 
حَلَفٍ!'' عَدُوله؛ ‏ ينْقُونَ عَنهُ تحْرِيفَ الكَالق والمحال المطلة وَتَأويلَ الجاهلينَ»”". 

ومن أولءكٌ العلاء الذين قيّضهم الله لحمل هذا الدّين العلامة الفقيه أبو الوليد محمد بن 
أحمد بن محمد بن رشد القرطبيء المعروف ون الحفيد» فصنّف كتايّه الماتع النافع «بداية 
المجتهد ونباية المقتصد)» مم فيه مؤلّفه جميمَ أبواب الفقه من الطهارة في العبادات إلى أبواب 
الأقضية» مستوعبًا 0 المسائلٍ في كل باب» ليس على المذهب المالكيٌ -الذي عرف بانتسابه إليه- 
فكحسبء بل يذكرٌ المسألة على جميع الآراء والمذاهب المغعدرة عند جاعة المسلمين: من لدن 
الصحابة الكرام رضي لله عنهم لا سيم| الفقهاء المشهورين منهم كأبي بكر وعمر وعثمانَ وعلي 
وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» مرورًا بآراء 
التابعين -لا سيا الفقهاء المشهورين منهم- كسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة وغيرهم 
رحمهم الله إلى أن يذكرٌ آراءِ المذاهب الأربعة المشهورة مبتدأ بالمالكيّ ثم الثلاثة الأخرى الحنفيّ 
والشافعي والحنبيّ» وكثيرًا ما يصف الثلاثة الأول المالكيّ والحنفيّ والشافعيّ بالجمهور» ويذكر 
أيضًا آراءً المجتهدين من علماء كلّ مذهب إن خالفوا مام مذهبهم في المسألة» كما يذكر أيضًا أقوالٌ 
غيرهم من أصحاب المذاهب والعلاءٍ المعتبرين كالمذهب الظاهري. ورأي أبي ثور والأوزاعي 
والثوري وإسحاق بن راهويه ... وغيرهم كثير. 

وكان ابن رشد رحمه إذا ذكر المسألة وآراءً العلماء ء فيها يذكرٌ مستندٌ كل رأي من هذه الآراء» 
ثم يورِدٌ ما اتّفقهوا وما اختلفوا فيه من المسألة مستعرضًا سب اختلافهم فيهاء وَهذا حدذلك 
بمناقشة وتحليل الآراء والأقوالٍ في المسألق يُر ججح بينها ذاكرًا الرأيّ الراجح فيهاء وسببّ 
لجيه ووكلد كنك سافنا مالقا نيد فنا 

وما كان الاشتغال بعلم الفقه من أشرفٍ العلوم على الإطلاق» وأولاها بالتفضيل على 
الاستحقاقء وأرفعها قدرًا بالاتفاق. والذي له المنزلة الشاغغة الأركانء العاليةٌ البنيانء المرتفعةٌ 
)١(‏ الخلّف بالتحريك والسكون: كل من يجيء بعد من مضىء إلا أنه بالتحريك في الثيرء وبالتسكين في الكَّرّ . يقال: حَلَفْ 

صِذْقِ وحَلَفٌ سُوءٍ. 

(؟) (صحيح) أخرجه البيهقي )5١9/5٠١(‏ وابن بطة في «الإبانة» (4 7) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (595) والآجري 


ف «الشريعة» (5؟) والعقيلٍ في «الضعفاء الكبير) (5/ ”50 ترجمة )١8014‏ والخطيب البغدادي في #شرف أصحاب 
الحديث» (0-9١ة).‏ 


مقدمة التحقيق 1 024 


المكانِء رغبتٌ في الدخول من أبوابه؛ فوقعَ اختياري بتوفيق من الله على هذا الكتاب الفذٌّ «بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد» للعلّامة ابن رشد القرطبي الحفيد رحمه الله» من أجل خدمته والاعتناء به» 
ولك شور رتكاف و العاذاء رطان اذيك ورك اله مو لفة و سكع وإياة فخ سان 
عملي 4# الكتاب: 

أولاً: قدّمت للكتاب بمقدّمةٍ يسيرةٍ بينت فيها أهمية الفقه الإسلامي؛ وضمّنتها ترجمةٌ يسيرة 
للمؤلف العلامة ابن رشد القرطبي» المعروف بابن رشد الحفيد رحمه الله» وعرفت بالكتاب 
ومكانته عند العلماء» وبينت منهج المؤلف فيه. 

انياً: ضبطت نص الكتاب بمقابلته على عدة نسخ مطبوعة”'» وقمت بضبطه شكلاً ورّقاً 
خحشية الوقوع في الخطأ أو الإيهام. ظ 

ثالثاً: رقمت كتب الكتاب كاملة» ووضعت عناوين للأبواب والمسائل'"» وجعلتها بين 
معكوفتين كذا [...] حتى يسهل الرجوع إليها. 

رابعاً: ضبطت الآيات القرآنية وجعلتها برسم المصحف. ووضعتها بين قوسين مزهرين» 
وخرجتها بذكر اسم السورة ورقم الآية بعدهاء وجعلته| بين قوسين مربعين. 

خامساً: خرجت الأحاديث النبوية -التي صرح المؤلف رحمه الله بذكرها أو أشار إليها 
إشارةً- من مصادرها الأصلية تخريجاً موجراء وبيّت صحيحها من ضعيفهاء ى) خرجت الآثار 
الموقوفة» وحكمت على كثير منها صحةً وضعفاً» وكان عملي فيها على النحو الآتي: 

-١‏ إذا كان الحديث أو الأثر في «الصحيحين» أو أحدهماء أكتفي بعزوه إليهما في أكثر 
الأحيان» وذلك لشهرته) وتلقي الأمة لما بالقبول والصحة. ولا أذكر معهها شيئاً في أكثر الأخيان 
إلا إذا زاد المؤلف رحمه الله في تخريج الحديث فإني أزيد بزيادته. 

-١‏ إذا كان الحديث أو الأثر في غير «الصحيحين» فإني أخرجه من مظانه. من غير إطالة ولا 
إسهاب» وأصدّره بذكر درجته من الصحة أو الضعفء مستأنساً في ذلك بأحكام شيخنا العلامة 
الألبانٍ على الأحاديث رحمه الله وذلك لشهرتها ومكانتها والوثوق بها عند العلماء والعامة» أمّا 
الأحاديتٌ التي لم أجد لشيخنا تصحيحاً أو تضعيفاً لحاء فإنا أحكم عليها بعد دراسة أسانيدها 
)١(‏ وأثبت منها بعض التعليقات التي صنعتها لجنة التصحيح للطبعة الصادرة عن دار المعرفة» مبينة فيها بعض الخال أو 


الوهم الواقع في بعض العبارات. 
(1) استفدت أكثر هذه العناوين من طبعة الشيخ محمد صبحي الحلاق فجزاه الله خيرا على ما بذل. 
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وشواهدهاء مُستّعيناً بأقوال أهل العلم يمن سَبَقو ا في هذا الشأنٍ. 

سادساً: ضبطت الأسماء والأماكن والألفاظ الغريبة وبينت معناها بالرجوع إلى كتب 
الخوفية 

سارعا عله عن يعض المساكا «القنهية والمؤ اكد العلمية با بلي 

ثامناً: عَرّوت الأقوال التي صرح المؤلف باسم الكتب التي نقلها منها إلى أصوها. 

تاسعاً: صنعت فهرساً لمحنويات الكتاب يعين الباحث في الرجوع إليه 

وأخيرًا. جرف افوا على عن الل عل خط تنام بوجي الأصع راز فالخ 
وتصَحٌ وَسَئ ول يشر بوبنا على الملإء فإ مت نّهُ ما حييثُ» وأبراً إلى الو ين تعمد عالق 
كتابه أو سُنَة نييّهه فإثي بذلتٌ فيه الجهدَ وتحريتُ الصوابّ ما استطعتٌ إلى ذلك سبيلاًء فيا كان فيه 
من صواب فبتوفيقٍ من الله تعالى» وما كان فيه يبن خطل قن تَفْسِي والشيطانء نعود بالله مِنَ 
الخذلان» وهو المستعانٌ» وعليه التكلان. 

هذا والله أسأل أن يتقبّل مني هذا العمل وسائرٌ أعمالي» وأن يجعلّه نافعاً لعباده المسلمين» فهو 
سبحائه سميعٌ مجيبُ الدعاء» وأهلٌ للرجاءء وهو حسيّنا ونِعُمَ الوكيل. 


وكتب 
أبو أوس يوسف بن أحمد البكري 
الأردن - الزرقاء 


ترجمة المؤلف 1 0 


ترجمة المؤلف7) 
اسمه وتسيهك: 
هو العلامة الفقيه القاضى الفيلسوف محمد ابن القاضى الفقيه أحمد ابن الإمام قاضي الجماعة 
أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» -الشهير بابن رشد الجد-. يُكنى صاحب الترجمة بأبي 
الوليد» -الشهير بابن رشد الحفيد-» من أهل قرطبة» وقاضى الجاعة بها. 
* مولده: 
ولد بقرطبة سنة عشرين وحخمس مائة للهجرة» قبل وفاة جده القاضى أب الوليد ابن رشد 
القرطبي بأشهرء وقيل: بشهر واحد. 
* نشأته وسيرته: 
نشأ ابن رشد الحفيد في أسرة عُرفت بالعلم والقضاء في بلاد الأندلس» يتوارثون ذلك كابراً 
عن كابر» فجده محمد بن رشد أبو الوليد» قاضى الأندلس» ومن أعيان المذهب المالكي رحمه الله 
يشهد له بذلك مصنفاته الشهيرة» ومنها: «المقدمات لأوائل مدونة الإمام مالك» و«الفتاوى» 
النافعة. 
أما والده أحمد بن أب الوليد بن رشد القرطبى رحمه الله فكان إماماً فقيهاً متفنناً قاضياء 
معروفاً بالجلالة والدين المتين» فنشأ صاحب الترجمة في بيت علم وفقه وقضاءء فدرس الفقه 
)١(‏ مصادر الترجمة: «تكملة الصلة» لابن الأبار (077“/7) و«التكملة لوفيات النقلة» للمنذريء (الترجمة: 159) 
)١١4/5(‏ و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردى (5/ )١16054‏ و«شذرات الذهب» لابن العماد (5/ )77١‏ و(الديباج 
المذهب» لابن فرحون (ص787) وابغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» للضبي (ص54) و«الوفيات» للقسطني 
(ص798) و«شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد مخلوف (ص55١)‏ و«الأعلام» للزركلي (718/0) 
و«عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (7/ 78-1/0) و«تاريخ قضاة الأندلس» لأبي الحسن الأندلسي (ص١١١)‏ واكشف 
الظنون» لحاجي خليفة (2552615 0١‏ ولإيضاح المكنون» للبغدادي ؤي كرفي ك3 6) وامعجم 
المؤلفين» لعمر كحالة (7/ 914). 
0 
العالمية» من ذلك: «ابن رشد وفلسفته» لفرح أنطون؛ و«ابن رشد» ليوحنا قمير» و«ابن رشد الفيلسوف» لمحمد يوسف 
موسىء ولابن رشد» لعتباس محمود العقاد. ْ 
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وبرع به» وسمع الحديث واعتنى به حفظأء أخذ عن أبيه «الموطأ» للإمام مالك واستظهره عليه 
حفظاًء وأتقن الطب. وأقبل على علم الكلام والفلسفة والمنطق حتى صار يُضرب به المثل فيهاء 
وبرع في الأصول والخلاف والأدب والعربية» وغيرها من العلوم الأخرى. 

ركاتف الدراية اعلت غعلية من الرؤاياة درسي الفقه:والاضرن وطن لكا وا ينها 
بالأندلس مثله كالا وعلما وفضلاء وكان على شرفه أشد الناس تواضعا وأخفضهم جناحاء 
وعني بالعلم من صغره إلى كبره» حتى حكى أنه لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة 
أبيه» وليلة بنائه على أهله» وأنه سود فيها صنف وقيد وألف وهذب واختصر نحو من عشرة آلاف 
ورقة. ومال إلى علوم الأوائل» وكانت له فيها الإمامة دون أهل عصره. وكان يفزع إلى فتياه في 
الطب كما يفزع إلى فتياه في الفقه مع الحظ الوافر من الإعراب والآداب والحكمة. حكي عنه أنه 
كان يحفظ شعر المتنبي وحبيب. 

وولي قضاء قرطبة بعد أبي محمد بن مغيث؛» وحمدت سيرته في القضاء بقرطبة» وتأثلت له 
عند الملوك وجاهة عظيمة» ولم يصرفها في ترفيع حال ولا جمع مالء إنما قصرها على مصالح أهل 
بلده خاصة ومنافع أهل الأندلس عامة» فكان مكيئاً عند المنصورء وجيها في دولته» وكذلك أيضا 
كان ولده الناصر يحترمه كثيراً. 
* شيوخه: 

روى عن أبيه أحمد بن محمد بن رشدء استظهر عليه «الموطأ» حفظاء وأخذ الفقه عن أبي 
القاسم بن بشكوال وأبي بكر بن سمحون وأبي جعفر بن عبدالعزيز وأبي عبدالله المازري وأبي 
مروان عبدالملك بن مسرة» حدث عنه بإشبيلية وغيرهاء واشتغل على -الفقيه الحافظ أبي محمد بن 
رزق. 

وأخذ علم الطب عن أبي مروان بن جزبول البلسي» وأبي جعفر بن هارون. ولازمه مذة» 
وأخذ عنه كثيرا من العلوم الحكمية. 
تلامينه: 

حدَّتٌ وسمع من محمد بن رشد الحفيد: أبو بكر بن جهورء وأبو محمد بن حوط الله؛ وأبو 
الحسن سهل بن مالكء؛ كما سمع منه ابنه القاضي أحمد. وأبو الربيع بن سالم الكلاعي» وابن 
الطيلسان وغيرهم. 


لابن رشد الحفيد تآليف جليلة الفائدة» تفوق على الستين مُوْلّفَا منها ما هو في الفلسفة 
وشروحهاء وعلم الكلام»والفلك» والأصولء والنحوء والطبء إِلَّا أنَّ اشتغاله بالفلسفة جر 
عليه المحنة فحرقت كتبه حتى باد معظمهاء ومما يَذكر من مصنفاته: 

-١‏ (بداية المجتهد. ونباية المقتصد» في الفقه» هو هذا الكتاب الذي أبان عن مقدار معرفة 
الرجل بالشريعة؛ فإنه ذكر فيه أقوال فقهاء الأمة من الصحابة فمن بعدهم» مع ذكر 
أسباب الخلاف. مع بيان مستند كل من الكتاب والسنة والقياس مع الترجيح» وبيان 
الصحيح. معللا وموجهاء فخاض في بحر عجاج ملتطم الأمواج» واهتدى فيه للسلوك, 
ونظم جواهره في صحائف تلك السلوكء فأفاد وأمتع به» ولا يعلم في وقته أنفع منه» ولا 
أحسن سياقاء ف رحمه الله رحمة واسعة. 

؟- «شرح كتاب المقدمات» لجده ابن رشد القرطبي. 

1- (انهاية المجتهد وكفاية المقتصد). 

4 - «امختصر المستصفى» للغزالي في علم الأصول. 

5- «منهاج الأدلة» في علم الأصول. 

5- «كتاب التحصيل في اختلاف أهل العلم». 

باد لقصل المقال: فا بين الشربيعة وادكنة من الاتصالة: 

/- «مناهج الأدلة في الكشف عن عقائد الملة» ذيلاً على «فصل المقال» له. 

4- «رحلة ابن رشد). 

٠‏ كتاب في العربية» وسمه ب«الضروري». 

١١‏ «الكليات» في الطب. 

١-(كتاب‏ الحيوان). 

-١‏ (شرح أرجوزة ابن سينا» في الطب. 

4- «جوامع كتب أرسطو طاليس في الطب والإلهيات». 

06-١كتب‏ في المنطق». 

7 -«تلخيص ما بعد الطبيعة» لأرسطو. 

-١‏ «تلخيص كتاب الكون والفساد» لأرسطو. 


- «شرح كتاب الساء والعالم» لأرسطو. 

49 «شرح كتاب النفس» لأرسطو. 

٠١‏ «تلخيص كتاب الأسطقسيات» لجالينوس. 
١-١(تلخيص‏ كتاب المزاج». 

(كتاب القوى). 

7 - «تلخيص كتاب الساع الطبيعي» لأرسطو. 

75 -7تهافت التهافت» رد فيه على الغزالي. 

6- («شرح كتاب القياس» لأرسطو. 

5 «مقالة في العقل». 

7 - «مقالة في القياس». 

8 «الفحص في أمر العقل». 

84- «الفحص في مسائل وقعت في الإلهيات من الشفاء» لابن سيناء. 
-٠٠‏ «مسألة في الزمان». 

7١‏ (مققالة فيم) يعتقده المشاءون والمتكلمون من أهل ملتنا». 
7- (كتاب في كيفية وجود العلم متقارب المعنى»). 

- «مقالة في نظر الفارابي في المنطق ونظر أرسطو». 

4 "- «مقالة في اتصال العقل المفارق للإنسان». 

- (مباحث بينه وبين أبي بكر بن الطفيل في رسمه للدواء». 
7 (مقالة في وجود المادة الأولى». 

/3- «مسائل في الحكمة». 

«مقالة في حركة الفلك». 

4- (تلخيص كتاب البرهان». 

٠‏ -«مقالة فيها خالف فيه أبو نصر لأرسطو في كتاب البرهان». 
-١‏ «تلخيص كتاب الأخلاق» لأرسطو. 

-«مقالة في الدرياق». 

- شرح الحمدانية»). 


ترجمة المؤلف ١‏ 


- «شرح رجز ابن سنا». 

وغير ذلك من الكتب والمقالات والرسائل. 
* ثناء العلماء عليه: 

قال الضبي -وهو من معاصريه-: فقيه حافظ مشهورء شارك في علوم جمة» وله تواليف تدل 
على معر فته. 

وقال ابن أصيبعة: مشهور بالفضل» معتن بتحصيل العلوم؛ أوحد في علم الفقه والخلاف. 

وقال ابن قنفذ القسنطيني: الفقيه القاضي الحفيد» أبو الوليد ابن رشد صاحب «البداية» 
و«النهاية» وغيرها. ْ 

وقال المقري: قرّب الإمام ابن رشد مذهب مالك تقريباً م يسبق إليه. 

وقال ابن فرحون: ودرس الفقه والأصولء وعلم الكلام؛ وم ينشأ بالأندلس مثله كالاً 
وعلماً وفضلاً. 

امتحن ابن رشد القرطبي الحفيد آخر عمره؛ امتحنه السلطان يعقوبء وأهانه لما شنم عليه 
من سوء المقالة والميل إلى علوم الأوائل -يعني الفلسفة- والركون إليهاء فترك الناس الأخذ عنه» 
وتكلموا فيه؛ وامتحن بسبب ذلكء» ومن الناس من تعامى عن حاله» وتأول مرتكبه في انتحاله» 
فحبس في بيته من جهة الخليفة يعقوب» لا يدخل إليه أحدء وبقي كذلك إلى أن مات محبوساً 
بنذارة ع كن 


. 


توفي ابن رشد سنة خمس وتسعين وحمسيائة للهجرة» رحمه الله رحمة واسعة» وأسكنه فسيح 


1١: 


بداية المجتهد 


التعريف بكتاب | بداية المجتهد ونهاية المقتصد»!١)‏ 


كتاب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) يعد ثمرة ما ألفه ابن رشد الحفيد» وقد كتب الله تعالى 


له البقاء والقبول» ولا زال موضع الحفاوة بين أهل العلم» ولا شك أن لهذا الكتاب مزايا تندر في 
غيره» ويمكن إجمال أهمها فيا يلي: 


ل 


الاستيعاب» فقد مضى به مؤلفه على جميع أبواب الفقه من الطهارة في العبادات إلى أبواب 
الأقضية» مستوعبا جُلٌ المسائل في كل باب. 

العناية بأقوال أشهر المجتهدين من الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم؛ فلم 
يقتصر فيه ابن رشد على مذهب مالكء. بل كان كتاب فقَهِ مقارن» ليس بين الأئمة الأربعة 
مالك وأبي حنفية والشافعي وأحمد بن حنبل أصحاب المذاهب المشهورة فحسبء بل يذكر 
أقوال المذاهب الأخرى كالظاهرية» ومذهب الأوزاعيء وابن راهويه. وأبي ثور 
والثوري؛ وغيرهمء بل حتى أقوال المجتهدين داخل كل مذهب من أصحاب الأئمة 
الأربعة يذكر اختياراتهم. 

وهو بهذا يكسر باب الجمود والتقليد» ويفتح باب الاجتهاد والنظر في الأدلة ومآخذ 
الأئمة منهاء إلا أن مما يؤخذ عليه إغفاله كثيراً لمذهب الإمام أحمد رحمه الله ىا هو واضح 
لمن تأمل الكتاب. 

الإعانه كد كوته مسكوهيا إلا أن ذلك لم يكن بتكثير المسائل والردود ا 
يورد أقوال الأثمة في المسألة بعبارة دقيقة وموجزة. 

حسن العرض والترتيب للمسائل» حيث يبدأ بالآصول المتفق عليها في كل باب ثم يبدأ 
يفرع عليها. 

الإعراض عن التفريعات المتعمقة» والتي يقل وقوعها نظراً لأنه يعتمد على التحليل 
المنطقي. 

الاستدلال لكل مسألة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياسء ويذكر أحيانا درجة 
الحديث أو الأثر من حيث الصحة أو الضعف. مبينا سبب ضعف الحديث» ويناقش أحيانا 


هل يصلح هذا الدليل للاستشهاد أم لا. 


.)” 0 استفدت هذا المبحث من مقدمة كتاب «الأقوال الشاذة في بداية المجتهد» لصالح بن علي الشمراني (ص‎ )١( 
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/ا- 


-/ 


- 


6 


رده للأقوال المصادمة للنص أو الإجماع ووصفها بالشذوذ. 

كسر الجمود المذهبي في الترجيح؛ فربما رجح خلاف المذهبء وتراه يرد الأحكام إلى 
دلائلها من الكتاب والسنة. 

ذكره لسبب الخلاف بعد عرض الأدلة» وهذا المسلك مما يَطَمِيِنُ المتلقي إلى ثبوت أقدام 
الأئمة» وأن كُلّا منهم إنما ذهب إلى ما ذهب إليه لدلالة الكتاب أو السنة على ذلك. 

عنايته بالقواعد والأصول التي يندرج تحتها كثير من الأحكام. 

يقول في المقدمة: «... فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من 
مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتهاء والتنبيه على نكت الخلاف فيهاء ما 
يجري مجرى الأصول والقواعدء لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في 
الشرع)”". 

التدرج من السهل إلى الصعب ومن الإجمال إلى التفصيل» وهذا منهج تعليمي مشى عليه 
كثير من المصنفين. 

وضوح شخصيته في الكتاب» يظهر ذلك من ترجيحاته واعتراضاته ومناقشاته» وينسب 
ذلك كله إلى نفسه بقوله: قال القاضيء والمقصود نفسه. 

استعانته بعلوم أخرى كالطب والفك» فمن استعانته بالطب ما ذكره في حيض الحامل» 
فأثبته إذا كانت المرأة وافرة القوة» والحنين صغير]”". 

ومن استعانته بالفلك كا في اختلاف الفقهاء في اعتبار رؤية هلال رمضان قبل الزوال» 
فتراه يقول: «الذي يقنضيه القياس والتجربة أن القمر لا يرى والشمس لم تغب لا فرق في 
هذا قبل الزوال وبعده)””". 

رجوعه لكتب الأعلام وإفادته منهاء ك«معالم السنن» للخطابي و«المنتقى» للباجيء 
واعتمد كثيراً على كتاب «الاستذكار» لابن عبدالبر القرطبي» ىا ذكر ذلك في آخر كتاب 
الطهارة» وقد اعتمد في ذلك على مليء”' . 


.)١7ص( انظر ما يأ‎ )١( 
(؟) انظر ما يأتي (ص77).‎ 
انظر ما يأتي (ص7377).‎ )"( 
.)١١١ص( (؟) انظر ما يأتي‎ 


١5‏ بداية المجتهد 


65- ومن ذلك تواضعه للعلم واحترامه للأئمة السابقين» يقول في كتاب الطهارة» باب معرفة 
أنواع النجاسات: « ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهورء وإن 
كانت مسألة فيها خلاف لقيل ...)7". 

7- تقديمه للكتاب بمقدمة حافلة ذكر فيها منهجه وبعض القواعد الأصولية» التي تبنى عليها 
الأحكام. 


(١)انظر‏ مايأتي (ص”7١٠).‏ 


مقدمة المؤلف ١7‏ 


نلق 


00 
تق 


١مَنْ‏ يُرد الله به خَيْرًايَُقَّهُهُ في الدّينِ؛ حديثٌ شريفٌ 
[مقدمة المؤلف] 

أمّا بعد حَمْد الله بجميع محامده» والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله وأصحابهء فإن 
غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها 
والمختلف فيها بأدلتهاء والتنبيه على نكت الخلاف فيهاء ما يجري مجرى الأصول والقواعد ل 
عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع؛ وهذه المسائل في الأكثر هي 
المسائل المنطوق بها في الشرعء أو تتعلق بالمنطوق به تعلقاً قريب وهي المسائل التي وقع الاتفاق 
عليهاء أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشا 
التقليد. 

وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية» وكم أصناف 
الأحكام الشرعية» وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف بأوجز ما يمكننا في ذلك. 
فتنقول: 

إن الطرق التي منها تُلقَيثْ الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس ثلاثة: إما لفظء 
وإما فعلء وإما إقرار. وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام فقال الجمهور: إن طريق الوقوف 
عليه هو القياس. وقال أهل الظاهر: القياس في الشرع باطل» وما سكت عنه الشارع فلا حكم 
له ودليل العقل يشهد بثبوته» وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأنامي غير متناهية» والنصوص 
والأفعال والإقرارات متناهية» ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى . 

وأصناف الألفاظ التي تُتَلقَى منها الأحكام من السمع أربعة: ثلاثة متفق عليهاء ورابع 
غتلف فيه. أما الثلاثة المتفق عليها: فلفظ عام يحمل على عمومه» أو خاص يحمل على خصوصه؛ 
أو لفظ عام يراد به المخصوص. أو لفظ خاص يراد به العموم؛ وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى على 
الأدنى» وبالأدنى على الأعلى» وبالمساوي على المساوي؛ فمثال الأول؛ قوله تعالى: «إحُرّمَتَ 
عَم ألمَبَِةُ وَألدّمُ صَلكَمُ ادير © [المائدة: “']. فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول 
لجميع أصناف الخنازير» ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك مثل خنزير الماء» ومثال العام 


.)1١11( أخرجه البخاري (1لا) ومسلم‎ )١( 


ل بداية المجتهد 


يراد به الخاص؛ قوله تعالى: (حُدْ مِنْ أَمَوِمَ صَدَكَةُ “ لَهْرَهُم وركيم يبَا © [التوبة: .]٠١‏ فإن 
المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع المال» ومثال الخاص يراد به العام؛ قوله 
تعالى: إلا تَصُل لمآ أي 4 [الإسراء: 77]» وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» فإنه يفهم 
من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك, وهذه إما أن يأتي المستدعى بها فعله بصيغة الأمرء 
وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به الأمر. وكذلك المستدعى تركه: إما أن يأتي بصيغة النهيء وإما أن 
يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي» وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ» فهل يخس استدعاء الفعل بها 
على الوجوب أو على الندب على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه» أو يتوقف حتى يدل 
الدليل على أحدهما؟ فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه. وكذلك الحال في صيغ 
النهي هل تدل على الكراهية أو التحريم؛ أو لا تدل على واحد منها؟ فيه الخلاف المذكور أيضاً. 

والأعيان التي يتعلق بها الحكم: إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقطء وهو 
الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص» ولا خلاف في وجوب العمل بهء وإما أن يدل عليها 
بلفظ يدل على أكثر من معنى واحدء وهذا قسان: إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواءء 
وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل» ولا خلاف في أنه لا يوجب حكى]. وإما أن تكون 
دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعضء وهذا يسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها 
أكثر ظاهراًء ويسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أقل محتملاء وإذا ورد مطلقاً حمل على 
تلك المعاني التي هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل» فيعض الخلاف للفقهاء 
في أقاويل الشارع» لكن ذلك من قبل ثلاثة معان: من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به 
الحكم» ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس تلك العين» هل أريد بها الكل أو 
البعض؟ ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر والنواهي. 

وأما الطريق الرابع فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك 
الثيء» أو من نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفي عنه» وهو الذي يعرف 
بدليل الخطاب» وهو أصل مختلف فيه مثل قوله يَكل: «في سَائْمَِ العَنّم الرَّكَاةُ»”'' فإن قومًا فهموا 
منه أن لا زكاة في غير السائمة. وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع 
بالشيء المسكوت عنه؛ لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهماء 
ولذلك كان القياس الشرعي صنفين: قياس شبه؛ وقياس علة» والفرق بين القياس الشرعي 


.)18531/( وأبو داود‎ )١507( أخرجه البخاري‎ )١( 


مقدمة المؤلف 14 


واللفظ الخاص يراد به العام: أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص» فيلحق به 
غيره» أعني: أن المسكوت عنه يلح بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة 
اللفظ؛ لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياسء وإنم| هو من باب 
دلالة اللفظ. وهذان الصنفان يتقاربان جدّاء لأا إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به» وهما يلتبسان 
على الفقهاء كثيرًا جدّاء فمثال القياس: إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد. والصداق بالنصاب 
في القطع. وأما إلحاق الربويات بالمقتات» أو بالمكيل» أو بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به العام» 
فتأمل هذا فإن فيه غموضًا. والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه» وأما الثانٍ 
فليس ينبغي ها أن تنازع فيه؛ لأنه من باب السمعء والذي يردٌ ذلك يردٌ نوعًا من خطاب العرب. 

وأما الفعل فإنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية» وقال قوم: 
الأفعال ليست تفيد حكمًاء إذ ليس لها صيغ» والذين قالوا: إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في 
نوع الحكم الذي تدل عليه فقال قوم: تدل على الوجوبء وقال قوم: تدل على الندب؛ والمختار 
عند المحققين أنها إن أتت بيانًا لمجمل واجب دلت على الوجوبء وإن أتت بيانًا لمجمل مندوب 
إليه دلت على الندب؛ وإن لم تأت بيانًا لمجمل» فإن كانت من جنس القربة دلت على الندبء وإن 
كانت من جنس المباحات دلت على الإباحة. 

وأما الإقرار: فإنه يدل على الجوازء فهذه أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام أو 

وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة» إلا أنه إذا وقع في واحد منها ولم يكن 
قطعيًا نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع» وليس الإجماع أصلاً مستقلاً بذاته من غير استناد إلى 
واحد من هذه الطرق» لأنه لو كان كذلك لكان يقتضي إثبات شرع زائد بعد النبي 285 إذ كان لا 
يرجع إلى أصل من الأصول. المشروعة. 

وأما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين» فهي بالجملة: إما أمر بشيء) 
وإما نمي عنهء وإما تخيير فيه. والأمر إن فُهِم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمي: واشاء ون 
فهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك سمي: : ندنًا . والنهي أيضاً إن فهم منه الجزم. 
وتعلق العقاب بالفعل سمي: محرمًا ومحظورًاء وإن فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب 
بفعله سمي: مكرومّاء فتكون أصناف الأحكام الشرعية الملتقاة من هذه الطرق خمسة: واجبء 
ومندوبء ومحظورء ومكروهء وتخير فيه وهو المباح. 


وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة: 

أحدها: تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع؛ أعني: بين أن يكون اللفظ عامًا يراد به 
الخاصء أو خاصًا يراد به العام» أو عامًا يراد به العام» أو خاصًا يراد به الخاصء أو يكون له دليل 
خطابء أو لا يكون له. 

والثاني: الاشتراك الذي في الألفاظ. وذلك إما في اللفظ المفرد كلفظ القرء الذي ينطلق على 
الأطهار وعلى الحيضء وكذلك لفظ الأمر هل يحمل على الوجوب أو الندب؟ ولفظ النهي هل 
يحمل على التحريم أو الكراهية؟ وإما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى: إلا الِنَ ناو [النور: 
5. فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقطء ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهدء فتكون التوبة 
رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف. 

والثالث: اختلاف الإعراب. 

والرابع: تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع المجاز التي هي: إما 
الحذف. وإما الزيادة» وإما التقديم» وإما التأخير» وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارة. 

والخامس: إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة» مثل إطلاق الرقبة في العتق تارة» وتقييدها 
بالايان تارة. 

والسادس: التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع الأحكام 
بعضها مع بعضء وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال أو في الإقرارات» أو تعارض 
القياسات أنفسهاءأو التعارض الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة؛ أعني: معارضة القول 
للفعل أو للإقرار أو للقياس» ومعارضة الفعل للإقرار أو للقياس» ومعارضة الإقرار للقياس. 

قال القاضي''' رضي الله عنه: وإذ قد ذكرنا بالجملة هذه الأشياء» فلنشرع فيم| قصدنا له» 
مستعينين بالله» ولنبداً من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم. 


)١(‏ أي القاضي أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد» مصنف هذا الكتاب. وهذه العبارة من الناسخ» عليها رحمة الله. 


كتاب الطهارة من الحدث "١‏ 


-١‏ كتاب الطهارة من الحدث 


فنقول: إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة من الحدث» وطهارة 
من الخبث» واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصئاف: وضوءء وغسلء» وبدل منهما وهو 
التيمم؛ وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك فلنيدأ من ذلك بالقول في الوضوءء 
0 ْ 

[أبواب الوضوء] 

إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب: 

الباب الأول: في الدليل على وجوبهاء وعلى من تجب ومتى تجب. 

الثاني: في معرفة أفعالها. 

الثالث: في معرفة ما به تفعل وهو الماء. 


الخامس: في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها. 


الباب الأول 


[الدليل على وجوب الوضوء. وعلى من يجب. ومتى يجب ] 

فأما الدليل على وجويها: فالكتاب والسنة واجعم: أما الكتاب: فقوله تعالى: فإيَتاما 
ألَتبح ءَامَنُوَأ! إدَا ممم إل الصَلَزةَ مََعْسِنُوأ مْجُوهَم وَأَيْرِيَكْمَ إِلَ الْمَرَاِفِقِ © الآية [المائدة: 1]. 
فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها. 
وأما السنة فقوله كَله: ١لا‏ يَفْبَلُ الله صَلاة مير طُهُورِ وَلَا صَدَقَةً مِنْ خُنُولِه". وقوله يَكه: ١لا‏ 
بَقْبلُ الله صَلاةً من أَحْدَتَ حَتَّى يَتَوَضَّأ!". وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل. وأما الإجماع» 
فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلافء ولو كان هناك خلاف لنقلء إذ العادات 
تقتضي ذلك. 

وأما من تجب عليه: فهو البالغ العاقل» وذلك أيضاً ثابت بالسنة والإجماع. . أما السنة فقوله 


.)717/5( وابن ماجه‎ )١( أخرجه مسلم (7715) والترمذي‎ )١( 
.)97( (؟) أخرجه البخاري (594015) ومسلم (5؟7) وأبو داود (16) والترمذي‎ 


نهذ بداية المجتهد 


علد ه: ١رَفِعَ‏ القَلَمُ عَنْ ثَلاثْ: هَلَّكَرَ: الصَّبِيَّ حَنَّى يتَلِم وَالَحْنُونِ حَتَى يَفِيقَ 0 

رام لمات نيا ككل بن ذلك لوف ارا حلفا النتياة هل مو ولاه 
أم لا؟ وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه؛ لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي. 

وأما متى تجب؟ فإذا دخل وقت الصلاة. أو أراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه 
وإن لم يكن ذلك متعلقًا بوقتء أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث فلا خلاف فيه؛ 
لقوله تعالى: تايا ارح اموا إذا فمسر إل الصَّلة © الآية [الماكدة: 7 ]» فأوجب الوضوء 
عند القيام إلى الصلاة» ومن شروط الصلاة دخول الوقتء وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال 
التي هو شرط فيها فسيأتي ذلك عند ذكر الأشياء التى يفعل الوضوء من أجلها واختلاف الناس 
ذلك 

الباب الثاني 


[معرنة أفعال الوضوء] 
وأما معرفة فعل الوضوء. فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى: «إيَتأيبًا ألريَت 


م 


َامَنُوَا إذَا فمثّم إِلَ الصَلروَ وأغيلواً وجوهك وأيْدِيَم إِلَ الْمَرَافْقَ وأمسحواأ برءوس 
وَأَبْجْلَكُمْ إل الكعبين لكعيان ين © [المائدة: 5]. وما ورد من ذلك فنا في صفة وضوء النبي كله في 
الآثار الثابتة» ويتعلق بذلك مسائل اثننا عشرة مشهورة تجري مجرى الأمهات» وهي راجعة إلى 
معرفة الشروط والأركان وصفة الأفعال وأعدادهاء وتعيينهاء وتحديد محال أنواع أحكام جميع 
ذلك. 
المسألة الأو ك من الشروط: 
[النية في الوضوء] 

اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ بعد اتفاقهم على اشتراط 

النية في العبادات لقوله تعالى: #إوما أمروأ إل يَحبدُوا أنه ملصِينَ له لين 4# [البينة: 0] ولقوله يَكلِ: 
2 يي ره 

«إِنَا الأعمَال بالنيّاتِ) الحديث المشهور'"". فذهب فريق منهم إلى أنها شرط» وهو مذهب الشافعي 
)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود (107 4) وأحمد (5/ .)1١١-1١٠١‏ 


(7) أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١19017(‏ والترمذي )١11141(‏ وأبو داود )75١١١1(‏ والنسائي (78) وابن ماجه (/1711) 
وأحمد .)56/1١(‏ 


كتاب الطهارة من الحدت و 


ومالك وأحمد وأبي ثور وداود. وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط» وهو مذهب أبي حنيفة 
والثوري. 

وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة: أعني: غير معقولة المعنى؛ وإنا 
يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرهاء وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة. 
فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية» والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية» 
والوضوء فيه شبه من العبادتين؛ ولذلك وقع الخلاف فيه» وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة» والفقه 
أن ينظر بأمهم| هو أقوى شبها فيلحق به. . 
المسألة الثانية من الأحكام: 

[غسل اليدين] 

اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخاهها في إناء الوضوءء فذهب قوم إلى أنه من سنن 
الوضوء بإطلاق» وإن تين طهارة اليدء وهو مشهور مذهب مالك والشافعي. وقيل: إنه 
مستحب للشاك في طهارة يده؛ وهو أيضاً مروي عن مالك. وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه 
من النوم» وبه قال داود وأصحابه. وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار» فأوجبوا ذلك في نوم 
الليل ولم يوجبوه في نوم النهار» وبه قال أحمدء فتحصل في ذلك أربعة أقوال: قول إنه سنة 
بإطلاق» وقوله إنه استحباب للشاك وقول إنه واجب على المنتبه من النوم» وقول أنه واجب على 
المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار. 

والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه َك قال: 
«إذَا استَيِقَظ أَحَذّكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَليَفْسِل يَدَهُ كَبْلَ أَنْ يدْخِلَهًا الإّاءء إن أَحَدَكُمْ لايَْرِي أَيْنََانَتْ 
يَده”". وفي تعقن ارؤايائه: افليَفيلهَا علا" . فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث 
على ما في آية الوضوء معارضة:» وبين آية الوضوء؛ حمل لفظ الآمر هاهنا على ظاهره من الوجوب» 
وجعل ذلك فرضًا من فروض الوضوء, ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل؛ أوجب 
ذلك من نوم الليل فقط» ومن لم يفهم منه ذلك وإنما فهم منه النوم فقط؛ أوجب ذلك على كل 
مستيقظ من النوم نهارًا أو ليلأء ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تعارضاً إذ كان ظاهر الآية 
)١(‏ أخرجه البخاري )١57(‏ ومسلم (7178). 


(1) أخرجه مسلم (77) وأبو داود )٠١5(‏ والترمذي (751) والنسائي )١(‏ وابن ماجه (9917) وأحمد (741/75) 
والدارمي (777) وابن خزيمة في (صحيحه» )١57(‏ والبيهقي /١(‏ 45). 


ع بداية المجتهد 


المقصود منه حصر فروض الوضوء؛ كان وجه الجمع بينه) عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره 
الذي هو الوجوب إلى الندب» ومن تأكد عنده هذا الندب لثابرته ككلِ على ذلك قال: إنه من 
جنس السنن,» ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال: إن ذلك من جنس المندوب المستحبء وهؤلاء 
غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقنت طهارتهاء أعني: من يقول: إن ذلك سنة» من يقول: إنه 
ندب» ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به 
العام» كان ذلك عنده مندوبًا للمستيقظ من النوم فقط. ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب 
الخاص أريد به العام؛ كان ذلك عنده للشاك. لأنه في معنى النائم» والظاهر من هذا الحديث أنه م 
يقصد به حكم اليد في الوضوء, وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضاً به. إذا كان الماء مشترطًا فيه 
الطهارة. 

ناح نفل مو عقللة لش يادي كل لمات الاك اغبانة :يعمل أن كزين 
من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال الوضوءء ويحتمل أن يكون من حكم 
الماء» أعني: أن لا ينجس أو يقع فيه شك إن قلنا: إن الشك مؤثر 
المسألة الثالثة من الأركان: 

[المضمضة والاستنشاق] 

اران لحي واد ارول ثة أقوال: قول !+ كان ل الوشومة 
وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة» وقول: ها فرض فيه وبه قال أبن أم كيل وجاعة من 
أصحاب داود» وقول: إن الاستنشاق فرض والمضمضة سنةء وبه قال أبو ثور» وأبو عليذه 
وجماعة من أهل الظاهر. 

وسبب اختلافهم في كونها فرضًا أو سنة اختلافهم في السئن الواردة في ذلك» هل هي زيادة 
تقتضي معارضة آية الوضوءء أو لا تقتضي ذلك؟ فمن رأي أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب 
اقتضت معارضة الآية» إذ المقصود من الآية 6 هذا الحكم وتبيينه؛ أخرجها من باب 
الوجوب إلى باب الندبء ومن لم ير أنها تقتضي معارضة؛ حملها على الظاهر من الوجوب. ومن 
اتقرت قد هله الأتوال والأقعال فعرلها عل الوجوب؟ | طرق ين الضف والانسقاق: 
ومن كان عنده القول محمولاً على الوجوبء والفعل محمولاً على الندب؛ فرّق بين المضمضة 
والاستنشاق» (وذلك أن المضمضة نقلت من فعله يك وم تنقل من أمره). 


كناب الطهارة من الحدث 30> 


0 
2 عر بييرى سه 


وأما الاستنشاق فمن أمره يَكِةِ وفعله. وهو قوله يَللْه: ذا توَضَّا أَحَدكُمْ كَليَجْعَلُ في أَنْفِ 
يا 3 م لين وَمَنٍ اسْتَجْمَرٌ فَلَيُوتر» خرجه مالك في «موطئه»» رايع يت 
م 3 
المسألة الرابعة من تحديد المحال: 

[غسل الوجه] 

اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى: لإماَعْسِنُوأ 
وَجُوسَكْح © [المائدة: 1]. واختلفوا منه في ثلاثة مواضع: في غسل البياض الذي بين العذار 
والأذن» وفي غسل ما انسدل من اللحية» وفي تخليل اللحية» فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس 
البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه؛ 0 لد بالفرق'بين الأَمرو والْلتحِي 
يكرد ني اللعتاق لقن الول . وقال أب حنيفة والافعي: : هو من الوجه. وأما ما انسدل 

من اللحية» فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه» ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد 
قوليه. 

وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين, أعني: هل 
يتناولى) أو لا يتناولهى]؟ 

وأما تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبّاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوءء 
وأوجبه ابن عبدالحكم من أصحاب مالك. 

وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية 
والأكثر على أنها غير صحيحة: مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوهه كَهِ ليس في 
شيء منها التخليل. 


المسألة الخامسة من التحديد: 


[غسل اليدين] 
0 00 5 3 75 5 7 0 1 
اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى: #وأيريم 
ِلَ الْمَرَاِقِ © [المائدة: 1]. ير 


واختلفوا في إدخال المرافق فيهاء فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب 


.)157( أخرجه مالك (7) والبخاري‎ )١( 


35> بداية المجتهد 


إدخالهاء وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب 
إدخاها في الغسل. 

والسبب في اختلافهم في ذلك؛ الاشتراك الذي في حرف إلى وفي اسم اليد في كلام العرب» 
وذلك أن حرف (إلى) مرة يدل في كلام العرب على الغاية» ومرة يكون بمعنى معء واليد أيضاً في 
كلام العرب تطلق على ثلاثة معان: على الكف فققطء وعلى الكف والذراع؛ وعلى الكف والذراع 
والعضدء فمن جعل (إلى) بمعنى مع أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء؛ أوجب دخوها في 
الغسل''". ومن فهم من (إلى) الغاية» ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد عنده داخلاً في 
المحدود لم يدخلهها في الغسل» وخرّج مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة «أنَّهُ غَسَلَ يده الى 
عَسَّلَ البسْرَى كَذَلِكَ نُمَ قَالَ: هَكَذَا رَآَيِثُ وَسُولَ الل يكل يَتَوَضَأ)7". وهو حجة لقول من أوجب 
إدخالما في الغسل؛ لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء؛ وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين 
إلا بدليل» وإن كانت (إلى) في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع» وكذلك اسم 
اليد أظهر فيه| دون العضد منه في| فوق العضدء فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية 
أرجحء وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين» إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب» والمسألة 
محتملة ىا ترى. وقد قال قوم: إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه» وإن لم تكن من 
المسألة السادسة من التحديد: 

[مسح الرأس] 

اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوءء واختلفوا في القدر المجزئ منه. 
تتعيمالك إن أذ الراشب مس كلس تعب العاف ودين أجيكاب ماله :زا بوبشيفة إل 
أن مسح بعضه هو الفرضء ومن أصحاب مالك مَن حدّ هذا البعض بالثلث» ومنهم مَن حدّه 
بالثلئين. وأما أبو حنيفة فحدّه بالربع» وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح» فقال: إن 
مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه. 

وأما الشافعي فلم يحدّ في الماسح ولا في الممسوح حدًا. وأصل هذا الاختلاف في الاشتراك 


)١(‏ فيها هنا زيادة» لأن إلى عنده تكون بمعنى من ومبدأً الثبيء من الشيء. 
(؟) أخرجه مسلم (1457؟). 


كتاب الطهارة من الحدث ا" 


الذي في الباء في كلام العرب» وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى: تَنِْتُ يَِلدّهْنِ © 
[المؤمنون: .]7١‏ على قراءة من قرأ تت بضم التاء وكسر الباء من أنبت» ومرة تدل على التبعيض 
مثل قول القاتل: أخذت بثوبه وبعضده. ولا معنى لإنكار هذا في كلام العربء أعني كون الباء 
مبعضة» وهو قول الكوفيين من النحويين» فمن رآها زائدة؛ أوجب مسح الرأس كله؛ ومعنى 
الزائدة هاهنا كونها مؤكدة» ومن رآها مبعضة؛ أوجب مسح بعضه؛ وقد احتج 000 
لمفهوم بحديث المغيرة: أن اَي لوطأ سح َيه وَعَلَ الما خرجه مسلم'". وإن 
سلمنا أن الباء زائدة بقي هاهنا أيضاً احتمال آخرء وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو 
بأواخرها؟ 
المسألة السايعة من الأعداد: 
[التثليث ني الوضوء] 

بالط الو ير وار اصقان لسرا برو حر رارزا لسع و اين 
والثلاث مندوب إليهماء لما صح: «أنَّهُ بل تَوَضَآ مرّةٌ مره وَتَوَضَّأً مَرَّتَنِ مرئَئْن وَتَوَضَّ تلان 
نّلانًا»"'". ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة» أعني الأمر الوارد في الغسل في آية الوضوءء» 
واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة» أم ليس في تكريره فضيلة؟ فذهب الشافعي إلى 
أنه من توضاً ثلانًا ثلانًا يمسح رأسه أيضاً ثلانّاد وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في 
تكريره. 

حوب اتاروم حالم كاراقي وكوك لباقلا رار لاطي تين 
طريق واحدء ول يرها الأكثر» وذلك أن أكثر الأحاديث التي روى فيها أنه توضأ ثلانا ثلانّاء من 
حديث عثان وغيره؛ لم ينقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط. وفي بعض الروايات عن عثمان في 


01 وابن اا رعرع‎ )١114( والنسائي‎ )٠ ٠( والترمذي‎ )١15١( أخرجه مسلم (7175) وأبو داود‎ )١( 
.)08/١( والبيهقي‎ 

(1) حديث الوضوء مرة مرة؛ أخرجه البخاري (151) ومسلم (7120) والترمذي (57) وأبو داود (178) والنسائي (80) 
وابن ماجه (١١4؟)‏ وأحمذ /1١(‏ 7157) والبيهقي /١(‏ 50). 

وأما حديث الوضوء مرتين مرتين؛ فأخرجه البخاري (187) ومسلم (710) وأحمد )5١/5(‏ والبيهقي )07/4/١(‏ 
والدارقطني .)97/١(‏ 

وأما وضوءه وَل ثلانًا ثلانّا؛ فأخرجه البخاري )1٠١(‏ ومسلم (575) وأبو داود )2٠١5(‏ والنسائي (65) وابن ماجه 
(580؟). ١‏ 


ونا بدايه المجتهد 


مَبَئِائ جاص م 17 


صفة وضوئه: :دنه سه ثَلانا) ”'» وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر 


عموم ما روي أنه 5 توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلانًا ثلانّاء وذلك أن المفهوم من عموم 

هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحابي هو حمله على سائر أعضاء الوضوءء إلا أن هذه الزيادة 

ليست في «الصحيحين»» فإن صحت يجب المصير إليها لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة 

على من ذكره. وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسًا على سائر الأعضاء. وروى عن 
ال وزيم ابن الماجشون أنه قال: إذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته» وهو اختيار ابن حبيب. ومالك 

والشافعي. و :2 يمر اروم ام 

ومح عله الع اذ هذا ميدع ,ذفنمو ود إل ققاو اق بووعنا إل طيف ينا 

على ما في حديث عبدالله بن زيد الثابت” '"“. وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس» وذلك 

أيضاً مروي من صفة وضوثه ككل من حديث الربيع بنت معوذ'”» إلا أنه لم يثبت في 

«الصحيحين). 

المسألة الثامنة من تعيين المحال: 

5 امهةا 
[المسح على العمامة] 0 5 


اختلف العلماء لاشيم يلكات اا ارك اريك را د د لاس عد 
وجماعة:“زمنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وأبو يفك ال الأول يماد العام 

0 حدق روت شر اال ان ل لزيعلك 
المغيرة وغيره: «أنهُ يك مَسَح بنَاصِبَيِهِ وَعَلَ العامة »'؟' وقياسا على الخف. ولذلك اشترط أكثرهم 
لبسها على طهارة» وهذا الحديث إنما رده من رده. إما لأنه لم يصح عنده. وإما لآن ظاهر الكتاب 
عارضه عنده؛ أعني: الأمر فيه بمسح الرأسء وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار 
العمل فيها نقل من طريق الآحاد وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار 
العمل» وهو حديث خرجه مسلم.ء وقال فيه أبو عمر بن عبدالبر: إنه حديث معلول» وفي بعض 


.)1١19( (حسن صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري )١185(‏ ومسلم (770). 

() (حسن) أخرجه أبو داود )١75(‏ والترمذي (7 7 4 ””) وابن ماجه (7940) وأحمد (5709-108/5). 

(1) أخرجه مسلم (71/4) وأبو داود )١15١(‏ والترمذي )٠٠١(‏ والنسائي )1١/(‏ وأحمد (17574) والبيهقي في ١سئنه»‏ 
١1/ل/ا58).‏ 


كتاب الطهارة من الحدث ”7 


طرقه أنه مسح على العامة ول يذكر الناصية» ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العامة 
المسح على الناصية» إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد. 
المسألة التاسعة من الأركان: 
[مسحالأذنين] 

اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة؟ وهل يجدد لما الماء أم لا؟ فذهب بعض 
الناس إلى أنه فريضة» وأنه يجدد لما الماء» وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك. 
ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك» لقوله فيها: إنهها من الرأس. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
سوام كنرك لاقي يمسحان مع الرأس باء واحد. وقال الشافعي: مسحهم| سنة 
وتلق انا 1 كال جذاائقة لاع كنا نه أفضات ماله وكازلرة أها اتدقوله ارو 
عنه أنه قال: حكم مسحه) حكم المضمضة؛ وأصل اختلافهم في كون مسحها سنة أو فرضًا 
اختلافهم في الآثار الواردة بذلك» أعني: مسحه يكل أذنيهه هل هي زيادة على ما في الكتاب من 
مسح الرأس» فيكون حكمههم أن يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية 
إن حملت على الوجوبء أم هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب؛ فيكون حكمهم| حكم الرأس في 
الوجوب» فمن أوجبه) جعلها مبينة لمجمل الكتاب» ومن لم يوجبهم| جعلها زائدة كالمضمضة» 
والآثار الواردة بذلك كثيرة» وإن كانت لم تثبت في «الصحيحين»؛ فهي قد اشتهر العمل بها. 

وأما اختلافهم في تجديد الماء لما فسببه تردد الأذنين بين أن يكونا عضوًا مفردًا بذاته من 
أعضاء الوضوءء أو يكونا جزءًا من الرأس. وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنه| يغسلان مع الوجه. 
وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه؛ وذلك لتردد هذا 
العضو بين أن يكون جزءًا من الوجه. أو جزءًا من الرأس» وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في 
ذلك بالمسح واشتهار العمل به. والشافعي يستحب فيه) التكرار كى) يستحبه في مسح الرأس 
المسألة العاشرة من الصفات: 

[غسل الرجلين] 

اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوءء واختلفوا في نوع طهارتهاء فقال قوم: 

طهارتب| الغسل» وهم الجمهورء وقال قوم: فرضها المسحء وقال قوم: بل طهارته)| تجوز 


)١(‏ انظر هذاء فإن المقرر في مذهب أب حنيفة أن مسحهما سنة لافرض 


0 بداية المجتهد 


بالنوعين: الغسل والمسح. وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف. 

وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوءء أعني: قراءة من قرأ: 
#وَأرْجْلَكُمَ # [المائدة: 1] بالنصب عطفًا على المغسول» وقراءة من قرأ: إوَارْمْلَحكُمَ # 
[المائدة: "] بالخفض عطفًا على الممسوحء وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسلء وقراءة 
الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل» فمن ذهب إلى أن فرضهم| واحد من هاتين 
الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح؛ ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة 
الثانية»ه وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده؛ ومن 
اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواءء» وأنه ليست إحداهما على 
ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضاً؛ جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير 
ذلك. وبه قال الطبري وداود. وللجمهور تأويلات في قراءة الخفضء أجودها أن ذلك عطف 
على اللفظ لاعلى المعنى» إذ كان ذلك موجودًا في كلام العرب مثل قول الشاعر: 

لَعِبَ الرَّمانَيهاوَغَيرَها ‏ بَعدِي سَوافي اُورِ والقَطْر"" 

بالخفضء ولو عطف عل المعنى لرفع القطر. 

وأما الفريق الثاني» وهم الذين أوجبوا المسح, فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على 
الموضع كما قال الشاعر: 

3 فقلسنا بالجبالٍ وَلا التديدا * 

وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه يَكليكِ إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في 
الووقية ناويل للأَعْقَابٍ من التَّارع”" قالوا: فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض؛ لأن الواجب 
هو الذي يتعلق بتركه العقاب, وهذا ليس فيه حجة؛ لأنه إن) وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم 
دون غسلء ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم كما أن من شرع في 
المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين. وقد يدل هذا على ما جاء في أثر آخر خرجه أيضاً 
مسلم'”" أنه قال: «قَجَعَلَْا تَمْسَحُ عَلَ أَرْجُلِئَا فََاتَى: وَيْلٌَ لِلأعْقَابٍ مِنَ النَارِه. وهذا الأثر وإن 
كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسحء فهو أدل على جوازه منه على منعه؛ لآن 
)١١‏ البيت لزهير بن أبي سلمى. وقوله فيه: السواني: هي الريح التي تسفي التراب وتطيره؛ والمور: التراب. والقطر: المطر. 


(1) أخرجه البخاري (55) ومسلم (5141). 
(”) أخرجه مسلم (511). 


كتاب الطهارة من الحدث ش م 


الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة» بل سكت عن نوعهاء وذلك دليل على 
جوازهاء وجواز المسح هو أيضاً مروي عن بعض الصحابة والتابعين» ولكن من طريق المعنى» 
فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسلء إذ كانت 
القدمان لا ينقى دنسهما غالبًا إلا بالغسل» وينقى دنس الرأس بالمسح وذلك أيضا غالب» 
والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابًا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيهما 
معنيين: معنى مصلحياء ومعنى عباديّاء وأعني 0 ما رجع إلى الأمور المحسوسة» 
وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس. 

وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في الغسل عند من أجاز المسح؟ وأصل 
اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى أعني: في قوله تعالى: ©وَأَرْمْلَكُمَ إل الْكمبان 4 
[المائدة: *]. وقد تقدم القول في ا شتراك هذا الحرف في قوله تعالى: هلإِكَ ألْمَرَافِقِ © [المائدة: ]. 
لكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين من اشتراك اسم اليدء ومن اشتراك حرف إلى وهنا من قبل 
اشتراك حرف إلى فقط. وقد اختلفوا في الكعب ما هوه وذلك لاشتراك اسم الكعب واختلاف 
أهل اللغة في دلالته» فقيل: *ما العظان اللذان عند معقد الشراك وقيل هما العظان الناتئان في 
طرف الساقء ولا خلاف في) أحسب في دخولم) في الغسل عند من يرى أنهها عند معقد الشراك 
إذا كانا جزءًا من القدمء لذلك قال قوم: إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه؛ 
أعني: الشيء الذي يدل عليه حرف إلى إذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه مثل قوله 
تعالى: (إثرَ أ يا َضِيَامَِلَ اَنَل © [البقرة: /141]. 
المسألة الحادية عشرة من الشروط: 

[ترتيب أفعال الوضوء] 

00 
المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود. وقال قوم: هو 
فريضة» وبه قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد» وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض. وأما 
55 ل ل ا ا ؛ وقال أبو حنيفة: هو سنة. 

وسبب اختلافهم شيئان: ّْ 

أحدهما: الا* ترام لقع وذ لحت ودلك للق طق با السام الرب يتفنها عل 
بعضء وقد يعطف بها غير المرتبة» وذلك. ظاهر من استقراء. كلام العرب» ولذلك انقسم 


نا بداية المجتهد 


النحويون فيها قسمين» فقال نحاة البصرة: ليس تقتضي نسقًا ولا ترتيبّاء وإنما تقتضي الجمع فقطء 
وقال الكوفيون: بل تقتضي النسق والترتيب؛ فمن رأى أن (الواو) في آية الوضوء تقتضي الترتيب 
قال بإيجاب الترتيب» ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه. 

والسبب الثاني: اختلافهم في أفعاله يِه هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فمن 
حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب؛ لأنه لم يرو عنه يك أنه توضاً قط إلا مرتبّاء ومن حملها 
على الندب؛ قال: إن الترتيب سنة» ومن فرق بين المسئون والمفروض من الأفعال قال: إن الترتيب 
الواجب إن) ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة» ومن لم يفرق قال: إن الشروط الواجبة قد تكون 
في الأفعال التي ليست واجبة. 
المسألة الثانية عشرة من الشروط: 

[الموالاة في الوضوء] 

اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوءء فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع 
القدرة ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر مالم يتفاحش التفاوت. وذهب الشافعي وأبو 
حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء. 

والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضاء وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة 
المنلاحقة بعضها على بعضء وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض. وقد احتج قوم 
لسقوط الموالاة بها ثبت عنه يك أنه كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر» 
وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضاً في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على 
الندبء وإنم) فرق مالك بين العمد والنسيانء لآن النامي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى 
أن يقوم الدليل على غير ذلك» لقوله بل «رفِع عَنْ أمِي الخَطَأوَالنّسيَانَ!'» وكذلك العذر يظهر 
من أمر الشرع أن له تأثيرًا في التخفيف. وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء 
واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع» وهو قوله يَك: ١لا‏ وضُوءَ لِمَنْ لَيْسَمُ الله)"'' وهذا الحديث لم 
يصح عند أهل النقل» وقد حمله بعضهم على أن المراد به النية» وبعضهم حمله على الندب فيما 


)05147( وابن حبان في اصحيحه»‎ )١198/5( والحاكم في «المستدرك»‎ )3١50( (صحيح) أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والطحاوي في «شرح معان‎ )١١١١١( والبيهقي (5/ 64) والطبرانيٍ في «المعجم الكبير»‎ )17١/4( والدارقطني‎ 
.)١17/5( الآثار»‎ 

(1) (حسن) أخرجه أبو داود )٠١١(‏ وابن ماجه (799) والبيهقي .)5١/1١(‏ 


كتاب الطهارة من الحدث رضن 


أحسبء فهذه مشهورات المسائل التي تجري من هذا الباب مجرى الأصولء وهي كا قلنا متعلقة 
إما بصفات أفعال هذه الطهارة» وإما بتحديد مواضعهاء وإما بتعريف شروطها وأركانها وسائر 
ماذكر» وما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين إذ كان من أفعال الوضوء. 
فصل 
[في المسح على الخفين] 
والكلام المحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل: بالنظر في جوازه. وفي تحديد محله» وفي 
تعيين محله» وفي صفته؛ أعني: صفة المحل» وفي توقيته» وفي شروطه وفي نواقضه: 


المسألة الأوك: 


[حكم المسح على الخفين] 
فأما الجواز» ففيه ثلاثة أقوال: القول المشهور أنه جائز على الإطلاق» وبه قال جمهور فقهاء 
الأمصار. والقول الثاني: جوازه في السفر دون الحضر. والقول الثالث: منع جوازه بإطلاق وهو 
أشدها. والأقاؤيل الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك. 
والسبب في اختلافهم ما يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فيها الأمر بغسل الأرجل 
للآثار التى وردت في المسح مع تأخير آية الوضوءء وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر 
الأول» فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار» وهو مذهب ابن عباس» واحتج 
ع 0 0 َِ 2 2 
القائلون بجوازه بها رواه مسلم أنه كان يعجبهم حديث جرير» وذلك أنه روى: «أنة رَأى النبي 
55006 2 و 0-4 رسام سد ص سوس بير ام #ك--- بم عي 2 
له يَمْسّح عَلّ الخفين» فقيلٌ لَه إِنّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَُرُولٍ الَائدَة فقَالَ: مَا أَسْلَّمْتُ إلا بَعْدَ نْزُولٍ 
امَائدَة)”". 
وقال المتأخرون القائلون بجوزاه: ليس بين الآية والآثار تعارضء لأن الأمر بالغسل إن هو 
متوجه إلى من لا خف له. والرخصة إن) هي للابس المخفء وقيل: إن تأويل قراءة الأرجل 
بالخفض هو المسح على الخفين» وأما من فرق بين السفر والحضر فلأن أكثر الآثار الصحاح 
الواردة في مسحه يَلٍ نما كانت في السفر» مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف. والمسح على 
الخنفين هو من باب التخفيف. فإن نزعه ثما يشق على المسافر. 


.)51/7( أخرجه مسلم‎ )١( 


ع بداية المجتهد 


المسألة الثانية: 
[كيفية المسح على الخفين] 

وأما تحديد المحل فاختلف فيه أيضاً فقهاء الأمصارء فقال قوم: إن الواجب من ذلك مسح 
أعل الخف. وإن مسح الباطن - أعني: أسفل الخف- مستحبء ومالك أحد من رأى هذا 
والشافعي» ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهماء وهو مذهب ابن نافع من أصحاب 
مالك» ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون وهو مذهب أب حنيفة 
وداود وسفيان وجماعة» وشذ أشهب فقال: إن الواجب مسح الباطنء أو الأعلى أيهه| مسح. 

520 اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسلء وذلك أن في ذلك 
أثرين متعارضين: 

أحدهما: حديث المغيرة بن شعبة وفيه: أنه مَسَحَ عل الح وباطيه)7". 

والآخر: حديث علي: «لَوْ كَانَ ادن ري لَكَانَ َسْفَلُ الْحخف أوْلَ بامسح مِنْ ' أَغْلاهُ وَكَدْ 
وت وَضُوْلَ الله ولد يمْسَح م عَل ظَامِرِ 10 فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين؛ حمل 
حديث المغيرة على الاستحباب» وحديث علي على الوجوب. وهي طريقة حسنة. ومن ذهب 
مذهب الترجيح؛ أخذ إما بحديث علي» وإما بحديث المغيرة» فمن رجح حديث المغيرة على 
حديث علي؛ رجحه من قبل القياس» أعني: قياس المسح على الغسل» ومن رجح حديث علي 
رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند والأسعد في هذه المسألة هو مالك. وأما من 
أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجة؛ لأنه لا هذا الأثر اتبع» ولا هذا القياس 
استعمل» أعني: قياس المسح على الغسل. 
المسألة الثالثة: 

[المسح على الجوربين] 

وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين» 
واختلفوا في المسح على الجوربين» فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم وممن منع ذلك: مالك) والشافعي 
وأبو حنيفة موممن أجاز ذلك: أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري. 

وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه كٍَ أنه مسح على الجوربين 
)١(‏ (ضعيف) أخرجه أب داود )١155(‏ والترمذي (91) وابن ماجه (200) وأحمد (4/ )19١‏ والبيهقي (3590/1). 
() (صحيح) أخرجه أبو داود (157) والدارمي )7١0(‏ والبيهقي /١(‏ 197). 


كتاب الطهارة من الحدث م 


والنعلين. واختلافهم أيضاً في هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى 
بها محلها؟ فمن لم يصح عنده الحديثء أو لم يبلغه» وم ير القياس على الخف؛ قصر المسح عليه 
ومن صح عنده الأثره أو جوّز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين» وهذا الأثر لم يخرجه 
الشيخان؛ أعني: البخاري ومسلا وصححه الترمذيء ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف 
والجورب غير المجلد عن مالك في السح عليه] روايتان: : إحداهما بالمنع» والأخرى بالجواز. 


لأععية اد حل ١‏ “ما: 9 ازلا: 
المسألة الرابيعة: 


[صفة الخف] 

وأما صفة الخفء فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح. واختلفوا في المخرق» 
فقال مالك وأصحابه: يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرًاء وحدد أبو حنيفة با يكون الظاهر منه 
أقل من ثلاثة أصابع. وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خقّاء وإن تفاحش 
خرقه. وممن روى عنه ذلك الثوريء ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه 
القدم ولو كان يسيرًا في أحد القولين عنه. 

وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح هل هو لموضع 
الستر؛ أعني: ستر خف القدمين» أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين؟ فمن رآه لموضع الستر؛ لم 
يجز المسح على الخف المنخرق» لأنه إذا انكشف من القدم شيء؟؛ انتقل فرضها من المسح إلى 
الغسل» ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة؛ لم يعتبر الخرق؛ ما دام يسمى خخقًا. 

وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير؛ فاستحسان ورفع للحرج. وقال الثوري: كانت 
خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس» فلو كان في ذلك حظر؛ لورد 
ونقل عنهم. قلت: هذه المسألة هي مسكوت عنها. فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه 
يكل وقد قال تعالى: لِسبينَ لِلنَّاس ما نْرْلَ لتم © [النحل: 5 4]. 
المسألة الخامسة: 

[توقيت مدة المسح على الخفين] 

وأما التوقيت» فإن الفقهاء أيضاً اختلفوا فيه» فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت»ء وأن لابس 
الخفين يمسح عليه ما لم ينزعههما أو تصيبه جنابة» وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن ذلك 
مؤقت. 

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك» وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث: 


م بداية المجتهد 


أحدها: حديث علي عن النبي كل أنه قال: اَل رَسُولُ الله يف ثلاثّة يام لاهن لْمُسَافرٍ 
وَيَوْمَا ْله لْمْقِيم) ا 1 

والثاني: حديث أب بن عمارة: أنّهُ قَالّ: يَا رَسُولَ | ل أأمْسَحٌ 
يَوْمًا؟ قَالٌ: انَعَمْ) وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: ١نَعَمْ)‏ »» قَالَ: وَكَلَانَة؟ 5 0 0 ا 0 
«امْسَحْ مَابَدَا لَكَ) خرجه أبو داود والطحاوي” 

والثالث: لع ب ري دكُنَا في سَفَرِ كَأمِرْنا آلا َع خِفَاقنا نا ثلا 

يلين لأمِنْ جََابَقه وََكِنْ ِنْ : ول أَونَوْمٍ أو َائِط”". 

لك انا لحك دل مرح د ل و لاتق ان لاا لا 
عبدالبر' ': إنه حديث لا يثبت؛ وليس له إسناد قائم» ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث 
علي. وأما حديث صفوان بن عسال فهو وإن كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فإنه قد صححه 
قوم من أهل العلم بحديث الترمذيء وأبو محمد بن حزم؛ وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب 
لحديث أبي كحديث علي وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال: إن حديث صفوان وحديث علي 
خرجا مخرج السؤال عن التوقيت» وحديث أبي بن عمارة نص في ترك التوقيت» لكن حديث أب م 
يثبت بعد» فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان» وهو الأظهر إلا أن دليل الخطاب فيهم| 
يعارضه القياس» وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة؛ لأن النواقض هي الأحداث. 

المسألة السادسة: 


[شروط المسح على الخفين] 
وأما شرط المسح على الخفين» فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوءء وذلك شيء 
مجمع عليه إلا خلانًا شادًا. . وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة في «المتتخب»» 


عر 


وإنما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره إذ أراد أن ينزع الخف عنه. فقال يكله: «دَعَههَا 


.)709/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن ماجه (051) والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (1© والدارقطني‎ )١8/( (ضعيف) أخرجه أبو داود‎ )0( 
.) 98/1 


() (حسن) أخرجه الترمذي (95) وابن ماجه (11/8) وأحمد (7179/5) وابن خزيمة )١194(‏ وابن حبان )1١١١7(‏ 
والبيهقي (17/7/1) وأبو نعيم في احلية الأولياء» (7/ )١74‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» (1/ 177). 
(؟) انظر «الاستذكار لمذاهب فقّهاء الأمصار» لابن عبدالبر القرطبي /١(‏ /ا/ا7). 
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وس قزرو 


إن آذ دُحَلْتَهَا وَهَا طَاهِرَتَانِ». والمخالف مَل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية» واختلف الفقهاء 
من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليها؟ فمن لم ير أن 
الترتيب واجبء ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء؛ قال 
بجواز ذلك؛» ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع 
أعضاء الطهارة؛ لم يجز ذلك» وبالقول الأول قال أبو حنيفة» وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك» 
إلا أن مالكًا لم يمنع ذلك من جهة الترتيبء وإن) منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد 
للعضو إلا بعد كال جميع الطهارة» وقد قال يَكلِِ: «وَهمَا طَاهِرَنَانِ» فأخبر عن الطهارة لخر غَية: 
وفي بعض روايات المغيرة: «إذَا أَمْكَلْتَ رجْلَيْكَ فِي الْمَِنِ وَهُمَا طَاهِرََانِ مَا مسَخ عَلَيْهَ)”". 
عل كبن لفون يق اسونك فو ادس شد حزن ينه نا عل ادي رطاف 1 
يغسل الأخرى؛ فقال مالك: لا يمسح على الخفين؛ الوك دعي لاحك وكام مهار رقو 
قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة والثوري والمري" #والظيري وداود: يجوز له المسحء 
وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف وغيره» وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد 
غسل الرجل الثانية» ثم لبسها؛ جاز له المسح» وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على 
خف آخر عن مالك فيه قولان. 

وسبب الخلاف هل كا تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف. كذلك تنتقل طهارة 
الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى؟ فمن شبه النقلة الثانية بالأولى؛ أجاز المسح على الخف 
الأعلى» ومن لم يشبهها بها وظهر له الفرق؛ لم يمر ذلك. 
المسألة السابعة: 

[نواقض المسح على الخفين] 

فأما نواقض هذه الطهارة» فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعينهاء واختلفوا هل نزع 
الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا؟ فقال قوم: إن نزعه وغسل قدميه؛ فطهارته باقية» وإن لم يغسلها 
وصلى؛ أعاد الصلاة بعد غسل قدميه» وممن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة» 
إلا أن مالكًا رأى أنه إن أخر ذلك؛ استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذي 
تقدم. وقال قوم: طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه غسلء وثممن قال 


.)717 /١( (صحيح) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
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بهذا القول داود وابن أب ليل. وقال الحسن بن حي: إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته؛ وبكل 
واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين» وهذه المسألة هي مسكوت عنها 

وسبب اختلافهم هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة» أو بدل من غسل 
القدمين عند غيبوبتهما في الخفين؟ فإن قلنا: هو أصل بذاته؛ فالطهارة باقية» وإن نزع الخفين كمن 
قطعت رجلاه بعد غسلهماء وإن قلنا إنه بدل» فيحتمل أن يقال: إذا نزع الخف بطلت الطهارة وإن 
كنا نشترط الفورء ويحتمل أن يقال: إن غسله) أجزأت الطهارة إذا لم يشترط الفور. وأما اشتراط 
الفور من حين نزع الخف فضعيفء وإن) هو شيء يتخيل فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب. 

الباب الثالث 
في المياه] 

والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى: ويل عَلككُم من سماو َه لعلْهَرَكُم بو 4 
[الأنفال: 01١١‏ وقوله: هَلَمَ يَجَدُوأ مآ مَتَسَمَمُوأ صَعِيدَا طِيبَا © [النساء: 47]. وأجمع العلماء 
على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرهاء إلا ماء البحرء فإن فيه خلافًا في الصدر 
الأول شادًاء وهم محجوجون بتناول اسم الماء المطلق لهء وبالأثر الذي خرجه مالك وهو قوله 
يله في البحر: ١«مُوَ‏ الطّهُورُ مَاؤهُ الل مَيْنْه”'". وهو وإن كان حديثًا تختلمًا في صحته. فظاهر 
الشرع يعضده؛ وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء ما لا ينفك عنه غالبًا أنه لا يسلبه صفة 
الطهارة والتطهير إلا خلافًا شاذَاء روي في الماء الآجن عن ابن سيرين» وهو أيضاً حجوج بتناول 
اسم الماء المطلق له واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر 
من واحد من هذه اللأوصاف؛ أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور. واتفقوا على أن الماء الكثير 
المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر» فهذا ما أجمعوا عليه من هذا 
الباب» واختلفوا من ذلك في ست مسائل تجري مجرى القواعد والأصول لهذا الباب. 
المسألة الأو_ل: 

[الماء المتنحس] 
اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه؛ فقال قوم: هو طاهر سواء كان 


)١(‏ (صحيح) أخرجه مالك (57) وأبو داود (87) والترمذي (19) والنسائي (777) وابن ماجه (7”85) وأحمد 
(3307/5) والدارمي (778) وابن أبي شيبة في «المصنف» )5١١/5(‏ وابن حبان )١559(‏ والحاكم )١5٠/١(‏ 


.)07/١1( والبيهقي‎ 
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كثيرًا أو قليلء وهي إحدى الروايات عن مالكء وبه قال أهل الظاهرء وقال قوم بالفرق بين 
القليل والكثير» فقالوا: إن كان قليلاً كان نجسّاء وإن كان كثيرًا لم يكن نجسًا. وهؤلاء اختلفوا في 
الحد بين القليل والكثير» فذهب أبو حنيفة إلى أن الحد في هذا هو أن يكون إلمء بن الك بويت 
إذا حركه آدمي من أحد طرفيه؛ لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه :ونعب اسان إل أناة 
واي را 0 
ولكن قال: إن النجاسة ا ا ا 26 
وقد روي أيضاً أن هذا الماء مكروه فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلا 
أقوال: قول: إن النجاسة تفسده؛ وقول: إنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه» وقول: إنه 
مكروه. 

وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك» وذلك أن حديث 


رقع 


أبي هريرة المتقدم وهو قوله كو: (إذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِوا الحديث”'"» يفهم من ظاهره أن 
اي ا وكذلك أيضاً حديث أبي هريرة الثابت عنه يَكِِ أنه قال: «لا 


م عر عرو 


يَبُولنَأحَدُكُمْ فِي الَءِ الدَائِم ثم 1 ل فيه)” '". فإنه يوهم بظاهره أيضاً أن قليل النجاسة ينجس 
اي ا 0 .ونا حليت اق 
الثابت: أن أَعْرَابي قَامَ إل تَاحِيةٍ مِنَ الَسْحِدٍ قَبَالَ فِيهَاء قَصَاح به النّاسُء فَقَالَ رَسُولُ اللو يكلله: 
١دغعوة)‏ قَلَ) فَرَعَ أمَرَ وَسُولُ الله يل بدَنُوبٍ ماء قصب عل يَوْلو. فظاهره أن قليل النجاسة لا 
يفسد قليل الماء» إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذنوب. وحديث أبي سعيد الخدري 
كذلك أيضاً خرجه أبو داود قال: سمعت رسول الله يِل يقال له: اللي اا 
بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناسء فقال النبي يَله: «إن َّ الماع لا يُتحْسْهُ 
تَيْع0””» فرام العلماء الجمع بين هذه الأحاديث» واختلفوا في طريق الجمع فاختلفت لذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري )١177(‏ ومسلم (/717) وتقدم. 

(؟) أخرجه البخاري (779) ومسلم (7587) وأبو داود (19) والترمذي (18) والنسائي (010) وابن ماجه (755) وأحمد 
(/47") والدارمي (70). 

(') أخرجه مسلم (71817) وأبو داود )9١(‏ والنسائي (١١؟)‏ وابن ماجه (650). 

(5) أخرجه البخاري )77١(‏ ومسلم (7585) والترمذي )١58(‏ والنسائي (09) وابن ماجه (07/8) وأحمد (7/ -1١١١‏ 
)١‏ والدارمي (910). 

(5) (صحيح) أخرجه أبو داود (57) والترمذي (17) والنسائي (70") وابن ماجه (070) وأحمد .)071١/9(‏ 
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مذاهبهم؛ فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد قال: إن حديثي أبي 
هريرة غير معقولي المعنى» وامتثال ما تضمناه عبادة لا لأن ذلك الماء ينجس» حتى إن الظاهرية 
أفرطت في ذلك فقالت: لو صب البول إنسان في ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به والوضوءء 
فجمع بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول» ومن كره الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة؛ جمع 
بين الأحاديث, فإنه حمل حديثي أبي هريرة على الكراهية» وحمل حديث الأعرابي وحديث أبي 
سعيد على ظاهرهماء أعني على الإجزاء. 

وأما الشافعي وأبو حنيفة» فجمعا بين حديثي أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدريء بأن 
حملا حديثي أبي هريرة على الماء القليل» وحديث أبي سعيد على الماء الكثير. وذهب الشافعي إلى 
أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما ورد في حديث عبدالله بن عمر عن أبيه» خرجه أبو 
داود والترمذي» وصححه أبو محمد بن حزمء فال كل وول الله يك عَنٍ الَاء وَمَا ينوه مِنَ 
السبَاع وَالدَّوَابٌ؟ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ الَءُ كلمن يحل حَبئاه”". 

رأنااد حي فدهت اذ الحد في ذلك من جهة القياس» وذلك أنه اعتير سريان النجاسة 
في جميع الماء بسريان الحركة» فإذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يمكن فيها أن تسري في 
جميعه فالماء طاهرء لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الأعرابي المشهور معارض له ولابد» 
فلذلك لجأت الشافعية إلى أن فرقت بين ورود الماء على النجاسة وورودها على الماء» فقالوا إن 
ورد عليها الماء ى) في حديث الأعرابي لم ينجسء وإن وردت النجاسة على الماء ى) في حديث أبي 
هريرة نجس. وقال جمهور الفقهاء: هذا تحكمء وله إذا تؤمل وجه من النظرء وذلك أمهم إنما 
صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا كان الماء الكثير بحيث يتوهم 
أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه» وأنه يستحيل عينها عن الماء الكثير» وإذا كان ذلك كذلك» 
فلا يبعد أن قدرًا ما من الماء لو حله قدر ما من النجاسة لسرت فيه ولكان نجسّاء فإذا ورد ذلك 
الماء على النجاسة جزءًا فجزءًا فمعلوم أنه تفنى عين تلك النجاسة وتذهب قبل فناء ذلك الماء» 
وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء قد طهر المحل؛ لأن نسبته إلى ما ورد عليه مما بقي 
من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة» ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب 
عين النجاسة؛ أعني: في وقوع الجزء الأخير الطاهر على آخر جزء يبقى من عين النجاسة» ولهذا 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود (57) والترمذي (81) والنسائي (27) وابن ماجه (/011) وأحمد (77//1) وابن خزيمة 
(41) والحاكم /١(‏ 171) والدارقطني »)48/١(‏ والحديث صححه ابن حزم في «المحلى» (1/ .)1١51١‏ 
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أجمعوا على أن مقدار ما يتوضأً به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب أو البدن. 

واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول في ذلك القدر من الماء. وأولى المذاهب عندي 
وأحسنها طريقة في الجمع» هو أن يحمل حديث أب هريرة وما في معناه على الكراهية» وحديث 
أبي سعيد وأنس على الجواز؛ لأن هذا التأويل يبقي مفهوم الأحاديث على ظاهرهاء أعني: حديثي 
أبي هريرة من أن المقصود بها تأثير النجاسة في الماء؛ وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس 
وترى أنه ماء خبيث» وذلك أن ما يعاف الإنسان شربه يجب أن يجتنب استعماله في القربة إلى الله 
تعالى» وأن يعاف وروده على ظاهر بدنه ى) يعاف وروده على داخله. 

وأما من احتج بأنه لو كان قليل النجاسة ينجس قليل الماء لما كان الماء يطهر أحدًا أبدَّاء إذ 
كان يجب على هذا أن يكون المنفصل من الماء عن الشيء النجس المقصود تطهيره أبدًا نجسّاء فقول 
لا معنى له لما بيناه من أن نسبة آخر جزء يرد من الماء على آخر جزء يبقى من النجاسة في المحل 
نسبة الماء الكثير إلى النجاسة القليلة» وإن كان يعجب به كثير من المتأخرين» فإنا نعلم قطعًا أن 
الماء الكثير يحيل النجاسة ويقلب عينها إلى الطهارة» ولذلك أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا 
تفسده النجاسة القليلة» فإذا تابع الغاسل صب الماء على المكان النجس أو العضو النجسء فيحيل 
الماء ضرورة عين النجاسة بكثرته. ولا فرق بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها 
دفعة» أو يرد عليها جزءًا بعد جزءء فإذن هؤلاء إن) احتجوا بموضع الإجماع على موضع الخلاف 
من حيث لم يشعروا بذلك؛ والموضعان في غاية التباين» فهذا ما ظهر لنا في هذه المسألة من سبب 
اختلاف الناس فيها وترجيح أقوالهم فيهاء ولوددنا لو أن سلكنا في كل مسألة هذا المسلك؛ لكن 
رأينا أن هذا يقتضي طولاً وربما عاق الزمان عنهء وأن الأحوط هو أن نؤم الغرض الأول الذي 
قصدناه. فإن يسر الله تعالى فيه وكان لنا انفساح من العمر فسيتم هذا الغرض. 
المسألة الثانية: 

[الماء المتغير] 0 

الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه غالبا متى غيرت أحد 
أوصافه. فإنه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند مالك والشافعي» ومطهر عند أبي حنيفة مالم 
يكن التغير عن طبخ. 

وسبب اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء 


5 بداية المجتهد 


أعني هل يتناوله أو لا يتناوله؟ فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق» وإنما يضاف إلى الشيء 
الذي خالطه فيقال: ماء كذا لا ماء مطلق لم يز الوضوء بهء إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء 
المطلق» ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به الوضوءء ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء 
المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء بهء وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه 
إلاما في كتاب ابن شعبان من أجازة طهر الجمعة باء الورد. والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة 
والقلة» فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق مثل ما يقال ماء الغسل» وقد لا يبلغ 
إلى ذلك الحد» وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط» ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء 
المضافء وقد قال يَكلِكِ لأم عطية عند أمره إياها بغسل ابتته: «اغْسِلْتهَا بَاءِ وَسِذْرِ وَاجْمَلْنَ فِي 
الأخيرَة كَاُورًا أَوْ شَينَامِنْ كَاقُو»”". فهذا ماء مختلط ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب 
عنه اسم الماء المطلق» وقد روي عن مالك باعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهماء فأجازه 
مع القلة وإن ظهرت الأوصاف. ولم يجزه مع الكثرة. 
المسألة الثالثة: 
[الماء المستعمل في الطهارة] 

اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال» وهو مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة» وقوم كرهوه ول يجيزوا التيمم مع وجوده. وهو مذهب مالك وأصحابه وقوم لم 
: يروا بينه وبين الماء المطلق فرقاء وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه» وشذ أبو يوسف فقال: إنه 

وسبب الخلاف في هذا أيضاً ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق حتى إن بعضهم غلا 
فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء» وقد ثبت أن النبي بَكِِ كان أصحابه يقتتلون على فضل 
و ولابد أن يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي بقي فيه الفضل. وبالجملة فهو ماء 
مطلق؛ لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به؛ فإن 
انتهى إلى ذلك؛ فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشىء طاهر. وإن كان هذا تعافه 
النفوس أكثرء وهذا لحظ من كرهه. وأما من زعم أنه نجس فلا دليل معه. 
)١(‏ أخرجه البخاري )١157(‏ ومسلم (979) وأبو داود )5١17(‏ والترمذي (440) والنسائي (75787) وابن ماجه 


(56١)وأحجد(107//5).‏ 
(1) أخرجه البخاري (189). 


كتاب الطهارة من الحدث 13 


المسألة الرابعة: 
[في السؤر] 

اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين ويهيمة الأنعام» واختلفوا فيها عدا ذلك اختلاقًا 

اء فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤرء ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقطء 
وهذان القولان مرويان عن مالك؛ ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب» وهو مذهب 
الشافعي» ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة» وهو مذهب ابن القاسم» ومنهم من ذهب إلى 
أن الأسآر تابعة للحومء فإن كانت اللحوم محرمة؛ فالأسآر نجسة» وإن كانت مكروهة فالأسار 
مكروهة» وإن كانت مباحة فالأسآر طاهرة. 

وأما سؤر المشرك فقيل: إنه نجسء وقيل: إنه مكروه إذا كان يشرب الخمرء وهو مذهب ابن 
القاسم» وكذلك عئده جميع أسآر الحيوانات التي لا 7 تتوقى النجاسة غالبًا مثل الدجاج المخلاة 
والإبل الجلالة والكلاب المخلاة. 

وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء: 

أحدها: معارضة القياس لظاهر الكتاب. 

والثاني: معارضته لظاهر الآثار. 

والثالث: معارضة الآثار بعضها بعضاً في ذلك. 

أما القياس: لبن ل لكان تردق الام اوعد قوب لون انر ؛ وجب 
أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان» وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين» وكل 
طاهر العين فسؤره طاهر. 

وأما ظاهر الكتابء فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشركء وذلك أن الله تعالى يقول 
في الخنزير: 9# فَإِنَُّ رجش 4 [الأنعام: 40 »]١‏ وما هو رجس في عينه؛ فهو نجس لعينه» ولذلك 
استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقطء يي 0_0 


وأما المشرك ففي قوله تعالى: إإسّما ألْممْرِكوتَ تحَسنُ © [التوبة: 1]» فمن حمل هذا أيضا 
على ظاهره؛ استثنى من مقتضى ذلك في القياس المشركين» ومن أخرجه مخرج الذم لهم طرد 
وأما الآثار: فإنها عارضت هذا القياس في الكلب والهر والسباع. أما الكلب فحديث أبي 


1 بداية المجتهد 


ديرا تاغل مجح ور نواه ك1 اإذارك الكلجاري ,حرف للارنة لتيل ىس 
مَرَّاتِ)! و شد دار لاف بالراست)” ". وفي بعضها: (وَعَْوُو دبرا بٍ)”". 

وأما ال حر ف رواه قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له عَكلاة: 0 الإنَاءِ 
إِذَا وَلَعَ فيه اليرٌ أنْ يُفْسَلَّ مر أَوْ مَرَّتَئْنْ»*). وقرة ثقة عند أهل الحديث. وأما السباع فحديث ابن 
عمر المتقدم عن أبيه قال اتشكل رول[ الله كله عَنِ الماء وَمَاي: يَُوبّهُ من السّبَاع وَالدَوَابٌ؟ فَقَالَ : إن 
كَانَ ا فلن 1 يْجلٍ ه00 وأما تعارض الآثار في هذا الباب» فمنها أنه روي عنه سُعِلَ عل 
عَنِ الحيّاض التي بن مَكة َاكَدِيَةِ دما الكلابٌ وَالسبَاعٌ فَقَالَ: الا مَاعمَلَتْ فِي بُطُويها وَلَكُم 

غَبَرَ شَرَ ايا َطْهُوَاة ".و نحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في «موطتئه» وهو قوله يَلوِ: 
(يَا صاحبٌ الَوْضٍ لا ين نا فَإنَا ترد دُعَلَ الشباع وَتَرِدُ عَلَيَْاه". وحديث أبي قتادة أيفاً الذي 
حرج مالك لا كذ سكي 0 0 
َم قَالَ: ات 2 2 فين عل | 
ا ل 0 
بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه» إلى أن ذلك عبادة غير معللة» وأن الماء الذي يلغ فيه ليس 


بنجسء ولم ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنهء وذلك كما قلنا 


.)57( أخرجه البخاري (177) ومسلم (71/4) والترمذي (41) والنسائي‎ )١( 

(1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (7179) وأبو داود (21) والترمذي (41) والنسائي (77"8) وأحمد (5/ 4717 ). 

("1) أخرجه مسلم (580) وأبو داود (75) والنسائي (0) وابن ماجه (7"56) وأحمد (58/5) والدارمي (7797) والبيهتي 
(١5/١اه؟).‏ 

(4:) (ضعيف) أخرجه الدارقطني في «السئن» )518-5717//١(‏ و«العلل» له )١557(‏ والحاكم (707/7) والبيهقي 
(1/ ا ؟). 

دك ا ا م ا ا ل ل ا 
301011 والفاكم في اللستدرك؟ 11510) والدارة (/7,»؛ والحديث صححه ابن حزم في «المحلى» 
(1/ دون ممناء امعادصم دم العشضي بو ريه اصسكب المبام 

(7) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (014) والطحاوي في «مشكل الآثار» (57/4) والبيهقي /١(‏ 5 117). 

وقوله: غبر: أي بقي. 

(0) (ضعيف) أخرجه مالك .)١5(‏ 

(8) (صحيح) أخرجه مالك (55) وأبو داود (75) والترمذي (91) والنسائي (58) وابن ماجه (751) وأحمد (0/ 0707 
وابن خزيمة في «(صحيحه» )٠١6(‏ وابن حبان في الاصحيحه» والدارقطني )١ /1١١‏ والحاكم -١09/1(‏ 


.)710 /1١( والبيهقي‎ ٠ 


كتاب الطهارة من الحدث م6 


لمعارضة ذلك القياس له؛ ولأنه ظن أيضاً أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر 
الكتاب وهو قوله تعالى: مإفكلُوا مآ أمْسَكنَ عَليَكْمْ © [المائدة: 5]. يريد أنه لو كان نجس العين؛ 
لنجس الصيد بمماسته» وأيد هذا التأويل با جاء في غسله من العدد والنجاسات ليس يشترط في 
غسلها العدد فقال: إن هذا الغسل إنما هو عبادة» ولم يعرّج على سائر تلك الآثار لضعفها عنده. 
وأما الشافعي فاستثنى الكلب من ,الحيوان الحي ورأئ أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة 
سوك أذ عا كه نموي فى 0 اضيب واد فت متيف لعل هر كل زاعابشن 
الخنزير لمكان الآية المذكورة. وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة بنجاسة 
سؤر السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومهاء وأن هذا من باب الخاص أريد به العام 
فقال: الأسآر تابعة للحوم الحيوان» وأما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب وار والسباع 
على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك. وأما بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب والهر» فاستثنى 
من ذلك السباع فقط. أما سؤر الكلب فللعدد المشترط في غسله؛ ولمعارضة ظاهر الكتاب له 
ولمعارضة حديث أبي قتادة له إذ علل عدم نجاسة الهرة من قبل أنها من الطوافين والكلب 
طواف. وأما الحرة فمصيرا إلى ترجيح حديث أب قتادة على حديث قرة عن أبن سيرين» وترجيح 
حديث ابن عمر على حديث عمر» وما ورد في معناه لمعارضة حديث أب قتادة له بدليل الخطاب؛ 
وذلك أنه لما علل عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف؛ فهم منه أن ما ليس بطواف وهي السباع 
فأسآرها محرمة» وممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم. وأما أبو حنيفة فقال ى) قلنا بنجاسة سؤر 
الكلب» ولم ير العدد في غسله شرطًا في طهارة الإناء الذي ولغ فيه؛ لأنه عارض ذلك عنده 
القياس في غسل النجاساتء أعني: أن المعتبر فيها إن هو إزالة العين فقط» وهذا على عادته في رد 
أخبار الآحاد لمكان معارضة الآصول لها. قال القاضي: فاستعمل من هذا الحديث بعضًا ولم 
يستعمل بعضًاء أعني: أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصولء ولم يستعمل ما عارضته منه 
الأصولء. وعضد ذلك بأنه مذهب أبي هريرة الذي روى الحديث» فهذه هي الآشياء التي حركت 
الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة» وقادمهم إلى الافتراق فيهاء والمسألة اجتهادية 
محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح» ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارة آسار الحيوان الكلب 
والختزير والمشرك لصحة الآثار الواردة في الكلب ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول 
بنجاسة عين الخنزير والمشرك من القياس» وكذلك ظاهر الحديث» وعليه أكثر الفقهاء أعني على 
القول بنجاسة سؤر الكلب. فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة 


3 بداية المجتهد 


الماء الذي ولغ فيه» أعني: أن المفهوم بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة النىيء وغسل الإناء منه 
هو لنجاسة الشيىء» وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط فيه العدد فغير 
نكير أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظًا لها. 

قال القاضي: وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل 
معقول المعنى ليس من سبب النجاسة. بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء 
كَلِباء فيخاف من ذلك السم. قال: ولذلك جاء هذا العذد الذي:هو السبع في غسله. فإن هذا 
العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض. وهذا الذي قال 
رحمه الله هو وجه حسن على طريقة المالكية» فإنه إذا قلنا: إن ذلك الماء غير نجسء فالأولى أن 
يعطي علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل» وهذا طاهر بنفسه. وقد اعترض عليه فيها بلغني 
بعض الناس بأن قال: إن الكلب الكَلِبٍ لا يقرب الماء في حين كَلَبهء وهذا الذي قالوه هو عند 
استحكام هذه العلة بالكلابء لا في مباديها وفي أول حدوثهاء فلا معنى لاعتراضهم. وأيضًا فإنه 
ليس في الحديث ذكر الماء» وإنما فيه ذكر الإناء» ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة» 
أعني: قبل أن يستحكم به الكَلّبء ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع» فيكون هذا من باب ما 
ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمسء وتعليل ذلك بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر 
وا وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه أو الكلب 
الحضري فضعيف وبعيد من هذا التعليل» إلا أن يقول قائل: إن ذلك أعني: النهي من باب 
التحريج في اتخاذه. 
المسألة الخامسة: 

[سؤر الرجل والمرأة المسلمين] 

اختلف العلاء في أسآر الطهر على خمسة أقوال: فذهب قوم إلى أن أسآر الطهر طاهرة 
بإطلاق» وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن 
يتطهر بسؤر المرأة» ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل» وذهب آخرون إلى أنه يجوز للرجل أن 
يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنبًا أو حائضًاء وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن 
يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرعا معًا. وقال قوم: لا يجوز وإن شرعا معّاء وهو مذهب أحمد بن 
حنبل. 


.)76٠05( أخرجه البخاري (7750) وأبو داود (7845) وابن ماجه‎ )١( 


كتاب الطهارة من الحدث ع 


وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار. وذلك أن في ذلك أربعة آثار: 

أحدها: أن النبي يَكِ كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء 007 

والثاني: حديث ميمولة أنه اغتسل من فضلها””". 

والثالث: حديث الحكم الخفاري ١أَنَّالبَىّ‏ كله تبى أَنْ َتَوَضَّأً الرَجُلُ بِفَضْلٍ الْرْأََاء خرجه 
أبو داود والترمذي”" 

والرابع: حديث عبدالله بن سرجس قال: 9تبى رَسُولٌ اللو يكل أَنْ يَغْتيِلَ الرّجُلُ بِقَضْل ١‏ 

وَاكْهبَضْلٍ الرّجُلِء وَلكِنْ يَشْرَعَانِ مَعا 

فذهب 5327 الترجيح» ومذهب الجمع في بعض 
والترجيح في بعض. أما من رجح حديث اغتسال النبي يِل مع أزواجه من إناء واحد على سائر 
الأحادي يث؛ لأنه ما اتفق الصحاح على تخريجه. ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسلا معًا أو يغتسل 
كل منهما بفضل صاحبه. لأن المغتسلين معًا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه؛ وصحح 
حديث ميمونة مع هذا الحديث ورجحه على حديث الغفاري فقال بطهر الأسآر على الإطلاق. 


ك0 
رأ 


وأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمونة وهو مذهب أب محمد بن حزم. وجمع بين 
حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي كَكةِ مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال 
معّاء وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخرء وعمل على هذين الحديثين فقطء أجاز للرجل أن 
يتطهر مع المرأة من إناء واحدء وم يبز أن يتطهر هو من فضل طهرهاء وأجاز أن تتطهر هي من 
فضل طهره. وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة» فإنه أخذ 
بحديث عبدالله بن سرجسء لأنه يمكن أن يجتمع عليه حديث الغفاري» وحديث غسل النبي 
ل مع أزواجه من إناء واحد ويكون فيه زيادة» وهي أن لا تنوضاً المرأة أيضاً بفضل الرجل؛ لكن 
يعارضه حديث ميمونة» وهو حديث خرجه مسلمء لكن قد علله كما قلنا بعض الناس من أن 
بعض رواته قال فيه: أكثر ظني أو أكثر علمي أن أبا الشعثاء حدثنيء وأما من لم يجز لواحد منهم| 
أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معّاء فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم 


.)719( ومسلم‎ )7١71( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (/الا"ا) وأحمد (5/ .077٠‏ 

(7) (صحيح) أخرجه أبو داود (87) والترمذي (14) وابن ماجه (7/"؟) وأحمد (37/4). 

(5) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (5 77) والطحاوي ني #شرح معاني الآثار» (18/1) والدارقطني .)١15/1(‏ 


له بدايه المجتهد 


الغفاري وقاس الرجل عل المرأة. وأما من نبى عن سؤر المرأة الجنب والحائض فقط» فلست 
أعلم له حجة إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر 


المسألة السادسة: 
[الوضوء بنبيذ التمر] 
صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في 
المفرطلدية اين نات أذ نعود حَرَج َع َُولٍ اله لَه ابح اله سُولٌ اش لغ 


ََالَ: ره : معي د فِي إداو» فقَلَ وَُولُ اف ل «اضبُبْ» قتَوَضَاً 
به وَقَالَ: «شَّرَابٌ وَطهُور ” #وعليت بي رافع مولى [ابن]”'' عمر عن عبدالله بن مسعود 
بمثله» وفيه قال رسول الله يكلِكِ: «تَمْرَةٌ طَيبَةَ وَمَاءُ طَهُورٌ»”" وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة 
ل 
الخبر ولم يقبلوه؛ لضعف رواته؛ ولأنه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم 
ا او 

حتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى: مهلم جحدُوأ مآ صَيِسَمُوأْ صَعِيدًا يبا 
[المائدة: 1]» و[النساء: 47]. قالوا: فلم يجعل هاهنا وسطًا بين الماء والصعيد» وبقوله يكلِكِ: 
الصّعِبدَ اطَيْب وَضُوء للم ون جد الم إلى عَْرِ جبججء وود ام كله بَرَهُ. 
ولهم أن يقولوا: إن هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء» والزيادة لا تقتضي نسسنًا فيعارضها 
الكتاب؛ لكن هذا مخالف لقوهم: إن الزيادة نسخ. 


.)١1814 /١( (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (785) وأحمد (1/ 794) والطحاوي في شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(7) في الأصل: (ابن) والتصويب من مصادر ترجمته؛ انظر اتبذيب الكال» (85/ .)١4‏ 

(؟) (ضعيف) أخرجه أحمد /١(‏ 100) ) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١104 /١(‏ والدارقطني /١(‏ لالا) وأبو يعلى في 
«معجمه» (/51) وابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» )١4(‏ و«العلل المتناهية» له (084) و«الأباطيل 
والمناكير» للجوزقاني )7١4(‏ كلهم من طريق أب رافع به. 

وأخرجه أبو داود (64) والترمذي (88) وابن حاجه (784) من طريق أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود رضئ 
الله عنه به. 

(5) (صحيح) أخرجه أبو داود (:5**) والترمذي (5؟١)‏ والنسائي (775) وأحمد )١417-١457/60(‏ وابن أبي شيبة 
(/ 181) والطيالسي )18٠(‏ والدارقطني (7/ )7٠١‏ وابن حبان في (صحيحه) (1774) والحاكم )110//-11/3/١(‏ 


والبيهقي (8/1). 


كتاب الطهارة من الحدث 4 


الباب الرابع 
[في نواقض الوضوء] 
والأصل في هذا الباب قوله تعالى: لأرحم حك كم ألقآبط 4 أو نمسم ايسآ © 
[النساء: “47 ]» و[المائدة: 7]. وقوله يَكلِ: «لا يَقبَلٌ الله صَلاةَ مَن حَدَتَ عت يَوَضَأء"..واتففا 
في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي لصحة الآثار في 
ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة. 


[النواقض المختلف فيها] 
ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري منه مجرى القواعد لهذا الباب. 
المسألة الأوال: 
[الوضوء مما يحرج من الإنسان] 


اختلف علاء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة 
مذاهب: فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي جهة خرج؛ وهو أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة ولهم من الصحابة السلف فقالوا: كل نجاسة تسيل من 
الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم والرعاف الكثير والفصد والحجامة والقيء إلا البلغم 
عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة: إنه إذا ملأ الفم ففيه الوضوءء ولم يعتبر 
أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد واعتبر قوم آخرون المخرجين الذكر والدبرء فقالوا: 
كل ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج من دم أو حصا أو بلغم 
وعلى أي وجه خرج كان خروجه على سبيل الصحة أو على سبيل المرضء وتمن قال بهذا القول 
الشافعينٌ وأصحابه ومحمد بن عبدالحكم من أصحاب مالكء واعتبر قوم آخرون الخارج 
والمخرج وصفة الخروج فقالوا: كل ما خرج من السبيلين ما هو معتاد خروجه وهو البول 
والغائط والمذي والودي والريح إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء. فلم يروا 
في الدم والحصاة والدود وضوءً! ولا في السلسء وممن قال بهذا القول مالك وجل أصحابه. 

والسبب في اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من 
غائط وبول وريح ومذي لظاهر الكتاب ولتظاهر الآثار بذلك. تطرق إلى ذلك ثلاثة احتمالاات: 


(1) أخرجه البخاري (194014) ومسلم (315) وأبوداود )5١(‏ والترمذي (075. 


م بداية المجتهد 


أحدها: أن يكون الحكم إنم) علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليها على ما رآه مالك رحمه 


كش 


الله . 

الاحتمال الثاني: أن يكون الحكم إنما علق ببذه من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن؛ لكون 
الوضوء طهارة» والطهارة إن) يؤثر فيها النجس. 

والاحتمال الثالث: أن يكون الحكم أيضاً إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين 
ال 

فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها 
إنها هو من باب الخاص أريد به العام ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص 
المحمول على خصوصه؛ فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على أن الأمر بها هو من باب الخاص أريد به 
العام» واختلفا أيَّ عام هو الذي قُصِدَ به؟ فهالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن يحمل الخاص 
على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك؛ والشافعي محتج بأن المراد به المخرج لا الخارج 
باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل» وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج 
من فوق وكلاهماذات واحدة. 

والفرق بينهما اختلاف المخرجين,» فكان هذا تنبيهًا على أن الحكم للمخرج وهو ضعيف؛ 
لأن الريحين مختلفان في الصفة والرائحة. 

وأبو حنيفة يحتج لأن المقصود بذلك هو الخارج النجس؛ لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة» 
وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإن فيها شبهًا من الطهارة المعنوية» أعني: طهارة 
النجسء؛ وبحديث ثوبان: «أَنَّ رَسُولَ الله يل نَاءَ قَتَوَضّأه”" وبا روي عن عمر وابن عمر رضي 
الله عنهما من إيجابه| الوضوء من الرعاف”"» وبها روي من أمره يَكٍ المستحاضة بالوضوء لكل 
صلاة' "» فكان المفهوم من هذا كله عند أبي حنيفة الخارج النجس. 

وإنما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق عليها وإن خرجت 
على جهة المرض لأمره يل بالوضوء عند كل صلاةٍ المستحاضة والاستحاضة مرض. 
وأما مالك فرأى أن المرض له هاهنا تأثير في الرخصة قياسًا أيضاً على ما روي أيضاً من أن 


.)817( (صحيح) أخرجه أبو داود (5781) والترمذي‎ )١( 
.)79( (؟) (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ»‎ 
أخرجه البخاري (1748؟) ومسلم (777) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )"( 


كتاب الطهارة من الحدث 05١‏ 


المستحاضة لم تؤمر إلا بالغسل فقط» وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا هو متفق متفق على 
00 ويختلف في هذه الزيادة فيه» أعني: الأمر بالوضوء لكل صلاة» ولكن صححها أبو 
عمر بن عبدالبر» قياساً على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع؛ مثل ما روي أن عمر رضي الله 


عنه صلى وجرحه يثعب دما. 


المسألة الثانية: 
[الوضوء من النوم] 
اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب: فقوم رأوا أنه حدث؛ فأوجبوا من قليله وكثيره 
الوضوء. 


وقوم رأوا أنه ليس بحدث فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث على مذهب من لا 
يعتبر الشكء وإذا شك على مذهب من يعتبر الشك حتى إن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا 
نام من يتفقد حاله» أعني: هل يكون منه حدث أم لا؟ وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف؛ 
والكثير المستثقل» فأوجبوا في الكثير المستثقل الوضوء دون القليل» وعلى هذا فقهاء الأمصار 
وا جمهور. ولما كانت بعض اليئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض» وكذلك 
خروج الحدث اختلف الفقهاء في ذلك» فقال مالك: من نام مضطجعًا أو ساجدًا فعليه الوضوءء 
طويلاً كان النوم أو قصيرًا. ومن نام جالسًا؛ فلا وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به. واختلف 
القول في مذهبه في الراكع» فمرة قال حكمه حكم القائم» ومرة قال حكمه حكم الساجد. وأما 
الشافعي فقال: على كل نائم كيفم| نام الوضوء إلا من نام جالسّاء وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا 
وضوء إلاعلى من نام مضطجعاً. 

وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلاف الآثار الواردة في ذلك» وذلك أن هاهنا أحاديث 
يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء أصلء كحديث ابن عباس: «أَنَّ التي كلل دَحَلَ إِلَ 


3 وس ب 


0007 مَيْمُونَةَ َنَامَ عِنْدَهَا حتى م ِغنا غَطِطَه نه صَلَّ وَيَتَوَضَأ' ". وقوله ككلِ: «إِذَا نَم نَعسَ أَحَدّكُمْ فِي 
و 1 مو > تو مر كورة ل و كهرو دشيو رهشو كرو 2ه ئس 00 
الصَّلاو كلفد حَبَى يذب عَنْهُ اير كه عله مَذْعبُ أَدْيَسَْْفِل به يشب كَفْسَها . وما روي 


)١(‏ أخرجه البخاري )١7(‏ ومسلم (”77”7) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه البخاري )١١1(‏ ومسلم (/7) وأبو داود )١1701(‏ والترمذي (1/7) والنسائي (1١؟١ )١‏ واين ماجه (11/0) 
وأحمد(5581). 

(') أخرجه البخاري )7١11(‏ ومسلم (785). 


0 بداية المجتهد 


أيضاً: «أَنَّ أَضْحَاب البَىّ لله كانُوا تامو في المليدد عت تق ( :وش 3 يصلوق وأ 
يَتَوَضتُو ٠7)‏ . وكلها آثار ثابتة؛ وهاهنا أيضاً أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث» وأبينها في 
ذلك حديث صفوان بن عسال وذلك أنه قال: نا في سَفر مع لبي بك وَأ اا 
ِنْ غَائِط وَبَْلٍ وَنَْمٍ ولا َه إلا مِْ جتَابة!'' فسوى بين البول والخائظ 0 
الترمذي. . ومنها حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله يك: (إذَ اسقط أَحَدُكُمْ من توك 
َدَهُقَْلَ أن يُدْخِلَهَا فِي وَضُونه”". فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره» وكذلك 
يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله تعالى: «إيَتآما يح ءَامَتْوَأإدًا نر 
ِلَ ألصَكَرْوَ © [المائدة: 5]. أي إذا قمتم من النوم على ما روي عن زيد بن أسلم وغيره من 
السلف فل) تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب الترجيح» ومذهب 
الجمع؛ فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلاً على ظاهر 
الأحاديث التي تسقطه وإما أوجبه من قليله أو كثيره على ظاهر الأحاديث التي توجبه أيضاً 
أعني : على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة» أو من الأحاديث المسقطة» ومن ذهب 
مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير والمسقطة للوضوء على القليل» 
وهو ك) قلنا مذهب الجمهورء والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر اللأصوليين. 

وأما الشافعي فإن) حملها على أن استثنى من هيئات النائم الجلوس فقط؛ لأنه قد صح ذلك 
عن الصحابة» أعني أنهم كانوا ينامون جلوسًا ولا يتوضئون ويصلون. وإنما أوجبه أبو حنيفة في 
النوم في الاضطجاع فقط؛ لأن ذلك ورد في حديث مرفوع؛ وهو أنه كهِ قال: (إنَّا الوْضُوءُ عَلَ 
َنْ نَامَ مُضْطجِمًا»”'' والرواية بذلك ثابتة عن عمر. وأما مالك فلم| كان النوم عنده إنما ينققض 
الوضوء من حيث كان -غاليًا- سبب للحدث راعى فيه ثلاثة أشياء: الاستثقال» أو الطولء أو 
الهيئة» فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غاليًا لا الطول ولا الاستثقال» 
واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث منها غالباً. 


.)119/1( والترمذي (8) وأحمد (/ 54) والبيهقي‎ )3٠١( أخرجه مسلم (377/5) وأبوداود‎ )١( 

(؟) (حسن) أخرجه الترمذي (45) وابن ن ماجه (578) وأحمد (7729/5) وابن خزيمة )١198(‏ وابن حبان )1١1١١97(‏ 
والبيهقي )175/١1(‏ وأبو نعيم في #حلية الأولياء» (؟/ 7115) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 177). 

(؟) أخرجه البخاري (171) ومسلم (778). 

(5) (ضعيف) أخرجه أبو داود (0 والترمذي (لالا) وأحمد )7677/1١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )١7080(‏ 
والدارقطني (5/ 1١6‏ ) والبيهقي (171/1). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


كتاب الطهارة من الحدث و 


المسألة الثالثة: 
[الوضوء من لمس المرأة] 

اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة» 
فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيًا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر؛ فعليه 
الوضوء» وكذلك من قبلها؛ لآن القبلة عندهم لمس ماء سواء التذ أم لم يلتذء ومهذا القول قال 
الشافعي وأصحابه. إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموسء فأوجب الوضوء على اللامس دون 
الللموس» ومرة سوى بينهماء ومرة أيضاً فرق بين ذوات المحارم والزوجة» فأوجب الوضوء من 
مس الزوجة دون ذوات الخاري ومرة سوى بينهما. وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من 
اللمس إذا قارنته اللذة أو قصد اللذة في تفصيل لهم في ذلك وقع بحائل أو بغير حائل بأي عضو 
اتفق ما عدا القبلة» فإنهم لم يشترطوا لذة في ذلك» وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه» ونفى قوم 
إيجاب الوضوء لمن لمس النساء وهو مذهب أبي حنيفة» ولكل سلف من الصحابة إلا اشتراط 
اللذة فإني لا أذكر أحدًا من الصحابة اشترطها. 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب. فإن العرب تطلقه مرة 
على اللمس الذي هو باليد» ومرة تكني به عن الجماع» فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة 
في آية الوضوء هو الجاع في قوله تعالى: أو لنمَسَحُمْ ليآ © [النساء: 47] وذهب آخرون إلى أنه 
اللمس باليد» ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص فاشترط فيه اللذة» ومنهم من رآه 
من باب العام أريد به العام؛ فلم يشترط اللذة فيه» ومن اشترط اللذه فإن) دعاه إلى ذلك ما 
عارض عموم الآية من أن النبي يَلِ كان يلمس عائشة عند سجوده بيده وربم| لمستهه وخرج أهل 
الحديث حديث حبيب بن أبي ابت عن عروة عن عائشة عن النبي يل: 151 ينض ِسَائِ نَم 
خَرَجَ إِلَ الصَّلاةٍ و1 'يتَوَضَّأ فَقُلْتُ :من هن إلذأ: نْتِ؟ فَضَحِكَثْ”". قال أبو عمر”": هذا الحديث 
وهنه الحجازيون وصححه الكوفيون وإلى تصحيحه مال أبو عمر بن عبدالبر» قال: وروي هذا 
الحديث أيضاً من طريق معبد بن نباتة» وقال الشافعي: إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة ل 
أر فيها ولا في اللمس وضوءًا. وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق 
حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجارًا على الجماع» وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز؛ 


.)00 /7( وابن ماجه (001) وأحمد‎ )١7١( (صحيح) أخرجه أبو داود (1/9) والترمذي (87) والنسائي‎ )١( 
.)73937“ /١( (؟) ابن عبدالير في «الاستذكار»‎ 
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فالآولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجازء ولأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر 
استعاله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث 
الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة. 

والذى أعتقده أن اللمش:وإن كانت :دلالته عل المعتين بالسواء أو قربا من السواء أنه أظهر 
عندي في الجماع وإن كان مجارًا؛ لآن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجاع وهما في 
معنى اللمسء وعلى هذا التأويل في الآية يحنج بها في إجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها 
ولا تأخير على ما سيأتي بعد» وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر. وأما من 
فهم من الآية اللمسين معًا فضعيفء فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إن) تقصد به معنى 
واحدًا من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليهاء وهذا بين بنفسه في 
كلامهم. 
المسألة الرابعة 

[الوضوء من مس الذكر] 

مس الذكر. اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفها مسهء 
وهو مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وداود» ومنهم من لم ير فيه وضوءًا أصلأء وهو أبو 
حنيفة وأصحابه. ولكلا الفريقين سلف من الصحابة والتابعين. وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال» 
أو لا يمسه بتلك الحال» وهؤلاء افترقوا فيه فرقا: فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ أو لا يلتذف 
ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسه. فأوجبوا الوضوء مع اللذة» ولم يوجبوه مع 
عدمهاء وكذلك أوجبه قوم مع المس بباطن الكف. ولم يوجبوه مع المس بظاهرهاء وهذان 
الاعتباران مرويان عن أصحاب مالك, وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة. 

وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان» فأوجبوا الوضوء منه مع العمد ولم يوجبوه مع 
النسيان» وهو مروي عن مالكء وهو قول داود وأصحابه» ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا 
واجب. قال أبو عمر: وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابف 
والرواية عنه فيه مضطربة. 

وسبب اختلافهم في ذلك أن فيه حديثين متعارضين 


أدخ» 


أحدهما: ع ا ا ل يكل يقول: : إِذّا مَسَ حد 
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م وهو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس الذكرء خرجه مالك 
ف «الموطأ»» وصححه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل» وضعفه أهل الكوفة؛ وقد روي أيضاً معناه 
من طريق أم حبيبة'''» وكان أحمد بن حنبل يصححه. وقد روي أيضاً معناه من طريق أبي 
هريرة”"» وكان ابن السكن أيضاً يصححه. ولم يخرجه البخاري ولا مسلم. 

والحديث الثاني: المعارض له حديث طلق بن علي قال: كَدِمْنا عل رَسُولٍ الله يل وَعِنْدَهُوَج 
نه بَدَوِيٌ» فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله ما تَرَى فِي مَسٌ الرَّجْل دَكَرَة؟ بَعْدَ أَنْ ييَوَضَأ؟ فَقَالَ: (وَعَل هو 
إِلأَبَضْعَةٌ ك6" . خرجةه أيضاً أبو داوذ وا علق رمك كران اها العلم الكوفيون 
وغيرهم. 

فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين: إما مذهب الترجيح أو النسخ. وإما 
مذهب الجمع» فمن رجح حديث بسرة أو رآه ناسخًا الحديث طلق بن علي؛ قال بإيجاب الوضوء 
من مس الذكرء ومن رجح حديث طلق بن علي؛ أسقط وجوب الوضوء من مسه؛ ومن رام أن 
يجمع بين الحديثين؛ أوجب الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال» أو حمل حديث بسرة على 
الندب» وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب. 

والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه- 
كثيرة يطول ذكرهاء وهي موجودة في كتبهم» ولكن نكتة اختلافهم هو ما أشرنا إليه. 
المسألة الخامسة: 

[الوضوء من أكل ما مست النار] 
اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار لاختلاف الآثار الواردة في 


)117/9( وابن ماجه‎ )١517( والترمذي (81) والنسائي‎ )١41( (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» (41) وأبو داود‎ )١( 
)١١١9( وأبن حبان‎ )554/١( وابن خزيمة (77) والحاكم‎ )1١7( وعبدالرزاق في «المصنف»‎ 07١ 5( والدارمي‎ 
والطبراني في‎ )١١7/1( والطحاوي في (شرح معاني الآثار»‎ )170-118/١1( والبيهقي‎ )4١ /١( والدارقطني‎ 
.)١199555( «الكبير»‎ 

(1) (صحيح) أخرجه ابن ماجه .)4/8١(‏ 

(77) (صحيح) أخرجه أحمد (1/ 7137). 

(5) (صحيح) أخرجه أبو داود )١187(‏ والترمذي (85) والنسائي )١50(‏ وابن ماجه (147) وأحمد (717/4) والحاكم ش 
(189/1) وابن حبان )١١177-1119(‏ والدارقطني )١14/1١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )/5/1١(‏ 
والبيهقي .)1١75/١(‏ 
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ذلك عن رسول الله يلك واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه؛ إذ صح 
عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة» ولما ورد من حديث جابر أنه قال: ١كَانَ‏ آخرَ الأمْرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ 
اللو يكل تَرْكُ الوْضُوءِ يسما مَسّتِ التَارُ0''' خرجه أبو داود. ولكن ذهب قوم من أهل الحديث: 
أحمد وإسحاق وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد 
المسألة السادسة: 
[الوضوء من الضحك في الصلاة] 
شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أب العالية» وهو أن قوماً 
ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي يكلْةِ بإعادة الوضوء والصلاة”". ورد الجمهور هذا الحديث 
لكونه مرسلاً ولمخالفته للأصولء وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في 
غير الصلاة وهو مرسل صحيح. 
المسألة السابعة: 
[الوضوء من حمل الميت] 
وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت. وفيه أثر ضعيف «مَنْ عَسّلَ ميْنَا يتل 
وَمَنْ مله دَليتَوَضأ»”". 
المسألة الثامنة: 
[الوضوء من زوال العقل] 
وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان من قبل 
إغماء أو جنون أو سكر. وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم» أعني: أنهم رأوا أنه إذا كان يوجب 
الوضوء في ال حالة التي هي سبب للحدث غالبا وهو الاستثقال» فأحرى أن يكون ذهاب العقل 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود )١197(‏ والنسائي (186) وابن الجارود في «المنتقى» (5 7) وابن خزيمة (17) والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» /١(‏ /817) وابن حبان )١١50(‏ والبيهقي )١101-16 /١(‏ والطبراني في «الأوسط» (4819). 

(1) (ضعيف) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (707/77-17/50) والدارقطني (177/1) والبيهقي .)١53/١(‏ 

(*) (صحيح) أخرجه أبو داود )7١77(‏ والترمذي (497) وأحمد (؟/ 2177 6 4/7 ) وابن حبان )١119/8(‏ والبيهتي 
)٠6١/١(‏ والطيراني في «الكبير» )١518/15(‏ و«الأوسط» (4948) وأخرجه ابن ماجه )١577(‏ الجملة الأولى منه 
فقط. 
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سبيًا لذلك. 

فهذه هي مسائل هذا الباب المجمع عليهاء والمشهورات من المختلف فيهاء وينبغي أن نصير 
إلى الباب الخامس. 

الباب الخامس 
وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها. 
[الوضوء للصلاة] 

والأصل في هذا الباب قوله تعالى: «إيَتآمًا ألدَِح َامَنُوَأ إِدًا ْم إِلَ ألصَلَرة © الآية 
[المائدة: 5]» وقوله عَلِ: «لا يَْبَلٌ الله صَلاة بغَيْرٍ طُهُورِ وَلا صَدَقَة من ع عُلُول)”". اق 
المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذاء وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط 
من شروط الصحة؛ أو من شروط الوجوب؟ ول يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في 
صلاة الجنازة وفي السجود. أعني :سجود التلاوة فإن فيه خلاقًا شاذًا: 

والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة ا ع 
السجود. فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز وعلى السجود نفسه وهم 
الجمهور؛ اشترط هذه الطهارة فيهماء ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليههما إذ كانت صلاة الجنائز 
ليس فيها ركوع ولا سجوده وكان السجود أيضاً ليس فيه قيام ولا ركوع لم يشترطوا هذه الطهارة 
فيهما. ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة أربع مسائل: 
المسألة الأو ك: 

[الوضوء لمس المصحف] 

هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها 
شرط في مس المصحف. وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك. 

والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى: «9 لَايَمَسّمُد إِلَالمُطْهَرُونَ (450 [الواقعة: 
9 بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم وبين أن يكونوا هم الملائكة» وبين أن يكون هذا الخبر 
مفهمومه النهيء وبين أن يكون خبرًا لا باه فمن فهم من «الْمُطهَرْوَ (45 بني آدمء وفهم من 
الخبر النهي قال: لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهرء ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ 


)١(‏ أخرجه مسلم (515) وتقدم. 
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الْمُطْهَرُودَ (05* الملائكة قال: إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس 
المصحف. وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية 
اك لمرو اي اا تر واي يي ل 
القَْآ نَ إلا طَاهِرٌ وا 

وأحاديث عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها؛ لأنها مصحفة؛ ورأيت ابن 
المفوز يصححها إذا روتها الثقات؛ لأنها كتاب النبى يله وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» وأهل الظاهر يردونهما» ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر؛ 
المسألة الثانية: 

[في وضوء الجنب] 

اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال: 

أحدها: إذا أراد أن ينام وهو جنب: فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه» وذهب أهل 
الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي يكل من حديث عمر أنه ذَكَرٌ رَسُولٍ الله يك أنه ُصِيبةُ 
تابه منَ اليل ققَالَ لَهُ َسُولُ الله يكله: «تَوَضَّأوَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ّم نَه'"". وهو أيضاً مؤوي عنه 
من طريق 0 

وذهب الجهمور إلى حمل الأمر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهره لمكان عدم ومناسبة 
وجوب الطهارة لإرادة النوم» أعني: المناسبة الشرعية» وقد احتجوا أيضاً لذلك بأخاديت أثبتها 
حديث ابن عباس: «أَنَّ وَسُولَ الله > ل خَرَجَ ين الخَلاءِ َي يطَعَامٍ»» فَقَانُوا: ألا تيك يطْهْر؟ 
فَقَالّ: أْصلٌّ َأتَوَضَأ” “. وف بعض رواياته: قَقِيلَ آ لَهُ: ألا ميَوَمَا؟ قَقَال: «مَا أَرَدْتُ الصَّلَاةَ 
و والاستدلال به ضعيف. فإنه من باب مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه» وقد 


)١(‏ (صحيح) أخ رجه مالك في «الموطأ» (558) وعبدالرزاق في ١المصنف»‏ (1758) والبيهقي )88/١(‏ والدارقطني 
١/02‏ ؟ ١‏ ). 

(1) أخرجه البخاري (710) ومسلم )3١75(‏ وأبوداود (1١؟)‏ والترمذي )١1١(‏ والنسائي (50) وابن ماجه (088). 

(؟) أخرجه البخاري (87؟) ومسلم (700). 

(4) أخرجه مسلم (7174) وأبو داود (770) والترمذي (18417) والنسائي (187) وأحمد (1/ 287). 

(0) هذه الرواية أخرجها مسلم (1/5”) وأحمد /١(‏ 387) والبيهقي في «الشعب» (0050). 
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وروم وعقي 


احتجوا بحديث عائشة «أَنّهُ كل كَانَيَنامُوَهْوَ جُنْبٌ لَا يمس الَا06" إلا أنه حديث ضعيف. 
وكذلك اعتلقوا فى وجوب الوعوءغل الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب وغ الذي 
يريد أن يعاود أهلهء فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه 
الأشياء» وذلك أن الطهارة إنه)ا فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصنةة وأيضا فلمكان 
تعارض الآثار في ذلك» وذلك أنه روي عنه يَك: «أنَهُ مر الجيْبَ إِذَا اد أَنْ يُعَاوَِ أَهْلهُ أَنْ 


يو 5 
9 


يَتَوَضِأ»"'' وروي عنه: «أنَهُ كان َُامِعُ م يعاو وَلا توا" 

وكذلك روي عنه: : املع الأكلٍ وَالشّربِ جنب ست ع يتَوض)) . وروي عنه إباحة 
ذلك60 
المسألة الثالثة: 

[الوضوء للطواف] 

ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف» وذهب أبو حنيفة إلى إسقاطه. 

وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق؛ وذلك أنه 
ثبت أن رسول الله يك منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة''» فأشبه الصلاة من هذه الجهة. 
وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة'"» وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه 
الحيضء فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور. 


)١184( والطيالسي‎ )١577/5( وابن ماجه (084) وأحمد‎ )١١8( (صحيح) أخرجه أبو داود (57) والترمذي‎ )١( 
.)5١7-7١1١ /1( والبيهقي‎ )7١8/1( والطحاوي في اشرح معاني الآثار»‎ 


(1) أخرجه مسلم (704). 
(') (صحيح) أخرجه أحمد )٠١9/7(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) انظر ما أخرجه مسلم (00) من حديث عَايْضَةَ رَضِيَ الله عَنْها كَالَتْ: «كَانَّ رَسُوزُ لله يكل ذا كَانَّ تا راد أَنْ يأكُلَ 


وينم تَوَضَأوْصُوءَهللصَّاقه. 

(0) انظر حديث ابن عباس المتقدم آنقًا. 

(5) انظر ما أخرجه البخاري 05٠ ٠(‏ من حديث عائشة رضي الل عنه َّمت مع يوهي حَاِض» مرا 
0 تَدْسَكَ الََايسكَ كُلَّها عبر نا لا مَطُوف وَلَا تُصَل حم حَتَى تَطهُرَا. 

(0) (صحيح) انظر ما أخرجه الترمذي ( 150 ) والدارني 18450 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن الني كل 


قال: : «الطَوّافُ حَوْل البيتِ مِثْلُ الصَّلَاة إلا نَم تكَلَمُونَ ذه كَمَنْ ككلم ذه دكا يتكَلَّمنَ لا بكَره. 
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المسألة الرايعة: 
[الوضوء للقراءة والذكر] 

ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله» وقال قوم: لا يجوز ذلك 

له إلا أن يتوضاً. 
١‏ ا 5 5 م 7 0 ابن 6 يه 6 مس سور وفاه 2 

أحدهمها: حديث أبي جهيم قال: «أقبّل رَسُولَ الله كك مِنْ نحو بر جَمَلٍِ» فلقيَه رح فسَلم 
1ه 015 سير ةم سوه رةه 002 2 ٍ- سس سا اه 0 22 2 2# تلان 2 بعس (0) 
عَليْهِ فلم يَرَدْ عَليْهِ حتى أقبّل على الجدَار فْمَسَحَ بوَجْهِهِ وَيَدَيْه ثم إن رَدَ ل السَّلامَ) . 

رم ا ا ا 2 520 4 

والحديث الثاني: حديث علي: ١أن‏ رَسَولَ اللو كَِدِ كَانَ لا يخجبة عَنْ قِرَاءَةٍ القرآنٍ شي 
ج70" فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأول» وصار من أوجب الوضوء لذكر ال 
إلى ترجيح الحديث الأول. 


)7١5 /١( والبيهقي‎ )١59 /5( وأحمد‎ )7"١١1( أخرجه البخاري (/”7) ومسلم (59) وأبو داود (775) والنسائي‎ )١ 
.)19/57/1١( والدارقطني‎ 

)17401057/1( والنسائي (556) وابن ماجه (595) وأحمد‎ )١55( (ضعيف) أخرجه أبو داود (9") والترمذي‎ )١( 
.)717( وأبو يعلى في لمسنده»‎ )59-44 /١1( والبيهقي‎ )١١19/1( والدارقطني‎ )8٠٠٠0 وابن حبان‎ 
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"- كتاب الغسل 

والأصل في هذه الطهارة قوله تعالى: #إوإن كنحم جُنْبًا هرو 4 [المائدة: 7]. والكلام 
المحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلى من تجبء ومعرفة ما به تفعل» وهو الماء 
المطلق في ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة. 

والثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة. 

والباب الثالث: في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة. 

فأما على من تجب؟ فعلى كل من لزمته الصلاة» ولا خلاف في ذلك. وكذلك لا خلاف في 
وجوبها ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينهاء وقد ذكرناهاء وكذلك أحكام المياه» وقد تقدم 
القول فيها. 

الباب الأول 
[في معرفة العمل في هذه الطهارة] 

وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل: 

المسألة الأوك: 
[دلك الجسم] 

اختلف العلماء؛ هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسدء كالحال في طهارة 
أعضاء الوضوءء أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد. وإن لم يمر يديه على بدنه؛ فأكثر 
العلماء على أن إفاضة الماء كافية في ذلك. وذهب مالك وجل أصحابهء والمزني من أصحاب 
الشافعيء إلى أنه إن فات المتطهر موضع واحد من جسدهء لم يمر يده عليه» أن طهره لم يكمل 
بعل. 

والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة 
الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوءء وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في صفة 
لجراي احزيك كائدة رسترةة دن ليها دوز اللجااكه ررد انها إلاية اللا لمح ففي 
حديث عائشة قالت: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الل بل ذا اغتَسَلَ ص التابَة يبدا َِْلُ 20 َيف يتوينه يميه 
عَلَ شماه مََْسِلُ كَرْجَهُ فم يتَوَضَّأ وُضُوءهُ للصّلاق ثُمَيَأحُدُ ام فَبدْخْلُ أَصَابِعَهُ في أَصُولٍ 
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الشَّغْرِ ثم يصب اش عل آمو لاله رمك م بطل الااعل وار 16 والصفة الواردة في 
حديث ميمونة”'' قريبة من هذاء إلا أنه أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء إلى آخر الطهر» وفي 
حديث أم سلمة أيضاء وقد سألته يكلل: هل تنقض شَفْرَ رَأِها لِخْسْلٍ الجتَابة ٠‏ قَالَ كللد: َ 
يل حْفِيكِ أَنْ نحي عَلَ رَأْسكِ الا لات حَييَاتِ, كُم تِيضي عَلَيْكِ ا َإِذَا َنْتِ قَدْ طَهُرْتِ»' 
وهو أقوى في إسقاط التدلك من تلك الأحاديث الأخرء لأنه لا يمكن هنالك أن يكون الواصف 
لطهره قد ترك التدلك؛ وأما هاهنا فإنم)ا حصر لما شروط الطهارة» ولذلك أجمع العلماء على أن 
صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي أكمل صفاتهاء وأن ما ورد في حديث أم 
سلمة من ذلك فهو من أركانها الواجبة» وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا 
خلافًا شاذًاء روي عن الشافعي وفيه قوة من جهة ظواهر الأحاديث؛ وفي قول الجمهور قوة من 
جهة النظر؛ لأن الطهارة ظاهر من أمرها أنها شرط في صحة الوضوء. لا أن الوضوء شرط في 
صحتهاء فهو من باب معارضة القياس لظاهر الحديث» وطريقة الشافعي تغليب ظاهر الأحاديث 
على القياس» فذهب قوم كا قلنا إلى ظاهر الأحاديث» وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء؛ فلم 
يوجبوا التدلك» وغلب آخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر الأحاديث.؛ فأوجبوا 
التدلك كالحال في الوضوءء فمن رجح القياس؛ صار إلى إيجاب التدلك» ومن رجح ظاهر 
الأحاديث على القياس؛ صار إلى إسقاط التدلك» وأعني بالقياس: قياس الطهر على الوضوء. 
وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف إذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب 
على المعنيين جميعًا على حد سواء. 
المسألة الثانية: 
[النية في الغسل] 

اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا؟ كاختلافهم في الوضوءء فذهب مالك 
والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأصحابه إلى أن النية من شروطهاء وذهب أبو حنيفة 
)١(‏ أخرجه البخاري )١18(‏ ومسلم (717) ومالك )٠٠١(‏ وأحمد (5/ 07) وأبو داود (755) والترمذي )٠١5(‏ 

والنسائي (57 ؟) وابن ماجه (51/4) والدارمي (/7/4). 
(؟) أخرجه البخاري (149؟) ومسلم (7119) وأحمد (77”0/7) وأبو داود (515؟) والترمذي )1١7(‏ والنسائي (751) 

وابن ماجه (01/7) والدارمي .)18/١5(‏ 


وأبو يعلى في المسئده» (58057). 
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وأصحابه والثوري إلى أنها تجزئ بغير نية كالحال في الوضوء عندهم. 
وسبب اختلافهم في الطهر هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوءء وقد تقدم ذلك. 
المسألة الثالثة: 
[المضمضة والاستنشاق في الغسل] 
اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضاً كاختلافهم فيهم| في الوضوء. أعني 
هل هما واجبان فيها أم لا؟ فذهب قوم إلى أنهما غير واجبين فيها :وذهب قوم إلى وجوجهماء ومن 
ذهب إلى عدم وجوبه| مالك والشافعي. وممن ذهب إلى وجوبه] أبو حنيفة وأصحابه. و امد ور 1 
وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه 
في طهرهء وذلك أن الأحاديث التي نقلت من صفة وضوثه في الطهر فيها المضمضة 
والاستنشاق» وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا بمضمضة ولا باستنشاق» فمن جعل حديث 
عائشة وميمونة مفسرًا لمجمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى: #إوإن كم جثمًا روا 4 
[المائدة: 7] أوجب المضمضة والاستنشاق» ومن جعله معارضاً؛ جمع بينهما بأن حمل حديثي 
عائشة وميمونة على الندب» وحديث أم سلمة على الوجوب. 
[تخليل الرأس] 
ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس هل هو واجب في هذه الطهارة أم لا؟ ومذهب 
امرء مالك أنه مستحب» ومذهب غيره أنه واجبء وقد عضد مذهبه من أوجب التخليل بها روي عنه 


0 5002 2 0 
يل أنه قال: «نَحْتَ كُلّ شَعَرَةٍ جَنَابَة فأنْقُوا البَسَرَةَ وَبُلُوا الشّعر7". 


المسألة الرابعة: 
[الترتيب والموالاة في الغسل] ' 
ل أم ليسا من شروطه) كاختلافهم من 


وسبب 00 فإنه لم ينقل 
ب ا ل 


0/ لع ا ا 
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.ُ 08 


في الوضوء؛ وذلك بين الرأس وسائر الجسد؛ ار : إن يَكْفِيكِ أَنْ تحني 
عَلَ رَأْسِكِ الَاءَ نات حَِيّاتِ» نُمَ نفِيضٍ الَءَ عَل جَسَدِة)” '' وحرف «ثم» يقتضي الترتيب بلا 
خلاف بين أهل اللغة. 
الباب الثاني 
[في معرفة نواقض هذه الطهارة] 
والأصل في هذا الباب قوله تعالى: #إوإن كُنتَمْ جثبًا را 4 [المائدة: ”]. وقوله: 
وَيْكَنوْتلَك عَنِ ألْمَحِيض قُلْ هُوَ أَذى © الآية [البقرة: 777]. واتفق العلماء على وجوب هذه 
الطهارة من حَدَتَيْنِ: 
أحدهما: خروج المني على وجه الصحة في النوم أو اليقظة من ذكر كان أو أنثى» إلا ما روي 
الما ل و ره اتفق الجمهور على مساوأة 
ل يَارَصُولَ الله؛ الْرأهُتََى في الَنَام 
ِثْلَ مَايَرَى الرَجُلٌء هَل عَلَيْهَا غْسْلٌ ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ إِذا رأث الّات»”" 
وأما الحديث الثاني: الذي اتة د الحيض؛ أعني إذا انتقطعء وذلك ا 
لقوله تعالى: 9 وَيِسَعَبُوتلَ عَنِ الْمَحِيضِ * الآية [البقرة: 777] ولتعليمه الغسل من الحيض 
لعائشة'" وغيرها من النساء. واختلفوا في هذا الباب نما يجري يحرى الأصول في مسألتين 
مشهورتين. 
المسألة الأوك: 
[الغسل من التقاء الختانين] 
اختلف الصحابة رخ ضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطءء فمنهم من رأى الطهر 
واجباً في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل» وعليه أكثر فقهاء الأمصار مالك وأصحابه» والشافعي 
وأصحابه وجماعة من أهل الظاهرء وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الإنزال فقط. 
والسبب في اختلافهم في ذلك تعارض الأحاديث في ذلك؛ لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان 
)١(‏ أخرجه مسلم (720”) وأحمد (710/5) وأبو داود (701) والترمذي )٠١0(‏ والنسائي (741) وابن ماجه (107) 
وتقدم. 
(؟) أخرجه البخاري )١87(‏ ومسلم (517). 
(*) أخرجه البخاري (706) ومسلم .)1١51١(‏ 
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اتفق أهل الصحيح على تخريجهم). قال القاضي رضي الله عنه: ومتى قلت: ثابت» فإنم) أعني به ما 
أخرجه البخاري أو مسلم. أو ما اجتمعا عليه. 

أحدهما: حديث أبي هريرة عن النبي كك أنه قال: «إذَا مها الأزبع وَأَلْوَقّ الختَانَ 
بِالختَانٍ فَقَدُ وَجَبَ ا ليه 

والحديث الثاني: حديث عنان أنه سئل فقيل له : «أرََيْتَ الرَّجُلَ إِذَا جَامَعَ أَهلَهُ وََيْمْنِ؟ 
عثَانُ: يَتَوَضَأعا يتَوَضّألِلصَّلاةِ سَوِمْتُه مِنْ رَصُولٍ الله 6ه»”". 

فذهب العلاء في هذين الحديثين مذهبين: 

أحدهما: مذهب النسخ. 

والثاني: مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه ولا 
الترجيح. 

اللمزرو رذ الخدت اروعري بت لد ا ويل ل و ااي 
عن أبي بن كعب أنه قال: إن رسول ان يلي إن عل ذلك رُخْصَة ني أو اإشلام ثم أ 
بالفْسلٍ», خرجه أبو داود”” ١‏ وأما من رأى أن التعارض بين هذين الحديثين هو ما لا يمكن 
الجمع فيه بينها ولا الترجيح؛ فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق» وهو وجوب الماء من 
الماء. وقد رجح الجمهور حديث أب هريرة من جهة القياسء قالوا: وذلك أنه لما وقع الإجماع على 
أن يجاورة اللاتانين توجب الحد؛ وجب أن يكون هو الموجب للغسل» وحكموا أن هذا القياس 
مأخوذ عن الخلفاء الأربعة» ورجح الجمهور ذلك أيضاً من حديث عائشة لإخبارها ذلك عن 
رسول الله يك خرجه مسله”". 
المسألة الثانية: 

لي ا 0000 بي م 

اللذة في ذلك. رده لذ إل اد الج عر من در وجب سمي زر لج 110 ا 
)١(‏ أخرجه البخاري (91؟) ومسلم (7"58) والترمذي .)1١8(‏ 


(7) (صحيح) أخرجه أبو دود (18؟) والترمذي ٠ ١‏ ))واين ماجه(9٠‏ )0 
(5) أخرجه مسلم )١59(‏ ولفظه : (إذَا جَلَسَ بَْنَ شعَبهَا عه اربع وَمسٌ الختانُ لان َقَدوَجَبَ المُسْلٌ». 
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بغير لذة. 

وسبب اختلافهم في ذلك هو شيئان: 

أحدهما: هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة غير المعتادة أم ليس ينطلق عليه؟ 
فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة؛ لم يوجب الطهر في خروجه من غير 
لذة» ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج؛ أوجب منه الطهر وإن لم يخرج مع لذة. 

والسبب الثاني: تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة. واختلافهم في خروج الدم على 
جهة الاستحاضة هل يوجب طهراً أم ليس يوجبه؟ فسنذكره في باب الحيض»ء وإن كان من هذا 
الباب. 

وفي المذهب في هذا الباب فرع» وهو إذا انتقل من أصل مجاريه بلذة ثم خرج في وقت آخر 
بغير لذة مثل أن يخرج من المجامع بعد أن يتطهرء فقيل: يعيد الطهرء وقيل: لا يعيده. وذلك أن 
هذا النوع من الخروج صحبته اللذة في بعض نقلته» ولم تصحبه في بعض؛ فمن غلب حال اللذة» 
قال: يجب الطهرء ومن غلب حال عدم اللذة» قال: لا يجب عليه الطهر. 

الباب الثالث 
[في أحكام هذين الحدثين؛ أعني: الجنابة والحيض] 

أما أحكام الحدث الذي هو الجنابة» ففيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأو ل: 
[دخول المسحد] 

اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال: فقوم منعوا ذلك بإطلاق» وهو 
مذهب مالك وأصحابه؛ وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم ومنهم الشافعي؛ وقوم أباحوا 
ذلك للجميع؛ ومنهم داود وأصحابه فيهما أحسب. 

وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتعالى: :ل يتما اَن امنا[ 
َسَرَبُوأ الصَسلَؤة وَأنثْرٌ شكرئ 4 الآية [النساء: ”5]» بين أن يكون في الآية مجاز حتى يكون هنالك 
محذوف مقدر وهو موضع الصلاة: أي: لا تقربوا موضع الصلاة» ويكون عابر السبيل استثناء من 
النهي عن قرب موضع الصلاة» وبين ألا يكون هنالك محذوف أصلاً» وتكون الآية على حقيقتهاء 
ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب» فمن رأى أن في الآية محذوقا؛ أجاز 
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ي ي--2595 1 
المرور للجنب في المسجده ومن ل ير ذلك؛ لم يكن عنده في الآية دليل على مئع الجنب الإقامة في 
امسجدء وأما من منع العبور في المسجد فلا أعلم له دليلاً إلا ظاهر ما روى عنه يك أنه قال: الآ 
أجل الَسْجِدٌ لِجُنْبٍ ل حَائْضٍ)”"" وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث» واختلافهم في 
الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب. 
المسألة الثانية: 
[مس الجنب المصحف] 

ذهب قوم إلى إجازته وذهب الجهمور إلى منعه» وهم الذين منعوا أن يمسه غير متوضئ. 

557 اختلافهم هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضئ أن يمسه؛ أعني: قوله «9 لَّا 
يَسَشُّدُه إِلَاالْمُطْهَوْرتَ 488 [الواقعة: 1/4]. وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الآية في| تقدم» وهو 
بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه. 
المسألة الثالثة: 

[قراءة القرآن للجنب] 

اختلف الناس في ذلك» فذهب الجمهور إلى منع ذلك» وذهب قوم إلى إباحته. 

والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث علي أنه قال: ١‏ كَانَ يكل لا يَمْتَعْةُ مِنْ قرَاءَة 
القُآن َىءٌ إلا اجََابَةُ وذلك أن قومًا قالوا: إن هذا لا يوجب شيئًاء لأنه ظن من الراوي؛ 
ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك؟ 

والجمهور رأوا أنه لم يكن علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم ولا ظن» وإنما قاله عن 
للحائض القراءة القليلة استحساناً لطول مقامها حائضاًء وهو مذهب مالك» فهذه هي أحكام 
لجان 

[أحكام الحيض والاستحاضة] 
وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم فالكلام المحيط بأصوها ينحصر في ثلاثة أبواب: 


(١)(ضعيف)‏ أخرجه أبو داود (؟71١)‏ وابن خزيمة (/17371). 
(؟) (ضعيف) أخرجه أبو داود (19؟) والترمذي )١55(‏ والنسائي (515) وابن ماجه (245) وأحمد ٠١5/1‏ 1) 
واين حبان )٠ ٠(‏ والدارقطني )١ ١9/١(‏ والبيهقي /١(‏ 59-484 ) وأبو يعلى في المسنده» (1711). 
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الأول: معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم. 

والثاني: معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر إلى الحيضء والحيض إلى الطهر أو 
الاستحاضة. والاستحاضة أيضاً إلى الطهر. 

والثالث: معرفة أحكام الحيض والاستحاضة؛ أعني: موانعهم| وموجباته). 

ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجري محرى القواعد 
والأصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا عليه واختلفوا فيه. 

الباب الأول 
[أنو اع الدماء الخارجة من الرحم] 

اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: :دم حيض حيض» وهو الخارج على جهة 
لصحة ودم استحاضة؛ وهو الخارج عل جهة الرض» وأنه بردم الحيض لقو 8 ما ذَلِكِ 
عِرْقٌ وَلَيْسَ ِالحَيْضَةِه”"' . ودم نفاس» وهو الخارج مع الولد. 

الباب الثاني 
[علامات الطهر والحيض والاستحاضة] 

أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعضء وانتقال الطهر إلى الميضء والحيض 
إلى الطهر» فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار. ونحن 
نذكر منها ما يجري مجرى الأصول وهي سبع مسائل: 
المسألة الأو لك: 

[عدة أيام الحيض] 

اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهرء فروي عن مالك أن أكثر أيام 
الحيض خمسة عشر يومّاء وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام. 

وأما أقل أيام الحيض فلا حد لما عند مالك؛ بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضّاء إلا 
أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق. وقال الشافعي: أقله يوم وليلة. وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة 


ع 


أيام . 


(1) أخرجه البخاري (07؟) ومسلم (7809). 
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وأما أقل الطهر فاضطربت فيه الروايات عن مالك» فروي عنه عشرة أيام» وروي عنه ثمانية 
أيام» وروي خمسة عشر يوماء وإلى هذه الرواية مال البغدايون من أصحابه؛ وبها قال الشافعي 
وأبو حنيفة» وقيل: سبعة عشر يومّاء وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيا أحسب. ظ 

وأما أكثر الطهر فليس له عندهم حد؛ وإذا كان هذا موضوعًا من أوقاويلهم فمن كان لأقل 
الميض عنده قدر معلوم؛ وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده 
استحاضة؛ ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضًاء ومن 
كان أيضاً عنده أكثره محدودًا وجب أن يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة» ولكن 
محصل مذهب مالك في ذلك أن النساء على ضربين: : مبتدأة ومعتادة؛ فالمبتدأ تترك الصلاة برؤية 
أول دم تراه إلى تمام خمسة عشر يومّاء فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة: وبه قال الشافعي؛ 
إلا أن مالكًا قال: تصلي من حين تتيقن الاستحاضة» وعند الشافعي أنها تعيد صلاة ما سلف لها 
من الأيام» إلا أقل ايض عنده وهو يوم وليلة. وقيل عن مالك: بل تعتد أيام لداتها ثم تستظهر 
بثلاثة أيام» فإن لم ينقطع الدم فهي مستحاضة. وأما المعتادة ففيها روايتان عن مالك: 

إحداهما: بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض. 

والثانية: جلوسها إلى انقضاء أكثر مدة الحييض» ادنع عل القن إن كانقاين اهل 
التمييز. وقال الشافعي: تعمل على أيام عادتهاء وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في 
أقلالحيض وأكثره وأقل الطهر لا مستند ا إلا التجربة والعادة» وكل إن قال من ذلك ما طن 
أن التجربة أوقفته على ذلك» ولاختلاف ذلك في النساء ء عَسْرَ أن يُعْرَفَ بالتجربة حدودٌ هذه 
الأشياء في أكثر النساءء ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرناء وإنما أجمعوا بالجملة على أن الدم 
ل ل لك ار ا 

: «إدًا آَْبََتِ الحَيِضَةٌ فَائْركِي الصَّلاة فَإذا دَبَتْ كَدْرْمَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّم ولي 
شارك ٠.1‏ ازا لشيس ل يب هته يها تود راق ما التي 1 اه 
الله في المعتادة في إحدى الروايتين عنه إلى أنها تبني على عادتها لحديث امات رارف 
«الموطأ»: أَنَّ امْرَأَةَ كَانَتْ تمَرَاقٌ الدّمَاءَ على عَهْدِ رَسُولٍ الله يق َاسْتَفْئَتْ كا أ سَلَمَةَ وَسُولَ الله 
لل 0 


يله كال : انظ إل عَدَدِ اللاي وَالأّم الِّي كَانَتْ تِيضْهُنَ ٠‏ مِنَ الشَّهْرِ َبْلَ أَنْ يُصِبَهَا الذي 


2 
ثم 


2 


أَصَاببَاء مَلْتَبْدِكِ الصَّلاةَ َدْرَ دَلِكَ مِنَ الشَّمِْ كإِدَا حَلَمَتْ دَلِكَ كَلْتَعْتَِلَ ثم لمسفِر يوب 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١14(‏ ومسلم (7707) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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0 . فالحقوا حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في 
الحيض. وإنما رأى أيضاً في المبتدأة أن يعتير أيام لداتهاء لآن أيام لداتها شبيهة بأيامها فجعل 
حكمها واحدًا. 

وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام» فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه رحمهم الله 
وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي, إذ لم يكن لذلك ذكر في الأحاديث 
الثابتة» وقد روي في ذلك أثر ضعيف”". 
المسألة الثانية: 

[الحيضة المتقطعة] 

ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتهاء وذلك بأن تحيض يومًا أو يومين» 
وتطهر يومًا أو يومين إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر وتغتسل في كل 
يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصليء فإنها لا تدري لعل ذلك طهر فإذا اجتمع لها من أيام الدم 
خمسة عشر يومًا فهي مستحاضة؛ وبهذا القول قال الشافعي. وروي عن مالك أيضاً أنها تلفق أيام 
الدم» وتعتبر ذلك أيام عادتها فإن ساوتها؛ استظهرت بثلاثة أيام» فإن انقطع الدم وإلا.فهي 
مستحاضة؛ وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له فإنه لا تخلو تلك 
الأيام أن تكون أيام حيضء أو أيام طهرء فإن كانت أيام حيض؛ فيجب أن تلفقها إلى أيام الدمء 
وإن كانت أيام طهر؛ فليس يجب أن تلفق أيام الدم؛ إذ كان قد تخللها طهرء والذي ييء على 
أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر إذ أقل الطهر عنده محدود وهو أكثر من اليوم واليومين فتدبر 
هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى. 
الحيض أو أيام النفاس كى| تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع. 


)١(‏ (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» (118) وأحمد (5/ 7141) وأبو داود (1/4؟) والنسائي (704, 0700 وابن ماجه 
(5)) والبيهقي /1١(‏ 5 77). 

() (باطل) أخرجه البيهقي في «سننه» )"70/١(‏ وأبو ايم في «معرفة الصحابة» (”188) وابن حزم في ا 
(1/5)) عن جابر بنٍ عبدالله رضي الله عنهم) قال :إن ابه مد الأنْصَاريّة أت الي يك فال : تكرت حَيْضَتِي. 
قَالّ: «كيفت؟». قَالّتْ: تأَحدّنِ قدا تَطَهَرْتُ مِنْهَا عَاوَدَنِ . قَالَ: «إِذَا رَأَيْتِ ذَلِكَ فَامْكُئي ؟ مناه . قال ابن حزم ا 


باطل . . وقال أبو بكرابن إسحاق كا في ١‏ ستن البيهقي » : الخير وأو. 
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المسألة الثالثة: 
[مدة النفاس] 

اختلفوا في أقل النفاس وأكثره؛ فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله» وبه قال الشافعي» وذهب 
أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدودء فقال أبو حنيفة: هو خمسة وعشرون يومّاء وقال أبو يوسف 
صاحبه: أحد عشر يومّاء وقال الحسن البصري: عشرون يومًا. وأما أكثره فقال مالك مرة: هو 
ستون يومّاء ثم رجع عن ذلك فقال: يسأل عن ذلك النساءء وأصحابه ثابتون على القول الأول 
وبه قال الشافعي. وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يومّاء وبه قال أبو حنيفة» 
وقد قيل: تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء؛ فإذا جاوزتها فهي مستحاضة. وفرق قوم 
بين ولادة الذكر وولادة الأنثى» فقالوا: للذكر ثلاثون يومّاء وللأنثى أربعون يومًا. 

وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة؛ لاختلاف أحوال النساء في ذلك؛ ولأنه 
ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر. 
المسألة الرابعة: 

[الدم الذي تراه الحامل] 

اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة؟ فذهب 
مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى أن الحامل تحيض؛ وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري 
وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض؛ وأن الدم الظاهر لها دم فساد وعلة» إلا أن يصيبها الطلق» فإنهم 
أجمعوا على أنه دم نفاس» وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة» وغير ذلك من أحكامه. 
ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض إلى حكم 
الاستحاضة أقوال مضطربة: 

أحدها: أن حكمها حكم الحائتض نفسها؛ أعني: إما أن تقعد أكثر أيام الحيض ثم هي 
مستحاضة:؛ وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة ب* اثة أيام ما لم يكن مجموع ذلك أكثر من خمسة 
عشر يومّاء وقيل: إنها تقعد حائضًا ضعف أكثر أيام الحميض» وقيل إنها تضعف أكثر أيام الحيض 
بعدد الشهور التي مرت لما ففي الشهر الثاني من حملها تضعف أيام أكثر الحيض مرتين» وفي 
الثالث ثلاث مرات وفي الرابع أربع مرات وكذلك ما زادت الأشهر. 

ومين اختلافهم في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة» واختلاط الأمرين» فإنه مرة 
يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيضء وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة» والجنين صغيراء 
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وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الأطباء» ومرة يكون 
الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثرء فيكون دم علة 
ومرضء وهو في الأكثر دم علة 
المسألة الخامسة: 
[الصفرة والكدرة] 

اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا؟ فرأت جماعة أنها حيض في أيام 
الجيضء وبه قال الشافعي وأبو حنيفة» وروي مثل ذلك عن مالك. 

وني «المدونة»”'' عنه: أن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيضء وفي غير أيام الحيض رأت 
ذلك مع الدم أو لم تره. وقال داود وأبو يوسف: إن الصفرة والكدرة لا تكون حيضة إلا بأثر 
الدم. 

والسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة» وذلك أنه روي عن أم 
عطية أنها قالت: «كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الغسل شيئًا»”"» وروي عن عائشة: «أن 
النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكَرْسُفَ فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض يسألنها عن 
الصلاة؛ فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء»' '". فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة 
والكدرة حيضًاء سواء ظهرت في أيام الحيض أو في غير أيامه مع الدم أو بلا دم؛ فإن حكم الشيء 
الواحد في نفسه ليس يختلف. ومن رام الجمع بين الحديثين قال: إن حديث أم عطية هو بعد 
انقطاع الدم» وحديث عائشة في أثر انقطاعه؛ أو إن حديث عائشة هو في أيام الحيض» وحديث أم 
عطية في غير أيام الحيض. وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ولم يروا الصفرة ولا الكدرة 
ال م ل ا ل اه ١م‏ 
الحَيْضٍ دَمْ أَسْوَدُيمْرَفُ» **" ولأن الصفرة ة والكدرة ليست بدمء وإنما هي من سائر الرطوبات التي 
)١(‏ «المدونة» للؤمام مالك .)0١ /1١(‏ 
(7) أخرجه البخاري (77”) وأبو داود (8019) والنسائي (774) وابن ماجه (/5151). 
والكدرة: لون يقرب من السواد. والصفرة: ماء كالصديد يعلوه اصفرار. 
() (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» (170), وأخرجه البخاري تعليقاء كتاب الحيضء باب إقبال الحيض وإدباره» قبل 

الحديث .)57١٠١(‏ 
والدرجة: القطنة التي تحتشي بها المرأة. والكرسف: القطن. والقصة البيضاء: ماء أبيض يظهر عند انقطاع الحميض. 


(:) (حسن) أخرجه أبو داود (25/85 5 )3١‏ والدارقطني )73١7/1(‏ والحاكم (1/ )١1/4‏ وابن حزم في «المحلى» (7/ 1577- 
4- مسألة 564). 
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ترخيها الرحم» وهو مذهب أب محمد بن حزم. 
المسألة السادسة: 
[علامة الطهر من الحيض] 

اختلف الفقهاء في علامة الطهرء فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء أو 
الجفوفء وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك وسواء كانت المرأة ثمن عادتها أن تطهر بالقصة 
البيضاء أو بالجفوف أي ذلك رأت طهرت به. وفرق قوم فقالوا: إن كانت المرأة من ترى القصة 
البيضاء فلا تطهر حتى تراهاء وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوفء وذلك في «المدونة»”'' عن 
مالك. 

وسبب اختلافهم أن منهم من راعى العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم فقطء وقد قيل: إن 
التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف» وقد 
قيل بعكس هذا وكله لأصحاب مالك. 
المسألة السايعة: 

[المستحاضة] 

اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم الحائض؟ كما 
اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم المستحاضة؟ وقد تقدم ذلك» 
فقال مالك في المستحاضة أبداً: حكمها حكم الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض» وذلك 
إذا مضى لاستحاضتها من الأيام ما هو أكثر من أقل أيام الطهرء فحينئذ تكون حائضاً؛ أعني: إذا 
اجتمع لها هذان الشيئان تغير الدم وأن يمر لها في الاستحاضة من الأيام ما يمكن أن يكون طهراً 
وإلا فهي مستحاضة أبداً. 
وقال أبو حنيفة: تقعد أيام عادتها إن كانت لها عادة» وإن كانت مبتدأة؛ قعدت أكثر الحيض 
وذلك عنده عشرة أيام. 

وقال الشافعي: تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز» وإن كانت من أهل العادة 
عملت على العادة» وإن كانت من أهلها معًا فله في ذلك قولان: 

أحدهما: تعمل على التمييز. 


(١)«المدونة» /1١(‏ + هداه). 
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والثاني: على العادة. 

والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين مختلفين: 

أحدهما: حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش: «أن النبي يك أمرها وكانت مستحاضة 
أن تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم تغتسل 
وتصلي)''". وفي معناه أيضاً حديث أم سلمة المتقدم الذي خرجه مالك”". 

والحديث الثاني: ما خرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت استحيضت 
فقال لها رسول الله يكلِْ: «إنَّ دم الَيْضَةٍ أَسْوَدُ يُْرَفُ» فَِذَا كَانَ ذلك فَاَكُئِي عَنِ الصَّلاق وَِذَا كَانَ 
الآخَرُ تَوَضَبِي وَصَلٍِ فَإِمَا هُوَ عِرْق70". وهذا الحديث صححه أبو محمد بن حزم. 

فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح» ومنهم من ذهب مذهب الجمع» فمن ذهب مذهب 
ترجيح حديث أم سلمة» وما ورد في معناه قال باعتبار الأيام» ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد 
الأيام فقط في الحائض التي تشك في الاستحاضة» ولم يعتبرها في المستحاضة التي تشك في 
الحيضء أعني: لا عددها ولا موضعها من الشهر إذ كان عندها ذلك معلومّاء والنص إنما جاء في 
المستحاضة التي تشك في الحيضء فاعتبر الحكم في الفرع؛ ولم يعتبره في الأصل وهذا غريب 


0 


فتأمله. 

ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال باعتبار اللون» ومن هؤلاء من راعى مع اعتبار 
لون الدم مضيّ ما يمكن أن يكون طهراً من أيام الاستحاضة» وهو قول مالك فيها حكاه 
عبدالوهاب. ومنهم من لم يراع ذلك. ومن جمع بين الحديثين قال: 

الحديث الأول: هو في التي تعرف عدد أيامها من الشهر وموضعها. 

والثاني: في التي لا تعرف عددها ولا موضعها وتعرف لون الدمء ومنهم من رأى أنمها إن لم 
تكن من أهل التمييزء ولا تعرف موضع أيامها من الشهرء وتعرف عددها أو لا تعرف عددها أنها 
تتحرى على حديث حمنة بنت جحش» صححه الترمذيء وفيه أن رسول الله يك قال لما: (إمَه) هي 


)١(‏ أخرجه البخاري (77/8) ومسلم (797) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(7) (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» (178) وأحمد (7/ 797) وأبو داود (7/4؟) والنسائي (7514, 685 ) وابن ماجه 
(77) والبيهقي (1/ 0777). 

(”) (حسن) أخرجه أبو داود (237/85 4 )٠‏ والدارقطني (1/ .> )٠‏ والحاكم (1/ )١17/5‏ وابن حزم في «المحلى» (”/ -1١777‏ 
14 مسألة 7564). 
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َكْضَة ون الشَطنِ تتَحيّضِي سه ّم أو سَْمَةَ يم في عِلْم الل ثم المي !". وسيأتي الحديث 
باله عند حكم المستحاضة في الطهر» فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب؛ وهي 
بالجملة واقعة في أربعة مواضع: ‏ 

أحدها: معرفة انتقال الطهر إلى الخيض. 

والثاني: معرفة انتقال الحيض إلى الطهر. 

والثالث: معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة. 

والرابع: معرفة انتقال الاستحاضة إلى الميض» وهو الذي وردت فيه الأحاديث. 

وأما الثلاثة فمسكوت عنهاء أعني: عن تحديدهاء وكذلك الأمر في انتقال النفاس إلى 


الاستحاضة. 
الباب الثالث 
[وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة] 


عط 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى: « وَيسْكَنُوئلَك عَنِ ألْمَحِيض © الآية [البقرة: 7؟1] » 
والأحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها. واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: 

أحدها: فعل الصلاة ووجوبها؛ أعني: أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم. 

والثاني: أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءهء وذلك لحديث عائشة الثابت أنها قالت: ١كُنَا‏ نؤْمرٌ 
بِقَضَاءِ الصّوْم ولا نؤْمَُ بِقَضَاءِ الصّلاقا”". وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج. 

والثالث: فيا أحسب الطواف لحديث عائشة الثابت حين أمرها رسول الله يكِةٍ أن تفعل كل 
ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت””. 

والرابع: الجاع في الفرج لقوله تعالى: لإتَأعَيرلُوأ لس في الْمَحِيِض © الآية [البقرة: 
١77‏ ]. 

واختلفوا من أحكامها في مسائل» نذكر منها مشهوراتهاء وهي خمس: 


)5١14/1( وابن ماجه (51) وأحمد (594/5) والدارقطني‎ )١178( (حسن) أخرجه أبو داود (7817) والترمذي‎ )١( 
.)578/١( والبيهقي‎ )175-1١1/7 /1( والحاكم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (711) ومسلم (5) وأبو داود (377) والترمذي (170) والنسائي (787) وابن ماجه (57'1) 
وأحمد (777/5) والدارمي (91/9). 

(؟) أخرجه البخاري (27915 00 7) ومسلم .)171١(‏ 
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المسألة الأولك: 
[ما يستباح من الحائض ] 

اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منهاء فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: له 
منها ما فوق الإزار فقط. وقال سفيان الثوري وداود الظاهري: إن) يجب عليه أن يجتنب موضع 
الدم فقط 

وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك. والاحتمال الذي في مة مفهوم آية الحيض» 
ا ليون وأم تطلطة: 00 رُإِذَا كَانَتْ 

خُْدَامَنّ حَايِضًا أن دعلا َوه ميا “هاه - ؤؤرد أيضا مة ديف ثابك بن قيس عن 
ابي يه أنه قال: «اصْنَعُوا كل عَيْءِ بالَْائض إلا النَكّاح»'". وذكر أبو داود عن عائشة أن 


سلسم 


رسول الله يك قال لها وهي حائض: مْشفِي عَنْ فخذلكِ»» قالت : فَكَسَفْتُ) فَوَضَعْ حَدهُ وَصَدرَهُ 
عَلَ فَحِذِيء وَحَيَيْتٌ عَلَيْهِ حَتَى دَفَِ» وكان قد أوجعه البرد(” 

وأما الاحتمال الذي في آية الحيضء فهو تردد قوله تعالى: إقُلْ هُوَ أَدى فََمَرْلُوأ أليَسَآ في 
لْمَحِيِضَ © [البقرة: 77؟] بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل؛ أو أن يكون من 
باب العام أريد به الخاصء بدليل قوله تعالى فيه: #إقُلْ هُوَ أَدَى © والأذى إنما يكون في موضع 
الدم» فمن كان المفهوم منه عنده العموم. أعني: أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول 
على عمومه حتى يخصصه الدليل» استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة» إذ المشهور جواز 
تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين» ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص؛ رجح 
هذه الآية على الآثار المانعة نما تحت الإزار» وقوي ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة تما 
تحت الإزار» ومن الناس من رام الجمع بين هذه الآثار» وبين مفهوم الآية على هذا المعنى الذي 
نبه عليه الخطاب الوارد فيها وهو كونه أذى» فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهية 
وأحاديث الإباحة» ومفهوم الآية على الجواز» ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس 


من جسم ال حائض شيء نجس إلا موضع الدم؛؟ وذلك: أن رسول الله لله يكِةِ سأل عائشة أن تناوله 


.)770( وابن ماجه‎ )١1127( ومسلم (7197) وأبو داود (574) والترمذي‎ )7١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو داود (558) والترمذي (/7917) والنسائي (588) وابن ماجه (555) والدارمي‎ )7١67( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)1٠١ه7(‎ 


(”) (ضعيف) أخرجه أبو داود .)71/٠(‏ 
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الخمرة وهي حائض» فقالت: إنى حائضء فقال كلةِ: فثَالَتْ: إِنْ حَايَضُء فَقَالَ كله: 3 
ل اير 0 "» وقوله كَككه: 
إن المؤِْنَ لا 
المسألة الثانية: 
[وطء الحائض في طهرها قبل الاغتسال] 

اختلفوا في وطء الحخاتض في طهرها وقبل الاغتسال» فذهب مالك والشافعي والجمهور إلى 
أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل» وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد 
الحيض وهو عنده عشرة أيام» وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤهاء 
أعني: كل حائض طهرت متى طهرت. وبه قال أبو محمد بن حزم. 

وسبب اختلافهم الاحتال الذي في قوله: مدا هرت كَأَوْهرى مِنْ حََثُ مر م4 
[البقرة: 77؟] هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر 
بالماء» فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع 
اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني» وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إن 
تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين» لا على ما يكون من فعل غيرهم» فيكون قوله تعالى: دا 
هرت # أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدمء والأظهر يجب المصير 
إليه حتى يدل الدليل على خلافه» ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلن في قوله تعالى: يح 
يهن [البقرة: 177] هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء. 
والمسألة كا ترى محتملة» ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى: مح يهن معنى 
واحداً من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى: مدا طهر #؟ لأنه مما 
ليس يمكن» أو ما يعسر أن يجمع في الآية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفظة 
ليَطهرنَ 4 النقاء» ويفهم من لفظ لإتَطهرَيَ © الغسل بالماء على ما جرت به عادة المالكيين في 
الاحتجاج لمالك» فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا: لا تعط فلاناً درهماً حتى يدخل الدار» 


(1) أخرجه مسلم (194) وأبوداود (71؟) والترمذي (11"4) والنسائي (71/1) وابن ماجه (117) وأحمد (7/ 45). 

(؟) أخرجه البخاري )١90(‏ ومسلم (91؟) وأبو داود (579 ؟) والنسائي (71/6) وأبن ماجه (07) وأحمد(5/ 5 .)٠١‏ 

(7) أخرجه البخاري (7587) ومسلم )717١(‏ وأبو داود (771) والترمذي )١71١(‏ والنسائي (869) وابن ماجه (5 07) 
وأجد (؟73170/9). 


م7 بداية المجتهد 


فإذا دخل المسجد فأعطه درهماء بل إنما يقولون وإذا دخل الدار فأعطه درهماً؛ لأن الجملة الثانية 
هي مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى. 

ومن تأول قوله تعالى: «إولا تَفربوْهُنَ حٍَّ يَظَهُرنَ © على أنه النقاءء وقوله: مإمَدًا مهرد 4 
على أنه الغسل بالماء فهو بمنزلة من قال: لا تعط فلانًا درهمًا حتى يدخل الدارء فإذا دخل 
المسجد؛ فأعطه درهمّاء وذلك غير مفهوم في كلام العربء إلا أن يكون هنالك محذوف ويكون 
تقدير الكلام: ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وفي 
تقدير هذا الحذف بعد أمَّاء ولا دليل عليه إلا أن يقول قائل: ظهور لفظ التطهر في معنى الاغتسال 
هو الدليل عليه» لكن هذا يعارضه ظهور عدم الحذف في الآية» فإن الحذف مجاز» وحمل الكلام 
على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز» وكذلك فرض المجتهد هاهنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا 
الموضع أن يوازن بين الظاهرين» فا ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه» وأعني بالظاهرين: 
أن يقايس بين ظهور لفظ 8وَإدَا هري © في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الآية إن أحب 
أن يحمل لفظ (َإتَطْهَرْنَ # على ظاهره من النقاء» فأي الظاهرين كان عنده أرجح عمل عليه 
أعني: إما أن لا يقدر في الآية حذفاً ويحمل لفظ هإمَإِدًاتَطهَرَيَ # على النقاء أو يقدر في الآية حذفاً 
ويحمل لفظ مادا تَطَهَرَتَ © على الغسل بالماء» أو يقايس بين ظهور لفظ « فَإِدَا هن في 
الاغتسال وظهور لفظ يَظهُرْن # في النقاء فأي كان عنده أظهر أيضاً؛ صرف تأويل اللفظ 
الثاني له وعمل على أنه يدلان في الآية على معنى واحدء أعني: إما على معنى النقاء وإما على 
معنى الاغتسال بالماء» وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا 
فتأمله وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال: كل مجتهد مصيب. وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض 
في هذه المسألة فضعيف. 
المسألة الثالثة: 

[ني الذي يأني امرأته وهي حائتض] 

اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائضء فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: 
يستغفر الله ولاشيء عليه. وقال أحمد بن حنبل: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقالت فرقة من 
أهل الحديث: إن وطيء في الدم فعليه دينار» وإن وطيء في انقطاع الدم فنصف دينار. 

وسبب اختلافهم في ذلك» اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك أو وهيهاء وذلك 


كتاب الخسل 2724 


أنه روي عن ابن عباس» عن النبي يَكلِةِ في الذي يأتي امر أته وهي حائض؛ ان 


وروي عنه: بنصف ينار 

وكذلك روي أيضاً في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطئ في الدم فعليه دينار» وإن وطئ في 
انلقطاع الدم فنصف دينار'". وروي في هذا الحديث يتصدق بَحْمْسَيْ دكار ويه قال 
الأوزاعي”''. فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث؛ صار إلى العمل بهاء ومن لم يصح عنده 
شيء منها وهم الجمهور؛ عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل. 
المسألة الرابعة: 

[وضوء المستحاضة ] 

اختلف العلماء في المستحاضة» فقوم أوجبوا عليها طهرًا واحدًا فقط» وذلك عندما ترى أنه 
قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك 
العلامات» وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهرًا واحدًا انقسموا قسمين: فقوم أوجبوا عليها أن 
تتوضأ لكل صلاة» وقوم استحبوا ذلك لها وم يوجبوه عليهاء والذين أوجبوا عليها طهرًا واحدًا 
فقط هم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأكثر فقهاء الأمصارء وأكثر هؤلاء أوجبوا أن 
تتوضأ لكل صلاة» وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابًا وهو مذهب مالك» وقوم اخرون غير 
هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة» وقوم رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلى 
أول العصرء ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين» وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وهو أول وقت 
العشاء» وتتطهر طهرًا ثائيًا وتجمع بينهما ثم تتطهر طهرًا ثالنًا لصلاة الصبحء فأوجبوا عليها ثلاثة 
أطهار في اليوم والليلة» وقوم رأوا أن عليها طهرًا واحدًا في اليوم والليلة» ومن هؤلاء من لم يحد له 
وقنّاء وهو مروي عن علي. ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهرء فيتحصل في المسألة 
بالجملة أربعة أقوال: 

قول: إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض. 


(1) (صحيح) أخرجه أبو داود )١14(‏ والنسائي )١89(‏ وابن ماجه (* 4") وأحجد(١590-7579/1).‏ 

(؟) (ضعيف) أخرجه أبو داود (587075645؟) والترمذي (175) وأحمد (5970-15179/1). 

فيه (صحيح) أخرجه الدارمي )١١١8(‏ وعبدالرزاق في «المصئف» )١17514(‏ وأحمد (1/ 5197 "3) والدارقطني (7/ 0781 
والبيهقي (717/1-/117) موقوفاً على ابن عباس. 

(؛) (ضعيف) أخرجه الدارمي )١١١١(‏ والبيهقي )717/١(‏ وذكره أبوداود عقب الحديث رقم (517). 


وقول: إن عليها الطهر لكل صلاة. 

وقول: إن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة. 

وقول: إن عليها طهرًا واحدًا في اليوم والليلة. 

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك» وذلك 
أن الوارد في ذلك مق الأحاديت' المشهورة آريعة الحادية: :واد منها متفق عل مده وكلةة 

أما المنفق على صحته: فحديث عائشة قالت: جَاءَتْ فَاطِمَهُ نت أبي حُبَيْشٍ إل رسول الله 


ا ا ور عع م سار ب هه 070 مم 2 تلات . لك ا 
فقَالت: يا رَسُولَ الله إن امْرَأةٌ أُسْتَحَاضُ قلا أَطْهُرٌ أَقَأَدَعٌ الصَّلاة؟ فَقَالَ لها كل: دلا إِمَّا 


ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِاليْضَقِ فَإَِامْبآتِ الخَيْضَهُ فَدَعِي الصَّلاء وَإِذَا أَدَْرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّم 
وَصَلّ”" وني بعض روايات هذا الحديث «وَنَوَضَّئِي لِكُلَّ صَلاقه'"" وهذه الزيادة لم يخرَجِهًا 
البخاري ولا مسلم؛ وخرجها أبو داود وصححها قوم من أهل الحديث. 

والحديث الثاني: حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش امرأة عبدال رحمن بن عوف: «أنها 
استحاضت فأمرها رسول الله يلةٍ أن تغتسل لكل صلاة» وهذا الحديث هكذا أسنده إسحاق عن 
الزهري» وأما سائر أصحاب الزهري فإنم) رووا عنه: أنها استحيضتء فسألت رسول الله يله 
فقال لما: «إِنَ)ا هُوَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالَيْضَةَ؛ وأمرها أن تغتسل وتصلي» فكانت تغتسل لكل صلاة 
على أن ذلك هو الذي فهمت منهء لا أن ذلك منقول من لفظه يلك ومن هذا الطريق خرجه 
لبقا ل 

وأما الثالث: فحديث أسماء بنت عميس: أنها قالت: يا رَسُولَ الله إِنَّ قَاطِمَةَ اله أبي حُبَْشٍ 
اسُْحِِضَتء فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «لْتفْتسِلْ لِلظهْرِ وَالمَضْر غُسْلاً وَاحِدَا وَلِْمَفْبٍ وَالعَِاءِ 


مم رعهم " وؤأّده - 15 موب .ود 
غسْلاً وَاحِدّاء وَتَعْتسل للفخر وَتَتَوَضْأ فِيَا بَيْنَ ذَلِكَ)” ' خرجه أبو داوده وصححه أبو محمد بن 


.)77( أخرجه البخاري (7705) ومسلم‎ )١( 

زفق (صحيح) أخرجه أبو داود 980 ؟). 

(7) أخرجه البخاري (/771) وانظر: «صحيح مسلم» (15”) واسئن أب داود» (1/9 3786: 78) والترمذي (179) 
والنسائي (2377 )7١1/‏ وابن ماجه (7757) والمسئد أحمد» (5/ 2407 /7717). 

(4) (صحيح) أخرجه أبو داود (747) وابن حزم في «المحلى» (7/ 7١7-57‏ مسألة 75169). 


كتاب الخسل ١م‏ 


وأما الرابع: فحديث حمنة بنت جحش”". وفيه أن رسول الله يل خيرها بين أن تصلٍ 
الصلوات بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم الحيض» وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث 
مرات على حديث أسماء بنت عميس. إلا أن هنالك ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير. 

فل) اختلفت ظواهر هذه الأحاديث؛ ذهب الفقهاء في تأويلها أربعة مذاهب: مذهب 
النسخ» ومذهب الترجيح» ومذهب الجمع» ومذهب البناء» والفرق بين الجمع والبناء أن الباني 
ليس يرى أن هنالك تعارضًا فيجمع بين الحديثين» وأما الجامع فهو يرى أن هنالك تعارضًا في 
الظاهر» فتأمل هذاء فإنه فرق بين. 

أما من ذهب مذهب الترجيح» فمن أخذ بحديث فاطمة بنت حبيش لكان الاتفاق على 
صحته؛ عمل على ظاهره» أعني: من أنه لم يأمرها يلِِ أن تغتسل لكل صلاة» ولا أن تجمع بين 
الصلوات بغسل واحدء ولا بشىء من تلك المذاهبء وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي 
وأصحاب هؤلاء وهم الجمهور» ومن صحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة فيه» وهو الأمر 
بالوضوء لكل صلاة؛ أوجب ذلك عليهاء ومن لم تصح عنده؛ لم يوجب ذلك عليهاء وأما من 
ذهب مذهب البناء فقال: إنه ليس بين حديث فاطمة وحديث أم حبيبة الذي من رواته ابن 
إسحاق تعارض أصلاًء وأن الذي في حديث أم حبيبة من ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة» 
فإن حديث فاطمة إنما وقع الجواب فيه عن السؤال» هل ذلك الدم حيض يمنع الصلاة أم لا؟ 
فأخبرها يكل أنها ليست بحيضة تمنع الصلاة» ول يخبرها فيه بوجوب الطهر أصلاً لكل صلاة ولا 
عند انقطاع دم الحيض؛ وفي حديث أم حبيبة أمرها بثيء واحد» وهو التطهر لكل صلاة» لكن 
للجمهور أن يقولوا: إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان واجبًا عليها الطهر لكل 
صلاة لأخبرها بذلك» ويبعد أن يدعي مدع أنها كانت تعرف ذلكء مع أنها كانت تجهل الفرق 
بين الاستحاضة والحيض. 

وأما تركه كَكِ إعلامها بالطهر لواجب عليها عند انقطاع دم الحيض» فمضمن في قوله: (إِبَا 
َبْسَتْ بِالخَيْضَة) لأنه كان معلوماً من سنته يكل أن انقطاع الحيض يوجب الغسلء فإذن إنما م 
يخبرها بذلك؛ لأنها كانت عالمة به» وليس الأمر كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة إلا أن يدعي 
مدع أن هذه الزيادة لم تكن قبل ثابتة وتثبت بعد فيتطرق إلى ذلك المسألة المشهورة» هل الزيادة 


)5١15/1( وابن ماجه (51717) وأحمد (4774/5) والدارقطني‎ )١17( (حسن) أخرجه أبو داود (7417) والترمذي‎ )١( 
.)778/1( والبيهقي‎ )175-11/7 /١( والحاكم‎ 


1 بداية المجتهد 


نسخ أم لا؟ وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة أمره يك لها بالغسل» فهذا هو حال من ذهب 
مذهب الترجيح ومذهب البناء. 

وأما من ذهب مذهب النسخ فقال: إن حديث أسماء بنت عميس ناسخ لحديث أم حبيبة» 
واستدل على ذلك بها روي عن عائشة: ١ن‏ سَهْلة بت سُهَيْلٍ استُحِِضَتْ وَأَنَوَُولَ الله يك كانَ 
قا ها بالفْسْلٍ عِنْدَ كُلّ صَلَاقِ نا جهِدَمَا ذَّلِكَ؛ أَمَرَها أن ممع ين الظهر وَالعَضْرِ فِي غُسْلٍ 
وَاحِدٍ وَالَفْرِتَ وَالِشَاءَ فِي عُسْلٍ وَاحِدٍ وَتَفْتَِلَ لما ِلصَبْح»”"" وأما الذين ذهبوا مذهب 
ا جمع فقالوا: إن حديث فاطمة بنت حبيش محمول على التي تعرف أيام الحيض من أيام 
الاستحاضة. وحديث أم حبيبة محمول على التي لا تعرف ذلكء فأمرت بالطهر في كل وقت 
احتياطاً للصلاة» وذلك أن هذه إذا قامت إلى الصلاة يحتمل أن تكون طهرت فيجب عليها أن 
تغتسل لكل صلاة. وأما حديث أسماء بنت عميس فمحمول على التي لا يتميز لها أيام الحيض من 
أيام الاستحاضة. إلا أنه قد ينقطع عنها في أوقات فهذه إذا انقطع عنها الدم؛ وجب عليها أن 
تغتسل وتصلي بذلك الغسل صلاتين. وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة 
وأسماء واحتجوا لذلك بحديث حمنة بنت جحش وفيه: «أن رسول الله يك خيرها»”"' وهؤلاء 
منهم من قال: إن المخيرة هي التي لا تعرف أيام حيضتها. ومنهم من قال: بل هي المستحاضة على 
الإطلاق عارفة كانت أو غير عارفة» وهذا هو قول خامس في المسألة» إلا أن الذي في حديث حمنة 
بنت جحش إنم| هو التخيير بين أن تصلي الصلوات كلها بطهر واحدء وبين أن تتطهر في اليوم 
والليلة ثلاث مرات. وأما من ذهب إلى أن الواجب أن تطهر في كل يوم مرة واحدة» فلعله إن) 
أوجب ذلك عليها لمكان الشك ولست أعلم في ذلك أثرًا 
المسألة الخامسة: 

[وطء المستحاضة] 

اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال: فقال قوم: يجوز وطؤهاء وهو 

الذي عليه فقهاء الأمصارء وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وجماعة من التابعين. 


)5١15/1( وابن ماجه (/871) وأحمد (579/5) والدارقطني‎ )١١8( (حسن) أخرجه أبو داود (/7181) والترمذي‎ )١( 
.)778/1( والحاكم (1/ 19/7-10/37) والبيهقي‎ 


كتاب الغسل آذه 


وقال قوم: ليس يجوز وطؤهاء وهو مروي عن عائشة» وبه قال النخعي والحكم. وقال قوم: لا 
يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بهاء ومهذا القول قال أحمد بن حنبل. 

وسبب اختلافهم هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لكان تأكيد وجوب الصلاة. أم إن 
أبيحت لها الصلاة؛ لأن حكمها حكم الطاهر؟ فمن رأى أن ذلك رخصة؛ لم يجر لزوجها أن 
يطأهاء ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر؛ أباح لها ذلك» وهي بالجملة مسألة مسكوت 
عنها. وأما التفريق بين الطول ولاطول فاستحسان. 


4 بداية المجتهد 


؟- كتاب التيمم 

والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة أبواب: 

الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها. 

الثاني: معرفة من تجوز له هذه الطهارة. 

الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة. 

الرابع: في صفة هذه الطهارة. 

الخامس: في تصنع به هذه الطهارة. 

السادس: في نواقض الطهارة. 

السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها. 

الباب الأول 
[في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها] 

اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من الطهارة الصغرى, واختلفوا في الكبرى» 
فروي عن عمر وابن مسعود أنه كانا لا يريانها بدلا من الكبرى» وكان علي وغيره من الصحابة 
يرون أن التيمم يكون بدلاً من الطهارة الكبرىء وبه قال عامة الفقهاء. 

والسبت:فق اختلافهم الاحتال الوارد في آية التيمم» وأنه لم تصح عندهم الآثار الواردة 
بالتيمم للجنب, أما الاحتمال الوارد في الآية فلآن قوله تعالى: أقَلَمَ يَدُوا مآ صَنَيَتَمُوا 
[المائدة: 7] يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا أصغر فقطء ويحتمل أن يعود 
عليهم| معّاء لكن من كانت الملامسة عنده في الآية الجماع فالأظهر أنه عائد عليهما معّاء ومن كانت 
الملامسة عنده هي اللمس باليد أعني في قوله تعالى: (إآوَ لَمَسَتُمُ لِيَسَآهَ © [المائدة: 7]. فالأظهر 
أنه إنا بحرم العم وه الو ا اك إذ كانت الضهائر إنما يحمل أبدًا عَودُها 
و ل ال ل و و لدت 
ا إِلَ الصَلرة 4. كزان 2 ل من تابط 4. 3 لكنث ددا لينْسَآه © 
دعسنو وْجُوهَكٌ وَآيْرِيَكمْ إِلَ الْمَرَافق 4 #اكذا رسخ لاسر لكت عبن 4 
«إوَإن كحم جثبًا مَأطهّروا 4 لإوَإِنكُتَم مَرْصه أَوَعَقَ سَمَرِ أو ج أَحَد عنكمْ ين اقبط أو لمَسَتُم 


كتاب التيمم هم 


7 و 


لِْسَآه كلَمْ يح دوأ مآ مَنَيِسّمُوأْ صَعِيدًا يبا [المائدة: 7]. ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا 
بدليل» فإن التقديم والتأخير مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجازء وقد يظن أن 
في الآية شيئًا يقتضي تقديًا وتأخيرًاء وهو أن حملها على ترتيبها يوجب أن المرض والسفر حدثان» 
لكن هذا لا يحتاج إليه إذا قدرت أو هاهنا بمعنى الواوء وذلك موجود في كلام العرب في مثل 
قول الشاعر: 
رَكَانَ بان أَلَايَئْرَحُوائَعَمَا أُوْيَسْرَ حوبا وَاغْبَرتِ الشّوح 

فإنه إنما يقال: سيان زيد وعمرو. وهذا هو أحد الأسباب التي أوجبت الخلاف في هذه 
لاله :وأما رتاه ف الأنان التي رزدكا قزكذا للح بواجا تروب النشارى بوفشلم: أن 
رَجُلا أنّى حُمَرَ رَضِيَ اللهعَنْهُ فَقَالَ: أَجَْبْتُ قَلمْ جد ااء» فَقَالَ: لأ تْصَلٌ» فَقَالَ عَار: أَمَا تَذكرٌَا 


1 1 5 :5 6و م 5 ا 27 همود 0 5324 ع ل ل 2 5 آ لت ل 
أمِيرَ المْؤْمنِنَ إِذْ نا وَآَنْتَ في سَرِيّةِ َأَجْنَبَنَا لم نَجِدْ الماء» فَأما أَنْتَ فَلَمْ تُصَلء وما أنَا فتكت 
5 م لثمي 11 ثم عرزت 3 ض 2 عع 2ه يه 8 أ مه اه ٠.‏ 22 
فى التَرَاب وَصَلَيْتٌ؟ فَثَالَ الب يكلله: «إنّ) كَانَ يَكْفِيكَ أنْ تضرب بِيَدَيِكَ ثم تَنفح فيها ثم 


تمْسَعَ بها وَجْهَكَ وَكَفَيْكَ» كَقَالَ عْمَرُ ان اللهيا عَنَرُ فقَالَ: إِنْ شِْتَ أُحَدّتْ به. وف بعض 
الروايات: أنه قَالَ لَهُ حُمَرُ نُوَلْيكَ مَا تَوَلَيتَ”'2. وخرج مسلم'" عن شقيق قال: كنت جالسًا مع 
عبدالله بن مسعود وأبي موسى فقال أبو موسى: يا أبا عبدالرحمن أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم 
يجد الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبدالله لأبي موسى: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرّاء 


فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة كلم جَحَدُوأ كرا عفدا تلن ف 


[المائدة: 1] فقال عبدالله: لو رخص هم في هذه الآية؛ لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا 
بالصعيد» فقال أبو موسى لعبدالله: ألم تسمع لقول عمار؟ وذكر له الحديث المتقدم» فقال له 
عبدالله: ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ ولكن الجمهور رأوا أن ذلك قد ثبت من حديث عمار 
وعمران بن الحصين. خرجهم) البخاري”"» وإن نسيان عمر ليس مؤثراً في وجوب العمل 
بحديث عمار» وأيضاً فإنهم استدلوا بجواز التيمم للجنب والحائض بعموم قوله فل: هت 
لي الأرْض مَسْجدًا وَطهُورًا»”". وأما حديث عمران بن الحصين فهو: أن رسول الله يَْ رأى 


.)7354( أخرجه البخاري (178؟) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (754) وهو عند البخاري أيضًا (147) مع اختلاف يسير فيه. 
(*) حديث عمار تقدم آنفاً. وأما حديث عمران فيأق تخريجه بعد التعليق الآتي. 
(5) أخرجه البخاري (70؟) ومسلم (011). 


كم بداية المجتهد 


رجلاً معتزلاً م يصل مع القوم فقال: ايا فلآ أمَايكْفِيكَ أن تصَلّ مع الَْمٍ؟" فَقَالَ :يَا رَسُوَلَ الله 
أَصَابئْيِى ا وَلَآ مَاءَ. فقال يَكلِةِ: «عَلَيْكَ ِالصَّعِيدٍ نه يَكْفِيكَ” '» ولموضع هذا الاحتال 
اختلفوا: هل لمن ليس غتده ماء أن يط أهله أم لا يطؤها؟ أعنى من يرو لانجتب التيمم. 
الباب الثاني 
[في معرفة من تجوز له الطهارة] 

وأما من تجوز له هذه الطهارة» فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين: للمريض وللمسافر إذا عدما 
الماء. واختلفوا في أربع: 

١-المريض‏ يجد الماء ويخاف من استعماله. 

7 - وني الحاضر يعدم الماء. 

- وفي الصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول إليه خوف. 

5 - وفي الذي يخاف من استع_ماله من شدة البرد. 

فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعاله. فقال الجمهور: يجوز التيمم له» وكذلك 
الصحيح الذي يخاف الحلاك أو المرض الشديد من برد الماء» وكذلك الذي يخاف من المخروج إلى 
الماء» إلا أن معظمهم أوجب عليه الإعادة إذا وجد الماء. وقال عطاء: لا يتيمم المريض ولا غير 
المريض إذا وجد الماء. وأما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء» فذهب مالك والشافعي إلى جواز 
التيمم له. وقال أبو حنيفة: لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح وإن عدم الماء. 

وسبب اختلافهم في هذه المسائل الأربع التي هي قواعد هذا الباب؛ أما في المريض الذي 
يخاف من استعمال الماء» فهو اختلافهم: هل في الآية محذوف مقدر في قوله تعالى: ون كم 
رصح أَوعَل سم سَمَرِ © [المائدة: : 7]. فمن رأى أن في الآية حذقا؛ وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضى 
لا تقدرون على استعمال الماء» وأن الضمير في قوله تعالى: قَلَمَ يجحدُوأ مَآهُ © إنما يعود على 
المسافرء فقد أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء. ومن رأى أن الضمير في «إملَمَ 
يجحدُوأما © [المائدة: 7] يعود على المريض والمسافر معاً وأنه ليس في الآية حذف لم يجر للمريض 
إذا وجد الماء التيمم. 


وأما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماء» فاحتمال الضمير الذي في قوله تعالى: 


.)387( أخرجه البخاري (951) ومسلم‎ )١( 


كتاب التيمم /ا/ 


كلم يدوا مآ 4 [المائدة: 3] أن يعود على أصناف المحدثين؛ أعني: الحاضرين والمسافرين» أو 
على المسافرين فقط. فمن رآه عائدًا على جميع أصناف المحدثين؛ أجاز التيمم للحاضرين» ومن رآه 
عائدًا على المسافرين فقطء أو على المرضى والمسافرين؛ لم يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماء. 
وأما سبب اختلافهم في الخائف من الخروج إلى الماء» فاختلافهم في قياسه على من عدم الماء» 
في المجروح الذي اغتسل فيات» فأجاز يكل المسح له وقال «قَتَلُوه قََلَّهُمُالله''". وكذلك رجحوا 
أيضاً قياس الصحيح الذي يخاف من برد الماء على المريض با روي أيضاً في ذلك عن عمرو بن 
العاص أنه أجنب في ليلة باردة» فتيمم وتلا قول الله تعالى: «9ولا كَقسُلوأ أَنسَكُم إن لله كانَ يكم 
رَحِِمًا (409 [النساء: 74] فذكر ذلك للنبي يل فلم يعنف”'". 
الباب الثالث 
[في معرفة شروط جواز هذه الطهارة] 
وأما معرفة شروط هذه الطهارة» فيتعلق بها ثلاث مسائل قواعد: 
إحداها: هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا؟ 
والثانية: هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم الماء أم لا؟ 
والثالثة: هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم أم لا؟ 
أما المسألة الأوك: 
[نية التيمم] 
فالجمهور على أن النية فيها شرط؛ لكونها عبادة غير معقولة المعنى» وشذ زفر فقال: إن النية 
ليست بشرط فيهاء وأنها لا تحتاج إلى نية» وقد روي ذلك أيضاً عن الأوزاعي» والحسن بن حي 


وهو ضعيف. 


)١(‏ (حسن لغيره) أخرجه أبو داود (5:") والبيهقى (771/1) والدارقطني )١189/١(‏ والقضاعي في «الشهاب» 
0 ْ 

(1) (صحيج) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت قبل الحديث رقم 
(40) ووصله أبو داود (*17) وأحمد (4/ )7١7‏ والحاكم /١(‏ 177 ) والدارقطني )178/١(‏ والبيهقي (1/ 519). 


هلدا بداية المجتهد 


وأما المسألة الثانية: 
امنا م الموا لت الكأ [طلب الماء] 19س 

فإنامالكا ردي لاعن شيط الله وكذلك العاقيى وريز سيف 

سبب اختلافهم في هذا هو هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للاء» أم ليس 
يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده؟ لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء 
إما بطلب متقدم؛ وإما بغير ذلك هو عادم للماء» وأما الظان فليس بعادم للماء» ولذلك يضعف 
القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد» بعينه ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن 
هنالك علم قطعي بعدم الماء. 
وأما المسألة الثالثة: 

[دخول الوقت] أ 

وهو اشتراط دخول الوقت فمنهم من اشترطه وهو مذهب الشافعي ومالك/ ومنهم من م 
يشترطه. وبه قال أبو حنيفة وأهل الظاهر وابن شعبان من أصحاب مالك. 

وسبب اختلافهم هو: هل ظاهر مفهوم آية الوضوء يقتضي أن لا يجوز التيمم والوضوء إلا 
عند دخول الوقت. لقوله تعالى: لإيكأيبا ارح ءَامَنُوَاإِذًا مث إل الكو ...4 الآية [المائذة: 
5 فأوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة» وذلك إذا دخل الوقت» فوجب 
هذا أن يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة» أعني أنه كما أن الصلاة من شرط 

صحتها الوقت» كذلك من شروط صحة الوضوء والتيمم الوقتء إلا أن الشرع خصص 

الوضوء من ذلك. ف فبقي التيمم على أصله أم ليس يقتضي هذا ظاهر مفهوم الآيةء وأن تقدير قوله 
تعالى: «إيتأيا ارح َامَنُوَأ إِذًا كُمَسّم إِلَ الصَلررَ 4 [المائدة: 1] أي: إذا أردتم القيام إلى 
الصلاة» وأيضاً فإنه لو لم يكن هنالك محذوف لا كان يفهم من ذلك إلا إيجاب الوضوء 
والتيمم» عند وجوب الصلاة فقطء لا أنه لا يجزئ إن وقع قبل الوقت إلا أن يقاسا على الصلاة» 
فلذلك الأولى أن يقال في هذا: إن سبب الخلاف فيه هو قياس التيمم على الصلاة» لكن هذا 
يضعفء فإن قياسه على الوضوء أشبه» فتأمل هذه المسألة» فإنها ضعيفة» أعني من يشترط في 
صحته دخول الوقت. ويجعله من العبادات المؤقتة» فإن التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل 
سمعيء وإن) يسوغ القول بهذا؛ إذا كان على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت؛ فيكون 
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ها لعن كو رداك اللاهدة الح وق هوي لحن زياس ناليس بطل انم عي الواجة للا ء إلا 
عند دخول وقت الصلاة؛ كما [ يحل وفتهاء امكل أن بكرا شو حل الام ولذلك اختلف 
المذهب متى يتيمم؟ هل في أول الوقت؟ أو في وسطه؟ أو في آخره؟ لكن هاهنا مواضعء يعلم 
قطعًا أن الإنسان ليس بطارئ على الماء فيها قبل دخول الوقتء ولا الماء بطارئ عليه. 

وأيضاً فإن قدّرنا طُرُوٌ الماء» فليس يجب عليه إلا نقض التيمم فقط لا منع صحته. وتقدير 
الطرو هو مكن في الوقت وبعده» فلم جعل حكمه قبل دخول الوقت خلاف حكمه في الوقت؟ 
أعني: أنه قبل الوقت يمنع انعقاد التيمم» وبعد دخول الوقت لا يمنعه» وهذا كله لا ينبغي أن 
يصار إليه إلا بدليل سمعيء ويلزم على هذا أن لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت؛ فتأمله. 


الباب الرابع 
[في صفة هذه الطهارة] 
وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب. 
المسألة الأورك: 
[حد مسح اليدين] 


اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله: مإمَامسَحُوأ 
َمُجُوهِكْم وَأيدِيكُْ يَنْةٌ 4 [المائدة: 1] على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعيئه في الوضوءء وهو إلى المرافق» 
وهو مشهور المذهبء وبه قال فقهاء الأمصار. 

والقول الثاني: أن الفرض هو مسح الكف فقطء وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث. و١‏ مى, 

والقول الثالث: الاستحباب إلى المرفقين» والفرض الكفان. وهو مروي عن مالك. 

والقول الرابع: أن الفرض إلى المناكب» وهو شاذ روي عن الزهري ومحمد بن مَسْلّمَة. 

والسبب في اختلافهم: اشتراك اسم اليد في لسان العرب» وذلك أن اليد في كلام العرب 
يقال على ثلاثة معان: على الكف فقط وهو أظهرها استعالآء ويقال على الكف والذراعء ويقال 
على الكف والساعد والعضد. 

والسبب الثاني: اختلاف الآثار في ذلك» وذلك أن حديث عار المشهور» فيه من طرقه 
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الثابتة: ١‏ 3 كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ يدك م فح فيهاء 2 تَمْسَحَّ بها وَجَْكَ 00000 
وورد في بعض طرقه أنه قال له كَلِ: «وأن تمسح بيديك إلى المرفقين». وروي أيضاً عن ابن عمر 
أن النبي يك قال: «التَيمُمُ صَرْيَتانِ: صَرْبَةٌللْوَجْهِ وَصَرْبَةٌ لِيَديْنِ إِلَ الرْفَقَبْنِ)”"". وروي أيضاً من 
طريق ابن عباس ومن طريق غيره؛ فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار 
الثابت من جهة عضد القياس لها؛ أعني: من جهة قياس التيمم على الوضوء وهو بعينه حملهم 
على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه أظهر إلى الكف والساعد» ومن زعم أنه 
ينطلق عليهم| بالسواء» وأنه ليس في أحدهما أظهر منه في الثاني فقط أخطأء فإن اليد وإن كانت 
اسًا مشتركًا فهي في الكف حقيقة» وفيهما فوق الكف مجازء وليس كل اسم مشترك هو مجملء وإنما 
المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركاء وفي هذا قال الفقهاء: إنه لاايصح الاستدلال 
به ولذلك ما نقول: إن الصواب هو أن يعتقد أن الفرض إن) هو الكفان فقطء وذلك أن اسم 
اليد لا يخلو أن يكون في الكف أظهر منه في سائر الأجزاءء أو يكون دلالته على سائر أجزاء 
الذراع والعضد بالسواءء فإن كان أظهر؛ فيجب المصير إلى الأخذ بالأثر الثابت» فأما أن يغلب 
القياس هاهنا على الأثر فلا معنى له» ولا أن ترجح به أيضاً أحاديث لم تثبت بعد فالقول في هذه 
المسألة بين من الكتاب والسنة فتأمله. وأما من ذهب إلى الآباط فإن) ذهب إلى ذلك؛ لأنه قد روي 
في بعض طرق حديث عار أنه قال: اتَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله بك فَمَسَحْنَا ِوٌجُوهِنا وَأَئِينَا ِل 
المماكِبٍ»”". ومن ذهب إلى أن يحمل تلك الأحاديث على الندب» وحديث عبار على الوجوب 
فهو مذهب حسن إذ كان الجمع أولى من الترجيح عند أهل الكلام الفقهيء إلا أن هذا إن) ينبغي 
أن يصار إليه إن صحت تلك الأحاديث. 
المسألة الثانية: 
[عدد ضربات التيمم] و الاجر 

اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للع ١‏ تهبن قال أراحرة» ومنهم من 
فال الدين» والذين قالوا اثنتين منهم من قال: ضربة للوجه وضربة لليدين» وهم الجمهورء وإذا 
اقخسو ر 


.)754( أخرجه البخاري (778) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ (ضعيف) أخرجه الدارقطني في «السئن» )١18٠ /١(‏ والحاكم )١75/١1(‏ والبيهقي )7٠١177/١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(86١1؟ ١‏ ). 

(') (صحيح) أخرجه أبو داود (314) والنسائي )١1(‏ وابن ماجه (0704) وأحمد (5/ 754-1517) والبيهقي .)3١8/١(‏ 


كتاب التيمم 14١‏ 


قلت الجمهور فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم؛ أعني: مالكًا والشافعي وأبا حنيفة. ومنهم من 
قال: ضربتان لكل واحد منه)؛ أعني: لليد ضربتان وللوجه ضربتان. 

والسبب في اختلافهم أن الآية مجملة في ذلك والأحاديث متعارضة» وقياس التيمم على 
الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه» والذي في حديث عار الثابت”" من ذلك إن) هو ضربة 
واحدة للوجه والكفين معاء لكن هاهنا أحاديث فيها ضربتان» فرجح الجمهور هذه الأحاديث 
لمكان قياس التيمم على الوضوء. 
المسألة الثالثة: 
8 [إيصال التراب إلى أعضاء التيمم] 

اختلف الشافعياممع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء 
التيمم» ؛ فلم ير ذلك أبو حنيفة واجبًا ولاامالك» ورأى ذلك الشامم يعر اجيا. 

5 اختلافهم الاشتراك الذي في حرف (من) في قوله تعالى: (قامسحوأ بوجُوهِكم 
يكم يقد 4 [المائدة: 1]: ؤذلك أن لأمن) قد'ترد للفعيضء وقد كره لتمييز الجنس من 
ذه إل إهاماها لشيس رحن هل الترانيا ل إعقناء اتيم ومن زأى أنها لتمبيز الجنس؛ 
قال: ليس النقل واجبًا. والشافعيمإنما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على 
الوضوءء لكن يعارضه حديث عمر المتقدم؛ لأن فيه: ١ثم‏ تنفخ فيها»» وتيمم رسول الله َكِِ على 
الحائط. وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفور فيه هو بعينه 
اختلافهم في ذلك ني الوضوء وأسباب الخلاف هنالك هي أسبابه هنا فلا معنى لإعادته. 

الباب الخامس 
00 الطهارة] 

وفيه مسألة واحدة» وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب» واختلفوا في 
جواز فعلها با عدا ل الأرض المتولدة عنها كالحجارة» فذهب الشافعي إلى أنه لا 
يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص» وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على 
وجه الأرض من أجزائها في المشهور عنه الحصا والرمل والتراب. وزاد أبو حنيفة فقال: وبكل ما 


.)07548( أخرجه البخاري (7728) ومسلم‎ )١( 
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يتولد من الأرض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجص والطين والرخام. ومنهم من شرط 
أن يكون التراب على وجه الأرض وهم الجمهور. وقال أحمد بن حنبل: يتيمم بغبار الثوب 
واللبد. 

والسبب في اختلافهم شيئان: 

عاد سح لسريس امسو الي يا 
يطلق على جنيع أجزاء الأرض الظاهرة» حتى إن مالكًا وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم 
أعتي: الصعيد أن يجيزوا في إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج قالوا: لأنه 
يسمى صعيدًا في أصل التسمية» أعني: من جهة صعوده على الآرضء وهذا ضعيف. 

والسبب الثاني: إطلاق اسم الأررض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث 
المشهور””"» وتقييدها بالتراب في بعضهاء وهو قوله يَل: «جعِلَتْ لِي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا) 
فإن في بعض رواياته: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا وفي بعضها: جلت لِيَ الَرْضُ 
مَسْجدًا وَجعِلَّتْ لي تربئها طهُورًا». ! 

وقد اختلف أهل الكلام الفتهي هل يقضي بالطلق عل القد أو بالقيد على المطلق؟ 
والمشهور عندهم أن يقضي بالمقيد على المطلق» وفيه نظرء ومذهب أبي محمد بن حزم أن يقضي 
بالمطلق على المقيد؛ لأن المطلق فيه زيادة معنى» فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم 
الصعيد الطيب على التراب؛ لم يجز التيمم إلا بالتراب» ومن قفغى بالمطلق على المقيد وحمل اسم 
الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها؛ أجاز التيمم بالرمل والحصى. 

وأما إجازة التيمم بها يتولد منها فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد فإن أعم دلالة اسم 
الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرضء لا أن يدل على الزرنيخ والنورة» ولا على الثلج 
والحشيش» والله الموفق للصوابء والاشتراك الذي في اسم الطيب أيضاً من أحد دواعي 
الخلاف. 

الباب السادس 
د 0 
وأما نواقض هذه الطهارة فإنهم تفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء 


كتاب النيمم 


أو الطهرء واختلفوا من ذلك في مسألتين: 

إحداهما: هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها؟ 

والمسألة الثانية: هل ينقضها وجود الماء أم لا؟ 
أما المسألة الأوك: 

[إرادة الصلاة الثانية نبة تنقض تيمم الأولى] 

فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى» ومذهب غيره خلاف 
ذلك. وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين: 

أحدهما: هل في قوله تعالى: إيّتآيهًا ررح ءَامَنْوَا إِدًا قُمَكّمَ إِلَ ألصََروَ © [المائدة: 3] 
محذوف مقدر؛ أعني: إذا قمتم من النوم» أو قمتم محدثين» أم ليس هنالك محذوف أصلاً؟ فمن 
رأى أن لا محذوف هنالك قال: ظاهر الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة 
لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقي التيمم على أصله لكن لا ينبغي أن يحنج بهذا لمالك» 
فإن مالكًا يرى أن في الآية محذوفًا على ما رواه عن زيد بن أسلم في موطئه. 

وأما السبب الثاني: فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة وهذا هو ألزم لأصول 
ل قي ارو اا روي از و1 
في الآية محذوفاً؛ لم ير إرادة الصلاة الثانية ما لم ينقض التيمم. 
وأما المسألة الثانية: 

[وجود الماء ينقض التيمم] 

فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها. وذهب قوم إلى أن الناقض لما هو الحدث» 
وأصل هذ الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهرة التي كانت بالتراب» أو يرفع ابتداء 
الطهارة به؟ فمن رى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال: لا ينقضها إلا الحدث. ومن رأى أنه يرفع 
استصحاب الطهارة قال: إنه ينقضهاء فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب. 

وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت وهو قوله بكل: «ججهِآَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا 
وَطَهُورًا مَا لَ يد الما" والحديث محتمل» فإنه يمكن أن يقال: إن قوله يَك: «مَا لا تحِدِ الما2» 


)١(‏ أخرجه البخاري (7250؟) ومسلم )07١(‏ وتقدم. 
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يمكن أن يفهم منه: فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت» ويمكن أن يفهم منه: فإذا 
وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة» والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيد الخدري» 
وفيه أنه بكلِ قال: «فَإَِا وَجَدْتَ الَاء فَأمِسَهُ جلْدَكَ)! '". فإن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين على 
الفور» وإن كان أيضاً قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا. 

وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال: إن التيمم ليس رافعا 
للحدث؛ أي: ليس مفيدًا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث, وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء 
الحدثء وهذا لا معنى له؛ فإن الله قد سماه طهارة» وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا 
المذهب فقالوا: إن التيمم لا يرفع الحدث. لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث. والجواب أن هذه 
الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بأن الماء ينقضهاء واتة تفق القائلون بأن 
وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة» واختلفوا هل ينقضها 
طررّه في الصلاة؟ فذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة» وذهب أبو 
حنيفة وأحمد وغيرهما إلى أنه ينقض الطهارة في الصلاة وهم أحفظ للأصل؛ لأنه أمر غير مناسب 
الشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة» وبمثئل هذا 
شنعوا على مذهب أبي حنيفة فيم) يراه من أن الضحك في الصلاة ينتقض الوضوء. مع أنه مستند في 
ذلك إلى الأثر”” فتأمل هذه المسألة فإنها بينة» ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا 
المذهب من قوله تعالى: #ؤولًا يُطِلوا عَمَلكر (4)2 [محمد: 7]. فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته 
وإنما أبطلها طروّ الماء كا لو أحدث. 

الباب السابع 
[في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها] 

واتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها هي الأفعال التي 
الوضوء شرط في صحتها من الصلاة» ومس المصحف وغير ذلك» واختلفوا هل يستباح بها أكثر 
من صلاة واحدة فقط؟ فمشهور مذهب مالك أنه لا يستباح با ضلاتان مفروضتان أبذاء 
)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود (777) والترمذي (5؟١)‏ والنسائي (70") وأحمد )١1517/-1١55/65(‏ وابن أبي شيبة 

/١(‏ 187) والطيالسبي (580) والدارقطني (؟/ 2٠‏ وابن حبان )١779(‏ والحاكم )١/1/-11/77/1(‏ والبيهقي 


»)8/1١(‏ من حديث أبي ذر وليس من حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنهماء وتقدم. 
(1) (ضعيف) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (107/77-717/70) والدارقطني )١77/1(‏ والبيهقي )١57/1(‏ وقد تقدم. 


كتاب التيمم ه04 


واختلف قوله في الصلاتين المقضيتين» والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرضًا 
والأخرى نفلا أنه إن قدم الفرض جمع بينهماء وإن قدم النفل لم يجمع بينهما. وذهب أبو حنيفة إلى 
أنه يجوز الجمع بين صلوات مفروضة بتيمم واحد. وأصل هذا الخلاف هو: هل التيمم يجب لكل 
صلاة أم لا؟ إما من قبل ظاهر الآية | تقدم؛ وإما من قبل وجوب تكرر الطلبء وإما من كليهم). 
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4- كتاب الطهارة من النجس 

والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب: 

الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة» أعني: في الوجوبء أو في الندبء إما مطلقاء 
وإما من جهة أنها مشترطة في الصلاة. 

الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات. 

الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها. 

الباب الرابع: في معرفة الشيء الذي به تزال. 

الباب الخامس: في صفة إزالتها في محل محل . 

الباب السادس: في آداب الإحداث. 

الباب الأول 
[في معرفة حكم هذه الطهارة] 
والأصل في هذا الباب إما من الكتاب» فقوله تعالى: موَيَبكَ طهر )4 [المدثر: 5]. 07 
من السنة» فآثار كثيرة ثابتة» منها قوله فَلِلِ: «مَنْ تَوَضَآَيَستَئِر وَمَنِ ن اسْتَجَمَرَ فليُوي»7". 

«أمرة يك بمَْلٍ دم الحَيْضٍ مِنَ التوْبٍ»”' 0 2 
وقوله يه في صاحبي القبر: يها ليُعذَبَانٍ وما يُعَذََانِ في كبير ما أحَدُهتا دكَانَ لا يز من 
البؤّل»”*''. واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع 
واختلفوا: هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكورء وهو الذي يعبر عنه بالسنة؟ فقال قوم: 
إن إزالة النجاسات واجبة» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال قوم: إزالتها سنة مؤكدة وليست 
بفرض. وقال قوم: هي فرض مع الذكرء ساقطة مع النسيان» وكلا هذين القولين عن مالك 


0 


.)717397( ومسلم‎ )١71( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/707) ومسلم (591) وأبو داود )75٠(‏ والترمذي )١178(‏ والنسائي (597؟) وابن ماجه (559) 
وأحمد (”/ 755) ومالك (1725) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنههما. 

(6) أخرجه البخاري (١71؟)‏ ومسلم (584) والترمذي )١44(‏ والنسائي (5) واين ماجه (01) وأحمد -11١/6(‏ 
١‏ ))والدارمي (0710. 

(5) أخرجه البخاري )7١١17(‏ ومسلم (197) وأبو داود )7٠١(‏ والترمذي )7١(‏ والنسائي )7١(‏ وابن ماجه (17517) وأحمد 
)١١6/1(‏ والدارمي (9/9). 
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وأصحايه. 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء: 

أحدها: اختلافهم في قوله تبارك وتعالى: وَيَبِكَ تطهرل)* [المدثر: 4] هل ذلك محمول 
على الحقيقة» أو محمول على المجاز؟ 

والسبب الثاني: تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك. 

والسبب الثالث: اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى» هل تلك العلة 
المفهومة من ذلك الأمر أو النهيء قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندبء والنهي من الحظر إلى 
الكراهة؟ أم ليست قرينة؟ 

وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة» وإنها صار من صار إلى الفرق في 
ذلك؛ لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق» أو من باب 
المصالح, وهذه في الأكثر هي مندوب إليهاء فمن حمل قوله تعالى: ريك مور تطهر :)4 على الثياب 
المحسوسة قال: الطهارة من النجاسة واجبة. ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم ير فيها 
يخ . وأما الآثار المتعارضة في ذلك» فمنها حديث صاحبي القبر المشهور» وقوله فيه و «إمج) 
لدان وا يُعذََّانِ في كَبير: ما أَحَرُُمَا فكَانَ لا سمه من بَْلِه فظاهر هذا الحديث يقتضي 
الوجوب؛ لأن العذاب لا يتعلق إلا بالواجبء وأما المعارض لذلك ف) ثبت عنه يك من «أنه رمي 

عليه وهو في الصلاة سلا جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة»”". وظاهر هذا أنه لو كانت 

إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة؛ ومنها ما روي: أن النبي ككل 
كان في صلاة من من الصلوات:يصلي في نعليه فطرح نعليه يهء فطرح الناس لطرحه نعليه» فأنكر ذلك 
عليهم ل وقال: «إنَّا خَلَمْتْهُا لآنَّ جبريل أخبرني أنَّ فيها قَذّرَاه'". فظاهر هذا أنه لو كانت 
واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة» فمن ذهب في هذه الآثار مذهب ترجيح الظواهرء قال: إما 
بالوجوب إن رجح ظاهر حديث الوجوبء أو بالندب إن رجح ظاهر حديث الندبء أعني 
الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب الندب المؤكد. ومن ذهب مذهب الجمع» فمنهم من 
قال: هي فرض مع الذكر والقدرة» ساقطة مع النسيان وعدم القدرة. ومنهم مبن قال: هي فرض 


.)7017( والنسائي‎ )١1745( أخرجه البخاري (740) ومسلم‎ )١( 
الي لك‎ /١( والحاكم‎ )١717/4( والدارمي‎ )7١ /( (صحيح) أخرجه أبو داود (* 2 وأحمد‎ )1( 
١ .)١١69( والبيهقي (1/ " 9 ) وأبو يعلى‎ 
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مطلق وليست من شروط صحة الصلاة وهو قول رابع في المسألة وهو ضعيف. لأن النجاسة إن 
تزال في الصلاة» وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين غير المعقولة» أعني: أنه جعل 
غير المعقولة آكد في باب الوجوب فرق بين الأمر الوارد في الطهارة من الحدث؛ وبين الأمر 
الوارد في الطهارة من النجسء لآن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة» وذلك من 
محاسن الأخلاق. وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع ما اقترن بذلك من صلاتهم في 
النعال مع أنها لا تنفك من أن يوطأ بها النجاسات غالبّاء وما أجمعوا عليه من العفو عن اليسير في 
بعض النجاسات. 
الباب الثاني 
[ني معرفة أنواع النجحاسات] 

وأما أنواع النجاساتء فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي 
ليس بائي» وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته» وعلى الدم نفسه من ال حيوان الذي 
ليس بائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحًاء أعني كثيراء وعلى بول ابن آدم ورجيعه؛ 
وأكثرهم على نجاسة الخمرء وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين» واختلفوا في غير ذلك 
والقواعد من ذلك سبع مسائل: 

المسألة الأولى: 

[ميتة الحيوان] 

اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له» وفي ميتة الحيوان البحري» فذهب قوم إلى أن ميتة ما 
لا دم له طاهرة» وكذلك ميتة البحرء وهو مذهب مالك وأصحابه» وذهب قوم إلى التسوية بين 
ميتة ذوات الدم والتي لا دم لها في النجاسة» واستثنوا من ذلك ميتة البحر» وهو مذهب الشافعي» 
إلا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بميتة مثل دود الخل وما يتولد في المطعومات» وسوى قوم بين 
ل ل 

وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: «#خْرّمَتَ عَلَيِكيْهْ لْمَتتَدُ 4 [المائدة: *] 
وذلك امم رعس ترا ادبو قاب نفام أنه ب اناده باهرا أي عاض انالك 
فمنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر وما لادم له» ومنهم من استثنى من ذلك مباة البحر فقطء 
ومنهم من استثنى من ذلك ميتة ما لا دم له فقط. 
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وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص. أما من 
استثنى من ذلك ما لا دم لهء فحجته مفهوم الأثر الثابت عنه بَكِ من أمره بمقل الذباب إذا وقع 
في الطعام» قالوا: فهذا يدل على طهارة الذباب وليس لذلك علة إلا أنه غير ذي دم. وأما 
الشافعي فعنده أن هذا خاص بالذباب لقوله كَلة: «َإِنَ في إخدى جَتَاحَيْهِ دَاءَ وَفي الأُخرَى 
دو" ووهن الشافعي هذا المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتضي أن الميتة والدم نوعان 
من أنواع المحرمات: 

أحدهما: تعمل فيه التذكية وهي الميتة» وذلك في الحيوان المباح الأكل باتفاق» والدم لا تعمل 
فيه التذكية فحكمه) مفترق» فكيف يجوز أن يجمع بينهم|ا حتى يقال: إن الدم هو سبب تحريم 
الميتة؟ وهذا قوي كما ترى» فإنه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتفع الحرمية عن 
افير أن لكات ونقن حرية الدم الذي لم ينفصل بعد عن المذكاة؛ وكانت اليه إنما توجد بعد 
انفصال الدم عنه لأنه إذا ارتفع السبب؛ ارتفع المسبب الذي يقتضيه ضرورة؛ لأنه إن وجد 
السبب والمسبب غير موجود فليس له هو سببّاء ومثال ذلك أنه إذا ارتفع التحريم عن عصير 
العنب؛ وجب ضرورة أن يرتفع الإسكار إن كنا نعتقد أن الإسكار هو سبب التحريم. وأما من 
استثنى من ذلك ميتة البحر فإنه ذهب إلى الأثر الثابت في ذلك من حديث جابر» وفيه: أنهم أكلوا 
من الحوت الذي رماه البحر أياماً وتزودوا منهه وأنهم أخبروا بذلك رسول الله يه فاستحسن 
فعلهم» وسأهم: اهل بقي منه شيء؟2"") وهو دليل على أنه لم يجوز لهم لمكان ضروة خروج الزاد 
عنهم. واحتجوا أيضاً بقوله كَكلِ: «هْوَ الطَّهُوب مَاؤهُ لجل مَييثه)7". وأما أبو حنيفة فرجح عموم 
الآية على هذا الأثرء إما لأن الآية مقطوع بها. والأثر مظنون. وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة لهمء 
أعني : حديث جابر أو لأنه احتمل عنده أن يكون الحوت مات بسبب» وهو رمي البحر به إلى 
النناند | ؟ لأن الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارج» ولاختلافهم في هذا أيضاً 
سبب آخر وهو احتهال عودة الضمير في قوله تعالى: وطْعَامةُ. معلا لَكمُم وكيا )ا [المائدة: 
أعني أن يعود على البحر أو على الصيد نفسه. فمن أعاده على البحر قال طعامه هو الطاقي» 
)١(‏ أخرجه البخاري (7770) وأبو داود (5 7”84) واين ماجه .)70٠5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (4757) ومسلم )١1910(‏ والترمذي (7475) والنسائي (4701 -4704) وابن ماجه (4199). 
(؟) (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» (57) وأبو داود (81) والترمذي (59) والنسائي (75”) وابن ماجه (75) وأحمد 


(/3307) والدارمي (718) وابن أبي شيبة في «المصنف» )5١١/5(‏ واين حبان )١75596(‏ والحاكم )١10/١(‏ 
والبيهقي /١(‏ 07). 
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ومن أعاده على الصيد قال هو الذي أحل فقط من صيد البحرء مع أن الكوفيين أيضاًتقسكوا في 
ذلك بأثر ورد فيه تحريم الطافي من السمك وهو عندهم ضعيف”". 
المسألة الثانية: 

[أجزاء الميتة] 


وك) اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة» وذلك أنهم 
اتفقوا على أن اللحم من أجزاء الميتة ميتة. واختلفوا في العظام والشعر» فذهب الشافعي إلى أن 
العظم والشعر ميتة» وذهب أبو حنيفة إلى أنهما ليسا بميتة» وذهب مالك للفرق بين الشعر 
والعظم فقال: إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة. 

وسبب اختلافهم هو اختلافهم فيا ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء. فمن رأى أن 
النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال: إن الشعر والعظام إذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة. 
ومن رأى أنه لا ينطلق اسم ال حياة إلا على الحس قال: إن الشعر والعظام ليست بميتة؛ لأنها لا 
حس لها. ومن فرق بينههما؛ أوجب للعظام الحس ولم يوجب للشعر. وفي حس العظام اختلاف» 
والأمر مختلف فيه بين الأطباء. ومما يدل على أن التغذي والنمو ليسا هما الحياة التي يطلق على 
متعيااس الخ احم 0 تفقوا على أن ما قطع من البهيمة وهي حية أنه ميتة لورود ذلك 
في الحديث وهو قوله كَلِْوْ: «مَا قْطِعَ من البْهِيمَةٍ وَهِيَ حب فَهِيَ مَْتَه'". واتفقوا على أن الشعر إذا 
قطع من الحي أنه طاهرء ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذي والنمو؟؛ لقيل في النبات 
المقلوع: إنه ميتة» وذلك أن النبات فيه التغذي والنموء وللشافعي أن يقول إن التغذي الذي 
ينطلق على عدمه اسم الموت هو التغذي الموجود في الحساس. 


المسألة الثالثة: 
[جلود الميتة] 


اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتةه فذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقًا دبغت أو لم تدبغ» 
وذهب قوم إلى خلاف هذاء وهو ألا ينتفع به أصلاء وإن دبغت وذهب قوم إلى الفرق بين أن 
ب قوم | هو ألا ينتفع ب وإن دب ب قوم 


00خ ضعيف) أخرجه أبو داود )780١5(‏ وابن ماجه (51 7*7) والدارقطني (7558/5) وا لبيهقي (9/ ه6ه؟-50ه5), 
(0) (صحيح) أخرجه أبو داود (7864) والترمذي )١158٠0(‏ والدارمي )25١18(‏ والدارقطني (597/5) والحاكم 
(319/5) والبيهقي (9/ .)١104‏ 
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تدبغ وألاً تدبغ» ورأوا أن الدباغ مطهر لماء وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وعن مالك في 
ذلك روايتان: 

إحداهما: مثل قول الشافعي. 

والثانية: أن الدباغ لا يطهرهاء ولكن تستعمل في اليابسات. 

والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة من الحيوان؛ 
أعني: المباح الأكل» واختلفوا في) لا تعمل فيه الذكاة» فذهب الشافعي إلى أنه مطهر لما تعمل فيه 
الذكاة فقط» وأنه بدل منها في إفادة الطهارة. وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات 
الحيوان ما عدا الخنزير. وقال داود: تطهر حتى جلد الخنزير. 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك» وذلك أنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاع 
بها مطلقاء وذلك أن فيه أنه مر بميتة» فقال كل: «مَلاً الَفَعْتمْ بِجِلّدِها؟)”". وفي حديث ابن 
عكيم منع الانتفاع بها مطلقا وذلك أن فيه: أن رسول له يكل كتب: «أَلاَتنتفِسُوا ناي ماب 
ولا عَصَّب)”". قال: وذلك قبل موته بعام. وفي بعضها الآمر بالاتنفاع بها بعد الدباغ والمنع قبل 
الدباغ» 57 في هذا الباب هو حديث ابن عباس أنه يك قال: (إِذَا دبع الاب كَقَدْ طَهرٌ)”" 
فلمكان اختلاف هذه الآثار؛ اختلف الناس في تأويلها. 

فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباسء أعني: أنهم فرقوا في الانتفاع بها بين 
المدبوغ وغير المدبوغ. وذهب قوم مذهب النسخ.» فأخذوا بحديث ابن عكيم لقوله فيه قبل موته 
بعام. وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميمونة» ورأوا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن 
عباس» وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ؛ لأن الانتفاع غير 
الطهارة» أعني: كل طاهر ينتفع بف وليس يلزم عكس هذا المعنى» أعني: أن كل ما ينتفع به هو 
طاهر. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1597(‏ ومسلم (777) وأبو داود (5171) والنسائي (5779) وابن ماجه )5551١(‏ وأحمد 
(54/1") ومالك (8/* ١‏ ) والدارمي .)١1986(‏ 

فيه (صحيح) أخرجه أبو داود 0 والترمذي (1759) والنسائي (5759) وابن ماجه (7511) وأحمد (5/ -1٠١١‏ 
2١‏ والبيهقي .)١5/1١(‏ 

(*) أخرجه مسلم (757) وأبو داود (5171) والترمذي (1758) والنسائي )5751١(‏ وابن ماجه (509*) وأحمد 
)١١194/1(‏ ومالك )٠١1/84(‏ والدارمي (19805). 
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المسألة الرابعة: 
[دم الحيوان] 

اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجسء. واختلفوا في دم السمك. وكذلك اختلفوا في 
الدم القليل من دم الحيوان غير البحريء فقال قوم: دم السمك طاهرء وهو أحد قولي مالك 
ومذهب الشافعي. وقال قوم: هو نجس على أصل الدماءء وهو قول مالك في المدونة. وكذلك 
قال قوم: إن قليل الدماء معفو عنه. وقال قوم: بل القليل منها والكثير حكمه واحد. والأول 
عليه الجمهور. 

والسبب في اختلافهم في دم السمك هو اختلافهم في ميتته» فمن جعل ميتته داخلة تحت 
عموم التحريم؛ ل ع ل با ا د 
ضعيف وهو قوله يَكلل: «أحِزّكِ نا لَنَا مَيْتنَانِ وَدَمَانِ: اراد وَاححوث؛ وَالكَبدٌ والطعال 7و 
اختلافهم في كثير الدم وقليله فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق» أو بالمطلق على 
المقيد» وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقَا في قوله تعالى: «أحْرّمَتٌ عَليَكم الْمَبِنَهُ وأَلدَمُ وَلكَمْ ايقدرير # 
[المائدة: *”] وورد مقيداً في قوله تعالى: لكل لَه أَجدف مآ ُو إِحَ محَرّمَا © إلى قوله: ملأو دما 
تَسْهُومًا أَوَ لَحَمَ حبر © [الأنعام: ]١46‏ فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال: 
المسفوح هو النجس المحرم فقطء ومن قضى بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة قال: المسفوح وهو 
الكثير» وغير المسفوح وهو القليل» كل ذلك حرامء وأيد هذا بأن كل ما هو نجس تعينه فلا 


المسألة الخامسة: 
[البول] 
اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع» واختلفوا فيها سواه 
من الحبوان» فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة. وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق» 
أعني: فضلتي سائر الحيوان البول والرجيع. وقال قوم: أبوالها وأرواثها تابعة للحومهاء ف) كان 
منها لحومها محرمة فأبوالها وأرواثها نجسة محرمة. وما كان منها لحومها مأكولة فأبواها وأوراثها 
طاهرة» ما عدا التي تأكل النجاسة؛ وما كان منها مكروهة فأبوالها وأوراثها مكروهة؛ وبهذا قال 


.)705/١( والدارقطني (71/7/5) والبيهقي‎ )41/ /١( (صحيح) أخرجه ابن ماجه (97515) وأحمد‎ )١( 


كتاب الطهارة من النجس ١‏ 


مالك كما قال أبو جنيفة بذلك في الأسار. 

وسبب اختلافهم شيئان: 

أحدهما: اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابض الغنه'"". وإباحته يِل 
للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها”"» وفي مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل””. 

والسبب الثاني: اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الإنسان» فمن قاس سائر 
الحيوان على الإنسان ورأى أنه من باب قياس الأولى والأحرى لم يفهم من إباحة الصلاة في 
مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها جعل ذلك عبادة. 

ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة وجعل إباحته للعرنيين أبوال 
الإبل لمكان المداواة على أصله في إجازة ذلك؛ قال: كل رجيع وبول فهو نجسء ومن فهم من 
حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها وكذلك من حديث العرنيين 
وجعل النهي عن الصلاة في أعطان الإبل عبادة أو لمعنى غير معنى النجاسة» وكان الفرق عنده 
بين الإنسان وبهيمة الأنعام أن فضاتي الإنسان مستقذرة بالطبع» وفضلتي بهيمة الأنعام ليست 
كذلك جعل الفضلات تابعة للحوم؛ والله أعلم. ومن قاس على بهيمة الأنعام غيرها جعل 
الفضلات كلها ما عدا فضلتي الإنسان غير نجسة ولا محرمة والمسألة محتملة. | 

ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور» وإن كانت مسألة فيها خلاف 
لقيل: إن ما ينتن منها ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر» وبخاصة ما كان منها رائحته 
حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان البحرء وكذلك 
لساك وهو نهذ دم اكيزان الذى روجا النباك اقافن) بذكن ٠‏ 
المسألة السادسة: 

[ما يعفى عنه من النجاسات] 

اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال: فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء» وممن 
قال هذا القول الشافعي. وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه» وحدوه بقدر الدرهم البغلٍ؛ 
)١(‏ أخرجه مسلم )١5(‏ وابن ماجه (545) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
(1) أخرجه البخاري (7777) ومسلم (1717/1) وأبوداود (5555) والترمذي (77) والنسائي )3١0(‏ وابن ماجه (/101) 


من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) انظر حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه المتقدم آنفاً . 


6١5‏ بداية المجتهد 


ومن قال بهذا القول أبو حنيفة» وشذ محمد بن الحسن فقال: إن كانت النجاسة ربع الثوب ف) 
دونه جازت به الصلاة. وقال فريق ثالث: قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم على ما تقدمء 
وهو مذهب مالكء, وعنه في دم الحيض روايتان والأشهر مساواته لسائر الدماء. 

وسبب اختلافهم اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستججار 
للعلم بأن النجاسة هناك باقية» فمن أجاز القياس على ذلك؛ استجاز قليل النجاسة» ولذلك 
حدوه بالدرهم قياسًا على قدر المخرج» ومن رأى أن تلك رخصة والرخص لا يقاس عليها؛ منع 
ذلك. وأما سبب استثناء مالك من ذلك الدماء» فقد تقدم» وتفصيل مذهب أبي حنيفة أن 
النجاسات عنده :: تنقسم إلى مغلظة وتخففة» وأن المغلظة هي التي يعفى منها عن قدر الدرهم؛ 
ا يس ور ريه رحا قو ار ررك ووب 
منه الطرق غالبا وتقسيمهم إياها إلى مغلظة ومخففة حسن جدًا. 
المسألة السابعة: 

[طهارة المني] 

اختلفوا في المني: هل هو نجس أم لا؟ فذهبت طائفة منهم مالك وأبو حنيفة إلى أنه نجس» 
وذهبت طائفة إلى أنه طاهرء وبهذا قال الشافعي وأحمد وداود. 

وسبب اختلافهم فيه شيئان: 

أحدهما: اضطراب الرواية في حديث عائشة وذلك أن في بعضها : اكُنْتُ أَغْسِلُ نَّوْبٍ رَسُولٍ 
الله يك مِنَ المي برج إلى الصّلاةٍ وَِنَّ فيه لبقم ااو!"". وفي بعضها أَْوْكُهُمِنْ تَوْبٍ رَسُولٍ اللو 
كا وني بعضها: «فَيُصَلِ فيه خرج هذه الزيادة مسلم”". 

والسبب الثاني: تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن» وبين أن يشبه بخروج 
الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره. 

فمن جمع الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة» واستدل من الفرك على الطهارة 
على أصله في أن الفرك لا يطهر نجاسة» وقاسه على اللبن وغيره من الفضلات الشريفة؛ ل يره 
نجسّاء ومن رجح حديث الغسل على الفرك وفهم منه النجاسة وكان بالأحداث عنده أشبه منه 
ما ليس بحدث؛ قال: إنه نجس» وكذلك أيضاً من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك قال: الفرك 


.)58( أخرجه البخاري (119) ومسلم‎ )١( 
أخرع سبل ون‎ )0( 


كتاب الطهارة من النجس 0 ه6١٠١‏ 


يدل على نجاسته ى) يدل الغسل وهو مذهب أبي حنيفة» وعلى هذا فلا حجة لأولئك في قوطا: 
فيصل فيه بل فيه حجة لأبي حنيفة في أن النجاسة تزال بغير الماء وهو خلاف قول المالكية. 
الباب الثالث 
[في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها] 

وأما المحال التى تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك: أحدها الأبدان» ثم 
الثياب» ثم المساجد ومواضع الصلاة. وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة؛ لأنها منطوق بها في 
الكتاب والسنة. أما الغياب ففى قوله تعالى: وتيك مطهرَ4 [المدثر: 4]. على مذهب من حملها 
على الحقيقة» وفي الثابت من أمره يل بغسل الثوب من دم الحيض""؛ وصبه الماء على بول الصبي 
الذي بالا وأما المساجد فلأمره يَكلِةٌ بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في 
المسجد”"» وكذلك ثبت عنه يلِِ: «أنه أمر بغسل المذى من البدن»”» و«غسل النجاسات من 
المخرجين»”” واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا؟ لقوله يَكْهِ في حديث عل 

. فلن ار 2 

المشهورء وقد سئل عن المذي فقال: ايَغْسِل ذَكَرَهُ وَيَتَوَضأ)”"". 

وسبب الخلاف فيه هو: هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فمن رأى أنه 
بأواخرها: أعني بأكثر ما ينطلق عليه الاسم قال: يغسل الذكر كله» ومن رأى الأخذ بأقل ما 
ينطلق عليه قال: إنما يغسل موضع الأذى فقط قياساً على البول والمذي. 

الباب الرابيع 
افي الشيء الذي تزال به] 

وأما الثيىء الذي به تزال» فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه 

الثلاثة المحال» واتفقوا أيضاً على أن الحجارة تزيلها من المخرجين» واختلفوا فيها سوى ذلك من 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠07/(‏ ومسلم (741)) من حديث أساء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء وتقدم. 

(؟) أخرجه البخاري (7117) ومسلم (787)) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(*) أخرجه البخاري )77١(‏ ومسلم (184) وتقدم. 

(5) أخرجه البخاري (177) ومسلم (7078) وأبو داود )7١7(‏ والترمذي )١١5(‏ والنسائي (197١)؛‏ من حديث علي رضي 
الله عئه. 

(5) انظر: حديث عائشة رضي الله عنها في #سئن ابن ماجه» (700) وهو صحيح» وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في 
«سئن الترمذي» ٠ ١(‏ وابن ماجه (/1201) وهو صحيح أيضًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري (177) ومسلم (707): من حديث علي رضي الله عنهء وتقدم آنفا. 


حل بداية المجتهد 


المائعات والجامدات التي تزيلها. فذهب قوم إلى أن ما كان طاهراً يزيل عين النجاسة مائعًا كان أو 
جامدًا في أي موضع كانتء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال قوم: لا تزال النجاسة بما سوى 
لماء إلا في الاستججار فقط المتفق عليه وبه قال مالك والشافعيء واختلفوا أيضاً في إزالتها في 
الاستجمار بالعظم والروث؛ فمنع ذلك قوم: وأجازه بغير ذلك ما ينقي» واستثنى مالك من ذلك 
ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز» وقد قيل ذلك فيا في استعماله سرف كالذهب والياقوت. وقوم 
قصروا الإنقاء على الأحجار فقطء وهو مذهب أهل الظاهر. وقوم أجازوا الاستنجاء بالعظم 
دون الروث وإن كان مكروها عندهم. وشذ الطبري فأجاز الاستجار بكل طاهر ونجس. 
وسبب اختلافهم في إزالة النجاسة با عدا الماء فيه) عدا المخرجين هو: هل المقصود بإزالة 
النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها؟ أم لللاء في ذلك 
مزيد خصوص ليس بغير الماء» فمن لم يظهر عنده للاء مزيد خصوص قال بإزالتها بسائر المائعات 
والجامدات الطاهرة» وأيد هذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من المخرجين بغير الماء» وبها ورد من 
حديث أم سلمة أنها قالت: إِنِّ امْرَأَة أَطِيلُ دَيِلِي وَأَمْيِي في الْكَانِ القَذِرِ َقَالَ كا وَسُولُ الله 
يك: «يطهرة ما بَعْدَهُ)27 وكذلك بالآثار التي خرجها أبو داود في هذا مثل قوله يَلِ: «إِذَا وَطِىّ 
أَحَدُكُمْ اذى بعلي َإِنَّ الثَْاتِ لَهُ طَهُورٌ»”". إلى غير ذلك مما روي في هذا المعنى» ومن رأى أن 
للماء في ذلك مزيد خصوص؛ منع ذلك إلا في موضع الرخصة فقطء وهو المخرجان. ولما طالبت 
الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء لجئوا في ذلك إلى أنها عبادة إذ لم يقدروا أن 
يعطوا في ذلك سببًا معقولاًء حتى أنهم سلموا أن الماء لا يزيل النجاسة بمعنى معقولء وإن) إزالته 
بمعنى شرعي حكميء وطال الخطب والجدل بينهم: هل إزالة النجاسة بالماء عبادة أو معنى 
معقول خلفًا عن سلف. واضطرت الشافعية إلى أن تثبت أن في الماء قوة شرعية في رفع أحكام 
النجاسات ليست في غيره» وإن استوى مع سائر الأشياء في إزالة العين» وأن المقصود إن) هو إزالة 
ذلك الحكم الذي اختص به الماء لإذهاب عين النجاسة» بل قد يذهب العين ويبقى الحكم 
فباعدوا المقصدء وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين أن طهارة النجاسة ليست طهارة حكمية 
أعني: شرعية» ولذلك لم تحتج إلى نية» ولو راموا الانفصال عنهم بأنا نرى أن للماء قوة إحالة 
)١(‏ (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» (41) وأبو داود (817") والترمذي )١57(‏ وابن ماجه (071) وأحمد (790/5) 


والدارمي (7/5). 
(؟) (صحيح) أخرجه وأبو داود وهم ؟). 


كتاب الطهارة من التجس لاه ١‏ 


للآنجاس والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره» ولذلك اعتمده الناس في تنظيف 
الأبدان والثياب- لكان قولاً جيدًا وغيره بعيد بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إن اعتمد في 
كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء» ولو كانوا قالوا هذا؛ لكانوا قد قالوا في 
ذلك قولاً هو أدخل في المذهب الفقه الجاري على المعاني وإن| يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا 
ضاق عليه المسلك مع الخصم. فتأمل ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع. 

وأما اختلافهم في الروث فسببه اختلافهم في المفهوم من النهي الوارد في ذلك عنه كلق 
أعني: أمره يَكلِةِ أن لا يستنجى بعظم ولااروث”"» فمن دل عنده النهي على الفساد؛ لم يجز ذلك» 
ومن لم ير ذلك إذ كانت النجاسة معنى معقولاً؛ حمل ذلك على الكراهية ولم يعده إلى إبطال 
الاستنجاء بذلك» ومن فرق بين العظام والروث فلأن الروث نجس عنده. 

الباب الخامس 
[في صفة إزالتها] 

وأما الصفة التي بها تزول» فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح؛ لورود ذلك في 
الشرع وثبوته في الآثار» واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محال 
النجاسات, وأن المسح بالأحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وني النعلين من العشب 
اليابس» وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة'"' من 
العشب اليابس» واختلفوا من ذلك في ثلاث مواضع هي أصول هذا الباب: 

أحدها: في النضح لأي نجاسة هو. 

والثاني: في المسح لأي محل هو ولأي نجاسة هو بعد أن اتفقوا على ما ذكرناه. 

والثالث: اشتراط العدد في الغسل والمسح. 

أما النضح؛ فإن قومًا قالوا: هذا خاص بإزالة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام. وقوم فرقوا 
بين بول الذكر في ذلك والأنئء فقالوا: ينضح بول الذكرء ويغسل بول الأنثى. وقوم قالوا: 
الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته» والنضح طهارة ما شك فيهء وهو مذهب مالك بن أنس رضي 
الله عنه . 

وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك» أعني: اختلافهم في مفهومهاء وذلك 


)١(‏ انظر ما أخرجه مسلم (717) من حديث سلمان وبرقم (1777) من حديث جابر رضي الله عنهما. 


م4١٠‏ بداية المجتهد 


أن هاهنا حديثين ثابتين في النضح: 

أحدهما: حديث عائشة: (أَنَّ البي يِه كَانَ يُؤْتَى بِالصَبْيَانٍ مَك عَلَيْهِمْ و أن بصي 
قَبَالَ عَلَيْ قَدَعَا َاءِ َأَبْبِعَهُ بَوْلَهُ و1 يَعْسِلْهُ». وفي بعض رواياته: «قَتضَحَهُ وَل يَغْسِلُهُا. خرجه 
البشاري. 

والآخر: حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله كَلِ في بيته قال: «قَقَمْتُ 5 
حَصِبرٍ لََا قد اسْوّد مِنْ طُولٍ ما بس قََضَحْْهُ بالماعه”". فمن الناس من صار إلى العمل بمقتضى 
حديث عائشة» وقال: هذا خاص ببول الصبي واستثناه من سائر البول. ومن الناس من رحج 
الآثار الواردة في الغسل على هذا الحديث» وهو مذهب مالكء ول ير النضح إلا الذي في حديث 
أنسء وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه. وأما الذي فرق في ذلك بين بول الذكر 
والأنثى» فإنه اعتمد على ما رواه أبو داود عن أبي السمح من قوله يَِ: «يُفْسَلُ بَوْلُ الجَارية 
0-7 بوْلُ الصّبِيّ»” ". وأما من لم يفرق فإن) اعتمد قياس الأنثى على الذكر الذي ورد فيه 
الحديث الثابت. 

وأما المسح فإن قومًا أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا ذهب عينها على مذهب أبي 
حنيفة» وكذلك الفرك على قياس من يرى أن كل ما أزال العين فقد طهرء وقوم لم يجيزوه إلا في 
المتفق عليه وهو المخرج وني ذيل المرأة وفي الخف. وذلك من العشب اليابس لا من الأذى غير 
اليابس وهو مذهب مالك, وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرعء وأما 
الفريق الآخر فإنهم عدوه. 

والسبب في اختلافهم في ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم؟ فمن قال: رخصة؛ لم 
يعدها إلى غيرهاء أعني: لم يقس عليهاء ومن قال: هو حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم 
الغسل عذاه. 

وأما اختلافهم في العدد: فإن قومًا اشترطوا الإبقاء فقط في الغسل والمسح. وقوم اشترطوا 
العدد في الاستجارء وني الغسلء والذين اشترطوه في الغسل منهم من اقتصر على المحل الذي 


.)785( ومسلم‎ )7١717( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)170 5( (؟) أخرجه البخاري (70) ومسلم (5108) وأبو داود (50) والترمذي (714) والنسائي (9737) وابن ماجه‎ 
)155/1١( والحاكم‎ ) ٠ /١( وابن ماجه (01) والدارقطني‎ )7١ 5( زفرة (صحيح) أخرجه أبو داود (7337) والنسائي‎ 


والبيهقي (؟/ .)11١6‏ 


كتاب الطهارة من النجس 1.١4‏ 


ورد فيه العدد في الغسل بطريق السمع» ومنهم من عداه إلى سائر النجاساتء أما من لم يشتر 
العدد لا في غسلء ولا في مسح فمنهم: مالك وأبو حنيفة. وأما من اشترط في الاستجار العدد: 
أعني ثلاثة أحجار لا أقل من ذلك؛ فمنهم الشافعي» وأهل الظاهر. وأما من اشترط العدد في 
الغسل» واقتصر به على محله الذي ورد فيه وهو غسل الإناء سبعًا من ولوغ الكلب, فالشافعي 
ومن قال بقوله. وأما من عداه واشترط السبع في غسل النجاسات ففي أغلب ظني أن أحمد بن 
حنبل منهم؛ وأبو حنيفة يشترط الثلاثة في إزالة النجاسة غير المحسوسة العين أعني: الحكمية. 
وسبب اختلافهم في هذا تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر اللفظ في الأحاديث التي 
ذكر فيها العددء وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها لم يشترط 
العدد أصلاء وجعل العدد الم ارد من ذلك في الاستججار في حديث سلان الثابت الذي فيه الأمر 
أن لا يستنجي”"'" بأقل من ثلاثة أحجار على سبيل الاستحباب حتى يجمع بين المفهوم من الشرع 
والمسموع من هذه الأحاديث» وجعل العدد المشترط في غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة لا 
لنجاسة ى) تقدم من مذهب مالك. وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار واستثناها من المفهوم؛ 
فاقتصر بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد فيها. . وأما من رجح الظاهر على المفهوم فإنه عدى 


رقرةقى 


ذلك إلى سائر النجاسات» ين نه فقوله كلِ: (إذَا اسْيَيْقَظا َحَدُكُمْ مِنْ 
نَوْمِهِ فَلْيَْسلٌ يَدَهُ نكاما قَبْلَ أنْ يُدْخِلَهَا فِي إِنَائِهه”") 
الباب السادس 
[ني آداب الاستنجاء ] 

وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب» وهي معلومة 
من السنة كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة وترك الكلام عليهاء والنهي عن الاستنجاء باليمين» 
وأن لا يمس ذكره بيمينه» وغير ذلك مما ورد في الآثار» وإنما اختلفوا من ذلك في مسألة واحدة 
مشهورة وهي استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارهاء فإن للعلماء ء فيها ثلاثة أقوال: 

أنه لا يجوز أن تستقبل القبلة لغائط ولا بول أصلاًء ولافي موضع من المواضع 

وقول: إن ذلك يجوز بإطلاق. 


.)177( أخرجه مسلم‎ )١( 
ومسلم (1178) وتقدم.‎ )١77( (؟) أخرجه البخاري‎ 


1 بداية المجتهد 


وقول: إنه يجوز في المباني والمدن» ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن. 

والسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان: 

أحدهما: حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال كَةِ: (إِذَا َنم العَائْطً فَلا تَسْتَفبِنُوا القِبلَة وَلا 
تَسْتَذِبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرقُوا أَوْ عَربُواو". 

والحديث الثاني: حديث عبدالله بن عمر أنه قال: اتيت عَل ظفْر بَيْتِ أَخْتي حَفْصَكٌ 
ََثُ رَسُول ال يناعد ِحَاجَيهِ على لبن مُسَيلَ الشّام مُسْتَذْيرَ القبلة»”"". 

فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب: 

أحدها: مذهب الجمع. 

والثان: مذهب الترجيح. 

والثالث: مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض 

وأعني باليراءة الأصلية: عدم الحكم» فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أن 
الأنصاري على الصحاري وحيث لا سترة» وحمل حديث ابن عمر على السترة» وهو مذهب 
مالك. ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب. لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه 
شرع موضوع. والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر؛ 
وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرعء لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدولء وتركه 
الذي ورد أيضاً من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم» ويمكن أن يكون 
بعده؛ فلم يجز أن نترك شرعًا وجب العمل به بظن لم نؤمر أن نوجب النسخ به إلا لو نقل أنه كان 
بعده. فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع؛ أعني: التي توجب رفعها أو إيجايهاء 
وليست هي أي ظن اتفق» ولذلك يقولون إن العمل ما لم يجب بالظنء وإنما وجب بالأصل 
المقطوع به. يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن» وهذه 
الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي» وهي طريقة جيدة مبنية على أصول 
أهل الكلام الفتهي» وهو را جع إلى أنه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي. 

وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض فهو مبني على أن الشك يسقط 
الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم» وهو مذهب داود الظاهريء ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في 


.)714( أخرجه البخاري (794) ومسلم (305) وأبو داود (9) والترمذي (8) والنسائي (71) وابن ماجه‎ )١( 
.)*377( والنسائي (17) وأبن ماجه‎ )١١( ومسلم (517) وأبوداود (17) والترمذي‎ )١1540( أخرجه البخاري‎ )1( 


كتاب الطهارة من التجحس ١١١‏ 


هذا الأصل مع أنه من أصحابه. 

قال القاضي: فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري 
محرى الأصولء وهي التي نطق بها في الشرع أكثر ذلكء أعني: أن أكثرها يتعلق بالمنطوق به. إما 
تعلقاً قريبًا من القريب» وإن تذكرنا لشىء من هذا الجنس أثبتناه في هذا الباب» وأكثر ما عولت 
في) نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب «الاستذكار»» وأنا قد أبحت لمن وقع من 
ذلك على وهم لي أن يصلحه. والله المعين والموفق. 


حمل بداية المجتهد 


/- كتاب الصلاة 


السام 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا 

الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض» وندب. والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر 
بالجملة في أربعة أجناس» أعني : أربع جمل: 

الجملة الأولى: في معرفة الوجوب وما يتعلق به. 

والجملة الثانية: في معرفة شروطها الثلاث. أعني: شروط الوجوب وشروط الصحة 
وشروط التام والكهال. 

والجملة الثالثة: في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال» وهي الأركان. 

والجملة الرابعة: في قضائها ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل وجبره؛ لأنه قضاء ما إذا 
كان استدراكًا لما فات. 


الجملة الأولى 
[في معرفة وجوب الصلاة] 


وهذه الجملة فيها أربع مسائل هي في معنى أصول هذا الباب: 

المسألة الأولى: في بيان وجوبها. 

الثانية: في بيان عدد الواجبات منها. 

الثالثة: في بيان على من تجب. 

الرابعة: ما الواجب على من تركها متعمدا؟ 
المسألة الأو ل: 

[بيان وجوب الصلاة] 

أما وجوبها فبين من الكتاب والسنة والإجماع» وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه. 

المسألة الثانية: 
[عدد الواجبات من الصلاة] 


وأما عدد الواجب منها ففيه قولان: 


كتاب الصلاة ١‏ 


أحدهما: قول مالك والشافعي» والأكثر» وهو أن الواجب هي الخمس صلوات فقط لا غير. 

والثاني: قول أبي حنيفة وأصحابه» وهو أن الوتر واجب مع الخمس. 

واختلافهم هل يسمى ما ثبت بالسنة واجبًا أو فرضًا لا معنى له؟ 

وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة. أما الأحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط 
بل هي نص في ذلك فمشهورة وثابتة» ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الإسراء المشهور أنه 
لما بلغ الفرض إلى حمس قال له موسى : اجخ إل رَبْكَ فإ أمتَكَ لا ميق َلك قال: كرجه 
َثَالَ تَعَالَ: «هي حمس وَهِيَّ عمْسُونَ لا يَُدَلْ القَوْلٌ لَدَي”"2 وحديث الأعران: المشهون الذئ 
سأل النبي يَكِةٍ عن الإسلام فقال له: امس صَلَوَاتٍ فِي اليَوْم وَالَبْلَقَك قال: هل علّ غيرها؟ 
قال: «لا إلا أن تطوّعٌ»”". وأما الأحاديث التي مغهرمها وجوب الوتره فمنها حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ككل قال: إن الله قد َادَكُمْ صَلاةٌ وي الوَئك فَحَافِظُوا 
عَلَيْها»”". وحديث خارجة بن حذافة قال خرج علينا رسول الله كك فقال : إن اللهمرَكُمْ بصَلاةٍ 
هِيَ خَبرٌ لَكُمْ مِنْ حمر النَّمَم وَهيّ الور وَجَعَلَهَا َم فيا اين صل الال طُلُوعٍ مجر" 
ها كِيهِ قال: «الوئرٌ حَقٌّ فَمَنْ 1 يُود د كَليِسَ و60 . فمن رأى 
أن الزيادة هي نسخ ولم تقو عنده هذه الأحاديث قوة الما ري لمر احا يد 
الثابتة المشهورة رجح تلك الأحاديث» وأيضاً فإنه ثبت من قوله تعالى في حديث الإسراء: نه لا 
يبد يَدَلْ القَوْلُ لَدَيَ) . وظاهره أنه لا يزاد فيها ولا ينقص منها وإن كان هو في النقصان أظهرء والخبر 
ليس يدخله النسخ» ومن بلغت عنده قوة هذه الأخبار التي اقتضت الزيادة على الخمس إلى رتبة 
توجب العمل؛ أوجب المصير الى هذه الزيادة» لا سيهما إن كان ممن يرى أن الزيادة لا توجب 
نسخأء لكن ليس هذا من رأي أبي حنيفة.. 


.)448( والترمذي (17”) والنسائي‎ )١177 أخرجه البخاري (744) ومسلم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (45) ومسلم )١١(‏ وأبوداود (791) والنسائي (45) ومالك (475) وأحمد(1/ 1077). 

(*) (صحيح) أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (7770) وأحمد (؟/ 054 ). 

(:) (ضعيف) أخرجه أبو داود )١518(‏ والترمذي (5017) وابن ماجه )١17/(‏ والدارمي )١617/5(‏ والدارقطني (1/ 07١‏ 
والحاكم )١1١/5(‏ والبيهقتي (474/7) والحديث دون قوله: «هِيّ خَبٌْ لَكُمْ مِنْ تمر انعم صحيح كا في «الإرواء» 
(35:). : 

(0) (ضعيف) أخرجه أبو داود )١5194(‏ وأحمد (5/ لاه ") والحاكم )١١0 /١(‏ والبيهقي (1/ .)47٠١‏ 


١1‏ بداية المجثهد 


المسألة الثالثة: 


[على من نجب الصلاة] 
وأماعلى من تجب فعلى المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك. 
المسألة الرابعة: 
[حكم تارك الصلاة] 


وأما ما الواجب على من تركها عمداً وأمر بها فأبى أن يصليها لا جحوداً لفرضهاء فإن قومًا 
قالوا: يقتل» وقومًا قالوا: يعزر ويحبسء والذين قالوا يقتل: منهم من أوجب قتله كفرّاء وهو 
مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك» ومنهم من أوجبه حدًا وهو مالك والشافعى وأبو حنيفة 


وأصحابه وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي. 
والمسيب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار. وذلك أنه ثبت عنه تَكلِةٍ أنه قال: يل مم 


7 6 0 وا سوير مره 
اي مُسْلِم إلأَبإخْدى ى تَلآَثِ كر بئة عا أزارنا علد إلخصاره و ل نفس ,21 فس 7 
ايع اص 00 ل: "امه الذي ينا وَيَْهُُ الصّلاةكَمَنْ َرَكَهَا فَقَذْ 


هه ع 


كفر) "لوطت اريس الى انل اليس بَيْنَ العبْد وَبَيْنَ الكفْرٍ -أو قَالَ: الشّركِ- إل 
يدك الصَّلاةِ) 6" فمن فهم من الكفر هاهنا الكفر الحقيقي؛ جعل هذا الحديث كأنه تفسير لقوله 
يك «كُفْرٌ بَعْدَ إيان»”*) اومن نيع هاما حلط رالتربيع ع أي أن أفعاله انعا كائرء يوانو 


006 ع هو 0 م 00 


صورة كافر كا قال: ١لا‏ يَرْن الرَانٍ حينَ يَرْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقٌ السَّارِقَ حِيِنَ يَسْرِقَ وَهْوَ 
مُؤْمِنٌ0”'' ول ير قتله كفرًا. 

وأما من قال: يقتل حدّاء فضعيف ولا مستند له إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن» وهو تشبيه 
الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس المأموراتء والقتل رأس المنهيات. 


)١(‏ (ضعيف) أخرجه الترمذي )١107(‏ والنسائي (101) وابن ماجه (7517) وأحمد (51/1) والدارمي (94؟5) 
والحاكم (5/ .)76٠‏ 

(؟) (صحيح) أخرجه الترمذي )3671١(‏ والنسائي (577) وابن ماجه )1١1/4(‏ وأحمد (5/ 747) والحاكم في ١المستدرك»‏ 
1د ل/). 

(7) أخرجه مسلم (80) وأبو داود (17178) والترمذي (5518) وابن ماجه )1١1/8(‏ وأحمد (/ )3337١‏ والدارمي 
775 1). 

(1) (صحيح) أخرجه أبو داود (1757). 

(5) أخرجه البخاري (71170) ومسلم (/01). 


كتاب الصلاة ١6‏ 


وعلى الجملة فاسم الكفر إن) ينطلق بالحقيقة على التكذيب» وتارك الصلاة معلوم أنه ليس 
بمكذب إلا أن يتركها معتقدًا لتركها هكذاء فنحن إذن بين أحد أمرين: إما إن أردنا أن نفهم من 
الحديث الكفر الحقيقي يجب علينا أن نتأول أنه أراد يَلةِ من ترك الصلاة معتقدًا لتركها فقد كفر, 
وإما أن يحمل على اسم الكفر على غير موضوعه الأول» وذلك على أحد معنيين: إما على أن 
حكمه حكم الكافر: أعني: في القتل وسائر أحكام الكفار وإن لم يكن مكذباًء وإما على أن أفعاله 
أفعال كافر على جهة التغليظ والردع له: أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في الأفعال» إذ كان الكافر 
لا يصلي كا قال يكِ: «لآيَرْنِ الزن حِنَ يَْنيِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ). وحمله على أن حكمه حكم الكافر في 
أحكامه لا يجب المصير إليه إلا بدليل؛ لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير 
إليه» فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل على المعنى المجازي 
لاعلى معنى يوجب حكمً) ل يثبت بعد في الشرعء بل يثبت ضده. وهو أنه لا يحل دمه إذ هو خارج 
عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع فتأمل هذاء فإنه بين والله أعلم. أعني: أنه يجب علينا أحد 
أمرين: إما أن نقدر في الكلام محذوفًا إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفرء 
وإما أن نحمله على المعنى المستعار» وأما مله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه مع أنه 
مؤمن فشيء مفارق للأصولء مع أن الحديث نص في حق من يجب قتله كفرًا أو حداء ولذلك 
صار هذا القول مضاهياً لقول من يكفر بالذنوب. 

الجملة الثانية في الشروط 

وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب: 

الباب الأول: في معرفة الأوقات. 

الثاني: في معرفة الأذان والإقامة. 

الثالث: في معرفة القبلة. 

الرابع: في ستر العورة واللباس في الصلاة. 

الخامس: في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة. 

السادس: في تعبين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها. 

السابع: في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة. 

الثامن: في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة. 


الباب الأول 
[في معرفة الأوقات] 


وهذا الباب ينقسم أولاً إلى فصلين: 

الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها. 

الثاني: في معرفة الأوقات المنهي عنها. 

الفصل الأول 
[في معرفة الأوقات المأمور بها] 

وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضاً: 

القسم الآول: في الأوقات الموسعة والمختارة. 

والثاني: في أوقات أهل الضرورة. 
القسم الأول: من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية: 

والأصل في هذا الباب قوله تعالى: إن ألصّلَوةَ كانت عَلَ ألْمُوْمِيي نت كتنبا وكا 403 
[النساء: .]٠١‏ اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقانًا حمسا هي شرط في صحة 
الصلاة» وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة» واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة» 
وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأورك: 

زوقت الظهر] 

اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوالء إلا خلافًا شاذًا روي عن ابن 
عباس» وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتي» واختلفوا منها في موضعين في 
آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه. فأما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي وأبو ثور 
وداود: هو أن يكون ظل كل شيء مثله. وقال أبو حنيفة: آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه 
في إحدى الروايتين عنه» وهو عنده أول وقت العصر. وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر هو 
المثل» وأول وقت العصر المثلان» وأن ما بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهرء وبه قال 


صاحباه أبو يوسف ومحمد. 


كتاب الصلاة /ا١١‏ 


وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الأحاديث وذلك أنه ورد في إمامة جبريل أنه نه صلى بالنبي 
يك الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس» وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله» ثم 
قال: «الوَقْتُ مَا بَْنَ هَدَيْنِ)”". 

وروي عنه قال وَل: ما بوهم يما سلف فَبََُمْ ِنَ الأهب كما بن صلا العير إن 
غُرُوبٍ الشّمْس» أو أل لَك فووا حت إذ الصف التّمَائ م َِواء أضطوا 
راطا راطا م أو أَمْلُ الإنجيلٍ الإنُجيلٌ ا إل صَلاةٍ العَضْرء ثم نم عَجَرُوا ماعطا 
قِرَاطًا قِرَاطَاء أويك ارا تيك إل وب النسي. نأا فاط اط تق أل 
الكاب: أن يت هؤلاء قراط قِرَاطَبْنِ وَأَعْطَتنَا َنَا قبرَاطًا قراط وَنَحْنُ كنا أكَْرَ عَمَلةً؟ 
قَالٌ الله تعالى: هَلْ ظَلَمْتَكُمْ مِنْ أَجْركُمْ مِنْ شَيْءِ؟ فَالُوا: له قَالّ: يولي أرنيه عن قا" 
فذهب مالك والشافعي إلى حديث إمامة جبريل؛ وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذاء وهو أنه 
إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث» فواجب 
أن يكون العصر أكثر من قامة» وأن يكون هذا هو آخر وقت الظهر. وقال أبو محمد بن حزم: 
وليس كا ظنوا وقد امتحنت الأمر فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى تسع ساعات وكسر. قال 
القاضي: أنا الشاك في الكسرء وأظنه قال: وثلث. عديو نل امال اارمحامي اتصالاً 
لابفصل غير منقسمب قوله يكل «لايَْرُجُ وَهْتُ صَلاةٍ حَنَّى يَدْخُلَ وَكْتُ أخْرَى)”” ' وهو حديث 
ثايت. 

وأما وقتها المرغب فيه والمختار فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت» ويستحب تأخيرها 
عن أول الوقت قليلاً في مساجد الجماعات. وقال الشافعي: أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر. 
وروي مثل ذلك عن مالك. وقالت طائفة: أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة» وف 
الحر والبرد» وإنما اختلفوا في ذلك لاختلاف الأحاديث» وذلك أن في ذلك حديثين ثابتين: 

أحدهما: قوله كَكلةِ: اذ اد راكوا عَنِ الصّلاِ إن ده ار مِنْ كح 0 

والثاني: 31 لبك كان يُصَل الظهر باَاجرة»' وفي حديث خباب: 57 تُمْ شّكوا إِلَبْه 
)١(‏ (صحيح) أخرجه أبوداود (797) والترمذي .)١59(‏ 
(1) أخرجه البخاري (0017) والترمذي (181/1) وأحمد (5/١؟١).‏ 
("7) أخرجه مسلم (581) وأبو داود (541). 


(5) أخرجه البخاري (077) ومسلم (5185). 
(6) أخخرجه البخاري (255) ومسلم (115). 


ململ بداية المجتهد 


حَرٌَ الرَمْضَاءِ فُلَمْ ُشْكِهِم) خرجه مسله”". 

قال زهير راوي الحديث: قلت لأبي إسحاق -شيخه- أفي الظهر؟ قال: نعم» قلت: أفي 
تعجليها؟ قال: نعم» فرجح قوم حديث الإبراد إذ هو نصء وتأولوا هذه الأحاديث إذ ليست 
بنص. وقوم رجحوا هذه الأحاديث لعموم ما روي من قوله يَليةِ وقد سئل: أي الأعمال أفضل؟ 
قال: «الصَّلاةٌ لأوّل مِِقَاتهًا». والحديث متفق عليه'''» وهذه الزيادة فيهء -أعني: «لأول ميقاتها»- 
المسألة الثانية: 

[وقت العصر] 

اختلفوا من صلاة العصر في موضعين: 

أحدهما: في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر. 

والثاني: في آخر وقتها. 

فأما اختلافهم في الاشتراك فإنه اتفق مالك والشافعي وداود وجماعة على أن أول وقت 
العصر هو بعيئه آخر وقت الظهرء وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله؛ إلا أن مالكًا يرى أن آخر 
وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين معًا: أعني بقدر ما يصلٍ فيه أربع 
ركعات. 

وأما الشافعي وأبو ثور وداود فآخر وقت الظهر عندهم هو الآن الذي هو أول وقت 
العصر. هو زمان غير منقسم. وقال أبو حنيفة ى) قلنا: أول وقت العصرء أن يصير ظل كل شيء 
مثليه» وقد تقدم سبب اختلاف أبي حنيفة معهم في ذلك. 

وأما سبب اختلاف مالك مع الشافعي ومن قال بقوله في هذه فمعارضة حديث جبريل في 
هذا المعنى لحديث عبدالله بن عمر» وذلك أنه جاء في إمامة جبريل أنه صلى بالنبي يِل الظهر في 
اليوم الثاني في الوقت الذي صو فيه العصر في اليوم الأول ". وفي حديث ابن عمر أنه قال كَلله: 
«وَفْتُ الظَهْر ما 1 يحْضْر وَفْثُ العَضْرٌ) خرجه مسلم'. فمن رجح حديث جبريل؛ جعل الوقت 


.)119( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (0171) ومسلم (85) دون قوله: «لأول».‎ 


(*) (صحيح) أخرجه أبو داود )١97(‏ والترمذي .)١59(‏ 
(:) أخرجه مسلم (7/ا1). 


ككتاب الصلاة : طق 


مشت ركأء ومن رجح حديث عبدالله لم يجعل بينه] اشتراكاء وحديث جبريل أمكن أن يصرف إلى 
حديث عبدالله من حديث عبدالله إلى حديث جبريلء لأنه يحتمل أن يكون الراوي تَجوّز في ذلك 
لقرب ما بين الوقتين» وحديث إمامة جبريل صححه الترمذي» وحديث ابن عمرو خرجه مسلم. 
وأما اختلافهم في آخر وقت العصر فعن مالك في ذلك روايتان: 

إحداهما: أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه» وبه قال الشافعي. 

والثانية: أن آخر وقتها مالم تصفر الشمسء وهذا قول أحمد بن حنبل. 

وقال أهل الظاهر: آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة. 

والسبب في اختلافهم أن في ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر: 

أحدها: حديث عبدالله بن عمر خرجه مسلم وفيه: ا الر كن أَنْ 

ال 0 وو سخؤرزاياتة : ١وَقْثْ‏ الَطر ما تضفر الشمْس د 0 

والثاني: حديث ابن عباس في إمامة جبريل» وفيه: «أنَّهُ صَلَّ به العَضْرَ فِي اليَوْم اَن حينَ 
كَانَ ظِل كُلٌ َيْءٍ ء تله ". 1 

والثالث: حديث أب هريرة المشهور: امَنْ أَدرَكَوَكْمَةٌ ِنَ العضر قَبْلَ أن تَْرْبَ الشّمْسُء فَقَدْ 
أَدْرَكَ العَضرء وَمَنْ أ در رَكْعة مِنَ الصّبح قَبْلَ أَنْتطلْعَ الشَّمْس ققد أذْرَكَ الضبح»!". 

فمن صار إلى ترجيح حديث إمامة جبريل؛ جعل آخر وقتها المختار المثلين» ومن صار إلى 
ترجيح حديث ابن عمر؛ جعل آخر وقتها المختار اصفرار الشمسء ومن صار إلى ترجيح حديث 
أبي هريرة؛ قال: وقت العصر إلى أن يبقى منها ركعة قبل غروب الشمسء وهم أهل الظاهر كما 

وأما الجمهور؛ فسلكوا في حديث أبي هريرة» وحديث ابن عمرو مع حديث ابن عباس إذ 
كان معارضًا لما كل التعارض مسلك الجمع» لأن حديثي ابن عباس وابن عمرو تتقارب الحدود 
المذكورة فيهماء ولذلك قال مالك مرة مهذاء ومرة بذلك. وأما الذي في حديث أبي هريرة» فبعيد 
منهما ومتفاوت. فقالوا: حديث أب هريرة إنما خرج تخرج أهل الأعذار. 


.)517( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)515( هي عند مسلم أيضًا‎ )١( 

(1) (صحيح) أخرجه أبوداود (1"91) والترمذي .)١59(‏ 
(1) أخرجه البخاري (01/4) ومسلم )5١8(‏ وتقدم. 


0 بداية المجتهد 


المسألة الثالثة: 
[وقت المغرب] 

اختلفوا في المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا؟ فذهب قوم إلى أن وقتها 
واحد غير موسعء وهذا هو أشهر الروايات عن مالك وعن الشافعي. وذهب قوم إلى أن وقتها 
موسع وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفقء وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور وداود 
وقدروي هذا القول عن مالك والشافعي. 

وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك لحديث عبدالله بن عمروء 
وذلك أن في حديث إمامة جيريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد. وفي حديث عبد الله : 
(وَوَقْتُ صَلاةِ الَفْرِبٍ مَا 1 يَغِبٍ الشَّمَكُو(") فمن رجح حديث إمامة جبريل» جعل لها وقنًا 
واحدّاء ومن رجح حديث عبدالله جعل لها وقنّا موسعًاء وحديث عبدالله خرجه مسلم ولم يخرج 
الشيخان حديث إمامة جبريل» أعني: حديث ابن عباس الذي فيه أنه صلى بالنبي يلخ عشر 
صلوات مفسرة الأوقات ثم قال له: « الوَقْتُ مَا بَيْنَّ هَذَّيْن؛”" والذي في حديث عبدالله من 
ذلك هو موجود أيضاً في حديث بريدة الأسلميء خرجه مسلم'"» وهو أصل في هذا الباب. 
قالوا: وحديث بريدة أولى؛ لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات» وحديث 
جبريل كان في أول الفرض بمكة. 
المسألة الرابعة: 

[وقت العشاء] 

اختلفوا من وقت العشاء الآخرة في موضعين: 

أحدهما: في أوله. 

والثاني: في آخره. 

أما أوله فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة» وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة. 


.)517( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)50115( أخرجه مسلم‎ )3( 


كتاب الصلاة ١7١‏ 


وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب فإنه ى) أن الفجر في 
لساهم فجران كذلك الشفق شفقان: أحمرء وأبيض. ومغيب الشفق الأبيض يلزم أن يكون بعده 
من أول الليل (إما بعد الفجر المستدق من آخر الليل- أعني: الفجر الكاذب- وإما بعد الفجر 
الأبيض المستطير» وتكون الحمرة نظير الحمرة» فالطوالع إذن أربعة: الفجر الكاذبء والفجر 
الصادق» والأحمر. والشمسء وكذلك يجب أن تكون الغوارب» ولذلك ما ذكر عن الخليل من 
أنه رصد الشفق الأبيض فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة)» وذلك أنه لا 
خلاف بينهم أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث إمامة جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الأول 
حين غاب الشفق» وقد رجح الجمهور مذهبهم بها ثبت: «أن رسول الله يكِةِ كان يصلي العشاء 
عند مغيب القمر في الليلة الثالثة»” ورجح أبو حنيفة مذهبة بها ورد في تأخير العشاء واستحباب 
تأخيرة وقرله: دلولا أشَّْ عَلَ متي لأَخَّرتُ هذه الصَّلاة إلى نِضف اللَيْل»' وان اعرارلدها 
فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 

قول: إنه ثلث الليل. 

وقول: إنه نصف الليل. 

وقول: إنه إلى طلوع الفجر. دامر 

فلار أعني: ثلث الليل» قال الشافعيا حي وكق القهيورد طن سذ نه عاللكة 
نون عد مالك 0 الثاني؛ أعلى”” 0 الثالث فقول داود: وسبب الخلاف في 
ذلك تعارذ بارا روفي عدي باكترال مادق الى الو اا ا 
وفي حديث أنس أنه قال: 3 كر الب بك صَلاةً العِشّاءِ ِل يضف اليل خرجه البخاري” 
ووو أيضا من خديت أ سعد دري وأ هريرة عن النبي كل أنه قال: «لَوْلاَنْ أشن عل 
مني لأَخَرْتُ العِشَاءَ إلى يضف الَيل»20, وفي حديث أبي قتادة: «ليس التفريط في النوم إنما 


0 
لا أنْ أ 


ِِ 5 


)579/1( والدارقطني‎ )717٠١ /54( والنسائي (578) وأحمد‎ )١156( والترمذي‎ )5١19( (صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)3779/7 /١( والبيهقي‎ )١94 /١( والحاكم‎ 

(؟) (صحيح) أخرجه أبو داود (5717) والنسائي (078) وابن ماجه (191) وأحمد (7/ 5) والبيهقي )77/١(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

() بل أخرجه الببخاري (//ا0) ومسآم أينا (34). 

(4) (صحيح) حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تقدم تخريجه قريباً. 

(صحيح) وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه الترمذي (1717) وابن ماجه (141) وأحمد (؟/ )0 


١‏ بداية المجتهد 


التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى»"''. من ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة 
جبريل قال: ثلث الليل» ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال: شطر الليل. وأما أهل 
الظاهر فاعتمدوا حديث أب قتادة» وقالوا: هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو 
ناسخ» ولو لم يكن ناسحًا لكان تعارض الآثار يسقط حكمهاء فيجب أن يصار إلى استصحاب 
حال الإجماع» وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر؛ واختلفوا في) قبل» فإنا روينا 
عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر فوجب أن يستصحب حكم الوقت»ء إلا حيث 
وقع الاتفاق على خروجه وأحسب أن به قال أبو حنيفة. 


المسألة الخامسة: 


[وقت الصبح] 

واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق. وآخره طلوع الشمسء إلا ماروي 
عن ابن القاسم وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار. واختلفوا في وقتها 
المختار. فذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها 
أفضلء وذهب مالك والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها 
أفضل. 

وسبب اختلافهم اختلاديع ف طريقة جم الالخاصيك المختلفة الظواهر في ذلك» وذلك أنه 
ورد عنه يَلة من 3 3 بن خديج أنه قال: «أَسْفِرُوا بالصّبْح َكل سرك فَهِوَ وَ أَعْظَمُ 
لأْأخر»”". وروى عنه يَكِةِ أنه قال دسل أي الأعيال افضصل؟ قال: «الصَّلاةٌ لأَوّلٍ ميقاتها»””' 
وثبت عله لنه: ا ٠‏ فَتَنْصَرفٌ النْسَاءٌ مُتَلَفْعَاتَ بِمُرُوطِهِنَ مَا يُعْرَفْنَ ين 
العَلّسٍ)”*) وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب» فمن قال: إن حديث رافع خاص وقوله: 
«الصَّلاةٌ لأَوّلٍ ميقاتها؛ عام؛ والمشهور أن الخاص يقضي عن العام إذا هو استثنى من هذا العموم 
صلاة الصبح؛ وجعل حديث عائشة محمولاً على الجواز» وأنه إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه 


)١(‏ أخرجه مسلم )18١(‏ وأبو داود (١5؟)‏ وتقدم. 

6 (صحيح) أخر جه أبو داود (555) والترمذي )١55(‏ والنسائي (559) وابن ماجه (519/7) وأحمد (9/ 156) 
والدارمي )١١11(‏ والبيهقي (101//1). 

(”) أخرجه البخاري (/211) ومسلم (60) دون قوله: «لأول». 

(:) أخرجه البخاري (01/8) ومسلم (510). 


كتاب الصلاة 0 


لا بأنه كان ذلك غالب أحواله يَكِ قال: الإسفار أفضل من التغليس. ومن رجح حديث العموم 
لوافقة حديث عائشة له ولأنه نص في ذلك أو ظاهرء وحديث رافع بن خديج محتمل؛ لأنه 
يمكن أن يريد بذلك تَبَيْنَ الفجر وتحققه. فلا يكون بينه وبين حديث عائشة ولا العموم الوارد في 
ذلك تعارض»ء قال: أفضل الوقت أوله. 

وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار؛ فإنه تأول الحديث في ذلك. أنه لأهل الضرورات؟ 
أعني: قوله َلِ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصّبْح قَبْلَ آَنْ تطْلَعَ الشَّمْسُ؛ قَقَدْ أَدْرَكَ الصّبْحَ»”" وهذا 
شبيه بب) فعله الجمهور في العصر. والعجب أنهم عدلوا عن ذلك في هذاء ووافقوا أهل الظاهرء 
ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك. 
القسم الثاتي: من الفصل الأول من الباب الأول: 

[أوقات الضرورة والعذر] 

فأما أوقات الضرورة والعذر فأثبتها ىا قلنا فقهاء الأمصارء ونفاها أهل الظاهرء وقد تقدم 
سبب اختلافهم في ذلك. واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع: 

أحدها: لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ولأيها لا؟ 

والثاني: في حدود هذه الأوقات. 

والثالث: في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات وفي أحكامهم في ذلك» 
أعني: من وجوب الصلاة ومن سقوطها. 
المسألة الأو ل: 

[الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر] 

اتفق مالك والشافعي على أن هذا الوقت هو لأربع صلوات: للظهر والعصر مشتركًا بينهما» 
والمغرب والعشاء كذلك» وإن) اختلفوا في جهة اشتراكههما على ما سيأتي بعد» وخالفهم أبو حنيفة 
فقال: إن هذا الوقت إن) هو للعصر فقطء وأنه ليس هاهنا وقت مشترك. 

وسبب اختلافهم في ذلك هو اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت 
إحداهما على ما سيأقي بعدء فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر؛ أعني: الثابت من قوله 


)١(‏ أخرجه البخاري (9/ا5) ومسلم )5١8(‏ وتقدم. 


2 بداية المجتهد 


يله ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ صَلاةٍ الَضر قَبْلَ مَغِيبَ الشّمْسٌ قَقَدْ أَذْرَكَ العَضر)”". وفهم من هذا 
الرخصة. وم يجز الاشتراك في الجمع لقوله يَكله: «لا يَقُوتُ وَقْتُ صَلاةٍ حَتَّى يَدْخُلَ وَفْتُ 
الأخرع 16" ولأستد هر يد وات الحم مرو حك الترقيق فال إنة لا ركز علا الرقك إلا 
لصلاة العصر فقط. ومن أجاز الاشتراك في الجمع في السفر؛ قاس عليه أهل الضرورات؛ لأن 
المسافر أيضاً صاحب ضرورة وعذرهء فجعل هذا الوقت مشتركًا للظهر والعصر والمغرب 
والعقاف 
المسألة الثانية: 
[حدود أوقات الضرورة والعذر] 

اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك لماء فقال مالك: هو للظهر والعصر من 
بعد الزوال» بمقدار أربع ركعات للظهر للحاضر وركعتين للمسافر إلى أن يبقى للنهار مقدار 
أربع ركعات للحاضرء أو ركعتين للمسافرء فجعل الوقت الخاص للظهر إنا هو مقدار أربع 
ركعات للحاضر بعد الزوال» وإما ركعتان للمسافرء وجعل الوقت الخاص بالعصر إما أربع 
ركعات قبل المغيب للحاضر وإما ثنتان للمسافر؛ أعني: أنه من أدرك الوقت الخاص فقط؛ لم 
تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت إن كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك الوقت» ومن أدرك 
أكثر من ذلك أدرك الصلاتين معًا أو حكم ذلك الوقت وجعل آخر الوقت الخاص لصلاة العصر 
مقدار ركعة قبل الغروبء. وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء. إلا أن الوقت الخاص مرة 
جعله للمغرب فقال: هو مقدار ثلاث ركعات قبل أن يطلع الفجر ومرة جعله للصلاة الأخيرة 
كما فعل في العصر فقال هو مقدار أربع ركعات وهو القياس» وجعل آخر هذا الوقت مقدار ركعة 
قبل طلوع الفجر. وأما الشافعي فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حدًا واحدّاء وهو 
إدراك ركعة قبل غروب الشمسء وذلك للظهر والعصر معًاء ومقدار ركعة أيضاً قبل انصداع 
الفجر وذلك للمغرب والعشاء معّاء وقد قيل عنه بمقدار تكبيرة؛ أعني: أنه من أدرك تكبيرة قبل 
غروب الشمس؛ فقد لزمته صلاة الظهر والعصر معًا. وأما أبو حنيفة فوافق مالا في أن آخر 
وقت العصر مقدار ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب» ولم يوافق في الاشتراك 
والاختصاص. 


)١(‏ أخرجه البخاري (91/9) ومسلم (508) وتقدم. 
(1) أخرجه مسلم (581) وأبوداود(١55)‏ وتقدم. 


كتاب الصلاة 6 


وسبب اختلافهم- أعني: مالكًا والشافعي- هل القول باشتراك الوقت للصلاتين معًا 
يقتضي أن لما وقتين: وقت خاص بها ووقت مشترك؟ أم إنا يقنضي أن | وقنًا مشتركًا فقط؟ 
وحجة الشافعي أن الجمع إنما دل على الاشتراك فقط لا على وقت خاص.ء وأما مالك فقاس 
الاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة؛ أعني: أنه لما كان لوقت 
الظهر والعصر الموسع.وقتان» وقت مشترك ووقت خاصء وجب أن يكون الأمر كذلك في 
أوقات الضرورة» والشافعي لا يوافقه على اشتراك الظهر والعصر في وقت التوسعة» فخلافها في 
هذه المسألة إن) ينبني والله أعلم على اختلافهم في تلك الأولى فتأمله» فإنه بين والله أعلم. 
المسألة الثالثة: ا 

[أهل العذر] 

وأما هذه الأوقات» أعني: أوقات الضرورة» فاتفقوا على أنها لأربع: (للحائض) تطهر في 
هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصل. (وللمسافر) يذكر الصلاة في هذه 
الأوقات وهو حاضرء أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر. (والصبي) يبلغ فيهاء (والكافر) 
واختلفوا في المغمى عليه فقال مالك والشافعي: هو كالحائض من أهل هذه الأوقات؛ لأنه 
لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها. وعند أبي حنيفة أنه يقضي الصلاة فيا دون الخمسء 
فإذا أفاق عنده من إغمائه متى ما أفاق قضى الصلاة. 

وعند الآخر أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة؛ لزمته الصلاة التي أفاق في وقتهاء وإذا لم يفق 
فيها لم تلزمه الصلاة» وستأتي مسألة المغمى عليه فبم| بعد» واتفقوا على أن المرأة إذا طهرت في هذه 
الأوقات إن) تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتهاء فإن طهرت عند مالك وقد بقي من النهار 
أربع ركعات لغروب الشمس إلى ركعة؛ فالعصر فقط لازمة لها وإن بقي حمس ركعات؛ 
فالصلاتان معًا. وعند الشافعي إن بقي ركعة للغروب؛ فالصلاتان معًا ى) قلناء أو تكبيرة على 
القول الثاني له وكذلك الأمر عند مالك في المسافر الناسي يحضر في هذه الأوقات. أو الحاضر 
يسافرء وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات؛ أعني: أنه تلزمهم الصلاة» وكذلك الصبي يبلغ. 

والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءًا لآخر الوقت» وجعل الشافعي جزء الركعة حدًا 


5 


مثل التكبيرة. منها أن قوله كَِِ: ١مَنْ‏ أَْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العضر قَبْلَ أَنْ تَفْرّبَ الشّمْسٌ َقَدْ أذْرَكَ 


535 بداية المجتهد 


العَضْرَ)”'' وهو عند مالك من باب التنبيه بالأقل على الأكثر» وعند الشافعي من باب التنبيه 
بالآكثر على الأقل» وأيد هذا بها روي: ١مَنْ‏ أَذْرَكَ سَجْدَةٌمِنَ اضر قَبْلَ أَنْ تَهْرْبَ السّمْسٌ فَقَدْ 
آترة القضر"" . فإنه قوع من التحدة هاهنا جرة مق الركمة تولك عل قله الذي فال فية: من 
أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو الطلوع؛ فقد أدرك الوقت. ومالك يرى أن الحائض إن) تعتد 
بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرهاء وكذلك الصبي يبلغ. وأما الكافر يسلم فيعتد له بوقت 
الإسلام دون الفراغ من الطهر وفيه خلاف. والمغمى عليه عند مالك كالحائض» وعند عبدالملك 
كالكافر يسلم. ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم تصل بعد؛ أن 
القضاء ساقط عنهاء والشافعي يرى أن القضاء واجب عليهاء وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تجهب 
بدخول أول الوقت؛ لأنها إذا حاضت وقد مضى من الوقت ما يمكن أن تقع فيه الصلاة؛ فقد 
وجبت عليها الصلاة» إلا أن يقال: إن الصلاة إن) تجب بآخر الوقت.“ وهو مذهب أب حنيفة لا 
مذهب مالكء فهذا كا ترى لازم لقول أبي حنيفة؛ أعني: جاريًا على أصوله لا على أصول قول 
مالك. 
الفصل الثاني من الباب الأول 
[في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها] 

وهذه الأوقات اختلف العلاء منها في موضعين: 

أحدهما: في عددها. 

والثاني: في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها. 
المسألة الأو ل: 

[عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها] 

اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها وهي: وقت طلوع الشمسء» 
ووقت غروبهاء ومن لَدُن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. واختلفوا في وقتين: في وقت 
الزوال وفي الصلاة بعد العصر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهي عنها هي أربعة: 
الطلوع» والغروب» وبعد الصبح, وبعد العصرء وأجاز الصلاة عند الزوال. وذهب الشافعي إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/9) ومسلم )1١8(‏ وتقدم. 
(؟) أخرجه مسلم (509) وأحمد (07/8/57). 


كتاب الصلاة ١‏ 


أن هذه الأوقات خمسة كلها منهي عنها إلا وقت الزوال يوم الجمعة فإنه أجاز فيه الصلاة. 
واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر. 

وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين: إما معارضة أثر لأثرء وإما معارضة الآثر للعمل عند 
من راعى العمل -أعني: عمل أهل المدينة- وهو مالك بن أنس» فحيث ورد النهي ولم يكن هناك 
معارض لا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه» وحيث ورد المعارض اختلفوا. أما اختلافهم في 
وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للأثر» وذلك أنه ثبت من حديث عقبة بن عامر الجهني أنه 
قال: لات سَاعَاتٍ كا رَُولُ الو يك ينانا أن نصَل فيه َأنْ نَفْيرَ فِيهَا مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلَمُ 
الشَّمْسٌ بَارعَة حَنّى تَرْئفِمَ وَحِِنَ يَقُومُ فَائِمُ الظَهيرَةٍ حَنَّى تَمِيلَ وَحِِنَ تَصَيّتْ الشّمْسُ 
لِلْغْرُوبٍِ» خرجه مسله' ''. وحديث أب عبدالله الصنابحي في معناه» ولكنه منقطعء خرجه مالك 
في اموطئه)”". فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة كلها. ومن الناس 
من استثنى من ذلك وقت الزوالء إما بإطلاق وهو مالكء وإما في يوم الجمعة فقط وهو 
الشافعي. أما مالك فلآن العمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط ولم يجده على الوقت 
الثالث -أعني: الزوال- أباح الصلاة فيه وأعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل. وأما من لم ير . 
للعمل تأثيرًا فبقي على أصله في المنع» وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي» 
وهو الذي يدعى بأصول الفقه. وأما الشافعي فلا صح عنده ما روى ابن شهاب عن ثعلبة بن 
أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمرء 
ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال على ما صح ذلك من حديث الطنفسة التي كانت تطرح 
إلى جدار المسجد الغربي» فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب مع ما رواه 
أيضاً عن أبي هريرة: «أن رسول الله بَكِةِ مبمى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم 
الجمعة»”" استثنى من ذلك النهي يوم الجمعة» وقوّى هذا الأثر عنده العمل في أيام عمر بذلك 
وإن كان الأثر عنده ضعيفاً. وأما من رجح الأثر الثابت في ذلك فبقي على أصله في النهي. وأما 
اختلافهم في الصلاة بعد صلاة العصر فسببه تعارض الآثار الثابتة في ذلك» وذلك أن في ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم )875١(‏ وأبو داود )7١97(‏ والترمذي )٠١0(‏ والنسائي (010) وابن ماجه )١5١19(‏ وأحمد 
)١51 /5(‏ والدارمي .)١4757(‏ 

(؟) (ضعيف بتامه) أخرجه مالك )01١(‏ والنسائي (209) وابن ماجه )١107(‏ والقسم الأول منه صحيح. 

() (ضعيف) أخرجه الشافعي في «مسنده» (361) والبيهقي (7/ 5754) وفي «معرفة السئن والآثار» له .)١508(‏ 


١718‏ بداية المجتهد 


حديثين متعارضين: 

أحدهما: حديث أبي هريرة المتفق على صحته: (أَنَّ نَ وَصُولٌ اشر كلد م بَى عَنِ الصَّلاةٍ بَعْدَ العَضْرِ 
حَتَى تَْرْبَ الشّمْسُ» مامد + ملسم 

والثاني: حديث عائشة قالت: (مَا تثَرَ سُولٌ الله يك صَكَاَْنِ في َي قط ير وَاعَلَانِة: 
اي 0 

فمن رجح حديث أب هريرة؛ قال بالمنع» 0 الوا لاه 
ا ور ا 01 
وَأت وجول ال : ل يُصَلٍ رَكْعَتَنِ بَعْدَ العَطْر» عد نه أ 
افيس ْشَمَلُونِ عَن الرَّكْعتينِ اللََنِبَعْدَ الظهرِ وَمَْاهَانَانِ» 7" 


المسألة الثانية: 


3 5 
ع 
ٌّ 0 
- 


[في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها] 

اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات: فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها 
لا تجوز في هذه الأوقات صلاة بإطلاق» لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة إلا عصر يومه. 
قالوا: فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه. واتفق مالك والشافعي أنه يقضي 
الصلوات المفروضة في هذه الأوقات. وذهب الشافعى إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه 
الأوقات هي النوافل فقط التي تفعل لغير سببء وأن السئن مثل صلاة المنازة تبوز في هذه 
الأوقات» ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح -أعني: في السئن-» وخالفه في التي 
تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد. فإن الشافعي يجيز هاتين الركعتين بعد العصر وبعد الصبح» و 
يجيز ذلك مالك» واختلف قول مالك في جواز السئن عند الطلوع والغروب. وقال الثوري في 
الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات: هي ما عدا الفرض»ء ولم يفرق سنة من نفل» فيتحصل في 
ذلك ثلاثة أقوال: 

قول: هي الصلوات بإطلاق. 

وقول: إنها ما عدا الفروض سواء كانت سنة أو نفلاً. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/08) ومسلم (875). 


(؟) أخرجه البخاري (0947-59-0) ومسلم (875) وأبو داود (55؟١)‏ والدارمي (1798). 
(") أخرجه البخاري (17775) ومسلم (874) وأبو داود (171/7) وأحمد (5/ )7١١7‏ والدارمي .)١575(‏ 


كتاب الصلاة ١‏ 


وقول: إنها النفل دون السنن. 

وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنائز عند الغروب قول رابع: وهو أنها النفل فقط 
بعد الصبح والعصرء والنفل والسئن معًا عند الطلوع والغروب. 

وسبب الخلاف في ذلك اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك -أعني: 
الواردة في السنة-» وأ يحص أي وذلك أن عموم قوله يَكلله: (إذَانَيِي أَحَدّكُمْ الصََّاة َْيُصَل 
إِذّا ذَكَرَهَاه''' يقتضي استغراق جميع الأوقات» وقوله في أحاديث النهي في هذه الأوقات: ١ميَ‏ 
رَسُولٌ الله يل عَنِ الصَّلَاةٍ فِيهَاه!". يقتضي أيضاً عموم أجناس الصلوات المفروضات والسنن 
والنوافل» فمتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك؛ وقع بينهما تعارض هو من جنس التعارض 
الذي يقع بين العام والخاصء إما في الزمان» وإما في اسم الصلاة. فمن ذهب إلى الاستثناء في 
الزمان؛ أعني: استثناء الخاص من العام؛ منع الصلوات بإطلاق في تلك الساعات» ومن ذهب إلى 
استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهي عنها؛ منع ما 

عدا الفرض في تلك الأوقات» وقد رجح مالك مذهبه من استثناء ال ل ير 

لفظ الصلاة بها ورد من قوله يكل ١مَنْ‏ أَدْرَكوَكْعَةٌ ِنَ المَضر قبْلَ آنْ تَهْرْبَ الشّمْسٌ ققد كرك 
العَصْرَ)”". ولذلك استئنى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة» لكن قد كان يجب 
عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح أيضاً للنص الوارد فيهاء ولا يردوا ذلك برأيهم من أن 
المدرك لركعة قبل الطلوع يخرج للوقت المحظورء والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت 
المباح. وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا: إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات المفروضة 
من عموم اسم الصلاة التي تعلق النهي بها في تلك الأيام؛ لآن عصر اليوم ليس في معنى سائر 
الصلوات المفروضة» وكذلك كان لهم أن يقولوا في الصبح لو سلموا أنه يقضى في الوقت المنهي 
عنه» فإذا الخلاف بينهم آيل إلى أن المستئنى الذي ورد به اللفظ هل هو من باب الخاص أريد به 
الخاص أو من باب الخاص أريد به العام؟ وذلك أن من رأى أن المفهوم من ذلك هي صلاة 
العصر والصبح فقط المنصوص عليه فهو عنده من باب الخاص أريد به الخاص» ومن رأى أن 
المفهوم من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط ولا الصبح بل جميع الصلاة المفروضة؛ فهو عنده من 
)١(‏ أخرجه البخاري (/591) ومسلم (585) والترمذي .)1١9/8(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (871) وتقدم. 
(؟) أخرجه الببخاري (01/4) ومسلم (8 ٠‏ ؟) وتقدم. 


0 بداية المجتهد 


باب الخاص أريد به العام» وإذا كان ذلك كذلك فليس هاهنا دليل قاطع على أن الصلوات 
المفروضة هي المستثناة من اسم الصلاة الفائتة» ى) أنه ليس هاهنا دليل أصلا؛ لا قاطع ولا غير 
قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد في أحاديث النهي» من الزمان العام الوارد في أحاديث 
الأمر دون استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في أحاديث الأمره من الصلاة العامة المنطوق بها في 
أحاديث النهي. وهذا بين» فإنه إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص؛ لم يجب أن 
يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل: أعني استئناء خاص هذا من عام ذاك أو خاص ذاك من عام 
هذاء وذلك بين. والله أعلم. 
الباب الثاني 
[في معرفة الأذان والإقامة] 

هذا الباب ينقسم أيضاً إلى فصلين: 

الأول: في الأذان. 

والثاني: في الإقامة. 


٠‏ الفصل الأول 
هذا الفصل ينحصر الكلام فيه في خمسة أقسام: 
الأول: صفته. 
الثاني: في حكمه. 


القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني: 
[في صفة الأذان] 
اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة: 
إحداها: تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى» وهو مذهب أهل المدينة مالك 
وغيره. واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع» وهو أن يثني الشهادتين أولاً خفياء ثم 
يثنيه| مرة ثانية مرفوع الصوت. 


كتاب الصلاة ١١‏ 


والصفة الثانية: أذان المكيين» وبه قال الشافعي» وهو تربيع التكبير الأول والشهادتين» 
وتثنية باقي الأذان. 

والصفة الثالثة: أذان الكوفيين» وهو تربيع التكبير الأولء وتثنية باقي الأذان» وبه قال أبو 

والصفة الرابعة: أذان البصريين وهو تربيع التكبير الأول» وتثليث الشهادتين» وحي على 
الصلاة وحي على الفلاح» ويبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله حتى يصل إلى حي على الفلاح» ثم يعيد 
كذلك مرة ثانية؛ أعني: الأربع كلمات تبعاًء ثم يعيدهن ثالثة» وبه قال الحسن البصري وابن 
سيرين. 

والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع فرق اختلاف الآثار في ذلك واختلاف 
اتصال العمل عند كل واحد منهمء وذلك أن المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في 
المدينة» والمكيون كذلك أيضاً يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك وكذلك الكوفيون 
والبصريون» ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله. 

أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجازء فروي من طرق صحاح عن أبي محذورة”'' 
وعبدالله بن زيد الأنصاري”"”, وتربيعه أيضاً مروي عن أبي محذورة من طرق أخر"". وعن 
عبدالله بن زيد”'. قال الشافعي: وهي زيادات يجب قبولهاء مع اتصال العمل بذلك بمكة. 

وأما الترجيع الذي اختاره المتأخرون من أصحاب مالك»؛ فروي من طريق أب قدامة وول قال 


أبو عمر: وأبو قدامة عندهم ضعيف. 


وأما الكوفيون فبحديث أبي ليل وفيه : «أنَّ عَبْدَاالهِ بن ريد مهرم 
2 4 000 أ - 12 م ل 
حَائْطِء وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ ن أخضرّان» فَأذنَ منتى؛ أنَام مثتى» أنه أخيرَ بذَلِكَ سول الل كلق ؛ فََام لال 


(1) روا مسلم (1/4*)» وانظر كتاب «الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» لشييخنا الألباني رحمه الله /١1(‏ ١1-م؟١).‏ 

(؟) (صحيح) ذكره أبوداود معلمًا عقب الحديث رقم (449): ووصله عبدالرزاق (17/7/5) والبيهقي (1/ 415-414)؛ 
وانظر ااصحيح سئن أبي داود» لشيخنا الألباني (015). 

(*) (صحيح) رواه أبو داود (207) والترمذي )١197(‏ والنسائي (51) وابن ماجه )1١9(‏ وأحمد (7/ ٠4‏ ؟) والدارمي 
.)١195(‏ 

(:) (صحيح) رواه أبوداود (549) والترمذي (185) وابن ماجه )1١7(‏ وأحمد (5/ 17) والدارمي .)١ ١81(‏ 

(5) (صحيح) رواه أبو داود (200) من طريق أبي قدامة وهو الإيادي البصري واسمه الحارث بن عبيد» والحديث أخرجه 
مسلم (119) من طريق آخر عن أبي محذورة. 


نهنا بدايه المجتهد 


ار 


ذَنَ مَنْتّى وَأَقَامَ مَدَْى ١)‏ ' والذي خرجه البخاري في هذا الباب إنم) هو من حديث أنس فقطء 
و «أَنّ بلالا أَيِرَ أن يشْفَعَ لدان َيُويَرٌ لإا مَك إِلّا قد قَامَتْ الصَّلَاكُ نه ييهَا»” '" وخرج 
مسلو”" عن أبي محذورة على صفة أذان الحجازين» ولمكان هذا التعارض الذي ورد في الأذان» 
رأى أحمد بن حنبل وداود أن هذه الصفات المختلفة إنما وردت على التخيير» لا على إيجاب 
واحدة منهاء وأن الإنسان مخير فيها. 

واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من النومء هل يقال فيها أم لا؟ 
فذهب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها. وقال آخرون: إنه لا يقال؛ لأنه ليس من الأذان المسنون» 
وبه قال الشافعي. 

وسبب اختلافهم: اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي يَلِه؟ أو إن) قيل في زمن عمر؟ 
القسم الثاني: من الفصل الأول من الباب الثاني: 

[حكم الأذان] 

اختلف العلماء في حكم الأذان هل هو واجب أو سنة مؤكدة؟ وإن كان واجباً فهل هو من 
فروض الأعيان» أو من فروض الكفاية؟ فقيل عن مالك: إن الأذان هو فرض على مساجد 
الجماعات» وقيل: سنة مؤكدة» ولم يره على المنفرد لا فرضاً ولا سنة. وقال بعض أهل الظاهر: هو 
واجب على الأعيان. وقال بعضهم: على الجماعة كانت في سفر أو في حضر. وقال بعضهم: في 
السفر. واتفق الشافعي وأبو حنيفة على أنه سنة للمنفرد والجباعة إلا أنه آكد في حق اللمبماعة. قال 
أبو عمر: واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على المصري لما ثبت: أن وَسُولَ الله يكل كان 
إِذَا سَمِعٌ الثدَاءً ليغ ُغِرُ وَإِذَا [َيَسْمَعْهُ ا 

والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الآثار» وذلك أنه ثبت أن رسول 
الله بَكِةٍ قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه: «إذًا كنا فِي سَفَر كََدَنَا وَأَتَِا وَليوْمَكه) أكبدك)»0*' 


))57١ /١1( والبيهقي‎ )14١ /١( (صحيح بتربيع التكبير في أوله) رواه أبو داود (9017) وأحمد (5/ 17) والدارقطني‎ )١( 
.)07 5( وانظر (صحيح سنن أبي داود»‎ 

.)770( ومسلم (1/8") وأبو داود (208) والترمذي (197) وابن ماجه‎ )5١0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم (710/9). 

(:) أخرجه البخاري )٠١(‏ ومسلم (87") والترمذي (151) وأحمد (9/ 177) والدارمي (48؟). 

(0) أخرجه البخاري (558) ومسلم (51/4) وأبو داود (289) والترمذي )7١6(‏ والنسائي (574) وابن ماجه (917/9) 
وأحمد (ه/ 7ه). 


كتاب الصلاة رضن 


كتات الصاو ياي ااا سسب 
وكذلك ما روي من اتصال عمله به يكل في الجماعة» فمن فهم من هذا الوجوب مطلقاً قال: إنه 
فرض على الأعيان أو على الجماعة» وهو الذي حكاه ابن المغلس عن داود» ومن فهم منه الدعاء 
إلى الاجتماع للصلاة قال: إنه سنة المساجد أو فرض في المواضع التي يجتمع إليها الجماعة. فسبب 
الخلاف هو تردده بين أن يكون قولاً من أقاويل الصلاة المختصة بهاء أو يكون المقصود به هو 
الاجتماع. 
القسم الثالث: من الفصل الأول: 
في وقته 

وأما وقت الأذان فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتهاء ما عدا الصبح فإنهم 
اختلفوا فيهاء فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجرء ومنع ذلك أبو حنيفة» 
وقال قوم: لابد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر؛ لأن الواجب عندهم هو 
الأذان بعد الفجر. وقال أبو محمد بن حزم: لابد لها من أذان بعد الوقت»ء وإن أذن قبل الوقت؛ 
جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهببط الأول» ويصعد الثاني. 

والسبب في اختلافهم أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان: 

أحدهما: الحديث المشهور الثابت» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ بلالا يَُادِي بِلَيْلِ 
َكُلُوا وَاهْرْبُوا حَنَى ينَادِيَ ابْنُ 1 مَكْتُوم)7"": وكان ابن مكتوم رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال 
له: أصبحت أصبحت. 

والثاني: ما روي عن ابن عمر: ١‏ «أنَّ با بلالا أذْنَ بل طُلُوع الفَجْرِء َأمَرَهُ ؛ ال بل أن يَرْجِعَ 

قيْنَادِيَ: : ألا إن نَّ العبْدَ قد نَام)” وليك الجا زيم أثبت» وحديث الكوفيين أيضاً خرجه أبو 
داود وصححه كثير من أهل العلم. 

فذهب الناس في هذين الحديثين إما مذهب الجمع» وإما مذهب الترجيح. 

فأما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيونء فإنهم قالوا: حديث بلال أثبت»ء والمصير إليه 
أوجب . وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون» وذلك أنهم قالوا: يحتمل أن يكون نداء بلال في 
وقت يشك فيه في طلوع الفجر؛ لأنه كان في بصره ضعف» ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت 
يتيقن فيه طلوع الفجرء ويدل على ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت: «لَيَكُنْ يَْنَ انها إلا 


.)١1١95( أخرجه البخاري (570) ومسلم‎ )١( 
.)0175( (؟) (صحيح) أخرجه أبو داود‎ 


:1 بدايه المجتهد 


قد مَا يبط هَذَا وَيَضِعَدٌ َ يَضْعَدٌ هَذَا»''' وأما من قال: إنه يجمع بينهما؛ أعني: أن يؤذن قبل الفجر وبعده 
نحل طأعرها روي من للك ناد الصبيع خامة ادي انه كالاير ذ افا ف عه نيول 1 3 
مؤذنان بلال وابن أم مكتوم'". 
القسم الرابع: من الفصل الأول: 
في الشروط 

وفي هذا القسم مسائل ثانية: 

إحداها: هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا؟ 

والثانية: هل من شرط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه أم لا؟ 

والثالثة: هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا؟ 

والرابعة: هل من شرطه أن يكون متوجهاً إلى القبلة أم لا؟ 

والخامسة: هل من شرطه أن يكون قائاً أم لا؟ 

والسادسة: هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره؟ 

والسابعة: هل من شرطه البلوغ أم لا؟ 

والثامنة: هل من شرطه أن لا يأخذ على الأذان أجراً أم يجوز له أن يأخذه؟ 

فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر. فأكثر فقهاء الأمصار على إجازة 
ذلك» وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز. 

والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان: 

أحدهما: حديث الصّدَائي قال: أَنَيْت رَسُولٌ الله بل نا كَانَ : 
قَامَ إلى الصّلَاق فَجَاءَ بال لِيْقِيمَ كََالَ رَسُولُ الله يلله: 0" صَدَاءٍ أَذْنَّ وَمَنْ أَذْنَّ فَهُوَ 


001 0 


والحديث الثاني: ما روي أن عبدالله بن زيد حين أري الأذان؛ أمر رسول الله يك بلالاً فأذن» 
)١(‏ (صحيح) أخ رجه النسائي (579) وابن خزيمة )١1875(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (777/1) وانظر 
«صحيح الإمام البخاري» (19195:1914). 
() انظر (صحيح الإمام مسلم» (0780). 
(") (ضعيف) أخرجه أبو داود (015) والترمذي )١95(‏ وابن ماجه (/11/) وأحمد (5/ 159) والبيهقي (7"99/1). 
(5) (ضعيف) أخرجه أبو داود (217) وأبوداود الطيالسي في (مسنده» )١١١3(‏ وأحمد (5/ 57) والبيهقي (7"99/1). 


كتاب الصلاة تن 


فمن ذهب مذهب النسخ قال: حديث عبدالله بن زيد متقدم وحديث الصدائي متأخر. ومن 
ذهب مذهب الترجيح قال: حديث عبدالله بن زيد أثبت؟؛ لأن حديث الصدائي انفرد به 
عبدال رحمن بن زياد الإفريقي» وليس بحجة عندهم. 

وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك: 
أعني حديث عثران بن أبي العاص أنه قال: (إنَّ مِنْ آخرٍ ما عه إِكَ رَسُولُ الف كل نات مُوذْنالَا 
يَأُخُذُ عَلّ أَذَانهِ أَجْرَا!'". ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة. 

وأما سائر الشروط الأخر. 

فسبب الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة» فمن قاسها على الصلاة؛ أوجب تلك الشروط 
الموجودة في الصلاة» ومن لم يقسها؛ لم يوجب ذلك. 

قال أبو عمر بن عبدالبر: قد روينا عن أبي وائل بن حجر قال: «حق وسنة مسئونة أن لا 
يؤذن إلا وهو قائم» ولا يؤذن إلا على طهر»”'"» قال: وأبو وائل هو من الصحابة» وقوله سنة 
يدخل في المسند» وهو أولى من القياس. 

قال القاضي: وقد خرج الترمذي عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليود إلا 
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[في| يقوله من يسمع الآأذان] 
اختلف العلماء فيا يقوله السامع للمؤذن؛ فذهب قوم إلى أنه يقول ما يقول المؤذن كلمة 
بكلمة إلى آخخر النداء» وذهب آخرون إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذنء إلا إذا قال: حي على 
الصلاة حيّ على الفلاح؛ فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
والسبب في الاختلاف في ذلك تعارض الآثار» وذلك أنه قد روي من حديث أب سعيد 
1 صَكَََاَ 08 ٠.‏ 2 6 عاو 
الخدري أنه يل قال: «إِذَا سَهِعْتُمُ الموذْنَ َقُولُوا مكل ما يقول)!» وجاء من طريق.عمر بن 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود (0171) والترمذي )7١9(‏ والنسائي (51/5) وابن ماجه )1/١5(‏ وأحمد )3١/4(‏ والبيهقي 
(1/؟؟:). 

(1) (ضعيف) أخرجه البيهقي /١(‏ 97" /191). 

(*) (ضعيف) أخرجه الترمذي .)5٠١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري )5١١(‏ ومسلم 8" وأبو داود (077) والترمذي )75١8(‏ والنسائي (070") وأحمد (5/9) 
والدارمي .)17١1(‏ 


ار بداية المجتهد 


0 


الخطاتين وحديت محاوية: 31 السّاِعَ يَقُولُ عِنْدَ حَيّ عَل القلاح: لاخول ولا كول 
بال" . فمن ذهب مذهب الترجيح؛ أخذ بعموم حديث أب سعيد الخدري؛ ومن بنى العام في 
ذلك على الخاص؛ جمع بين الحديثين» وهو مذهب مالك بن أنس. 
الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية 
في الإقامة 

اختلفوا في الإقامة في موضعين في حكمها وفي صفتها. أما حكمها فإنها عند فقهاء الأمصار 
في حق الأعيان» والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان» وهي عند أهل الظاهر فرض ولا أدري 
هل هي فرض عندهم على الإطلاق» أو فرض من فروض الصلاة؟ والفرق بينهما أن على القول 
الآول لا تبطل الصلاة بتركها. وعلى الثاني تبطل. وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: من تركها 
عامدا؛ بطلت صلاته. 

وفيينب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من الأفعال التي , وردت انا لمجهل الأمر 
بالصلاة؛ فيحمل على الوجوب لقوله يَللٍِ: ١صَلُوا‏ كا رَأبمُونٍ أصَي””. أم هي من الأفعال 
التي تحمل على الندب؟ وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضاً إما في الجماعة وإما 
على المنفرد. وأما صفة الإقامة فإنها عند مالك والشافعى. أما التكبير الذي في أولها فمثنى. وأما ما 
كد ذلك قدو واهده لااقرله: تندقائيف العداكة نيعا عد تمائف تر واعردف عن لكان 
مرتين. وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى» وخبر أحمد بن حنبل بين الإفراد والتثنية على 
رأيه في التخيير في النداء. 

وسبب الاختلاف تعارض حديث أنس”*'' في هذا المعنى» وحديث أبي ليلى المنقدم”'» وذلك 
أن في حديث أنس الثابت أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة. وفي 
حديث أب ليل أنه يَكةِ أمر بلالا فأذن مثنى وأقام مثنى. والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا 
إقامة. وقال مالك: إن أقمن فحسنء وقال الشافعى: إن أذن وأقمن فحسن. وقال إسحاق: إن 
عليهن الأذان والإقامة. وروي عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم”" فيا ذكره ابن المنذر. 


.)071( أخرجه مسلم (86") وأبوداود‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (517) والنسائى (57/0). 

(؟) أخرجه البخاري (57:1) ومسلم (517/4) 

(4) أخرجه البخاري )١ ٠0(‏ ومسلم (8/؟) وتقدم. 

(0) (صحيح) رواه أبو داود (0 ) وأحمد (0/ 717) والدارقطني (1/ 51 5) والبيهقي /١(‏ 9)) وتقدم. 

030 (صحيح) أخرجه ا بن أبي شيبة في «المصنف» (*”7) وعبدالرزاق في «المصنف» ١5(‏ 2016) والحاكم 
ين "٠‏ والبيهقي (1// و#/ ١381١‏ ). 


كتاب الصلاة 1١‏ 


والخلاف آيل إلى هل تؤم المرأة أو لا تؤم؟ وقيل: الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة» 
إلا أن يقوم الدليل على تخصيصهاء أم في بعضها هي كذلك وني بعضها يطلب الدليل؟ 
الباب الثالث من الجملة الثانية : في القبلة 
المسألة الأو_ك: 
[التوجه نحو البيت] 
اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى: 
يوق شرق مول مَمهق حَتدَ التشير الْخرر © [النقرة:144]: أما إذا أنضر البيت؟ 
فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت» ولا خلاف في ذلك. وأما إذا غابت الكعبة عن 
الأبصار؛ فاختلفوا من ذلك في موضعين: 
أحدهما: هل الفرض هو العين أو الجهة؟ 
والثاني: هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد: أعني إصابة الجهة أو العين عند من أوجب العين؟ 
فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين» وذهب آخرون إلى أنه الجهة . 
والسبب في اختلافهم هل في قوله تعالى: مول وَجَهَكَ سَظرَ آلْمَسْحِدٍ الْحَرَارٍ #. محذوف 
حنى يكون تقديره: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» أم ليس هاهنا محذوف 
أصلاً وأن الكلام على حقيقته؟ فمن قدر هنالك محذوفاً قال: الفرض الجهة» ومن لم يقدر هنالك 
محذوفاً قال: الفرض العين» والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على 
المجاز» وقد يقال إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله كَكلِ: دما بَيْنَ الكَّْرِقٍ وَادَفْرِبٍ قَبْلهإِذا 
تَوَجَهْتَ تو البشت176". قالوا: واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة؛ يدل على أن 
الفرض ليس هو العين -أعني: إذا لم تكن الكعبة مبصرة- والذي أقوله: إنه لو كان واجباً قصد 


)١(‏ (صحيح) أخرجه الدارقطني (71/1/1) والحاكم (1/ 7١‏ وعنه البيهقي (1/ 9) من حديث ابن عمر رضي الله عنه| 
مرفوعاء دون قوله: #توجهت نحو القبلة». 

وأخرجه الترمذي (857: 55””) وابن ماجه )١١11(‏ والنسائي في «الكبرى» (7001) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاء دون قوله: اتوجهت نحو القبلة». 

وأخرجه مالك في «الموطأ» (580) وعبدالرزاق (7817") , وابن أبي شيبة (14781) والبيهقي (1/1) عن عمر رضي الله 

وأخرجه عبدالرزاق (57*5) وابن أبي شيبة (1/5777) والبيهقي (1/ 9) والفاكهي في «أخبار مكة» (1؟) عن أبن عمر 


5-5 بداية المجتهد 


الوق لكان تسويا قال تا : لومَاجَمَلَ عَكْكر في أن ِنْ حر 4 [الحج: 78] فإن إصابة 
العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد في ذلك» فكيف بغير 
ذلك من طرق الاجتهاد ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبني على الأرصاد المستنبط 
منها طول البلاد وعرضها. 
وأما المسألة الثانية: 
[الاجتهاد في القبلة] 

فهي هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة أو الاجتهاد فتط؟ حتى يكون إذا قلنا: إن فرضه 
الإصابة متى تبين له أنه أخطأ أعاد الصلاة» ومتى قلنا: إن فرضه الاجتهاد؛ لم يجب أن يعيد إذا 
تبين له الخطأء وقد كان صلى قبل اجتهاده. أما الشافعي فزعم أن فرضه الإصابة» وأنه إذا تبين له 
أنه أخطأ أعاد أبداً. وقال قوم: لا يعيد وقد مضت صلاته ما لم يتعمد أو صلى بغير اجتهاد وبه 
قال مالك وأبو حنيفة» إلا أن مالكاً استحب له الإعادة في الوقت. 

وسبب الخلاف في ذلك معارضة الأثر للقياس مع الاختلاف أيضاً في تصحيح الأثر الوارد 
فى ذلك: 

أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت؛ أعني: بوقت الصلاة» وذلك أنهم أجمعوا على أن 
الفرض فيه هو الإصابة» وأنه إن اتكشف للمكلف أنه صلى قبل الوقت أعاد أبداً إلا خلافاً شاذاً 
في ذلك عن ابن عباس وعن الشعبي» وما روي عن مالك من أن المسافر إذا جهل فصل العشاء 
قبل غيبوبة الشفق» ثم انكشف له أنه صلاها قبل غيبوبة الشفق أنه قد مضت صلاته» ووجه 
الشبه بينهما أن هذا ميقات وقت. وهذا ميقات جهة. 

وأما الأثر فحديث عامر بن ربيعة قال: كُنَا مَعَ رَسُولٍ اللو يلك فِي لَيْلَةِ ظَلَاءَ فِي سَمَرِ 
َحَِيت عَلََا ابلك قَصَلّ كُلَ وَاحدٍ ما إِلَ وَجْه وََلّمَه قد أضْبَسن اَن كد صَلَينَا إل 


ب 5-6 + 6س 07 5 2100 زنك م 1 سم اه 2 ممرم ودرى .ع خخ عام 
غير القِبْلَةَ فَسَأَلنَا رَسُولٌ الله يك فَقَالَ: ١مَضْتْ‏ صَلائكو4 وَنزلت وله ارق ولعب كَأَيْسَمًا 
و4 برع لعو مي6 5 

و تم وََهُ أله © [البقرة: '”]1١15‏ وعلى هذا فتكون هذه الآية محكمة» وتكون فيمن صلى 


فانكشف له أنه صلى لغير القبلة» والجمهور على أنها منسوخة بقوله تعالى: # ومِنَ حَِيَثُ حَرّجَتَ 
ول وَجَهَكَ سَطلرَ ألَْسْحِدٍ الْحَرَامِ © [البقرة: 14] فمن لم يصح عنده هذا الأثر؛ قاس ميقات 


كتاب الصلاة و١‏ 


الجهة على ميقات الزمان» ومن ذهب مذهب الأثر لم تبطل صلاته. 
[الصلاة في داخل الكعبة] 

وفي هذا الباب مسألة مشهورة» وهي جواز الصلاة في داخل الكعبة. وقد اختلفوا في ذلك؛ 
فمنهم من منعه على الإطلاق» ومنهم من أجازه على الإطلاق» ومنهم من فرق بين النفل في ذلك 
والفرض. 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلكء» والاحتمال المتطرق لمن استقبل أحد حيطانها من 
داخل هل يسمى مستقبلاً للبيت | يسمى من استقبله من خارج أم لا؟ 

أما الأثر فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان كلاهما ثابت: 

أحدهما: حديث ابن عباس قال: لكا دَتََلَ رَسُولُ الله يكل الييْتَ دعا فِي تَرَاحِيه كلَّهَا و1 
ِصَلّ حبّى خَرَجَ فلن حَوَجَ رَكَمَوَكْعبنِ في بل الكَمْبةوََالَ: هذه القبلةُ'". 

والثاني: حديث عبدالله بن عمر: «أَنَّ وَسُولَ الل يكل دحل الكَمْبَةَ هُوَ وَأسَامَة بن رَْدِ وَعْانُ 
وبال بن باح فَأَعْلقََا عليه وَمَكَتَ يها كَسَأَْتُ بالا حبنَ حَرَج ماد صَدَعَ رَصُولُ الث كله 


9 2 زف 


َقَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يبه وتان أَْودَةِ وََاءَهُ م صَلى)!". 

فمن ذهب مذهب الترجيح أو النسخ؛ قال: إما بمنع الصلاة مطلقاً إن رجح حديث ابن 
عباس» وإما بإجازتها مطلقاً إن رجح حديث ابن عمر» ومن ذهب مذهب الجمع بينهها؛ حمل 
حديث ابن عباس على الفرض» وحديث ابن عمر على النفل؛ والجمع بينهم] فيه عسرء فإن 
الركعتين اللتين صلاهما تل خارج الكعبة وقال: ١مَذْه‏ القبْلَة هي نفل» ومن ذهب مذهب 
سقوط الأثر عند التعارضء فإن كان ممن يقول باستصحاب حكم الإجماع والاتفاق؛ لم يجز 
الصلاة داخل البيت أصلاًء وإن كان من لا يرى استصحاب حكم الإجماع؛ عاد النظر في انطلاق 
اسم المستقبل للبيت على من صلى داخل الكعبة» فمن جوزه أجاز الصلاة» ومن لم يجوزه» وهو 
الأظهر؛ لم يز الصلاة في البيت. 

[سترة المصلي ] 
واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى» منفرداً كان أو 


.)17775( أخرجه البخاري (798) ومسلم‎ )١( 
.)1779( أخرجه البخاري (13748) ومسلم‎ )1( 


١14‏ بداية المجتهد 


إماماء وذلك لقوله يلهِ: : (إذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بن يََيْهِ ذل مدل مُؤْحِرَةٍ الرَّحْلٍ فَليُصَلُ»”". واختلفوا في 
القططإذا عه تستزه قال اوور" لين عليه أن كفطل ؤقال لخادو سير ؛ منعا حلا وك بلديه: 

واشنيت كادفي لزنه و تضجع الاتوالوازف ل طب رولا ووه ابو يعور 41 25 
قال: : لإا صل أحَدَكُم بعل يَْقاء وَجْهِ شَيْناه فَإِنْ ليد فَْيَنْصِبٌ عَصَاء فَإِنْ لَتَكُنْ مَعَهُ عضا 
لخ خط وَل يضر قم با دل خرجه أبو داود”" وكان أحمد بن حنبل يصححهه. 
والشافعي لا يصححه وقد روي أله يكل صَلَّ لِغَبرِ سَْرَةٍ 5" والحديث الثابت أنه كان يخرج له 
العيدة ا 

فهذه جملة قواعد هذا الباب وهي أربع مسائل. 

الباب الرابع: من الجملة الثانية 
[ستر العورة واللباس في الصلاة] 

وهذا الباب ينقسم إلى فصلين: 

أحدهما: في ستر العورة. 

والثاني: فيما يجزئ من اللباس في الصلاة. 

الفصل الأول 
[ستر العورة] 

اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاقء واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة 
الصلاة أم لا 

وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة» وظاهر مذهب مالك أنها من سئن 
الصلاة» وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة. 

وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى: لإيَمَق اَم خُدُوأ 
زِينَتَو يِندَكلٍ مَسْحِرِ © [الأعراف: ]٠"١‏ هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟ فمن حمله 


.)15١ /١( أخرجه مسلم (445) وأبو داود (585) والترمذي (770) وابن ماجه (910) وأحمد‎ )١( 
0 (ضعيف) أخرجه أبوداود (184) وابن ماجه (447) وأحمد (49/1 7) والبيهقي (؟/‎ )1( 
.)71١ /1( (ضعيف) أخرجه أبو داود (218) والنسائي (51/) وأحمد‎ )”7( 

(؟) أخرجه البخاري (/18» “لال 456 مم مسلم (005). 

والعنزة: عصا كالعكازة حادة الطرف. 


كتاب الصلاة ١:١‏ 


آذآ تت لي يب ب ب ب يبب يبب سس يي 00 


على الوجوب قال: المراد به ستر العورة» واحتج لذلك بأقاتيت :زول هذه الآية كان أن المرأة 
كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول: 
ةيند ربنق ازكلة” 2 وَعَابدَارة لاله 

فنزلت هذه الآية”"2. و«آَمَرَ رَسُولٌ الله كل أَنْ لا يح بَعْلَ العام شرك وَلَا يَطُوفُ بالبيتٍ 
عُريَاٌ"". ومن له على الندب قال: المراد بذلك الزيئة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من 
الملاس التي هي زينة» واحمج لذلك بها جاء في الحديث من أنه: كان ِجال بصَلُونَ مع الي 5ه 
عَاقِدِي ره عَلَ أَعَْاتِهِمْ كَهَيئَةِ الصبْيَانِ وَيُقَالُ لِلنّسَاءِ: لَا تَرْدعْنَ رُُوسَكُنَّ حَتَى يَسْتَوِيَ 
الرّجَالُ جُنُوسَاه”" قالوا: ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في أنه يصلي» واختلف 
فيمن عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي؟ ١‏ 
وأما المسألة الثانية: 

[حد العورة للرجل] 

وهي حد العورة من الرجل» فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى 
الركبة» وكذلك قال أبو حنيفة وقال قوم: العورة هما السوأتان فقط من الرجل. 

وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت: 

أحدهما: حديث جرهد أن النبي كةِ قال: الخد ع1 . 

والثاني: حديث أنس 31 لي يل حَسَرَ عَنْ فَحِذهِ وَهُوَ جَالِسٌ بَْنَ أَضْحَابه)”*. 

قال البخاري: وحجديك. أتين أَسْنَكُ وحديث جرهد و وقد قال بعضهم: العورة: 
الدبر» والفرج» والفخذ. 
وأما المسألة الثالثة: 

[حد العورة للمرأة] 
وهي حد العورة في المرأة» فأكثر العلاء على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين» 


.)7١78( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (07759 )١17177‏ ومسلم (/11519). 

(") أخرجه البخاري (755) ومسلم (551). 

(:) (صحيح) أخرجه أبو داود (5 ١‏ 0 ) والترمذي (10/945؟) وأحمد (/ 4/4) والدارمي (1500) والبيهقي (228/5). 
(0) أخرجه البخاري (71/1). 


لكا بداية المجتهد 


وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة» وذهب أبو بكر بن عبدالرحمن وأحمد إلى أن المرأة 
كلها عورة. 

وسبب الخلاف في ذلك احتمال قوله تعالى: (إوَلا سر زِيتَتَهُنَ لماه رَمِنْهَا © [النور: 
١‏ ؟] هل هذا المستئنى المقصود منه أعضاء محدودة؛ أم إن) المقصود به ما لا يملك ظهوره؟ فمن 
ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال: بدنها كله عورة حتى ظهرهاء 
واحتج لذلك بعموم قوله تعالى: «يكأيه لي قل لَدَرويِكَ وَبَانِكَ وَضَكٍ الْموْمِنِينَ # الآية 
[الأحزاب65]» ومن رآائ أن المقضترة مخ ذلك ما تحرشد نه العادة أنه لا وستز» وهو الوه 
والكفان؛ ذهب إلى أنهما ليسا بعورة» واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج. 

الفصل الثاني من الباب الرابع : 
فيها يجزئ في اللباس ني الصلاة 

أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى: #إسُدُوا ِينَتَكر عندَكُل محر [الأعراف: ١‏ "] والنهي 
الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة» وذلك أنهم اتفقوا فيا أحسب على أن الهيئات من 
اللباس التي نمي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء'''» وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد 
ليس على عاتقه منه شيء» وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء» وسائر ما 
ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا تتكشف عورته؛ ولا أعلم أن أحداً قال لا تجوز صلاة 
على إحدى هذه الحيئات إن لم تنكشف عورته؛ وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك. 

واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس ف العيلاة الثوب الواحدء لقول النبي كَدٌ وقد 
سئل أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال 5 بَانِ؟)”". 

واختلفوا في الرجل يصليٍ مكشوف الظهر 57 005 جواز صلاته لكون 
الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة» وشذ قوم فقالوا: لا تجوز صلاته لنهيه تَكِ أن يصلي الرجل 
في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء» وتمسك بوجوب قوله تعالى: (أحُدُوأ ري عِنْدَ كل 
سجر # [الأعراف: .]١‏ واتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع 
وخمار» لما روي عن أم سلمة: أَمَهَا سَأَلَت رَسُولَ الله يكلِْ: مَاذَا تُصَلّ فيه الَرَه؟ قَقَالَ: «فِي الخمار 


.)5099( انظر: «صحيح البخاري» (7817) و«صحيح مسلم)‎ )١( 
0 617( أخرجه البخاري (755) ومسلم (2015) وأبو داود (17) والنسائي (277) وابن ماجه‎ )1( 


كتاب الصلاة ١+‏ 


آذآ سي ا 


لد الشابغ ناي هود دع ( "2 ولما روي أيضاً عن عائشة عن النبي كل أنه قال: دلا 
يَقْبَلُ الله صَلَاة حَائْضٍ ! إلا بخار"" . وهو مروي عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنهم كانوا يفتون 
بذلك وكل هؤلاء يقولون إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعدهء إلا مالكاً فإنه قال: 
إنها تعيد في الوقت فقط. والجمهور على أن الخادم لها أن تصلي مكشوفة الرأس والقدمين» وكان 
الحسن البصري يوجب عليها الخمار» واستحبه عطاء. 

وسبب الخلاف الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد هل يتناول الأحرار والعبيد معاً أم 
الأحرار فقط دون العبيد؟ 

واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير فقال قوم: تجوز صلاته فيه. وقال قوم: لا تجوز. 
وقوم استحبوا له الإعادة في الوقت. 

وسبب اختلافهم في ذلك هل الشيء ء المنهي عنه مطلقاً اجتنابه شرط في صحة الصلاة أم لا؟ 
فمن ذهب إلى أنه شرطء قال: إن الصلاة لذ تجوز به ومن ذهب إلى أنه يكواق بلباسه عأثوماً 
والصلاة جائزة قال: ليس شرطاً في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرطء وهذه المسألة هي من 
نوع الصلاة في الدار المغصوبة والخلاف فيها مشهور. 

الباب الخامس 
[اشتراط الطهارة للصلاة 

وأما الطهارة من النجس فمن قال: إنها سنة مؤكدة» فيبعد أن يقول: إنها فرض في الصلاة» 
أي: من شروط صحتها. ومن قال: إنها فرض بإطلاق فيجوز أن يقول: إنها فرض في الصلاة» 
ويجوز أن لا يقول ذلك؛ وحكى عبدالوهاب عن المذهب في ذلك قولين: 

أحدهما: إن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر. 

والقول الآخر: إنها ليست شرطاً. 

والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة 
مؤكدة» وإنما يتخرج على القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة» وقد مضت هذه المسألة في كتاب 
الطهارة» وعرف هنالك أسباب الخلاف فيهاء وإن) الذي يتعلق به هاهنا الكلام من ذلك: هل ما 
هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب أن يكون فرضاً في الصلاة أم لا؟ والحق أن الشييء المأمور 


(1) (ضعيف) أخرجه أبو داود (540) والحاكم (؟/ 515 ) والبيهقتي (؟/ ا 
(؟) (صحيح) أخرجه أبو داود )55١(‏ والترمذي (/339/1) وابن ٠‏ ماجه (5615) وأحمد (5/ )١15١‏ والبيهقي (؟/577). 


١1:‏ بداية المجتهد 


به على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطاً في صحة شيء ما (آخر مأمور به» وإن وقع فيه إلا بأمر 
آخرء وكذلك الأمر في الشيء المنهي عنه على الإطلاقء لا يجب أن يكون شرطاً في صحة شيء ما) 
إلا بأمر آخر. ْ 
الباب السادس 
[في المواضع التي يصلى فيها] 

وأما المواضع التي يصلى فيهاء فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه 
نجاسة» ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع: المزبلة» والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» 
والحمام»؛ ومعاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقطء ومنهم من 
استثنى المقبرة والحمام» ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهي عنها ولم يبطلهاء وهو أحد ما 
روي عن مالك؛ وقد روي عنه الجواز» وهذه رواية ابن القاسم. 

وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب» وذلك أن هاهنا حديئين متفق عل 
صحتهماء وحديثين مختلف فيهها. فأما المنفق عليه) فقوله ككلل: أعطِيثُ عنما ] يُنطهُنَ أحَدٌ 
قَيِْي) وذكر فيها: «وَجْعِلَثْ لِيّ الأَرْض مَسْجِدًا وَطَُورًا كَأَِمَا در كيني الصَّلَاءٌ صَلَيثُل 
وقوله كيَكلِلِ: : ١اجْعَلُوا‏ مِنْ صَلَاتَكُمْ فِي ب يُوتَكُمْ وَلَا تَتَخِذُوهَا مُبُورًا 0 

وأما الغير المتفق عليه): 

فأحدهما: ما روي: «أنّه يكل تتى أ أذ مصَلٌ في سبع مَوَاطِن: فِي الْرْبلَقَ وَالمَجْرَرَة وَالمقَرَق 
وَتَارعَةٍ الطريق» وَفِي لخنم وَفِي مَعَاطِنٍ الإبل» وَفَوْقَ ظَ روث ارا خرج الترمذي”". 

والثاني: ما روي أنه قال يَكلِ: ١صَلُوا‏ فِي مَرَابض | 9 م وَكَامُصنُوا في أغطان ن الإبل»'. 
فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب: 
أحدهما: مذهب الترجيح والنسخ. 
والثاني: مذهب البناء: أعني: بناء الخاص على العام. 
والثالث: مذهب الجمع. 


.)071( أخرجه البخاري (715) ومسلم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (4775) ومسلم 064449 

(*”) (ضعيف) أخرجه الترمذي )١17(‏ وابن ماجه (7/55). 

() (صحيح) أخرجه الترمذي 80 7) وابن ماجه (24) والدارمي (1791). 


كتاب الصلاة ١6‏ 


فأما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فأخذ بالحديث المشهور, وهو قوله يَكلِِ: «جُهِلَتْ 
لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»”". وقال: هذا ناسخ لخيره؛ لأن هذه هي فضائل له يكل وذلك ما 
لا يجوز نسخه. وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام فقال: حديث الإباحة عام» وحديث 
النهي خاص» فيجب أن يبنى الخاص على العام. فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع. ومنهم 
من استثنى الام والمقبرة وقال: هذا هو الثابت عنه كل لأنه قد روي أيضاً النهي عنهما 
مفردين”"". ومنهم من استثنى المقبرة فقطء للحديث المتقدم. وأما من ذهب مذهب الجمع» وم 
يستئن خاصاً من عام؛ فقال: أحاديث النهي محمولة على الكراهة» والأول على الجواز. 

واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس» فكرهها قومء وأجازها قوم» وفرق قوم بين أن 
يكون فيها صور أو لا يكون» وهو مذهب ابن عباس لقول عمر: لا تدخل كنائسهم من أجل 
التماثيل» والعلة فيمن كرهها لا من أجل التصاوير؛ حملها على النجاسة» واتفقوا على الصلاة على 
الأرض» واختلفوا في الصلاة على الطنافس وغير ذلك ما يقعد عليه على الأرض» والجمهور على 
إباحة السجود على الحصير وما يشبهه مما تنبته الأرضء والكراهية بعد ذلك» وهو مذهب مالك 
ابن انين . 

الباب السابع 
ني معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة] 

وأما التروك المشترطة في الصلاة» فاتفق المسلمون على أن منها قولاء ومنها فعلاً. فأما 
الأفعال؛ فجميع الأفعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاة» إلا قتل العقرب والحية في 
الصلاة» فإنهم اختلفوا في ذلك؛ لمعارضة الأثر في ذلك للقياس» واتفقوا -فيها أحسب- على 
جواز الفعل الخفيف. 

وأما الأقوال؛ فهي أيضاً الأقوال التي ليست من أقاويل الصلاة» وهذه أيضاً لم يختلفوا أنها 
تفسد الصلاة عمدًا لقوله تعالى: #إوقوموا بِنَّهقَددِتينَ (455 [البقرة: 77*4] ولما ورد من قوله يَكة: 


2 2-2 ع ماع - 07 0 2 5 72 

«إنَّ الله تُحْدث مِنْ أمْرو مَا يَشَاءُ وَمَِا أَحْدَتٌ أنْ لا تَكَلمُوا فِى الصّلَاةِ»'''» وهو حديث ابن 
)١(‏ أخرجه البخاري (77720) ومسلم (011). 

(7) (صحيح) أخرجه أبو داود (547) والترمذي (1117) وابن ماجه (545/) وأحمد (7/ '187) والدارمي (1190). 

(*) لا يخفى ما في هذه العبارة» فتدبر. 

(4) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (5 47) والنسائي )١771(‏ وابن ماجه )١١19(‏ وأحمد )379///١1(‏ . 


١5‏ بداية المجتهد 


مسعودء وحديث زيد بن أرقم أنه قال: «كُنَا تَكَلَم فِي الصَّلَاةٍ حَنَى تَرَلَتْ #وقوموأً ِل 
نتن (9 ١‏ كنا بِالسّكُوتٍ وَمبينَا عَنِ الكَلام»" ''ء وحديث معاوية بن الحكم السلمي: 
ممعت وول الق كك رقو : إن صَكَاتََا ا يلح فيها تَيُْ من كلام النّْسِء إن هوَ التي 
وَالتَِيلُ وَالتَحْمِيدٌ وَقِرَاءَة القُرْآن)”" إلا أ نهم اختلفوا من ذلك في موضعين: 

أحدهما: إذا تكلم ساهياً. 

والآخر: إذا تكلم عامداً لإصلاح الصلاة. 

وشذ الأوزاعي فقال: من تكلم في الصلاة لإحياء نفس أو لأمر كبير؛ فإنه يبني. والمشهور 
من مذهب مالك أن التكلم عمداً على جهة الإصلاح لا يفسدها. 

وقال الشافعي: يفسدها التكلم كيف كان إلا مع النسيان. وقال أبو حنيفة: يفسدها التكلم 
كيف كان. 

والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك؛ وذلك أن الأحاديث المتقدمة 
تنتضي تحريم الكلام على العموم» وحديث أب هريرة المشهور: أن رَسُولٌ الله يكل الْصَرَفَ من 
الت َال لَه ُو ليدَيْنِ: أقصْرَتٍ الصَّلَاهٌ أم نيت يَا وَسُولَ للو؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يككة: «أَصَدَقّ 
ذو الَدَيْن؟ ََانُوا: نَحَمْ «قَقَامَ وَسُولُ اللو يكلف مَصَلَّ رَكْعَتَين أحْرَيَنٍ نم سَلّم0؛" ظاهره أن النبي 
ْةِ تكلم والناس معه. وأنهم بنوا بعد التكلم؛ ولم يقطع ذلك التكلم صلاتهم» فمن أخذ بهذا 
الظاهر. ورأى أن هذا شيء يخص الكلام لإصلاح الصلاة استثنى هذا من ذلك العموم» وهو 
مذهب مالك بن أنس» ومن ذهب إلى أنه ليس في الحديث دليل على أنهم تكلموا عمداً في الصلاة 
وإنا يظهر منهم أنهم تكلموا وهم يظنون أن الصلاة قد قصرت, وتكلم النبي يِل وهو يظن أن 
الصلاة قد تمتء ولم يصح عنده أن الناس قد تكلموا بعد قول رسول الله يَكِّ: «ما قصرت الصلاة 
وما نسيت»”'' قال: إن المفهوم من الحديث إن) هو إجازة الكلام لغير العامد. 

فإذا السبب في اختلاف مالك والشافعي في المستثنى من ذلك العموم هو اختلافهم في 
مفهوم هذا الحديثء مع أن الشافعي اعتمد أيضاً في ذلك أصلاً عامأء وهو قوله يكل 'ارْفَِ عَنْ 


.)0179( ومسلم‎ )١1١٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (9137) وأبو داود (71) والنسائي .)١718(‏ 
(؟) أخرجه البخاري )/١54(‏ ومسلم (01/9). 

(5) هذا جزء من الحديث السابق. 


كتاب الصلاة /17 1١‏ 
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متي اللَطأً وَالمُسيَانَ ""'' وأما أبو حنيفة فحمل أحاديث النهي على عمومهاء ورأى أنها ناسخة 
خدية ني الدن والاشتدم علا 
الباب الثامن 
[في معرفة النية وكيفية اشتراطها ني الصلاة] 

وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطاً في صحة الصلاة لكون الصلاة هي رأس العبادات 
التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة: أعني: من المصالح المحسوسة. 

واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين الصلاة» وفي الوجوب حتى 
لا يجوز أن يصلي المأموم ظهراً بإمام يصلي عصرا؟ ولا يجوز أن يصلي الإمام ظهراً يكون في حقة 
نفل وفي حق المأموم فرضاً؟ 

فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجب أن توافق نية المأموم نية الإمام وذهب الشافعي إلى أنه 
ليس يجب. 

والسبب في اختلافهم معارضة مفهوم قوله كيو (إنّا جُعِلَ الإمَامُ ! 
حديث معاذ من أنه كان يصلي مع النبي يكل ثم يصلي بقومه' "» فمن رأى ذلك خاصًا لمعاذ» وأن 
عموم قوله يَكلةِ: (إمَّ) جعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَ به يتناول النية اشترط موافقة الإمام للمأموم. ومن رأى 
أن الإباحة لمعاذ في ذلك هي إباحة لغيره من سائر المكلفين وهو الأصل قال: لا يخلو الأمر في 
ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين 

إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية؛ لأن ظاهره إن) هو في الأفعال» فلا يكون 
ذا الوه فا رف) دوت بعاد 

وإما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص في ذلك العموم. 

وفي النية مسائل ليس لما تعلق بالمنطوق به من الشرع رأينا تركها إذ كان غرضنا على القصد 
الأول إنها هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع. 


2 


يؤْتَم بو)" '"» لما جاء في 


)7147( وابن حبان في «صحيحه»‎ )١98/7( والحاكم في «المستدرك»‎ )73١45( (صحيح) أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والطحاوي في «شرح معان‎ )١١١1١١( والبيهقي (5/ 85) والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )17١/5( والدارقطني‎ 
.)17 /5( الآثار»‎ 

.)11١( أخرجه البخاري (7/77) ومسلم‎ )١( 

(') أخرجه البخاري )7٠١(‏ ومسلم (150). 


14 بداية المجتهد 


الجملة الثالثة من كتاب الصلاة 
[في معرفة ما تشتمل عليه من أقوال وأفعال] 

وهي معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال» وهي الأركان والصلوات المفروضة» 
تختلف في هذين بالزيادة والنقصان. إِمّا مِنْ قبل الانفراد والجماعة» وإما من قبل الزمان» مثل 
عالق قله شيعه لظوز سافن الأبام ف ونا من قت الله و لقره وها ند قل لايق واكار فته 
وإما من قبل الصحة والمرضء فإذا أريد أن يكون القول في هذه صناعياً وجارياً على نظام؛ فيجب 
أقال: أولا فنا تشترك فيه هذه كلهاء ثم يقال: فيها بخص واحدة واحدة منهاء أو يقال: في 
واحدة واحدة منها؛ وهو الأسهلء وإن كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكرار مَّاء وهو 
الذي سلكه الفقهاء» ونحن نتبعهم في ذلك. فنجعل هذه الجملة منقسمة إلى ستة أبواب: 

الباب الأول: ني صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح. 

الباب الثاني: في صلاة الجماعة: أعني: في أحكام الإمام والمأموم في الصلاة. 

الباب الثالث: في صلاة الجمعة. 

الباب الرابع: في صلاة السفر. 

الباب الخامس: في صلاة الخنوف. 

الباب السادس: في صلاة المرض. 

الباب الأول 
في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح 

وهذا الباب فيه فصلان: 

الفصل الأول: في أقوال الصلاة. 

والفصل الثاني: في أفعال الصلاة. 

الفصل الأول في أقوال الصلاة 

وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل: 

المسألة الأوك: 
[التكبير] 
اختلف العلاء في التكبير على ثلاثة مذاهب: فقوم قالوا: إن التكبير كله واجب في الصلاة. 


كتاب الصلاة 1.4 


وقوم قالوا: إنه كله ليس بواجب وهو شاذ. وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط» وهم الجمهور. 

وسبب اختلاف من أوجبه كله ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام فقط: معارضة ما نقل من 
قوله لما نقل من افعله يله فاماما تقل من قوله فخذيث أن هريرة امور أن النبي 25 قال 
للرجل الذي علمه الصلاة: (إِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةٌ أَسبغ الوْضو ء ثم استقبلٍ لقب ثم كب ثم 
َأ" فمفهوم هذا هو أن التكبيرة ال ب م 
فرضاً لذكره له ى) ذكر سائر فروض الصلاة. وأما ما نقل من فعله: 

فمنها: حديث أي هريرة: هبصي كي كا فض وَدَك ؛ يقولة إن 
صَلَاةٌ بصَلَاةِرَسُولٍ الله يَلِ)" '". 

ومنها: 0 700 “سيت آنا وَعَكَدَانُ ين خضَاة خَلفَ 
عَلِيّ بن أي طَلِبٍ رَضِي اله عن انإ سج َب دوقع وَْسَُ مِنَ الرّ 
صَلاتَهُ وَاد نُصَرَ ْنَا أَحَلٌ عِمْرَانُ ب بيد فْقَالَ: أذْكَرَنِ هَذًا ذَا صَلَاةَ حُحَمَدِ يل ". 

فالقائلون بإيجابه قسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الأحاديث وقالوا: الأصل أن تكون كل 
أفعاله التي أتت بياناً لواجب. محمولة على الوجوب كا قال كلك: ١صَلُوا‏ كا رَبسُمُونٍ صل 4د 
واحُدُوا عَنِي ني منَاككم)7. 

وقالت الفرقة الأولى: ما في هذه الآثار يدل على أن العمل عند الصحابة إنما كان على إتمام 
التكبير» ولذلك كان أبو هريرة يقول: إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله يَكدُو. وقال عمران: 
أذكرني هذا بصلاته صلاة محمد يَِ. 

وأما من جعل التكبير كله نفلاً فضعيف. ولعله قاسه على سائر الأذكار التي في الصلاة مما 
ليست بواجبء إذ قاس تكبيرة الإحرام على سائر التكبيرات. قال أبو عمر بن عبدالبر: ومما يؤيد 
بلغي امهو هارواة شفية إن اجاج ا 
أبزى» عن أبيه قال: ١صَلَيْتُ‏ مَعَ الي بل فَلَمْ يم التَكبِيرَة!"؛ وصليت مع عمر بن عبدالعزيز 
)١(‏ أخرجه البخاري )7751١(‏ ومسلم (791). 
(؟) أخرجه البخاري (80/) ومسلم (7597). 
(") أخرجه البخاري (87/) ومسلم (7917). 
(1) أخرجه البخاري )777١(‏ ومسلم (77/5) وتقدم. 


(5) أخرجه مسلم (41؟1١)‏ وأبو داود )١910(‏ والنسائي (70557). 
(5) (ذ ضعيف) أخرجه أبو داود (871) وأحمد (7/ 507 -/07 5) وأبو داود الطيالسي )١729/1(‏ والبيهقي (؟/318). 


١606‏ بداية المجتهد 


فلم يتم التكبير. وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يكبر إذا صلى وحدهء 
وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إنم) هو لمكان إشعار الإمام للمأمومين بقيامه وقعوده» ويشبه أن يكون 
إل هذا ذهب مروراه نفل 
المسألة الثانية: 
ا 0 

قال مالك: لا يجرئ من لفظ التكبير إلا «الله أكبر». وقال الشافعي: «الله أكبر» و«الله الأكبر) 
اللفظان كلاهما يجزئ. وقال أبو حنيفة: يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل: الله الأعظمء 
والله الأجل. 

وسبب اختلافهم: هل اللفظ هو المتعيد به في الافتتاح أو المعنى» وقد استدل المالكيون 
والشافعيون بقوله كيه «مِفْتَاحُ الصَّلاةٍ الطْهُورٌ وَتحْرِيمُهَا تبي وَتلِيلّهَا التَسْلِيةُ)"© قالوا: 
والألف واللام هاهنا للحصرء والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به وأنه لا يجوز 
بغيره» وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الأصلء فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل 
الخطاب» وهو أن يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به ودليل الخطاب عند أبي حنيفة غير 
معمول به. 
المسألة الثالثة: 

[دعاء التوجه] 

ذهب قوم إلى أن التوجه في الصلاة واجبء وهو أن يقول بعد التكبير: إما «وَجَهْتُ وَجْهِيَ 
لذي مَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ)»”" وهو مذهب الشافعيء وإما أن يسبح وهو مذهب أبي حنيفة» 
وإما أن يجمع بينههما وهو مذهب أبي يوسف صاحبه. وقال مالك: ليس التوجيه بواجب في الصلاة 
ولاش 
صحة الآثار الواردة بذلك. قال القاضي: قد ثبت في «الصحيحين»” " عن أبي هريرة: أذ تقول 


85 و 
ع م ع8 
انت وا 


اا ا ل عق لد مرو بن ار اس مط تيار لوضف 22 2 سح اكد ل بد ارو ا 2 
الله يَكِةَ كان يسكت بَيْنَّ التكبير وَالقَرَاءَةٍ إِسْكَاتَةَ قال: فقلت: يَا رَسُوَلَ الله بأبي أنتَ 


.)3241/( والدارمي‎ )١15/1( والترمذي (77) وابن ماجه (717/5) وأحمد‎ )7١1871١( (صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (9//1). 
(7) أخرجه البخاري (41/) ومسلم (0918) وأبو داود (81/) والنسائي (896) وابن ماجه (805). 


كتاب الصلاة ١6١‏ 


يرم 


إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَكْبِير وَالقِرَاءَ اما قو ل؟ كَالَ: ١أتُولُ:‏ اللهُمَ بَاعِذْ بيني وَبَيْنَ خَطَايَايَ كم بَاعَذْتَ 
بن افق وَالَْبء الهم نعي يِنَ اللَطََا ح] 4" تَنَى النَوْبُ الْأَبْضُ مِنَ الدَّنّسِء الهم اغْسِلٌ 
حََطَايَايَ بامَاءِ وَالدَلْج وَالبرَهِا وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة. 

بها حون يكير 

ومنها: حين يفرغ من قراءة أم القرآن» وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع. وممن قال بهذا 
القول الشافعي وأبو ثور والأوزاعيء وأنكر ذلك مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه. 

وشيب اخعلاتيه اختلاني ل تصتتيج خلايت أي هريرة اع قال : «كَانت َهُ يكل في صَلَاتِه 

حِنَ يكرد وَيَفْيتِحُ | لصَّلَاة وَحِنَ يَفْرََاتِحَةَ الكتاب. وَإِذ َع منَ القِرَاَ َوَقَبْلَ الركوع"". 
المسألة الرابعة: 

[قراءة البسملة] 

اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة» فمنع ذلك مالك في 
الصلاة المكتوبة جهراً كانت أو سرأء لا في استفتاح أم القرآن ولا في غيرها من السورء وأجاز 
ذلك في النافلة. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: يقرؤها مع أم القرآن في كل ركعة سراً. وقال 
الشافعي: يقرؤها ولابد في الجهر جهراً وني السر سرأًء وهي عنده آية من فاتحة الكتاب» وبه قال 
أحمد وأبو ثور وأبو عبيد. واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة؟ أم إنما هي آية من 
سورة النمل فقطء ومن فاتحة الكتاب؟ فروي عنه القولان جميعاً. 

وسبب الخلاف في هذا آيل إلى شيئين 

أحدهما: اختلاف الآثار في هذا الباب. 

والثاني: اختلافهم: هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب أم لا؟ 

فأما الآثار التي احتج بها من أسقط ذلك فمنها حديث ابن مغفل قال: (سَمِعَنِي 
بشم اللو الرَحمنٍ الرّحِيم قَقَالَ: يا ببَيَّ ياك وَاَدَتّ إن صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل وَأبي بَكْرِ 
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وَعْمَر عُمَرَ كلم أشْمَعْ مَعْ رجلا و هم ترا" قال أبو عمر بن عبدالبر: ابن مغفل رجل مجهول. ومنها 


3 _ 7 5 5 به رهو, مرعثو, 
ا ١قُمْتُ‏ وَرَاء أي بَكْر وَعْمَرَ وَعَْانَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ فَكلهُمْ 
)١(‏ (ضعيف) أخرجه أبو داود )0/8٠(‏ والترمذي (١ه”)‏ وابن ماجه (غ:66) وأحمد )7/0ع0 والدارمي .)١3١(‏ من 


حديث سمرة بن جندب وليس من حديث أبي هريرة رضي الله عنهها. 
07( ضعيف) أخرجه الترمذي (5 5 ؟) والنسائي (408) وابن ماجه )8١0(‏ وأحمد (0/ 00). 


65 بداية المجتهد 


كَانَ لا يقرا بشم الله ! إذَا افتَتَحُوا الصَّلَاةَ'' قال أبو عمر: وفي بعض الروايات أنه قال: «خَلْفَ 
الى يك فَكَانَ لَا يقرا يشم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم) "'" فقال أبو عمر: إلا أن أهل الحديث قالوا في 
حديث: لمن هيل إن النقل ف : فيه مضطرب اضطراباً لا تقوم به حجة» وذلك أن مرة روي عنه 
مرفوعا إلى النبي 5ةٍ ومرة لم يرفع» ومنهم من يذكر عثئان ومن لا يذكره. ومنهم من يقول: 
فكانوا يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم» ومنهم من يقول: فكانوا لا يقرءون , بسم الله الرحمن 
الرحيم. ومنهم من يقول: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. 

وأما الأحاديث المعارضة لهذا: 

يجيا لحرت اتيم ين بعادانه الجر قال صَلَيت لف أي كر 
الرّحِيم قَبْلَ أمّ لْرْآنِء وَكَْلَ السُورَ وَكَبْرَ فِي الَفْضٍ وَالرّْع وَكَا 
الله ونه" . 

ومنها حديث ابن عباس: 94 لبيك كان يه طُ جْهَرَ ببسم الله الرَحْمْنٍ الرّحيم)"' يها 
حديث أم سلمة أنها قالت: «كَانَ 1 الله و كله يقرا ب: «بحي قم تق تيمر () الكنة لت 
انحتييت 405 [الفاتحة: .١‏ 70]7. فاختلاف هذه الآثار أحد ما أوجب اختلافهم في قراءة 
بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. 

والسبب الثاني: ى) قلنا هو: هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من أم الكتاب وحدها أو من كل 
سورة أم ليست آية لا من أم الكتاب ولا من كل سورة؟ فمن رأى أنها آية من أم الكتاب أوجب 
قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة» ومن رأى أنها آية من أول كل سورة؛ وجب 
عنده أن يقرأها مع السورة. وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها والمسألة محتملة. 

ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون: ربا اختلف فيه هل بسم الله الرحمن 
الرحيم آية من القرآن في غير سورة النمل؟ أم إنما هي آية من القرآن في سورة النمل فقط؟ 
ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو كانت من القرآن في غير سورة النمل لبينه رسول الله 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (174) والبخاري (57/) ومسلم (599). 
هق (صحيح) انظر هذه الرواية عند النسائي (405). 
(35) (ضعيف الإسناد) أخرجه النسائي )١5(‏ وابن خزيمة (194) والدارقطني /١(‏ 708) والبيهقي (؟15/1). 
(:) (ضعيف الإسناد) أخرجه الترمذي (515) والدارقطني (/0”) والبزار (075- كشف) والحاكم /١(‏ 777) 

والبيهقي (5/ 20-59 ) والطبراني في «الكبير» .)١١557(‏ 
(5) (صحيح) أخرجه أبو داود )5٠01(‏ وأحمد (5/ 707). 


كتاب الصلاة 1١6‏ 


يِه لأن القرآن نقل تواتراًء هذا الذي قاله القاضي في الرد على الشافعي» وظن أنه قاطع» وأما أبو 
حامد فانتصر لهذا بأن قال: إنه أيضاً لو كانت من غير القرآن لوجب على رسول الله يَكِةِ أن يبين 
ذلك» وها كله تخبط وشيء غير مفهوم» فإنه كيف يجوز في الآية الواحدة بعينها أن يقال فيها: إنها 

من القرآن في موضعء وإنها ليست من القرآن في موضع آخرء بل يقال: إن بسم الله الرحمن الرحيم 
قد ثبت أنها من القرآن حيث) ذكرت» وأنها آية من سورة النمل» وهل هي آية من سورة أم القرآن 
ومن كل سورة يستفتح بهاء مختلف فيه والمسألة محتملة» وذلك أنها في سائر السور فاتحة» وهي 
جزء من سورة النمل» فتأمل هذا فإنه بين» والله أعلم. 
المسألة الخامسة: 

[قراءة القرآن] 

انق العلاء عل أنه لا تجوز ضللاة يقير قراءة لاعيدا ولآسهواء الأ شكا روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه صلى فنسي القراءة» فقيل له في ذلك؛ فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ فقيل: 
حسنء فقال: لا بأس إذا. وهو حديث غريب عندهمء أدخله مالك في موطته في بعض الروايات» 
وإلا شيئاً روي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة السرء وأنه قال: «قَرَاَ رَسُولُ الله يكل فِي 
صَلَوَاتِ وَسَكَتَ فِي أُخْرّى»”" فنقرأ فيها قرأ ونسكت فيا سكت. وسئل هل في الظهر والعصر 
قراءة؟ فقال: لا. 

وأخذ اكميون تخديث صات: : دنه كله كان يَعْرَأَذ فِي الظَهْر وَالمَضْر قِيلَ : هبأي َيْءِ كس 
تَعْرِفُونَ ذّلِكَ؟ قَالَ: بِاصْطِرَابٍ لخييه»”"» وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب 
القراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت النبي كلا في 
هاتين الركعتين. واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة» فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم 
القرآن لمن حفظهاء وأن ما عداها ليس فيه توقيت» ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة» ومنهم 
من أوجبها ني أكثر الصلاة» ومنههم من أوجبها في نصف الصلاة» ومنهم من أوجبها في ركعة من 
الصلاة؛ وبالأول قال الشافعي» وهي أشهر ارم ميات وقد روي عنه أنه إن قرأها في 
0 أجزأته. وأما من رأى أنها تجزئ في ركعة» فمنهم الحسن البصري وكثير من 

فقهاء البصرة» وأما أبو حئيفة فالواجب عنده إنم) هو قراءة القرآن أي آية اتفقت أن تقرأء وحد 


)١(‏ أخرجه البخاري (09/7/5. :ا ١0‏ اسم ب ترك ب عام الا يم 
(1) أخرجه البخاري (771) وأبو داود )8١1(‏ وابن ماجه (855). 


١6‏ بداية المجتهد 


أصحابه في ذلك ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة مثل آية الدَّيْنَه وهذا في الركعتين الأوليين. وأما 
في الأخيرتين فيستحب عنده التسبيح فيه دون القراءة» وبه قال الكوفيون. والجمهور يستحبون 
القراءة فيها كلها. 

والسعياق هد الاتختادقه تمارضن الأكار يكذ لايع وبتحار يه ظاهر الكتاب للأثر. أما 
الدثار ااتمارضة و ذللنه تاحدها حلي بيهر النابيق: رامل انج قصل تجاه 
َسَلَّمَ عَلَ الب يكل آ َرَدَ عَلَيْهِ الي يكل السَّلَامَ وَقَالَ: «ازجغ فَصَلَّ فنك نُصل» فَصَلَّ ثم 
مشا له يه د وَالَّذِي بَعَتَكَ بالحنٌ مَا ا أَخينٌ خَْرَه َال 
2 «إذَا قَمْتَ قَمْتَ إِلَ الصَّلَاةٍ 3 تَأسْبغ الوْضوءَ ثّ م استقبلٍ القبْلهَ فَكَيْكِ ثم ارام در مَعَكَ مِنّ 
القَرّآنِ تم ذكة على تت راكنا اخ على تقول جع اشخذ ع عط سايق 
اْهَعْ حَنَى تَطْمَيْنَّ جَالِسَاء ثم اشجُذ حَنَى تَطْمَئِنَّ سَاجدَاء فم ازَمْ حنّى ؟ َسْتَوِيَ كَاتَا د م افعَلَ ذّلِكَ 
فِي صَلَاتِكَ كُلّهَاه”". 

وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتان م متفق عليه : أحدهما: حديث عبادة بن الصامت أنه كله 
قال: «لاصَلَاة لِمَنْ لَيَفْرَبَِئَِةِالكتَاب»”" ' وحديث أبي هريرة أيضاً أن رسول الله يكل قال: 
١مَنْ‏ صَلَّ صَلَاةٌ َبَْرَأ ها بأمٌالقرْآنِ قَّهِيَ خدَايٌ هي خدَاي» هي خدَاخ» 5دئ0" . وحديث أبي 
هريرة المتقدم ظاهره أنه يجزئ من القراءة في الصلاة ة ما تيسر من القرآن» وحديث عبادة وحديث 
أبي هريرة الثاني يقتضيان أن أم القرآن شرط في الصلاة» وظاهر قوله تعالى: مإمَاكرَمُوا م يت يرد 4 
[المزمل: ]٠١‏ يعضد حديث أب هريرة المتقدم. 

والعلماء المختلفون في هذه المسألة إما أن يكونوا ذهبوا في تأويل هذه الأحاديث مذهب 
الجمعء إما أن يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح, وعلى كلا القولين يتصور هذا المعنى» وذلك أنه 
من ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من القرآن له أن يقول هذا أرجح. لأن ظاهر الكتاب 
يوافقه» وله أن يقول على طريق الجمع أنه يمكن أن يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكمال لا 
نفي الإجزاءء وحديث أبي هريرة المقصود منه الإعلام بالمجزئ من القراءة» إذا كان المقصود منه 


.)9910/( أخرجه البخاري (10/47) ومسلم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (9/05) ومسلم (595) وأبو داود (؟81) والترمذي (47؟) والنسائي )41١(‏ وابن ماجه (/471) 
وأحمد (5/ )"١4‏ والدارمى (؟ ؟١).‏ 

(”) أخرجه مسلم (9960) 8 داود )81١(‏ والترمذي (5957) والنسائي (404) وأحمد (؟/ 586) ومالك في «الموطأ» 
(184). 


كتاب الصلاة 1 ١66‏ 


تعليم فرائض الصلاة» ولأولئك أيضاً أن يذهبوا هذين المذهبين بأن يقولوا: هذه الأحاديث 
أوضح. لأنها أكثرء وأيضاً فإن حديث أبي هريرة المشهور يعضده» وهو الحديث الذياقة يفول 
الله تعالى: (قَسَمْتٌ الصَّلَاةً بيني وَبَبْنَّ عَيْدِي نِضْفَيْنِ: ا ل 
يول الع وال" [الفاتحة: ؟] يَقُولُ الله: عدن عَبْدِي» الحديث” 
وهم أن يقولوا أيضاً : إن قوله َكل «* م اهما سر مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ»” ال 
معينة» وا معين يَقَضي على المبهم؛ سرد فإن معنى حرف (ما» هاهنا إنما هو معنى أي 
شيء تبسر وإنما يسوغ هذا إن دلت «ما» في كلام العرب على ما تدل عليه لام العهد, فكان يكون 
تقدير الكلام: اقرأ الذي تيسر معك من القرآن» ويكون المفهوم منه أم الكتابء إذا كانت الألف 
واللام في الذي تدل على العهد. فينبغي أن يتأمل هذا في كلام العرب» فإن وجدت العرب تفعل 
هذا أعني: تنجوز في موطن ماء فتدل ب «ما» على شيء معين فليسغ هذا التأويل» وإلا فلا وجه 
له فالمسألة ىا ترى محتملة» وإنما كان يرتفع الاحتمال لو ثبت النسخ. 

وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة» أو في بعض الصلاة فسيبه 
احتمال عودة الضمير الذي في قوله كَلل: يرأ فيا بم انه على كل أجزاء الصلاة أو على 
بعضهاء وذلك أن من قرأ في الكل منها أو ني الجزء: أعني: في ركعة أو ركعتين؛ لم يدخل تحت 
قوله يكلِ: «لَيَفْرَأ فِيهًا» . وهذا الاحتمال بعينه هو الذي أصار أبا حنيفة إلى أن يترك القراءة أيضاً في 
بعض الصلاة: أعني: في الركعتين الأخيرتين» واختار مالك أن يقرأ في الركعتين الأوليين من 
الرباعية بالحمد وسورة» وفي الأخيرتين بالحمد فقط» فاختار الشافعي أن تقرأ في الأربع من 
الظهر بالحمد وسورة إلا أن السورة التي تقرأ في الأوليين تكون أطول» فذهب مالك إلى حديث 
00 الغابت: «أَنهُ كل ا يقرا فِي الأُولَينِ من الظهر وَالمَصْر بِفَيحَِ الكِتَابٍ وَسُورَة وَفِي 

00 َْنِ مِنْها بفَاتحَةٍ الكتاب ققط)”". 

> يي ل 

من الظهز. قدر ثلاثين آيةه وفي. الأخريين قدر خمس عش آيةء وم يختلفوا في فى العصر لاتفاق 
الحديثين فيهاء وذلك أن في حديث أبي سعيد هذا: «أنّهُ كَانَ يقر يَقَرَأْ في الأوليان من العَصَرِ قَذْرَ 


.07946( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (/51/) ومسلم (/191) وتقدم.‎ 
.)501١( أخرجه البخاري (”ل/ا/ا) ومسلم‎ )77( 


هل بداية المجتهد 


ع 
س عٍِ امن 


حمْسٌ عَشْرَة آبَةه وَفِي الأخْرَينِ قَذْرَ النَضفٍ مِنْ وَلِكَه7". 
المسألة السادسة: 
[ما يقوله في الركوع والسجود] 
اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث علي في ذلك قال: «تَبَانٍ 
حُبّي كل أنْ أَثْرَأ القرْآنَ رَاكِمًا وَسَاجِدًا»''' قال الطبري: وهو حديث صحيح وبه أخذ فقهاء 
الأمصارء وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك» وهو مذهب البخاريء لأنه لم يصح الحديث 


عنده؛ والله أعلم. 

واختلفوا: هل الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي أم لا؟ 

فقال مالك: ليس في ذلك قول محدود. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة غيرهم 
إلى أن المصلي يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث 
على ما جاء في حديث عقبة بن عامر'". 

وقال الثوري: أحب إن أن يقوها الإمام خحمساً في صلاته حتى يدرك الذي خلفه ثلاث 
تسبيحات. ٠‏ 

والسبب في هذا الاختلاف معارضة حديث ابن عباس في هذا الباب لحديث عقبة بن عامر, 

#« واع وَههَي 


وذلك أن في حديث ابن عباس أنه يَليةِ قال: «ألا وَإِنُ تيت أَنْ أَقْرَأ القَرْآنَ رَاكِعًا أو سَاجِدَاء فَأمًا 


الو كَمَظمُوا فيه الب وما السجُود تَاجتَهدُوا فه ني الدعَاءِ تقو أن مُتجَات لحن 
وف حديث عقبة بن عامر أنه قال: لم تَرَلَثْ: مو ضيح بأسَي رَيْكَ ألْعَِيِي 4000 [الواقعة: 4/] 
قَالَ لَنَا ول اله عَكللة: «اجْعَلُوهَا في رُكُوعِكُم) ولاثالت: سبج أسْمٌ رَيْكَ الْقل )4 
[الأعلى: ]١‏ قَالَّ: «اجْمَلُوهَا فِي سُجُووِكه)*. 

وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله فكره ذلك 


»هنئس١ والنسائي (41/5) وابن ماجه (8758) وأحمد (/ 7) والدارمي في‎ )8١ 5( أخرجه مسلم (1017) وأبو داود‎ )١( 
.)1١؟84(‎ 

(5) أخرجه مسلم (480) وأبو داود (44 0 5) والترمذي (755) والنسائي .)4١ /١(دمحأو )٠١50(‏ 

(”) (ضعيف) سيأ تخريجه بعد حديث. 

(5) أخرجه مسلم (179) وتقدم. 

(5) (ضعيف) أخرجه أبو داود (659) وابن ماجه (/8417) وأحمد (4/ )١150‏ والدارمى )١100(‏ والطبراني في «الكبير» 
)١507(‏ والبيهقي (؟/85). ١‏ 0 


كتاب الصلاة /ا6 ١‏ 


مالك لحديث علي أنه قال يِ: «أما الرّكُوعٌ فَعَظَمُوا فيه الرّبّ وَأَمّا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فيه في 
الذّعَاءِ''". وقالت طائفة: يجوز الدعاء في الركوع» واحتجوا بأحاديث”". جاء فيها أنه يك دعا 
في الركوع وهو مذهب ا : كَانَ الي يليد يفول فِي رُكُوعِه 
وَسَجُودِه: «سبْحَائَكَ اللهم رَبَنَا وَبِحَمْدِ بِحَمْدِكَ اللهُمّ اغْفِرْ فِرْ لي" وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في 
الصلاة بغير ألفاظ القرآن”. و مالك و الاير يجيزان ذلك. 

والسبب في ذلك اختلافهم فيهء هل هو كلام أم لا؟ 
المسألة السابعة: 

[التشهد] 

اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه» فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشهد 
ليس بواجبء وذهبت طائفة إلى وجوبه» وبه قال الشافعي وأحمد وداود. 

وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الآثار» وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه بسائر 
الأركان التي ليست بواجبة في الصلاةء اقيم عل وجوب القرآن. وأن التشهد ليس بقرآن 
فيجب. وحديث ابن عباس أنه قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ ل الله يلق يُعَلّمنَا التتَهُدَ كا يُعلّمْنَا السُورَة مِنَ 
القرْآنِ»”” يقتضي وجوبه مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن تكون 
محمولة على الوجوب؛ حتى يدل الدليل على خلاف ذلك» والأصل عند غيرهم على خلاف هذاء 
وهو أن ما ثبت وجوبه في الصلاة ما اتفق عليه أو صرح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به إلا ما 
صرح به ونص عليه فهما ى] ترى أصلان متعارضان. 

وأما المختار من التشهدء فإن مالكاً رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه الذي كان يعلمه 
الناس على المنبرء وهو: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أها النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده للا شريك 


)١(‏ أخرجه مسلم (47) من حديث ابن عباس لا علي رضي الله عنهم؛ والحديث تقدم قريباً. 

(1) انظر بعضًا من هذه الأحاديث في «صحيح الإمام مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. برقم 
40١‏ -لامغ). 

(") أخرجه البخاري (45/,) ومسلم (585) وأبو داود (81/9) والنسائي 59 .)1١‏ 

(5) وكذا ما ورد من السنة. أه مصححه. 

(0) أخرجه مسلم )5٠7(‏ وأبو داود (99/5) والترمذي (790) والنسائي )١١1/5(‏ وابن ماجه .)1٠00(‏ 


١058‏ بداية المجتهد 


لدواو شيك انيد | عيادة رسيو لو 
واختار أهل الكوفة -أبو حنيفة وغيره- تشهد عبدالله بن مسعود. قال أبو عمر: وبه قال 
أحمد وأكثر أهل الحديثء لثبوت نقله عن رسول الله يكل وهو: «التَّحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ 
وَالطَتياتُ) السَّلَامُ عَلَيْكَ تا يجا التي ل الله وَبَرَكَاُ السَّلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ 
سهد 5 سهد أذ كة ذه و واختار الشافعي وأصحابه تشهد 
2 من لوس ل مس وود 
عبدالله بن عباس الذي رواه عن النبي يل قال: كَانَرَ سُولٌ الله يكل يُعَلَحنَا التَصَهّدَ كا يُعَلّمنَ 
السُورَة مِنَ القَرْآنِء فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ الْبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَيبّاتُ شل ؛ سَلامٌ عَلَيِكَ يها 


2 اقرف عرسي 2 ع ع 5 5 . سسا روه 40 
ين عَلَينَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ تُحَمَدَا 


رَسُولُ الهو" 
من هذه الأحاديث الثلاثة؛ مال إليه» وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير 
كالآذان» والتكبير على الجنائز» وفي العيدين» وفي غير ذلك مما تواتر نقله» وهو الصواب والله 
أعلم. 
وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي َك في التشهد وقال: إنها فرض لقوله تعالى: 
«إيكاها الس ءَامَنُوا صَلُواْعكيِهِ وَسَنْماْتْليهًا م42 [الأحزاب: 51] ذهب إلى أن هذا التسليم 
هو التسليم من الصلاة» وذهب الجمهور إلى أنه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه» 
وذهب قوم من من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأره بع التي جاءت في الحديث من 
عذاب القبرء» ومن عذاب جهلم» ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات» لأنه ثبت: 
2 2 0-4 20 د رمرج 2 6 _- 0 ٠.‏ 5 1 028 
١أنْ‏ رَسُولَ الله َي كَانَ يتَعَوَدْ مِنْهَا في آخر تَشَهَدِو)”'' وفي بعض طرقه: (إِذَا فَرَعَ َحَدكُمْ من 
التَشَهَدِ الأخبر مَلْتعوَدْمِنْ ربع الحديث خرجه مسله”*. 
() (صحيح) أخ رجه مالك في «الموطأ» )5١5(‏ وعبدالرزاق (705717) والشافعي في «مسنده» )1١910(‏ والحاكم 
(1/ والبيهقي (7/ )١57‏ موقوفا على عمر رضي الله عنه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (871) ومسلم (507) وأبو داود (454) والترمذي (585) والنسائي )١١77(‏ وابن ماجه (8595) 
وأحمد (08/1") والدارمي .)174٠0(‏ 
0( أخرجه البخاري [فضر63) ومسلم (864ه0) وأبو داود )84٠(‏ والنسائي ) وابن ماجه (87")). من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 
(0) أخرجه مسلم (/08)) من ححديث أب هريرة رضي الله عنه. 


كتاب الصلاة ١8‏ 


المسألة الثامنة: 
[التسليم] 

اختلفوا في التسليم من الصلاة» فقال الجمهور بوجوبه» وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس 
بواجبء والذين أوجبوه» منهم من قال: الواجب على المنفرد والإمام : لاوا وي 
قال اثنتان» فذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث علي» وهو قوله يك فيه: ليلا اله 0 
ون اذى إلى أن الواقيي عن للق سيا يعاق فلن فيك م اله كلل كان بل تشليعتين»" 
وذلك عند من حمل فعله على الوجوب. واختار مالك للمأموم تسليمتين وللإمام واحدة» وقد 
قيل عنه: إن المأموم يسلم ثلاثاً: الواحدة للتحليل؛ والثانية للإمام» والثالثة لمن هو عن يساره. 
وأما أبو خنيفة فذهب إلى ما رواه عبدالرحمن بن زياد الإفريقي أن عبدالرحمن بن رافع وبكر بن 
سوادة حدثاه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يكل: «إذَا جَلّسَ الرَّجُلُ في 
آخْرٍ صَلَاتَه ََحْدَتَ قَبْلَ أنْ يُسَلْمَ فَقَدْ تَمِّتْ صَلَاُهُ»”" قال أبو عمر بن عبدالبر: وحديث علي 
المتقدم أثبت عند أهل النقل؛ لأن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص انفرد به الإفريقي» وهو 
عند أهل النقل ضعيف. قال القاضي: إن كان أثبت من طريق النقل فإنه محتمل من طريق اللفظ» 
وذلك أنه ليس يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون لغير التسليم إلا بضرب من دليل 
الخطاب» وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر» ولكن للجمهور أن يقولوا إن الألف واللام التي 
للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به. 
المسألة التاسعة: 

[القنوت] 

اختلفوا في القنوت» فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة ا . وذهب 
ا ل ا ل ال درا ترص ارام 
موضعه الوتر. وقال قوم: بل يقنت في كل صلاة. وقال قوم: لا قنوت إلا في رمضان. وقال قوم: 
بل في النصف الأخير منه. وقال قوم: بل في النصف الأول منه. 

والسبب في ذلك اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن النبي يِه وقياس بعض الصلوات في 
)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود (51851) والترمذي (") وابن للا 


(؟) أخرجه مسلم (081) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(؟) (ضعيف) أخرجه أبو داود (5117) والترمذي (/ ٠‏ ) والدارقطني (85/5) والبيهقي (59/5؟1). 


3 بداية المجتهد 


ذلك على بعض؛ أعني: التي قنت فيها على التي لم يقنت فيها. قال أبو عمر بن عبدالير: والقنوت 
بلعن الكفرة في رمضان مستفيض في الصدر الأول اقتداء برسول الله يَكلهِ في دعائه على رعل 
وذكر قوت لسن الذيف تعلنا امسدابه كن مرو 811 لا اله ين مع قا قت مقد أريعين 
غاما أن خيس واريعين عغانا إلا وراء إمام يقنت. قال الليث: وأخذت في ذلك بالحديث الذي جاء 
. عن النبي #َهِ أنه قنت شهراء أو أربعين يدعو لقوم ودعو عل اخرين حكن آنل الل ثبارك 
وتعالى عليه معاتباً: «لِنَىَ الى وِنَ لامر ع4 أ يوب عل أذ يُمَذْبَهَُ نهم كيموك :)4 [آل 
عمران: 174]» فترك رسول الله يَلهِ القنوت ف) قنت بعدها حتى لقي الله'''. قال: فمنذ حملت 
هذا الحديث لم أقنت» وهو مذهب يحيى بن يحيى. 

قال القاضي: ولقد حدثني الأشياخ أنه كان العمل عليه بمسجده عندنا بقرطبة» وأنه استمر 
إلى زماننا أو قريب من زماتنا . وخرج مسلم عن أبي هريرة «أَنَّ الي عَلَيْهِ الضَّلاةٌ وَالسَّكَاْ كَنَتَ 
موعت اس © بَلَعَنا أنه ل لسن لك لكين الم كى؛ دنوب عَم # [آل 
عمران: 590178 0 وي كنتَ في الت وَالِمَاء الأخيرة وَصَلَاةٍ 
الصّبح)”. وخرج عنه عليه الصلاة والسلام: 3 نت هرا فِي صَكَاةٍ البح يذهو عل بتي 
ص20 


( 


واختلفوا فيا يقنت به» فاستحب مالك القنوت ب «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك 
ونستهديك. ونؤمن بك. ونخنع لك. ونخلع ونترك من يكفرك, اللهم إياك نعبد. ولك نصلي 
ونسجدء وإليك نسعى ونحفد, نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق» 
ويسميها أهل العراق السورتين» ويروى أنها في مصحف أبي بن كعب ا يا 
بل يقنت ب: «اللهُمّ اهْدًِا فِيِمَنْ مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَافِيمَنْ عَاكَيْتَ وَقِنَا عَم مَا قَضَيْتَ» إنّكَ تق تقض وَلَا 
يُقضَى عَلَيْكَ تَبَارَكْتٌ رَبَنَا وَتَعَالَيتَ” لتوعاءر به اطي بن ل ميطيةا فاده اذ لني جه 


.)51//( ومسلم‎ )٠٠١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

0)انظر اصحيح البخاري؟ (01 41١‏ 4670) وتصحيح مسلم) لات 00100 . 

(3) بل أخرجه البخاري ٠(‏ ع ) ومسلم (51/0). 

() بل أخرجه البخاري (/1/91) ومسلم (075). 

(0) بل أخرجه البخاري (7795) ومسلم (//517). 

(0) (صحيح) أخ رجه أبوداود (14) والترمذي (474) والنسائي (11/40) واين عا 011010 والعدة/ 131 
والدارمي .)١1691١(‏ 


كتاب الصلاة ١1١‏ 


آآ آذ لس يي 0 
علمه هذا الدعاء يقنت به في الصلاة. وقال عبدالله بن داود: من لم يقنت بالسورتين فلا يصلى 


الفصل الثاني 
في الأفعال التي هي أركان 
وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثمانٍ مسائل: 
المسألة الأوك: 
[رفع اليدين ] 
اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع: 
أحدها: في حكمه. 


والثاني: في المواضع التي يرفع فيها من الصلاة. 

والثالث: إلى أين يتتهي برفعها. 

فأما الحكم» م ال 
ذلك فرضء وهؤلاء انقسموا أقساماً فمنهم من أوجب ذلك في تكبيرة الإحرام فقط. ومنهم من 
أوجب ذلك في الاستفتاح وعند الركوع؛ عي عند الانحطاط فيهء وعند الارتفاع منه» ومنهم 
ون أزغنت للها هتين الراففين عله التسكرة 

وذلك بحسب اختلافهم في المواضع التي يرفع فيها. 

وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أب هريرة الذي فيه تعليم فرائض الصلاة لفعله 
يك وذلك أن حديث أبي هريرة إن فيه أنه قال له: «وكبر»”" ول يأمره برفع يديه» وثبت عنه ككل 
من ديت انق غمر وخبرء: (أنّْهُ كان يَدْقَع يَدَيْهِإِذا افْتَتَحَ الصّلَاة”". 

وأما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها فذهب أهل الكوفة: أبو حنيفة وسفيان الثوري 
وسائر فقهائهم إلى أنه لا يرفع المصلٍ يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط» وهي رواية ابن القاسم 
عن مالك» وذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور» وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى 
الرفع عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع من الركوع؛ وهو مروي عن مالك إلا أنه 


.)591/( أخرجه البخاري (1/977) ومسلم‎ )١( 


3 بداية المجتهد 
عند بعض أولئك فرض وعند مالك سنة. وذهب بعض أهل الحديث إلى رفعها عند السجود 
وعند الرفع منه. 

والسبب في هذا الاختلاف كله اختلاف الآثار الواردة في ذلك ومخالفة العمل بالمدينة 
لبعضهاء وذلك أن في ذلك أحاديث: 

أحدها: حديث عبدالله بن مسعود, وحديث البراء بن عازب: : «أَنَهُ كَانَ كلف يَرْفْعْ يَدَيْه عِنْدَ 
الإِخْرّام مَرَّة وَاحِدَة لَايَزِيدٌ عَلَيْهَا0". 

والحديث الثاني: حديث ابن عمر عن أبيه 


08 لصَّك 


: أن ن رَسُولَ الله يك كَانَ إِذَا افتَتَحَ الصّلا 
عَدرَ ميك وَإَِا وهم مِنَ الرّكُوع رَقَمَهها أيِضًا كَذَلِكَ وَقَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَِدَهُ رَبَنَا 
وَلَكَ الحَمْدٌ) كَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ في اليا 1 وهو حديث متفق على صحته» وزعموا أنه روى 
ذلك عن النبي يك ثلاثة عشر رجلاً من أصحابه. 

والحديث الثالث: حديث وائل بن حجرء وفيه زيادة على ما في حديث عبدالله بن عمر: (أَنَهُ 
كَانَ يَرفعٌ يَدَيْهِ عند السّجُووِ)” 

فمن حمل الرفع هاهنا على أنه ندب أو فريضة؛ فمنهم من اقتصر به على الإحرام فقط؟؛ 
ترجيحاً لحديث عبدالله بن مسعود وحديث البراء بن عازب» وهو مذهب مالك لموافقة فقة العمل 
به؛ ومنهم من رجح حديث عبدالله بن عمرء فرأى الرفع في الموضعين أعني في الركوع وفي 
الافتتاح لشهرته» واتفق الجميع عليه ومن كان رأيه من هؤلاء أن الرفع فريضة؛ حمل ذلك على 
الفريضة» ومن كان رأيه أنه ندب؛ حمل ذلك على الندب» ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال: 
إنه يجب أن تجمع هذه الزيادات بعضها إلى بعض على ما في حديث وائل بن حجر. فإذًا العلماء 
ذهبوا في هذه الآثار مذهبين: إما مذهب الترجيح. وإما مذهب الجمع. 

والسبب في اختلافهم في حمل رفع اليدين في الصلاة: هل هو على الندب أو على الفرض؟ 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود (210) والترمذي (590) والنسائي )1١77(‏ وأحمد )788/١(‏ من حديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه. 

(ضعيف) أخرجه أبو داود (1/46) والدارقطني (9/ 45؟) والبيهقي (77/1) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البخاري (1/70) ومسلم (740) وأبوداود (71/) والترمذي (90؟) والنسائي (809) وابن ماجه (/83) من 
حديث ابن عمر لا أبيه رضي الله عنهما. 

() (صحيح) أخرجه الدارقطني (1/ )39١‏ والبيهقي (5/ .)8١‏ 


كتاب الصلاة ١‏ 


كتاب الصلاة_ 333001000 سس صب سسسيت حم 
هو السبب الذي قلناه قبل من أن بعض الناس يرى أن الأصل في أفعاله يك أن تحمل على 
الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك» ومنهم من يرى أن الأصل لا يزاد فيها صح بدليل 
واضح من قول ثابت أو إجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضحء وقد تقدم هذا من قولناء 
ولا معنى لتكرير النيء ء الواحد مرات كثيرة. 

وأما له الذي ترفمٌ إليه اليدان» فذهب بعضوعٍ إلى أنه المتكبان”"» وبه قال مالك 
والشافعي وجماعة» وذهب بعضهم إلى رفعه إلى الأذنين”"» وبه قال أبو حنيفة» وذهب بعضهم 
إلى رفعهم| إلى الصدْر”"» وكل ذلك مروي عن النبي يك إلا أن أثبت ما في ذلك أنه كان يرفعهه 
حذو منكبيه وعليه الجمهورء والرفع إلى الأذنين أثبت من الرفع إلى الصدر» وأشهر. 
المسألة الثانية: 

[الاعتدال من الركوع] 

ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب. وقال الشافعي: هو 
واجب. واختلف أصحاب مالك: هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجبا إذ لم ينقل عنه 
نص في ذلك. 

والسبب في اختلافهم: هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسمء أم بكل ذلك 
النيء الذي ينطلق عليه الاسمء فمن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم؛ لم 

يشترط الاعتدال في الركوع» ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل؛ اشترط الاعتدال» وتنامح 

عن النبي أن قال في الحديث امتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة: «ارْكَعْ حَتَى تَطْمَيْنَ 
رَاكِعَاء وَارْفَعْ حَنَّى تَطْمَيِنَّ رَافِعَا»!'. فالواجب اعتقاد كونه فرضاً» وعلى هذا الحديث عوّل كل 
من رأى أن الأصل لا تحمل أفعاله يلِ في سائر أفعال الصلاة بما لم ينص عليها في هذا الحديث 
على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضاً ولا ما عدا 
تكبيرة الإحرام والقراءة من الأقاويل التي في الصلاة» فتأمل هذاء فإنه أصل مناقض للأصل 
الأول» وهو سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل. 


. انظره فيه| أخرجه البخاري (7/70) ومسلم (940") من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وتقدم‎ )١( 
(؟) انظره فيا أخرجه البمخاري (1/7) ومسلم (891) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.‎ 
(صحيح) انظره فيا أخرجه أبو داود (1/1) من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه.‎ )( 

(:) أخرجه البخاري (1/97) ومسلم (7917) وتقدم. 


١5‏ بداية المجتهد 
المسألة الثالثة: 
[الجلوس] 

اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس» فقال مالك وأصحابه يفضي بأليتيه إلى اللأرض» وينصب 
رجله اليمنى ويثني اليسرى. وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
ينصب الرجل اليمنى» ويقعد على اليسرى. وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى والأخيرة» فقال 
في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة وفي الأخيرة بمثل قول مالك. 

وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثارء وذلك أن في ذلك ثلاثة آثار: 

أحدها: وراك ند ست أ عد لداجي الوارد في وصف صلاته ككل وفيه 
ا سن له الى وك 0 البْمتىء وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةٍ 

1 ل 

00 ل 
اليْسْرَى )0 

والثالث: ما رواه مالك عن عبدالله بن عمر أنه قال: «إنَّا سَنَةٌ الصَّلَاةٍ أَنْ تَنْصِب رِجْلَكَ 
اليمى وَتَننِيَّ البسْرَى»”” أ وهو يدخل في المسند لقوله فيه: إنما سنة الصلاة. وفي روايته عن 
القاسم بن محمد أنه أراهم الجلوس في التشهد. فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على 
وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال: أراني هذا عبدالله بن عبدالله بن عمرء وحدثني أن أباه 
كان يفعل ذلك. 

فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث. وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيح لحديث 
وائل. وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث أبي حميد. وذهب الطبري مذهب التخيير. 
وقال: هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله يكل وهو قول حسنء فإن 
الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض. وإننما يتصور ذلك التعاره ض أكثر 
ذلك في الفعل مع القول أو في القول مع القول. 


)١(‏ أخرجه البخاري (858) وأبو داود (97*70) والترمذي (١؟)‏ والنسائي )١١8١(‏ وابن ماجه (877) والدارمي 
(/11"07). 

(1) أخرجه أبوداود (777) والنسائي (885) وأخرجه مسلم (/01) مختصرًا. 

(؟) أخرجه مالك (7١؟)‏ وعنه البخاري (871). 


١56 


كاب الصلاة © 0000ل سس شسصصسييدبييتت- 
كتاب الصلاة ا اال ل ل سس سس سسحت 
المسألة الرابعة 
[الجلسة الوسطى والأخيرة] 

امختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة» فذهب الأكثر في الوسطى إلى أنها سئة وليست 
بفرض» وشذ قوم وقالوا: إنها فرض» وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الأخرى إلى أنها فرض 
وشذ قوم فقالوا: إنها ليست بفرض. 

والسبب في اختلافهم هو تعارض مفهوم الأحاديث» وقياس إحدى الجلستين على الثانية» 
وذلك أن في حديث أبي هريرة المتقدم: «اجْلِس عَنَّى تَطْمَينَّ جَالِسَاا!". فوجب الجلوس على 
ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلهاء فمن أخذ بهذا قال: إن الجلوس كله فرضء ولما جاء في 
حديث ابن بحيئة الثابت: ١أنّهُ‏ يكل أَسْقَطَ الجَلْسَةَ الوؤْسْطَى وَل ئها وَسَجَدَ هاه" وث ثبت عنه أنه 


الا را ا 


قَهمَ الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطىء وحكم الركعة» وكانت عندهم 
لي د نا را ف اا تعره سارل وليل نولا عو ل ررد 
الفقهاء بين الجلستين» ورأوا أن سجود السهو إنما يكون للسنن دوت الفروضء ومن رأى أنها 
فرض قال: السجود للجلسة الوسطى شيء يخصها دون سائر الفرائض» وليس في ذلك دليل على 
أنها ليست بفرض . وأما من ذهب إلى أنهم| كليهه] سنة فقاس الجلسة الأخيرة على الوسطى؛ بعد أن 
اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجمهور أنها سنة. 

فإِذًا السبب في اختلافهم هو في الحقيقة آيل إلى معارضة الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر 
الفعل» فإن من الناس أيضاً من اعتقد أن الجلستين كليهم! فرض من جهة أن أفعاله يَثِِ عنده 
الأصل فيها أن تكون في الصلاة محمولة على الوجوبء حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما 
.تقدم. 

فإذن الأصلان جميعاً يقتضيان هاهنا أن الجلوس الأخير فرضء ولذلك عليه أكثر الجمهور 
من غير أن يكون له معارض إلا القياس» وأعني: بالأصلين القول والعمل» ولذلك أضعف 


.07241( أخرجه البخاري (*1/47) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5؟7؟5١)‏ ومسلم (* ١‏ ) وأبو داود )1١75(‏ والترمذي (0591) والنسائي )١11717/(‏ وابن ماجه 
)17١5(‏ وأحد (ه/ 4 ) ومالك )75١7(‏ والدارمي .)١599(‏ 

() أخرجه البخاري (15/) ومسلم (01/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وتقدم. 

(5) أخرجه مسلم (017/4)) من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه. 


55آظ بدايه المجتهد 


ادير اللا ا عر وثبت عله ككله: «أنَهُ كَانَ يَضَعٌ كَمَهُ اليم عَلَ 

كبَيِهِ اليمتى وَكَقَّهُ البسْرَى عَلّ عَل رَكُبَتِه اليُسْرَى وَيُدٍ شد بأصبعد»” '". واتفق العلياء على أن هذه الهيئة 
0 ماح لمات رادي و ريك اولع االاويه رااتراي ابل 
والثابت أنه كان يشير فقط”". 
المسألة الخامسة: 

[وضع اليدين إحداهما على الأخرى] 

اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة» فكره ذلك مالك في 
الفرضء وأجازه في النفل. ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور. 

والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته يل ول ينقل فيها أنه 
كان يضع يده اليمنى على اليسرى» وثبت أيضاً أن الناس كانوا يؤمرون بذلك”". وورد ذلك 
أيضاً من صفة صلاته يَِ في حديث أبي حجير؟) فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتنضت 
زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة يجب أن يصار إليها. ورأى قوم أن 
الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة» لأنها أكثر» ولكون هذه ليست مناسبة 
لأفعال الصلاة» وإنما هي من باب الاستعانة» ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجرها في 
الفرضء وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي المخضوع., وهو الأولى بها. 


المسألة السادسة؛ و 


0 
[النهوض من السحود] 
اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته ألا ينهض حتى يستوي قاعداً» واختا ر آخرون 
أن ينهض من سجوده نفسه» وبالأول قال الشافعي وجماعة» وبالثاني قال مالك وجماعة .| بوضنية 
وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين مختلفين: #أنم 
أحدهما: حديث مالك بن الحويرث الثابت «أنّهُ رَأَى رَسُولَ الله يك يُصَنٌ:”*' فإذا كان في 


.)١115( أخرجه مسلم (080) والنسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (08) وتقدم. 

(؟) أخرجه البخاري (0740). 

(5) أخرجه البخاري (87/8) وتقدم. 

(5) أخرجه البخاري (877) وأبو داود (4 84) والترمذي (1817) والنسائي (5*4). 


١ / 


كتاب الصلاة 
0-5 ا يي ا 2 ري ل يت 3 2000 


وار عن عبلانة ل ينمض ؛ حنى يستوي قاعداً وفي حديث أبي حميد في صفة صلاته ة: مم آَم 
زواع عَه و الخد الثازية يه منَ الَّكْمَة الأولَ؛ قَام وَلَيتَوَرَك”" فأخذ بالحديث الأول الشافعي؛ 
وأخذ بالثاني مالك» وكذلك اختلفوا إذا سجد؛ هل يضع يديه قبل ركبتيه» أو ركبتيه قبل يديه؟ 
ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليد 

وسبب اختلافهم ل : «وَأَبِتُ وَصُولَ الله كه إِذَا سَجَدٌ وَضَعَ ركْبتَيْه 
َبْلَ يَدَيْه وَإِذا بض وَقْعَ آ يَدَيْ َبْلَ رُكْبَيوه!". وعن أبي هريرة أن النبي بل قال: «إذَا سَجَدَ 
أَحَدَكُمْ لا يبك كما يوك بيد ضحد بر كُبيَيْهِ)”'"» وكان عبدالله بن عمر يضع يديه قبل 
ركبتيه. وقال بعض أهل الحديث: حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة. 
المسألة السايعة: 

[السحود على سبعة أعضاء] 

اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين» لقوله يك «أزْثٌ أَنْ أَسْجُدَ عَلَ سَبْعةِ أَْضَاء»”» واختلفوا فيمن سجد على وجهه 
ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا؟ فقال قوم: لا تبطل صلاته؛ 
لأن اسم السجود إنم) يتناول الوجه فقط. وقال قوم: تبطل إن لم يسجد على السبعة الأعضاء 
للحديث الثابت» ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه؛ واختلفوا فيمن 
سجد على أحدحماء فقال مالك: إن سجد على جبهته دون أنفه جاز» وإن سجد على أنفه دون 
جبهته م يجز. وقال أبو حنيفة: بل يجوز ذلك. وقال الشافعي : لا يجوز إلا أن يسجد عليهما جميعاً. 

وسبب اختلافهم: هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم أم كله وذلك أن في 
حديث النبي يَللِهِ الثابت عن ابن عباس: «أمزاتٌ أَنْ أَسْجُدَ عَلَ سَبْعَةِ أَعضَاءِ»* فذكر منها 
الوجهء فمن رأى أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسمء قال: : إن سجد على الجبهة أو 
الأنف أجزأه. ومن رأى أن اسم السجود يتناول من سجد على الجبهة» ولا يتناول من سجد على 
الأنئف؛ أجاز السجود على الجبهة دون الأنف» وهذا كأنه تحديد للبعض الذي هو امتثاله» هو 


.)4557( (ضعيف) أخرجه أبو داود‎ )١( 

(1)(ضعيف) أخرجه أبو داود 4م والترمذي (51) والنسائي (817/4) وابن ماجه (885). 

() (صحيح) أخرجه أبو داود ٠(‏ والترمذي )5١19(‏ والنسائي ٠(‏ 0 ,أحمد )"8١/9(‏ والدارمي .)١7371(‏ 
(1) أخرجه البيخاري (817) ومسلم (510) والنسائي .)١١597(‏ 

(5) أخرجه البخاري (817) ومسلم (10؟) والنسائي 970 .)1١‏ 


لل بداية المجتهد 
الواجب مما ينطلق عليه الاسم وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبعاض الشيء» فرأى أن 
بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب وبعضها لا يقوم مقامه فتأمل هذا فإنه أصل في هذا الباب» 
وإلا جاز لقائل أن يقول: إنه إن مس من أنفه الأرض مثقال خردلة تم سجوده؛ وأما من رأى أن 
الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم؛ فالواجب عنده أن يسجد على الجبهة والأنف. 
والشافعي يقول: إن هذا الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله يكل وبينه» فإنه كان يسسجد 
على الأنف والجبهة لما جاء من دأَهأنْصَرَفَ مِْصَلاة لصوا وَل عنهزد وآلفه 11د الذي 
وَامَاءِ) ٠7‏ » فوجب أن يكون فعله مفسراً للحديث المجمل. 

قال أبو عمر بن عبدالبر: وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن عباس فذكروا فيه الأنف 
والجبهة. قال القاضي أبو الؤليد: وذكر بعضهم الجبهة فقط» وكلا الروايتين في كتاب مسله”", 
وذلك حجة لمالك. واختلفوا أيضاً هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة وموضوعة 
على الذي يوضع عليها الوجه أم ليس ذلك من شرطه؟ فقال مالك: ذلك من شرط السجود 
أحسبه شرط تمامه. وقالت جماعة: ليس ذلك من شرط السجود. 

ومن هذا الباب اختلافهم في السجود على طاقات العامة» وللناس فيه ثلاثة مذاهب: قول 
بامنع» وقول بالجواز» وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العيامة أو كثيرة» وقول 
بالفرق بين أن يمس من جبهته الأرض شيء أو لا يمس منها شىء, وهذا الاختلاف كله موجود 
في المذهب وعند فقهاء الأمصارء وفي البخاري: «وَكَانُوا يَسْجُدُونَ عَلّ القلانس والعيام»”". 
واحتج من ل ير إبراز اليدين في السجود بقول ابن عباس: «أمرَ الى يكل أن تَسْجدَ عل سَيْعَة 
أَعْضَاءِ وَلَا تَحْفْتَ تَوْبًا وَلَا د شمْرًاا”*' وقياسًا على الركبتين» وعلى الصلاة في الخفين يمكن أن يحتج 
بهذا العموم في السجود على العمامة. 


. )1١96( وأبو داود (1781) والنسائي‎ )١171 أخرجه البخاري (575) ومسلم‎ )١( 

(1) ومما عند البخاري أيضًا ى) تقدم عند تخريجهه) آنفاً. 

(؟) ذكره البخاري في «صحيحه» عن الحسن البصري تعليقاًء كتاب الصلاة» بَاب: السّجُودٍ عَلَ الَوْبٍ في شِدةِ الح قبل 
الحديث رقم (786)؛ ووصله عبدالرزاق في (مصنفه» )١1655(‏ وابن ن أبي شيبة في («مصنفه» )798/1١(‏ والبيهقي 
)١1/5(‏ بسند صحيح عنه. بلفظ: : "أن أصحاب رسول الله بي كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم؛ ويسجد الرجل 
منهم على قلنسوته وعرامته». 

والقلانس: جمع قَأمْسُوَة: وهو لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال: 

(؟) أخرجه البخاري (817) ومسلم (40) والنسائي .)1١97(‏ 


كتاب الصلاة ١64‏ 


المسألة الثامنة: 
[النهي عن الإقعاء] 

اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة» لما جاء في الحديث من «النهي أن يقعي الرجل في 
صلاته | يقعى الكلب»'" إلا أنهم اختلفوا فيه| يدل عليه الاسم» فبعضهم رأى أن الإقعاء المنهي 
عنه هو جلوس الرجل على أليتيه في الصلاة ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ولا خلاف 
بينهم أن هذه الحيئة ليست من هيئات الصلاة. وقوم رأوا أن معنى الإقعاء الذي نبي عنه هو أن 
يجعل أليته على عقيبه بين السجدتين وأن يجلس على صدور قدميه؛ وهو مذهب مالك لما روي عن 
ابن عمر أنه ذكر أنه إنها كان يفعل ذلك؛ لأنه كان يشتكي قدميه. وأما ابن عباس فكان يقول: 
«الإقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم»» خرجه مسلم''". 

وسبب اختلافهم هو تردد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوي 
أو يدل على معنى شرعي؛ أعني: على هيئة خصها الشرع بهذا الاسم» فمن رأى أنه يدل على 
المعنى اللغوي قال: هو إقعاء الكلب. ومن رأى أنه يدل على معنى شرعي قال: إنما أريد بذلك 
إحدى هيئات الصلاة المنهي عنهاء ولما ثبت عن ابن عمر: أن قُعود الرَّجُل على صّدورٍ قدميه ليس 
من سئَّةَ الصلاة”» سبق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هي التي أريد بالإقعاء المنهي عنه» وهذا 
ضعيف» فإن الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللخوي حتى يثبت ها 
معنى شرعي» ببخلاف الأمر في الأسماء التي تثبت لها معان شرعية؛ أعني: أنه يجب أن يحمل على 
المعاني الشرعية حتى يدل الدليل على المعنى اللغويء مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك 
حديث ابن عبياس. 

الباب الثاني من الجملة الثالثة 
[صلاة الجماعة] 

وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة: 

أحدها: في معرفة حكم صلاة الجماعة. 

والثاني: في معرفة شروط الإمامة» ومن أولى بالتقديم وأحكام الإمام الخاصة به. 


.)١١١ والبيهقي (؟/‎ )١57/1( واين ماجه (895) وأحمد‎ )7١87( (ضعيف) أخرجه الترمذي‎ )١( 


. (١)أخخرجه‏ مسلم(075). 
("1) أخرجه مالك في «الموطأ» .)5١١(‏ 


الثالث: في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين 

الرابع: في معرفة ما يتبع فيه المأموم الإمام مما ليس يتبعه. 

الخامس: في صفة الاتباع. 

السادس: فيما يحمله الإمام عن المأمومين. 

السابع: في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين. 

الفصل الأول 
في معرفة حكم صلاة الجماعة 

في هذا الفصل مسألتان: 

إحداهما: هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة. 

المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى» هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة 
التي قد صلاها أم لا؟ 
أما المسألة الأوك: 

[وجوب الجماعة على من سمع النداء ] 

فإن العلماء اختلفوا فيهاء فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية. وذهبت 
الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف. 

والسبب في اختلافهم تعارض مفهومات الآثار في ذلك» وذلك أن ظاهر قوله يَكِ: ١صَلَاةٌ‏ 
اسَماعةِ تَْضُْلُ صَلَاة اَذ بحَمْس وَعِشْرِينَ درَجَة أَوْ بسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَة”' '» يعني: أن الصلاة 
في الجماعات من جنس المندوب إليه» وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة» فكأنه قال يَكِيهِ: صلاة 
الجماعة أكمل من صلاة المنفرد. والكال إن) هو شيء زائد على الإجزاء» وحديث الأعمى 
المشهور» حين استأذنه في التتخلف عن صلاة الجراعة لأنه لا قائد له فرخص له في ذلك. ثم قال 
له كئلِ: «أَتَسْمَعٌ التدَاة؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «لا أَجِدٌ لَكَ رُخْصَةً)!'' هو كالنص في وجوبها مع عدم 
العذر كم ومما يقوي هذا حديث أبي هريرة المتفق على صحته» وهو أن رسول الله 25 
قال: «وَالَّنِي َفْيِي بيده ؛ لَقَد مَمَمْتُ أن أن آمْرَ بطب فَبحْطَبَ ثم آمْرَ ب بالصّلاة ة كيُوَذّنَ هَاء ؟ م م أمْرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (540) ومسلم (560). 


)1417//١( أخرجه مسلم (551) وأبو داود (207) والنسائي (601) وابن ماجه (947) وأحمد (/ 1377) والحاكم‎ )1١( 


والبيهقي (5/ 55). 


كتاب الصلاة ١/١‏ 


رجلا يوم النّاسَء ؟ُ ثم أعالن . رَجَال؛ فَأَحَرّقٌ عَلَيْهُمْ بيو ّ يم وَالَّنِي تَفَرِي بي بيده؛ بيدو؛ لو يَعْلم 


را عوهى كو سار 2 اعم 


اك دل سوا ور رَمَائَينٍ تن حَسَتيْن؛ لَشَهِدَ العشسَاءَ)” ''» وحديث ابن مسعود؛ وقال 
فيه: «إِنَّ وَصُولٌ الل يل عَلَّمَنا ل شن افَدَى» وَِنَّ ِنْ شمن اقُدَى الصََّاة في الَمْحدٍ الذي يوذ 
فيه)”” '» وفي بعض رواياته: وَلَوْ توَكمم شل يَيَكُمْ َصَلَك) 6" فسلك كل واحد من هذين 
الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث مخالفه» وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به. 

فأما أهل الظاهر فإنهم قالوا: إن المفاضلة لا يمتنع أن تقع في الواجبات أنفسها: أي: إن 
صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب 
صلاة الجاعة لمكان العذر بتلك الدرجات المذكورة. قالوا: وعلى هذا فلا تعارض بين الحديئين 
واحتجوا لذلك بقوله يَكلِه: «صَلَاةٌ القَاعِدِ عَلَ النَضْفٍ مِنْ صَلَاة القَائِم»”' وأما أولئك فزعموا 
اله نكن انعلا حديث الأعمى عل تاذ يو الشيجة إانذلات هو النداد الذي عي عل :من 
تنبعة الآتبان ال اك ا ؛ لأن نص الحديث هو أن أبا هريرة قال: أنَى 
الى يل رَجُلٌ أَعْمَى» فَقَالَ: يا رَ شول اف هلس لي فَافد فود إل اله َال سُولَ الل 
أن يرصن لَهُ فَيِصَلٌّ فِي َه فَرَخصٌ لَه قَلَا وَل دَعَاهُ فَقَالَ: دمل تَسْمَعُ النْدَاءَ بالصَّلَاة؟ 
َقَالَ: نَعَمْ قَالَ: : «قَأَحِبُ)” وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء الجمعة» مع أن الإتيان إلى صلاة 
الجمعة واجب على كل من كان في المصر وإن لم يسمع النداءء ولا أعرف في ذلك خلافاً. 

وعارض هذا الحديث أيضاً ع2 عات المذكور في «الموطأ»» وفيه أن عتبان بن 
انك رو وال راطا ا كلل إن تكُونُ الم َاطرٌ وسيل ونا وَجُلٌ 

قرب البَصر قَصَلّ يا وَصُول لله في يَنِي مَك أ جره مِصَلّ كَجَاءء رَسُولُ الله ل يله فَقَالَ: «أَيْنَ 
حت أن أصلٌَ؟ فَشَارَ هل مَكَانٍِنَّ البيْتِ قصل فبه رَسُولُ اللو 005" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (545) ومسلم )١01(‏ وأبو داود (054) والنسائي (/85) وابن ماجه (1/1) وأحمد (15/5؟) 
ومالك (597). 

(5) أخرجه مسلم (194) وأبوداود (200) وابن ماجه (/الا/ا) وأحمد (515/1). 

(”) أخرجه مسلم أيضًا (505). 

(1) أخرجه مسلم (770) وأبو داود (400) والنسائي )١169(‏ وابن ماجه (59؟1١)‏ وأحمد )١97/5(‏ والدارمي 
(1"84). 

(0) أخرجه مسلم (107) وتقدم. 

.07/8/( أخرجه مالك (17 5) والبخاري (571) ومسلم (770) وابن ماجه (5 0/) والنسائي‎ )١( 


هق بداية المجتهد 


وأما المسألة الثانية: 
[من دخل على جماعة وكان قد صلى] 

فإن الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون صل منفرداً» وإما 
أن يكون صلى في جماعة. فإن كان صلى منفرداً فقال قوم: يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب 
فقطء وممن قال بهذا القول مالك وأصحابه. وقال أبو حنيفة: يعيد الصلوات كلها إلا المغرب 
والعصر. ١‏ 
وقال الأوزاعي: إلا المغرب والصبح. وقال أبو ثور: إلا العصر والفجر. وقال الشافمي 
بود لمارا قنور )دارا عن اي ماده المبلاة عالبعيا والة الدرها رقت بن عق بغرن 
أببه أن رسول الله ِْ قال له حين دخل المسجد ولم يصل معه: ١ما‏ لَكَ لَتُصَلَّ م مَعَ النّاسٍ؟ أَلَسْتَ 
برَجُلٍ مُسْلِم؟» قَالَ بَلَ يَارَسُولٌ اللو وَكِئ صَلَيْتُ فِي أَهْلِيء فَفَالَ كلل: «إذَا جِْتَ قَصَلَّ مَعَ 
النَّآسِ وَإِنْ كُنْتَ قد صَلَّتَ" فاختلف الناس لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس أو 
بالدليل» فمن حمله على عمومه؛ أوجب عليه إعادة الصلوات كلها وهو مذهب الشافعي. 

وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط؛ فإنه خصص العموم بقياس الشبه وهو مالك 
رحمه الله وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وترء فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي 
ليست بوتر؛ لأنها كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعاتء فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى 
جنس صلاة أخرى وذلك مبطل لهاء وهذا القياس فيه ضعف؛ لأن السلام قد فصل بين الأوتان 
والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياسء وأقوى من هذا ما قاله الكوفيون: 
من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين» وقد جاء في الأثر: «لَا ونْرَانِ في لَيقح!". 

وأما أبو حنيفة فإنه قال: إن الصلاة الثانية تكون له نفلاء فإن أعاد العصر يكون قد تنفل بعد 
العصرء وقد جاء النهي عن ذلك» فخصص العصر بهذا القياس والمغرب بأنها وترء والوتر لا 
يعاد وهذا قياس جيد إن سلم لهم الشافعي أن الصلاة الأخيرة لهم نفل. 

وأما من فرق بين العصر والصبح في ذلك؛ فلانه لم تختلف الآثار في النهي عن الصلاة بعد 


)00( (صحيح) أخرجه مالك (594) النسائي (لاهم) والدارقطني )5١5 /١(‏ والحاكم )١515/١(‏ والبيهقي (؟/١٠"7))‏ 
وما بين المعكوفتين تصحف في الأصل إلى : (بشر بن محمد) تصويبه من مصادر التخريج. 
(1) (صحيح) أخرجه أبوداود )١519(‏ والترمذي )57١(‏ والنسائي )١17179(‏ والبيهقي (75/9). 


كتاب الصلاة ١7‏ 


كات الو 06اي ياس سس بسي ب سس هه 


الصبح؛ واختلف في الصلاة بعد العصر كرا تقدم؛ وهو قول الأوزاعي. ' 

يي 0 ء على أنه لا يعيدء منهم مالك 
وأبو حنيفة» وقال بعضهم: : بل يعيدء وممن قال هذا القول أحمد وداود وأهل الظاهر. 

والسبب في اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في ذلك» وذلك أنه ورد عنه يك أنه قال: دلا 
نُصَلٌّ صَلَاةٌ في يَوْم رين !'» وروي عنه «أنَهُ مر الَِّينَ صَلُوا فِي حَماعَةٍ أن يُعِيدُوا مع م الجَاعَة 
العا 1" رارم فزن طاهرحديك 21 ' " يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء المسجدء فإن 
قوته قوة العموم؛ والأكثر على أنه إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه» وصلاة 
معاذ مع النبي يلي ثم كان يؤم قومه في تلك الصلاة''؟ فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في 
الجماعة» فذهب الناس في هذة الآثار مذهب الجمع ومذهب الترجيح. 

وس م له الَانْصَلٌ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ في يَوْم 

”وم يستئن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط؛ لوقوع الاتفاق عليها. ١‏ 

وأنامن ذهب مذهب بقارا إن معنى قوله يَلهُ: دلا نْصَل صََاةٌ وَاحِدَةٌ فِي يَْم 

يَبْنْ)''" إنا ذلك أن لا يصلي الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين» يعتقد في كل واحدة منها 
ا ا 

وقال قوم: بل معنى هذا الحديث إن) هو للمنفرد؛ أعني: أن لا يصلي الرجل المنفرد صلاة 


واحدة بعينها مرتين. 


)١(‏ (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (01/4) والنسائي (855) والدارقطني في «سننه» (5/ 5 17) والبيهقي في (سننه) 
/ م 

(0)م أقف على هذا صرحأ وانظر ما أخرجه أبو داود (01/5) والترمذي )35١19(‏ والنسائي (804) من حديث يزيد بن 

() (صحيح) أخرجه مالك (744) وتقدم في أول المسألة. 

(5) أخرجه البخاري ),٠٠١(‏ ومسلم )18١(‏ وتقدم. 

(0) (حسن صحيح) تقدم تخريجه آنفاً. ا 

(1) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (01/4) والنسائي (850) وابن خزيمة (1900) والدارقطني (4/ 4 7؟) وابن حبان 
4739 ؟) والبيهقي (1/ ”0707). 


0006 بداية المجتهد 
مربعة لوبنا زعوب تم الوماءة ١:‏ الملطاىم > الر فلم به *- الدنام الاج 
الفصل الثاني 
[الإمامة] 
في معرفة شروط الإمامة» ومن أولى بالتقديم» وأحكام الإمام الخاصة به. 

وفي هذا الفصل مسائل أربع 


المسألة الأوك: 


0 هو أو 0 


- 00 


اختلفوا قيمن أولى بالإمامة» ذقال مالك يوم القوم أفقههم لا أقرؤهم, وبه قال الشافعي» 
وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: يؤم القوم أقرؤهم. ركو الراعر نترط العقهث) السلا 

والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم قوله كلك: "يوم | القومَ أكْرَؤْهُمْ لِكِتَاب الى 
قَإنْ كَانُوا في في القراعة سوا وَأفلمهم الكت إن كاثرا يني الث سوَا افده مجرق فإ 
كاثوا ني الخرة سوا امهم إشلاماء وام َل اَل نِي شلطنه» افق 1 
عل تَكْرِميِهِ إلا بإذْنه»” ' وهو حديث متفق على صحته. لكن اختلف العلماء 0 
من حمله على ظاهره وهو أبو حنيفة وهم من فهم من القرأ اهنا الأقه؛ لأنه زعم أن الحاجة 
إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة» وأيضاً فإن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه 
ضرورة» وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم. 
وبر كرس امد (اظروود المأروه ل متهم صلوته با نغا دم 
كان الصدي اعت وبا ف تر 


اختلف النا في إمامة ا الذ الحلم إذا كان قارئاًء فأجا ذلك (هذا 
وخراررا مردات لصبي ي لم يبلغ الحلم ار ل يذه وباو جر 


لعي يي ان 


الآئر)» ولدييق فهرو ب سلمة: أنَهُ كَانَ يوم قَوْمَهُ وَهْوَ صَبمٌ!"" م لك قوم 
وأجازه قوم في النفل» ولم يجيزوه في الفريضة» وهو مروي عن مالك. 

وسبب الخلاف في ذلك هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه؟ وذلك 
لاختلاف نية الإمام والمأموم؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا غتصراًء كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» ومسلم (577) وأبو داود (087) والترمذي 
(315) والنسائي )/8٠١(‏ وابن ماجه (480). 
(1) أخرجه البخاري (1707) وأبو داود (286) والنسائى (585). 


مر الما مم ملف باتقام لل دمن مخض وس د ك أأيلىف 


0 1 1 20 8 ع 8 0 
المسالهة الثاليك: 9 عتلهة 5 3 3 ل + ر العفيمن 0 لخايه 3 7 أو برغاء يه ا 0 ا 3 


الى ووق له 
[إمامة الفاسق] 'م_, ,دحام مم رو ايت و 2و ار مر مر له 


اختلفوا في إمامة الفاسق» فردها قوم بإطلاق» 8 قوم بإطلاق» وفرق قوم بين 5 ب 0 
يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به» فقالوا : إن كان فسقه مقطوعاً به؛ أعاد الصلاة الصلي (-3: ١‏ 
وراءه أبداء وإن كان مظنوناً؛ استحبت له الإعادة في الوقت» وهذا الذي اختاره الأبيري د 
سام ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل» أو يكون بغير تأويل» مثل الذي 


ب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق» فأجازوا الصلاة,دباء. لمتأولء وم يجيزوها وراء غير 
متأ ا بر ب استاون: تهنامل احنيةة الجبد د لريعة الال ن اجوامد" أرها قله 
ل يمقر ىب باهر بإء الار كا ملطا رما از رامسشتزيله ناا عادر 7 00 برعل طخ نش لومال 


وسبب اختلاذ فهم في هذا أنه ثبي ء ء مسكوت عنه في الشرع» والقياس فيه متعارض. ا 
لم 


ام 0 الك و وا 0 م2 درمت فلا رهلا لان 


أن سق لكان لا بيطل ةالصلا وم ينباج الأموم من ن إمامه إلا صحة صلاته فقط؛ 
١‏ لما قاذ ا 9 و الا تس كله فقة فعلى ا و 
ل فول من يرى أن الإمام يحمل عن اللأموم؛ ا ا ومن قاس الإمامة على الشهادة 
واتهم الفاسق أن يكون يصلِي صلاة فاسدة» كا ينهم في الشهادة أن يكذب لم يجز إمامته» ولذلك 
فرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل» وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن 
يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به؛ لأنه إذا كان مقطوعاً به فكأنه غير معذور في تأويله؛ 
وقدرا ل الم وه يم الَو ارقم" . قالوا: فلم 
لكو شق تروط ةالصلا آدق أ خارجة عن الصلاة بناء على أن 


1 1 كٍِ 1 ا 1 56 ل ١ن‏ ا 30 
الإمام إن) يشتر 00 0 00 الهمعسم نه وز فد اضر لقو اع 
0 اللا 0 
المسألة الرابعة: 

[إمامة المرأة] 


اختلفوا في إمامة المرأة» فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال» واختلفوا في إمامتها 
النساء» فأجاز ذلك الشافعي» ومنع ذلك مالك» وشذ أبو ثور والطبري» فأجازا إمامتها على 
الإطلاق» وإنما اتفق الجمهور على منعها أن ب ا ا 
الأول» ولأنه أيضاً لما كانت ستتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لشن التقدم 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا غتصرأًء كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» ومسلم (111) وتقدم. 


١‏ بداية المجتهد 


ا 


عليهم, لقوله يكل «أَخُرُوهُنَ حَيْثُ أََرَهْنَ الله'". ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن 
متساويات في المرتبة في الصلاة» مع أنه أيضاً نقل ذلك عن بعض الصدر الأول» ومن أجاز 
إمامتها فإن) ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة «أَنَّ رَسُولَ الله يكِ كَانَ يَرُورْهَا في 
بَبِْهَا وَجَعَلَ طَا مُوَدنَا يوَدنُ ا وَأَمَرَهَا أَنْتَوْم أَهْلّ دَارهَا)”". 

وفي هذا الباب مسائل كثيرة» أعني: من اختلافهم في الصفات المشترطة في الإمام تركنا 
ذكرها لكونها مسكوتاً عنها في الشرع. قال القاضي: وقصدنا في هذا الكتاب إنم) هو ذكر المسائل 
المسموعة أو ماله تعلق قريب بالمسموع. 

[أحكام الإمام الخاصة به] 

وأما أحكام الإمام الخاصة به: 

فإن في ذلك أربعة مسائل متعلقة بالسمع: 

إحداها: هل يؤْمّنْ الإمام إذا فرغ من قراءة أم القرآن؟ أم المأموم هو الذي يؤمن فقط؟ 

والثانية: متى يكبر تكبيرة الإحراة؟ 

والثالثة: إذا ارتج عليه هل يفتح عليه أم لا؟ 

والرابعة: هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع المأمومين. 

فأما هل يوْمّن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب: فإن مالكاً ذهب في رواية ابن القاسم عنه 
والمصريين أنه لا يؤمن» وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم سواءء وهي رواية المدنيين 
عن مالك. 

وسبب اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضي الظاهر: 

أحدهما: حديث أب هريرة المتفق عليه في الصحيح أنه قال: قال رسول الله جَكل: «إِذا كُُ 
الإمَامُ موا ليا 


)١(‏ (لا أصل له مرفوعا) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» (51) وقال: قال الزركشي: عزوه «للصحيحين» غلط؛ وكذا 
من عزاه «لدلائل النبوة» للبيهقي مرفوعاًء و« لسند رزين» ولكنه في «مصنف عبدالرزاق» ومن طريقه الطبراني من قول 
أبن مسعود. 

والموقوف أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (2110) والطبراني في «الكبير» (44484) وابن خزيمة )17٠١(‏ عن أبن مسعود 
موقوفاً عليه وهو صحيح. 

(؟) (حسن) أخرجه أبوداود (2941) والحاكم )7١7 /١(‏ والبيهقي (؟/ ١90‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري (86/) ومسلم )١ ١(‏ وأبو داود (917) والترمذي (0٠0؟)‏ والنسائي (9717) وابن ماجه (881). 


كتاب الصلاة /ا/ا١1‏ 


والحديث الثاني: ما خرّجه مالك عن أب هريرة أيضاً أنه قال يل «إذَا قَالَ الإِمَامْ: لسر 
لسَنسُوب عَبَنهزك التكآن (402 فَفُولُوا: آهِينَ»7. 

فأما الحديث الأول فهو نص في تأمين الإمام. 

وأما الحديث الثاني فيستدل منه على أن الإمام لا يؤمّنء وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر المأموم 
بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الإمام؛ لأن الإمام ى) قال يَن: «إنَّهَا ججعِلَ الإمَامُ 
ليؤْنَم به »"". إلا أن يخص هذا من أقوال الإمام؛ أعني: أن يكون للمأموم أن يؤمن معه أو قبله» 
فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام في التأمين» ويكون إنما تضمن حكم المأموم فقط» لكن الذي 
يظهر أن مالكاً ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه» لكون السامع هو المؤمن لا الداعي. 

وذهب الجمهور لترجيح الحديث الأول لكونه نصاً؛ ولأنه ليس فيه شيء من حكم الإمام» 
وإنما الخلاف بينه وبين الحديث الآخر في موضع تأمين المأموم فقطء لا في هل يؤمن الإمام أو لا 
يؤمن فتأمل هذا. ويمكن أيضاً أن يتأول الحديث الأول بأن يقال: إن معنى قوله «فإذا أمن فأمنوا» 
أي: فإذا بلغ موضع التأمين» وقد قيل: إن التأمين هو الدعاء وهذا عدول عن الظاهر لشيء غير 
مفهوم من الحديث إلا بقياس: أعني: أن يفهم من قوله: «فإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين؛ فأمنوا» أنه لا يؤمن الإمام. 

وأما متى يكبر الإمام؛ فإن قوماً قالوا: لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة» واستواء الصفوف. وهو 
مذهب مالك والشافعي وجاعة. وقوم قالوا: إن موضع التكبير هو: قبل أن يتم الإقامة) 
واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة» وهو مذهب أبي حنيفة والثوري 
وزفر. 

وسبب الخلاف في ذلك؟؛ حر مزجن ان وحديث بلال. أما حديث أنس فقال: 
مْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يكل قَبْلَ أَنْ يُكَيرَ فِي الصَّلَاق فَقَالَ: أَقِيمُوا صُمُوفَكُمْ وَتَرَاصّو فَإِن 
أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي»”"» وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة مثل ما روي 
عن عمر أنه كان إذا تمت الإقامة واستوت الصفوف حيئتئذ يكبر. 

وأما حديث بلال فإنه روي: «أنَهُ َنِم َي يل كان يَولُ له يا رَُولٌ الل لا تَسبِقِي 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأً» )١95(‏ والبخاري (87/) ومسلم )5٠١(‏ وأبو داود (15) والنسائي (97517). 


(؟) أخرجه البخاري (77/ا) ومسلم )5١5(‏ وتقدم. 
(7) أخرجه البخاري (19/) ومسلم (575). 


م بداية المجتهد 


بآمِينَ»”'' خرجه الطحاوي. قالوا: فهذا يدل على أن رسول الله ب كان يكبر والإقامة لم تتم. 

وأما اختلافهم في الفتح على الإمام إذا ارتج عليه؛ فإن مالكاً والشافعي وأكثر العلماء أجازوا 
الفتح عليه» ومنع ذلك الكوفيون. 

وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الآثار» وذلك أنه روي: أنَّ رَسُولَ الله يل تَرَددَ فِي أي 
قََا انْصَمَفَ قَالَ: بن أي ين ني القوٍ؟»”" أي : يريد الفتح عليه. وروي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : الا يَفتَح عَل الإمَام »"" والمخلاف في ذلك في الصدر الأول والمنع مشهور عن 
علي» والجواز عن ابن عمر مشهور. 

وأما موضع الإمام: فإن قوم أجازوا أن يكون أرفع من موضع المأمومين» وقوم منعوا ذلك» 
وقوم استحبوا من ذلك اليسير» وهو مذهب مالك. 

وسو كدت و فس سارعا 

أحدهما: الحديث الثابت: أنه يك آم اناس عَلَ ادير لُعَلَمَهُمْ الصّلَائَ وَأَنَهُ كان إِذا أَرَاد أَنْ 
مره يَسْجَدَ نَرَلَ منْ عَلَ المثير). 

والثاني: ما رواه أبو داود أن حذيفة أم الناس على دكان» فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه. 
فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلكء أو ينهى عن ذلك؟”*) 

وقد اختلفوا هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه ليس ذلك 
بواجب عليه؛ لحديث ابن عباس: أنه أقام إلى جنب رسول الله كله بعد دخوله في الصلاة”"' 
ورأى قوم أن هذا محتملء وأنه لا بد من ذلكء إذا كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن المأمومين» 
وهذا على مذهب من يرى أن الإمام يحمل فرضاً أو نفلاً عن المأمومين. 


() (ضعيف) أخرجه أبو داود (9709) وأحمد )١7/7(‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (710777) والبيهقي في «سئنه الكبرى» 
(١0؟/5ه).‏ 

(1) (صحيح) أخرجه أبو داود (409) والبيهقي (7/ 717). 

() (ضعيف) أخرجه أبو داود (408) والبيهقي (7/ 117). 

(5) أخرجه البخاري (9117) ومسلم (045) وأبو داود )١٠١80(‏ والنسائي (0779. 

(0) (صحيح) أخرجه أبو داود (017) والحاكم 2٠ /١(‏ والبيهقي .)1٠١8/7(‏ 

(5) أخرجه البخاري (2890) ومسلم (9/77). 


كتاب الصلاة 14 


ملسي 2 ي2ئ 055575312252595 


الفصل الثالث 
[في مقام المأموم من الإمام؛ والأحكام الخاصة بالمأمومين] 
وفي هذا الباب مس مسائل: 
المسألة الأوك: 


[موقف الإمام والمأمومين] 
اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام لثبوت ذلك من 
حديث ابن عباس وغيره”"» وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه» واختلفوا إذا كانا 
اثنين سوى الإمامء فذهب مالك والشافعى إلى أنما يقومان خلف الإمام. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والكوفيون: بل يقوم الإمام بينهما. 
0 


حَنَّى أََامَِي عَنْ يدينه توي ف جَاءَ اي صَخْرٍ وض أ ا لق عَنْ يَسَارِ رَسُولٍ اللو ل فَأَحَدَ 
ِيدَينَا جِيعًاء قَدَفَعَنَا > عب ْنَا حَلْفَه*". ْ 

والحديث الثاني: حديث ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فقام وسطهماء وأسنده إلى 
النبى 5و1" . 

قال أبو عمر: واختلف رواة هذا الحديث» فبعضهم أوقفه وبعضهم أسنده» والصحيح أنه 
موقوفء وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الإمام» 
لي لل و لي 
خرجه البخاري «أنَّ الي لله : لّ به وبأ أو حال قَالَ: َأكَامَِي عَنْ يَمبنِه وَأََام مره 
حَلْمَنَاه» والذي خرجه عنه أيضاً مالك أنه قال: «َصََفْتُ أَنَا وَاليتِيمُ وَرَاءَهُ يللد وَالعَجُورٌ من 
كن 


)١(‏ سيأتي ذكرها وتخريجها في هذه المسألة. 

(1) أخرجه مسلم )70١١(‏ وأبن ماجه (419 ؟) وأحمد (/ 71"0) والدارمي (/598). 

() أخرجه مسلم (5 "01) وأبو داود (517) والنسائي (49/) وأحمد /١(‏ 500). 

(4) لم يخرجه الإمام البخاريء بل أخرجه مسلم ٠(‏ 67ك). 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» (751) والبخاري (١8؟)‏ ومسلم (50) وأبو داود (511) والترمذي (575) والنسائي 
(0١6م).‏ 


م١‏ بداية المجتهد 


وسنة الواحد عند الجمهور أن يقف عن يمين الإمام لحديث ابن عباس حين بات عند 
00 وقال قوم: بل عن يساره» ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام» وأنها 
إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه. 
المسألة الثانية: 

[الصف الأول] 

أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه. وكذلك تراص الصفوف وتسويتها؛ لثبوت 
الأمر بذلك عن رسول الله يكلِا''» واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده.؛ فالجمهور على 
أن صلاته تجزئ. وقال أحمد وأبو ثور وجماعة: صلاته فاسدة. 

وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث وابصة وغخالفة العمل له وحديث وابصة 
هو أنه قال يك ١لا‏ صَلَاةً لِقَائِمِ خَلْففَ الصَّفَ”" وكان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام 
المتورو وعكي لف العف فى ديه الي "اوكا اعد رتولة ند ل اذلاف جف أي 
النساء هي القيام خلف الرجال. وكان أحمد ى) قلنا يصحح حديث وابصة. وقال غيره: هو 
مضطرب الإسناد لا تقوم به حجة. واحتج الجمهور بحديث أبي بكرة أنه ركع دون الصف فلم 
يأمره رسول الله بَكلِْ بالإعادة وقال له: ١رَادَكَ‏ الله جِرْصًا وَلَا تَعُذُه”*' ولو حمل هذا على الندب م 
يكن تعارض؛ أعني: بين حديث وابصة وحديث أبي بكرة. 
المسألة الثالثة: 

[الإسراع إلى الصلاة] 

اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المثي إلى المسجد أم 

لا مخافة أن يفوته جزء من الصلاة؟ فروي عن عمرو وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المثي إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (801) ومسام (777) وتقدم. 

(؟)انظر: ا(صحيح البخاري)» (2101 77/ا) و(اصحيح مسلم» (24777 1777). 

() (صحيح) هذا ليس من حديث وابصة رضي الله عنه. إن! هو حديث علي بن شيبان رضي الله عنه. أخرجه ابن ماجه 
٠٠١‏ ) وأحمد (4/ 317) وابن خزيمة (1975) والطحاوي في #شرح معاني الآثار» (1/ )١14‏ والبيهقي (0/ .)1١‏ 

أما حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه. فأخرجه أبو داود (185) والترمذي (5170؟) وابن ماجه )٠٠١5(‏ وأحمد 
1/10 ولفظه: « أن وَسُولَ لوي رَأَى رَجُلَابْصَنٌّ حَلْفَ الصف وَحْدَهُ فَأمْرَُ أن ُيده وهو صحيح. 

(4) أخرجه البخاري )78١(‏ ومسلم (108) وتقدم. 

(0) أخرجه البخاري (781) وأبو داود (187) والنسائي (38171) وأحمد (79/0). 
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سمعوا الإقامة. وروي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة» أنهم كانوا لا يرون 
السعي؛ بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة» وبهذا القول قال فقهاء الأمصار لحديث أب هريرة 
الثابت: (إذَا نوب بالصَّلاةٍ فا تَأنُوهَا وَأَُمَْسعَوْنَ ونوا وَعَلَيكُمُ السّكِيئُة”'' ويشبه أن يكون 
سبب الخلاف في ذلك أنه لم يبلغهم هذا الحديثء أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى: 
«إفَاسَيَِفُوأ الْحَرتَ # [البقرة: .]١4/‏ وقوله: مإوَالسَِعُونَ السَّبفُونَ 0 ليك الْمقَيّون 40 
[الواقعة: ]١١ ٠٠١‏ وقوله: '#وصارعُوا إل مَمْفْرَويّن رَبَكُمْ © [آل عمران: “117 ]. 

وبالجملة فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخيرء لكن إذا صح الحديث؛ وجب أن تستثتى 
الصلاة من بين سائر أعمال القرب. 
المسألة الرايعة: 

[متى ينهض للصلاة] 

متى يستحب أن يقام إلى الصلاة» فبعض استحسن البدء في أول الإقامة على الأصل في 
الترغيب في المسارعة» وبعض عند قوله: قد قامت الصلاة» وبعضهم عند حيّ على الفلاح» 
وبعضهم قال: حتى يروا الإمام؛ وبعضهم لم يحد في ذلك حداً كمالك رضي الله عنه» فإنه وكل 
ذلك إلى قدر طاقة الناس» وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أب قتادة أنه قال كلِ: «إذَا 
أَقِيمتِ الصَّلَاةٌ نا تَقُومُوا حَنَّى تَرَوْني)”" فإن صح هذا وجب العمل به وإلا فالمسألة باقية على 
أصلها المعفو عنه؛ أعني: أنه ليس فيها شرعء وأنه متى قام كل فحسن. 
المسألة الخامسة: 

[للداخل وراء الإمام أن يركع دون الصف ثم يدب راكعاً] 

ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة بأن يرفع 
الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأولء أن له أن يركع دون الصف الأول ثم 
يدب راكعاًء وكره ذلك الشافعيء وفرق أبو حنيفة بين الجماعة والواحد» فكرهه للواحد» وأجازه 
للجاعة. وما ذهب إليه مالك مروي عن زيد بن ثابت وابن مسعود. 


)١(‏ أخرجه البخاري (408) ومسلم (؟١5)‏ وأبو داود (01/7) والترمذي (/711) والنسائي (651) وابن ماجه (5//ا) 
وأجد(7/ 150). 
(7) أخرجه البخاري (578) ومسلم (6 )٠‏ وأبو داود (0125) والترمذي (097) والنسائي (810") وأجد (ه/ 5 .0١‏ 


75 بداية المجتهد 


وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح حديث أبي بكرة» وهو: أنه دخل المسجد ورسول 
الله يِه يصلٍ بالناس وهم ركوع؛ فركع ثم سعى إلى الصف. فلم| انصرف رسول الله يك قال: 
١مَنِ‏ السَّاعِي؟2 قال أبو بكرة أناء قال: (رَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعْذ70". 

الفصل الرابع 
[في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام] 

وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله إلا في قوله: 
سمع الله لمن حمده. وفي جلوسه إذا صلى جالساً لمرض عند من أجاز إمامة الجالس. وأما 
اختلافهم في قوله: سمع الله لمن حمده؛ فإن طائفة ذهبت إلى أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع: سمع الله لمن حمده فقطء ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد فقطء وممن قال بهذا القول 
مالك وأبو حنيفة وغيرهما. وذهبت طائفة أخرى إلى أن الإمام والمأموم يقولان جميعاً: سمع الله 
لمن حمده ربنا ولك الحمدء وإن المأموم يتبع فيهما معاً الإمام كسائر التكبير سواء. وقد روي عن أبي 
حنيفة أن المنفرد والإمام يقولانبا جميعاًء ولا خلاف في المنفرد: أعني أنه يقوهما جميعاً. 

وسبب الاختلاف ني ذلك حديثان متعارضان: 

أحدهما: حديث أنس أن النبي يَكةٍ قال مم جعِلَ الإمَامُ لِيؤْتَمٌ به َإِذَا رَكَعَّ فَارْكعُواء وَإِذَا 
َع قَازْفَعُواء وَِذَا كَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ عدَه فَقولُوا: رَبََاوَلَكَ الَْهدُ»”". 

والحديث الثاني: حديث ابن عمر: «أنهُ يك كَانَ ذا انْتتَحَ الصّلاة رَهَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيه 
وَِذَارَكََرَأسَهُمِنَ الوّكُوعء رَفَمُّهُه كَذَّلِكَ أَبضَا وَكَالَ: سَمِعَ للهلِمَنْ عيدَهُ رَبَا وَلَكَ الَمدُ»”". 

قمن زتجح مقهوم حديث أن قال: لايقول المأموم: ضمع الله كن 'خبدمة ولة الإمام رينا 
ولك الحمد. وهو من باب دليل الخطاب» لأنه جعل حكم المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق 
به. ومن رجح حديث ابن عمر قال: يقول الإمام: ربنا ولك الحمدء ويجب على المأموم أن يتبع 
الإمام في قوله: سمع الله لمن حمدهء لعموم قوله: (إمَّا جُعِلَ الإمَامُ لِيؤْتَمَ بوه ومن جمع بين الحديثين 
فرق في ذلك بين الإمام والمأموم. والحق في ذلك أن حديث أنس يقتضي بدليل الخطاب أن الإمام 


)١(‏ أخرجه البخاري (785) وتقدم. 
(؟) أخرجه البخاري (77/8) ومسلم )11١(‏ وتقدم. 
(؟) أخرجه البخاري (80/) ومسلم (5950) وتقدم. 


كتاب الصلاة الفا 


لا يقول: ربنا ولك الحمده وأن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده. وحديث ابن عمر يقتضي نصاً 
أن الإمام يقول ربنا ولك الحمدء فلا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب؛ فإن النص أقوى من 
دليل الخطاب. وحديث أنس يقتضي بعمومه أن المأموم يقول: سمع الله لمن حمده بعموم قوله: 
إن جعِلَ الإِمَامٌ لِيَوْتَم به وبدليل خطابه ألا يقوماء فوجب أن يرجح بين العموم ودليل 
الخطاب» ولا خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب» لكن العموم يختلف أيضاً في القوة 
والضعفء ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوى من بعض أدلة العموم فالمسألة 
لعمري» اجتهادية: أعني: في المأموم. 
وأما المسألة الثانية: 
[صلاة القائم خلف القاعد] 

وهي صلاة القائم خلف القاعدء فإن حاصل القول فيها: أن العلماء اتفقوا على أنه ليس 
للصحيح أن يصلي فرضاً قاعداً إذا كان منفرداً أو إماماً لقوله تعالى: مإوَفُوْمُوأ به كنبِتِييَ (4)©9 
[البقرة: 718]. واختلفوا إذا كان المأموم صحيحاً فصلى خلف إمام مريض» يصلي قاعداً على 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن المأموم يصلي خلفه قاعداء ومن قال بهذا القول أحمد وإسحاقء والقول 
الفاني: أنهم يصلون خلفه قياماً. قال أبو عمر بن عبدالبر: وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار: 
الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر وأبو ثور وغيرهمء وزاد هؤلاء فقال: 
يصلون وراءه قياماً وإن كان لا يقوى على الركوع والسجود بل يؤمئ إياء. وروى ابن القاسم أنه 
لا تجوز إمامة القاعد وأنه إن صلوا خلفه قياماً أو قعوداً بطلت صلاتهم» وقد روى عن مالك أنهم 
يعيدون الصلاة في الوقت» وهذا إن) بني على الكراهة لا على المنع» والأول هو المشهور عنه. 

وسبب الاختلاف تعارض الآثار في ذلك ومعارضة العمل للآثار: أعني: عمل أهل المدينة 
عند مالك» وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين: 

أحدهما: حديث أنسء وهو قوله كلِهِ: (وَإِذَا صَلّ تَاعِدًا نا رواة "أ ومصررية عافة 
في معناه» وهو: أن صَلّ يل وَهُوَ شَّاكِ جالِسَا وَصَلَّ وَرَاءَهُقَوْمِ قِيَامَاء قَأشَارَ يهم أن اجلِسُوا فلن 
انُصَرَفَ َالَ: «إنَّا جُعِلَ الإمامُ لِيوْتَمَ ب فَِذَارَكَعَّ َارْكَعُوا وَإِذَا َهَمَ َازْنَمُواء وَإِذَا صَلٌ جَالِسًا 
ل : 


)١(‏ أخرجه البخاري (584) ومسلم )5١١(‏ وتقدم. 
(١؟)‏ أخرجه البخاري (584) ومسلم (؟51). 


نكما بدايه المجتهد 


فذهب الناس في هذين الحديثين مذهبين: مذهب النسخ» ومذهب الترجيح. 

فأما من ذهب مذهب النسخ فإنهم قالوا: إن ظاهر حديث عائشة وهو: أن النبي يك كان يؤم 
الناس» وأن أبا بكر كان مسمعًا؛ لأنه لا يجوز أن يكون إمامان في صلاة واحدة» وإن الناس كانوا 
قيامً» وإن النبي تَليدِ كان جالساء فوجب أن يكون هذا من فعله لِك إذ كان آخر فعله ناسخاً 
لقوله وفعله المتقدم. 

وأما من ذهب مذهب الترجيح فإهم رجحوا حديث أنس بأن قالوا: إن هذا الحديث قد 
اضطربت الراوية عن عائشة فيه فيمن كان الإمام. هل رسول الله يَكةِ أو أبو بكر؟ وأما مالك 
فليس له مستند من السماع؛ لأن كلا الحديثين اتفقا على جواز إمامة القاعد» وإن) اختلفا في قيام 
الملأموم أو قعوده. حتى إنه لقد قال أبو محمد بن حزم: إنه ليس في حديث عائشة أن الناس صلوا 
لا قياماً ولا قعودأء وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشيء لم ينص عليه. قال أبو عمر: وقد 
ذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك أنه قال: لايؤم الناس أحد قاعداًء فإن أمهم قاعداً فسدت 
صلاهم وصلاته؛ لأن النبي يك قال: ١لأَيَؤُمَنَ‏ أَحَدٌ بَعْدِي قَاعِّاة'' قال أبو عمر: وهذا حديث 
لايصح عند أهل العلم بالحديث» لأنه يرويه جابر الجعفي مرسلاً» وليس بحجة فيا أسند فكيف 
فيا أرسل؟ وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كان يحتج بما رواه ربيعة بن أبي عبدالرحمن: أن 
رسول الله يكِكُ خرج وهو مريضء فكان أبو بكر هو الإمام» وكان رسول الله َك يصلٍ بصلاة أبي 
بكر وقال: «مَا مَاتَ ب حَتّى يَؤْمَهُ رَجُلٌ مِنْ أبيو”". وهذا ليس فيه حجة إلا أن يتوهم أنه اثتم 
بأبي بكر؛ لأنه لا تجوز صلاة الإمام القاعد. وهذا ظن لا يجب أن يترك له النص مع ضعف هذا 
الحديث. 


.)518( أخرجه البخاري (787) ومسلم‎ )١( 
)798/١( والدارقطني‎ )5١٠١( (ضعيف جداً) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (/50810) وابن حبان في (صحيحه»‎ )1( 


والبيهتي (9/ ١8م‏ ). 


(”) (ضعيف) أخرجه أحمد (17/1) والبزار (7091- كشف). 
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الفصل الخامس 
[في صفة الاتباع] 

وفيه مسألتان: 

إحداهما: في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم. 

والثانية: في حكم من رفع رأسه قبل الإمام. 

أما اختلافهم في وقت تكبير المأموم» فإن مالكاً استحسن أن يكبر بعد فراغ الإمام من تكبيرة 
الإحرام» قال: وإن كبر معه أجزأه. وقد قيل: إنه لا يجزئه» وأما إن كبر قبله فلا يجزته. وقال أبو 
حنيفة وغيره: يكبر مع تكبيرة الإمام» فإن فرغ قبله ل يجزه. وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان: 

إحداهما: مثل قول مالك وهو الأشهر. 

والثانية: أن المأموم إن كبر قبل الإمام أجرأه. 

سبب الخلاف أن في ذلك حديثين متعارضين: 

ا قوله مَك «فَإِذَا كبر فَكَيدوا)”". 

والثني: ما روي «أَنَهُ ل كبر في صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ُمَ َكَارَ إِلَيِهِمْ أَنْ امكو قَدذَهَبَ ثم 
رَجِعَ وَعَلَ رَأَسَهُ أئر الاوغ0". 

فظاهر هذا أن تكبيره وقع بعد تكبيرهم؛ لأنه لم يكن له تكبير أولاً لمكان عدم الطهارة» وهو 
أيضاً مبني على أصله أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام» والحديث ليس فيه ذكر هل 
استأنفوا التكبير أو لم يستأنفوه» فليس ينبغي أن يحمل على أحدهما إلا بتوقيف. والأصل هو 
الاتباع وذلك لا يكون إلا بعد أن يتقدم الإمام إما بالتكبير وإما بافتتاحه. 

وأما من رفع رأسه قبل الإمام» فإن الجمهور يرون أنه أساءء ولكن صلاته جائزة» وأنه يجب 
عليه أن يرجعء فيتبع الإمام» وذهب قوم إلى أن صلاته تبطل» للوعيد الذي جاء في ذلك» وهو 


8 
0 


أر ضلاقه. حكس مك * رك سه كع سكس م0 ررح 50 لست ولس سكس ير 8 
قوله يَدِْْ: «أمَا يخاف الذي يرفع رَأْسَهُ قبل الإِمَام؛ أن مَحَوَلَ الله رَأْسَهُ رَأسَ حمَار؟» : 


)١(‏ أخرجه البخاري (77) ومسلم (814) وتقدم. 


(؟) (صحيح) أخرجه أبو داود ( وانظر (صحيح مسلم» ره 6 
(") أخرجه البخاري (591) ومسلم (4717). 


كلملا بداية المجتهد 


الفصل السادس 
[فيها حمله الإمام عن المأمومين] 

واتفقوا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئاً من فرائض الصلاة ما عدا القراءة» فإنهم 
اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المأموم يقرأ مع الإمام في) أسرٌ فيه ولا يقرأ معه فيه جهر به. 

والثاني: أنه لا يقرأ معه أصلاً. 

والثالث: أنه يقرأ فيها أسرء أم الكتاب وغيرهاء وفيم| جهر أم الكتاب فقط. 

وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الإمام أو لا يسمع» فأوجب عليه القراءة إذا ‏ 
يسمعء ونهاه عنها إذا سمعء وبالأول قال مالك؛ إلا أنه يستحسن له القراءة في] أسرٌ فيه الإمام. 
وبالثاني قال أبو حنيفة» وبالثالث قال الشافعي, والتفرقة بين أن يسمع أو لا يسمع؛ هو قول أحمد 
ب جيل 

والسبب في اختلافهم: اختلاف الأحاديث في هذا الباب وبناء بعضها على بعض»ء وذلك أن 
في ذلك أربعة أحاديث: 

أحدها: قوله :لا صَكَاة إَِا بَاِحَةِ الكِتَاب»7. وما ورد من الأحاديث في هذا المعنى بما 
ذكرناه في باب وجوب القراءة. 1 

والثاني: ماروى مالك عن أن هريرة: أَنَ رَسُولَ الله كل انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهًا القِرَاءةٍ 
َقَالَ: «مَلُ قَرََ مَعِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِهًا؟». فَقَالَ رَجُلُ: نَعَمْ أَنَايَا رَسُولَ الل فَقَالَ رَسُولُ الله: «إِن 
أقُولُ ماني يع ارا فتقى اش + عن القِرَاءَةٍ فب فيه جر فيه رَسُول الى ف يو ". 

زاكائعة ستديف قياف بن الضافات قال عر ول اش د الخذاة فتقلث عَلَي 
الْقَرَاءَة قَلَ) الْصَمَفَ قَالَ: ١ن‏ َدَرَاكُمْ ب تَفَرَءوَنّ دا اقم قن عم قَالّ: دلَاتَفْعلُوا إلا بأ 
القَرْآن»”". قال أبو عمر: وحديث عبادة بن الصامت هنا من رواية مكحول وغيره متصل السند 
0-7 
)١(‏ أخرجه البخاري (25/) ومسلم (195) وتقدم. 
(1) (صحيح) أخرجه أبو داود (8157) والترمذي )3١7(‏ والنسائي (415) وابن ماجه (854) وأحمد (؟/ 585) ومالك 

.)1١98( 
)578/1١( والحاكم‎ )"1١48/5( والدارقطني‎ )7١7/0( وأحمد‎ )7١١( (ضعيف) أخرجه أبو داود (877) والترمذي‎ )( 


.)١155 /7( والبيهقي‎ 
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والحديث الرابع: حديث جابر عن النبي يك قال: : امن نَلَهُ إمَا إِمَامٌ فقَرَاءَنهُ 
هذا أيضاً حديث خامس صححه أحمد بن حنبل» وهو ما روي أنه قال وَل 2 ا 


5 فاختلف الناس في وجه جمع هذه الأحاديث. 


تَأَنْصِنُوا» 

فمن الناس من استثنى من النهي عن القراءة فيهم) جهر فيه الإمام قراءة أم القرآن فقط على 
حديث عبادة بن الصامت. ومنهم من استثنى من عموم قوله كلل: دلا صَكَذ إلا بَِبِحَةِ الكتاب» 
المأموم فقط في صلاة سحو 0 وباط ل ا 
هريرة» وأكد ذلك بظاهر قوله تعالى: مِإوَِدًا كروت الْشُيَانُ ماسْيّمعوا ل وَأنصِتوا لعل 
رمو (4)53 [الأعراف: 1٠١4‏ قالوا: وهذا إن) ورد في الصلاة. ومنهم من استثنى القراءة 
الواجبة على المصلي المأموم فقطء سراً كانت الصلاة أو جهراًء وجعل الوجوب الوارد في القراءة 
يكنا الإجارو ادر نماو يف٠‏ عدي كار ور بحي أر يات لها رضي 
جابر مخصصاً لقوله لِ: «وَافْوَأ مَا تَيَسّرَ مَعَكَ مقط" لأنه لا يرى وجوب قراءة أم القرآن في 
الصلاة» وإنا يرى وجوب القراءة مطلقاً على ما تقدم» وحديث جابر لم يروه مرفوعاً إلا جابر 
الجعفي» ولا حجة في شيء مما ينفرد به. قال أبو عمر: وهو حديث لا يصح إلا مرفوعاً عن جابر. 

الفصل السابع 
في الأشياء التي إذا فسدت ا صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين 

واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة فقطع أن صلاة المأمومين ليست تفسد. 
واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة» فقال قوم: صلاتهم صحيحة؛ وقال 
قوم: صلاتهم فاسدة» وفرق قوم بين أن يكون الإمام عالاً بجنابته أو ناسياً لماء فقالوا: إن كان 
عالماً فسدت صلاتهم» وإن كان ناسياً لم تفسد صلاتهمء وبالأول قال الشافعيء وبالثاني قال أبو 
حنيفة» وبالثالث قال مالك. 

وسبب اختلافهم هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام أم ليست 
مرتبطة؟ فمن لم يرها مرتبطة قال: صلاتهم جائزة» ومن رآها مرتبطة قال: صلاتهم فاسدة» ومن 


” /١( وابن عدي في «الكامل»‎ ) 33١ /١( والدارقطني‎ ) 650 ٠( (حسن) أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)91/7( وأبو داود‎ )5١ 5( أخرجه مسلم‎ )1( 


تعلدنا بداية المجتهد 


فرق بين السهو والعمد قصد إلى ظاهر الأثر المتقدم» وهو: ١أنْهُ‏ يك كبر في صَلَاةٍمنَ الصَّلَوَاتِ 
ُمَ آَقَارَ إِلَبْهمْ آَنْ امكُنُوا قَدَهَبَ ثم رَجِعَّ وَعَلَ جِسْوه أَثْرُ م0" فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على 
صلاتهم» والشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة؛ للزم أن يبدءوا بالصلاة مرة ثانية. 
الباب الثالث من الجملة الثالثة 
[صلاة الجمعة] 

والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في أربعة فصول: 

الفصل الأول: في وجوب الجمعة وعلى من تجب. 

الثاني: في شروط الجمعة. 

الثالث: في أركان الجمعة. 

الرابع: في أحكام الجمعة. 

الفصل الأول 
[في وجوب الجمعة ومن تجب عليه] 

أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي عليه الجمهور؛ لكونها بدلا من واجب وهو 
الظهر» ولظاهر قوله تعالى: بايا ألَذينَ امَنْوَا إدا وى لِلصَّلَرةَ ين يَوْرِ َلْجُمْمَة نَسْعَوأ إِلَ ذو 
َه وَدرُوأ ليم 4 [الجمعة: 4] والأمر على الوجوبء ولقوله كلكه: «لينْتَهَِنَأَكْوَامٌ عَنْ وَدْعِهمُ 
الْمْعَاتٍ أَْ لَيَحيِمَنَ الله عَلَ قُلُويِمْ”". وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفايات. وعن مالك 
رواية شاذة أنها سنة. 

والسبب في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاة العيد لقوله يك (إنَّ َذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ الله عِيدًا)!". 

وأما على من تجب: 

فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة» ووجد فيها زائداً عليها أربعة شروط: 
اثنان باتفاق» واثنان مختلف فيهما. أما المنفق عليه فالذكورة والصحة. فلا تجب على امرأة ولا 
على مريض باتفاق» ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة. وأما المختلف فيهما فهم| المسافر 
)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود (777) وتقدم» وانظر ااصحيح مسلم» (590). 


(7) أخرجه مسلم (855) والدارمي .)١91/0(‏ 
(7) (حسن) أخرجه ابن ماجه )٠١9(‏ ومالك )١57(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (5757/) و(الصغير) له (0951. 
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والعبد. فالجمهور على أنه لا تجب عليههما الجمعة» وداود وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة. 
8 5 0 5 03 58 3 7 5 و و 8 
وسبب اي اخلافهم ضيح الاار الوارة واللشه وهو قوله عَللهِ: «الجمعة حَقٌ 
وَاجِبٌ عل كل ملم في مجماعة لا أبعة: عَبْذٌّ كَلُوك أو امْرَأَكٌ أو صَبِّ أَوْ مَرِيضٌ)”"2. وفي 


0) 


أخرى : «إلاعمْسَةً» اسان تضارةا والحديث لم يصح عند أكثر العلماء. 
الفصل الثاني 
[في شروط الجمعة] 

وأما شروط الجمعة فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعينها؛ أعنى: الثمانية المنقدمة 
ماعدا الوقت والأذان. فإ: بح اعكزقوا فيا وكذاقكة) كلت وان فتروطها المفمينة جا ارقت 
فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه؛ أعني: وقت الزوالء وأنها لا تجوز قبل الزوال» 
وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال وهو قول أحمد بن حنبل. 

والسبب في هذا الاختلاف في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة مثل ما خرجه 
البخاري عن سهل بن سعد أنه قال: ما كُنَا نَتَعَدَى عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلف وَلَا تَِيلُ إلا بََْ 
لمان . ومثلما روي أهم كانوا يصلون وينصرفون وما للجدران أظلال 20 . 

فمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك» ومن لم يفهم منها إلا التكبير فقط؛ 
وات ا اتجارتيي الأول رهزا لماجا واف أله الطرات ل سارك ا و للك 
«أنَّ الى كل كا كَانَ يُصَلٌ الجحخعة حِنِنَ كَوِيلٌ الشكش 74" وأيضا وإنها لما كانت بدلا من الظهر 
وجب أن يكون وقتها وقت الظهر»ء فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار أن تحمل تلك على 
التبكير» إذ ليست نصاً في الصلاة قبل الزوال» وهو الذي عليه الجمهور. وأما الأذان فإن جمهور 
الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر واختلفوا هل يؤذن بين يدي الإمام 
مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد؟ فذهب بعضهم إلى أنه إن| يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد 
)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود )٠١71(‏ وعنه البيهقي (7/ ”17) والدارقطني (7/ 7) عن طارق بن شهاب به. وأخرجه 

الحاكم )١88/١(‏ وعنه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» )1/7١(‏ عن طارق بن شهاب عن أبي موسى به. 
)١(‏ (ضعيف) أخرجه الطبراني في «الكبير» )1١60(‏ والبيهقي (7/ "187) والعقيلٍ في «الضعفاء» (؟/ 777) من حديث 

تميم الداري رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري (979) ومسلم أيضًا (809) والترمذي (016) وابن ماجه .)١١99(‏ 


(:) أخرجه البخاري (1158) ومسلم (850). 
(5) أخرجه البخاري (5 40) وأبو داود )٠١85(‏ والترمذي (007) وأحمد (178/7). 


4 بداية المجتهد 


فقطء وهو الذي يحرم به البيع والشراء. وقال آخرون: بل يؤذن اثنان فقط. وقال قوم: بل إنا 
يؤذن ثلاثة. 

والسبب في اختلافهم؛ اختلاف الآثار في ذلك» وذلك أنه روى البخاري عن السائب بن 
يزيد أنه قال: كان اَيَو الحم جل الام ل الث عل عه َُولٍ اف كةو بخ 
وَعْمَرَ قا كَانَ عنَانُ َكثْرَ اناس زَادَ ادا الَلِتَ عَلَ الرَؤوَاه! '".وزؤي أيضا عن السائب 
بن يزيد أنه قال: الَيَكُنْ حيَوْمَ الْجمُعَةِ- لِرَسُولٍ الله وك إل مُؤَذْنُ وَاجِده”" وروى أيضاً عن 
مخينين المت أنه قال كن ْو ال عل عفد رشول اف وان برع 
وَاحِدا حينٌ 22 الإمَامُ 6 كَانَ َمَانُ عُثَان وَكَثْرَ النَّاسٌ قَرَادَ الأَذَانّ الأول ا النّاسٌ 
لِلْجْمُعَة»”" وروى ابن حبيب: «أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد رسول الله لله يك ئلاثة )”1 . 

فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاريء وقالوا: يؤذن يوم الجمعة مؤذنان. وذهب آخرون إلى 
أن المؤذن واحد فقالوا: إن معنى قوله: هل كان زهان عفان وكثر الناس زاد التداء: العالث: أن 
النداء الثاني هو الإقامة. وأخذ آخرون ب| رواه ابن حبيب» وأحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث 
ضعيفة ولااسيما فيا انفرد به. وأما شروط الوجوب والصحة المختصة ليوم الجمعة» فاتفق الكل 
على أن من شرطها الجماعة» واختلفوا في مقدار الجماعة» فمنهم من قال: واحد مع الإمام وهو 
الطبري. ومنهم من قال: اثنان سوى الإمام. ومنهم من قال: ثلاثة دون الإمام» وهو قول أبي 
حنيفة. ومنهم من اشترط أربعين» وهو قول الشافعي وأحمد. وقال قوم: ثلاثين. ومنهم من لم 
يشترط عدداًء ولكن رأى أنه يجوز بم) دون الأربعين. ولا يجوز بالثلاثة والأربعة» وهو مذهب 
مالك» وحدّهم بأنهم الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية. 

وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع هل ذلك ثلاثة أو 
أربعة أو اثنان» وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم؟ وهل الجمع المشترط في هذه 


.)417( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)93117( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) (صحيح) أخرجه عبدالرزاق (01745). 

(:) ل أقف عليه وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» ))957/11١(‏ فقال: (ذكر ابن حبيب: «أنه بكلِِ كان إذا رقي المنبر 
وجلس؛ أذن المؤذنون» وكانوا ثلاثة؛ واحد بعد واحدء فإذا فرغ الثالث قام فخطب»). 

قال الحافظ ابن حجر عقبه: فإنه دعوى تحتاج لدليل» ول يرد ذلك صريحًا من طريق متصله يثبت مثلهاء ثم وجدته في مختصر 
البويطي» عن الشافعي. 


كتاب الصلاة 1١04١‏ 


الصلاة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال» وذلك هو أكثر من الثلاثة 
والأربعة» فمن ذهب إلى أن الشرط في ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع» وكان عنده أن أقل 
ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان» فإن كان ممن يعد الإمام في الجمع المشترط في ذلك؛ قال: تقوم 
الجمعة باثنين الإمام وواحد ثانٍء وإن كان ممن لا يرى أن يعد الإمام في الجمعة» قال: تقوم باثنين 
سوى الإمام» ومن كان أيضاً عنده أن أقل الجمع ثلاثة» فإن كان لا يعد الإمام في جملتهم؛ قال: 
بثلاثة سوى الإمام» وإن كان بمن يعد الإمام في جملتهم؛ وافق قول من قالء أقل الجمع اثنان ولم 
يعد الإمام في جملتهم. وأما من راعى ما ينطلق عليه في الأكثر والعرف المستعمل اسم الجمع؛ قال 
لا تنعقد بالاثنين ولا بالأربعة ولم يحد في ذلك حداًء ولما كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده؛ 
حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس» وهو مالك رحمه 
الله. وأما من اشترط الأربعين فمصيراً إلى ما روي أن هذا العدد كان في أول جمعة صليت 
بالناس''' فهذا هو أحد شروط صلاة الجمعة» أعني: شروط الوجوب وشروط الصحة فإن من 
الشروط ما هي شروط وجوب فقطء ومنها ما يجمع الأمرين جميعا أعني: أنها شروط وجوب 
وشروط صحة. 

وأما الشرط الثاني: وهو الاستيطانء فإن فقهاء اللأمصار اتفقوا عليه لاتفاقهم على أن الجمعة 
لا تجب على مسافر» وخالف في ذلك أهل الظاهر لإيجابهم الجمعة على المسافر. واشترط أبو 
حنيفة المصر والسلطان مع هذاء ولم يشترط العدد. 

وسبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتمال المتطرق إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بهذه 
الصلاة عند فعله إياها يِه هل هي شرط في صحتها أو وجوبها أم ليست بشرط؟ وذلك أنه لم 
يصلها كَْةٌ إلا في جماعة ومصر ومسجد جامعء فمن رأى أن اقتران هذه الأشياء بصلاته مما 
يوخي كرا سررطا ف منلاة الجمعة التنظيا ومو راق مضه دون تعفن إشترط للك السفن 
دون غيره كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط المصر والسلطان» ومن هذا الوضع اختلفوا في 
مسائل كثيرة من هذا الباب» مثل اختلافهم هل تقام جمعتان في مصر واحد أو لا تقام؟ 

والسبب في اختلافهم في اشتراط الأحوال والأفعال المقترنة ها هو كون بعض تلك 
الأحوال أشد مناسبة لأفعال الصلاة من بعض» ولذلك اتفقوا على اشتراط الجاعة» إذ كان 
معلوماً من الشرع أنها حال من الأحوال الموجودة في الصلاة» ولم ير مالك المصر ولا السلطان 


)١(‏ (حسن) انظر ما أخرجه أبو داود )١٠١59(‏ وابن ماجه )١١87(‏ من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه. 


١0‏ بداية المجتهد 


شرطاً في ذلك لكونه غير مناسب لأحوال الصلاة» ورأى المسجد شرطاً لكونه أقرب مناسبة» 
حتى لقد اختلف المتأخرون من أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم لا؟ وهل من شرطه أن 
تكون الجمعة راتبة فيه أم لا؟ وهذا كله لعله تعمق في هذا الباب ودين الله يسر. ولقائل أن يقول: 
إن هذه لو كانت شروطاً في صحة الصلاة لما جاز أن يسكت عنها يك ولا أن يترك بيانها لقوله 
15186 لبي نايس مَا مزل لم 4 [النحل: 4 4] ولقوله تعالى: شين طم الى أحْتَلفُوأ ضِةٍ © 
[النحل: 14].ء والله المرشد للصواب. 
الفصل الثالث 
[في الأركان] 
اتفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعد الخطبة» واختلفوا من ذلك في خمس مسائل هي 
قواعد هذا الباب. 
المسألة الأو ل: 
[الخطبة] 
في الخطبة» هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنها 
شرط وركن. وقال قوم: إنها ليست بفرضء وجمهور أصحاب مالك على أنها فرض إلا ابن 
الماجشون. 
وسبب اختلافهم هو هل الأصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصلاة أن يكون من 
شروطها أو لا يكون. فمن رأى أن الخطبة حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاة» وبخاصة إذا 
توهم أنها عوض من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة ة قال: إنها ركن من أركان هذه الصلاة 
وشرط في صحتهاء ومن رأى أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب رأى أنها 
ليست شرطاً من شروط الصلاة» وإنما وقع الخلاف في هذه الخطبة هل هي فرض أم لا؟ لكونها 
راتبة من سائر الخطبء وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى: فاسَعوا عَوَا إِلَ ذِكْرآَسَّه © [الجمعة: 4] 
وقالوا: هو الخطبة. 
المسألة الثانية: 
[مقدار الخطبة] 


واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها فقال ابن القاسم: هو أقل ما ينطلق اسم 


كتاب الصلاة ١#‏ 


خطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المبتدأ بحمد الله. وقال الشافعي: أقل ما يجزئ من ذلك 
خطبتان اثنتان» يكون في كل واحدة منهما قائيأ يفصل إحداهما من الأخرى بجلسة خفيفة» يحمد 
لله في كل واحدة منهما في أولهاء ويصلي على النبي» ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئاً من القرآن في 
الأولى» ويدعو في الآخرة. 

والسبب في اختلافهم هو هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي؛ أو الاسم 
الشرعي؟ فمن رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئاً من الأقوال 
التي نقلت عنه يك فيها. ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي» 
اشترط فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه يك أعني: الأقوال الراتبة غير المبتذلة. 

والسبب في هذا الاختلاف أن الخطبة التي نقلت عنه فيها أقوال راتبة وغير راتبة» فمن اعتبر 
الأقوال غير الراتبة وغلب حكمها قال: يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي؛ أعني: 
اسم خطبة عند العرب. ومن اعتبر الأقوال الراتبة وغلب حكمها؛ قال: لا يجزئ من ذلك إلا 
أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله» وليس من شرط الخطبة عند مالك 
الجلوس» وهو شرط كا قلنا عند الشافعي» وذلك أنه من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه 
استراحة للخطيب لم يجعله شرطأًء ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطاً. 
المسألة الثالثة: 

[الإنصات للإمام] 

اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال: فمنهم من رأى أن 
الإنصات واجب على كل حال وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة» وهم الجمهور ومالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنيل وجميع فقهاء الأمصارء وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسامء 
فبعضهم أجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة» وبه قال الثوري والأوزاعي وغيرهم 
وبعضهم لم يجز رد السلام ولا التشميت» وبعض فرق بين السلام والتشميت؛ فقالوا: يرد السلام 
ولا يشمتء والقول الثاني مقابل القول الأول» وهو أن الكلام في حال الخطبة جائز إلا في حين 
قراءة القرآن فيهاء وهو مروي عن الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي» والقول الثالث 
الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعهاء فإن سمعها أنصت وإن لم يسمع جاز له أن يسبح أو 
يتكلم في مسألة من العلم» وبه قال أحمد وعطاء وجماعة» والجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد 


4 بداية المجتهد 


صلاته. وروي عن ابن وهب أنه قال: من لغا فصلاته ظهر أربع. وإنما صار الجمهور لوجوب 
الإنصات لحديث أبي هريرة أن النبي ككلِِ قال (إِذا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الجمُعَة وَالإِمَامُ 
طب فَقَد موت" وأما من لم يوجبه فلا أعلم مهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد 
عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى: «إوَإِذا 5-5 لفرَان فاسكنما له وَأنصكرا علي 
َرْحمُونَ (53)* [الأعراف: 54 ]٠١‏ أي: أن ما عدا القرآن فليس يجب له الإنصاتء وهذا فيه 
ضعفء والله أعلم. والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم. 

وأما اختلافهم في رد السلام وتشميث العاطسء فالسبب فيه تعارض عموم الأمر بذلك 
لعموم الأمر بالإنصات» واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه؛ فمن استثنى 
عموم الآمر بالصمت يوم الجمعة الأمر بالسلام وتشميت العاطس؛ أجازهماء ومن استثنى من 
عموم الأمر برد السلام والتشميت الأمر بالصمت في حين الخطبة؛ لم يجر ذلك» ومن فرق فإنه 
استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة» واستثنى من عموم الأمر التشميت وقت 
الخطبة» وإنا ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد واحد من هذه المستثنيات لما غلب على ظنه 
من قوة العموم في أحدها وضعفه في الآخرء وذلك أن الأمر بالصمت هو عام في الكلام خاص 
في الوقتء والأمر برد السلام والتشميت هوعام في الوقت خاص في الكلام؛ فمن استثنى الزمان 
الخاص من الكلام العام؛ لم يجز رد السلام ولا التشميت في وقت الخطبة» ومن استثنى الكلام 
الخاص من النهي عن الكلام العام؛ أجاز ذلك. والصواب: أل يصار لاستثناء أحد العمومين 
بأحد الخصوصين إلا بدليل» فإن عسر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات» 
وترجيح تأكيد الأوامر بها والقول في تفصيل ذلك يطولء ولكن معرفة ذلك بإيجاز أنه إن كانت 
الأوامر قوتها واحدة والعمومات والخصوصات قوتها واحدة ولم يكن هنالك يبلن 
يستثنى من أيّ؛ وقع التمانع ضرورة» وهذا يقل وجوده. وإن لم يكن فوجه الترجيح في العمومات 
والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين 
الخصوصين والعمومين» وهي أربع: 

عمومان في مرتبة واحدة من القوة. 

وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (975) ومسلم (801) وأبو داود )١١1*(‏ والترمذي )2١5(‏ والنسائي )١101(‏ وابن ماجه 

(١١١)وأحمد(0/7/5١)‏ ومالك في «الموطأ» (؟71) والدارمي .)١5548(‏ 


كتاب الصلاة ١‏ 


فهذا لا يصار لاستثناء أحدهما إلا بدليل. 

الثاني: مقابل هذاء وهو خصوص في نهاية القوة» وعموم في نهاية الضعف. فهذا يجب أن 
يصار إليه ولابد» أعني: أن يستثنى من العموم الخصوص. 

الثالث: خصوصان في مرتبة واحدة» وأحد العمومين أضعف من الثاني» فهذا ينبغي أن 
يخصص فيه العموم الضعيف. 

الرابع: عمومان في مرتبة واحدة» وأحد الخصوصين أقوى من الثاني» فهذا يجب أن يكون 
الحكم فيه للخصوص القويء وهذا كله إذا تساوت الأوامر فيها في مفهوم التأكيد» فإن اختلفت 
حدثت من ذلك تراكيب مختلفة ووجبت المقايسة أيضاً بين قوة الألفاظ وقوة الأوامرء ولعسر 
انضباط هذه الأشياء قيل: إن كل مجتهد مصيبء أو أقل ذلك غير مأثوم. 
المسألة الرابعة: 

[هل يصلي ركعتين إذا دخل والإمام بخطب] 

اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر: هل يركع أم لا؟ فذهب بعض إلى أنه لا 
يركع وهو مذهب مالك» وذهب بعضهم إلى أنه يركع . 

والسبب في اختلافهم معارضة القياس لعموم الأثرء وذلك أن عموم قوله ككِ: «إِذَا جَاءَ 
أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلْيَدْكَعْ رَكْعَتَيْنْا”'' يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وإن كان 
الإمام يخطبء والأمر بالإنصات إلى المخطيب يوجب دليله أل يشتغل بشيء مما يشغل عن 
الإنصات وإن كان عبادة» ويؤيد عموم هذا الأثر ما ثبت من قوله يكِ: (إِذَا ججاءَ أَحَدَّكُمْ اللَسْجِدٌ 
َالإِمَام بَخطْبُ فَلْكَعْ وَكْعَبنِ ِيف خرجه مسلم'" في بعض رواياته» وأكثر رواياته: «أنَّ 
الي يك أمَرَ الرَّجُلَ الدَّاخْلَ أن يَرْكَمَ» وَ1 يَقلْ إِذا جاءَ أَحَدُكُمْ؛ الحديث””. فيتطرق إلى هذا 
الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في 
الرواية عنه أم لا؟ فإن صحت الزيادة وجب العمل بهاء فإنها نص في موضع الخلاف والنص لا 
يجب أن يعارض بالقياس» لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو العمل. 
)١(‏ أخرجه البخاري (455) ومسلم (715). 
)١(‏ أخرجه مسلم (817/5) وأخرجه البخاري أيضًا .)117١(‏ 


زفرة أأخ رجه البخاري الكردة ومسلم رهلام) وأبو داود )١١١(‏ والترمذي (١1ه)‏ والنسائي )١5٠5(‏ وابن ماجه 
(١١1١)وأجد(594/9”).‏ 


١045‏ بداية المجتهد 


المسألة الخامسية: 
[ما يقرأ في صلاة الجمعة] 

أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى ل 
25 3 5 022 5 ع ع 0 - 0 
تكرر ذلك من فعله يكن وذلك أنه خرج مسلم عن أبي هريرة: «أنْ رَسُولَ الله كَلِهِ كَانَ يَقرَأْفِي 
مره 2 3 لي 2 2 2 س 01 
الرَّكْعَةٍ الأول بِالجَمُعَةَ وَفِى الثانيّة بِإذًا جَاءَكَ النَافِقُونَ»”'"» وروى مالك أن الضحاك بن قيس 
سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله بل يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال: ١كَانَ‏ 
2 ل سا 25 
يَقْرَأْ مَل أَنَاكَ حَدِيتُ العَاشِيَة»”'' واستحب مالك العمل على هذا الحديث وإن قرأ عنده بسبح 
اسم ربك الأعلى كان حسنا؛ لأنه مروي عن عمر بن عبدالعزيزء وأما أبو حنيفة فلم يقف فيها 

والسبب في اختلافهم معارضة حال الفعل للقياس» وذلك أن القياس يوجب ألآ يكون لما 
سورة راتبة كالحال في سائر الصلوات. ودليل الفعل يقتضي أن نكون لهااسؤؤة ؤاقة وقال 


ات م 


قال: فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهها في الصلاتين» وهذا يدل على أنه ليس 

هناك سورة راتبة» وأن الجمعة ليس كان يقرأ بها دائي). 
الفصل الرابع : في أحكام الجمعة 

وني هذا الباب أربع مسائل: 

الأولى: في حكم طهر الجمعة. 

الثانية: على من تجب ممن خارج المصر. 

الثالثة: في وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة. 

الرابعة: في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء. 


.)4 والترمذي (219) وأحمد (؟/‎ )١١75( أخرجه مسلم (/ا/81) وأبو داود‎ )١( 
006 /5( وأحمد‎ )١١19( وابن ماجه‎ )١577( والنسائي‎ )١177 (؟) أخرجه مالك (/49 7) ومسلم (87/8) وأبو داود‎ 
.)١١119( وابن ماجه‎ )١577( والترمذي (077) والنسائي‎ )١١77( (؟) أخرجه مسلم (8178) وأبو داود‎ 


كتاب الصلاة /1 ١‏ 


المسألة الأوك: 
[غسل يوم الجمعة] 

اختلفوا في طهر الجمعة؛ فذهب الجمهور إلى أنه سنة» وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض ولا 
خلاف فب أعلم أنه ليس شرطاً في صحة الصلاة. 

والسبب في اختلافهم تعارض الآثار» وذلك أن في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري» 
وهو قوله يَلِهِ: ١طَهْدُ‏ 6 00 7" ويه جد وا عاسة 
قالت: «كَانَ النَّاسُ عَالَ أذ أنْفْسِهِمْ فيرو حُونَ ! َ إل الجمعة + ته فَقِيلَ: لَو اغْتَسَلْتُم؟”" والأول 
صحيح باتفاق» والثاني خرجه أبو داود ومسلم. وظاهر حديث أب سعيد يقتضي وجوب الغسل» 
وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة» وقد روي: ١مَنْ‏ تَوَضَّأ يَوْم 
الْجمُعةِ قَِهَا وَنِْمَتْه وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالعْسْلُ أَفُضَلُ)” " وهو نص في سقوط فرضيته إلا أنه حديث 


ضسعصف. 


-. 


[هل تجهب الجمعة على من هو خارج المصر] 

وأما وجوب الجمعة على من هو خارج المصرء فإن قوماً قالوا: لا تجب على من خارج المصرء 
وقوم قالوا: بل تجب. وهؤلاء اختلفوا اختلافاً كثيرًء فمنهم من قال: من كان بينه وبين الجمعة 
مسيرة يوم؛ وجب عليه الإتيان إليها وهو شاذ» ومنهم من قال: يجب عليه الإتيان إليها على ثلاثة 
أميال» ومنهم من قال: يجب عليه الإتيان من حيث يسمع النداء في الأغلب» وذلك من ثلاثة 
أميال من موضع النداء» وهذان القولان عن مالك؛ وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب. 

وسبب اختلافهم في هذا الباب اختلاف الآثار» وذلك أنه ورد أن الناس كانوا يأتون الجمعة 
من العوالي في زمان النبي يكلو ''. وذلك ثلاثة أميال من المدينة. 

وروى أبو داود أن النبي كَل قال : «اببْمْعةُ عَلَ مَنْ سَمِعَ التُدَاء)* وروي: : «الججعَةٌ غَلَ مَنْ 


.)5/7( وأحمد‎ )١٠١89( أخرجه البخاري (858) ومسلم (855) وأبو داود (741) والنسائي (1771/5) وابن ماجه‎ )١( 

(1) بل أخرجه البخاري (4017) ومسلم 857 ) وأبو داود (701). 

('') (حسن) أخرجه أبو داود (705) والترمذي (/491) والنسائي )١1786(‏ وأحمد (8/0) وابن خزيمة )١1551(‏ والبيهقتي 
زطلره؟ ؟). 

(؟) أخرجه البخاري (1*7) ومسلم (81417). 

(0) (ضعيف) أخرجه أبو داود )١١55(‏ والدارقطني (5/7) والبيهقي (7/ 1/37). 


56 بداية المجتهد 


آوَاهاللَبْل إِلَ أَْلهِ”'' وهو أثر ضعيف 
[التكبير لصلاة الجمعة] 


وأما اختلافهم بلي الساعات التي وردت في فضل الرواح؛ وهو قوله ككة: ١م‏ مَنْ رَاحَ في 
لسعو الأو كما رب َه ون اح ني السَاعق لَ كََا َب َقرَُ وَمَنْ رَاحَ ِي 
السّاعةٍ الَالَِِ دَكَنا توت كَبْشَاء وَمَنْ رَاحَ فِي السّاعَةٍ الرَاِمَةِ كن قَرَبَ دَجَاجَةٌ وَمَنْ رَاحَ في 
السَّاعَةَ الَامِسَةٍ فَكَأَنّا َرَّبَ بَيْضَّةَ!" فإن الشافعي وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات: 
هي ساعات النهار فندبوا إلى الرواح من أول النهار» وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة 
قبل الزوال وبعده. 

وقال قوم: هي أجزاء ساعة قبل الزوال وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال إلا على 
مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة. 


[حكم البيع وقت الجمعة] 


وأما اختلافهم في البيع والشراء وقت النداء فإن قوماً قالوا: يفسخ البيع إذا وقع النداءء 
وقومًا قالوا لا يفسخ. 
وسبب اختلافهم» هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصفة يعود بفساد 
المنهي عنه أم لا؟ 
[آداب الجمعة] 


وآداب الجمعة ثلاث الطيب والسواك واللباس الحسن» ولا خلاف فيه لورود الآثار 
0 اضف 
بذلك 2. 


.)507( (ضعيف جداً) أخرجه الترمذي‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري )88١(‏ ومسلم (800) وأبو داود )701١(‏ والترمذي (549) والنسائي )١1788(‏ وابن ما 
١99‏ ). 

(") انظر ما أخرجه أبو داود 47 7) وهو حسن. 


كتاب الصلاة ١484‏ 


الباب الرابع في صلاة السفر 
وهذا الباب فيه فصلان: 
الفصل الأول: في القصر. 
الفصل الثاني: في الجمع. 
الفصل الأول في القصر 


والسفر له تأثير في القصر باتفاق» وفي الجمع باختلاف. أما القصر فإنه اتفق العلماء على 
جواز قصر الصلاة للمسافر إلا قول شاذء وهو قول عائشة: وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف 
لقوله تعالى: من حِفْمٌ أن يفتكم لين كفروا 4 [النساء: ١‏ وقالوا: إن النبي يكل إن قصر؛ لأنه 
كان خائفاً واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع: 

أحدها: في حكم القصر. 

والثاني: في المسافة التي يجب فيها القصر. 

والثالث: في السفر الذي يجب فيه القصر. 

والرابع: في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير. 

والخامس: في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة. 

فأما حكم القصر فإنهم اختلفوا فيه على أربعة أقوال: فمنهم من رأى أن القصر هو فرض 
المسافر المتعين عليه. ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كلاهما فرض مخير له كالخيار في واجب 
الكفارة. ومنهم من رأى أن القصر سنة. 

ومنهم من رأى أنه رخصة وأن الإتمام أفضلء وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه 
والكوفيون بأسرهم؛ أعني: أنه فرض متعينء وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعيء وبالثالث؛ 
أعني: أنه سنة» قال مالك في أشهر الروايات عنه. وبالرابع أعني: أنه رخصة:؛ قال الشافعي في 
أشهر الروايات عنه» وهو المنصور عند أصحابه. 

والسبب في اختلافهم؛ معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول» ومعارضة دليل الفعل 
أيضاً للمعنى المعقول» ولصيغة اللفظ المنقول» وذلك أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر؛ إنما 

ا اك ع اد و و و 
أمية» قال: قُلْتُ لِعْمَرٌ: إِنَّا قا له تحال : إن حَدعْآن يفتك الي توا © [النساء: 1*1 ] بريد 


ل لمك بدايه المجتهد 


ل ا اي او 
سَألتتِي عَنْه؟ فَقَالَ: : اصَدَقَة؛ تَصَدَّقَّ اللهيبَا عَلَيكُمْ » فَاتبَلُوا صَدَهَتَهُا!''» فمفهوم هذا الرخصة 

وحديث أبي قلابة عن رجل من بني عامر: أنه أتى النبي كلك فقال له النبي يك: «إنَّ الله 
وَضَعَّ عَنْ الْسَافِر الصّْمَ وَسَطْرٌ الصَّلاق»”” '» وهما في الصحيح' "» وهذا كله يدل على التخفيف 
والرخصة ورفع الحرج, لا أن القصر هو الواجب ولا أنه سنة. وأعا الات الذي يعار ضر بيت 
المعنى المعقول ومفهوم هذه الآثار فحديث عائشة الثابت باتفاق قالت : افُرضَّتِ الصَّلَاةٌ رَكْعَتَْنِ 
رَكُعَتَيْنِ َََرّتْ صَلَاه السّفر وَزِيدَِي صََاةٍ الَضَر” وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى 
المعقول ومفهوم الأثر المنقول فإنه ما نقل عنه يَككِ من قصر الصلاة في كل أسفاره» وأنه لم يصح 
عنه يك أنه أتم الصلاة قط. فمن ذهب إلى أنه سنة أو واجب مخير فإنم) حمله على ذلك أنه لم يصح 
عنده «أن النبي وَكِ أتم الصلاة وما هذا شأنه»””. فقد يجب أن يكون أحد الوجهين؛ أعني: إما 
واجباً خيرأ» وإما أن يكون سنة» وإما أن يكون فرضاً معيئاء لكن كونه فرضاً معيئاً يعارضه المعنى 
ا 
نوعاً من طريق الجمع» وقد اعتلوا لحديث عائشة بالمشهور عنها من أنها كانت تنم" » وروى 
عطاء: «أنَّ ال يل كان يم الصَّلَاة فِي السّمْرِ وَيَقْصْرُ وَيَصُوم وَبفْطِرٌ وَبُوَخُرُ الظهرَ وَيُمَجُلُ 
العَضْرٌ وو المغْربَ 0 العِمّاءةه". 

وما يعارضه أيضاً حديث أنس وأبي نجيح المكي قال: اصطحبت أصحاب محمد كَل فكان 
بعضهم يتم؛ وبعضهم يقصر» وبعضهم يصومء» وبعضهم يفطرء فلا يعيب هؤلاء على هؤلاءء» ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم (587) وأبو داود )١١99(‏ والترمذي (705754) والنسائي )١577(‏ وابن ماجه )٠١560(‏ وأحمد 
١1/ه؟).‏ 

(؟) (صحيح) أخرجه البيهقي )712١/5(‏ من هذه الطريق» وأخرجه أبو داود (5104) والترمذي )27١5(‏ والنسائي 
(15714 رابن ماجه (17717) من حديث أنس عن رجل من بني عبدالله بن كعب إخوة بني قشير. 

(*) حديث يعلى تقدم أنه في «الصحيح»؛ أما حديث أب قلابة فهو في «السنن» ى) تقدم. 

(4) أخرجه البخاري (700) ومسلم (085) وأبو داود )١١194(‏ والنسائي (455) ومالك (/730). 

(5) روي في هذا المعني حديث ضعيف كا بينته في تحقيقي ل«بلوغ المرا م» (507)؛ أخرجه الدارقطني (5/ )١189‏ والبيهقي 
)١47 /5(‏ عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ البِيَّبكلِْ كان بد يَفْصْرٌ في السّمَرِ وَيْيِمُ وَيَصُومٌُ وَيُفطِر. 

(5) (صحيح) أخرجه البيهقي (7/ 57 .)١47-١‏ 

(0) (ضعيف) أخرجه بهذا اللفظ ابن أي شيبة في «المصنف» (79/7 ), وأخرجه الدارقطني (5/ 189) والبيهقي 
)١117/(‏ ختصراً. 


كتاب الصلاة 0 


هؤلاء على هؤلاء'". وم يختلف في إتمام الصلاة عن عثمان وعائشة» فهذا هو اختلافهم في الموضع 
الأول. 

وأما اختلافهم في الموضع الثاني وهي المسافة التي يجوز فيها القصرء فإن العلماء اختلفوا في 
ذلك أيضاً اختلافاً كثيراً» فذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في 
أربعة برد وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط. وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: أقل ما تقصر 
فيه الصلاة ثلاثة أيام» وإن القصر إن) هو لمن سار من أفق إلى أفق. وقال أهل الظاهر: القصر في 
كل سفر قريباً كان أو بعيداً. 

والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظ» وذلك أن المعقول من تأثير 
السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه مثل تأثيره في الصوم, وإذا كان الأمر على ذلك 
فيجب القصر حيث المشقة. وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقطء فقالوا: قد قال النبي كَكل: 
«إنَّ الله وَصَعَ عَنْ الَافٍِ الصّومَ وَشَطْرَ الصّلاو؛!" فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له 
القصر والفطرء وأيدوا ذلك ب) رواه مسلم عن عمر بن المخطاب: «أَنَّ الي يكل كَانَّ يَقَصْرٌ في 
نحو السَّبْعَةٍ عَشَّرَ مِيلًا»”" وذهب قوم إلى خامس كا قلنا: وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف 
1 «إن جِن عن ينيم ادن كترواً 4 [النساء: ]٠١١‏ وقد قيل: إنه مذهب عائشة» وقالوا: 
إن النبي يكل إنم) قصر لأنه كان خخائفاً. 

وأما اختلاف أولئك الذين اعتبروا المشقة فسببه اختلاف الصحابة في ذلك» وذلك أن 
مذهب الأربعة يُرّد مروي عن ابن عمر وابن عباس» ورواه مالك» ومذهب الثلاثة أيام مروي 
أيضاً عن ابن مسعود وعثان وغيرهما. وأما ا موضع الثالث وهو اختلافهم في نوع السفر الذي 
تقتصر فيه الصلاة» فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة 
والجهاد. وتمن قال بهذا القول أحمد. ومنهم من أجازه في السفر المباح دون سفر المعصية؛ وبهذا 
القول قال مالك والشافعي. ومنهم من أجازه في كل سفر قربة كان أو مباحاً أو معصية وبه قال 


أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور. 


.)١140 (ضعيف بهذا التمام) أخرجه بنحو هذا السياق البيهقي (؟/‎ )١( 

وأخرجه البخاري (194517) ومسلم )١1١14(‏ من حديث أنس رضي الله عنه وليس فيه ذكر القصر والإتمام. 
(؟) (صحيح) أخرجه أصحاب (السئن»» وتقدم. 

(؟) أخرجه مسلم (591). 


لت بداية المجتهد 


والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل» وذلك أن من 
اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر. وأما من اعتبر دليل الفعل قال: إنه لا 
يجوز إلا في السفر المتقرب به؛ لأن النبي يَِ م يقصر قط إلا في سفر متقرب به. وأما من فرق بين 
المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ» والأصل فيه: هل تجوز الرخص للعصاة أم لا؟ وهذه مسألة 
عارض فيها اللفظ المعنى» فاختلف الناس فيها لذلك. 

وأما الموضع الرابع وهو اختلافهم في الموضع الذي منه يبدأ المسافر بقصر الصلاة» فإن مالكاً 
قال في «الموطأ»"'': «لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية» ولا يتم حتى 
يدخل أول بيوتها». وقد روي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة 
أميال» وذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج المصر في إحدى الروايتين عنه» 
وبالقول الأول قال الجمهور. 

والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل» وذلك أنه إذا شرع في 
السفر» فقد انطلق عليه اسم مسافر» فمن راعى مفهوم الاسم قال: إذا خرج من بيوت القرية 
قصر. ومن راعى دليل الفعل -أعني: فعله يَكهِ- قال: لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية 
بثلاثة أميال لا صح من حديث أنس قال: ١كَانَ‏ الي كل إذَا خَرَجَ مَسِيرَة تان أَمْيَالٍ أو تانج 
ترَايسحٌ -شُعْبةُ الاك - صَلَّ رَكْعَتيْنَ»”". 

وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر؛ فاختلاف كثير 
حكى فيه أبو عمر نحواً من أحد عشر قولة إلا أن الأشهر منها هو ما عليه فقهاء ء الأمصار وهم 
في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: مذهب مالك والشافعي: إنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم. 

والثاني: مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري: أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم. 

والثالث: مذهب أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم. 

وسبب الخلاف أنه أَمْرٌ مسكوت عنه في الشرع والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع؛ 
ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه كَل أنه أقام فيها 
مقصراًء أو أنه جعل لها حكم المسافر. 
(1) «الموطأ» كتاب النداء للصلاة» باب ما يجب في قصر الصلاة؛ بعد الأثر رقم (4 5 7). 
(1) أخرجه مسلم )59١(‏ وأبوداود .)17١1(‏ 


كتاب الصلاة ارا 


إن 
لك 


فالفزرئ الأول ة سيدا لذعيهم با دوي" نه يل نَم بِمَكَةَ انه يَْضُرٌ فِي عُخْرَتِه 
وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصير للتقصير» وإنا فيه حجة على أنه يقصر في الثلاثة فيا دونها. 

والفريق الثاني؛ احتجوا لمذهبهم بها روي: أنه أقام بمكة عام الفتح مقصرأء وذلك نحواً 
ووش عدريودا": ف تعض الزوآنات» ؤقلاروق؛ سبد عشر ووم" "توعان عدويو 
وتسعة عشر يوماًء رواه البخاري عن ابن عباس”*' الكل قال فريق. 

والفريق الثالث احتجوا بمقامه في حجة بمكة مقصراً أربعة أيام ''» وقد احتجت المالكية 
لمذهبها: «أَنَّ رَسُولَ الله كل جَعَلَ لِلْمْهَاجر ثَلَانة يام ِمَكَةَ مَقَامَ بعد تكد قَضَاء تنكف" ودل هذا 
غندهم ل أن إقامة فلاثة آيام ليست تسلب عن المقيم قيها اسم السفرء وهي التكنة التي ذهب 
الجميع إليهاء وراموا استنباطها من فعله كَل أعني: متى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفرء 
ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد 
منهم في تلك المدة» وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبداًء وإن أقام ما شاء الله. 
ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر ما ادعاه خصمه على هذه الجهة؛ 
فقالت المالكية مثلاً: إن الخمسة عشر يوماً التي أقامها يَكلِِ عام الفتح إن| أقامها وهو أبداً ينوي أنه 
لايقيم أربعة أيام» وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه. 

والأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين: إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي 
روي عنه يكل أنه أقامَ فيه مُفْصِر ويجعل ذلك حداً من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب ألا يزاد 
على هذا الزمان إلا بدليل» أو يقول: إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع» 
وما ورد من أنه يَكلِيةٍ أقام مقصراً أكثر من ذلك الزمان» فيحتمل أن يكون أقامه؛ لأنه جائز 
للمسافر» ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصراً باتفاق» فعرض له أن 


)١(‏ أخرجه البخاري :717/١01(‏ 1707) في قصة عمرة القضاءء وليس فيها قصر الصلاة. 

(؟) (ضعيف منكر) أخرجه أبو داود )١1771(‏ والنسائي )١507(‏ وابن ماجه .)1١١1/5(‏ 

(7”) (ضعيف منكر) أخرجه أبو داود )١777(‏ وأحمد (1/ 7160). 

(1) (ضعيف) أخرجه أبوداود )١7179(‏ والترمذي (0145). 

(5) أخرجه البخاري .)١1١85(‏ 

.)73060570176-05( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (7977) ومسلم (؟10) وأبو داود )7١77(‏ والترمذي (445) والنسائي )١566(‏ وابن ماجه 
١‏ 1). 
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قام أكثر من ذلك» وإذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصلء وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة» 
وهو قول ربيعة بن أبي عبدالرحمن. 
وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبداً إلا أن يقدم مصراً من الأمصارء وهذا بناء 
على أن اسم السفر واقع عليه حتى يقدم مصراً من الأمصارء فهذه أمهات المسائل التي تتعلق 
بالقصر. 
الفصل الثاني في الجمع 
المسألة الأوك: 


[جوار الجمع] 

وأما الجمع فإنه يتعلق به ثلاث مسائل: 

إحداها: جوازه. 

والثانية: في صفة الجمع. 

والثالثة: في مبيحات الجمع. 

أما جوازه فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة» وبين 
المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضاً في وقت العشاء سنة أيضاً. واختلفوا في الجمع في غير هذين 
المكانين» فأجازه الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز» ومنعه 
أبو حنيفة وأصحابه بإطلاق. 

وسبب اختلافهم: 

أولا: اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمع والاستدلال منها على جواز الجمع؛ 
لأنها كلها أفعال وليست أقوالا والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيراً أكثر من تطرقه إلى اللفظ. 

وثانياً: اختلافهم أيضاً في تصحيح بعضها. 

وثالثاً: اختلافهم في إجازة القياس في ذلك» فهي ثلاثة أسباب كا ترى. أما الآثار التي 
اختلفوا في تأويلهاء فمنها: حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه البخاري ومسلم قال: ١كَانَّرَسُواٌ‏ 
لله يي ا ارْححلَ قبْلَ أن تَيَ السّمْسٌ أَخَّرَ الظهْرَ إِلَ وَهْتِ العطرء كم تَرَلَ مَجَمعَ بَينهها؛ إن 


عوك هه 


“ننم 32 0م 3 2 
رَاعَتِ الشمْسٌ قَبْلَ أن يَرْئحلَ صَل الظهْرٌ نُمَ رَكِبَ)”", ومنها: حديث ابن عمر أخرجه الشيخان 


.07١4( ومسلم‎ )١١17( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة م" 


أيضاً قال: «رَأَيْتْ رَسُوَلٌ الله يكل إِذا عَجِلّ به السّيْدُ فِي السّمَرِ يُوَ خُرُ الب عَنّى يخمع ينها 
وَيَيْنَّ العشَاءِ»”': والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك ومسلم قال: اصَل رَشُولٌُ اللو 
كه الظهْرٌ وَالمَصْرَ عبيمًا وَالَفِْبَ وَالعِشَّاءَ جبيمًا فِي غَبْرٍ حَوْفٍ وَلَا سَفَرِه!" فذهب القائلون 
بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر المختص بها وجمع بينهبا. 
وذهب الكوفيون إلى أنه إنن) أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها على ما 
جاء في حديث إمامة جبريل”". 

قالوا: عل هنا يشيع عل عديك ابن عابي أنه ول انمقد الجاع أنه 1 عون هذا في 
الحضر لغير عذرء أعني: أن تصلى الصلاتان معاً في وقت إحداهماء واحتجوا لتأويلهم يغ 
بحديث ابن مسعود قال: «وَالّذِي لا إِلَه رده مَا صَلَّ رَصُولُ الل يكل صَلَاةٌ قط إِلّا فِي وَفْيَ إلا 
صَلَائنِ مع بن الظهْر وَالعَضْر بعرَقَة وين الَْربٍ وَالعِشَاء بجَمْع) قالوا: وأيضاً فهذه الآثار 
عَتْملة أن تكزة غل. ما تأولناد تحن» أو تأ ولعموه أت وقد صصح توقيت الصلاة وتيياتا في 
الأوقاتء فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل. وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه؛ 
فها رواه مالك من حديث معاذ بن جبل: «أَمهُمْحرجُوا مَعَ رول الله كي عَم بوك فَكَانَوَسُولُ 
الله كه يْمَعْ بن الظهر وَالعَضْرِء وَالَغْرتَ وَالعِمَّاىَ قَالَ: كَأَكَرَ الصّلَاةَ يَوْمَُ ثم خَرَجَ قَصَل 
الظهْرَ وَالمَصْرَ جيماء نّم مكل ثم حرج قَصَلّ المَْبَ وَالعِشَاءَ عمِيمًا حتِيعًا0”” وهذا الحديث لو صح 
لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع؛ لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب, وإن 
كان لحم أن يقولوا: إنه آخر المغرب إلى آخر وقتها وصلى العشاء في أول وقتها لأنه ليس في 
الحديث أمر مقطوع به على ذلك بل لفظ الراوي محتمل. 

وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك» فهو أن يلحق سائر الصلوات في السفرء بصلا 
عرفة والمزدلفة» أعني: أن يجاز الجمع قياساً على تلك؛ فيقال مثلاً: صلاة وجبت في سفرء فجاز أن 
تجمع أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة» وهو مذهب سالم بن عبدالله» أعني: جواز هذا القياس؛ 


.)7١5( ومسلم‎ )٠١97( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه مالك (7727) ومسلم )7١5(‏ وأخرجه أيضًا البخاري (651) ولم يذكر فيه الخوف والسفر. 
(1) (صحيح) أخرجه أبو داود (997) والترمذي .)١59(‏ 

(5) أخرجه البخاري ١1787‏ ) ومسلم (1186) والنسائي )7٠1٠١(‏ واللفظ له. 

(0) أخرجه مالك (70) ومسلم .)7١5(‏ 
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لكن القياس في العبادات يضعف. فهذه هي أسباب الخلاف الواقع في جواز الجمع. 
وأما المسألة الثانية: 
[صورة الجمع] 

وهي صورة الجمع فاختلف فيه أيضاً القائلون بالجمع أعني في السفر. فمنهم من رأى 
الاختيار أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية وإن جمعتا معاً في أول وقت الأولى جاز» وهي 
إحدى الروايتين عن مالك ومنهم من سوى بين الأمرين: أعني أن يقدم الآخرة إلى وقت الأولى 
أو يعكس الأمر وهو مذهب الشافعي وهي رواية أهل المدينة عن مالكء. والأولى رواية ابن 
القاسم عنه؛ وإنا كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع لأنه الثابت من حديث أنس”", 
ومن سوّى بينهما فمصيراً إلى أنه لا يرجح بالعدالة: أعني أنه لا تفضل عدالة عدالة في وجوب 
العمل بهاء ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ وجب العمل به ى) وجب بحديث أنس إذا كان 
رواة الحديثئين عدولاً» وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل. 
وأما المسألة الثالثة: 

[الأسباب المبيحة للجمع] 

وهي الأسباب المبيحة للجمعء فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منهاء واختلفوا 
فق القع :لق تقس وق تروط السقز: البح الهو توذللك 3 السقر مدوم تمن ماله نبا تبيخ 
للجمع أي سفر كان وبأي صفة كان» ومنهم من اشترط فيه ضرباً من السير» ونوعاً من أنواع 
السفرء فأما الذي اشترط فيه ضرباً من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه» وذلك أنه قال: 
لا يجمع المسافر إلا أن يجد به السيرء ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي؛ وهي إحدى 
الروايتين عن مالك ومن ذهب هذا المذهب فإن) راعى قول ابن عمر: «كَانَ رَسُولٌ الله ككل إِذَا 
عَجِلَ به السَّيْدُا الحديث”". ومن لم يذهب هذا المذهب فإن) راعى ظاهر حديث أنس وغيره» 
وكذلك اختلفوا كا قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع. فمنهم من قال: هو سفر القربة 
كالحج والغزو» وهو ظاهر رواية ابن القاسم. ومنهم من قال: هو السفر المباح دون سفر المعصية» 
وهو قول الشافعي وظاهر رواية المدنيين عن مالك. 

والسبب في اختلافهم في هذا هو السبب في اختلافهم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة» وإن 


)١(‏ متفق عليه وتقدم. 
(؟) أخرجه البخاري )١١937(‏ ومسلم .07١7(‏ 


كتاب الصلاة ا" 


كان هنالك التعميم» لأن القصر نقل قولاً وفعلاًء والجمع إنما نقل فعلاً نقط» فمن اقتصر به على 
نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله يك لم يجزه في غيره» ومن فهم منه الرخصة للمسافر عداه إلى 
غيره من الأسفار. وأما الجمع في الحضر لغير عذرء فإن مالكاً وأكثر الفقهاء لا يجيزونه. وأجاز 
ذلك جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك. 

وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس» فمنهم من تأوله على أنه كان في 
مطرء | قال مالك: ومنهم من أخذ بعمومه مطلقاً. وقد خرج مسلم زيادة في حديثه» وهو قوله 
عكلِ: «نِي غَبْرِ حَوْفٍ وَلَاسَفَرِ وَلَامَطَر)'"" ومهذا تمسك أهل الظاهر. 

وأما الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلاً كان أو نهار ومنعه مالك في النهار 
وأجازه في الليل» وأجازه أيضاً في الطين دون المطر في الليل» وقد عدل الشافعي مالكاً في تفريقه 
من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل» لأنه روى الحديث وتأوله : أعني خصص عمومه من جهة 
القياس» وذلك أنه قال في قول ابن عباس: ١جمَعَ‏ رَسُولُ الله يك ين َْنَ الظهر وَالِعَضْرٌ وَالَفْربَ 
وَالعِسَاءَ فِي غَيْرٍ كَوْفِ وَلَا سَفَرِ)" (". أرى ذلك كان في مطر قال: فلم يأخذ بعموم الحديث ولا 
كأوئلة: أعني تخصيصهه بل رد بعضه وتأول بعضه» وذلك شيء لا يجوز ز بإجاعء وذلك أنه لم 
يأخذ بقوله فيه: همع بين الظهر وَالعَضْرِ» وأخذ بقوله: «وَامَفْرِبٍ وَالعِشَاءِ وتأوله وأحسب أن 
مالكاً رحمه الله إنم) رد بعض هذا الحديث لأنه عارضه العمل» فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه 
العمل» وهو الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء على ما روي أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء 
بين المغرب والعشاء جمع معهم لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل كيف يكون دليلاً 
شرعياً فيه نظر» فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون: إنه من باب الإجماعء وذلك لا وجه لهء 
فإن إجماع البعض لا يحتج به. وكان متأخروهم يقولون إنه من باب نقل التواتر» ويحتجون في 
ذلك بالصاع وغيره مما نقله أهل المدينة خلفاً عن سلف. والعمل إنم) هو فعل والفعل لا يفيد 
التواتر إلا أن يقترن بالقول فإن التواتر طريقة الخبر لا العمل» وبأن جعل الأفعال تفيد التواتر 
عسير بل لعله ممنوع؛ والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة» 
وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكررها وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخة» 
ويذهب العمل بها على أهل المديئة الذين تلقوا العمل بالسئن خلفاً عن سلفء وهو أقوى من 


.)/١6( أخرجه مسلم‎ )١( 
.07/١0( أخرجه مسلم‎ )5( 
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عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة» لأن أهل المدينة أحرى أن لا يذهب عليهم ذلك من 
غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل» وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا 
اقترنت بالشيء المنقول إن وافقته أفادت به غلبة ظن وإن خالفته أفادت به ضعف ظنء فأما هل 
تبلغ هذه القرينة مبلغاً ترد بها أخبار الآحاد الثابتة ففيه نظرء وعسى أنها تبلغ في بعض ولا تبلغ في 
بعض لتفاضل الأشياء في شدة عموم البلوى بهاء وذلك أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس 
وهي كثيرة التكرار على المكلفين كان نقلها من طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولاً أو عملاً فيه 
ضعف. وذلك أنه يوجب ذلك أحد أمرين خ: إما أنها منسوخخة» وإما أن النقل فيه اختلال» وقد بين 
ذلك المتكلمون كأبي المعالي وغيره. 

وأما الجمع في الحضر للمريض فإن مالكاً أباحه له إذا خاف أن يغمى عليه أو كان به بطن 
ومنع ذلك الشافعي. 

والسبب في اختلافهم هو اختلافهم في تعدي علة الجمع في السفر؛ أعني: المشقة» فمن طرد 
العلة رأى أن هذا من باب الأولى والأحرى, وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات 
أشد منها على المسافر» ومن لم يعد هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة: أي خاصة بذلك الحكم 


دون غيره لم يجز ذلك. 
الباب الخامس من الجملة الثالثة 
وهوالقول في صلاة الخوف 
[وقت صلاة الخوف] 
اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي يكل وفي صفتهاء فأكثر العلماء على أن صلاة 


20 
مو 


الخوف جائزة لعموم قوله تعالى: مو وَإِدَاصَرَبَمُ في الْدَرْضٍ فَلِيْس عَكِيَكلد ناح أن لَقَصرروا © الآية [النساء: 
:١‏ ايلا فقا سم ته كي رق الل سه ل ل ره 
أصحاب أبي حنيفة فقال: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي كل بإمام واحدء وإنما تصلل بعده 
بإمامين يصلي واحد منهما بطائفة ركعتين ثم يصل الآخر بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين 
أيضاً وتحرس التي قد صلت. 

والسبب في اختلافهم هل صلاة النبي بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة أو هي لمكان فضل 
النبي يك فمن رأى أنها عبادة لم ير أنها خاصة بالنبي كله ومن رآها لمكان فضل النبي يكل رآها 


كتاب الصلاة و 


خاصة بالنبي يلق إلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين» وإنما كان ضرورة اجتماعهم 
ا ل ل ل ل 
قوله تعالى: #إوَإِدًا كُنَتَ فم كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّككزة © الآية [النساء: 7١٠]؛‏ ومفهوم الخطاب أنه 
إذا لم يكن فيهم فالحكم غير هذا الحكم وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف 
تؤخر عن وقت الخوف إلى وقت الأمن كا فعل رسول الله يك يوم الخندق”'". والجمهور على أن 
ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف وأنه منسوخ بها. 
[صفة صلاة الخوف] 

وأما صفة صلأة الخوف فإن العلماء اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً لاختلاف الآثار في هذا 
حو ا لوه ا 0 
يك يوم ذَاتٍ الصا الحزف: ايك تنا ايوج لع قصل بي نا 
رَكْعَة ثم ع قَايئَاء وََنَمُوا فم 4 قرا ع وجَاة العَدوٌ وَجَاءَت الطَّئفَة 
الأُخرَى» قصل بي الوَكْمَة الي ب بَقِيَثْ مِنْ صَلَامِم نَم تَبَتَ جَالِسَاء وَأَكَمُوا لِأَنفِْهِمْ 0 
م 6" ومبذا الحديث قال الشافعى. 

وروى مالك هذا الحديث بعينه عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوّات موقوفاً كمثل 
حديث يزيد بن رومان: «أنه لما قضى الركعة بالطائفة الثانية سلم ولم ينتظرهم حتى يفرغوا من 
الصلاة»”". واختار مالك هذه الصفة» فالشافعى آثر المسند على الموقوف, ومالك آثر الموقوف 
لأنه أشبه بالأصول: أعني أن لا يجلس”؟ الإمام حتى تفرغ الطائفة الثانية من صلاتها لأن الإمام 

والصفة الثالثة ما ورد في حديث أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه؛ رواه الثوري 
معام وعوسة أب ذاودقال: اصَلَ رَسْوُ لل يكل صَكَد الحَوْنٍ بصق وَطَلِقةُ لوا اعدو 
قَصَلٌّ الَّذِينَ مع رَكْمَةَ وَسَجْدَئَْنَ وَانُصَرَقُوا وَل يُسَلَّمُوا قَوَقَُوا ِإزَاءِ العَدُنٌ ثُمّ جَاءَ الآحَرُونَ 
(1) انظر ما أخرجه الببخاري (0 44) ومسلم (711) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
(1) أخرجه مالك ٠0‏ 5) ومسلم (847) وأخرجه أيضًا البخاري (5170) وأبو داود )١7128(‏ والنسائي (197319). 


(1) (صحيح) أخرجه مالك (541) وأبو داود .)١517"9(‏ 


ل بداية المجتهد 


َعَامُوا مَعَهُ فصل رَكْمَةَ نَُ سَاَ 2 عَؤَْاءِ قَصَلَوَا لأَنّْسهمْ ركع سَلمُواوَْبُوا ققمُوا 
ل 00 ماهم صلا يهن لم 
رامنا راح رمي براه 1 برضل الم 

والصفة الرابعة الواردة في حديث أبي عياش الزّرقي قال: «كْنَامَعََسُولٍ 0 
وَعْلَ الذْرِكِينَ حَالِدُ بْنّ الوَلِيِ مَصَلَينَا الظهْر كَقالَ ار كُوَ: لَقَدْ أَصَيْنَا غَفْلَهَ لَوْ كُنَا عمَلْنَا 


4 


عَلَيْهُمْ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ كأْرَلَ الله آي ل ال 


اله يك مُسسفيلَالِبلةِ الكو أمَامَُ َصَلٌ لف وَسُو الله كله مب وَاعل وَقَفَ يَنْد ذلك 
0 2 - عا 2 ع ا عر 2 0 2 5 ًُ 00 
صف آحَرُ قَرَكَمَ وَسُولُ اله لله كَل وَرَكَعوا > 0 


ديه وعي 


روحم ًا صَلّ هَؤْلَاءِ سد وَكَائُوا سح سَجَدَ الآ حَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا خَلْقَهُ ثم تآَخَرَ الصّف 
اي ل ل مقا اآحَينَ وتنم الصف الآ إِلَ مَقَام الضّفٌ الأول ثم ركم وَسُو 0 
َرَكمُوا بجيماء كمد وَسَجَد الصّفُ الي يليه وَكَم الآحَرُونَ برو بم نا جَلَسَ رَسُو 
ا و 
صلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. قال أبو داود: (وروي هذا عن جابر» وعن ابن عباس» 
وعن مجاهد عن أبي موسىء وعن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي يِه قال: وهو قول الثوري) 
وهو أحوطها يريد أنه ليس في هذه الصفة كبير عمل مخالف لأفعال الصلاة المعروفة» وقال مهذه 
الصفة جملة من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي» وخرجها مسلم عن جابر» وقال جابر: «ى) 
يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم»”". 

والصفة الخامسة الواردة في حديث حذيفة قال ثعلبة بن زهدم قال: ١كُنَا‏ مَعَ سَعِيدِ 
عاص بطَيرِسْتَانَ فَقَامَ كَقَالَ: أبَكُمْ صَلّ مَعْ رَسُولٍ الله يكل صَلَاة الَوْفٍِ؟ كَقَالَ حُدَْقَهُ: 27 
قَصَلَ بؤلاءِ وَهَْةوَموَْاءوَكْعَة وَ1يَْضُوا َيقَا0!. وهذا الف للأصل خالفة كثيرة. وخرج 
أيضاً عن ابن عباس في معناه أنه قال: «الصّلَاة عَلَ لِسَانِ تَيَكُمْ فِي اضر أَرْبَمًا وَفِي السّمَر 
رَكْعَنَانٍ وَفِي الحَوْفٍ رَكْعَةَ وَاحِدَةَ0*' وأجاز هذه الصفة الثوري. 


015 والبيهقي (؟/‎ )١7 45( (ضعيف) أخرجه أبو داود‎ )١( 

(1) (صحيح) أخرجه أبو داود (17175) والنسائي )١1549(‏ والحاكم /١(‏ 7737) والبيهقي (5/ /701). 

(*) أخرجه مسلم (81). 

(4) (صحيح) أخرجه أبو داود (45 )١1‏ والنسائي )١1670(‏ وأحمد (5/ 786) والحاكم /1١(‏ 770) والبيهقي (7/ 3337). 
(5) أخرجه مسلم (/581) وأبو داود )١7141(‏ والنسائي (405) وابن ماجه .)١ ٠58(‏ 


كتاب الصلاة للف 


والصفة السادسة الواردة في حديث أبي بكرة وحديث جابر عن النبي بك أنه صلى بكل 
طائقة من الطائفتين ركعتين ركعتين'''» وبه كان يفتي الحسنء وفيه دليل على اختلاف نية الومام 
والمأموم لكونه متأ وهم مقصرون» خرجه مسلم عن جابر. 

والصفة السابعة الواردة في حديث ابن عمر عن النبي كَلله: «أنَهُ كَانَ إِذا يِل عَنْ صَلَاةٍ 
لحف قَالَ: تقد الإمَامُ وَطَائَِةُمِنَ اناس قَيِصَلْ بم مَكْعَةوَكُونُ طَالِفَة نهم ينه وين العَدُوٌ 
َبْصَنُوا فإ صل الذي معةوَكْعَةٌ اتا عروا كال مصلا مع تون د 

لذن يُصَلُوا 5 2 نّ عه وَكَْة صرف الإمامٌ ود َل عبن تدم كل وَاحدَةٍ ين 

طقن مَيِصَلُونَ لِأنمْيِهِمْ رَكْعَةُ رَكْعَةَ بَعْدَ أَنْ ينْصَرِفَ الإمَام'" فتكون كل واحدة من 
الطائفتين قد صلت ركعتين» فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم؛ أو 
ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء وممن قال بهذه الصفة أشهب عن مالك وجماعة. وقال أبو 
عمر: الحجة لمن قال بحديث ابن عمر هذا أنه ورد بنقل الأثئمة أهل المدينة وهم الحجة في النقل 
على من خالفهم» وهي أيضاً مع هذا أشبه بالأصولء لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة 
إلا بعد خروج رسول الله بل من الصلاة وهو المعروف من سنة القضاء المجتمع عليها في سائر 
الصلوات» وأكثر العلياء على ما جاء في هذا الحديث من أنه إذا اشتد الخوف جاز أن يصلوا 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء وإيماء من غير ركوع ولا سجود. وخالف في ذلك أبو حنيفة 
فقال: لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة» ولا يصلي أحد في حال المسايفة. 

وسنت الخلاف في ذلك مخالفة هذا الفعل للأصولء وقد رأى قوم أن هذه الصفات كلها 
جائزة» وأن للمكلف أن يصلي أيتها أحبء وقد قيل: إن هذا الاختلاف إن) كان بحسب اختلاف 
المواطن. 

الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض 

أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة» وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطعه 
ويصل جالساً» وكذلك يسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا لم يستطعه) أو أحدهما ويومئ 
مكاخييا. 


.)847( أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن ماجه‎ )١151٠( والترمذي (2814) والنسائي‎ )١7847( (؟) أخرجه البخاري (157) ومسلم (89) وأبو داود‎ 
.)١611١( ومالك (557) والدارمي‎ )١1١64( 


1 بداية المجتهد 


واختلفوا فيمن له أن يصلي جالساً وفي هيئة الجلوس وفي هيئة الذي لا يقدر على الجلوس 
ولا على القيام» فأما من له أن يصلي جالساً فإن قوماً قالوا: هذا الذي لا يستطيع القيام أصلا 
وقوم قالوا: هو الذي يشق عليه القيام من المرضء» وهو مذهب مالك. 

وسبب اختلافهم هو: هل يسقط فرض القيام مع المشقة أو مع عدم القدرة؟ وليس في ذلك 
ل وأما صفة الجلوس فإن قوماً قالوا: يجلس متربعاً -أعني: الجلوس الذي هو بدل من 
القيام- وكره ابن مسعود الجلوس متربعاء فمن ذهب إلى التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس 
التشهد» ومن كرهه فلأنه ليس من جلوس الصلاة. وأما صفة صلاة الذي لا يقدر على القيام ولا 
على الجلوسء فإن قوماً قالوا: يصلٍ مضطجعاًء وقوم قالوا: يصلي كيفم| تيسر له» وقوم قالوا: 
يصلي مستقبلاً رجلاه إلى الكعبة» وقوم قالوا: إن لم يستطع الجلوس صلى على جنبه» فإن لم يستطع 
على جنبه صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته. وهو الذي اختاره ابن المنذر. 

الجملة الرابعة 
[في معرفة قضاء الصلاة وإصلاح ما يقع فيها من الخلل وجبره] 

وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء. وهذه هي إما إعادة وإما قضاء 
وإما جبر لا زاد أو نقص بالسجود ففي هذه الجملة إذاً ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: في الإعادة. 

الباب الثاني: في القضاء. 

الباب الثالث: في الجبران الذي يكون بالسجود. 

الباب الأول في الإعادة 

وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة» وهي مفسدات الصلاة. واتفقوا 
على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمداً أو نسيانء وكذلك من صلى لغير القبلة 
عمداً كان ذلك أو نسياناً. 

وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الإعادة وإنا يختلفون 
من أجل اختلافهم في الشروط المصححة. 

(وهاهنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عم ذكر من فروض الصلاة اختلفوا فيها). 


.)١١1117( ثبت سقوط فرض القيام لعدم الاستطاعة في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه» أخرجه البخاري‎ )١( 
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المسألة الأوك: 
[الحدث يقطع الصلاة] 

فمنها أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة» واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا 
كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طرو الحدث أم يبني على ما قد مضى من الصلاة» فذهب 
الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث ولا في غيره ما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط. ومنهم من 
رأى أنه لا يبني لا في الحدث ولا في الرعاف» وهو الشافعي» وذهب الكوفيون إلى أنه يني في 
الأحداث كلها. 

وسبب اختلافهم أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي تلا'» وإنما صح عن ابن عمر: (أنه 
رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضاً)»”"» فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف 
إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل» ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف 
ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط وم يعده لغيره» وهو مذهب مالك؛ ومن كان عنده أنه 
حدث أجاز البناء في سائر الأحداث قياساً على الرعاف» ومن رأى أن مثل هذا لاايجب أن يصار 
إليه إلا بتوقيف من النبي يكل إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد 
خرج من الصلاة» وكذلك إذا فعل فيها فعلاً كثيراً لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف. 
المسألة الثانية: 

[المرور بين يدي المصلي ] 

اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة أو مر بينه 
وبين السترة؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء» وأنه ليس عليه إعادة» وذهبت طائفة 
إلى أنه يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب الأسود. 

وسبب هذا الخلاف معارضة القول للفعل» وذلك أنه خرج مسلم عن أبي ذر أنه ككلِهْ قال: 
«َقْطَُ الصّلَاةٌ الآ وَالَارٌوَالكَلْبُ الأسْوّهُ)””"'. وخرج مسلم والبخاري عن عائشة أنها قالت: 


م 


00 ا ل 2 زات 4م 0 ةُ ا 0 زفق . - 
«لَقَد رَأيْتتى بَيْنَّ يَدَْ رَسُولِ الله يل مُعْتَرضَة كَاغْيَرَاضٍ الجتارَةِ وَهُوَ يُصَلِِ) ". وروي مثل قول 


(1) روي عن النبي بكي في ذلك حديث ضعيف» أخرجه ابن ماجه )١1771(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» (4) وعنه البيهقي (؟/507). 

() أخرجه مسلم )01١(‏ وأبو داود )١7(‏ والترمذي (718) والنسائي (760) وأحمد )١6١/0(‏ والدارمي (1415). 

(5) أخرجه البخاري (5019) ومسلم (؟01) وأبو داود (17الاء )7١5‏ والنسائي )١155(‏ وابن ماجه (405) وأحمد 
35/5 )). 


علا بداية المجتهد 


الجمهور عن علي وعن أن ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا صلى 
لغير سترة أو مر بينه وبين السترة» ولم يروا بأساً أن يمر خلف السترة وكذلك ل يروا بأساً أن يمر 
بين يدي المأموم لثبوت حديث ابن عباس وغيره قال: «أمْبَلتُ رَاكِبًا عَلَ أنَانٍ وَأنَا يَوْمَِذ كَل 
َاهَرْتُ الاخيلام وَرَسُولُ الله يكل يُصَنْ بالنّاسِء فَمَرَرْتُ بَبْنَ يَدَيْ بَمْضٍ الصَّفُوفِه كَتَرَلْتُ 
وَأرَْلْتُ اَن َع وَدحَذْتُ في الصّف فلم بكر َل لِك أَحَدُه''" وهذا عندهم يجري مجرى 
المسند» وفيه نظرء وإن) اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصليء لما جاء فيه من الوعيد في 
ذلك» ولقوله يك فيه: «َلْبْعَاتَلهُ مما هُوَ صَيِطَانٌ»”". 
المسألة الثالثة: 
[النفخ في الصلاة] 

اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال: فقوم كرهوه ولم يروا الإعادة على من فعلهء 
وقوم أوجبوا الإعادة على من نفخ» وقوم فرقوا بين أن يسمع أو لا يسمع. 

وسبب اختلافهم تردد النفخ بين أن يكون كلاماً أو لا يكون كلاماً. 
المسألة الرابعة: 

[الضحك في الصلاة] 

اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة» واختلفوا في التبسم. 

وسبب اختلافهم تردد التبسم بين أن يلحق بالضحك أو لا يلحق به. 
المسألة الخامسة: 

[صلاة الحاقن] 

اختلفوا في صلاة الحاقن» فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقن؛ لما روي من 
حديث زيد بن أرقم قال: سمعت رسول الله كل يقول: ِذَا را أَحَدكُم العَائِطَ كَلْيبدَأْ به كَبْلَ 
الصّلاةِ)77 ' ولا روي عن عائشة عن النبي يكل أنه قال: «لَايْصَلٍ أَحَدُكُمْ بِحَطْرَةٍ الطّام وَلَا هُوَ 


)94417( والترمذي (7137) والنسائي (7017) وابن ماجه‎ )7١5( أخرجه البخاري (5/) ومسلم (204) وأبو داود‎ )١( 
.)١510( ومالك (7179) والدارمي‎ 

(1) أخرجه البخاري (009) ومسلم (205) وأبو داود )١ ٠(‏ والنسائي (5857) وابن ماجه (5 98). 

(؟) (صحيح) أخرجه أبو داود (8) والترمذي )١57(‏ والنسائي (8017) وابن ماجه (517) ومالك ))78١(‏ من حديث 


عبدالله بن أرقم لا زيد بن أرقم. 


كتاب الصلاة ”7 


يُدَافِعُهُ الأَخبَئَانِ)”" يعني: الغائط والبول. ولما ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضاًء وذهب 
قوم إلى أن صلاته فاسدة» وأنه يعيد. وروى ابن القاسم عن مالك ما يدل على أن صلاة الحاقن 
فاسدة» وذلك أنه روى عنه أنه أمره بالإعادة في الوقت وبعد الوقت. 

والسبب في اختلافهم اختلافهم في النهي» هل يدل على فساد المنهي عنه أم ليس يدل على 
فساده؟ وإن) يدل على تأثيم من فعله فقط إذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجباً أو 
جائزأًء وقد تمسك القائلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون» منهم من يجعله عن ثوبان» 
ومنهم من يجعله عن أبي هريرة عن النبي يَِةٌ قال: ايل لِمُؤْمِن أن يُصَيُْ وَهُوَ حَاتِنٌ جدا”" 
قال أبو عمر بن عبدالبر: هو حديث ضعيف السند لا حجة فيه. 
المسألة السادسة: 

[رد السلام في الصلاة] 

اختلفوا في رد سلام المصلي على من سلم عليه فرخصت فيه طائفة» منهم سعيد بن المسيب 
والحسن بن أبي الحسن البصري وقتادة» ومنع ذلك قوم بالقول وأجازوا الرد بالإشارة» وهو 
مذهب مالك والشافعي» ومنع آخرون رده بالقول والإشارة» وهو مذهب النعان» وأجاز قوم 
الرد في نفسه» وقوم قالوا: يرد إذا فرغ من الصلاة. 

والسبب في اختلافهم: هل رد السلام نوع من التكلم في الصلاة المنهي عنه أم لا؟ فمن رأى 
أنه من نوع الكلام المنهي عنهء وخصص الأمر برد السلام -في قوله تعالى: «9 وَإدَا حْييُم يحي 
َحَيآحْسَنَّ نهآ 4 الآية [النساء: 87]- بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة قال: لا يجوز الرد 
في الصلاة» ومن رأى أنه ليس داخلاً في الكلام المنهي عنه» أو خصص أحاديث النهي بالأمر برد 
السلام؛ أجازه في الصلاة. قال أبو بكر بن المنذر» ومن قال لا يرد ولا يشير فقد خالف السنة» 


فإنه قد أخير صهيب: أن النبى يلل رد على الذين سلموا عليه وهو في الصلاة بإشارة'". 


.)89( أخرجه مسلم (050) وأبو داود‎ )١( 

(؟) (ضعيف) أخرجه أبو داود (40) والترمذي (/01") وابن ماجه (477) وأحمد (0/ )78١‏ من حديث ثوبان رضي الله 
عنه. 

وأخرجه أبو داود (41) من حديث أب هريرة رضي الله عنه وجملة نبي الرجل أن يصلي وهو حاقن صحيحة. 

(9) (صحيح) أخرجه أبو داود (975) والترمذي (757) والنسائي )١185(‏ وابن ماجه )1١117(‏ وأحمد (73737/5) 
والدارمي (17501). 


الباب الثاني في القضاء 
لي ع سرس ا ا ا 
عي رس ع لاج كانم © وقوله انم دحم عن 
لصَّلاةٍ أَوْ نَسِيََا َليِصَلَُّا إذا ذَكَرَهَا)! '"» وما روي أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها 
0 وأما تاركها عمداً حتى يخرج الوقت» فإن الجمهور على أنه آثم» وأن القضاء عليه 
واجبء وذهب بعض أهل الظاهر؛ إلى أنه لا يقضي وأنه آثم» وأحد من ذهب إلى ذلك؛ أبو محمد 
وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين 
أحدهما: في جواز القياس في الشرع. 
والثاني: في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس. 
فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على النامي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة» فالمتعمد 
أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور أوجب القضاء عليه» ومن رأى أن النامى والعامد ضدان: 
والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة» وإنما تقاس الأشباه لم يجز قياس العامد 
على الناسى» والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغاً. وأما إن 
جعل من باب الرفق بالنامي والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير» فالعامد في هذا ضد النابى» 
والقياس غير سائغ لأن النامى معذور والعامد غير معذورء الأصل أن القضاء لا يجب بأمر 
الأداء» وإنما يجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون, لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من 
وقوع الفعل على صحته؛ وهو الوقت إذ كان شرطاً من شروط الصحة والتأخير عن الوقت في 
قياس التقديم عليه» لكن قد ورد الأثر بالنامي والنائم وتردد العامد بين أن يكون شبيهاً أو غير 
شبيه والله الموفق للحق. وأما المغمى عليه» فإن قوماً أسقطوا عنه القضاء فيه| ذهب وقته» وقوم 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبوداود (4407) وأحمد (57/ وتياك )١‏ وتقدم. 
(؟) أخرجه البخاري (/0417) ومسلم (581). 
() أخرجه البخاري (040) ومسلم (581). 


كتاب الصلاة 1" 


أوجبوا عليه القضاء. ومن هؤلاء من اشترط القضاء في عدد معلوم» وقالوا: يقضي في الخمس فا 
دونها. 

والسبب في اختلافهم تردده بين النائم والمجنون» فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاءء 
ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه الوجوب. 

[صفة قضاء الصلاة] 

وأما صفة القضاءء فإن القضاء نوعان: قضاء لجملة الصلاة» وقضاء لبعضها. أما قضاء 
الجملة فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته. فأما صفة القضاء فهي بعينها صفة الأداء إذا 
كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية وأما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة 
حضرية في سفر أو صلاة سفرية في حضرء فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: فقوم قالوا: إن 
يقضي مثل الذي عليه ولم يراعوا الوقت الحاضرء وهو مذهب مالك وأصحابه» وقوم قالوا: إن 
يقضي أبداً أربعاً سفرية كانت المنسية أو حضرية» فعلى رأي هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية 
صلاها حضرية» وإن ذكر في الحضر سفرية صلاها حضرية وهو مذهب الشافعي. وقال قوم: إنما 
يقضي أبداً فرض الحال التي هو فيها فيقضي الحضرية في السفر سفرية» والسفرية في الحضر 
حضرية؛ فمن شبه القضاء بالأداء راعى ا حال الحاضرة وجعل الحكم لها قياساً على المريض يتذكر 
صلاة نسيها في الصحة أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض: أعني أن فرضه هو فرض 
الصلاة في الحال الحاضرة» ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية صفة المنسية. وأما من 
أوجب أن يقضي أبداً حضرية» فراعى الصفة في إحداهما والحال في الأخرى. أعني أنه إذا ذكر 
الحضرية في السفر راعى صفة المقضية» وإذا ذكر السفرية في الحضر راعى الحال؛ وذلك اضطراب 
جار على غير قياس إلا أن يذهب مذهب الاحتياط» وذلك يتصور فيمن يرى القصر رخصة. 

[شروط القضاء ووقته] 

وأما شروط القضاء ووقته: 

فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب وذلك أنهم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء 
المنسيات: أعني بوجوب ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت» وترتيب المنسيات بعضها 
مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة» فذهب مالك إلى أن الترتيب واجب فيها في الخمس 
صلوات ف) دونهاء وأنه يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة حتى أنه قال: إن ذكر المنسية وهو في 


ملكا بداية المجنهد 


الحاضرة فسدت الحاضرة عليه» وبمثل ذلك قال أبو حنيفة والثوري إلا أنهم رأوا الترتيب واجباً 
مع اتساع وقت الحاضرة» واتفق هؤلاء على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان. وقال الشافعي 
ليجب الترتيب» وإن فعل ذلك إذا كان في الوقت متسع فحسن يعني: في وقت الحاضرة. 
والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب واختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء. 
فأما الآثار فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان : أحدهما ما روي عنه يَكلةِ أنه قال : امَنْ نَيِىَ عاد 
َهُوَ م الإمام في أخْرَى مَلْبِصَلٌ مع الإمام فد َم مِنْ اهَل الصّة الي ني ليد 
الصَّلَاةً التي صَل م مَعَ الإمَام»"" وأصحاب الشافعي يضعفون هذا الحديث ويصححون حديث 
ابن عباس أن النبي يك قال: «إِذَا و َي أَحَدُكُمْ صَلَةٌ كَذَكَرَهَا وَهُوَفِي صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ كلم التي 
هو بها فإِذَا َع نا قَضَى التي د اك رخدت لصتي و اا يوا لات ارا 
يكل : «إِذَا نَامَ أَحَدّكُمْ عَنِ الصَّلَاةٍ أو نيما لني آنا اختلافهم في جهة تشبيه القضاء 
بالأداء فإن من رأى أن الترتيب في الأداء إنما لزم من أجل أن أوقاتها المختصة بصلاة منها هي 
مرتبة في نفسها إذ كان الزمان لا يعقل إلا مرتباً لى يلحق بها القضاءء لأنه ليس للقضاء وق- 
محصوص ومن رأى أن الترتيب في الصلوات المؤداة هو في الفعل وإن كان الزمان واحداً مثل 
الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهماء شبه القضاء بالأداء» وقد رأت المالكية أن توجب الترتيب 
للمقضية من جهة الوقت لا من جهة الفعل لقوله يكلِ: «فَليْصَلََا إِذَا ذَكَرَهاه”*' قالوا: فوقت 
المنسية وهو وقت الذكرء ولذلك وجب أن تفسد عليه الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت» 
وهذا لا معنى له لأنه إن كان وقت الذكر وقتاً للمنسية فهو بعيئه أيضاً وقت للحاضرة أو وقت 
للمنسيات إذا كانت أكثر من صلاة واحدة» وإذا كان الوقت واحداً فلم يبق أن يكون الفساد 
الواقع فيها إلا من قبل الترتيب بينها كالترتيب الذي يوجد في أجزاء الصلاة الواحدة فإنه ليس 
إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحبتها إذ كان وقتاً لكليهم| إلا أن يقوم دليل الترتيب» وليس 
هاهنا عندي شيء يمكن أن يجعل أصلاً في هذا الباب لترتيب المنسيات إلا الجمع عند من سلمه» 


)١(‏ (ضعيف) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2177) والدارقطني )47١/١(‏ والبيهقي (7/١51؟)‏ و١معرفة‏ السئن 
والآثار» له .)٠١45(‏ 

(؟) (ضعيف) أخرجه الدارقطني ١ /١(‏ وابن عدي (5/ )3١‏ والبيهقي (؟/ 177). 

(*) أخرجه البخاري (240) ومسلم (184) وتقدم. 

(:) أخرجه البخاري (090) ومسلم (585) وتقدم. 


كتاب الصلاة 5184 


فإن الصلوات المؤداة أوقاتها مختلفة والترتيب في القضاء إن)ا يتصور في الوقت الواحد بعينه 
للصلاتين معأ فافهم هذا فإن فيه غموضاًء وأظن مالكاً رحمه الله إنم)ا قاس ذلك على الجمع وإنما 
صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم يخف فوات الحاضرة لصلاته يَكِةِ الصلوات 
الخمس يوم الخندق مرتبة”'"» وقد احتج بهذا من أوجب القضاء على العامد» ولا معنى لذاء فإن 
هذا منسوخء وأيضاً فإنه كان تركاً لعذر وأما التحديد في الخمس ف) دونها فليس له وجه إلا أن 
يقال: إنه إجاع» فهذا حكم القضاء الذي يكون في فوات جملة الصلاة» وأما القضاء الذي يكون 
في فوات بعض الصلواتء فمنه ما يكون سببه النسيان» ومنه ما يكون سببه سبق الإمام للمأموم: 
أعني أن يفوت المأموم بعض صلاة الإمام» فأما إذا فات المأموم بعض الصلاة» فإن فيه مسائل 
ثلاثاً قواعد: 

إحداها: متى تفوت الركعة؟ 

والثانية: هل إتيانه بها فاته بعد صلاة الإمام أداء أو قضاء؟ 

والثالثة: متى يلزمه حكم صلاة الإمام ومتى لا يلزمه ذلك. 

أما متى تفوته الركعة» فإن في ذلك مسألتين: إحداهما: إذا دخل والإمام قد أهوى إلى 
الركوع؛ والثانية: إذا كان مع الإمام في الصلاة» فسها أن يتبعه في الركوع أو منعه ذلك ما وقع من 
زحام أو غيره. 
وأما المسألة الأوك: 

[اللأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع] 

فإن فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو الذي عليه الجمهور أنه إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع وركع 
معه فهو مدرك للركعة وليس عليه قضاؤهاء وهؤلاء اختلفوا: هل من شرط هذا الداخل أن يكبر 
تكبيرتين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع أو يجزيه تكبيرة الركوع؟ وإن كانت تجزيه فهل من 
شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام أم ليس ذلك من شرطها؟ فقال بعضهم: بل تكبيرة واحدة 
تجزيه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح» وهو مذهب مالك والشافعيء والاختيار عندهم تكبيرتان» 
وقال قوم: لابد من تكبيرتين» وقال قوم: تجزئ واحدة وإن لم ينو مها تكبيرة الافتتاح. 


.)75 /7( (صحيح) أخرجه النسائي (571) وأحمد‎ )١( 


١‏ بداية المجتهد 


والقول الثاني: أنه إذا ركع الإمام فقد فاتته الركعة» وأنه لا يدركها ما لم يدركه قائ) وهو 
منسوب إلى أب هريرة. 

والقول الثالث: أنه إذا انتتهى إلى الصف الآخر وقد رفع الإمام رأسه ولم يرفع بعضهمء 
فأدرك ذلك أنه يجزيه لأن بعضهم أئمة لبعض.ء وبه قال الشعبي. 

موادا مادق زرده اس لكيه بون أن يدض الفدز نقسية الذي اهو الا جاه 
فقطء أو على الانحناء والوقوف معاء وذلك أنه قال يَكلِ: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةٍ رَكْعَةَ قَقَدْ أَذْوََ 
الصَّلَاة»”'' قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله كل فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده على 
القيام والانحناء معاً قال: إذا فاته قيام الإمام فقد فاتته الركعة» ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده 
على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكاً للركعة» والاشتراك الذي عرض ذا الاسم إن) 
هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعيء وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على 
الانحناء» وينطلق شرعاً على القيام والركوع والسجود فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق في قوله 
لهِ: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ على الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب الآخذ ببعض ما تدل عليه الأسراء 
قال: لابد أن يدرك مع الإمام الثلاثة الأحوال أعني: القيام» والانحناء» والسجود. ويحتمل أن 
يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء فقط أن يكون اعتبر أكثر ما يدل عليه الاسم هاهنا؛ لأن من 
أدرك الانحناء فقد أدرك منها جزأين» ومن فاته الانحناء إنم) أدرك منها جزءاً واحداً فقط» فعلى 
هذا يكون الخلاف آيلاً إلى اختلافهم في الأخذ ببعض دلالة الأساء أو بكلهاء فالخلاف يتصور 
فيها من الوجهين جميعاً. وأما من اعتبر ركوع من في الصف من المأمومين فلأن الركعة من الصلاة 
قد تضاف إلى الإمام فقط» وقد تضاف إلى الإمام والمأمومين. 

فسبب الاختلاف هو الاحتمال في هذه الإضافة: أعني قوله ككلِ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنّ 
الصَّلَاة؛ وما عليه الجمهور أظهر. وأما اختلافهم في: هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان؟ أعني 
المأموم إذا دخل في الصلاة والإمام راكع. فسببه هل من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها واقفاً أم 
لا؟ فمن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقاً بالفعل أعني فعله يَكل وكان يرى أن 
التكبير كله فرض قال: لابد من تكبيرتين. ومن رأى أنه ليس من شرطها الموضع تعلقاً بعموم 


وأحجمد(؟/707/17). 


كتاب الصلاة حمق 


قوله كِْ: (وَتحْريمُهَا التَكْبِيئُا”" وكان عنده أن تكبيرة الإحرام هي فقط الفرض قال: يجزيه أن 
يأنٍ بها وحدها. وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واحدة ول ينو بها تكبيرة الإحرام» فقيل: يبني على 
مذهب من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست بفرضء وقيل: إن) يبني على مذهب من يجوز تأخير نية 
الصلاة عن تكبيرة الإحرام» لآنه ليس معنى أن ينوي تكبيرة الإحرام إلا مقارنة النية للدخول في 
الصلاة» لأن تكبيرة الإحرام لحا وصفان: النية المقارنة» والأولية -أعني: وقوعها في أول الصلاة- 
فمن اشترط الوصفين قال: لابد من النية المقارنة» ومن اكتفى بالصفة الواحدة اكتفى بتكبيرة 
واحدة» وإن لم تقارنها النية. 
وأما المسألة الثانية: 
[سهوالمأموم عن اتباع الإمام] 

وهي إذا سها عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمامء فإن قوماً قالوا: إذا فاته إدراك 
الركوع معهء فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضاؤهاء وقوم قالوا: يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم 
من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية» وقوم قالوا: يتبعه ويعتد بالركعة مالم يرفع 
الإمام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية» وهذا الاختلاف موجود لأصحاب مالكء وفيه 
تفصيل واختلاف بينهم» بين أن يكون عن نسيان أو أن يكون عن زحام» وبين أن يكون في جمعة 
أو في غير جمعة» وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض له في هذا الركعة الأولى أو في الركعة الثانية» 
وليس قصدنا تفصيل المذهب ولا تخريجهء وإنما الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل وأصوهاء 
فنقول: إن سبب الاختلاف في هذه المسألة هو: هل من شرط فعل المأموم أن يقارن فعل الإمام؛ 
أو ليس من شرطه ذلك؟ وهل هذا الشرط هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة؟ أعني القيام 
والانحناء والسجود, أم إنما هو شرط في بعضها؟ ومتى يكون إذا لم يقارن فعله فعل الإمام 
اختلافاً عليه؛ أعني: أن يفعل هو فعلاً والإمام فعلاً ثانيء فمن رأى أنه شرط في كل جزء من 
أجزاء الركعة الواحدة؛ أعني: أن يقارن فعل المأموم فعل الإمام» وإلا كان اختلافاً عليه» وقد قال 
يكل: اقلا تَتَِهُوا عليه" قال: متى لم يدرك معه من الركوع ولو جزءاً يسيراً لم يعتد بالركعة» 
ومن اعتبره في بعضها قال: هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الركعة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية» 
وليس ذلك اختلافاً عليه» فإذا قام إلى الركعة الثانية فإن اتبعه فقد اختلف عليه في الركعة الأولى. 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود (518:11) والترمذي (7) وابن ماجه (71/0) وتقدم. 
(7) أخرجه البخاري (717/) ومسلم .)41١4(‏ 


وأما من قال إنه يتبعه ما لم ينحن في الركعه الثانية» فإنه رأى أنه ليس من شرط فعل المأموم أن 
يقارن بعضه بعض فعل الإمام ولا كله وإنما من شرطه أن يكون بعده فقطء وإن) اتفقوا على أنه 
إذا قام من الانحناء في الركعة الثانية أنه لا يعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيهاء لأنه يكون في حكم 
الأولى والإمام في حكم الثانية» وذلك غاية الاختلاف عليه. 
وأما المسألة الثانية: 
[إتيان المأموم ما فاته من الصلاة] 

من المسائل الثلاث الأول التي هي أصول هذا الباب وهي: هل إتيان المأموم با فاته من 
الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء؟ فإن في ذلك ثلاثة مذاهبء قوم قالوا: إن ما يأ به بعد سلام 
الإمام هو قضاء وإن ما أدرك ليس هو أول صلاته. وقوم قالوا: إن الذي يأتي به بعد سلام الإمام 
هو أداء. وإن ما أدرك هو أول صلاته. وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال فقالوا: يقضي في 
الأقوال يعنون في القراءة» ويبني في الأفعال يعنون الأداء» فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب على 
المذهب الأول: أعني مذهب القضاء قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة 
من غير أن يجلس بينهماء وعلى المذهب الثاني: أعني على البناء قام إلى ركعة واحدة يقرأ فيها بأم 
القرآن وسورة ويجلسء ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن فقط» وعلى المذهب الثالث يقوم إلى 
ركعة فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة. ثم يجلس ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها أيضاً بأم القرآن 
وسورة» وقد نسبت الأقاويل الثلاثة إلى المذهبء والصحيح عن مالك أنه يقضي في الأقوال 
ويبني في الأفعال لأنه لم يختلف قوله في المغرب إنه إذا أدرك منها ركعة أنه يقوم إلى الركعة الثانية 
ثم يجلسء ولا اختلاف في قوله إنه يقضي بأم القرآن وسورة. 

وسيب اخخلاتهع أنهروره في بعض روايات الحديث الشهور: دق رُم مصَلُوا وما كم 
ُو" ' والإتمام يقتي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته وفي بعض رواياته: : «م) أَدْرَكْتَمْ 
َصَنُوا وَمَا فَتَكُمْ فَاقْضُوا 1" والقضاء يوجب أن ما أدرك هو آخر صلاته؛ فمن ذهب مذهب 
الإتهام قال: ما أدرك هو أول صلاته؛ ومن ذهب مذهب القضاء قال: ما أدرك هو آخر صلاته؛ 
ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال وهو ضعيف: أعني أن 
يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاءء واتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة» وعلى 


.)5017( أخرجه البخاري (57750) ومسلم‎ )١( 
1 صحييح) أخرجه أبو داود (0177) والنسائي (851) وأحمد (؟/‎ 00 


كتاب الصلاة رقف 


أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة» ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته 
لكن تختلف نية المأموم والإمام في الترتيب فتأمل هذاء ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما راعاه من 
قال: ما أدرك فهو آخر صلاته. 
وأما المسألة الثالثة من المسائل الأول: 
[إلزام المأموم حكم صلاة الإمام] 

وهي: متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع؟ فإن فيها مساتل: 

إحداها: متى يكون مدركاً لصلاة الجمعة. 

والثانية: متى يكون مدركاً معه لحكم سجود السهو: أعني سهو الإمام. 

والثالثة: متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام يتم الإتمام إذا أدرك من صلاة الإمام بعضها. 
فأما المسألة الأوك: 

[الملأموم يدرك صلاة الجمعة] 

فإن قوماً قالوا: إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة» ويقضي ركعة ثانية» وهو 
مذهب مالك والشافعي؛ فإن أدرك أقل صلى ظهراً أربعاً. وقوم قالوا: بل يقضي ركعتين أدرك 
منها ما أدرك» وهو مذهب أب حنيفة. 

وسبب الخلاف في هذا هواما يظن من التعارضن بين عموم قوله و: «ما أدرَكتم مَصَلُوا وما 
قَانَكُمْ امكو" ريت مفهوم قوله كَلِةِ: (مَنْ أَدْروَكَ 1 مِنّ الصَّلَاةٍ فَقَدْ أَدْوَكَ الصَّلَاة)”") فإنه 
من صار إلى عموم قوله يله: «وَمَا فَاتَكُمْ ََتِحُوا؛ أوجب أن يقضي ركعتين وإن أدرك منها أقل 
من ركعتين ومن كان المحذوف عنده في قوله يله «قَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة أي فقد أدرك حكم 
الصلاة وقال: دليل الخطاب يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكم الصلاة 
والمحذوف في هذا القول محتملء فإنه يمكن أن يراد به فضل الصلاة» ويمكن أن يراد به وقت 
الصلاة» ويمكن أن يراد به حكم الصلاة ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني» 
فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكاً؛ وكان الآخر بالعموم أولى» وإن 
سلمنا أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات وهو مثلاً الحكم على قول من يرى ذلك لم يكن هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري (575) ومسلم )5١7(‏ وتقدم. 
(1) أخرجه البخاري (280) ومسلم (/101) وتقدم. 


23> بداية المجتهد 


الظاهر معارضاً للعموم» إلا من باب دليل الخطاب» والعموم أقوى من دليل الخطاب عند 
الجميع» ولا سيا الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر. وأما من يرى أن قوله يكلِ: «مَقَدُ أَدْرَكَ 
الصَّلَاةً؛ أنه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف وغير معلوم من لغة العربء إلا أن يتقرر أن 
وأما مسألة اتباع المأموم للإمام ث السجود: 
[المأموم يدرك الإمام 5 السهو] 

أعني في سجود السهو فإن قوماً اعتبروا في ذلك الركعة: أعنى أن يدرك من الصلاة معه 
ركعة» وقوم لم يعتبروا ذلك» فمن لم يعتبر ذلك فمصيراً إلى عموم قوله كك «إِنّا جَعِلَ الإمَامُ 
يُؤْتَمّ به)”'' ومن اعتير ذلك ذ فمصيراً إلى مفهوم قوله بَكلِ: «قَقَدُ أَدْرَكَ الصَّلّاة). 

[متى يلزم المسافر الإتمام إذا أدرك من صلاة الإمام بعضها] 

ولذلك اختلفوا في المسألة الثالثة فقال قوم: إن المسافر إذا أدرك من صلاة الإمام الحاضرة 
أقل من ركعة لم يتم» وإذا أدرك ركعة لزمه الإتمام» فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصلاة 
من قبل سبق الإمام له. وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون للإمام والمنفرد من قبل 
النسيان» فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يقضي: أعني فريضة» وأنه ليس يجزي منه إلا 
الإتيان به» وفيه مسائل اختلفوا فيهاء بعضهم أوجب فيها القضاء وبعضهم أوجب فيها الإعادة» 
مثل من نسي أربع سجدات من أربع ركعات سجدة من كل ركعة؛ فإن قوماً قالوا: يصلح الرابعة 
بأن يسجد لاء ويبطل ما قبلها من الركعات ثم يأتي بهاء وهو قول مالك. وقوم قالوا: تبطل 
الصلاة بأسرها ويلزمه الإعادة» وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. وقوم قالوا: يأتي بأربع 
سجدات متوالية وتكمل بها صلاته» وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي. وقوم قالوا: يصلح 
الرابعة ويعتد بسجدتين» وهو مذهب الشافعى. 

وسبب الخلاف في هذا مراعاة الترتيب» فمن راعاه في الركعات والسجدات أبطل الصلاة» 
ومن راعاه في السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة قياساً على قضاء ما فات المأموم من 
صلاة الإمام» ومن لم يراع الترتيب أجاز سجودها معاً في ركعة واحدة؛ لا سيم إذا اعتقد أن 
الترتيب ليس هو واجباً في الفعل المكرر في كل ركعة؛ أعني السجود. وذلك أن كل ركعة تشتمل 


.)1١١( أخرجه البخاري (7”/) ومسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة 533730 


على قيام وانحناء وسجود والسجود مكرر» فزعم أصحاب أب حنيفة أن السجود لما كان مكرراً 
م يجب أن يراعى فيه التكرير في الترتيب» ومن هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك فيمن نسي 
قراءة أم القرآن من الركعة الأولى فقيل: لا يعتد بالركعة ويقضيهاء وقيل يعيد الصلاة» وقيل: 
يسجد للسهو وصلاته تامة» وفروع هذا الباب كثيرة» وكلها غير منطوق به» وليس قصدنا هاهنا 
إلاما يجري مجرى الأصول. 
الباب الثالث من الجملة الرابعة 
في سجود السهو 

والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في 
أفعال الصلاة وأقواها من قبل النسيان لا من قبل العمد. وأما عند الشك في أفعال الصلاة» فأما 
السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول: 

الفصل الأول: في معرفة حكم السجود. 

الثاني: في معرفة مواضعه من الصلاة. 

الثالث: في معرفة الجنس من الأفعال, والأفعال التي يسجد لها. 

الرابع: في صفة سجود السهو. 

الخامس: في معرفة من يجب عليه سجود السهو. 

السادس: باذا ينبه المأموم الإمام الساهي على سهوه. 

الفصل الأول 
[حكم سجود السهو] 

اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة» فذهب الشافعي إلى أنه سنة» وذهب أبو 
حنيفة إلى أنه فرض لكن من شروط صحة الصلاة. وفرق مالك بين السجود للسهو ني الأفعال 
وبين السجود للسهو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان فقال: سجود السهو الذي يكون للأفعال 
الناقصة واجبء وهو عنده من شروط صحة الصلاة» هذا في المشهورء وعنه أن سجود السهو 
للنقصان واجب وسجود الزيادة مندوب. ش 

والسبب في اختلافهم اختلافهم في حمل أفعاله يكلِكِ في ذلك على الوجوب أو على الندب فأما 
أبو حنيفة فحمل أفعاله بل في السجود على الوجوب إذ كان هو الأصل عندهم إذ جاء بياناً 


5 ش بداية المجتهد 


لواجب كا قال يَكلك: اصَلُوا ا رَأَيسْمُونٍ لين وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك على 
الندب وأخرجها عن الأصل بالقياس» وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن 
فرض وإنما ينوب عن ندب رأى أن البدل عم ليس بواجب ليس هو بواجب. وأما مالك فتأكدت 
عنده الأفعال أكثر من الأقوال» لكونها من صلب الصلاة أكثر من الأقوال» أعني أن الفروض 
التي هي أفعال هي أكثر من فروض الأقوالء فكأنه رأى أن الأفعال آكد من الأقوال» وإن كان 
ليس ينوب سجود السهو إلا عما كان منها ليس بفرضء وتفريقه أيضاً بين سجود النقصان 
والزيادة على الرواية الثانية ليكون سجود النقصان شرع بدلا مما سقط من أجزاء الصلاة وسجود 
الزيادة كأنه استغفار لا بدل. 
الفصل الثاني 
[مواضع سحود السهو من الصلاة] 

اختلفوا في مواضع سجود السهو على خمسة أقوال: فذهبت الشافعية إلى أن سجود السهو 
موضعه أبداً قبل السلام» وذهبت الحنفية إلى أن موضعه أبداً بعد السلام. وفرقت المالكية فقالت: 
إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام وإن كان لزيادة كان بعد السلام. وقال أحمد بن حنبل: 
يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله يَكْةٍ قبل السلام» ويسجد بعد السلام في 
المواخ ضع التي سجد فيها رسول الله يك بعد السلام» فى| كان من سجود في غير تلك المواضع 
يسجد له أبداً قبل السلام. وقال أهل الظاهر: لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي سجد 
فبها رسول الله يكِهْ فقطء وغير ذلك إن كان فرضاً أتى به» وإن كان ندباً فليس عليه شيء. 

والسبب في اختلافهم, أنه يٌَِ ثبت امسا دي انرو ريق لاد ذلك 
أنه ثبت من حديث ابن بحيئة عنه» أنه قال: اصَلَ لَتَارَ سول الله يل رَكْمتَئن م مام مَ فَلَمْ يلس 
َقَامَ النَآسُ مَعَُ فا قََى صَلَائَهُ سَجَدَ سَجْدَتَْنِ وَهْوَ جَالِسٌ)”' ل 
السلام في حديث ذي اليدين المتقدمء إذ سلم من اثنتين'” '» فذهب الذين جوزوا القياس في 
سجود السهو: أعني الذين رأوا تعدية الحكم في المواضع التي سجد فيها تك إلى أشباهها في هذه 
الآثار الصحيحة ثلاثة مذاهب: أحدها: مذهب الترجيح. والثاني: مذهب الجمع. والثالث: 


.)514( أخرجه البخاري (5771) ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (15/) ومسلم (017) وتقدم.‎ 


كتاب الصلاة يفف 


الجمع ب بين الجمع والترجيح. فمن رجح حديت ابن بخينة قال: : «السجود قبل السلا م»» واحتج 
لذلك بحديث أبي سعيد الخدري الثابت» أنه يَكلِْةٍ قال: إِذاشَكَ أحَدُكُمْ فِي صَلَايِه فلم يَدرِكَمْ 


صل انل أ: م بم َلبصَلَ رَكْعَةَ وَلْيَسْحُْدُ سَحْدَئَيْن وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التسْلِيم» ٠‏ قَإِنْ كَانَتْ 
الَّكْعةٌ التي صَلَامَا خَامِسَةٌ مِسَة؛ شَفَعَهَا بِبَائَنِ ن السَّجْدَتَئنِ وَإِنْ كَانَثْ رَابِعَةً؛ِ فَالسَّجْدَنَانٍ ترَغِيمٌ 
لِلسَبِطَان»”", قالوا: ففيه السجود للزيادة قبل السلام» لأنها ممكنة الوقوع خامسة» واحتجوا 
لذلك أيضاً بم) روي عن ابن شهابء أنه قال: ١كَانَ‏ آخِرٌ الأَمرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ الله ل السّجُودُ َبْلَ 
السّلّام؛"". 1 

وأما من رجح حديث ذي اليدين» فقال: الود عه الا واحتجوا لزجيح هذا 
الخديث بأن حديث ابن بحينة قد عارضه حديث المغيرة بن شعبة: نه يكل كَامَ مِنْ مين نين و1 
يجْلِسَ ْم سَجدَ بَعدَ السّلّام»””, قال أبو عمر: ليس مثله في النقل فيعارض به واحتجوأ أيفناً 
لذلك بحديث ابن مسعود الثابت: «أنَّ رَصُولٌ الله يل صَلّ عَمْسَا سَاهِيا و وَسَجَدَ لِسَهُو بَعَدَ 
السّلّام) '". وأما من ذهب مذهب الجمع فإنهم قالوا: إن هذه الأحاديث لا تتناقضء وذلك أن 
م ا ل كيه 
حكم السجود في سائر المواضع كا هو في هذا الموضع؛ قالوا: وهو أولى من حمل الأحاديث على 
التعارض. وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال: يسجد في المواضع التي سجد فيها 
رسول الله يك على النحو الذي سجد فيها رسول الله يِه فإن ذلك هو حكم تلك المواضع. وأما 
المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله كك يل فالحكم فيها السجود قبل السلام فكأنه قاس على 
المواضع التي سجد فيها يِه قبل السلام» ولم يقس عل المواضع التي سجد فيها بعد السلام؛ 
وأبقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيهاء فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع 
على ما وردت عليه وجعلها متغايرة الأحكام هو ضرب من الجمع ورفع للتعارض بين مفهومها 
ومن جهة أنه عدى مفهوم بعضها دون بعضء وألحق به المسكوت عنه فذلك ضرب من 


(1) أخرجه مسلم (01/1) وأبوداود )١١15(‏ والترمذي (95”) والنسائي )١1758(‏ وابن ماجه .)١151١(‏ 

-11/8/1( (ضعيف) أخرجه الشافعي في «القديم»» ومن طريقه البيهقي في «السئن» (75/ 751) وني «المعرفة» له‎ )١( 
.)١١7ص( وأبو بكر الحازمي في «الاعتبار»‎ 6 

(1) (صحيح) أخرجه أبو داود )٠١17(‏ والترمذي (775) وأحمد (5/ 191) والبيهقي (0744/5. 

(5) أخرجه البخاري )١177(‏ ومسلم (؟لاه) وأبو داود )1١١9(‏ والترمذي (797) والنسائي (05؟7١)‏ وابن ماجه 
١7١ 60(‏ ). 


1 بداية المجتهد 


الترجيح: أعني أنه قاس على السجود الذي قبل السلام ولم يقس على الذي بعده. وأما من لم ينهم 
من هذه الأفعال حي خارجاً عنها وقصر حكمها على أنفسها وهم أهل الظاهر فاقتصروا 
بالسجود على هذه المواضع فقط. وأما أحمد بن حنبل» فجاء نظره مختلطاً من نظر أهل الظاهر 
ونظر أهل القياس» وذلك أنه اقتصر بالسجود كا قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد فيها 
الأثر ولم يعده» وعدى السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام» ولكل واحد من هؤلاء 
أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس: أعني لأصحاب القياس وليس قصدنا في هذا الكتاب في 
الأكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع إلا 
في الأقل» وذلك إما من حيث هي مشهورة» وأصل لغيرهاء وإما من حيث هي كثيرة الوقوع. 
والمواضع الخمسة التي سها فيها رسول الله يكلِةِ. 

أحدها: أنه قام من اثنتين على ما جاء في حديث ابن بحينة0©. 

والثاني: أنه سلم من اثنتين على ما جاء في حديث ذي اليديه 7" . 

والثالث: أنه صلى خمساً على ما في حديث ابن عمرء خرجه مسلم والبخاري”". 

والرابع: أنه سلم من ثلاث على ما في حديث عمران بن حصين. 

والخامس: السجود عن الشك على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري””' '» وسيأتي بعد. 
واختلفوا لماذا يجب سجود السهو؟ فقيل يجب للزيادة والنقصان. وهو الأشهر؛ وقيل: للسهو 
نفسه» وبه قال أهل الظاهر والشافعي. 

الفصل الثالث 
[الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لها] 

وأما الأقوال والأفعال التي يسجد لا فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان أو زيادة 

وقعت في الصلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض 


)١(‏ أخرجه البخاري (1775) ومسلم (010) وتقدم. 

(1) أخرجه البخاري )1/١5(‏ ومسلم (077) وتقدم. 

(8) رجه البخاري (77؟1) ومسلم (01/7)؛ من حديث ابن عمر لا ابن مسعود؛ وتقدم. 

(1) أخرجه مسلم (01/4) وأبو داود )٠١14(‏ والترمذي (95") والنسائي )١777(‏ وابن ماجه )١71١5(‏ وأحمد 
(706/5). 

(0) أخرجه مسلم (01/1) وتقدم. 


كتاب الصلاة احرف 


ودون الرغائب. فالرغائب لا شيء عندهم فيها: أعني إذا سها عنها في الصلاة مالم يكن أكثر من 
رغيبة واحدة» مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة» ويجب من أكثر من 
واحدة. 

وأما الفرائض فلا يجزئ عنها الإتيان بها وجبرها إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة 
الصلاة بأسرها على ما تقدم في) يوجب الإعادة وما يوجب القضاءء أعني على من ترك بعض 
أركان الصلاة”'"» وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسئن جميعاء 
فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيهاء وإنما يختلفون من قبل اختلافهم فيه هو منها فرض أو ليس 
بفرضء وفيا هو منها سنة أو ليس بسنة» وفيم| هو منها سنة أو رغيبة؛ مثال ذلك أن عند مالك 
لبس ادل لتزك" القترت لأنه عنده مستحبء ويسجد له عند الشافعي لأنه عنده سنة» وليس 
يخفى عليك هذا مما تقدم القول فيه من اختلافهم بين ما هو سنة أو فريضة أو رغيبة» وعند مالك 
وأصحابه سجود السهو للزيادة اليسيرة في الصلاة وإن كانت من غير جنس الصلاة» وينبغي أن 
تعلم أن السنة والرغيبة هي عندهم من باب الندب, وإن) تختلفان عندهم بالأقل والأكثر: أعني 
في تأكيد الأمر بهاء وذلك راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة» ولذلك يكثر اختلافهم في هذا 
الجنس كثيرأ» حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السئن ما إذا تركت عمداً إن كانت فعل» أو 
فعلت عمداً إن كانت تركاً أن حكمها حكم الواجب: أعني في تعلق الإثم بهاء وهذا موجود 
كثيراً لأصحاب مالك؛ وكذلك تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن تارك السنن المتكررة 
بالجملة آثم» مثل ما لو ترك إنسان الوتر أو ركعتي الفجر دائياً لكان مفسقاً آل فكأن العبادات 
بحسب هذا النظر مثلها ما هي فرض بعينها وجنسها مثل الصلوات الخمس. ومنها ما هي سنة 
بعينها فرض بجنسها مثل الوتر وركعتي الفجر وما أشبه ذلك من السئن. وكذلك قد تكون عند 
بعضهم الرغائب رغائب بعينها سئن بجنسها مثل ما حكيناه عن مالك من يجاب السجود لأكثر 
من تكبيرة واحدة: أعني للسهو عنهاء ولا تكون فيا أحسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها. 

وأما أهل الظاهر فالسئن عندهم هي سئن بعينها لقوله يَِ للأعرابي الذي سأله عن فروض 
الإسلام: «أَئْلَم إن صَدَقَّ؛ دَخَلَ الجن ِنْ صَدَقَّ)”" وذلك بعد أن قال له: والله لا أزيد على هذا 


)١(‏ هكذا هذه العبارة بالأصولء وفيها من الغموض ما لا يخفى تأمل. أه مصححه. 
(؟) أخرجه البخاري (55) ومسلم .)١١(‏ 


ا بداية المجتهد 


واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو لترك الجلسة الوسطى واختلفوا فيها هل هي 
فرض أو سنة» وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها أو ليس يرجع؟ وإن رجع فمتى 
يرجع؟ قال الجمهور: يرجع ما لم يستو قائاً. وقال قوم: يرجع ما لم يعقد الركعة الثالثة. وقال 
قوم: لا يرجع إن فارق الأرض قيد شبر» وإذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه. فالجمهور على 
أن صلاته جائزة. وقال قوم: تبطل صلاته. 

الفصل الرابع 
[صفة سجود السهو] 

وأما صفة سجود السهو فإنهم اختلفوا في ذلك: فرأى مالك أن حكم سجدتي السهو إذا 
كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منهاء وبه قال أبو حنيفة لأن السجود كله عنده بعد 
السلام» وإذا كانت قبل السلام أن يتشهد لها فقطء وأن السلام من الصلاة هو سلام منهاء وبه 
قال الشافعي إذا كان السجود كله عنده قبل السلام» وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد للتي قبل 
السلام» وبه قال جماعة. قال أبو عمر: أما السلام من التي بعد السلام فثابت عن النبي كَكل. وأما 
التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت. 

وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن مسعود 
أعني من أنه يَكلِة: مَشَهُذُ نم سَلّهه7" وتشبية سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة» 
فمن شبهها بها لم يوجب لا التشهد. وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة. وقال أبو بكر بن المنذر: 
اختلف العلاء في هذه المسألة على ستة أقوال: فقالت طائفة: لا تشهد فيها ولا تسليم» وبه قال 
أنس بن مالك والحسن وعطاء. وقال قوم: مقابل هذا وهو أنَّ فيها تشهداً وتسلياً. وقال قوم: 
فيها تشهد فقط دون تسليم؛ وبه قال الحكم وحماد والنخعيء وقال قوم: مقابل هذا وهو أن فيها 
تسلياً وليس فيها تشهدء وهو قول ابن سيرين. والقول الخامس إن شاء تشهد وسلمء وإن شاء ل 
يفعل» وروي ذلك عن عطاء. والسادس قول أحمد بن حنبل إنه إن سجد بعد السلام تشهد وإن 
سجد قبل السلام لم يتشهدء وهو الذي حكيناه نحن عن مالك. قال أبو بكر قد ثبت: «أنه يَكِةِ كبر 
فيها أربع تكبيرات وأنه سلم» وفي ثبوت تشهده فيها نظر. 


.)179-478/1١( وأحمد‎ )١١74( (ضعيف) أخرجه أبو داود‎ )١( 


كتاب الصلاة خرف 


الفصل الخامس 
[سجود السهو من سنة المنفرد والإمام] 

اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام. واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام 
هل عليه سجود أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عنه السهوء وشذ مكحول فألزمه 

وسبب اتحتلافهم اختلافهم فيا يحمل الإمام من الأركان عن المأموم وما لا يحمله» واتفقوا 
على أن الإمام إذا سها أن المأموم يتبعه في سجود السهو وإن لم يتبعه في سهوه. واختلفوا متى 
يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة وعلى الإمام سجود سهوء فقال قوم: يسجد مع 
الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه» وسواء كان سجوده قبل السلام أو بعده» وبه قال عطاء والحسن 
والنخعي والشعبي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال قوم: يقضي ثم يسجد. وبه قال ابن 
يسجدهما ثانية بعد القضاءء وبه قال الشافعي. 

وسبب اختلافهم اختلافهم أيّ أولى وأخلق أن يتبعه في السجود مصاحباً له أو في آخر 

1 555 70 . اا عات اكع > ايحسيع بهزي» ه١١4‏ )مياه 
صلاته» فكأنهم اتفقوا على أن الاتباع واجب لقوله عَللة: «إِنَا جعل الإِمَام لِيَوْتم 4 واختلفوا 
هل موضعها للمأموم هو موضع السجود أعني في آخر الصلاة؟ أو موضعها هو وقت سجود 
الإمام؟ فمن آثر مقارنة فعله لفعل الإمام على موضع السجود ورأى ذلك شرطاً في الاتباع» أعني 
أن يكون فعلهم| واحداً حقاً قال: يسجد مع الإمام وإن لم يأت بها في موضع السجود» ومن آثر 
موضع السجود قال: يؤخرها إلى آخر الصلاة» ومن أوجب عليه الأمرين أوجب عليه السجود 
مرتين وهو ضعيف. 

الفصل السادس 
[التسبيح لمن سها في صلاته] 
واتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح لهء وذلك للرجل لما ثبت عنه يك أنه قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (17/) ومسلم )5١١(‏ وتقدم. 


نهف بداية المجتهد 


م منَ التَضفِيقَ؟ َنْ نَبَهُ َّيْءُ في صَلَايَهِ دَلْسبْحْ نه ذا سبح القت اليه 
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وَإِنَّا الَضْفِيقٌ لِلنْسَاءِ)” 

واختلفوا في النساء فقال مالك وجماعة: إن التسبيح للرجال والنساء. وقال الشافعي 
وجماعة: للرجال التسبيح وللنساء التصفيق. 

والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله يَ: إن التَضْفِيقٌ لِلشْسَاء فمن ذهب إلى 
أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء في السهو وهو الظاهر قال: النساء يصفقن ولا 
يسبحن» ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال: الرجال والنساء في التسبيح سواء» وفيه ضعف 
لأنه خروج عن الظاهر بغير دليلء إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجلء والمرأة كثيراً ما يخالف 
حكمها في الصلاة حكم الرجل» ولذلك يضعف القياس. 

[السجود للسهو لمن شك في الصلاة] 

وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك فإن الفقهاء اختلفوا فيمن شك في صلاته فلم 
يدر كم صلى أواحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً على ثلائة مذاهب؛ فقال قوم: يبني على اليقين 
وهو الأقل ولا يجزيه التحري ويسجد سجدتي السهوء وهو قول مالك والشافعي وداود. وقال 
أبو حنيفة: إن كان أول أمره فسدت صلاته؛ وإن تكرر ذلك منه تحرى وعمل على غلبة الظن ثم 
يسجد سعجدتين بعد السلام. وقالت طائفة: إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى اليقين ولا تحرٌ 
وإنما عليه السجود فقط إذا شك. 

والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الآثار الواردة في هذا الباب» وذلك أن في هذا الباب 
ثلاثة اثار: 

أحدها: حديث البناء على اليقينء وهو حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكغ: 
«إِذَا َك أحَدُكُمْ فِي صَلَه لاه مَلَمْ َم صل نكن أ َْبَعَا يرح الشَّك وَل عَلَ ما شقن 
ُيَسجْدُ ْدَق تن قَبْلَ أَنْ يسَلّم َإِنْ كَانَ صَلَّ عَمْسا صَفَمْنَ شد َ له صَلَاتهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّ م ما لزع 
كانتا تَرَغِيَا ! لِلشْيْطانِ» خرجه مسله”". 

والثاني: حديث ابن مسعود أن النبي يكل قال: (إذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَايهِ َلْيَحرَ وَلِيَسْجُدْ 


(1) أخرجه البخاري (18) ومسلم )57١(‏ وأبوداود )44٠(‏ والنسائي (84/). 
(1) أخرجه مسلم (011) وتقدم. 


كتاب الصلاة ممه 


م 98 يمه ٠‏ 2 ةلم هم 0 5 هه سم 3 أة 3 ليحك 59 
سَحْدَئَيْن)”'' وفي رواية أخرى عنه: فلَيَنظرٌ أخْرّى ذلك إلى الصوّاب ُ ململ ثم َم عشج 
1 جد | 5 لسَهو وَيشَبَ ل 

والغالك: حديث أبي هريرة خرجه مالك والبخاري أن رسول الله كَِْةٍ قال: ١‏ 


كَامَ يُصَلْ جَاءَ اي تي حل عل الريك عل وذ يق أ ني 
سَحجْدَّئَيْنِ وَهُوّ جَالِسٌّ)”" وفي هذا المعنى أيضاً حديث عبدالله حدر خورجه أبوق ا أن 
رسول الله كل قال: : ١مَنْ‏ شك فِي صَلَاتَ 6 مسد محل حلت ببْنِ بَعْدَهَا وَيْسَ1 0 


فذهب الناس قِ هذه الأحاديث مذهب الجمع ومذهب الترجيح» والذين ذهبوا مذهب 


- 
و أحَد 


الترجيح منهم من لم يلتفت إلى المعارض» ومنهم من رام تأويل المعارض وصرفه إلى الذي رجح؛ 
ومنهم من جنع الأمرين» أعني جمع بعضها ورجح بعضهاء وأول غير المرجح إلى معنى المرجح؛ 
ومنهم من جمع بين بعضها وأسقط حكم البعض. فأما من ذهب مذهب الجمع في بعض 
والترجيح في بعض مع تأويل غير المرجح وصرفه إلى المرجح فهالك بن أنس فإنه حمل حديث أبي 
سعيد الخدري على الذي لم يستنكحه الشك؛ وحمل حديث أبي هريرة على الذي يغلب عليه الشك 
ويستنكحه. وذلك من باب الجمع؛ وتأول حديث ابن مسعود على أن المراد بالتحري هنالك هو 
الرجوع إلى اليقين» فأثبت على مذهيه الأحاديث كلها. وأما من ذهب مذهب الجمع بين بعضها 
وإسقاط البعض وهو الترجيح من غير تأويل المرجح عليه فأبو حنيفة» فإنه قال: إن حديث أبي 
سعيد إن| هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه» وحديث ابن مسعود على الذي عنده 
ظن غالب» وأسقط حكم حديث أب هريرة وذلك أنه قال: ما في حديث أبي سعيد وابن مسعود 
زيادة» والزيادة يجب قبولها والأخذ بهاء وهذا أيضاً كأنه ضرب من الجمع. وأما الذي رجح 
بعضها وأسقط حكم البعض فالذين قالوا إنما عليه السجود فقط» وذلك أن هؤلاء رجحوا 
حديث أبي هريرة وأسقطوا حديث أبي سعيد وابن مسعودء ولذلك كان أضعف الأقوال» فهذا ما 
رأينا أن نثبته في هذا القسم من قسمي كتاب الصلاة وهو القول في الصلاة المفروضة» فلنصر بعد 
إلى القول في القسم الثاني من الصلاة الشرعية» وهي الصلوات التي ليست فروض عين. 


.)١511( وابن ماجه‎ )١151( أخرجه مسلم (01/7) والنسائي‎ )١( 

(1) (ضعيف) أخرجه أبو داود .)1١74(‏ 

(*') أخرجه البخاري (177*7) ومسلم (89") وأبو داود (017) والترمذي (751) ومالك .)١954(‏ 
(5) (ضعيف) أخرجه أبو داود )١٠١777(‏ والنسائي .)١758(‏ 


2324 بداية المجتهد 


0- كتاب الصلاة الثاني 

ولأن الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان منها ما هي سنة» ومنها ما هي نفل ومنها 
ما هي فرض على الكفاية» وكانت هذه الأحكام منها ما هو متفق عليه» ومنها ما هو مختلف فيه 
رأينا أن نفرد القول في واحدة واحدة من هذه الصلوات. وهي بالجملة عشر: ركعتا الفجرء 
والوتر» والنفل» وركعتا دخول المسجدء والقيام في رمضان» والكسوفء والاستسقاء» والعيدان» 
وسجود القرآن» فإنه صلاة ما يشتمل هذا الكتاب على عشرة أبواب» والصلاة على الميت نذكرها 
على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت به عادة الفقهاء» وهو الذي يترجمونه بكتاب الجنائز. 

الباب الأول: القول في الوتر 

واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع: منها في حكمه ومنها في صفته. ومنها في وقته ومنها في 

القنوت فيه» ومنها في صلاته على الراحلة. 
[حكم صلاة الوتر] 
أما حكمه فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة. 
[صفة صلاة الوتر] 

وأما صفته فإن مالكاً رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام + وقال أبو حتيفة: 
الو ث ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام. وقال الشافعي: الوتر ركعة واحدة. ولكل 
قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين. 

والسبب في اختلافهم اختللاف الالاريعة اناي وذلك أنه ثبت عنه يَكِةِ من حديث 
عائشة نشة: أنه كان يصَلِ ين اليل إخدَى عَشْرَ م 4 يُوتِرٌ مِنْهَا بوَاحِدَةِ)"' » وثبت عن بن عمر أن 
رسول الله كَل قال: اصَلَهُ ليل منّى مَتْنَى فَإِذَا رَأَبْتَ أَنَّ | الصّبْحَ يُذْرِكُكَ فَأَوْيرْ بوَاحِدقه", 
وخرج مسلم'” ' عن عائشة: 3 تل د متا بن فيضي 
خِلِسُ في مَيْءِ إلا في آخِرهاء. وخرج أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري أنه يله قال: «الو 


.)1595( والنسائي‎ )١70( أخرجه مسلم (775) وأبو داود‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (140) ومسلم (749) وأبو داود )١17557(‏ والترمذي (8737) والنسائي )١7737(‏ وابن ماجه 
)١١1/5(‏ ومالك (559). 

(77) أخرجه مسلم (7707) وأبو داود (138) والدارمي .)١5179(‏ 


كتاب الصلاة و 
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حَوٍ نعل كل ملم تعن حب بير يخس لعل ومن أحب أذ يوي يتلاب فيفل قن 
أَحَبَّ أَنْ د يُوتِرَ ِوَاحِدَةٍ َلْيِفْعَل) المرخرع ان داود «أَنَهُ كَانَّ وير سبع ويشع»" 0 
وخرج عن عبدالله بن قيس قال: : ١قُلْتُ‏ لِعَائْسَةَ: بكَمْ كان وَسُولُ اله له يله بود ي؟ قَالَتْ: كَانَ يُوتِر 
بارع وَتَلاثِء وَيتَ 0 وَثََانِ وَتَلَاثْ وَعَشْرِ وَتَكَاثْ وَل يَكْنْ يُويْرٌ انق ون َع لا 
اير من ات عَشْرَة!*). وحديث ابن عمر عن النبي َل أنه قال: الَهْبٍ وثْرُ صَكَاةٍ تار( 
فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجبح. تي ل نار رو اوس 
إلى قوله كَلل: «قَإِذَا خَشِيِتٌ تَ الصَّبْحَ َأَوْيرْ بوَاجِدَِ” وال حديث عائشة: «أَنَّهُ كَانّ يُويِرٌ 
ِوَاحِدَّةا”'" ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها وقصر حكم الوتر على الثلاث 
فقطء فليس يصح له أن يحتج بشيء بما في هذا البابء لأنها كلها تقتضي التخيير ما عدا حديث ابن 
عمر أنه قال يكِ: «المغرب ويْرُ صَلَاةٍ الَّهَاِ»”" فإن لأبي حنيفة أن يقول: إنه إذا شبه شيء بشيء 
وجعل حكمهم| واحداً كان المشبه به أحرى أن يكون بتلك الصفة» ولما شبهت المغرب بوتر صلاة 
النهار وكانت ثلاثاً وجب أن يكون وتر صلاة الليل ثلاثاً. 

وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه يَلِ م يوتر قط إلا في أثر شفع فرأى أن ذلك من 
سنة الوترء وأن أقل ذلك ركعتان» فالوتر عنده على الحقيقة إما أن يكون ركعة واحدة» ولكن من 
شرطها أن يتقدمها شفعء وإما أن يرى أن الوتر المأمور به هو يشتمل على شفع ووترء فإنه إذا زيد 
على الشفع وتر صار الكل وترأه ويشهد لهذا المذهب حديث عبدالله بن قيس المتقدم» فإنه سمى 
الوتر فيه العدد المركب من شفع ووتر ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة؛ أنه كان 
يقول: كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء؛ وأي شيء يوتر له؟ وقد قال رسول الله يك: وير 


.)١1985( والدارمي‎ )5١18/5( 2,),أحمد‎ ٠( والنسائي ( )وابن ماجه‎ )١177( (صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (547) وأبو داود (1757). 

() أخرجه مسلم (1/107) وأبو داود (1778). 

(5) (صحيح) أخرجه أبو داود (1155). 

(0) (صحيح) أخرجه أحمد (7/ )1١ 27٠8‏ والنسائي في «الكبرى» )١189(‏ وعبدالرزاق (57195) وابن أبي شيبة 
(/184). 

)١(‏ أخرجه البخاري (440) ومسلم (59/) وأبو داود )١1875(‏ والترمذي (/4) والنسائي 17737) وابن ماجه 
)١1١14(‏ ومالك (519). 

(1) أخرجه مسلم (775) وتقدم. 

(8) (صحيح) أخرجه أحمد (؟/ ١ ٠‏ 6) والنسائي في «الكبرى» (1181) وتقدم آنفاً. 


غرف بداية المجتهد 


مَاقَدُ صَلّ”"» فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن الوتر الشرعي هو العدد الوتر بنفسه؛ أعني: 
غير المركب من الشفع والوتر» وذلك أن هذا هو وتر لغيره» وهذا التأويل عليه أولى. 

والحق في هذا أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع 
على ما روي ذلك من فعل رسول الله كك والنظر إنم) هو في هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع 
منفصل أم ليس ذلك من شرطهه فيشبه أن يقال ذلك من شرطه؛ لأنه هكذا كان وتر رسول الله 
اريت ال نكال اسن الل من اشرظه» لد تسل قد شرج 209 ل كاك إن الى إل الي 
َنَقَظ عَائِسَةَ فَأؤْيَرَنُ)”7 ' وظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفع وأيضاً فإنه قد 
حرج من تطريق عائضة : أن سول الف يك كنبو يسع وكَمَاتٍ يس في الك وَل 

ايلم اي الت لوطيو اس دك إخذى عَفْرَوَكْعةه اَن وح 
ْ لخم أزير نع كعات 1 خيس اي اماد سَةٍ وَالسَّابعة َكَمْسَلُمْ لاي السّابعةٍ عق نّم يُصَلٍ 
رَكْعَنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَدِْكَ يسْمُ رَكَعَاتٍ»7؟ ' وهذا الحديث الوتر فيه متقدم على الشفع» ففيه حجة 
على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع؛ وأن الوتر ينطلق على الفلاثء ومن الحسجة في ذلك 
ما روى أبو داود عن أبيّ بن كعب قال: لاما ا 
5 الكَافِرُونَ َكَل هُوَ الله أَحَنٌ9 وعن عائشة مثله وقالت: «فِي الَالَة: بقل هُوَ الله أَحَدٌ 
وَامَْودَينِ»” 0 

[وقت صلاة الوتر] 

وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر؛ لورود ذلك 
من طرق شتى عنه يك ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوني أن أبا سعيد 
أخيرهم أخهم سألوا النبي كَل عن الوتر فقال: «الوثْرٌ قب بلَ الضّبْح»07 واختلفوا في جواز صلاته 
بعد الفجرء فقوم منعوا ذلك وقوم أجازوه ما لم يصل الصبح. وبالقول الأول قال أبو يوسف 


)١(‏ أخرجه البخاري (9940) ومسلم (7149) وأبو داود )١1557(‏ والترمذي (477) والنسائي )١7737‏ وأبن ماجه 
)١1١1(‏ ومالك (559). 

(1) أخرجه مسلم (7541) وأخرجه البخاري أيضًا (015). 

(؟) أخرجه مسلم (7457) وأبوداود (1147) والنسائي (1501). 

(1) (صحيح) أخرجه أبو داود )١577(‏ والنسائى (1779) وابن ماجه (1/ا١١)‏ وأحمد (ه/ .)١177‏ 

(0) (صحيح) أخرجه أبوداود )١57(‏ والترمذي (475) وابن ماجه .)١11/(‏ 

(7) أخرجه مسلم (7204) والترمذي (458) والنسائي )١87(‏ وابن ماجه .)١185(‏ 


خرف 


كتاب الصلاة 
آذآ أ 21# 


ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوريء وبالثانٍ قال الشافعي ومالك وأحمد 

وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار» وذلك أن ظاهر الآثار الواردة في 
ذلك أن لا يجوز أن يصلي بعد الصبح كحديث أبي نضرة المتقدمء وحديث أبي حذيفة العدوي 
نص في هذا خرجه أبو داود وفيه: «وَجَعَلََا لَكُمْ مَا بين ءَ َاة الِسَاءِ إِلَ أَنْ يَطْلْعَ القَجْرِ»""" ولا 
خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد (إلى) بخلاف ما قبلهاء إذا كانت غاية» وإن هذا وإن كان من 
باب دليل الخطاب فهو من أنواعه المتفق عليهاء مثل قوله: أيمُوا يام آَل 4 [البقرة: /141] 
وقوله: هلل الْمَرَافِقِ # [المئدة: ] لا خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية» بخلاف الغاية» وأما 
العمل المخالف في ذلك للأثر فإنه روي عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت 
وحذيفة وأي الدرداء وعائشة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح؛ ولم يرو عن 
غيرهم من الصحابة خلاف هذا؛ وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الإجماع ولا معنى 
هذا؛ فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل» أعني: أنه ليس ينسب إلى الإجماع من لم يعرف له قول 
في المسألة. 

وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال إنه لم يرو في ذلك خلاف عن الصحابة» وأي خلاف 
أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث؛ أعني: خلافهم لمؤلاء الذين أجازوا 
صلاة الوتر بعد الفجرء والذي عندي في هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفاً للآثار الواردة في 
ذلك؛ أعني: في إجازتهم الوتر بعد الفجرء بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء ء لا من باب 
الأداء» وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل هذاء 
وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في: هل القضاء ء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر 
جديد أم لا؟ أعني: غير أمر الأداء وهذا التأويل بهم أليق» فإن أكثر ما نقل عنهم هذا المذهب من 
أهم أبصروا يقضون الوتر قبل الصلاة وبعد الفجر وإن كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك 
قولء أعني: أنه كان يقول: إن وقت الوتر من بعد العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح» فليس يجب 
لكان هذا أن يظن بجميع من ذكرناه من الصحابة أنه يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر يصلي 
الوتر بعد الفجر فينبغي أن تتأمل صفة النقل في ذلك عنهم. وقد حكى ابن المنذر في وقت الوتر 
عن الناس خمسة أقوال: 


)١(‏ (هذا الجزء من الحديث صحيح) أخرجه أبو داود )١51(‏ والترمذي (557) وابن ماجه )١١178(‏ والدارمي 
(كلزه١).‏ 


1 بداية المجتهد 

منها: القولان المشهوران اللذان ذكرتها 

والقول الثالث: أنه يصلي الوتر وإن صلى الصبح وهو قول طاوس. 

والرابع: أنه يصليها وإن طلعت الشمسء وبه قال أبو ثور والأوزاعي. 

والخامس: أنه يوتر من الليلة القابلة وهو قول سعيد بن جبير. 

وهذا الاختلاف. إنم| سببه اختلافهم في تأكيده وقربه من درجة الفرضء فمن رآه أقرب 
أوجب القضاء في زمان أبعد من الزمان المختص به» ومن رآه أبعد أوجب القضاء في زمان أقرب» 
ومن رآه سنة كسائر السئن ضعف عنده القضاء إذ القضاء إنم) يجب في الواجبات؛ وعلى هذا يجيء 
اختلافهم في قضاء صلاة العيد لمن فاتته» وينبغى ني ألا يفرق في هذا بين الندب والواجب أعني : أن 
من رأى أن القضاء في الواجب يكون بأمر متجدد؛ أن يعتقد مثل ذلك في الندبء ومن رأى أنه 
يجب بالأمر الأول؛ أن يعتقد مثل ذلك في الندب. 

[القدوت في صلاة الوتر] 

وأما اختلافهم في القنوت فيه» فذهب أبو حئيفة وأصحابه إلى أنه يقنت فيه» ومنعه مالك» 
وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من رمضان» وأجازه قوم في النصف الأول من 
رمضانء وقوم في رمضان كله. 

والسبب في اختلافهم في ذلك اختلاف الآثار. وذلك أنه روي عنه يَكٍ القبوت مطلقا 
وروي عنه القنوت شهراًء وروي عنه أنه آخر أمره لم يكن يقنت في شيء من الصلاة» وأنه نمى عن 
ذلك”''» وقد تقدمت هذه المسألة. 

وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به فإن الجمهور على جواز ذلك؛ لثبوت ذلك 
من فعله َه أعني: أنه كان يوتر على الراحلة: وهو مما يعتمدونه في الحجة على أنها ليست بفرضص 
إذا كان قد صح عنه يَكلِِ: «أنَهُ كَانَ يتغل عَلَّ الدَاحِلةِ") ولم يصح عنه أنه صلى قط مفروضة على 
الراحلة. وأما الحنفية فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة» وهو أن كل صلاة مفروضة لا 
تصلى على الراحلة» واعتقادهم أن الوتر فرض وجب عندهم من ذلك ألا تصلي على الراحلة» 
وردوا الخبر بالقياس» وذلك ضعيف. وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث كلها. 
(7) أخرجه البخاري (45) ومسلم )3٠١(‏ والترمذي (577) وأبو داود (5؟75١)‏ والنسائي (747) وابن ماجه 
.)17٠(‏ 


كتاب الصلاة اعرف 


آذ 000 
أنه لا يوتر ثانية» لقوله وَكِةِ: «لَا وان فِي لَيُلَق) خرج ذلك أبو داود”'"؛ وذهب بعضهم إلى أنه 
يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية ويوتر أخرى بعد التنفل شفعاًء وهي المسألة التي 
يعرفونها بنقض الوتر وفيه ضعف من وجهين: 

أحدهما: أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه. 

والثاني: أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع. وتجويز هذا ولا تجويزه هو سبب الخلاف 
في ذلك» فمن راعى من الوتر المعقول وهو ضد الشفع قال: ينقلب شفعاً إذا أضيف إليه ركعة 
ثائية: ومن راعى منه المعنى الشرعي قال: ليس ينقلب شفعاً؛ لأن الشفع نفل» والوتر سنة مؤكدة 
أو واجبة. 

الباب الثاني : في ركعتي الفجر 

واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته يكل على فعلها أكثر منه على سائر النوافل 
ولترغيبه فيها؛ ولأنه قضاها بعد طلوع 0 

واختلفوا من ذلك في مسائل: 

إحداها: في المستحب من القراءة فيه|؛ فعند مالك المستحب أن يقرأ فيهم| بأم القرآن فقطء 
وقال الشافعى: لا بأس أن يقرأ فيهم| بأم القرآن مع سورة قصيرة» وقال أبو حنيفة: لا توقيف فيه] 
في القراءة يستحبء وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل. 

والسبب في اختلافهم اختلاف قراءته يكل في هذه الصلاة واختلافهم في تعيين القراءة في 
الصلاةء وذلك أنه روي عنه كُكه: أنَّهُ كانَ يفف رَكْعَتّي الفَجْرا على ما روته عائشة قالت: 

000 م 

حَنَّى إن أَقُولٌ: أكراً فيهنا بأ القَرآن م لا" نظاهر هذا أنه كان ادي لاا 
ورؤق عدمن طريق أل عريره ضرتعة ابو ةاود «إل كان يقرا فيهما: قُلُ هُوَالله أَحَدٌ وَكل يا أيجا 
الكَافْدُون)”) فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القرآن فقطء ومن ذهب مذهب 


.)117/4( والترمذي (470) والنسائي‎ )١14759( (صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 

.)541( أخرجه مسلم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري )١١76(‏ ومسلم (77515). 

(4) بل أخرجه مسلم (1777) وأبوداود )١1707(‏ والنسائي (140) وابن ماجه .)١١148(‏ 


6 بداية المجتهد 
الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة» ومن كان على أصله في أنه لا ت: تتعين القراء: في 
الصلاة لقوله تعالى: مإمَافْرئُوا ما يتَرمنةٌ 4 [المزمل : ٠‏ قال: يقرأ فيهما ما أحب. 
[القراءة المستحبة في ركعتي الفجر] 

والثانية: في صفة القراءة المستحية فيههاء فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء إلى أن 
المستحب فيه| هو الإسرار» وذهب قوم إلى أن المستحب فيهما هو الجهر. وخير قوم في ذلك بين 
الزفعرارتواكين: 

والسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثارء وذلك أن حديث عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره 
7 12 دزا اراك ١‏ جاه سايدة ز ,ءا 11 راقو 
روى أبو هريرة أنه كان يقرأ فيها ب مإقْلْيَكأَي) المكزيوت )4 [الكافرون: ]١‏ و #كُل هو 
لَه أحسد )4 [الإخلاص: 31011110101 
يقرأ فيهماء فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين قال: : إما باختيار الجهر إن رحج حديث 
أبي هريرة؛ وإما باختيار الإسرار إن رجح حديث عائشة» ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير. 

[إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة] 

والثالثة: في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل المسجد ليصليهاء 
فأقيمت الصلاة فقال مالك: إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة» فليدخل مع الإمام في 
الصلاة ولا يركعهم) في المسجد والإمام يصلي الفرضء وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن 
يفوته الإمام بركعة فليركعها خارج المسجد. وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم 
يصليها إذا طلعت الشمس؛ ووافق أبو حنيفة مالكاً في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله. 
وخالفه في الحد في ذلك فقال: : يركعهم| خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع 
الإمام. 

وقال الشافعي: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعه| أصلاً لا داخل المسجد ولا خارجه 
ل ا ا ا 

والسبب في اختلافهم: : اختلافهم في مفهوم قوله ككله: ذا ِيمَتٍ الصََّاةٌ قلا صَكَ إلا 
المكتوبة00: : فمن حمل هذا على عمومه؛ لم ييز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة لا 


(1) أخرجه مسلم )/١ ٠(‏ وأبو داود (1177) والترمذي (5751) والنسائي (870) وابن ماجه (1181). 


كناب الصلاة نكا 


خارج المسجد ولا داخله ومن قصره على المسجد فقد أجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته 
الفريضة» أو لم يفته منها جزء. ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي, إن) هو الاشتغال 
بالنفل عن الفريضة» ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إن) هو أن تكون صلاتان معاً في 
موضع واحد لمكان الاختلاف على الإمام» كما روي عن أبي سلمة بن عبدال رحمن أنه قال: (سَمِعَ 
َوْمٌ الإنَامَة ََامُوا يُصَلُونَ فََرَجَ عََيْهمْ وَسُولُ الله يكف َقَالَ: َصَلَانَانٍ مَعَ1؟ أَصَكَانَانٍ مََا؟ قَالَ: 
وَذَلِكَ فِي صَلَاةٍ الصّبْح وَالرَ كْعبَنِ اَن قَبْلَ الصّبْح»”". 

آنا اغتلتية مالك وابواشينة فى القدر الذى رراطى :مو فز اك ملا الفويضة نون 
اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة للمشتغل بركعتي الفجرء إذا كان فضل 
صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجرء فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة 
الجماعة قال: يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة:» ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا 
أدرك ركعة من الصلاة لقوله كَلِ: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْمَةٌ مِنَ الصَّلَاةٍ قَقَد أَدْرَكَ الصّكَاة”" أي: قد أدرك 
فضلهاء وحمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصداً أو بغير اختيار» قال: يتشاغل بها ما ظن أنه 
يدرك ركعة منها. ومالك إنم) يحمل هذا الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد منه 
لفواتهاء ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها. 

وأما من أجاز ركعتي الفجر في المسجد والصلاة تقام» فالسبب في ذلك أحد أمرين: إما أنه ل 
يصح عنده هذا الأثر أو لم يبلغه. قال أبو بكر بن المنذر: هو أثر ثابت» أعني: قوله كَل: (إذَا 
أَِيمَتٍ الصَّلَاةُ كا صَكَذ إلا المكتويه7. وكذلاك مسيحة أبى درن عبد الوه وإنجازة للف 
تروى عن أبن مسعود. 

[متى تقضى سنة الفحر إذا فاتت] 

والرابعة: في وقت قضائها إذا فاتت حتى صلى الصبح؛ فإن طائفة قالت: يقضيها بعد صلاة 
الصبح» وبه قال عطاء وابن جريج وقال قوم: يقضيها بعد طلوع الشمسء ومن هؤلاء من جعل 
لما هذا الوقت غير المتسع» ومنهم من جعله لما متسعاً فقال: يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى 
)١(‏ (صحيح) أخرجه مالك (7817)؛ وإسناده ضعيف. إلا أن له شواهد يصح بهاء منها ما أخرجه مسلم )7١١(‏ وانظر 

«الصحيحة» لشيخنا الألباني .)١984(‏ 


(1) أخرجه البخاري (080) ومسلم (501) وتقدم. 
(”؟) أخرجه مسلم )7١١(‏ وتقدم. 


.1 بداية المجتهد 


وقت الزوال ولا يقضيها بعد الزوال» وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء. منهم من استحب ذلك» 
ومنهم من خير فيه. والأصل في قضائها صلاته لها يكلو بعد طلوع الشمس حين نام عن 
الصادة0" , 

الباب الثالث في النوافل 


واختلفوا في النوافل هل تثنى أو تربع أو تثلث؟ فقال مالك والشافعي: صلاة التطوع بالليل 
والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين. وقال أبو حنيفة: إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو 
ثمن دون أن يفصل بينها بسلام؛ وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا: صلاة الليل 
مثنى مثنى» وصلاة النهار أربع. 

والسبب في اختلافهم: اختللاف الآثار الواردة في هذا الباب» وذلك أنه ورد هذا الباب 
00 عسي ا ١صَكَاه‏ اللَيْلٍ مَّى مَثتى» 
قَإِذَا حَنِيَ حَدُكُمْ الصُبْعَ؛ صَلَّ رَكْعَةٌ وَاحِدَهٌ يُويرُ لَه مَا قَدْ صَلٌّ2”". وثبت عنه يكل «أنهُ كَانَّ 
َل يل لطر ون ندا رمي ود اذب رَكْعَتَكنْ وَبَهْدَ ابجحْعَةِ ركْعتن: وََبَلَ 
العَضْر رَكْمَتبْن؛!"» فمن أخذ بهذين الحديثين قال: صلاة ليل 000 . وثبت أيضاً 
من حديث عائشة ئشة أنها قالت» وقد وصفت صلاة رسول الله ينه: «كَانَ يُصَلُ أَرْبَعا قا تسل عَنْ 

: حون وَطوِوَ» م صل زا قلا نال عن عن ديه وَطْولِون 2 بِصْل لقا" الث: 
قلْتُ: يا سُول الله أَبَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُويْر؟ قَالَ: ا ةي تالاجم ".وت 
عه أبضأمن طرق أي هر أ ا م كلصي بف اَل أن" ودوى 
الأسود عن عائشة: «أَنَّ رَسُولَ الله بك كَانَّ يُصَلِ مِنَ اللَيْلٍ تِسْعَ رَكَعَاتِ فَلنَا أَصَنَّ فلع 
رَكْعَاتِ2"”0» فمن أخذ أيضاً بظاهر هذه 0 جوز التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل 


)١(‏ أخرجه مسلم )548١(‏ وتقدم. 

(5/ا١١)‏ ومالك (559). 
(*) أخرجه البخاري (97717) ومسلم (9/79). 
(4) أخرجه البخاري (70579) ومسلم (14/) وأبو داود )١1741(‏ والترمذي (479) والنسائي (1591). 
(0) أخرجه مسلم (881) وأبو داود )١171(‏ والترمذي (057) والنسائي )١575(‏ وابن ماجه .)11١75(‏ 
(5) أخرجه مسلم (747) وأبو داود )١157(‏ والنسائي )١151(‏ وتقدم. 


كتاب الصلاة نذا 


بينهه| بسلام» والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة» وأحسب أن فيه خلافاً شاذاً. 
الباب الرابع : في ركعتي دخول المسجد 

والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب» وذهب أهل الظاهر 
إلى وجوبها. 

وسبب الخلاف في ذلك هل الأمر في قوله يَكلِْ: (إدْ جَاءَ أَحَدُكُمْ المسجد فَلْرْكَعْ رَكْعَتبْنِ»7') 
محمول على الندب أو على الوجوب. فإن الحديث متفق على صحته» فمن تمسك في ذلك ب) اتفق 
عليه الجمهور من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب» 
ولم ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب قال: الركعتان واجبتان» ومن انقدح 
عنده دليل على حمل الأوامر هاهنا على الندب أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على 
الندب حتى يدل الدليل على الوجوب؛ فإن هذا قد قال به قوم قال: الركعتان غير واجبتين» لكن 
الجمهور إنم) ذهبوا إلى حمل الأمر هاهنا على الندب؛ لمكان التعارض الذي بينه وبين الأحاديث 
التي تقتضي بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس التي ذكرناها في صدر 
هذا الكتاب مثل حديث الأعرابي''' وغيره» وذلك أنه إن حمل الأمر هاهنا على الوجوب لزم أن 
تكون المفروضات أكثر من خمس. ولمن أوجبها أن الوجوب هاهنا إن| هو متعلق بدخول المسجد 
لا مطلقاًء كالأمر بالصلوات المفروضة:؛ وللفقهاء أن تقييد وجوبها بالمكان شبيه وجوبها بالزمان» 
ولأهل الظاهر أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة» والزمان من شرط صحة 
الصلاة المفروضة. 

واختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء بالمسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته» هل يركع 
ا لل 

لايركع؛ وهي رواية ابن القاسم عن مالك. 

وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله ككل: لإِذ جاه أَحَدُكُمْ المسجد لد كَْ رَكْعَتيْنِ) !"ا 
وقوله يكلِ: دلا صَلَابَعْدَ الفَجْر إل رَكمتَي البح نهامنا عمومان وخصوصان: 
)١(‏ أخرجه البخاري (554) ومسلم )7١5(‏ وتقدم. 
(؟) أخرجه البخاري (57) ومسلم )١١(‏ وتقدم. 


(*) أخرجه البخاري (454) ومسلم )7١5(‏ وتقدم. 
(4) (صحيح) أخرجه أبو داود )١71/(‏ الترمذي )4١9(‏ وأحمد (؟/ 77). 


23> بداية المجتهد 


أحدهما في الزمان» والآخر في الصلاة» وذلك أن حديث الآمر بالصلاة عند دخول المسجد 
عام في الزمان خاص في الصلاة» والنهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتا الصبح خاص في 
الزمان عام في الصلاة» فمن استثنى خاص الصلاة من عامها؛ رأى الركوع بعد ركعتي الفجرء 
ومن استثنى خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلكء وقد قلنا: إن مثل هذا التعارض إذا وقع 
فليس يجب أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل» وحديث النهي لا يعارض به حديث الأمر 
الثابت. والله أعلم فإن ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع آخر. 

الباب الخامس : في قيام رمضان 

وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهرء لقوله يَكلِ: مَنْ قَامَ 
رَمَضَانَ إِيَنَا وَاحْتِسَابَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيِه'", وأن التراويح التي جمع عليها عمر بن 
الخطاب الناس مرغب فيهاء وإن كانوا اختلفوا أيّ أفضل؛ أهي أو الصلاة آخر الليل؟ أعني التي 
كانت صلاة رسول الله يله لكن الجمهور على أن الصلاة آخر الليل أفضل لقوله يكِ: «أَفْضَلُ 
الصَّلَاةٍ صَلَائُكُمْ فِي يُيُوتِكُمْ ِلّاالمكُْوبَةُ”" ولقول عمر فيها: «وَالَِي تَنَامُونَعَنْهَا أمُضَلُ»”". 

واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان.ء فاختار مالك في أحد 
قوليه» وأبو حنيفة والشافعي وأحمد ودواد: القيام بعشرين ركعة سوى الوتر» وذكر ابن القاسم 
عن مالك أنه كان يستحسن ستاً وثلائين ركعة والوتر ثلاث. 

وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك وذلك أن مالكاً روى عن يزيد بن رومان قال: 
«كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة»!'". وخرج ابن أبي شيبة 
عن داود بن قيس قال: «أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبدالعزيز وأبان بن عثمان 
يصلون ستاً وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث»”*» وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر القديم» 


يعني القيام بست وثلاثين ركعة. 


.)7750( أخرجه البخاري (77) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )7/7١(‏ ومسلم )١1١77(‏ وأبو داود (1179؟) والترمذي (578). 
(') أخرجه مالك في «الموطأ» (؟5؟) والبخاري .)5١1١١(‏ 

(4) (ضعيف) أخرجه مالك في «الموطأ» (85؟). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 586). 


كتاب الصلاة ”> 


الباب السادس : في صلاة الكسوف 

اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة وأنها في جماعة» واختلفوا في صفتها وفي صفة 
القراءة فيهاء وني الأوقات التي تجوز فيهاء وهل من شروطها الخطبة أم لا؟ وهل كسوف القمر 
في ذلك ككسوف الشمس؟ ففي ذلك خمس مسائل أصول في هذا الباب. 
المسألة الأوك: 

[صفة صلاة الكسوف] 

ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد: أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة 
ركوعان؛ وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أن: صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد 
والجمعة. 

والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب ومخالفة القياس لبعضهاء وذلك 
5 لطداره اهاعري اودر ار 
ام كَأَطَالَ القِيَاَ نَم © رَكَمَ كَأَطَالَ رض 2 نم قَام َأطَالَ القَِامَ وَهُوَ دُونَ ليام الأول كم َكَمَ 
| وَل ثم وَهَعَ كسد كُّمّفَعلَ في الرَّكْمَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلَِه 
نرف وقد كك التشخس» "ولا هيك ارضا رن طالة القة دي" ازرةعائس " اعني 
من ركوعين في ركعة. 

قال أبو عمر: هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب» فمن أخذ بهذين الحديثين 
ورجحها على غيرهما من قبل النقل قال: صلاة الكسوف ركعتان في ركعة. وورد أيضاً من 
حديث أب بكرة وسمرة بن جندب وعبدالله بن عمر والنعمان بن بشير أنه صلى في الكسوف 
ركعتين كصلاة العيد. قال أبو عمر بن عبدالبر: وهي كلها آثار مشهورة صحاح. ومن أحسنها 
حديث أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال: «صلى بنا رسول الله كك في الكسوف نحو صلاتكم 
يركع ويسجد ركعتين ركعتين» ويسأل الله حتى تجلت الشمس»””» فمن رجح هذه الآثار لكثرتها 
وموافقتها للقياس» أعني: موافقتها لسائر الصلوات قال: صلاة الكسوف رععتان. قال القاضي: 
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.)١41١( والترمذي (251) والنسائي‎ )١١80( وأبوداود‎ )4١1( ومسلم‎ ) ١ ٠ أخرجه البخاري ( ؛‎ )١( 
.)9037( ومسلم‎ )١١07( أخرجه البخاري‎ )1( 
.)7517//4( وأحمد‎ )١585( والنسائي‎ )١١97( (منكر) أخرجه أبو داود‎ )31( 


ن3ظ> بداية المجتهد 


خرج مسلم حديث سمرة"". قال أبو عمر: وبالجملة فإن) صار كل فريق منهم إلى ما ورد عن 
سلفهء ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخيير» وممن قال بذلك الطبريء» قال 
القاضي: وهو الأولى» فإن الجمع أولى من الترجيح. قال أبو عمر: وقد روي في صلاة الكسوف 
عشر ركعات في ركعتين!"» وثان ركعات في ركعتين””"» وست ركعات في ركعتين” '» وأربع 
ركعات في ركعتين””» لكن من طرق ضعيفة. قال أبو بكر ابن المنذر» وقال إسحاق بن راهويه: 
كل ما ورد من ذلك فمؤتلف غير مختلف؛ لأن الاعتبار في ذلك لتجلي الكسوف. فالزيادة في 
الركوع إن| تقع بحسب اختلاف التجلي في الكسوفات التي صلى فيهاء وروي عن العلاء بن زياد 
أنه كان يرى أن المصلي ينظر إلى الشمس إذا رفع رأسه من الركوعء فإن كانت قد تجلت سجد 
وأضاف إليها ركعة ثانية» وإن كانت لم تنجل ركع في الركعة الواحدة ركعة ثانية» ثم نظر إلى 
الشمس؛ فإن كانت قد تجلت سجد وأضاف إليها ثانية» وإن كانت لم تنجل ركع ثالثة في الركعة 
الأولى وهكذا حتى تنجلي. وكان إسحاق بن راهويه يقول: لا يتعدى بذلك أربع ركعات في كل 
ركعة؛ لأنه لم يثبت عن النبي يَكِهِ أكثر من ذلك. وقال أبو بكر بن المنذر وكان بعض أصحابنا 
يقول: الاختيار في صلاة الكسوف ثابتء والخيار في ذلك للمصلي إن شاء في كل ركعة ركوعين» 
وإن شاء ثلاثة» وإن شاء أربعة» ولم يصح عنده ذلك. قال: وهذا يدل على أن النبي يَلِكِ صلى في 
كسوفات كثيرة. قال القاضي: هذا الذي ذكره هو الذي خرجه مسلم, ولا أدري كيف قال أبو 
عمر فيها إنها وردت من طرق ضعيفة. وأما عشر ركعات في ركعتين فإن| أخرجه أبو داود فقط. 
المسألة الثانية: 
[القراءة في صلاة الكسوف] 

واختلفوا في القراءة فيهاء فذهب مالك والشافعي إلى أن القراءة فيها سر. وقال أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهويه: يجهر بالقراءة فيها. 

والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في ذلك بمفهومها وبصيغهاء وذلك أن مفهوم 
)١(‏ أخرجه مسلم (917) من حديث عبدال رحمن بن سمرة بن جندب رضي الله عنه» وكان له صحبة. 
أما حديث سمرة رضي الله عنه فأخرجه أبو داود )١١1485(‏ وهو ضعيف. 
(7) (ضعيف) أخرجه أبو داود )١147(‏ والحاكم /١(‏ 177 والبيهقي (1/ 779) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 
(1) أخرجه مسلم (408) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) أخرجه مسلم (5 40) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
(0) أخرجه البخاري (5 5 )٠١‏ ومسلم (911) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


كتاب الصلاة /57؟” 


# ل ريه 


حديث ابن عباس الثابت أنه قرأ سراً لقوله فيه عنه يَكِ: ١قَقَامَ‏ قِيَامَا نَحْوَا مِنْ سو وار وقد 
روي هذا المعنى نضا عنه أنه قال: «ثمْتُ إِلَ جَنْبٍ رَسُولٍ الله يكل )ا سَوِمْتُ مِنْهُ حَرْ 115 وزقذ 
روي أيضاً من طريق ابن إسحاق عن عائشة في صلاة الكسوف أنها قالت: ١«تَحَرَيْتُ‏ قِرَاَتَهُ 
فَحَرِرتٌ أنه قرام سُورَة البَقَرّة)"'"» فمن رجح هذه الأحاديث قال: القراءة فيها سرء ولمكان ما جاء 
في هذه الآثار استحب مالك والشافعي أن يقرأ في الأولى البقرة» وفي الثانية آل عمرانء وفي الثالثة 
بقدر مائة وخمسين آية من البقرة» وفي الرابعة بقدر خمسين آية من البقرة» وفي كل واحدة أم 
القرآن؟ ورجحوا أيضاً مذهبهم هذا بها روي عنه يك أنه قال: ١صََاةٌ‏ التَهَارٍ عَجْمَاءُ)”؟' ووردت 
هاهنا أيضاً أحاديث تخالفة لهذه» فمنها أنه روي: ١أنَهُ‏ يله كَرَآَفِي إِحدّى الرَّكْعَتَن فِي صَلاةً 
الكّسوني بالنَّجُم)”” ومفهوم هذا أنه جهر, وكان أحمد وإسحاق يحتجان لهذا المذهب بحديث 
سفيان بن الحسن عن الزهري عن عروة عن عائشة: 3 الي كلل جَهْرٌ ِالقِرَاءَة فِي كُسُوفٍ 
الشّمْسٍ)”" قال أبو عمر: سفيان بن الحسن ليس بالقوي. وقال: وقد تابعه على ذلك عن 
الزهري» عن عبدالرحمن بن سليمان بن كثير» وكلهم ليس في حديث الزهريء مع أن حديث ابن 
إسحاق المتقدم عن عائشة يعارضه. واحتج هؤلاء أيضاً لمذهبهم بالقياس الشبهيء فقالوا: صلاة 
سنة تفعل في جماعة خباراً؛ فوجب أن يجهر فيها أصله العيدان والاستسقاءء وخير في ذلك كله 
الطبري وهي طريقة الجمع» وقد قلنا: إنها أولى من طريقة الترجيح إذا أمكنت, ولا خلاف في هذا 
أعلمة بين الأصولين: 
المسألة الثالثة: 
[وقت صلاة الكسوف] 
واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيهء فقال الشافعي: تصلى في جميع الأوقات المنهي عن 


.)9017( ومسلم‎ )٠١61( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) (حسن) أخرجه أحمد (1/ 797 )730٠‏ وأبو يعلى في «مسئده» (7740) والبيهقي (/ 7975) وفي «معرفة السنن 
والآثار» له )7١50(‏ 

(1) (حسن) أخرجه أبو داود )١1417(‏ والبيهقي (7/ 0 317). 

(5) باطل لا أصل له مرفوعاً إلى النبي يِه بل هو قول جماعة من التابعين والفقهاء؛ انظر «المقاصد الحسنة» (ص 57 .)١‏ 

وأخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ ١١‏ 5) وعبدالرزاق )57١1-4199(‏ من قول الحسن ومجاهد وأبي عبيدة. 

(5) (ضعيف) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 705). 

(7) أخرجه البخاري )1١57:1١75(‏ ومسلم (401) والترمذي (057). 


4 بداية المجتهد 


الصلاة فيها وغير المنهي. وقال أبو حنيفة: لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وأما 
مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال: لا يصلى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه 
النافلة. وروى ابن القاسم: أن سنتها أن تصلى ضحى إلى الزوال. 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في الأوقات المنهي 
عنهاء فمن رأى أن تلك الأوقات تختص بجميع أجناس الصلاة؛ لم يجز فيها صلاة كسوف ولا 
غيرهاء ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة؛ 
أجاز ذلك» ومن رأى أيضاً أنها من النفل؛ لم يجزها في أوقات النهي. وأما رواية ابن القاسم عن 
مالك فليس لها وجه إلا تشبيهها بصلاة العيد. 
المسألة الرايعة: 

[الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا؟] 

واختلفوا أيضاً هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة؟ فذهب الشافعي إلى أن ذلك من 
شرطها. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا خطبة في صلاة الكسوف. 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في العلة التي من أجلها خطب رسول الله يَكِْهِ الناس لما 
أنصرف من صلاة الكسوف على ما في حديث عائشة وذلك أنها روت: أَنَّهُ لَمَا الْصَرَفَ مِنّ 
الصَّلَاةٍ وك تَلّتِ الشَّمْسٌ عد الله وَأنتى عَلَيْ ثم َالَ: (إِنَّ الشّمْسَ وَالقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهلَا 
يخْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ؛ الحديث”'"» فزعم الشافعي أنه إنما خطبء لأن من سنة هذه 
الصلاة الخطبة كالحال في صلاة العيدين والاستسقاء. وزعم بعض من قال بقول أولئك أن خطبة 
النبي يِل إنا كانت يومئذ؛ لأن الناس زعموا أن الشمس إن)ا كسفت لموت إبراهيم ابنه عليه 
السلام. 
المسألة الخامسة: 

[صلاة كسوف القمر] 

واختلفوا في كسوف القمر» فذهب الشافعي إلى أنه يصلى له في جماعة» وعلى نحو ما يصلى في 
كسوف الشمس. وبه قال أحمد وداود وجماعة» وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلى له في 
جماعة» واستحب أن يصلي الناس له أفذاذاً ركعتين كسائر الصلوات النافلة. 


.)901( ومسلم‎ )٠١ 45( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة 21> 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله يَكلله: ١ن‏ الشَمْسٌ وَالقَمرٌ بان ِنْ يات الل لَا 
بحْسِنَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَبَاتِك فَإذَا رَأيْنْمُوهُمَا فَادْعُوا الله وَصَلُوا حَتَى يَكْشِفَ مَا بِكُمْ 
وَتَصَدَّقُوا؛ خرجه البخاري ومسلم'”". فمن فهم هاهنا من الأمر بالصلاة فيه معنى واحداً 
وهي الصفة التي فعلها في كسوف الشمس؛ رأى الصلاة فيها في جماعة. ومن فهم من ذلك معنى 
غتلفاً؛ لأنه لم يرو عنه يل أنه صلى في كسوف القمر مع كثرة دورانه. قال: المفهوم من ذلك أقل 
ما ينطلق عليه اسم صلاة في الشرعء وهي النافلة فداه وكأن قائل هذا يقول يرى أن الأصل هو أن 
يحمل اسم الصلاة في الشرع إذا ورد الأمر بهاء على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرعء إلا 
أن يدل الدليل على غير ذلك» فل| دل فعله يَكِكِ في كسوف الشمس على غير ذلك؛ بقي المفهوم 
في كسوف القمر على أصله والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بياناً لمجمل ما أمر به من 
الصلاة فيهما؛ فوجب الوقوف عند ذلك. وزعم أبو عمر بن عبدالبر؛ أنه روي عن ابن عباس 
وعثمان» أنهها صليا في القمر في جماعة ركعتين» في كل ركعة ركوعان» مثل قول الشافعي. 

وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة» والريح» والظلمة» وغير ذلك من الآيات؛ قياساً على 
كسوف القمر والشمس.ء لنصه كَلٍ على العلة في ذلك» وهو كونها آية» وهو من أقوى أجناس 
القياس عندهم؛ لأنه قياس العلة التي نص عليهاء لكن لم ير هذا مالك ولا الشافعي ولا جماعة 
من أهل العلم. وقال أبو حنيفة: إن صلى للزلزلة فقد أحسنء وإلا فلا حرج» وروي عن ابن 
عباس: «أنه صلى لا مثل صلاة الكسوف)”". 

الباب السابع في صلاة الاستسقاء 

أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاءء والبروز عن المصر والدعاء إلى الله تعالى 
والتضرع إليه في نزول المطر؛ سنة سنها رسول الله يَكِكِ واختلفوا في الصلاة في الاستسقاءء 
فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس من سنته 
الصلاة. 

وسبب الخلاف أنه ورد في بعض الآثار أنه استسقى وصلىء وفي بعضها لم يذكر فيها صلاة» 
ومن أشهر ما ورد في أنه صلى وبه أخذ الجمهور حديث عباد بن تميم عن عمه: أن رَسُولَ الث يكل 
)١(‏ أخرجه البخاري (55 )٠١‏ ومسلم (401). 
)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» (777) والبيهقي )1١18/7(‏ وفي «معرفة السئن والآثار» له ))7١5(‏ وضعفه الحافظ ابن 

حجر في (التلخيص الحبير» (7/ 197). 


0 بداية المجتهد 


خَرَجَ اناس بَستَشقِيء فَصَلَّ بِمْ رَكْعََينٍ جهَر فيهنا بالِرَاقه وَرَكَع َيه حَذْوَ مدكبَيِْ وَحَوَ 
ِداءَه وَاسْتَْبَلَ التِبْلةَ وَاسْتَسْقَى) خرجه البخاري ومسله”". 

وأما الأحاديث التي ذكر فيها الاستسقاء وليس فيها ذكر للصلاة» فمنها حديث أنس بن 
مالك خرجه مسلم أنه قال: «جَاء رَجُلٌ إِلَ رَسُولٍ الله يل قََالَ: يَا رَسُولَ الل هَلَكَتٍ الْوَاشِي 
فطع السُبلُ» فَادعٌ ال كَدَعَا رَسُولُ الل يك َمُطِرنَامِنَ الجُجْعَةِ إِلَ الجمُعةا!'"» ومنها حديث 
عبدالله بن زيد المازي» وفيه أنه قال: «خَرّجّ رَسُولُ الله يك قَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءهٌ حِينَ اسْتقبَلَ 
القِبْلّة6"" ولم يذكر فيه صلاة» وزعم القائلون بظاهر هذا الأثر أن ذلك مروي عن عمر بن 
الخطاب. أعني: «أنه خرج إلى المصلى فاستسقى ولم يصل»”*'؛ والحجة للجمهور أنه لم يذكر شيئا 
فليس هو بحجة على من ذكره؛ والذي يدل عليه اختلاف الآثار في ذلك ليس عندي فيه شيء 
أكثر من أن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاءء إذ قد ثبت أنه يَكٍ قد استسقى على 
لمنبر”*» لا أنها ليست من ستته كم) ذهب إليه أبو حنيفة. وأجمع القائلون بأن الصلاة من سنته على 
أن الخطبة أيضاً من سنته؛ لورود ذلك في الأثر. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله بلك صلى صلاة 
الاستسقاء وخطب. 

واختلفوا هل هي قبل الصلاة أو بعدها؟ لاختلاف الآثار في ذلك» فرأى قوم أنها بعد 
الصلاة قياساً على العيدين» وبه قال الشافعي ومالك. وقال الليث بن سعد: الخطبة قبل الصلاة. 
قال ابن المنذر: ١قد‏ روي عن النبي كك أنه استسقى فخطب قبل الصلاة)”) 000 
الخطاب مثل ذلك وبه نأخذ. قال القاضي: وقد خرج ذلك أبو داود من طرق» ومن ذكر الخطبة 
فإن| ذكرها في علمي قبل الصلاة» واتفقوا على أن القراءة فيها جهراًء واختلفوا هل يكبر فيها ى) 
يكبر في العيدين؟ فذهب مالك إلى أنه يكبر فيها ىا يكبر في سائر الصلوات» وذهب الشافعي إلى 


.)8945( ومسلم‎ )1١10 21١7 4( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه مسلم (/8910). 

(”) أخرجه البخاري )١١70(‏ ومسلم (895). 

(؟) انظر ما أخرجه البخاري )١١١١(‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 

(5) أخرجه البخاري )٠١17(‏ ومسلم (86910). ١‏ 

(5) (حسن) أخرجه أبو داود )١11/7(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

وأخرجه أبو داود )١١545(‏ والترمذي (00) والنسائي )١1605(‏ وابن ماجه )١777(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وهو حسن أيضًا. 


كتاب الصلاة ك0 


نوكر تقنها كنا كيز العبلايق. 

وسيب اكلات اختلانهم ف قياسها عل مياد العجلنين 0 
با روي عن ابن عياس: «آَنَّوَسُولٌ الله كلل صَلَّ فِيهَا رَ كُعَبَيْنِ كتين كه يُصَلّ فِي الهِيدَ عيدينٍ '"". واتفقوا 
اكوا بن يه ول ا ا ال 
الآثار» واختلفوا في كيفية ذلك» ومتى يفعل ذلك. 

فأما كيفية ذلك؛ فالجمهور على أنه يجعل ما على يمينه على شماله» وما على شماله على يمينه 
وقال الشافعي: بل يجعل أعلاه أسفله. وما على يمينه منه على يساره» وما على يساره بم 

وسبب الاختلاف: اختلاف الآثار في ذلك وذلك أنه جاء في حديث عبدالله بن زيد: «أَنَه 
يكل خَرَ رَجَ إِلَ الصَلَ يَسْتَسْقِي فَاسْتَقْبَلَ القبلَقَ وََلَبَ داه وَصَلَ رَكْعتَنِ”" وفي بعض رواياته 


- 
و 


قلت: «أَجَمَلَ الشَّملَ عَلَ اليَمنِء وَالِينَ عَلَ الشَّمَالِ أَمْ جَعَلَ أغْلاهُ أَسْفَلهُ؟ فَالَ: بَلٍ جَمَلَ 
الشَّمَالَ عَلَ اليَمِنِ 0 . وجاء أيضاً في حديث عبدالله هذا أنه قال: «اسْتَسْقَى 
رَسُولُ اف و وَعل ب حيضد لواف ناوا أن يَأخُدَ بأسْمَلِهَا مَيَجِعلَه أَغْلاماء كَل نَقْلَتْ عَلَيْه 
كَلَبَهَا عَلَ عَاتَقهِ)”؛ 

وأما متى يفعل الإمام ذلك, فإن مالكاً والشافعي قالا: يفعل ذلك عند الفراغ من الخطبة. 
وقال أبو يوسف: يحول رداءه إذا مفى صدر من الخطبة» وروي ذلك أيضاً عن مالك» وكلهم 
يقول: إنه إذا حول الإمام رداءه قائ)» حول الناس أرديتهم جلوساًء لقوله يَكلِ: «إنَّا جعِلَ الإِمَامُ 
لبؤْتَم 0 إلا محمد بن الحسنء والليث بن سعد. وبعض أصحاب مالك. فإن الناس عندهم 
لا يحولون أرديتهم بتحويل الإمام؛ لأنه لم ينقل ذلك في صلاته يك بهم» وجماعة من العلماء على 
الاجر ارت اشر روا الع جا كر هن فوا ل 010 
الخروج إليها عند الزوال. وروى أبو داود عن عائشة: «أنَّ رَسُولَ الله لله يكلة خَرَ ِجَ إِلَ الاسْتِسْقَاءِ 
حينٌ يَدَا عات ال 
)١(‏ (حسن) أخرجه أبو داود )١١56(‏ والترمذي (208) والنسائي )١16١8(‏ وابن ماجه .)١5575(‏ 
(؟) أخرجه البخاري )١١١17(‏ ومسلم (895). 
(:) (صحيح) هذه الرواية أخرجها ابن ماجه (/1751). 
(5) (صحيح) أخرجه أبو داود )١١515(‏ وأحمد (5/ )1١‏ والحاكم .)731//١(‏ 
(5) أخرجه البخاري (77/) ومسلم )51١(‏ وتقدم. 


الباب الثامن في صلاة العيدين 
[استحباب الغسل لصلاة العيدين] 

أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين”"» وأنهما بلا أذان ولا إقامة'"'؛ لثبوت 
ذلك عن رسول الله َك إلا ما أحدث من ذلك معاوية في أصح الأقاويل» قاله أبو عمر. وكذلك 
أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة؛ لثبوت ذلك أيضاً عن رسول الله يكو" إلا 
ما روي عن عثان بن عفان أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة؛ لثلا يفترق الناس قبل الخطبة» وأجمعوا 
أيضاً على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين» وأكثرهم استحب أن يقرأ في الأولى ب «سبح», وفي 
الثانية ب «الغاشية» لتواتر ذلك عن رسول الله لها''. واستحب الشافعى القراءة: «فِيها بق 
وَالقَرْآنِاللَحيدٍ وَافَْبَتِ السَّاعَةُ؛ لغبوت ذلك عنه كلو( . 

[التكبير في صلاة العيدين] 

واختلفوا من ذلك في مسائل» أشهرها اختلافهم في التكبير» وذلك أنه حكى في ذلك أبو 
بكر بن المنذر نحواً من اثني عشر قولاً إلا أنا نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي» أو 
ساع فنقول: 

ذهب مالك إلى أن التكبير في الأولى من ركعتي العيدين سبع مع تكبيرة الإحرام قبل 
القراءة» وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود. وقال الشافعى: ف الأول 0 وفي 
الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود. وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاثاً بعد تكبيرة 
الإحرام يرفع يديه فيهاء ثم يقرأ أم القرآن وسورة» ثم يكبر راكعاً ولا يرفع يديه فإذا قام إلى 
الثانية وكبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة. ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ثم 
يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه. وقال قوم: فيها تسع في كل ركعة» وهو مروي عن ابن عباس» 
)١(‏ انظر ما أخرجه ابن ماجه )١110(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهاء وهو صعيك عذال وما أخرجه برقم 
وروي أثر عن علي رضي الله موقوفا عليه وإسناده صحيح؛ وفيه الغسل يوم الفطر. انظره في «الإرواء» لشيخنا الألباني رحمه 

الله (1/ كلا١‏ -لالا١‏ رقم .)١45‏ 
(؟) انظر ما أخرجه البخاري (570) ومسلم (8857) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
(17) انظر ما أخرجه البخاري (4517) ومسلم (888) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(1) انظر ما أخرجه ابن ماجه (17477) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو صحيح لغيره. 
(0) أخرجه مسلم (8541) وأبوداود )١١65(‏ والترمذي (075) والنسائي )١9737/(‏ وابن ماجه (17147) ومالك (8777). 
(5) أي ومنها تكبيرة الإحرام. أه مصححه. 


كتاب الصلاة ركف 


والمغيرة بن شعبة» وأنس بن مالك. وسعيد بن المسيبء وبه قال النخعي. 

وسبب اختلافهم: اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة؛ فذهب مالك رحمه الله إلى 
ما رواه عن ابن عمر أنه قال: «شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع 
تكبيرات قبل القراءة» في الآخرة خمساً قبل القراءة»”'» ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذاء 
وكدا ريه اع السانميء إلا اهارق اننم كاين فيا في الإحرام كا لتق 
الخمس تكبيرة القيام» ويشبه أن يكون مالك إنها أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في السبع» ويعد 
تكبيرة القيام زائداً على الخمس المروية أن العمل ألفاه على ذلك» فكأنه عنده وجه من الجمع بين 
الأثر والعمل» وقد خرج أبو داود معنى حديث أبي هريرة مرفوعاً عن عائشة' ''» وعن عمرو بن 
العاص”". وروي أنه سئل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن البمان: ١كَيْفَ‏ كَانَ رَسُولٌ الله يكل 
يُكَبد فِي الأَضْحى وَالفِطر؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَمك أَرَْعا عَلَ الجَنَائِزِ فقال حذيفة: صدق» 
فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت عليهم”''» وقال قوم بهذا. وأما أبو حنيفة 
وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود, وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم 
صلاة العيدين على الصفة المتقدمة» وإنم) صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة؛ 
لأنه لم يثئبت فيها عن النبي كَلِ ثيء» ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيفء إذ لا مدخل 
للقياس في ذلك. وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة» فمنهم من رأى ذلك وهو 
مذهب الشافعي؛ ومنهم من ل ير الرفع إلا في الاستفتاح فقط؛ ومنهم من خير. 

[على من تجب صلاة العيد] 

واختلفوا فيمن تجب عليه صلاة العيد» أعني: وجوب السنة» فقالت طائفة: يصليها الحاضر 
والمسافر» وبه قال الشافعي والحسن البصريء وكذلك قال الشافعي: إنه يصليها أهل البوادي» 
ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن) تجهب صلاة الجمعة والعيدين على 
أهل الأمصار والمدائن. وروي عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. وروي عن 
)١(‏ (صحيح) أخرجه مالك (574). 
(5) (صحيح) أخرجه أبو داود (55 ١1١5٠01١‏ ) وابن ماجه )١118٠(‏ وأحمد (5/ .07١‏ 
(77) (حسن) أخرجه أبو داود )١١01١(‏ وابن ماجه (171/8) وأحمد (7/ )18٠١‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص لا 

أبيه عمرو رضي الله عنهما. 
(4) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود )١١51(‏ وأحمد (117/5) وما بين المعكوفتين استدركته من مصادر التخريج» وبه 

يستقيم السياق. 
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الزهري أنه قال: لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر. 

والسبب في هذا الاختلاف: اختلافهم في قياسها على الجمعة» فمن قاسها على الجمعة؛ كان 
مذهبه فيها مذهبه في الجمعة» ومن لم يقسها؛ رأى أن الأصل وهو أن كل مكلف مخاطب بها حتى 
يثبت استثناؤه من الخطاب. قال القاضي: قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة» 
وذلك أنه ثبت «أَنَهُ مر النّسَاءَ الخْرٌوج فِي العِيدَيْنَ»”' ولم يأمر بذلك في الجمعة. 

وكذلك اختلفوا في الموضع الذي يجب منه المجيء إليهاء كاختلافهم في صلاة الجمعة من 
الثلاثة الأميال إلى مسيرة اليوم التام. واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال. 
واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال» فقالت طائفة: ليس عليهم أن يصلوا 
يومهم ولا من الغدء وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور» وقال آخرون: يخرجون إلى الصلاة في 
غداة ثاني العيد» وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال أبو بكر بن المنذر: وبه نقول لحديث 
رويناه عن النبي يكلة: «أنَهُ أمرَهُمْ أَنْ يفْطِرُوا فَإذَا َصْبَحُوا أَنْ يَعُودُوا إِلَ مُصَلّامُهْ»”" قال 
القاضي: خرجه أبو داود؛ إلا أنه عن صحابي مجهول» ولكن الأصل فيهم رضي الله عنهم حملهم 
على العدالة» واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة» هل يجزئ العيد عن الجمعة؟ فقال 
قوم: يجزئ العيد عن الجمعة وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقطء وبه قال عطاءء وروي 
ذلك عن ابن الزبير وعلي. وقال قوم: هذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون الأمصار للعيد 
والجمعة خاصة:؛ كما روي عن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال: «من أحب من أهل 
العالية أن يننظر الجمعة فلينتظر» ومن أحب أن يرجع فليرجع»؛ رواه مالك في «الموطأ»” '"» وروي 
نحوه عن عمر بن عبدالعزيز وبه قال الشافعي» وقال مالك» وأبو حنيفة: إذا اجتمع عيد وجمعة 
فالمكلف مخاطب مهما جميعاًء العيد على أنه سنة» والجمعة على أنها فرض»ء ولا ينوب أحدهما عن 
الأخرء وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه» ومن تمسك بقول عثمان؛ 
فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي وإنا هو توقيف» وليس هو بخارج عن الأصول كل 


)١(‏ أخرجه البخاري (91/4) ومسلم (840) وأبو داود )١١75(‏ والترمذي (279) والنسائي )١508(‏ وابن ماجه 
)١7٠١07(‏ وأحمد (6/ 85). 

(1) (صحيح) أخرجه أبو داود (1175). 

() أخرجه مالك )57١(‏ والبخاري (01/7ه). 


وروي نحوه مرفوعًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أخرجه أبو داود )٠1١1/7(‏ وابن ماجه )111١(‏ وهو صحيح. 
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الخروج. وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول 
جداء إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه. 

واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام» فقال قوم: يصلي أربعاء وبه قال أحمد والثوري» 
وهو مروي عن ابن مسعود. وقال قوم: بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهم| نحو 
تكبيره ويجهر كجهره. وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال قوم: بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا 
يكبر تكبير العيد. وقال قوم: إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين» وإن صلى في غير المصلى صلى 
أربع ركعات. وقال قوم: لا قضاء عليه أصلاء وهو قول مالك وأصحابه. وحكى ابن المنذر عنه 
مثل قول الشافعي؛ فمن قال: أربعاً شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيفء ومن قال ركعتين 
كا صلاهما الإمام فمصيراً إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداءء ومن منع 
القضاء؛ فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة» فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا 
أربعاً إذ ليست هي بدلاً من شيء» وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر: أعني: قول 
الشافعي وقول مالك. وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له؛ لأن صلاة الجمعة بدل 
من الظهر. وهذه ليست بدلاً من شيء؛ فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاءء 
وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاءء. بل هي أداء؛ لأنه إذا فاته البدل؛ 
وجبت هي. والله الموفق للصواب. 

[التنفل قبل العيد وبعده] 

واختلفوا في التنفل قبل صلاة العيد وبعدهاء فالجمهور على أنه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدهاء 
وهو مروي عن علي بن أبي طالب» وابن مسعودء وحذيفة» وجابر» وبه قال أحمد. وقيل: يتنفل 
قبلها وبعدهاء وهو مذهب أنس وعروة» وبه قال الشافعي. وفيه قول ثالث وهو: أن يتنفل بعدها 
ولا يتنفل قبلهاء وقال به الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة» وهو مروي أيضاً عن ابن مسعود 
وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد» وهو مشهور مذهب مالك. 

وسبب اختلافهم أنه ثبت: «أَنَّ وَسُولَ الل كف حَرَج يَوْمَ ِطر أَو يوم أَضْحَى قَصَلٌ رَكْعَبَنٍ |[ 
ل َبْلَهَا ولا بَعْرَهْمَا»”''. وقال تكلله: إِذ جَاءَ أَحَدُكُمْ امد لير كَعْ رَكْعَتَبْن)!'أ وترددها 
أيضاً من حيث هي مشروعة بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم 
)١(‏ أخرجه البخاري (984) ومسلم (885) وأبوداود )١١57(‏ والنسائي .)١659(‏ 
(1) أخرجه البخاري (544) ومسلم )7١5(‏ وتقدم. 
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المكتوبة أو لا يكون ذلك حكمها؟ فمن رأى أنه تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك 
الصلاة قبل السئن وبعدها ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى؛ لم يستحب تنفلاً قبلها ولا 
بعدهاء ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد لكون دليل الفعل معارضاً في 
ذلك القولء أعني: أنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له الركوع؛ ومن حيث هو مصل 
صلاة العيد يستحب له ألا يركع تشبهًا بفعله ل ومن رأى أن ذلك من باب الرخصة ورآى أن 
اسم المسجد ينطلق على المصلى ندب إلى التنفل قبلها. ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب 
التنفل قبلها وبعدها ىا قلنا. ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز» لا من باب 
المندوب» ولا من باب المكروه وهو أقل اشتباهاً إن لم يتناول اسم المسجد المصلى. واختلفوا في 
وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه الجمهور لقوله تعالى: #وَلِتُحُيِدُوأ أده 
وَلتُكَيْرُوا أنَّهَ َكل ما هَدَسْحُمْ © [البقرة: 186]. فقال جمهور العلماء: يكبر عند الغدو إلى 
الصلاة» وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين» وبه قال مالك وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور. وقال قوم: يكبر من ليلة الفطر إذا رأوا ال هلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج 
الإمام» وكذلك في ليلة الأضحى عندهم إن لم يكن حاجاً. وروي عن ابن عباس إنكار التكبير 
جملة إلا إذا كبر الإمام؛ واتفقوا أيضاً على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج. واختلفوا في 
توقيت ذلك اختلافاً كثيرء فقال قوم: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام 
التشريق» وبه قال سفيان وأحمد وأبو ثور. وقيل: يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة 
الصبح من آخر أيام التشريق» وهو قول مالك والشافعي. وقال الزهري: مضت السنة أن يكبر 
الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. وبالجملة 
فالخلاف في ذلك كثير» حكى ابن المنذر فيها عشرة أقوال. 

وسبب اختلافهم في ذلك هو أنه نقلت بالعمل» ولم ينقل في ذلك قول محدود, فلما اختلفت 
الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: 9وَأَدَْكُرُوأ أله يه 
أيكَامٍ مَعَدُوداتٍ © [البقرة: »]7٠١‏ فهذا الخطاب وإن كان المقصود به أولاً أهل الحج؛ فإن 
الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم, وتُلقي ذلك بالعمل» وإن كانوا اختلفوا في التوقيت في 
ذلك ولعل التوقيت في ذلك على التخيير؛ لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه. وقال 
قوم: التكبير دبر الصلاة في هذه الأيام» إن) هو لمن صلى في جماعة» وكذلك اختلفوا في صفة 
التكبير في هذه الأيامء فقال مالك والشافعي: يكبر ثلاثاً الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقيل: يزيد 
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بعد هذا (لا إله إلا الله» وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير). وروي 
عن ابن عباس أنه يقول: (الله أكبر كبيراً) ثلاث مراتء ثم يقول: الرابعة (ولله الحمد). وقالت 
جماعة: ليس فيه شيء مؤقت. 

والسبب في هذا الاختلاف عدم التحديد في ذلك في الشرع مع فهمهم من الشرع في ذلك 
التوقيت: أعني: فهم الأكثر. وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير» أعني: فهم 
التوقيت مع عدم النص في ذلك» وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى 
المصلى» وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة”''» وأنه يستحب أن يرجع من 
غير الطريق التي مشى عليها؛ لثبوت ذلك من فعله يل ". 

الباب التاسع في سجود القرآن 

والكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول: في حكم السجود. وفي عدد السجدات التي 
هي عزائم» أعني: التي يسجد لما. وفي الأوقات التي يسجد لها. وعلى من يجب السجود. وفي 
صفة السجود. فأما حكم سجود التلاوة فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: هو واجبء وقال مالك 
والشافعي: هو مسنون وليس بواجب. 

وسبب الخلاف: اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود , والأخبار التي معناها معنى الأوامر 
بالسجود مثل قوله تعالى: هإدَا نلَِْمْ ل ا ةا بكي 45 [مريم: 08]. هل هي 
محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوبء ومالك 
والشافعي اتبعا في مفهومها الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية» وذلك أنه لما ثبت 
أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس» فلا كان في الجمعة 
الثانية وقرأها مهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. قالوا: 
وهذا بمحضر الصحابة» فلم ينقل عن أحد منهم خلاف» وهم أفهم بمغزى الشرعء وهذا إن 
يحتج به من يرى قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجة. 

وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك ببحديث زيد بن ثابت أنه قال: كنت فالآ على 
رَسُولٍ الل كه 5 َقَرَأتُ سُورَة اَجٌ كَلَمْ يَسْجُدَ وَْنَسْجُدَ)!". وكذلك أيضاً يحتج لهؤلاء بها روي 


(1) (صحيح) انظر ما أخرجه الترمذي (247) وابن ماجه (17/07) وأحمد (0/ 1076) من حديث بريدة رضي الله عنه. 
(؟) انظر ما أخرجه البخاري )١107(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
() أخرجه البتخاري )1١1/7(‏ ومسلم (01/7) وأبو داود (5 )١5٠‏ والترمذي (0175) والنسائي (450). 
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عنه يكلله: أنه لِيَسْجُلُ : يَسْجُدْ ففِي المقَصَّل)0", وبا روي أنه سجد فيها”"؛ لأن وجه الجمع بين ذلك 
كف ار١‏ كرون مدر حابر لك كود كر وني للب ران رن قا له 
سجده ومن قال: إنه لم يسجد. وأما أبو حنيفة فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على 
الوجوب والأخبار التي تتنزل منزلة الأوامرء وقد قال أبو المعالي: إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر 
الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له. فإن إيجاب السجود مطلقاً ليس يقتضي وجوبه مقيداً» وهو 
عند القراءة» أعني: قراءة آية السجود قال: ولو كان الأمر ى) زعم أبو حنيفة؛ لكانت الصلاة 
تجهب عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة» وإذا ل يجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة 
الآية التي فيها الأمر بالسجود من الأمر بالسجود د. ولأبي حنيفة أن يقول: قد أجمع المسلمون على 
أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي , بمعنى الأمرء وذلك في أكثر المواضعء وإذا 
كان ذلك كذلك. فقد ورد الأمر بالسجود مقيداً بالتلاوة» أعني: عند التلاوة» وورد الأمر به 
مطلقاً؛ فوجب حمل المطلق على المقيد» وليس الأمر في ذلك بالسجود. كالأمر بالصلاة» فإن 
الصلاة قيد وجوبها بقيود أخرء وأيضاً فإن النبي يل قد سجد فيهاء فبين لنا بذلك معنى الأمر 
بالسجود الوارد فيهاء أعني: أنه عند التلاوة» فوجب أن يحمل مقتضى الأمر في الوجوب عليه. 
[عدد عزائم سجود القرآن] 

وأا عدد عزائم سجود القرآن» فإن مالكاً قال في الموطأ. الأمر عندنا أن عزائم سجود 
القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء. وقال: أصحابه. 

أوها: خاتمة الأعراف7”© 

وثانيها: في الرعد عند قوله تعالى: لإيآلَمُدُوَ وَالَآصَالٍِ (4)55 [الرعد: .]١5‏ 

وثالثها: في النحل عند قوله تعالى: وَبعْعَلُونَ مَايوْموُونَ ((4)5 [النحل: 5١‏ 

ورابعها: في بني إسرائيل عند قوله تعالى: #وَيَرِيدُهُوَ حَشوعا(4 [الإسراء: .]٠١9‏ 

وخامسها: في مريم عند قوله تعالى: حرو سيدا وكيا )4 [مريم 0 

وسادسها: الأولى من الحج عند قوله تعالى: #إإنَألَهيفْعَلُ ميمه 402 [الحج: 18 ]. 

وسابعها: في الفرقان عند قوله تعالى: #وَرَادَهمْ ورا 45 [الفرقان: .]1١‏ 
)١(‏ (ضعيف) أخرجه أبو داود .)١107(‏ 


(؟) (ضعيف) أخرجه أبو داود ١(‏ ٠21)روابن‏ ماجه (لاه .)٠١‏ 
(") عند قوله تعالى 0 دونك لَستَكِرُودَعَنَعبَادَنهِموميسخولهُ وله يتَجُدْوت 400 [الأعراف: 70]. 
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وثامنها: في النمل عند قوله تعالى: "رب الْمَرْشالْعَظِيوِ لَمَظِي (405 [النمل: 77]. 
وتاسعها: في 219 :2 تيل 4 عند قوله تعالى: هوَهُمٌ لا مسْتكيروت 400 [السجدة: 
.]١6‏ 
وعاشرها: في لض © [ص: ]١‏ عند قوله تعالى: وخر راكاوَأَنَابَ 459 [ص: 5 1]. 
والحادية عشرة: في 9# حم 0 تَنزِيلٌ 4 عند قوله تعالى: #إإن كتياه تعَبَدُوت 415 
[فصلت: 1"7] وقيل: عند قوله طوف لجنو 5 [فصلت 5 
وقال الشافعي: أربع عشرة سجدة: ثلاث منها في المفصل: في (الانشقاق) وفي (النجم) وف 
رأ بأ ريْكَ 44 [العلق: ]١‏ ولم ير في ص © [ص: ]١‏ سجدة؛ لأنها عنده من باب الشكر. 
وقال أحمد: هي مس عشرة سجدة: أثبت فيها الثانية من احج وسجدة وض © [ص: ١]وقال‏ 
أبو حنيفة: هي اثنتا عشرة سجدة. قال الطحاوي: وهي كل سجدة جاءت بلفظ الخبر. 
والسبب في اختلافهم: اختلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح عددها وذلك أن 
منهم من اعتمد عمل أهل المدينة» ومنهم من اعتمد القياس» ومنهم من اعتمد السماع. أما الذين 
اعتمدوا العمل فالك وأصحابه. وأما الذين اعتمدوا القياس فأبو حنيفة وأصحابه» وذلك أنهم 
قالوا: وجدنا السجدات التي أجمع عليها جاءت بصيغة الخبرء وهي سجدة: الأعراف. والنحل» 
والرعد» والإسراء؛ ومريم» وأول الحج» والفرقان» والنمل» والم تنزيل» فوجب أن تلحق بها 
سائر السجدات التي جاءت بصيغة الخبر» وهي التي في (ص) وفي (الانشقاق)» ويسقط ثلاث 
جاءت بلفظ الأمر وهي التي في: (والنجم) وني الثانية من (الحج) وفي ثرا يني رَيْكَ © [ العلق: 
]١‏ وأما الذين اعتمدوا السماع فإنهم صاروا إلى ما ثبت عنه يك من سجوده في (الانشقاق) وفي 
أنه [العلق: ]١‏ وني (والنجم) خوج ذلك مسلم”". 
قال الأثرم: سئل أحمد كم في الحج من سجدة؟ قال: سجدتان. وصحح حديث عقبة بن 
عامر عن النبي يلي أنه قال: «فِي الج سَجُدَنَانِ)”" وهو قول عمر وعلي. قال القاضي: خرجه 
أبو داود. 
وأما الشافعي فإنه إننا صار إلى إسقاط سجدة #ضْ 4 [ص: ]١‏ لما رواه أبو داود عن أبي 


)١(‏ السجود بالانشاق وإقرأ؛ أخرجه مسلم (017/8) وأخرج البخاري (777) السجود بالانشقاق وحده. 
وأما السجود بالنجم فأخرجه مسلم (01/5) والبخاري (51 .)١ ٠‏ 
(71) (حسن) أخرجه أبو داود )١5٠7(‏ والترمذي (ىلاه). 
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سعيد الخدري: أن الي يكل كرا وَهْوَ عَلَ ادير آيةَ السَّجُودٍ مِنْ سُورَةٍ ص 4 [ص: ]١‏ قَنَرَلَ 
وَسَجَدَ قَلَ) كَانَ يَوْمْ 1 أنه فيا لقال لاشخر كفل" (إِنا هي تَوْبَة ني وَلَكِنْ رَأينكُمْ 
تشرُونَ ِلسّجُودٍ فَنَرَلَتْ فَسَجَدْتُ»”" وفي هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب 
السجود؛ لأنه علل ترك السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات؛ فوجب أن 
يكون حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة» وهو نوع من الاستدلال وفيه 
اختلاف؛ لأنه من باب تجويز دليل الخطاب. وقد احتج بعض من ل ير السجود في المفصل 
ل 
جَرَإِلَ اميت" قال أبو عمر: وهو منكر؛ لأن أبا هريرة الذي روى سجوده في المفصل لم 

يصحبه كلل إلا بالمدينة. وقد روى الثقات عنه «أنهُ سَجَدَ كل فِي وَالنَجم0”". وأما وقت 
السجود فاء نهم اختلفوا فيه؛ فمنع قوم السجود في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء وهو مذهب 
أبي حنيفة على أصله في منع الصلوات المفروضة في هذه الأوقات» ومنع مالك أيضاً ذلك في 
الموطأ؟ لأنها عنده من النفل» والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنده. وروى ابن القاسم عنه أنه 
يسجد فيها بعد العصرء مالم تصفر تصفر الشمس أو تتغيرء وكذلك بعد الصبحء وبه قال الشافعي 
وهذا بناء على أنها سنة وأن السنن تصلى في هذه الأوقات مالم تدن الشمس من الغروب أو 
الطلوع. وأما على من يتوجه حكمها؟ فأجمعوا على أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان أو في غير 
صلاة. واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا؟ فقال أبو حنيفة: عليه السجود, ولم يفرق بين 
الرجل والمرأة. وقال مالك: يسجد السامع بشرطين: 

أحدهما: إذا كان قعد ليسمع القرآن. 

والآخر: أن يكون القارئ يسجد. 

وهو مع هذا تمن ب يصح أن يكون إماماً للسامع. وروى ابن القاسم عن مالك أنه يسجد 
السامع» وإن كان القارئ تمن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه. وأما صفة السجود فإن جمهور 
الفقهاء قالوا: إذا سجد القارئ كبر إذا خفض وإذا رفع» واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في 
غير صلاة. وأما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر قولاً واحداً. 


.)١5٠١( (صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 
وتقدم.‎ )١407( (؟) (ضعيف) أخرجه أبو داود‎ 
.)01075( ومسلم‎ )١ ٠51/( أخرجه البخاري‎ )”( 
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لوانتم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله 
5- كتاب أحكام الميت 

والكلام في هذا الكتاب وهي حقوق الأموات على الأحياء. ينقسم إلى ست جمل: 

الجملة الأولى: فيا يستحب أن يفعل به عند الاحتضار» وبعله. 

الثانية: في غسله. 

الثالثة: في تكفينه. 

الرابعة: في حمله واتباعه. 

الخامسة: في الصلاة عليه. 

السادسة: في دفنه. 

الباب الأول 
[فيها يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده] 

5 أن يلقن اميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله لقوله يَكلِ: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ 
شَهَامة آنْ لا لَه إّا ”2 وقوله: «مَنْ كَانَ آخِرُ قَوله لا له إلا للهدحَلَ الجنّه”". 

واختلفوا في استحباب توجيهه إلى القبلة» فرأى ذلك قوم ولم يره آخرون. وروي عن مالك 
أنه قال في التوجيه: ما هو من الأمر القديم. وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك ولم يرو 
ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين» أعني: الأمر بالتوجيه فإذا قضى الميت غمض عيناه؛ 
ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك”" إلا الغريق» فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه؛ 
نحافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته. قال القاضي: وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في 
كثير من المرضى» مثل الذين يصيبهم انطباق العروق» وغير ذلك ثما هو معروف عند الأطباء» 
حتى لقد قال الأطباء: إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث. 


.)١414( وابن ماجه‎ )١875( والترمذي (457) والنسائي‎ )"١ ١7( أخرجه مسلم (4117) وأبو داود‎ )١( 
. .)91/9/( والترمذي‎ )1١١9( (؟) أخرجه مسلم (418) وأبوداود‎ 
.)85( ومسلم‎ )171١5( أخرجه البخاري‎ )"( 
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الباب الثاني في غسل الميت 

ويتعلق بهذا الباب فصول أربعة: منها في حكم الغسل. ومنها فيمن يجب غسله من الموتى. 

ومن يجوز أن يغسل» وما حكم الغاسل» ومنها في صفة الغسل. 
الفصل الأول: في حكم الفسل 

فأما حكم الغسل فإنه قيل فيه: إنه فرض على الكفاية. وقيل: سنة على الكفاية. والقولان 
كلاهما في المذهب. والسبب في ذلك أنه نقل بالعمل لا بالقول» والعمل ليس له صيغة تفهم 
الوجوب أو لا تفهمه. 

وقد احتج عبدالوهاب لوجوبه بقوله كل في ابنته: «اغْسِلْئهَا تََانًا أو حَمْسَاه”" . وبقوله في 
المحرم: «اغْسُِوهُ”” فمن رأى أن هذا القول خرج مرج تعليم لصفة الغسل لا رج الأمر به؛ م 
يقل بوجوبه» ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال بوجوبه. 

الفصل الثاني : ذيمن يجب غسله من الموتى 

وأما الأموات الذين يجب غسلهم, فإنهم اتفقوا من ذلك على غسل الميت المسلم الذي لم 
يقتل في معترك حرب الكفار. واختلفوا في غسل الشهيد» وني الصلاة عليه وفي غسل المشرك. 

فأمًا الشهيد: أعني: الذي قتله في المعترك المشركونء فإن الجمهور على ترك غسله لما روي: 
١ن‏ رسُول الل كل مر بقل أَحدِ فَدُوا يام وَلَيْصَلٌَ لَه" وكان الحسن» وسعيد بن 
المسيب» يقولان: يغسل كل مسلم فإن كل ميت يجنب». ولعلهم كانوا يرون إن ما فعل بقتلى أحد 
كان لموضع الضرورة: أعني: المشقة في غسلهم, وقال بقولهم من فقهاء الأمصار عبيدالله بن 
الحسن العنبري. وسئل أبو عمر فيها حكى ابن المنذر عن غسل الشهيد فقال: قد غسل عمر 
وكفن وحنط وصلي عليه» وكان شهيداً يرحمه الله. 

واختلف الذين اتفقوا على أن الشهيد في حرب المشركين لا يغسل في الشهداء من قتل 
اللصوص أو غير أهل الشرك. فقال الأوزاعي وأحمد وجماعة: حكمهم حكم من قتله أهل 
الشرك. وقال مالك والشافعي: يغسل. 
)١(‏ أخرجه البخاري )١١57(‏ ومسلم (979) وأبو داود )5١55(‏ والترمذي (940) والنسائي )١1880(‏ وابن ماجه 

.)١1169( 


(1) أخرجه البخاري (/1771) ومسلم )١١١5(‏ وأبو داود (771) والنسائي .)١1905(‏ 
() أخرجه البخاري )١1774(‏ وأبو داود (7118) والترمذي (1705) والنسائئ )١190(‏ وابن ماجه (5 .)15١‏ 
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وفسنا اختلافهم هو هل الموجب لرفع حكم الغسل هي الشهادة مطلقاً أو الشهادة على 
أيدي الكفار؟ فمن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مطلقاً قال: لا يغسل كل من نص عليه النبي 
يكل أنه شهيد ممن قتل. ومن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة من الكفار قصر ذلك عليهم. وأما 
غسل المسلم الكافر فكان مالك يقول: لا يغسل المسلم والده الكافر ولا يقبره إلا أن يخاف 
ضياعه فيواريه. وقال الشافعي: لا بأس بغسل المسلم قرابته من المشركين ودفنهم؛ وبه قال أبو 
ثور وأبو حنيفة وأصحابه» قال أبو بكر بن المنذر: ليس في غسل الميت المشرك سنة تتبع» وقد 
روي: : «أن النبي ككل أمر سل عمه لما مات76. 

وسبب الخلاف هل الغسل من باب العبادة» أو من باب النظافة؟ فإن كانت 'عبادة؛ لم يجز 
غسل الكافرء وإن كانت نظافة؛ جاز غسله. 

الفصل الثالث: فيمن يجوزان يُفَسل اميت 

وأما من يجوز أن يغسل الميتء فإنهم اتفقوا على أن الرجال» يغسلون الرجال والنساء 
يغسلون النساء. واختلفوا في المرأة تموت مع الرجالء أو الرجل يموت مع النساءء ما لم يكونا 
زوجين على ثلاثة أقوال: 

فقال قوم: يغسل كل واحد منهم| صاحبه من فوق الثياب. 

وقال قوم: ييمم كل واحد منهها صاحبه» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء. 

وقال قوم: لا يغسل واحد منهها صاحبه ولا يبممهء وبه قال الليث بن سعد بل يذفن من 
غير غسل. 

ونين اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي على الأمرء أو الأمر على النهي» وذلك أن 
الغسل مأمور بهه ونظر الرجل إلى بدن المرأة» والمرأة إلى بدن الرجل منهي عنه. . فمن غلب النهي 
تغلياً نظلناء أعني: م يقس الميت على الحي في كون الطهارة التراب له بدلاً من طهارة الماء عند 
تعذرها؛ قال: لا يغسل واحد منهم| صاحبه ولا ييممه. ومن غلب الأمر على النهي؛ قال: : يغسل 
ل و ل ا من 
رأى أنه لا يلحق الأمر والنهي في ذلك تعارضء وذلك أن النظر إلى مواضع التيمم؛ يجوز لكل 


)١(‏ (ضعيف) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (484/1) وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ )57١‏ وانظر ما علقته 
على «أحكام أهل الذمة» لابن القيم /١(‏ 475-570 - بتحقيقي). 
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الصنفين» ولذلك رأى مالك أن ييمم الرجل المرأة في يدمها ووجهها فقط لكون ذلك منها ليسا 
بعورة» وأن تيمم المرأة الرجل إلى المرفقين؛ لأنه ليس من الرجل عورة إلا من السرة إلى الركبة على 
مذهبه فكأن الضرورة التي نقلت الميت من الغسل إلى التيمم عند من قال به هي تعارض الأمر 
والنهي» فكأنه شبه هذه الضرورة بالضرورة التي يجوز معها للحي التيمم» وهو تشبيه فيه بعد 
ولكن عليه الجمهور. 

فأما مالك فاختلف في قوله هذه المسألة فمرة قال: ييمم كل واحد منهم| صاحبه قولاً مطلقاً 
ومرة فرق في ذلك بين ذوي المحارم وغيرهمء ومرة فرق في ذوي المحارم بين الرجال والنساءء 
فيتحصل عنه أن له في ذوي المحارم ثلاثة أقوال: 

أشهرها: أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه على الثياب. 

والثاني: أنه لاايغسل أحدهما صاحبه لكن ييممه مثل قول الجمهور في غير ذوي المحارم. 

والثالث: الفرق بين الرجال والنساءء أعني: تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة. 

فسبب المنع أن كل واحد منهما لا يحل له أن ينظر إلى موضع الغسل من صاحبه كالأجانب 
شوا: 

وسبب الإباحة أنه موضع ضرورة» وهم أعذر في ذلك من الأجنبي. 

وسبب الفرق أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر النساء إلى الرجال بدليل أن النساء 
حجبن عن نظر الرجال إليهن» ولم يحجب الرجال عن النساء. وأجمعوا من هذا الباب على جواز 
غسل المرأة زوجها. واختلفوا في جواز غسله إياهاء فالجمهور على جواز ذلكء وقال أبو حنيفة: 
لا يجوز غسل الرجل زوجته. 

وسبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق» فمن شبهه بالطلاق؛ قال: لا يحل أن ينظر إليها 
بعد الموت» ومن لم يشبهه بالطلاق» وهم الجمهور قال: إن ما يحل له من النظر إليها قبل الموت 
يحل له بعد الموت» وإن) دعا أبا حنيفة أن يشبه الموت بالطلاق؛ لأنه رأى أنه إذا ماتت إحدى 
الأختين حل له نكاح الأخرىء كا حال فيها إذا طلقتء وهذا فيه بعد» فإن علة منع الجمع مرتفعة 
بين الحي والميت. ولذلك حلت إلا أن يقال إن علة منع الجمع غير معقولة» وإن منع الجمع بين 
الأختين عبادة محضة غير معقولة المعنى» فيقوى حينئذ مذهب أبي حنيفة» وكذلك أجمعوا على أن 
المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجهاء واختلفوا في الرجعية» فروى عن مالك أنها تغسله» وبه قال أبو 
حنيفة وأصحابه. وقال ابن القاسم: لا تغسله وإن كان الطلاق رجعياً وهو قياس قول مالك؛ 
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لأنه ليس يجوز عنده أن يراهاء وبه قال الشافعي. 

وسبب اختلافهم هو هل يحل للزوج أن ينظر إلى الرجعية أو لا ينظر إليها؟ 

وأما حكم الغاسل» فإنهم اختلفوا فيا يجب عليه؛ فقال قوم: من غسل ميتا وجب عليه 
الغسل. وقال قوم: لاغسل عليه. 

ومت لاه ستارئية اديت أن عريرة هديك أسباءة وذلك 1 آنا مزير" زعا عن 
النبي يل أنه قال : ١مَنْ‏ غَسَّلَ مَينَا فَليَْتيلُ» و اهامر طأة خرحة ابودايي1؟ 

وأما حديث أساء» فإنها لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه خرجت فسألت من حضرها من 
المهاجرين والأنصار وقالت: (إني صائمة» وإن هذا يوم شديد البرد فهل عل من غسل؟ قالوا: 
لا»'"2, وحديث أساء في هذا صحيح. 

وأما حديث أبي هريرة فهو عند أكثر أهل العلم فيا حكى أبو عمر غير صحيح؛ لكن حديث 
أسراء ليس فيه في الحقيقة معارضة له فإن من أنكر الشيء يحتمل أن يكون ذلك؛ لأنه لم تبلغه 
السنة في ذلك الشيء» وسؤال أسماء والله أعلم يدل على الخلاف في ذلك ني الصدر الأول ولهذا 
كله قال الشافعي رضي الله عنه على عادته في الاحتياط والالتفات إلى الأثر: لا غسل على من 
غسل الميت إلا أن يثبت حديث أب هريرة. 

| أالفصل الرابع في صفة الفسل 
[نزع القميص في الغسل] 
و4 هذا الفصل مسائل: 
إحداها: 
هل ينزع عن اميت قميصه إذا غسل؟ أم يغسل في قميصه؟ 

اختلفوا في ذلك؛ فقال مالك: إذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته» وبه قال أبو حنيفة» 
وقال الشافعي: يغسل في قميصه. 

وسبب اختلافهم تردد غسله ل في قميصه بين أن يكون خاصاً به وبين أن يكون سئة.. 

فمن رأى أنه خاص به» وأنه لا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه وهو حي قال: يغسل 
عرياناً إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في حال ال حياة. ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب 


.)504 /7( (صحيح) أخرجه أبوداود (51701) والترمذي (997) وأجد‎ )١( 
.)7917//7( والبيهقي‎ )0١9( (؟) (ضعيف) أخرجه مالك في «الموطأ»‎ 
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الإجماع» أو إلى الأمر الإلمي؛ لأنه روي في الحديث: «أنهم سمعوا صوتاً يقول لهم: لا تنزعوا 
القميص, وقد ألقي عليهم النوم قال: الأفضل أن يغسل الميت في قميصه)7" . 
المسألة الثانية: 
[الاختلاف في وضوء الميت] 

قال أبو حنيفة: لا يوضأً الميت. وقال الشافعي: يوضاً. وقال مالك: إن وضئ فحسن. 

وسبب الخلاف ني ذلك معارضة القياس للأثر. وذلك أن القياس يقتضي: أن لا وضوء على 
الميت؛ لأن الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة» وإذا أسقطت العبادة عن الميت» سقط 
شرطها الذي هو الوضوء ولولا أن الغسل ورد في الآثار لما وجب غسله. وظاهر حديث أم عطية 
الثابت أن الوضوء شرط في غسل الميت لأن فيه أن رسول الله بك قال فِي عَسْل اَْيِ: «بدَأنَ 
ِميَاميهًا وَمَوَاضِع الوْصُوءِ ناه وهذه الزيادة ثابتة خرجها البخاري ومسلم'"» ولذلك يجب أن 
تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقاًء لأن المقيد يقضي على المطلق» إذ فيه زيادة على ما يراء 
كثير من الناس» ويشبه أيضاً أن يكون من أسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيدء وذلك 
أنه وردت آثار كثيرة فيها الأمر بالغسل مطلقاً من غير ذكر وضوء فيهاء فهؤلاء رجحوا الإطلاق 
على التقييد لمعارضة القياس له في هذا الموضع. والشافعي جرى على الأصل من حمل المطلق على 
المقيد. 
* المسألة الثالثة: 

[الاختلاف في التوقيت في الغسل] 

اختلفوا في التوقيت في الغسلء فمنهم من أوجبه؛ ومنهم من استحسنه واستحبه. والذين 
أوجبوا التوقيت منهم من أوجب الوترء أي وتر كان» وبه قال ابن سيرين. ومنهم من أوجب 
الثلاثة فقطء وهو أبو حنيفة. ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك فقال: لا ينقص عن الثلاثة» ولم 
يحد الأكثر وهو الشافعي. ومنهم من حد الأكثر في ذلك فقال: لا يتجاوز به السبعة» وهو أحمد بن 
حنبل. وممن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حداً مالك بن أنس وأصحابه. 

وسبب الخلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه معارضة القياس للأثر» 


.)7017//5( (حسن) أخرجه أبو داود (731141) وأحمد‎ )١( 
أخرجه البخاري (210757 17880) ومسلم (9175) وتقدم.‎ )١( 


كتاب احكام الميت ينها 


سرس ته 


وذلك أن ظاهر حديث أم عطية يقتضي التوقيت» لأن فيه: «اغْسِلْمَهَا تكانًا أو حَمْسًا أَوْ أَكْثْرَ مِنْ 
َلِكَ إِنْ يعن 2" وفي بعض رواياته: أو سَبْعاً»”". 

وأما قياس الميت عل الحي في الطهارة فيقتضي أن لا توقيت فيها كما ليس في طهارة الحي 
توقيت» فمن رجح الأثر على النظر قال بالتوقيت. ومن رأى الجمع بين الأثر والنظر حمل التوقيت 
غل الاتنعينبات: ٠‏ 

وأما الذين اختلفوا في التوقيت» فسبب اختلافهم ألفاظ الروايات في ذلك عن أم عطية 
فأما الشافعي فإنه رأى أن لا ينقص عن ثلاثة لأنه أقل وتر نطق به في حديث أم عطية» ورأى أن 
ما فوق ذلك مباح لقوله يَكِكِ: «أَوْ أَكْثرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْمنَّ)”". وأما أحمد فأخذ بأكثر وتر نطق به 
في بعض روايات الحديث» وهو قوله يَكِ: او شاه لالخ ماخرو 0 
الثلاث لما روي أن محمد بن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية: اانا يَغْسِلُ بِالسّذْر مَرَتَنِ و3 
وَالثَاِيَة بامَاءِ وَالكَاقُوري©) وأيضًا فإن الوتر الشرعي عنده إنما ينطلق على الثلاث فقط ا 
مالك يستحب أن يغسل في الأولى بالماء القراح» وفي الثانية بالسدرء وفي الثالثة بالماء والكافور. 
واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله أم لا؟ فقيل: لا يعاد» وبه قال مالك: وقيل: 
يعاد. والذين رأوا أنه يعاد اختلفوا في العدد الذي تجب به الإعادة إن تكرر خروج الحدث,. فقيل: 
يعاد الغسل عليه واحدة» وبه قال الشافعي. وقيل: يعاد ثلاثاً. وقيل: يعاد سبعاً. وأجمعوا على أنه 

لا يزاد على السبع شيء. 

واختلفوا في تقليم أظفار اميت والأخذ من شعره. . فقال قوم: تقلم أظفاره ويؤخذ منه. . وقال 
قوم: لا تقلم أظفاره ولا يؤخذ من شعره وليس فيه أثر. 

وأما سبب الخلاف في ذلكء فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الأول» ويشبه أن يكون 
سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي» فمن قاسه أوجب تقليم الأظفار وحلق العانة؛ 
لأها من سنة الحي باتفاق» وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل أن يغسل. فمنهم من رأى ذلك 
ومنهم من لم يره. فمن رآه رأى أن فيه ضربًا من الاستنقاء من الحدث عند ابتداء الطهارة» وهو 
مطلوب من الميت كما هو مطلوب من الحي. ومن لم ير ذلك رأى أنه من باب تكليف مالم يشرع» 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1707(‏ ومسلم (974) وتقدم. 
(1) هذه الرواية أخرجها مسلم (459). 


(') هو جزء من الحديث السابق؛ أخرجه البخاري )١17017'(‏ ومسلم (9779). 
0 صحيح) أخرجه أبو داود 1510 7). 
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وأن الحي في ذلك بخلاف الميت. 
الباب الثالث في الأكفان 

اللاو الباب أن رسول الله كل ُمَنَ في ئلاثة أثواب بيض سحولية» ليس فبها 
قميصء ولاعامة)"''» وخرج أبو داود: ا ا ل : كنت ف يمن عَسَلَأَ 
ُو بن رَسُولٍ الله يهان ألما أغطني رَسُولُ اله لفو م 00 
الْحفة نم أذربحث بَمْدُ نِي النَْبٍ الآخر قالث: رول ل جايس بن اب مَعَهُ أَكَْامهَا 
يُنَاوِلَاهَا ويا توْيَا0". 

فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين؛ فقال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب الات 
خمسة أثواب» وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة. وقال أبو حنيفة: أقل ما تكفن فيه المرأة ثلا 
أثواب» والسنة خمسة أثواب» وأقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان» والسنة فيه ثلاثة أثواب» ورأى 
مالك أنه لا حد في ذلك» وأنه يجزرئ ثوب واحد فيهما إلا أنه يستحب الوتر. 

وسبب اختلافهم في التوقيت: اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين» فمن فهم منها الإباحة لم 
يقل بتوقيتء إلا أنه استحب الوتر لاتفاقهما في الوتر» ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجلء وكأنه 
فهم منهم| الإباحة إلا في التوقيت» فإنه فهم منه شرعاً لمناسبته للشرعء ومن فهم من العدد أنه 
شرع الإباحة قال بالتوقيتء إما على جهة الوجوب. وإما على جهة الاستحبابء وكله واسع إن 
شاء الله» وليس فيه شرع محدودء ولعله تكلف شرع فيا ليس فيه شرع وقد كفن مصعب بن 
عمير يوم أحد عر كار غطوا بها رأسه؛ خرجت رجلاه» وإذا غطوا بها رجليه؛ خرج 
رأسهء فقال رسول الله يَكِِ: «عَطُوا بها رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَ رِجْلَيه شَيْنَا مِنَ الإذْخِر) . 

واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ويطيب إلا المحرم إذا مات في إحرامه فإنهم اختلفوا فيه» 
فقال مالك وأبو حنيفة: المحرم بمنزلة غير المحرم. وقال الشافعي: لا يغطى رأس المحرم إذا مات 
ولاوسينظا: 

وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. فأما الخصوص فهو حديث ابن عباس قال: 
هن اب يكذ برَجُلٍ وَقصَنَهُ جلت ات وَهُوَ حرم قَقَال: كنوه في لَْبَِنِوَاغِْلُوهبماء وَسِذْرٍ 


.)441( أخرجه البخاري (75؟1١) ومسلم‎ )١( 
.)78٠ /5( وأحمد‎ )7١81/( (ضعيف) أخرجه أبو داود‎ )( 
.)940( أخرجه البخاري (1717/7) ومسلم‎ )”( 
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وَلَا يدوا رَأْسَهُ وَآ ا تُعرَبُوهُ طِيبا! فَإِنّهُ يبعت يو م القِيَامَةِ يُلنّي)"". 

وأما ل 0 المحرم بهذا 
الحديث كتتخصيص الشهداء بقتلى أحد؛ جعل الحكم منه يل على الواحد حكيً) على الجميع؛ 
وقال: لا يغطى رأس المحرم يسن اظيا . ومن ذهب مذهب الجمع لا مذهب الاستثناء 
والتخصيص؛ قال: حديث الأعرابي”'' خاص به لا يعدى إلى غيره. 

الباب الرابع : في صفة المشي مع الجنازة 

واختلفوا في سنة المثي مع الجنازة. فذهب أهل المدينة إلى أن من سننها المثي أمامها. وقال 
الكوفيون وأبو حنيفة وسائرهم: إن المثي خلفها أفضل. 

وسبب اختلافهم: اختلاف الآثار التي روى كل واحد من الفريقين عن سلفه وعمل به 
فروى مالك عن النبي كِِ مرسلاًء المشي أمام الجنازة» وعن أبي بكر وعمر'"» وبه قال الشافعي. 
وأخذ أهل الكوفة بها رووا عن علي بن أبي طالب من طريق عبدالرحمن بن أبزى قال: «كنتٌ 
أمثي مع على في جنازة وهو آخذ بيدي وهو يمشي خلفهاء وأبو بكر وعمر يمشيان أمامهاء نقلت 
له في ذلك فقال: إن فضل الماشى خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على صلاة النافلة» 
وإنما ليعلمان ذلك؛ ولكنهما سهلان يسهلان على الناس)9». ظ 

وروي عنه رضي الله عنه أنه قال: «قدمها بين يديك» واجعلها نصب عينيكء» فإنما هي 
موعظة وتذكرة وعبرة»””» وبما رُوي أيضًا عن ابن مسعود أنه كان يقول: سألنا رسول الله كل 
عن السير مع الجنازة فقال: «التَارَة مْبُوعَةٌ عَهَ وَلَيْسَثْ بتَابعَةه لَيْسَ مَعَهَا مَنْ يَقدْمُهَا»!''» وحديث 
المغيرة بن شعبة عن النبي كَل قال: «الرَّاكِبٌ يَمْشِي مام انار ة وَاَائِي حَلَََْا وَأَمَامَهَا وَعَنْ 


.)17١5( ومسلم‎ )١750( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (55) ومسلم )١١(‏ وتقدم. 

(؟) (صحيح) أخرجه مالك في #الموطأ» (014) مرسلاً» ووصله أب داود )7١11/5(‏ والترمذي )٠١١1(‏ والنسائي )١144(‏ 
وابن ماجه .)١5417(‏ 

(:) (حسن) أخرجه أحمد (١//ا9)‏ والحارث بن أب أسامة في «مسنده» (759- زوائده) وابن أي شيبة (؟/ /ا41) 
وعبدالرزاق (575717) والبزار 5910) والبيهقي (5/ 10). 

(0) (ضعيف) أخرجه عبدالرزاق في «المصئف» (/257519 5019) وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (809)) 
وضعفه. 


(1) (ضعيف) أخرجه أبو داود (15؟) والترمذي )٠١١1(‏ وابن ماجه )١155(‏ وأحمد (1/ 4777). 
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نا ويسَارها ير يبا منْهَاه!'"» وحديث أبي هريرة أيضاً في هذا المعنى» قال: «امشوا خلف 
الجنازة»”"'» وهذه اك صار إليها الكوفيون» وهي أحاديث يصححوهها ويضعفها غيرهم» 
وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ بها روى مالك من حديث علي بن أبي طالب: أن 
رَسُولٌ الله يل كانَ يَقُومُ فِي اَائِ ثم ْم جَلّسَ)””)» وذهب قوم إلى وجوب القيام» وتمسكوا في 
ذلك روي من أمره لبا اء كحديث حامر بن ريم قال : قال رسول الله يَكل: اذ يتم 


0 ضَءَ 7 


الجَتَائِرَ كقُومُوا طَا حَتَى تَحَلفَكُمْ أو نو 
واختلف الذين رأوا أن ا الدفن» فبعضهم رأى أنه 
لم يدخل تحت النهي» وبعضهم رأى أنه داخل تحت النهي على ظاهر اللفظ؛ء ومن ن أخرجه من 
ذلك احتج بفعل عل في ذلك» وذلك أنه روى النسخ, وقام على قبر ابن المكفف فقيل له: ألا 
تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال: قليل لأخينا قيامنا على قبره. 
الباب الخامس في الصلاة على الجنازة 
وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول: 
أحدها: في صفة صلاة الجنازة. 
والثاني: على من يصليء ومن أولى بالصلاة. 
والثالث: في وقت هذه الصلاة. 
والرابع: في موضع هذه الصلاة. 
والخامس: في شروط هذه الصلاة. 
| أأنفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة 
فأما صفة الصلاة فإنها يتعلق بها مسائل: 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود )7١4(‏ والترمذي )٠١1(‏ والنسائي )١954(‏ وابن ماجه )١548١(‏ وأحمد في «المسند» 
27/5 5). 

(؟) م أقف على من أخرجه» وذكره ابن عبدالير في «الاستذكار» )7١/7(‏ وذكره ابن القيم في "حاشيته على سئن أبي داود» 
0 77؟) وضعفه. 

ويغني عنه ما أخرجه الشيخان البخاري ( ا ل : «حقٌ 
للم عل الم عنسٌ رَُ لكام وَعِبَاَةُ ريض وَاتبَاعٌ اجا . 

د ا ل 606 

(5) أخرجه البخاري (7 3) ومسلم (408) والترمذي (47 )٠١‏ وأبو داود (711/7). 


كتاب أحكام الميت 8 


المسألة الأولى : اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافاً كثيراً من ثلاث إلى سبع؛ 
أعني: الصحابة رضي الله عنهم؛ ولكن فقهاء الأمصار على أن التكبير في الجنازة أربع» إلا ابن أبي 
ليل» وجابر بن زيد فإنه| كانا يقولان: إنه| خمس. 

وسبب الاختلاف: اختلاف الآثار في ذلك» وذلك أنه وو ع كديت أبي هريرة: 31 
رَسُولَ الله يله تَعى التّجَائِيَ في اليَْمِ الذي مَاتَ به وَحَرَجَ ؟ م إِلَ المصَلَ قَصَفتّ بم وَكَبَر 
َرْبَعَ َكْبيرَاتِ» وهو حديث متفق على صحته' كو للك اديه هون نقياء لكتصنا رن ويا راق 
هذا المعنى أيضاً من «أنه يك صلى على قبر مسكينة فكبر عليها أربعًا»" "؛ وروى مسلم أيضاً عن 
عبدال رحمن بن أبي ليل قال: : ١كَانَ‏ وَيْدَ بْنُ رقم يُكَد عَلَ الَتَائ أَرْبعَاه وَإِنَّهُ كبر عل جَتَارَة َمْسا 
كَسَأَلَْاُ قَقَالَ: كَانَّ رَسُولٌ الله يك يُكَبْدهَا0”"» وروي عن أبي خيثمة عن أبيه قال: ١كان‏ النبي كَكِل 
يكبر على الجنائز أربعًا وحمسًا وسنًا وسبعًا وثانيًا حتى مات النجاشي» فصف الناس وراءه وكبر 
أربعاء ثم ثبت يك على أربع حتى توفاه الله''' وهذا فيه حجة لائحة للجمهور. 

وأجمع العلماء على رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة» واختلفوا في سائر ئر التكبير» فقال 
قوم: : يرفع؛ وقال قوم: لا يرفع . ورؤى الترمذي عن أبي هريرة :أن رَسُولَ الله َكل كبر في جمَارَةٍ 
فَرَفْعَ و يديه فِي أَوَّلٍ التَكْبِِ وَوَضَعَ يَدَهُ الي عَلَ البُسْرَى)' “» فمن ذهب إلى ظاهر هذا الأثر 
وكان مذهبه في الصلاة أنه لا يرفع إلا في أول التكبير؛ قال: الرفع في أول التكبير» ومن قال: يرفع 
في كل تكبير شبه التكبير الثاني بالأول؟ لأنه كله يفعل في حال القيام والاستواء. 

* المسألة الثانية: 
[القراءة في صلاة الجنازة] 
اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة» فقال مالك وأبو حنيفة: ليس فيها قراءة إنما هو 


.)401( أخرجه البخاري (1777) ومسلم‎ )١( 

(؟) (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» (071) والنسائي )١1900(‏ من حديث أب أمامة رضي الله عنه» ونحوه في 
«البخاري (/1719) ومسلم (407) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(") أخرجه مسلم (/4801). 

(4) (ضعيف) رواه ابن عبدالبر في «الاستذكار» (7/ 4 7) وضعفه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبيز» (177-111/5) 
والزيلعي في «انصب الراية» (؟5/ 554). 

وما بين المعكوفتين في الأصل: (أبي خيثمة)؛ تصويبه من مصادر التخريج. 

(0) (حسن) أخرجه الترمذي .)١١1//(‏ 


نهها بداية المجتهد 


الدعاء. وقال مالك: قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحالء قال: وإنما يحمد الله 
ويثنى عليه بعد التكبيرة الأولى» ثم يكبر الثانية فيصل على النبي كَل ثم يكبر الثالثة فيشفع 
للميت؛ ثم يكبر الرابعة ويسلم. وقال الشافعي: يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتابء ثم يفعل 
في سائر .التكبيرات مثل ذلكء وبه قال أحمد وداود. 

وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر» وهل يتناول أيضاً اسم الصلاة صلاة الجنائز أم لا؟ 
أما العمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده؛ وأما الأثر فم| رواه البخاري عن طلحة بن عبدالله بن 
عوف قال: «صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها السنة)”' 
فمن ذهب إلى ترجبح هذا الأثر على العمل» وكان اسم الصلاة يتناول عنده صلاة الجنازة وقد 
قال وَكِلهِ: : الا صَلَاة إلا بِقَاتحَةِ الكتاب»”". رأى قراءة فاتحة الكتاب فيها. ويمكن أن يحتج لمذهب 
مالك بظواهر الآثار التي نقل فيها دعاؤه يكل على الجنائز» ول ينقل فيها أنه قرأ. وعلى هذا فتكون 
تلك الآثار كأنها معارضة لحديث ابن عباس وخصصة لقوله: ١لا‏ صَكَة إلا بقَايِحَةِ الكتّاب», 
وذكر الطحاوي عن ابن شهاب عن أب أمامة بن سهل بن حنيف قال وكان من كبراء الصحابة 
وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرًا: «أن رجلاً من أصحاب النبي يَكلِ أخبره أن السنة في الصلاة 
على الجنائز أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب سراً في نفسه. ثم يخلص الدعاء في التكبيرات 
الثنلاث». قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبر به أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري 
فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنائز بمثل ما 
حدثك به أبو أمامة'". 
#* المسألة الثالثة: 

[التسليم من صلاة الجنازة] 

واختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو واحد أو اثنان؟ فالجمهور على أنه واحد؛ وقالت 
طائفة وأبو حنيفة: يسلم تسليمتين» واختاره المزني من أصحاب الشافعي» وهو أحد قولي 
الشافعى. 
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.)17765( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (07) ومسلم )١95(‏ وتقدم. 

(*) (صحيح) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 20١‏ ) والنسائي (1589. )١45-‏ وعبدالرزاق (31474) 
والبيهقي (5/ 79). 


كتاب احكام الميت انف 


وسبب اختلافهم: اختلافهم في التسليم من الصلاة» وقياس صلاة الجنائز على الصلاة 
المفروضة.» فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة وقاس صلاة الجنازة عليها؛ قال 
بواحدة: ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة المفروضة؛ قال هنا بتسليمتين إن كانت عنده تلك 
سنة فهذه سنة» وإن كانت فرضاً فهذه فرض» وكذلك اختلف المذهب هل مجهر فيها أو لا جهر 
بالسلام؟ 
:* المسألة الرايعة: 

[أين يقوم الإمام من الجنازة؟ ] 

واختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة؟» فقال جملة من العلماء: يقوم في وسطها ذكراً كان أو 
أنثى؛ وقال قوم آخرون: يقوم من الأنثى وسطهاء ومن الذكر عند رأسه؛ ومنهم من قال: يقوم 
من الذكر والأنثى عند صدرهماء وهو قول ابن القاسم وقول أبي حنيفة» وليس عند مالك 
والشافعي في ذلك حد؛ وقال قوم: يقوم منهما أين شاء. 

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب» وذلك أنه 0 0 ومسلم من 
مركا يدث قل (مليث خلف رقو الله يل عَلَ أ كَنْب نَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ 

َقَامَ رَسُولُ الله يك لِلصّلَاةٍ عَلَ وَسَطِهَا)” 06 
«صَلَيِتُ مع أَنَسِ بْن مَالِكِ عل جَتَارَة جل فَقَامَ حال رأ نم جَاءُوا جار ا مُرٍََ َقَانُوا: يا با 
عَيْرَةَ صَلٌّ عَلَيْهَا قم حباَ وَسَطٍ السرِيرِء َقَالَ العَاء بُْ يَاِ: هَكَذَا رَآَيْتَ رَسُولَ الله يكل يُصَل 
عَلَ انيز كير أرْبَعَاء وَكَامَ عل جَتَارَةِ ال مُعَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرّجْلٍ مُقَامَكَ مِنْهُ؟ قَال: تَعمْ”". 

فاختلف الناس في المفهوم من هذه الأفعال» فمنهم من رأى أن قيامه يَكِهِ في هذه المواضع 
المختلفة يدل على الإباحة وعلى عدم التحديد. ومنهم من رأى أن قيامه على أحد هذه الأوضاع 
أنه شرعء وأنه يدل على التحديد» وهؤلاء انقسموا قسمين: فمنهم من أخذ بحديث سمرة بن 
جندب للاتفاق على صحته فقال: المرأة في ذلك والرجل سواء؛ لأن الأصل أن حكمهما واحد. 
إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي» ومنهم من صحح حديث ابن غالبء وقال: فيه زيادة على 
حديك سمرة بن جندذب؛ فيجب المصير إليهاء وليس بينهها تعغارض أصلاً. وأما مذهب ابن 


.)451( أخرجه البخاري (177) ومسلم‎ )١( 
.)١595( وابن ماجه‎ )١ ٠7” 4( والترمذي‎ )7١95( (صحيح) أخرجه أبو داود‎ )1( 


/7” بدايه المجتهد 


القاسم وأبي حنيفة فلا أعلم له من جهة السمع في ذلك مسنداً إلا ما روي عن ابن مسعود من 
ذلك. 
المسألة الخامسة: 

[ترتيب جنائز الرجال والنساء] 

ا ارس الس ل لا ان ال 
الرجال مما يلي الإمام» والنساء مما يلي القبلة. وقال قوم: بخلاف هذاء أي: النساء ما يلي الإمام» 
والرجال مما يلي القبلة» وفيه قول ثالث: أنه يصلي كل على حدة: الرجال مفردون والنساء 
مفردات. 

وسبب الخلاف ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع من أنه يجب أن يكون في ذلك شرع 
محدود؛ مع أنه لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف عنده؛ ولذلك رأى كثير من الناس أنه ليس في 
أمثال هذه المواضع شرع أصلاء وأنه لو كان فيها شرع لبين الناس» وإنم) ذهب الأكثر ا قلناه من 
تقديم الرجال على النساء لما رواه مالك في «الموطأ» من «أَنَّ عنَانَ ْنَ عَفَانَوَعَبْدَاهه بْنَ عُمَرَ وَأ 
ُرَيْرَة كَانُوا يُصَلُونَ عل الجَنَائِر مَِيَِ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ مَعَاء َيَجْعَلُونَ الرّجَالٌ منَا بلي الإمَامَ 
وَججْمَلُونَ الشّمّاءَ ما يَلِىِ القِبْلَهةه!'". وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر: 
«أنه صلى كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخندري وأبو قتادة» والإمام 
يومئذ سعيد بن العاص» فسأهم عن ذلك» أو أمر من سأهم. فقالوا: هى السنة) ”7 وهذا يدخل 
في المسند عندهم» ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام 
في الصلاة» ولقوله يللو ا ب ا اا 

وأما من قال بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن يكون اعتقد أن الأول هو المقدم ولم يجعل 
التقديم بالقرب من الإمام. وأما من فرق فاحتياطاً من ألا يوز ممنوعاً؛ لأنه لم ترد سنة بجواز 
الجمع» فيحتمل أن يكون على أصل الإباحة» ويحتمل أن يكون ممنوعاً بالشرع» وإذا وجد 
الاحتمال وجب التوقف إذا وجد إليه سبيلا. 


.)011( أخرجه مالك في «الموطأ» بلاغاًء كتاب الجنائز» باب جامع الصلاة على الجنائز» قبل الحديث رقم‎ )١( 
.)77 /1( والدارقطني (99/7) والبيهقي‎ )١9178( (صحيح) أخرجه عبدالرزاق (/5771) وعئه النسائي‎ )7( 


كتاب احكام الميت يفا 


* المسألة السادسة: 
[من يفوته بعض التكبير على الجنازة ] 

واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع: منها هل يدخل بتكبير أم لا؟ 
ومنها هل يقضي ما فاته أم لا؟ وإن قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا؟ فروى أشهب عن مالك أنه 
يكبر أول دخوله؛ وهو أحد قولي الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: ينتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكبرء وهي رواية ابن القاسم عن مالك؛ 
والقياس التكبير قياساً على من دخل في المفروضة. 

واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي على أنه يقضي ما فاته من التكبير» إلا أن أبا حنيفة يرى أن 
يدعو بين التكبير المقضي ومالك والشافعي يريان أن يقضيه نسقاء وإنم| اتفقوا على القضاء لعموم 
قوله كَكلِِ: «قّا أَدْرَكتمْ مُصَلدا وَمَا قَانَكُمْ بجوو" فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير 
والدعاء قال: يقتضي التكبير وما فاته من الدعاء»؛ ومن أخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت 
قال: يقضي التكبير فقط إذ كان هو المؤقت؛ فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب 
تخصيص العام بالقياس» فأبو حنيفة أخذ بالعموم وهؤ لاء بالخصوص. 
المسألة السابعة: 

[الصلاة على القبر] 

واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة فقال مالك: لا يصلِ على القبر؛ 
وقال أبو حنيفة: لا يصلي على القبر إلا الولي فقط إذا فاتته الصلاة على الجنازة» وكان الذي صلى 
عليها غير وليها؛ وقال الشافعي وأحمد وداود وجماعة: يصلي على القبر من فاتته الصلاة على 
الجنازة؟ واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن» وهؤلاء 
اختلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر. 

وسبب اختلافهم: معارضة العمل للأثر. أما مخالفة العمل فإن ابن القاسم قال: قلت لمالك 
فالحديث الذي جاء عن النبي يَلِِ أنه صلى على قبر امرأة”''» قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه 
العمل» والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديثء قال أحمد بن حنبل: رويت الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري (7770) ومسلم )5١17(‏ وتقدم. 
)١(‏ انظر التعليقين الآتيين. 


7" بداية المجتهد 


على القبر عن النبي يَكِْةٌ من طرق ستة كلها حسانء وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق فذلك تسع. 

وأما البخاري ومسلم فرويا ذلك من طريق أبي هريرة”''. وأما مالك فخرجه مرسلاً عن أبي 
أمامة بن سهل”''. وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول الشافعيء وأما أبو حنيفة فإنه جرى في 
ذلك على عادته فيا أحسبء أعني: من رد أخبار الآحاد التي تعم بها البلوى إذا لم تنتشر ولا 
انتشر العمل بهاء وذلك أن عدم الانتشار إذا كان خبراً شأنه الانتشار قرينة توهن الخبر وتخرجه 
عن غلبة الظن بصدقه إلى الشك فيه أو إلى غلبة الظن بكذبه أو نسخه. قال القاضي: وقد تكلمنا 
فيا سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل» وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه 
الحنفية عموم البلوىء وقلنا: إنها من جنس واحد. 

الفصل الثاني : فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم 

يوا ادامل العلم عل رجاذة الضلذة ة على كل من قال لا إله إلا الله. وفي ذلك أثر أنه قال 

يِ: «صَنُوا عَلَ مَنْ قَالَ لا له إلا الله»' ""» وسواء كان من أهل الكبائر» أو من أهل البدع, إلا أن 
مالكاً كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدعء ولم ير أن يصلي الإمام على من قتله حداً. 
واختلفوا فيمن قتل نفسه» فرأى قوم: أنه لا يصلى عليه وأجاز آخرون الصلاة عليه» ومن العلماء 
من لم يجز الصلاة على أهل الكبائر ولاعلى أهل البغي والبدع. 

والسبب في اختلافهم في الصلاة» أما في أهل البدع فلاختلافهم في تكفيرهم ببدعهم» فمن 
كفرهم بالتأويل البعيد لم يجز الصلاة عليهم» ومن لم يكفرهم إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب 
الرسول لا تأويل أقواله يك قال: الصلاة عليهم جائزة» وإنما أجمع العلماء على ترك الصلاة على 
المنافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى: 9٠‏ وَلَاضَلٍ عل أحَرٍ مَنْهم مات أبدا ولا نهم عل فيرو © الآية 
[التوبة: 86]. 

وأما اختلافهم في أهل الكبائر فليس يمكن أن يكون له سبب إلا من جهة اختلافهم في 
القول في التكفير بالذنوب» لكن ليس هذا مذهب أهل السنة» فلذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء 
الصلاة على أهل الكبائر. 

وأما كراهية مالك الصلاة على أهل البدع فذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم» وإنما ل ير مالك 
)1١(‏ أخرجه البخاري (/1779) ومسلم (405). 


(؟) (صحيح) أخرجه مالك في (الموطأ» (0121) والنسائي (/1901) من حديث أب أمامة رضي الله عنه» وتقدم. 
() (ضعيف) أخرجه الدارقطني (05/5). 


كتاب أحكام الميت اا 


صلاة الإمام على من قتله حداً: الأَنَّ رَسُولٌ الله يكل 1 يُصَلَّ عَلَ مَاعِرْ وَكَينْهَ عَنٍ الصَّلَاةِ عَلَيْه) 
خرجه أبو داود”""» وإنما اختلفوا في الصلاة فإ قم سوسا بون بتد 13 وشيول 
لله يك أبَى أَنْ يُصَلْ عَلَ رَجُلِ قََلَ نَفْسَهُ »'" فمن صحح هذا الأثر قال: لا يصلى على قاتل نفسه 
يمن 1 يمتححة راي أن يكم كي | للسلفين» درن كاذ مزع اهل القارة كا ورهدية الال ليق 
ليس هو من الخلدان لكونه من أهل الإيمان» وقد قال كَِْةِ حكاية عن ربه: «أَخْرِجُوا مِنَ الَارِ مَنْ 
فِي تله مِتْقَالُ حَبّهِ ِنْ الإيَانِ»”" واختلفوا أيضاً في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة» 
ففال مالك والشافي :٠لا‏ يعمل كل القسوية الققز لا ف للحرة: ولا يغسلء وقال أبو حنيفة: 
يصلى عليه ولا يغسل. 

وسبب اختلافهم: اختلاف الآثار الواردة في ذلك» وذلك أنه م أبو داود من طريق 
جابر: ١‏ أنه يكل مر ُهَدَاءِ أَحد فَدُُْوا بام وَلَيْصَلٌَ عَلَيْهِمْ وَليُعَسّلُواه!'» وروي من طريق 
ابن عباس مسنداً «أنه يك صلى على قتلى 5 وعلى حمزة» ولم يغسلء ولم يتيمم»”*' » وروي ذلك 
أيضاً مرسلاً من حديث أبي مالك الغفاري”"» وكذلك روي أيضاً أن أعرابياً جاءه سهم فوقع في 
حلقه فيات» فصل النبي كله عليه وقال: (إنَّ هدًا عَبْدٌ خَرَجَ يَُاهِداً في سَبِيلِكَ فَفْيِلَ شَهِيدا وَأَنَا 
شَهِيدٌ عَلَيْهك”" وكلا الفريقين يرجح الأحاديث التي أخذ بهاء وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن 
عباس هذا وتقول: يرويه ابن أبي الزناد وكان قد اختل آخر عمره وقد كان شعبة يطعن فيه» وأما 
المراسيل فليست عندهم بحجة» واختلفوا متى يصلى على الطفل فقال مالك: لاايصلى على الطفل 
حتى يستهل صارخاء وبه قال الشافعي؛ وقال أبو حنيفة: يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح» وذلك 
أنه إذا كان له في بطن أمه أربعة أشهر فأكثره وبه قال ابن أبي ليل. 

وسبب اختلافهم في ذلك: معارضة المطلق للمقيد» وذلك أنه روى الترمذي عن جابر بن 


.)7145( (حسن صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (/91) والترمذي )٠١54(‏ والنسائي )١1955(‏ وابن ماجه (19757). 

(”) أخرجه البخاري (17) ومسلم .)١54(‏ 

(5) يل أخرجه البخاري (57 ١1‏ ) وأبو داود (717/8). 

(0) (صحيح) أخرجه ابن ماجه )١6170(‏ والحاكم (/ )١98- ١91‏ والبيهقي (5/ .)١7‏ 

(5) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (577) والطحاوي في «شرح المعاني» (1/ 007) والدارقطني (78/7) والبيهقي 
)١١/5(‏ ورجاله ثقات. 

(0) (صحيح) أخرجه النسائي )١95175(‏ والحاكم (7/ 015-6460 ) والبيهقي (5/ 15-16). ْ 


74 بداية المجتهد 


عبدالله عن النبي يكل أنه قال: «الطفْلُ لَابْصَلٌّ عَلَيِْ وَلَايَرتُ وَكَابُورَتُ حَنَى يَسْتَهلّ صَارٍتًا»”", 
وروي عن النبي كِهِ من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: «وَالطّفْلُ يُصَلّ عَلَيْهها"' فمن ذهب 
مذهب حديث جابر قال: ذلك عام وهذا مفسرء فالواجب أن يحمل ذلك العموم على هذا 
التفسير» فيكون معنى حديث لمغيرة: أن الطفل يصلى عليه إذا استهل صارخاء ومن ذهب 
مذهب حديث المغيرة قالّ: معلوم أن المعتبر في الصلاة وهو حكم الإسلام والحياة» والطفل إذا 
تحرك فهو حي وحكمه حكم المسلمين» وكل مسلم حي إذا مات صلي عليه» فرجحوا هذا 
العموم على ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له ومن الناس من شذ وقال: لا يُصَلٌ على 
الأطفال أصلاً. وروى أبو داود: «أَنَّ الي كذ 1 يُصَلّ عَلَ ايه إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ َي أشْهر)”", 
وروى فبه: أنه صَلَّ لَه وَهوَّ انْنُ سَبْعِينَ ليلَة0"". 

واختلفوا في الصلاة على الأطفال المسبيين» فذهب مالك في رواية البصرين عنه: أن الطفل 
من أولاد الحربيين لا يصلى عليه» حتى يعقل الإسلام سواء سبي مع أبويه أو لم يسب معهماء وأن 
حكمه حكم أبويه إلا أن يسلم الأب فهو تابع له دون الأم» ووافقه الشافعي على هذا إلا أنه إن 
أسلم أحد أبويه فهو عنده تابع لمن أسلم منهماء لا للأب وحده على ما ذهب إليه مالك. وقال أبو 
حنيفة: يصلى على الأطفال المسبيين» وحكمهم: حكم من سباهم. وقال الأوزاعي: إذا ملكهم 
المسلمون صلى عليهم؛ يعني: إذا بيعوا في السبي. قال: وبهذا جرى العمل في الثغر» وبه الفتيا فيه. 
وأجمعوا على أنه إذا كانوا مع آبائهم» ولم يملكهم مسلمء ولا أسلم أحد أبويهم أن حكمهم حكم ' 
آبائهم . 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في أطفال المشركين هل هم من أهل الجنة أو من أهل 
النار'*'؟ وذلك أنه جاء في بعض الآثار أنهم من آبائهم» أي: أن حكمهم حكم آبائهم» ودليل 
قوله يك ١كُلَّ‏ مَوْلُوديُولهُ عل الفطرَق»”” أن حكمهم حكم المؤمنين. 


.)719/01( وابن ماجه‎ )٠١77( (صحيح) أخرجه الترمذي‎ )١( 

(1) (صحيح) أخرجه أبو داود (710) والترمذي )٠١71(‏ والنسائي )١958(‏ وابن ماجه )١54١(‏ وتقدم. 

(7) (حسن الإسناد) أخرجه أبو داود (/7”141) وأحمد (7517//5). 

(4) (ضعيف منكر) أخرجه أبو داود )7١8/(‏ والبيهقي (9/5). 

(5) انظر أقوال العلاء في المسألة في كتاب «أحكام أهل الذمة» لابن القيم رحمه الله -١١87/5(‏ بتحقيقي) فقد ذكر فيه 
عشرة أقوال لأهل العلم في المسألة ثم رجح بينها. 

(5) أخرجه البخاري (1786) ومسلم )١10(‏ والترمذي (7178) وأبو داود (14١/ا4).‏ 


كتاب أحكام الميت امف 


وأما من أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة فقيل: الولي» وقيل: الوالي» فمن قال: الوالي شبهه 
بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة» ومن قال: الولي شبهها بسائر الحقوق التي الولي أحق 
بهاء مثل مواراته ودفئه» وأكثر أهل العلم على أن الوالي بها أحق. قال أبو بكر بن المنذر: وقدم 
الحسين بن علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة ليصليٍ على الحسن بن علي وقال: الولا أنها سنة 
ما تقدمت6”''» قال أبو بكر: وبه أقول» وأكثر العلماء على أنه لا يصلي إلا على الحاضر. وقال 
بعضهم: يصل على الغائب لحديث النجاشي”"» والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي وحده. 

واختلفوا هل يصلى على بعض الجسد؟ والجمهور على أنه يصلى على أكثره لتناول اسم الميت 
له» ومن قال إنه يصلى على أقله قال: لأن حرمة البعض كحرمة الكلء لا سيا إن كان ذلك 
البعض محل الحياة» وكان تمن يجيز الصلاة على الغائب. 

| الفصل الثالث: في وقت الصلاة على الجنازة 

واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة» فقال قوم: لا يصلى عليها في 
الأوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيهاء وهي وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس 
على ظاهر حديث عقبة بن عامر: الَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَّ رَسُولٌ الله يكلِيَنْهَانا أن صل يها وَأَنْ تفي 
مَْنَانَاه الحديث””". وقال قوم: لا يصلى في الغروب والطلوع فقط» ويصلى بعد العصر مالم تصفر 
الشمسء وبعد الصبح مالم يكن الإسفار. وقال قوم: لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة 
التي ورد النهي عن الصلاة فيها''». وبه قال عطاء والنخعي وغيرهم» وهو قياس قول أبي حنيفة. 
وقال الشافعي: يصلى على الجنازة في كل وقت؛ لأن النهي عنده إن| هو خارج على النوافل لا على 
السنن على ما تقدم. 

| |الفصل الرابع : في مواضع الصلاة 

واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجدء فأجازها العلماء وكرهها بعضهم, منهم أبو 
حنيفة وبعض أصحاب مالكء وقد روي كراهية ذلك عن مالكء وتحقيقه إذا كانت الجنازة 
خارج المسجد والناس في المسجد. 
)١(‏ (حسن) أخخرجه المحاكم (7/ )17/١‏ والبيهقي (19/5) وابن عساكر (17/ 19 7). 
(؟) أخرجه البخاري (1777) ومسلم (401). 


(4) تقدمت الأحاديث في هذه المسألة في كتاب الصلاة» الباب الأول» الفصل الثاني: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 


4 بداية المجتهد 


وسبب الخلاف في ذلك حديث عائشة وحديث أبي هريرة. أما حديث عائشة فا رواه مالك 
من: «أئها أَمَوَتْ أ يَْرَ لا عد بْنِ أي وَقَاصٍ في الَْحدِ حرن مَاتَ لِتذُْو له فار اناس 
عَلَيْهَا دَِكَ فَقَالَثْ عَائْفَةُ: ما أَسْرَعَ مَادَ ِيَ النَّاسُء مَااصَلٌ رَسُولُ الله يكل يك عل سَهْلٍ بْنِ يَِضَاءإِا 
فِي المشجي”". وام ليك إن بغويوف فهو أن وكير نالل لله يل قال: ١مَنْ‏ صَلٌّ عَلَ جَتَارَةِ في 
الَسْجِدٍ فَلَاشَيْءَ عَلَيْه)!''» وحديث عائشة ثابت» وحديث أبي هريرة غير ثابت؛ أو غير متفق ضِ 
ثبوته» لكن إنكار الصحابة على عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم» ويشهد 
لذلك بروزه يك للمصلى لصلاته على النجاشي' "» وقد زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو 
أن ميت بني آدم ميتة» وفيه ضعف؛ لأن حكم الميتة شرعي» ولا يثب< جنا لابن رسكي الجر 
بدليل» وكره بعضهم الصلاة على الجنائز في المقبرة للنهي الوارد عن الصلاة نيا" وأجازها 
الأكثر لعموم قوله يَكلِ: «جُمِلَتْ لِيَ الأرض مَسْجِدًا وَطَهُورًا»””. 

الفصل الخامس : في شروط الصلاة على الجنازة 

واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة» ى) اتفق جميعهم على أن من شرطها القبلة. 
واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتهاء فقال قوم: يتيمم ويصلي لها إذا خاف الفوات» وبه 
قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي وجماعة؛ وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصلى عليها بتيمم. 

وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة فمن شبهها بها أجاز التيمم؛ أعني: 
من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة» ومن لم يشبهها بها لم يجز التيمم؛ لأنها عنده من 
فروض الكفاية أو من سئن الكفاية على اختلافهم في ذلك» وشذ قوم فقالوا: يجوز أن يصلى على 
الجنازة بغير طهارة» وهو قول الشعبي» وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة» 
وإنا يتناولها اسم الدعاء إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (078) وأخرجه مسلم (/ا9) وأبو داود )7١895(‏ والترمذي )1١77(‏ وابن ماجه 
.)١6١8(‏ 

(1) (حسن) أخرجه أبو داود )7١91(‏ وابن ماجه .)١611/(‏ 

(1) أخرجه البخاري (1777”5) ومسلم (؟401). 

() (صحيح) أخرجه أبو داود (547) والترمذي )7١19/(‏ وابن.ماجه (146) وأحمد (7/ 187) والدارمي )١790(‏ وتقدم. 

(0) أخرجه البخاري (7751) ومسلم (017) وتقدم. 


كتاب أحكام الميت ل 


الباب السادس في الدفن 

وأجمعوا على وجوب الدفنء والأصل فيه قوله تعالى: ملأل ججْملٍ الْأَرّضَ كِنَانً() اه 
وموم )4 [المرسلات: 77-170]» وقوله: مهبحت الله حْإبا يبَحَكُ فى الْأرضٍ * [المائدة: ١‏ *7]. 
وكره مالك والشافعي م بيصن ليور وابجاز ذلك بو حتيقة» وكذلاكة كرو قوم القعر حليهاء 
وقوم أجازوا ذلك وتأولوا الب يكن ذلك آنه القعود عليها لحاجة الإنسان والآثار الواردة في 
النهي عن ذلكء؛ منها حديث جابر بن عبدالله قال: «مبى رسول الله يَهِ عن تجصيص القبور 
والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها»”", ومنها حديث عمرو بن حزم قال: «رَآني رَسُولُ 
الله يل عَل قير فَمَالَ: انِْلُ عَنِ القَيْرِ لا تُؤْذِي صَاحِبَ القَيْرِ وَلَاه يؤْذِيكَ)”", واحتج من أجاز 
القعود على القبر با روي عن زيد بن ثابت أنه قال: (إنم) عبى رسول الله يَكلِْهِ عن الجلوس على 
القبور الحدث أو غائط أو بول»”" قالوا: ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يكه: ١مَنْ‏ جَلْسٌ عَلَ فَبْرِ يَبُولُ أو يَتَموَّطْ فَكَأمّا جَلّسَ عَلَ عِنْرَةٍنَارِ)!'. وإلى هذا ذهب مالك وأبو 
حنيفة والشافعي. 


.)19557( وابن ماجه‎ )7١7/8( والنسائي‎ )٠١07( أخرجه مسلم (41/0) وأبو داود (77375) والترمذي‎ )١( 

)١(‏ (صحيح لغيره) أخرجه أحمد في «المسند» ىا في «إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجر /١7(‏ 554 رقم )١15147‏ و«أطراف 
المسند» له أيضًا (5/ 117١‏ رقم )51/4٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 014). 

(؟) (صحيح) أخرجه البخازي في «صحيحه» تعليقّاء كتاب الجنائز» باب الجريد على القبر» ووصله مسدد في «مسنده 
الكبير» ى) بينه الحافظ في «الفتتح» (1/ 5 77) وسنده صحيح. 

(5) (متكر بهذا اللفظ) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (25117/1» أما اللفظ الصحيح فهو ما أخرجه مسلم 
(41/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لَأَنْ يِْسَ أَحَدُكُمْ عل عثرَةٍ حرق يبه تتَخْلْصٌ إِلَ جِلْدِه حَْرٌ 
َه مِنْ أَنْ يلس عَلَ قَي ولم يذكر فيه البول أو الغائط. 


11 بداية المجتهد 


اام 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسلي| 


- كتاب الزكاة 


والكلام المحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر في خمس جمل: 

الجملة الأولى: في معرفة من تجب عليه. 

الثانية: في معرفة ما تجب فيه من الأموال. 

الثالثة: في معرفة كم نجب ومن كم تجب. 

الرابعة: في معرفة متى تجب ومتى لا تجب. 

الخامسة: معرفة لمن تجب وكم يجب له. 
* فأما معرفة وجوبها: 

فمعلوم من الكتاب والسنة والإجماع ولا خلاف في ذلك. 

الجملة الأولى 
[على من تجب الزكاة] : 

وأما على من تجب. فإنهم اتفقوا أنها على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك النصاب ملكاً تاماً. 
واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد وأهل الذمة والناقص الملك. مثل الذي عليه 
دين أو له الدين» ومثال المال المحبس الأصل. نأما الصغار فإن قوماً قالوا: تجب الزكاة في 
أموالهم وبه قال علي وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة» ومالك والشافعي والثوري وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار. وقال قوم: ليس في مال اليتيم صدقة أصلاًء وبه 
قال النخعي والحسن وسعيد بن جبير من التابعين. 

وفرق قوم بين ما تخرج الأرض وبين ما لا تخرجه. فقالوا: عليه الزكاة فيها تخرجه الأرض» 
وليس عليه زكاة فيها عدا ذلك من الماشية والناض”''' والعروض وغير ذلك» وهو أبو حنيفة 


ع 


)١(‏ الناض: النض: الدرهم الصامت» والناض من المتاع: ما تحول ورقا أو عينا. وقال الأصمعي: اسم الدراهم أو الدنانير 
عند أهل الحجاز الناض والنض» وإن) يسمونه ناضًا إذا تحول عينا بعدما كان متاعاء لأنه يقال: ما نض بيدي منه شيء. 
«اللسان» مادة (نضص). 


كتاب الزكحاة زذكنا 


وفرق آخرون بين الناض فقالوا: عليه الزكاة إلا في الناض. 
وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة عليه أو لا إيجابها: هو اختلافهم في مفهوم الزكاة 
الشرعية» هل هي عبادة كالصلاة والصيام؟ أم هي حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال: 
إنها عبادة اشترط فيها البلوغ» ومن قال: أنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء؛ لم 
يعتبر في ذلك بلوغاً من غيره. فيه ر لر لم كقلية 

وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض أو لا تخرجه وبين الخفي والظاهر فلا أعلم له مستنداً في 
.هذا الوقت. وأما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم إلا ما روت طائفة من 
تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلبء أعني: أن يؤخذ منهم مثلاً ما يؤخذ من المسلمين في كل 
شيء» وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري» وليس عن مالك في ذلك قول» 
وإنما صار هؤلاء لهذا؛ لأنه أثبت أنه فعل عمر بن الخطاب بهم» وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو 
توقيف ولكن الأصول تعارضه. 

وأما العبيد فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب: فقوم قالوا: لا زكاة في أموالهم أصلأء وهو 
قول ابن عمرء وجابر» من الصحابة» ومالك وأحمد وأبي عبيد من الفقهاء. 

وقال آخرون: بل زكاة مال العبد على سيده؛ وبه قال الشافعي في] حكاه ابن المنذر والثوري 
وأبو حنيفة وأصحابه» وأوجبت طائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة» وهو مروي عن ابن عمر 
من الصحابة» وبه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء وأهل الظاه رأوبعضهم» وجمهور 
من قال لا زكاة في مال العبد هم على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق. وقال أبو ثور: في مال 
المكاتب زكاة. 

وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد: اختلافهم في: هل يملك العبد ملكاً تاماً أو غير تام؟ 
فمن رأى أنه لا يملك ملكاً تامأء وأن السيد هو المالك إذ كان لا يخلو مال من مالك قال: الزكاة 
على السيد. ومن رأى أنه لواحد منهما يملكه ملكاً تاماً لا السيد» إذ كانت يد العبد هي التي عليه 
لايد السيد ولا العبد أيضاًء لأن للسيد انتزاعه منهء قال: لا زكاة في ماله أصلاً. ومن رأى أن اليد 
على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيهًا بتصرف يد الحر قال: الزكاة عليه لآ سيها من 
كان عنده أن الخطاب العام يتناول الأحرار والعبيد» وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرف 
اليد في المال. 


وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أمواهم؛ أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من 


أموالهم» وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة» فإنهم اختلفوا في ذلك» فقال قوم: لا زكاة في مال حباً 
كان أو غيره حتى تخرج منه الديون» فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكى وإلا فلاء وبه قال الثوري 


وأبو ثور وابن المبارك وجماعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما 
سواها. وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناض فقطء إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه 
لايمنع. وقال قوم: بمقابل القول الأول» وهو أن الدين لا يمنع زكاة أصلاً. 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين؟ فمن 
رأى أنها حق لهم قال: لا زكاة في مال من عليه الدين؛ لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على 
حق المساكين» وهو في الحقيقة مال صاحب الدين, لا الذي المال بيده. ومن قال هي عبادة قال: 
تجهب على من بيده مال؛ لأن ذلك هو شرط التكليف, وعلامته المقتضية الوجوب على المكلف 
مراك لحرو ار اأرضا ري جما رخالا سان ون الا رح لاي 
ربخن لله بين .أن يقضيئه .و الاختهه ايرظن الشرع إسقاط الزكاة عن المديان لقوله كك فيها 
١صَدَثَة‏ تُؤْحَذٌ من أَغْيَائهِمْ وَثرَدُ عل د ا 00 
وغير الحبوب وبين الناض وغير الناض فلا أعلم له شبهة بينة» وقد كان أبو عبيد يقول: إنه إن 
كان لا يعلم أن عليه ديناً إلا بقوله لم يصدقء وإن علم أن عليه ديناً م يؤخذ منهء وهذا ليس خلافاً 
لمن يقول بإسقاط الدين الزكاة» وإنما هو خلاف لمن يقول: يصدق في الدين ىا يصدق في المال. 
وأما المال الذي هو في الذمة؛ أعني: في ذمة الغير» وليس هو بيد المالك وهو الدين فإنهم اختلفوا 
فيه أيضاًء فقوم قالوا: لا زكاة فيه وإن قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له» وهو 
الحول» وهو أحد قولي الشافعي» وبه قال الليث» أو هو قياس قوله» وقوم قالوا: إذا قبضه زكاه لما 
مضى من السنين. وقال مالك: يزكيه لحول واحد وإن أقام عند المديان سنين إذا كان أصله عن 
عوض. وأما إذا كان عن غير عوض مثل الميراث فإنه يستقبل به الحولء وفي المذهب تفصيل في 
ذلك؛ ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الثمار المحبسة اللأصولء وفي زكاة الأرض المستأجرة على 
من تجب زكاة ما يخرج منها؟ هل على صاحب الأرض أو صاحب الزرع؟ ومن ذلك اختلافهم 
في أرض الخراج إذا انتقلت من أهل الخراج إلى المسلمين وهم أهل العشرء وني الأرض العشر 
وهي أرض المسلمين إذا انتقلت إلى الخراج؛ أعني: أهل الذمة» وذلك أنه يشبه أن يكون سبب 


)١(‏ أخرجه البخاري )١198(‏ ومسلم )١19(‏ وأبو داود )١284(‏ والترمذي (597) والنسائي (5170) وابن ما 
مل ١‏ ). 


كتاب الزحاة 1ظغ> 


الخلاف في هذا كله أنها أملاك ناقصة. 
وأما المسألة الأوك: وهي زكاة الثمار المحبسة الأصول: 

فإن مالكاً والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة» وكان مكحول وطاوس يقولان: لا زكاة فيهاء 
وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين» وبين أن تكون على قوم بأعيانهم» فأوجبوا فيها 
الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم» ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على المساكين» ولا معنى 
لمن أوجبها على المساكين؛ لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان: 

أحدهما: أنها ملك ناقص. 

. والثانية: أنها على قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة؛ لا من الذين 

وأما المسألة الثانية: وهي الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه: 

فإن قوماً قالوا: الزكاة على صاحب الزرع» وبه قال مالك والشافعي والثوري وابن المبارك 
وأبو ثور وجماعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الزكاة على رب الأرض وليس على المستأجر منه 
شيء. 

والسبب في اختلافهم هل العشر حق الأرض أو حق الزرع أو حق مجموعهم؟ إلا أنه لم يقل 
أحد إنه حق لمجموعه| وهو في الحقيقة حق مجموعهماء فلا كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين 
اختلفوا ني أمهما هو أولى أن ينسب إلى الموضع الذي فيه الاتفاق» وهو كون الزرع والأرض لمالك 
واحد. فذهب الجمهور إلى أنه للشيء ورور . وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض 

وأما اختلافهم في أرض عدم :5 ستك ان تند واوا تريس ال أم ليس 
فيها عشر؟ فإن الجمهور على أن فيها العشر -أعني: الزكاة- وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس فيها 
كس 

وسبب اختلافهم كما قلنا هل الزكاة حق الأرضء أو حق الحب؟ فإن قلنا إنه حق الأرض لم 
يجتمع فيها حقان: وهما العشر والخراج» وإن قلنا: الزكاة حق الحب كان الخراج حق الأرض» 
والزكاة حق الحبء وإن| يجيء هذا الخلاف فيها لأنها ملك ناقص كا قلنا؛ ولذلك اختلف العلماء 
في جواز بيع أرض الخراج. وأما إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي يزرعهاء فإن الجمهور على أنه 


اميا بداية المجنهد 


ليس فيها شيء. وقال النعان: إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراجء فكأنه رأى أن 
العشر هو حق أرض المسلمين» والخراج هو حق أرض الذميين» لكن كان يجب على هذا الأصل 
إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود أرض عشرء كما أن عنده إذا انتقلت أرض العشر 
إلى الذمي عادت أرض خراج» ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب: 

أحدها: إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت. 

والثانية: إذا أمكن إخراجهاء فهلك بعض امال قبل الإخراج. 

والثالثة: إذا مات وعليه زكاة. 

والرابعة: إذا باع الزرع أو الشمر وقد وجبت فيه الزكاة على من الزكاة» وكذلك إذا وهبه. 

[مسائل تتعلق بالمالك] 

فغأما المسألة الأوك: 

وهي إذا أخرج الزكاة فضاعت. فإن قومًا قالوا: تجزئ عنه» وقوم قالوا: هو لها ضامن حتى 
يضعها موضعهاء وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجهاء وبين أن يخرجها أول زمان 
الوجوب والإمكان. فقال بعضهم: إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن وإن 
أخرجها في أول الوجوب ول يقع منه تفريط لم يضمن وهو مشهور مذهب مالكء وقوم قالوا: إن 
فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي» وبه قال أبو ثور والشافعي» وقال قوم: بل يعد الذاهب من 
الجميع ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال» مثل 
الشريكين يذهب بعض اال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي» فيتحصل 
في المسألة خمسة أقوال: قول إنه لا يضمن بإطلاق» وقول إنه يضمن بإطلاق» وقول إن فرط 
ضمن وإن لم يفرط لم يضمنء وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقى» والقول الخامس 
يكونان شريكين في الباقي. 
وأما المسألة الثانية: 

إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن إخراج الزكاة: 

فقوم قالوا: يزكي ما بقي» وقوم قالوا: حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع 
بعض مالم ). 

والسبب في اختلافهم: تشبيه الزكاة بالديون -أعني: أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين 


كتاب الزرحاأة بم 


المال- أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال لا بذمة الذي يده على المال كالأمناء وغيرهم. 
فمن شبه مالكي الزكاة بالأمناء قال: إذا أخرج فهلك المخرج فلا شيء عليه؛ ومن شبههم 
بالغرماء قال: يضمنونء ومن فرق بين التفريط ولا تفريط ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه إذا 
كان الأمين يضمن إذا فرط. وأما من قال: إذا لم يفرط زكى ما بقي فإنه شبه من هلك بعض ماله 
بعد الإخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه» ا أنه إذا وجبت الزكاة عليه فإنما 
يزكى الموجود فقطء كذلك هذا إن يزكي الموجود من ماله فقط. 

وسبب الاختلاف: هو تردد شبه المالك بين الغريم والآمين والشريك ومن هلك بعض ماله 
قبل الوجوب. وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال فإنهم 
متفقون فيه| أحسب أنه ضامن إلا في الماشية عند من رأى أن وجوبها إنا يتم بشرط خروج 
الساعي مع الحول وهو مذهب مالك. 
وأما المسألة الثالثة: 

رفي إذامات بج وجوه ارجا هليه وضرامام 1 

فإن قوم قالوا: يخرج من رأس ماله» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وقوم 
قالوا: إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلثء وإلا فلا شيء عليه» ومن هؤلاء من قال: يبدأ بها إن 
ضاق الثلث؛ ومنهم من قال: لا يبدأ بهاء وعن مالك القولان جميعاء ولكن المشهور أنها بمنزلة 
الوصية. 
المسألة الرابيعة: 

إذا بيع المال بعد وجوب الصدقة فيه فعلى من الزكاة: 

وأما اختلافهم في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه؛ فإن قوماً قالوا: يأخذ المصدق الزكاة 
من المال نفسه ويرجع المشتري بقيمته على البائع» وبه قال أبو ثور. وقال قوم: البيع مفسوخ. وبه 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: الك حورن إنناة الع ورددا و العدر باجو من التمرة أو 

من الحب الذي وجبت فيه الزكاة . وقال ملكأ : ألرّكاة على البائع .شر انر احج 

وسبب اختلافهم: تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته وإتلاف عينه» فمن شبهه بذلك؛ قال: الزكاة 
مترتبة في ذمة المتلف والمفوت»ء ومن قال: البيع ليس بإتلاف لعين المال ولا تفويت له وإنما هو 
بمنزلة من باع ما ليس له؛ قال: الزكاة في عين المال» ثم هل البيع مفسوخ أو غير مفسوخ» نظر 
آخر يذكر في باب البيوع إن شاء الله تعالى. 


5184 بداية المجتهد 


ومن هذا النوع اختلافهم في زكاة المال الموهوب» وفي بعض هذه المسائل التي ذكرنا تفصيل 
في المذهب لم نر أن نتعرض له إذ كان غير موافق لغرضنا مع أنه يعسر فيها إعطاء أسباب تلك 
الفروق؛ لأها أكثرها استحسانية مثل تفصيلهم الديون التي تزكى من التي لا تزكى» والديون 
المسقطة للزكاة من التي لا تسقطهاء فهذا ما رأينا أن نذكره في هذه الجملة وهي معرفة من تجب 
عليه الزكاة» وشروط الملك التي تجب بهء وأحكام من تجب عليه. وقد بقي من أحكامه حكم 
مشهور. 

[حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها] 0 

وهو ماذا حكم من منع الزكاة ول يجحد وجوبها؟ فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى أن حكمه 
حكم المرتدء وبذلك حكم في مانع الزكاة من العرب» وذلك أنه قاتلهم وسبى ذريتهم» وخالفه 
في ذلك عمر رضي الله عنه» وأطلق من كان استرق منهمء وبقول عمر قال الجمهور. وذهبت 
طائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن لم يجحد وجوبها. 

وسبب اختلافهم: هل اسم الإيمان الذي هو ضد الكفر ينطلق على الاعتقاد دون العمل 
فقط أو من شرطه وجود العمل معه؟ فمنهم من رأى أن من شرطه وجود العمل معه» ومنهم من 

يشترط ذلك حتى لو لم يلفظ بالشهادة إذا صدق بها فحكمه حكم المؤمن عند الله» والجمهور 
وهم أهل السنة على أنه ليس يشترط فيه أعني: في اعتقاد الإيهان الذي ضده الكفر من الأعمال 
إلا التلفظ بالشهادة فقطء لقوله وَكلك: «أُمِزْتُ أَنْ أَاتِلَ الئاس حَنَّى يَُولُوا لا له إلا الله وَيؤْمُِوا 
بي0"" فان شترط مع العلم القول» وهو عمل من الأعمال» فمن شبه سائر الأفعال الواجبة بالقول» 
قال: جميع الأعمال المفروضة شرط في العلم الذي هو الإيهان» ومن شبه القول بسائر الأعمال التي 
اتفق الجمهور على أنها ليست شرطًا في العلم الذي هو الإيهان قال: التصديق فقط هو شرط 
الإييان» وبه يكون حكمه عند الله تعالى حكم المؤمن» والقولان شاذان» واستثناء التلفظ 
بالشهادتين من سائر الأعمال هو الذي عليه الجمهور. 

الجملة الثانية 
[في معرفة ما تجب فيه من الأموال] 
وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال» فإنهم اتفقو ١‏ منها على أشياء واختلفوا في أشياء. أما ما 


)١(‏ أخرجه مسلم )75١1(‏ بهذا اللفظء وأخرجه البخاري (79157) دون قوله: (ويؤمنوا ي). 


كتاب الزركحاة خوكلا 


اتفقوا عليه» فصنفان من المعدن: الذهب والفضية اللتين ليستا بحلي» وثلاثة أصناف من الحيوان: 
الإبل والبقر والغنم» وصنفان من الحبوب: الحنطة والشعير» وصنفان من الثمر: التمر والزبيب» 
وفي الزيت خلاف شاذ. 

واختيفوا أما من الذهب ففي الحلي فقطء وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث 
والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه: فيه الزكاة. 

والسبب في اختلافهم: تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منها 
المعاملة في جنيع الأشياء» فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أو لا قال: ليس فيه زكاة» 
ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أو لا قال: فيه الزكاة. ولاختلافهم أيضاً 
سبب آخرء وهو اختلاف الآثار في ذلك» وذلك أنه روى جابر عن النبي يل أنه قال: اليْسَ في 
الْيِيّ رَكَاةض", يزوف عمرو يو :شعي مع دعن تعد أن 1ن ا؟ اتخ دل وقول الى له 
وَمَعَهَا ابه كا وَفِي يَدِ ايها مَسْكُ مِنْ ذَهَبء فَقَالَ 9 توَدٌينَ َكَاةَ هَذًا؟» فَالَتْ: لَاء قَالَ: 
لير أن مور لل ها يم القِيَامَةِ سِوَّارَيْنِ مِنْ نَارِ؟» قَالَ: مَحَلَعنْه) وَاَلْمَنْهًُا إِلَ التي يلق 
وَقَالَتْ: نا لله وَلِدَسُوَلِه!"» والأثران ضعيفان» وبخاصة حديث جابر» ولكون السبب الأملك 
لاختلافهم تردد الل المتخذ للباس , بين التبر والفضة اللذين المقصود منهم أولاً المعاملة لا 
الانتفاع» وبين العروض المقصود منها التي بالوضع الأول خلاف المقصود من التبر والفضة؛ 
أعق) الانتفاع بها لا المعاملة» وأعني بالمعاملة: كونها ثمناً. واختلف قول مالك في الحلي المتخذ 
للكراء فمرة شبهه بالحلي المتخذ من اللباس» ومرة شبهه بالتبر المتخذ للمعاملة. لع) 
* وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان: 

لب رن ارت وابةا ارا عق . أما ما اختلفوا في نوعه فالخيل» وذلك 
أن اك و عل اندلا ركاة ق لحتل فنهب أب حلفة إن آنا إذا كاك اسائمة وقضَديا الئل 
أن فيها الزكاة؛ أعني إذا كانت ذكراناً وإناثاً. 

والسبب في اختلافهم: معارضة القياس للّفظء وما يظن من معارضة اللفظ للّفظ فيها. أما 


)١(‏ (باطل) أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (481) والحديث أشار إليه البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» (005؟) وقال: حديث جابر مرفوعاً باطل لا أصل له؛ إنما يروى عن جابر من قوله. وقال شيخنا الألباني في 
«الإرواء» (/811): باطل. 

(؟) (حسن) أخرجه أبو داود )١1077(‏ والترمذي (/7757) والنسائي (141/9؟1). 


للحم بداية المجتهد 


اللفظ الذي يقتضي أن لا زكاة فيها فقوله يَكل: : لس عَلَ الملِم فِي عَيْدِهِ وكَاهَريِِ صَدََة 34 
وأما القيا ف الذق عارص هذا الععومء قهو أن الخيل النباقلة حير آن 'مفصتو ةبه العاد رزالقسل؛ 
فأشبه الإبل والبقر. وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم فهو قوله يه وقد ذكر 
الخيل: ١وَلينْسَ‏ حَقٌّ الى فِي رِثَايَا وَلَا ظهُورِهَا»”", شعن ا إن أن حق الله هو الزكاة» 
وذلك السائمة منها. قال القاضي: وأن يكون هذا اللفظ مجملاً أحرى منه أن يكون عام فيحتج 
به في الزكاة؛ وخالف أبا حنيفة في هذه المسألة صاحباه أبو يوسف ومحمدء وصح عن عمر رضي 
الله عنه أنه كان يأخذ منها الصدقة» فقيل إنه كان باختيار منهم. وأما ما اختلفوا في صنفه فهي 
السائمة من الإبل والبقر والغنم من غير السائمة منهاء فإن قوماً أوجبوا الزكاة في هذه الأصئاف 
الثلاثة» سائمة كانت أو غير سائمة» وبه قال الليث ومالكء وقال سائر فقهاء الأمصار: لا زكاة 
في غير السائمة من هذه الثلاثة الأنواع. 

وسبب 0 0 المطلق للمقيد. ومعارضة القياس لعموم اللفظ. أما المطلق 


فقوله كللِ: ١فِي‏ كل أَرْبَعِينَ شَاةٌ شَاةو©) . وأما المقيد فقوله يككي: «في سائمة الغنم الزكاة»”''؛ فمن 
قلح لاق ب ا ا الزكاة في السائمة وغير السائمة؛ ومن غلب المقيد قال: الزكاة في 
السائمة منها فقط ارد>» 3 


ويشبه أن يقال: إن من سبب الخلاف في ذلك أيضاً معارضة دليل المخطاب للعموم؛ وذلك 
أن دليل الخطاب في قوله يكه: : في سائمة الغنم الزكاة» يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة» وعموم 
قوله ككلل: ني أَرْبَعِينَ شَاةٌ وَشَاةً””*' يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة» لكن العموم 
أقوى من دليل الخنطابء كما أن تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد. 
وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطلق يقتضي على المقيد» وإن في الغنم سائمة» وغير سائمة 
الزكاة» وكذلك في الإبل لقوله يَليِ: «ليْمّ فيا دُونَ حمس ذَوْدٍ مِنَ الإبلٍ صَدَكَنح” وأن البقر لما ل 
يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع» وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط» فتكون 


.)487( أخرجه البخاري (17171) ومسلم‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري (1457) ومسلم (4817). 

(*؟) (صحيح) أخرجه أبو داود )١954(‏ والترمذي (571) وابن ماجه .)١1808(‏ 

(4) أخرجه البخاري )١40(‏ وأبو داود )١071‏ ولفظ أبي داود: «في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة ...» 
(0) تقدم تخريجه. انظر التعليق السابق. 

(5) أخرجه البخاري )١55911405(‏ ومسلم (91/9). 


كتاب الزكحاة 50١‏ 


التفرقة بين البقر وغيرها قول ثالث. وأما القياس المعارض لعموم قوله كل فيها: ١فِي‏ أَرْبَعِينَ 
شَاةٌ سَاةه فهو أن السائمة هي التي المقصود منها الناء والربح؛ وهو الموجود فيها أكثر ذلك» 
والزكاة إنا هي فضلات الأموال» والفضلات إنه) توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة» ولذلك 
اشترط فيها الحول» فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم؛ لم يوجب الزكاة في غير السائمة» 
ومن لم يخصص ذلك ورأى أن العموم أقوى؛ أوجب ذلك في الصنفين جميعاًء فهذا هو ما اختلفوا 
فيه من الحيوان التي تجب فيه الزكاة» وأجمعوا على أنه ليس فيها يخرج من ا حيوان زكاة إلا العسل» 
فإنهم اختلفوا فيهء فالجمهور على أنه لا زكاة فيه وقال قوم: فيه الزكاة. 

وسبب اختلافهم: : اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك» وهو قوله كَك: فِي كُلّ 
عَمَرَةَأَرْق زف خرجه الترمذي وغيره”". 6 

وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة التي ذكرناهاء فهو جنس 
النبات الذي تجب فيه الزكاة» فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأربع فقطء وبه قال ابن أبي ليل 
وسفيان الثوري وابن المبارك؛ ومنهم من قال: الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات» وهو 
قول مالك والشافع, سشّوٌمنهم من قال: الزكاة في كل ما تخرجه الأرض» ماعدا الحشيش والحطب 
والقصب. وهو أبو حنيفة. 

وسبب الخلاف إما بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليهاء وبين من عداها إلى 
المدخر المقتات» فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة» هل هو لعينها أو لعلة فيهاء 
وهي الاقتيات فمن قال لعينهاء قصر الوجوب عليهاء ومن قال لعلة الاقتيات» عدى الوجوب 
لجميع المقتات. 

وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض 
ا ال ل ا 
اللفظ الذي ية: د م «فيَ) سَقَتِ السَّمَاءٌ + العُُْء وفيا سُقِيَ باح ضف 
0-0 ل كابس الذي : والذي من ألفاظ العموم وقوله تعالى: #إوَهَوٌ ألَذِى نما جِيَتِ 

وكَنتٍ 4# الآية» إلى قوله: #وءَانُوأ ا ,»١‏ وأما القياس» فهو 


)١(‏ (صحيح) أخرجه الترمذي (579) وفي «العلل» له (17/5) وعنه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٠(‏ 87) و«التحقيق 
في أحاديث الخلاف» له (91/1) وأخرجه البيهقي (117/5). 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١5417(‏ 


14 بداية المجتهد 


أن الزكاة إن) المقصود منها سد الخلة» وذلك لا يكون غالباً إلا فييا هو قوت. فمن خصص 
العموم بهذا القياس أسقط الزكاة تما عدا المقتات» ومن غلب العموم أوجبها فيا عدا ذلكء إلا ما 
أخرجه الإجماع» والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيهاء هل هي 
مقتاتة أم ليست بمقتاتة؟ وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس؟ مثل اختلاف مالك 
والشافعي في الزيتون» فإن مالكاً ذهب إلى وجوب الزكاة فيه. ومنع ذلك الشافعي في قوله الأخير 
مضي : 

وسبب اختلافهم هل هو قوت أم ليس بقوت؟» ومن هذا الباب اختلاف أصحاب مالك في 
إيجاب الزكاة في التين أو لا إيجابها. وذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب في الثمار دون الخضرء وهو 
قول ابن حبيب لقوله سبحانه: ف وَهْوَألِىَأَنَا جمدت مَعْرُوسَدتٍ © الآية [الأنعام: ١4١]؛‏ ومن 
فرق في الآية بين الثار والزيتون فلا وجه لقوله إلا وجه ضعيف. واتفقوا على أن لا زكاة في 
العروض التي لم يقصد بها التجارة» واختلفوا في أتجب الزكاة فيه) اتخذ منها للتجارة؟ فذهب 
فقهاء الأمصار إلى وجوب ذلكء ومنع ذلك أهل الظاهر. 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس» واختلافهم في تصحيح 
حديث سمرة بن جندب أنه قال: كان رسول الله يَكِ يأمرنا أن نخرج الزكاة ما نعده للبيع»”") 
وفيما روي عنه كَكلةٍ أنه قال: «أد زكاة البَّه"'"'. وأما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن 
العّروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية» فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق؟ 
أعني: الحرث والماشية والذهب والفضة. وزعم الطحاوي أن زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن 
عمر ولا مخالف لما من الصحابة» وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة؛ أعني: إذا 
نقل عن واحد منهم قول ول ينقل عن غيره خلافه» وفيه ضعف. 

الجملة الثالثة 
[في معرفة كم تجب ومن كم تجب] 

وأما معرفة النصاب في واحد واحد من هذه الأموال المزكاة» وهو المقدار الذي فيه تجب 
الزكاة فيه| له منها نصاب» ومعرفة الواجب من ذلك؛ أعني: في عينه وقدره. فإنا نذكر من ذلك ما 
() (ضعيف) أخرجه أبو داود )١1577(‏ والدراقطني )١71//7(‏ والبيهقي .)141/-١45/5(‏ 


() (ضعيف) أخرجه أحمد (1194/5) والبزار (8945”) والدارقطني )٠١١/7(‏ والحاكم )788/١(‏ والبيهقي 
1/١‏ بلفظ: «في البر صدقته». 


ب6:5:592/|/|/:/:/::اااااا95100000 
وال ا 


الثاني: في الوبل. 
الثالث: في الغنم. 
الرابع: في البقر. 
الخامس: في النبات. 
السادس: في العروض. 
الفصل الأول 
[في الذهب والفضة] 


أما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة» فإنهم اتفقوا على أنه حمس أواق لقوله يك 
الغابت: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ حمس أَوَاقٍ مِنَ الوّرِقٍ صَدَقًَ 6" ما عدا المعدن من الفضة: فإنهم اختلفوا 
في اشتراط النصاب منه وفي المقدار الواجب فيه» والأوقية عندهم أربعون درهماً كيلاً. وأما القدر 
الواجب فيهء فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ذلك هو ربع العشرء أعني: في الفضة والذهب معاً 
مالم يكونا خرجا من معدن. واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة: 

أحدها: في نصاب الذهب. 

والثاني: هل فيهما أوقاص أم لا؟ أعني هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادته؟ 

والثالث: هل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة فيعدان كصنف واحد؟ أعني عند إقامة 
النصاب أم هما صنفان مختلفان؟ 

والرابع: هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحداً لا اثنين؟ 

الخامس: في اعتبار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه. 
* أما المسألة الأوك: 

[نصاب الذهب] 


وهي اختلافهم في نصاب الذهب»ء إن كن الغل مغل أن الزكاة جب فق ععرين دارا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5094.1505(‏ ومسلم (91/9) وتقدم. 
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وزناً كا تجب في مائتي درهم”"» هذا مذهب مالك. والشافعي» وأبي حنيفة وأصحابهم» وأحمد 
وجماعة فقهاء الأمصارء وقالت طائفة منهم الحسن بن أبي الحسن البصريء وأكثر أصحاب داود 
بن علي: ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين ديناراًء ففيها ربع عشرها دينار واحد. وقالت 
طائفة ثالثة: : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي ي درهم أو قيمتها فإذا بلغت ففيها ربع 
عشرهاء كان وزن ذلك من الذهب عشرين ديناراً أو أقل أو أكثرء هذا فيا كان منها دون الأربعين 
ديناراً. فإذا بلغت أربعين ديناراً كان الاعتبار بها لنفسه لا بالدراهم لا صرقًا ولا قيمة. 

وسبب اختلافهم في نصاب الذهب أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي تَكلِ ى| ثبت ذلك في 
نصاب الفضة. وما روي عن الحسن بن عمارة من حديث علي أنه يكٍ قال: «هانُوا رٌكاءً الذّمَبِ 
مِنْ كُل عِشْرِينَ دينارًا يضف دينار"”"» فليس عند الأكثر مما يجب العمل به لانفراد الحسن بن 
عمارة به فمن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الإجماع وهو اتفاقهم على وجوبها 
في الأربعين. وأما مالك فاعتمد في ذلك على العمل» ولذلك قال في «الموطأ»: (السنة التي لا 
اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا ىا تجب في مائتي درهم). وأما الذين جعلوا 
الزكاة فيا فيها دون الأربعين تبعاً للدراهم, فإنه لما كانا عندهم من جنس واحدء جعلوا الفضة هي 
الأصلء إذ كان النص قد ثبت فيهاء وجعلوا الذهب تابعاً لها في القيمة لا في الوزن» وذلك فيا 
دون موضع الإجماع» ولما قيل أيضًا إن الرقة اسم يتناول الذهب والفضة وجاء في بعض الآثار: 
«لَيْسَ فيها دُونَ حَمْس أوَاقٍ مِنَ الرّقَة صَدَّقةٌ9. 


)١(‏ نصاب الذهب هو عشرون مثقالاً والمثقال هو الدينار الإسلامي من الذهب. وقد قدّره المختصون بتقديرات متقاربة: 
أرجحها أنه يعادل (5 4,7 ) غراماً من الذهب الخالص» فيكون نصاب الزكاة في الذهب (80) غراماً ذهبياً؛ فيقدر في كل 
بلد به| يعادل هذا القدار من الذهب من عملتها يوم حولان الحول على المال المزكى . 

أما نصاب الفضة فهو ماثنا درهم إسلامي؛ والدرهم قدّره المختصون بتقديرات متقاربة أيضاًء أرجحها أنه يعادل (7,91/0) 
غراماً من الفضة الخالصة» فيكون نصاب الزكاة في الفضة (050) غراماً من الفضة. وتقدر في كل بلد با يعادل هذا 
المقذار من العملة المتداولة فيهاء وليس المراد بالدينار أ و الدرهم ما سمي بهذا الاسم من العملات في بلد أو آخرء بل 
المراد الدينار الإسلامي (وهو من الذهب) والدرهم (وهو من الفضة). 

(1) أخرجه ابن عبدالبر في «الاستذكار» (7/ 170) وأخرجه عبدالرزاق (5817/5) مختصرأء ول يذكر فيه هذه الجملة من 
الحديث. والحسن بن عمارة متروك الحديث. 

وأخرجه أبو داود ( 0 من غير طريق الحسن بن عمارة. وهو صحيح. 

() #الموطأ» كتاب الزكاة؛ باب الزكاة في العين من الذهب والورق» بعد الأثر رقم (081). 

(5) أخرجه البخاري )١155(‏ ولفظه: «. .. وَفِي الو وبْعُ العف إن تكن إِلَايسِْينَ وَعَائةٌكليِسَ فيا مَيْء إلا أن يا 
َيا». والرقة: الدراهم المضروبة المنخذة من الفضة. 
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* المسألة الثانية: 
[هل في الذهب والفضة أوقاص] 

وأما اختلافهم فيها زاد على النصاب فيهاء فإن الجمهور قالوا: إن ما زاد على مائتي درهم من 
الوزن؛. ففيه بحساب ذلك؛ أعني: ربع العشرء ومن قال بهذا القول مالك. والشافعي» وأبو 
يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وجماعة. وقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم 
العراق: لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماء فإذا بلغتها كان فيها 
ربع عشرها وذلك درهمء وبهذا القول قال أبو حنيفة وزفر وطائفة من أصحابهم). 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح حديث الحسن بن عمارة» ومعارضة دليل الخطاب 
له. وترددهما بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا الحكم وهي الماشية والحبوب. أما حديث 
الحسن بن عبارة فإنه زواه غن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي و قال: اق 
كزرحاع مدق الخيْلٍ وَالرَِيقِ؛ َهَانُوا مِنَ الركَة رُم الفتريون كُلَّ ماني رهم عْسَةُ رام 
وَمِنْ كُلْ ِشْرِينَ دبتاراً نضفف ينار وَليْسَ فِي مَائَيْ وهم طَيْمُ حَتَى يحول عَلَبْهَا الول فَِيهَا 
عنْسة حرام هارا ني كل أَْبَعِنَ وزتماً وزهم َفِي كل بع اي د عل الِفرينَ 
ديتاراً دِرْهَمٌ حَنَى بلع أربعِينَ دارا كَفِي كُلّ أَرْبعينَ» دِينَارٌ وَفِي كَل أَرْبَعةٍ وَعِشْرِينَه يضف 
ديار رَوَدزقه”". 

وأما دليل الخطاب المعارض له فقوله يكلل: الَيْسَ فيه دُونَ حمس أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقٍ صَدَكَةًا 
ومفهومه أن فيا زاد على ذلك الصدقة؛ قل أو كثر. وأما ترددهما بين الأصلين اللذين هما الماشية 
والحبوبء فإن النص على الأوقاص ورد في الماشية. وأجمعوا على أنه لا أوقاص في الحبوب» فمن 
كيه انع والدهب باخاقنية#فال: فيه الأوقاس نوكن اموي ازوف قال ةرقص را 
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وأما المسألة الثالثة: 
[هل تجمع بين الذهب والفضة في الزكاة] 
وهي ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة» فإن عند مالك, وأبي حنيفة» وجماعة» أنها تضم 
الدراهم إلى الدنانير» فإذا كمل من مجموعهم| نصاب» وجبت فيه الزكاة» وقال الشافعي» وأبو 


(1) تقدم تخريبه آنفافي هذا الفصل. 
)١(‏ تقدم تخريجه آنفا في هذا الفصل. 
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ثور» وداود: لا يضم ذهب إلى فضة» ولا فضة إلى ذهب. 

وسبب اختلافهم: هل كل واحد منهه| يجب فيه الزكاة لعينه أم لسبب يعمهماء وهو كونه| 
كا يقول الفقهاء رءوس الأموال وقيم المتلفات؟ فمن رأى أن المعتبر في كل واحد منه| هو عينه 
ولذلك اختلف النصاب فيههما قال: هما جنسان لايضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم» 
ومن رأى أن المعتبر فيها هو ذلك الأمر الجامع الذي قلناه؛ أوجب ضم بعضها إلى بعض» 
ويشبه أن يكون الأظهر اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء؛ وتختلف الموجودات أنفسهاء 
وإن كان قد يوهم اتحادهما اتفاق المنافع» وهو الذي اعتمد مالك رحمه الله في هذا الباب» وفي باب 
الرباء والذين أجازوا ضمههما اختلفوا في صفة الضم. فرأى مالك ضمههما بصرف محدود. وذلك 
بأن ينزل الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قدي فمن كانت عنده عشرة دنانير ومائة 
درهم؛ وجبت عليه فيهم| الزكاة عنده» وجاز أن يخرج من الواحد عن الآخر. 

وقال من هؤلاء آخرون: تضم بالقيمة في وقت الزكاة» فمن كانت عنده مثلاً مائة درهم 
ونسعة مثاقيل قيمتها مائة درهم؛ وجبت عليه فيههما الزكاة» ومن كانت عنده مائة درهم تساوي 
أحد غشر فتقالاً وتسئعة معاقيل؛ وجبت عليه أيضًا فه] الزكاة»:ومن قال بهذا القول أبو حنيقة» 
وبمثل هذا القول قال الثوريء إلا أنه يراعى الأحوط للمساكين في الضم؛ أعني: القيمة أو 
الصرف المحدود, ومنهم من قال: يضم الأقل منها إلى الأكثرء ولا يضم الأكثر إلى الأقل» وقال 
آخرون: تضم الدنانير بقيمتها أبدأء كانت الدنانير أقل من الدراهم أو أكثرء ولا تضم الدراهم 
إلى الدنانير؛ لأن الدراهم أصل والدنانير فرعء إذ كانت لم يثبت في الدنانير حديث ولا إجماع حتى 
تبلغ أربعين. 

وقال بعضهم: إذا كانت عنده نصاب من أحدهما ضم إليه قليل الآخر وكثيره» ولم ير الضم 
في تكميل النصاب إذا لم يكن في واحد منهما نصاب بل في مجموعهم. 

وسبب هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابه) مختلف في الوزن نصاباً 
واحداء وهذا كله لا معنى له. ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر فقد أحدث حكاً في الشرع 
حيث لا حكم؛ لأنه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة» ويستحيل في عادة التكليف 
والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم مخصوصء فيسكت عنه الشارع حتى 
يكون سكوته سبباً لأن يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار» والشارع إنما بعث كلل 
لرفع الاختلاف 9 
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* وأما المسألة الرايعة: 
[هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحداً لا اثنين] 

فإن عند ماح وأبي حنيفة» أن الشريكين ليس بجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل 
واحد منهما نصابء وعند الشافعي أن المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد. 

وسبب اختلافهم: الإجماع الذي في قوله يل «لَيْسَ فِيَا دُونَ عمس أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ 
صَدَكَةه!'". فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه إنئ) يخصه هذا الحكم إذا كان لمالك واحد فقطء 
ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم كان مالك واحد أو أكثر من مالك واحدء إلا أنه ما كان 
مفهوم اشتراط النصاب إنم) هو الرفق فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك 
واحدء وهو الأظهر. والله أعلم. والشافعي كأنه شبه الشركة بالخلطة» ولكن تأثير الخلطة في 
الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد. 
#* وأما المسألة الخامسة: 

[مقدار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه] .جع 

وهي اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه فإن مالكاً والشافعي راعيا 
النصاب في المعدنء وإنما الخلاف بينهما أن مالكاً لم يشترط الحول» واشترطه الشافعي» على ما 
سنقول بعد في الجملة الرابعة» وكذلك لم يختلف قولما إن الواجب فيها يخرج منه هو ربع العشرء 
وأما أبو حنيفة فلم ير فيه نصاباً ولا حولا وقال: الواجب هو الخمس. 

وسبب الخلاف في ذلك هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لا يتناوله؟ لأنه قال يَكي: «وَفِي الرَكَازٍ 
الحْمْسش»”". وروى أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز وفيه الخمس. 

فسبب اختلافهم في هذا: هو اختلافهم في دلالة اللفظء وهو أحد أسباب الاختلافات 
العامة التي ذكرناها. 

الفصل الثاني 
[في نصاب الإبل والواجب فيه] 
وأجمع المسلمون على أن في كل حمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين» فإذا كانت خساً 


(1) تقدم تخريجه آنفاً في هذا الفصل. 
(؟) أخرجه البخاري (599 21 080"ا) ومسلم .)١71١١(‏ 


تعلطا بداية المجتهد 


وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى حمس وثلاثين» فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكرء فإذا كانت 
ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين» فإذا كانت ستاً وأربعين ففيها حقة إلى ستين؛ فإذا 
كانت واحداً وستين ففيها جذعة”" إلى خمس وسبعين» فإذا كانت ستاً وسبعين ففيها ابتنا لبون إلى 
تسعين, فإذا كانت واحدًا وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» لثبوت هذا كله في كتاب 
الصدقة الذي أمر به رسول الله يِه وعمل به بعده أبو بكر وعمر'"'. واختلفوا منها في مواضع: 
منها فيها زاد على العشرين والمائة» ومنها إذا عدم السن الواجبة عليه وعنده السن الذي فوقه؛ أو 
الذي تحته ما حكمه؟ ومنها هل تجب الزكاة في صغار الإبل» وإن وجبت فم الواجب؟ 
* فأما المسألة الأول: 
[اختلاف الفقهاء فيها زاد على المائة والعشرين] 

وهي اختلافهم فيها زاد على المائة وعشرين, فإن مالكاً قال: إذا زادت على عشرين ومائة 
واحدة» فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وإن شاء أخذ حقتين إلى أن تبلغ ثلاثين 
ومائة فيكون فيها حقة وابنتا لبون. وقال ابن القاسم من أصحابه: بل يأخذ ثلاث بنات لبون من 
غير خيارء إلى أن تبلغ ثانين ومائة» فتكون فيها حقة وابتتا لبون» وبهذا القول قال الشافعي. قال 
عبدالملك بن الماجشون من أصحاب مالك: بل يأخذ الساعي حقتين فقط من غير خيار, إلى أن 
تبلغ مائة وثلاثين. وقال الكوفيون: أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري: إذا زادت على عشرين 
ومائة؛ عادت الفريضة على أولاء ومعنى عودها أن يكون عندهم في كل خمس ذود”" شاة» فإذا 
كانت الإبل مائة وخمسة وعشرينء كان فيها حقتان وشاة» الحقتان للمائة والعشرين» والشاة 
للخمس.ء فإذا بلغت ثلاثين ومائة» ففيها حقتان وشاتان» فإذا كانت خساً وثلاثين» ففيها حقتان 
وثلاث شياه إلى أربعين ومائة» ففيها حقتان وأربع شياه إلى حمس وأربعين ومائة» فإذا بلغتها ففيها 
حقتان وابنة مخاض». الحقتان للائة والعشرين» وابنة المخاض للخمس وعشرينء كما كانت في 
الفرض الأول إلى حمسين ومائة» فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاقء فإذا زادت على الخمسين ومائة؛ 
استقبل بها الفريضة الأولى إلى أن تبلغ مائتين» فيكون فيها أربع حقاق ثم يستقبل بها الفريضة. 


)١(‏ بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانية من الإبل. وابن اللبون: ما دخل في السنة الثالثة من الأبل. والحقة: أنثى الإبل 
التي دخخلت في السنة الرابعة. والجذعة: ما دخلت في السنة الخامسة من الأبل. 

(7) (صحيح) أخرجه أبو داود )١514(‏ والترمذي )571١(‏ وابن ماجه (19/44). 

(©) الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل. 
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وأماماعدا الكوفيين من الفقهاء؛ فإنهم اتفقوا على أن ما زاد على المائة والثلاثين» ففي كل أربعين 
بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. 

وسبب اختلافهم في عودة الفرض أو لا عودته اختلاف الآثار في هذا الباب» وذلك أنه ثبت 
في كتاب الصدقة أنه قال بَكة: «قه َادعَلَ الِشْرِينَ وَمَاة في كُلَ أبن بنْتُ لَبُونِه وَفِي كُلْ 
َمِْينَ حِقَةُه'". وروي من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي وَل أنه 
كتب كتاب الصدقة وفيه: «إِذَا زَّادتِ الإبل عَلَ مَانَةِ وَعِشْرِ ين اسُْؤْنقَتِ القَرِيضصَةُ)!". فذهب 
الجمهور إلى ترجيح الحديث الأول إذ هو أثبت؛ وذهب الكوفيون إلى ترجيح حديث عمرو بن 
حزم؛ لأنه ثبت عندهم هذا من قول علي وابن مسعود. قالوا: ولا يصح أن يكون مثل هذا إلا 
توقيفاً؛ إذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس. 

وأما سبب اختلاف مالك» وأصحابه» والشافعيء فيا زاد على المائة وعشرين إلى الثلاثين؛ 
فلأنه لم يستقم لهم حساب الأربعينيات ولا الخمسينيات» فمن رأى أن ما بين المائة وعشرين إلى 
أن يستقيم الحساب وقص””؛ قال: ليس فيه زاد على ظاهر الحديث الثابت شيء ظاهر حتى يبلغ 
مائة وثلاثين وهو ظاهر الحديث. وأما الشافعي» وابن القاسمء فإن) ذهبا إلى أن فيها ثلاث بنات 
لبون؛ لأنه قد روي عن ابن شهاب في كتاب الصدقة: «أنها إذا بلغت إحدى وعشرين وماثة ففيها . 
ثلاث بنات لبون فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة»”'. 

فسبب اختلاف ابن الماجشونء وابن القاسم هو: معارضة ظاهر الأثر الثابت للتفسير الذي 
في هذا الحديث فإن ابن الماجشون رجح ظاهر الأثر للاتفاق على ثبوته وابن القاسم والشافعي 
حملا المجمل على المفصل المفسر. وأما تخيير مالك السّاعيء فكأنه جمع بين الأثرين. والله أعلم. 
* وأما المسألة الثانية: 

[ماذا يُعطي المصدّق إذا عدم السن الواجب من الإبل] 
وهو إذا عدم السن الواجب من الإبل الواجبة» وعنده السن الذي فوق هذا السن أو تحته» 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبوداود )١1974(‏ والترمذي (511) وابن ماجه (/11/4) وتقدم. 

(؟) (صحيح لغيره) أخرجه الطحاوي في اشرح المعاني» (4/ 9"/6-719/4) والحاكم )3910/-"946/١(‏ وابن حيان 
(1009) وأخرجه أبو داود في #المراسيل» )١١(‏ وابن حزم في «المحى» (”/ 4-177 01. 

() الوقص: هو الزيادة ما بين الفريضتين من الزكاة. وقيل: الزيادة ما بين الخمس إلى العشرين. وبعض أهل العلم يجعلونه 
في البقر خاصة. 

(5) (صحيح) أخرجه أب داود )١861/0(‏ والحاكم /١(‏ 0794-187). 
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فإن مالكاً قال: يكلف شراء ذلك السن. وقال قوم: بل يُعطي السن الذي عنده وزيادة عشرين 
درهمأء إن كان السن الذي عنده أحط أو شاتين» وإن كان أعلى؛ دفع إليه المصدق عشرين درهماً 
أو شاتين» وهذا ثابت في كتاب الصدقة فلا معنى للمنازعة فيه» ولعل مالكاً ل يبلغه هذا الحديث» 
وبهذا الحديث قال الشافعي وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: الواجب عليه القيمة على أصله في إخراج 
القيم في الزكاة. وقال قوم: بل يُعطي السن الذي عنده وما بينهما من القيمة. 
* وأما المسألة الثالثة: 
[هل تجب الزكاة في صغار الإبل] 

وهي هل تجب في صغار الإبل» وإن وجبت فاذا يكلف؟ فإن قوماً قالوا: تجب فيها الزكاة» 
وقوم قالوا: لا تجب. 

وسبب اختلافهم: هل يتناول اسم الجنس الصغار أو لا يتناوله؟ والذين قالوا: لا تجب فيها 
اوكم وس امار ير ل 

مُصَدّقُ التي كله كاد ْنَهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فسَوعَيهُ : يَعَول: إن ِي عَهْدِي آلا آخُذَ من رَاضِع لبن ولا 
بجع ين مدق ولا نرق ين تهم. قَالَ: َأناهُ رَجُلٌ بَاَة كَوْمَاء كَبَى أَنْيَأَحُدَهَا»67 . والذين 
أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال: كفوقو الم ارالك عل ينه رمي مر قال يأخذ منهاء 
وهو الأقيسء وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر وسخال الغنم. 
الفصل الثالث 
في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك] 

جمهور العلماء على أن في ثلاثين من البقر تبيعاً وفي أربعين مسنة”" . وقالت طائفة: في كل 
عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع» وقيل إذا بلغت حمساً وعشرين ففيها بقرة إلى حس 
وسبعين ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك. فإذا بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة» وهذا عن 
سعيد بن المسيب. واختلف فقهاء الأمصار فيها بين الأربعين والستين؛ فذهب مالك والشافعي 
وأحمد والثوري وجماعة أن لا شيء فيا زاد على الأربعين حتى تبلغ الستين» فإذا بلغت ستين ففيها 
تبيعان إلى سبعين» ففيها مسنة وتبيع إلى ثانين» ففيها مستتان إلى تسعين» ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة» 


(1) (حسن) أخرجه أبو داود )١1580(‏ والنسائي (401؟) وابن ماجه ١(‏ ٠م١1‏ ). 
(1) التبيع: ولد البقر الذي دخل في السنة الثانية. والمسنة: ماتمت ستتين فيا فوق من البقر. 


كتاب الزحاة ملكلا 


أذ د 


ففيها تبيعان ومسنة» ثم هكذا ما زاد» ففي كل ثلاثين تبيع» وفي كل أواعو رحس 

وسبب اختلافهم في النصاب أن حديث معاذ غير متفق 0 متفق على صحته' '" ولذلك لم يخرجه 
الشيخان. 

وسبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص في البقر أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في 
الأوقاص وقال : حتى أسأل فيها النبي يلك فل) قدم عليه وجده قد توني يل فلم لم يرد في ذلك 
نص طلب حكمه من طريق القياس» فمن قاسها على الإبل والغنم لم ير في الأوقاص شيئاء ومن 
قال إن الأصل في الأوقاص الزكاة إِلّا ما استثناه الدليل من ذلك وجب أن لا يكون عنده في البقر 
وقصء إذ لا دليل هنالك من إجماع ولا غيره. 

الفصل الرابع 
[في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك] 

وأجمعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة؛ 
فإذا زادت على العشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائنين» فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى 
ثلاثاثة» فإذا زادت على الثلاثائة ففي كل مائة شاة» وذلك عند الجمهور إلا الحسن بن صالح 
فإنه قال: إذا كانت الغنم ثلاثائة شاة وشاأة واحدة أن فيها أربع شياه» وإذا كانت أربعمائة شاأة 
وشأة ففيها مس شياه» وروى قوله هذا عن منصور عن إبراهيم» والآثار الثابتة المرفوعة في كتاب 
الصدقة على ما قال الجمهور. واتفقوا على أن المعز تضم مع الغنم» واختلفوا من أي صنف منها 
يأخذ المصدقء فقال مالك: يأخذ من الأكثر عدداً» فإن استوت تخيّر الساعي. وقال أبو حنيفة: 
بل الساعي يخير إذا اختلفت الأصناف. وقال الشافعي: يأخذ الوسط من الأصناف المختلفة 
لقول عمر رضي الله عنه: نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا 
الربى ولا الماخض"'" ولا فحل الغنم» ونأخذ الجذعة والثنية» وذلك عدل بين خيار المال 
ووسطه. 

وكذلك اتفق جماعة فقهاء الأمصار على أنه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أحمد (5/ 70) وأخرجه أبو داود (161/8-16175) والترمذي (577) والنسائي )550٠(‏ وابن 
ماجه (" ٠‏ ) ختصراً. 
(1) الأكولة: العاقر من الشاة. والربى اقفو افك ل ليت انها . والماخض: الحامل. 
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عور لثبوت ذلك في كتاب الصدقة. إلا أنه يرى المصدق أن ذلك خير للمساكين. 

واختلفوا في العمياء وذات العلة هل تعد على صاحب الال أم لا؟ فرأى مالك والشافعي أن 
تعد» وروي عن أبي حنيفة أنها لا تعد. 

وسبب اختلافهم هل مطلق الاسم يتناول الأصحاء والمرضى أم لا يتناول)؟ 

واختلفوا من هذا الباب في نسل الأمهات هل تعد مع الأمهات فيكمل النصاب بها إذا 1 
تبلغ نصابًا؟ فقال مالك يعتد بهاء وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور: لا يعتد بالسخال إلا أن 
تكون الأمهات نصايًا. 

وسبب اختلافهم احتمال قول عمر رضي الله عنه إذا أمر أن تعتد عليهم بالسخال ولا يؤخذ 
منها شيء؛ فإن قومًا فهموا من هذا إذا كانت الأمهات نصابًاء وقوم فهموا هذا مطلقّاء وأحسب 
أن أهل الظاهر لا يوجبون في السخال شيئاه ولا يعدون بها لو كانت الأمهات نصابًا ولو لم تكن 
لأن اسم الجنس لا ينطلق عليها عندهم, وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرًا في قدر الواجب من 
الزكاة. 

واختلف القائلون بذلك هل ا تأثير في قدر النصاب أم لا؟ وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم 
يرو للخلطة تأثيرًاء لا في قدر الواجب ولا في قدر النصاب, وتفسير ذلك أن مالكًا والشافعي 
وأكثر“فقهاء الأمضارناتة تفقوا على أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد. واختلفوا من ذلك في 
موضعين: 

أحدهما: في نصاب الخلطاء هل يعد نصاب مالك واحد سواء كان لكل واحد منهم نصاب 
أو لم يكن؟ أم إن يزكون زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهم نصاب؟ 

والثاني: في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك. وأما اختلافهم أولاً في هل للخلطة تأثير في 
النصاب وفي الواجب أو ليس ا تأثير؟ 

ادم : اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله كَكلِ: ١لَايجْمَعُ‏ بن 
مُفْرق وَلَا يُفَرَ رق بن تع حَشْيَة الصَّدَقَقِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَْنِ فإ يَعراجَعَانٍ بالسّويّةه('', فإن 
كل واحد من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده وذلك أن الذين رأوا للخلطة تأئِيًا 
ما في النصاب والقدر الواجب أو في القدر الواجب فقط قالوا: إن قوله يك «وَمَا كَانَ مِنْ 


.)١9/48( والترمذي (571) وابن ماجه‎ )١554( (حسن) أخرجه أبو داود‎ )١( 
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خَلِيطَيْنِ فَإِمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسّوِيّة وقوله: «لا يمع ين مُفْرقِ وَكَا يرق بن جتَمع' يدل دلالة 
واضحة عل أن ملك الخليطين كملك رجل واحدء فإن هذا الأثر خصص لقوله يله: «لَيْسَ فِيَا 
دُونَ حمس ذَوْدٍ مِنَ الإبلٍ صَدَكَة»”" إما في الزكاة عند مالك وأصحابه؛ أعني: في قدر الواجب» 
ماق ال كاة والنسبات را كل النافن رايا 

وأما الذين لم يقولوا بالخلطة فقالوا: إن الشريكين قد يقال هما خليطان ويحتمل أن يكون 
قوله طَكلك: الا يخمَعُ يبن مُْرقٍ وَلَايُفَرُ بن تع إنم| هو نبي للسعاة ة أن يقسم ملك الرجل 
الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة» مثل رجل يكون له مائة وعشرون شاة فيقسم عليه إلى 
أربعين ثلاث مراتء أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر حيث يوجب الجمع كثرة 
الصدقة قالوا: وإذا كان هذا الاحتمال في هذا الحديث وجب ألا تخصص به الأصول الثابتة 
المجمع عليها؛ أعني: أن النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد وأما 
الذين قالوا بالخلطة» فقالوا: إن لفظ الخلطة هو أظهر في الخلطة نفسها منه في الشركة» وإذا كان 
ذلك كذلك فقوله كَهِ فيها: «قَإِمَمَا يتَرَاجَعَانِ بالسَّوِيّة مما يدل على أن الحق الواجب عليها 
حكمه حكم رجل واحدء وأن قوله كَل ما ب َتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيّة يدل على أن الخليطين ليسا 
بشريكين؛ لأن الشريكين ليس يتصور بينها تراجعء إذ الملأخوذ هو من مال الشركة» فمن اقتصر 
على هذا المفهوم ولم يقس عليه النصاب قال: الخليطان إنما يزكيان زكاة الرجل الواحد إذا كان 
لكل واحد منهما نصاب» ومن جعل حكم النصاب تابعًا لحكم الحق الواجب قال: نصاه] 
نصاب الرجل الواحد؛ كا أن زكاتب) زكاة الرجل الواحد» وكل واحد من هؤلاء أنزل قوله وَكِو: 
لامع ين مين وَلَا هفرق ين تع على ما ذهب إليه. فأما مالك رحمه الله تعالى فإنه قال: 
معنى قوله: ١لا‏ بُقَرّقُ ين تُجْتعٍ) أن الخليطين يكون لكل واحد منها مائة شاة وشاة» فتكون 
عليه فيههما ثلاثة نه اناده فاك اف كان كل رحد كي كاه ومع قرله: ١لا‏ نجْمَعْ بَبْنّ مُفْرّقَ) 
أن يكون النفر الثلاث لكل واحد منهم أربعون شاة» فإذا جمعوها كان عليهم شاة واحدة» فعلى 
مذهبه النهي إنم| هو متجه نحو الخلطاء ء الذين لكل واحد منهم نصاب. وأما الشافعي فقال معنى 
قوله: «وَلا يُمَرُ بينَ تع أن يكون رجلان لما أربعون شاة فإذا فرقا غنمهم| لم يجب عايه 
فيها زكاة: إذ كان نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك واحد في الحكم. 


(1) أخرجه الببخاري )١5042140(‏ ومسلم (914) وتقدم. 
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وأما القائلون بالخلطة فإء نهم اخختلفوا فيه هي الخلطة المؤثرة في الزكاة. فأما الشافعي فقال: إن 
من شرط الخلطة أن تختلط ماشيتههما وتراحا لواحد وتحلبا لواحد وتسرحا لواحد وتسقيا مع 
وتكون فحوم)| مختلطة ولا فرق عنده بالجملة والشركة ولذلك يعتبر كمال النصاب لكل واحد 
من الشريكين كما تقدم. وأما مالك فالخليطان عنده ما اشتركا في الدلو والحوض والمراح والراعي 
والفحل» واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف أو جميعها. 

وسبب اختلافهم اشتراك اسم الخلطة» ولذلك ل ير قوم تأثير الخلطة في الزكاة» وهو مذهب 
أبي محمد بن حزم الأندلسي. 

ل الفصل الخامس 
ني نصاب المبوب والثيار والقدر الواجب في ذلك] 

وأجمعوا على أن الواجب في الحبوبء أما ما سقي بالسماء فالعشر وأما ما سقي بالنضح 
فنصف العشر لثبوت ذلك عنه و0" . 

وأما النصاب فا نهم اختلفوا في وجوبه في هذا الجنس من مال الزكاة» فصار الجمهور إلى 
إيجاب النصاب فيه وهو خمسة أوسقء والوسق ستون صاعًا بإجماع» الصاع أربعة أمداد بمد 
النبي يق والجمهور على أن مده رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي» وإليه رجع أبو يوسف 
حين ناظره مالك على مذهب أهل العراق» لشهادة أهل المدينة بذلك» وكان أبو حنيفة يقول في 
المد إنه رطلان» وني الصاع إنه ثانية أرطال. وقال أبو حنيفة: ليس في الحبوب والثهار نصاب. 

ا ل أما العموم فقوله يَكلِ: «فيَ) سَقَتٍِ السَّمَاءُ 
العشرٌ يها سُقِيَّ النضح يِضفٌ ف العُشرِ»”" وأما الخصوص فقوله يَكله: «لَيِسَ فيا دُونَّ عمْسَةٍ 
كن اليه لا بد من النصاب 
رعو ليزي رمن رأي أن الحمرم زا خصرش سسعارعنان ١‏ جوار نقد يها الاجر تكن 
قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده» وينسخ العموم بالخصوصء إذ كل ما وجب العمل به جاز 
نسخه. والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل» ومن رجح العموم قال: لا نصاب» ولكن 
حمل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء 


)١(‏ انظر التعليق الآي. 
(1) أخرجه البخاري )١447(‏ وتقدم. 
(*) أخرجه البخاري )١505.140(‏ ومسلم (914) وتقدم. 


كتاب الزرحاة م6 


الذي تعارضا فيه فإن العموم فيه ظاهر والمخصوص فيه نصء فتأمل هذا فإنه السبب الذي صير 
الجمهور إلى أن يقولوا: بني العام على الخاص وعلى الحقيقة ليس بنياناء فإن التعارض بينها 
موجود إلا أن يمكن الخصوص متصلاً بالعموم فيكون استثناء» واحتجاج أبي حنيفة في النصاب 
بهذا العموم فيه ضعفء فإن الحديث إنها خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه. واختلفوا من هذا 
الباب في النصاب في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: في ضم الحبوب بعضههما إلى بعض في النصاب. 

الثانية: في جواز تقدير النصاب في العنب والتمر بالخرص. 

الثالثة: هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجذاذ في النصاب أم 
لا؟ 


* أما المسألة الأو ك: 


[في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب] 

فإنهم أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده إلى رديئه وتؤخذ الزكاة 
عن جميعه بحسب قدر كل وإجد منهماء أعني: من الجيد والرديء. فإن كان الثمر أصنافًا أخذ من 
وسيطه. واختلفوا في ضم القطاني”'' بعضها إلى بعضء وفي ضم الحنطة والشعير والسلتء فقال 
مالك: القطنية كلها صنف واحدء الحنطة والشعير والسلت”" أيضًا. وقال الشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد وجماعة: القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسائهاء ولا يضم منها شيء إلى غيره في 
حساب النصاب» وكذلك الشعير والسلت والحنطة عندهم أصناف ثلاثة لا يضم واحد منها إلى 
الآخر لتكميل النصاب. © ,م 

وسبب الخلاف هل الراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأساء؟ فمن قال 
اتفاق الأساء قال: كلما اختلفت أساؤها فهي أصناف كثيرة» ومن قال: اتفاق المنافع» قال: كلما 
اتفقت منافعها فهي صنف واحد وإن اختلفت أساؤهاء فكل واحد منهما يروم أن يقرر قاعدته 
باستقراء الشرعء أعني أن أحدهما يحتج لمذهبه بالأشياء التي اعتبر فيها الشرع الأساءء والآخر 
بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع» ويشبه أن يكون شهادة الشرع للأسماء في الزكاة أكثر من 


)١(‏ القطاني: جمع قطنية: هي الحبوب التي تدخرء كا حمص والعدس والفول والأرز واللوبياء. 
(1) نوع من الشعير أبيض لا قشر له. 


كوم بداية المجتهد 


شهادته للمنافع وإن كان كلا الاعتبارين موجودًا في الشرع, والله أعلم. 
وأما المسألة الثانية: 0 
[تقدير نصاب العنب والتمر بالخرص] 

وهي تقدير النصاب بالخرص”'' واعتباره به دون الكيل فإن جمهور العلماء على إجازة 
الخرص في النخيل والأعناب حين يبدو صلاحها لضرورة أن يخلى بينها وبين أهلها يأكلونها 
رطبًا. وقال داود: لا خرص إلا في النخيل فقط. وقال أبو حنيفة وصاحباه: الخرص باطل وعلى 
رب المال أن يؤدي عشر ما تحصل بيده زاد على الخرص أو نقص منه. 

والسبب في اختلافهم في جواز الخرص معارضة ارلا ور 0 الأثر 
الؤازة في ذلك وهو الي سكي اوور نوها روني : «أن تشول الاكلة كان زيل عنتالو 
بْنَ رَوَاحَةَ وَغَيْرَه إِلَ خَببرَ فَحْرْصٌ عَلَيْهِمْ النَخلَ»”". 

وأما الأصول التي تعارضه فلأنه من باب المزابنة المنهي عنهاء وهو بيع الثمر في رءوس 
النخل بالثمر كيلآء ولأنه أيضًا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة» فيدخله المنع من التفاضل ومن 
النسيئة» وكلاهما من أصول الرباء فلما رأى الكوفيون هذا مع أن الخرص الذي كان يخرص على 
أهل خيبر لم يكن للزكاة إذ كانوا ليسوا بأهل زكاة قالوا: يحتمل أن يكون تخميئًا ليعلم ما بأيدي 
كل قوم من الثار. قال القاضي: أما بحسب خبر مالك. فالظاهر أنه كان في القسمة لما روي أن 
عبدالله بن رواحة كان إذا فرغ من الخرص قال: ١إِنْ‏ شِتتمْ فَلَكُمْ وَِنْ شِنتُمْ قَلِيَ)”", أعني في 
قسمة الثار لا في قسمة الحب. وأما بحسب حديث عائشة الذي رواه أبو داود فإن) الخرص 
لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك؛ والحديث هو أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: ١كَانَ‏ 
ِنّْها" '' وخرص الثمار لم يخرجه الشيخان» وكيفما كان فالخرص مستئنى من تلك الأصولء هذا إن 


)١(‏ الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تراًء ومن العنب زبيباً. 

(1) (ضعيف) أخرجه أبو داود )١1707(‏ وأحمد (175/7) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

وثبت خرص ابن رواحة لنخل بهود خيبر فيها أخرجه أبو داود (515, 410 ) وأحمد (/ 33017) عَن جَابر بْنِ عَيْدالله قالّ: 
.+ _ار .. 5 قاقد ارم رك وير 2 لف عد عردو اعم إن 146 زف لانن عا 5 2 « 
«خرّصَها -أي نخيل خيبر- ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ ألف وَسْقْء وَرَعَمَ أن اليهود لَمَ) حَيْرَهُمْ ابن رَوَاحَة أَحَذُوا الثمَرَ 
وَعَلَيْهُمْ عِشْرّونَ ألفَ وَسْق) وهو صحيح. 

("') هذا جزء من حديث جابر السابق» وهو صحيح. 


كتاب الزرحاة نا 


ثبت أنه كان منه يك حكّ) منه على المسلمين» فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ليس يجب أن 
يكون حك على المسلمين إلا بدليل والله أعلم. 
ولو صح حديث عتاب بن أسيد لكان جواز الخرص بينا والله أعلم» وحديث عتاب بن 
0 10 جعء مس وه 2 بيب ,2ه 


يا اه 62 2ه م ا 7 بس شيو سس صى سس 0 
ل الله يي أن أخرص العِنّب وآخد ركاتة رَبِيبًا ك) تَوْحَْد رَكَاة النخل 


ص 


أسيد هو أنه قال: «أْمَرَنِ رَسُو 
تَمْرّا'''» وحديث عتاب بن أسيد طعن فيه» لأن راويه عنه هو سعيد بن المسيب وهو لم يسمع 
منه» ولذلك لم يز داود خرص العنب. 

واختلف من أوجب الزكاة في الزيتون في جواز خرصه. 

والسبب في اختلافهم اختلافهم في قياسه في ذلك على النخل والعنب؛ والمخرج عند الجميع 
من النخل في الزكاة هو التمر لا الرطب» وكذلك الزبيب من العنب لا العنب نفسه» وكذلك عند 
القائلين بوجوب الزكاة في الزيتون هو الزيت لا الحب قياسًا على التمر والزبييب. وقال مالك في 
العنب الذي لا يتزبب والزيتون الذي لا ينعصر أرى أن يؤخذ منه حبًا. 
* وأما المسألة الثالثة: 

[هل يحسب ما أكل الرجل من ثمره وزرعه ني النصاب] 

فإن مالكًا وأبا حنيفة قالا: يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في 
النصابء وقال الشافعي: لا يحسب عليه ويترك الخارص لرب المال ما يأكل هو وأهله. 
والسبب في اختلافهم مايعارض الآثار في ذلك من الكتاب والقياس. 

أما السنة في ذلك فما رواه سهل بن أبي حثمة أن النبي يك بعث أبا حثمة خارصّاء فجاء 
رجل فقال: يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد علي» فقال رسول الله يل «إنَّ ابن عَمّكَ يَرْعُمُ أن 
زدْتَ عَلَيّْه) فقال: يا رسول الله لقد تركت له قدر عرية أهله وما يطعمه المساكين وما تسقطه 
الريح» فقال: «قَدْ رَادَكَ ابن عَمّكَ وَأَنْصَمَكَ»"" وروي أن رسول الله بَكلِِ قال: (إِذَا خَرَضْتْمْ 
َدَعُوا الت فَإِنْ تَدَعُوا لت فَدَعُوا الرَبْعَ»”" وروي عن جابر أن رسول الله يك قال: «حَمّقُوا 
نِي الخَرْصٍ كَإِنَّ فِي الال العَريّةَوَالآكََِ وَالوَصِية وَالَاملَ وَالنوَائْبَ وَمَا وَجَبَ فِي الثَمَرِ من 
)١(‏ (ضعيف) أخرجه أبو داود )١11١7(‏ والترمذي (555) والنسائي (018؟) وابن ماجه (1819). 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )١١7١4(‏ والدارقطني (؟7/ )١75‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة» (11726) وضعفه 


الحيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 57/ع). 
(') (ضعيف) أخرجه أبو داود )١7١5(‏ والترمذي )١477(‏ والنسائي (591 ؟) وأحمد (1// 54 5). 


لك بداية المجتهد 


0 

وأما الكتاب المعارض لهذه الآثار والقياس فقوله تعالى: #حَكُلُوأ من مَمَرِوء د أَثَمَرَ وَءَانُوا 
حَفَّهُيَوَمَ حصادوء 4# [الأنعام: .]١4١‏ وأما القياس فلأنه مال فوجبت فيه الزكاة أصله سائر 
الأموال. فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بقدر الواجب في الزكاة والواجب منه في هذه 
الأجناس الثلاثة التي الزكاة محرجة من أعيانهاء لم يختلفوا أنها إذا خرجت من الأعيان أنفسها أنها 
محرئة» واختلفوا هل يجوز فيها أن يخرج بدل العين القيمة أو لا يجوز؟ فقال مالك والشافعي: لا 
يجوز إخراج القيم في الزكوات بدل المنصوص عليه في الزكوات» وقال أبو حنيفة: يجوز سواء قدر 
عل التضوص هله ار يود 0 

وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق واجب للمساكينء فمن قال إنها عبادة: قال إن 
أخرج من غير تلك الأعيان لم يجز لأنه إذا أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة» ومن 
قال هي حق للمساكين فلا فرق بين القيمة والعين عندهء وقد قالت الشافعية: لنا أن نقول» وإن 
سلمنا أنها حق للمساكين, أن الشارع إنما علق الحق بالعين قصدًا منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء 
في أعيان الأموال: والحنفية تقول: إن) خصت بالذكر أعيان الأموال تسهيلا على أرباب الأموال» 
لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي بين يديه» ولذلك جاء في بعض الأثر 
أنه جعل في الدية على أهل الحلل حللًا على ما يأتي في كتاب الحدود. 

الفصل السادس 
4 
[في نصاب العروض] 

والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك إن) هو في] اتخذ منها للبيع خاصة على ما 
يقدر قبل» والنصاب فيها مذهيهم هو النصاب في العين إذ كانت هذه هي قيم المتلفات 
وزةوتنالأموالة وكدلك اشر :ل العروضي هنل الذين أوتجو] الوكافاى العو فيه كان هال 
قال» إذا باع العروض زكاة لسنة واحدة كا حال في الدين» وذلك عنده في التاجر الذي تضبط له 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل» )١١8(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ )١96‏ وأبو عبيد في «الأموال» )١11617(‏ وابن 

زنجويه في «الأموال» (107) من طريق مكحول به مرسلاً. 
قوله: العرية: هبة مالك النخلة بثمرها عاما لغيره من المحتاجين. والآكلة: الأكوله؛ التي تسمن للأكل. والوصية: الرجل 


يوصي بالوصية للمساكين. وفي لفظ: (الوطية) يعني من يغشى الأرض ويأكل منها. وروي: الواطتة: المارة والسابلة» 
موا بذلك اوطنهم الطريق. 


كتاب الزكاة 00 


أوقات شراء عروضه. وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه وهم الذين يخصون 
باسم المديره فحكم هؤلاء عند مالك إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم إلى أن يقوم ما 
بيده من العروضء ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين وما له من الدين الذي يرتجى قبضه إن م 
يكن غلية دين مثلة» وذلك بخلاف قوله ق دين غين المذيره فإذا بلغ ما اجتمع عيده من ذلك 
نصابًا أدى زكاته» وسواء نض له في عامه شيء من العين أو لم ينض بلغ نصابًا أو لم يبلغ نصابًاء 
وهذه رواية ابن الماجشون عن مالك. وروى ابن القاسم عنه: إذا لم يكن له ناض وكان يتجر 
بالعروض لم يكن عليه في العروض شيء. فمنهم من لم يشترط وجود الناض عنده» ومنهم من 
شرطه. والذي شرطه؛ منهم من اعتبر فيه النصاب» ومنهم من لم يعتبر ذلك. وقال المزني: زكاة 
العروض تكون من أعيانها لا من أثانها. وقال الجمهورء الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري 
والأوزاعي وغيرهم: المدير وغير المدير حكمه واحدء وأنه من اشترى عرضًا للتجارة فحال عليه 
الحول قوّمه وزكاه. وقال قوم: بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته» وإنما لم يوجب الجمهور على 
المدير شيئًا لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في نوعه. وأما مالك فشبه النوع ههنا بالعين؛ لئلا 
تقلط الناة واساعر المقير» :هذ هق بأنايكون شر عا اتا اشية دان يكون فرعا خنطا 
من شرع ثابت» ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل» وهو الذي لا يستند إلى أصل 
منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه» ومالك رحمه الله يعتبر المصالح 


وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها. 
الجملة الرابعة 
في وقت الزكاة 


وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية 
الحول» لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة» ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم؛ ولانتشار العمل 
به» ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف. وقد روي 
مرفوعًا من حديث ابن عمر عن النبي كَل أنه قال: «لَارَكَاةً في مَالٍ حَنَّى يحُولَ عَلَيْه الَوْلُ»”'" 
وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصارء وليس فيه في الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن 


عباس ومعاوية. 


.)٠١ 5 /4( والبيهقي‎ )4١ (صحيح) أخرجه الترمذي (5172) والدارقطني (؟/‎ )١( 


لقن بداية المجتهد 


وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت. واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثانية 


إحداها: هل يشترط ال حول في المعدن إذا قلنا إن الواجب فيه ربع الععشر؟ 

الثانية: في اعتبار حول ربح المال. 

الثالثة: حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة. 

الرابعة: في اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة. 

الخامسة: في اعتبار حول العروض إذا قلنا إن فيها الزكاة. 

السادسة: في حول فائدة الماشية. 

السابعة: في حول نسل الغنم إذا قلنا إنها تضم إلى الأمهات, إما على رأي من يشترط أن 
تكون الأمهات نصابًا وهو الشافعي وأبو حنيفة» وإما على مذهب من لا يشترط ذلك» وهو 
مذهب مالك. 

والثامنة: في جواز إخراج الزكاة قبل الحول. 


* أما المسألة الأو ك: 


[هل يشترط ال حول في المعدن] 
وهي المعدن؛ فإن الشافعي راعى فيه الحول مع النصاب وأما مالك فراعى فيه النصاب دون 


الحول. 

وسبب اختلافهم تردد شبهة بين ما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة وبين التبر والفضة 
المقتنيين» فمن شبهه با تخرجه الأرض ل يعتبر الحول فيه» ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين 
أوجب الحول» وتشبيهه بالتبر والفضة أبين والله أعلم. 
* المسألة الثانية: 

[هل يعتير حول ربح المال] 

وأما اعتبار حول ربح المال فإنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: فرأى الشافعي أن حوله يعتبر 
من يوم استفيد سواء كان الأصل نصابًا أو لم يكن» وهو مروي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب 
ألا يعرض لأرباح التجارة حتى يحول عليها الحول. وقال مالك: حول الربح هو حول الأصل: 
أي إذا كمل للأصول حول زكى الربح معه. سواء كان الأصل نصايًا أو أقل من نصاب إذا بلغ 
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الأصل مع ربحه نصايّاء قال أبو عبيد: ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه. وفرق قوم 
بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابًا أو لا يكون فقالوا: إن كان نصابًا زكى الربح مع 
رأس ماله» وإن لم يك نصايًا لم يزك وممن قال بهذا القول الأوزاعي وأبو ثور وأبو حنيفة. 

وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد أو حكم الأصلء فمن 
شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال: يستقبل به الحول» ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال قال: حكمه 
حكم رأس المالء إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة» وذلك 
لا يكون إلا إذا كان نصابّاء ولذلك يضعف قياس الربح على الأصل في مذهب مالك» ويشبه أن 
يكون الذي اعتمده مالك رضي الله عنه في ذلك هو تشبيه ربح امال بنسل الغنم» لكن نسل الغنم 
مختلف أيضًا فيه» وقد روي عن مالك مثل قول ا لجمهور. 


* وأما المسألة الثالثة: 


[حكم الفوائد الواردة على المال] 

وهي حول الفوائد, فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب واستفيد إليه مال من 
غير ربحه يكمل من مجموعههم| نصاب أنه يستقل به الحول من يوم كمل. واختلفوا إذا استفاد مالا 
وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول» فقال مالك: يزكي المستفاد إن كان نصابًا لحوله ولا 
يضم إلى الملل الذي وجبت فيه الزكاة» وبهذا القول في الفوائد قال الشافعيء وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري: الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصائاء وكذلك الربح 

وسبب اختلافهم؛ هل حكمه حكم المال الوارد عليه أم حكمه حكم مال لم يرد على مال 
آخر؟ فمن قال: حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر؛ أعني: مالا فيه زكاة. قال: لا زكاة في 
الفائدة» ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه» وأنه مال واحد قال: إذا كان في الوارد عليه الزكاة 
بكونه نصابًا اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه» وعموم قوله يك «لَا رَكَاةَ فِي مَالٍ حَنَّى يحُولَ 
عَلَيْهِ الَولُ)”"» يقتضي ألا يضاف مال إلى مال إلا بدليل» وكأن أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس 
الناض على الماشية» ومن أصله الذي يعتمده في هذا الباب» أنه ليس من شرط الحول أن يوجد 
المال نصابًا في جميع أجزائه. بل أن يوجد نصابًا في طرفيه فقط» وبعضًا منه في كله» فعنده أنه إذا 
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كان مال في أول الحول نصابًاء ثم هلك بعضه فصار أقل من نصابء ثم استفاد مالا في آخر الحول 
صار به نصابًاء أنه تجب فيه الزكاة» وهذا عنده موجود في هذا المال» لأنه لم يستكمل الحول» وهو 
في جنيع أجزائه مال واحد بعينه» بل زادء ولكن ألفى في طرفي الحول نصايّاء والظاهر أن الحول 
الذي اشترط في المال إن| هو في مال معين لا يزيد ولا ينقص لا بربح ولا بفائدة ولا بغير ذلكء إذ 
كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغنى عنه وذلك أن ما بقي حولا عند المالك لم يتغير 
عنده فليس به حاجة إليه فجعل فيه الزكاة فإن الزكاة إن هي في فضول الأموال. 

وأما من رأى أن اشتراط الحول في المال إنم| سببه النذاء» فواجب عليه أن يقول: تضم الفوائد 
فضلاً عن الأرباح إلى الأصولء وأن يعتبر النصاب في طرفي الحول» فتأمل هذا فإنه بين والله 
أعلم. ولذلك رأى مالك أن من كان عنده في أول الحول ماشية تجب فيها الزكاة» ثم باعها وأبدلها 
في آخر الحول باشية من نوعهاء أنها تجب فيها الزكاة» فكأنه اعتير أيضا طرفي الحول على مذهب 
أبي حنيفة» وأخذ أيضا ما اعتمد أبو حنيفة في فائدة الناض القياس على فائدة الماشية على ما قلناه. 
؟* وأما المسألة الرايعة: 

[هل يعتبر الحول في الدين] 

وهي اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة فإن قومًا قالوا: يعتبر ذلك فيه من أول ما كان 
دينًا يزكيه لعدة ذلك إن كان حولا فحول» وإن كان أحوالًا فأحوال؛ أعني أنه إن كان حولا تجب 
فيه زكاة واحدة» وإن أحوالا وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الأحوال. وقوم قالوا: يزكيه لعام 
واحدء وإن أقام الدين أحوالًا عند الذي عنده الدين. وقوم قالوا: يستقبل به الحول. وأما من 
قال: يستقبل بالدين الحول من يوم قبض فلم يقل بإيجاب الزكاة في الدين. ومن قال فيه: الزكاة 
بعدد الأحوال التي أقام فمصيرا إلى تشبيه الدين بالمال الحاضر. وأما من قال: الزكاة فيه لحول 
واحد وإن أقام أحوالاء فلا أعرف له مستندا في وقتي هذا؛ لأنه لا يخلو ما دام دينا أن يقول إن فيه 
زكاة أو لا يقول ذلكء فإن لم يكن فيه زكاة فلا كلام بل يستأنف به وإن كان فيه زكاة فلا يخلو أن 
يشترط فيها الحول أو لا يشترط ذلك» فإن اشترطنا وجب أن يعتبر عدد اللأحوال إلا أن يقول كلما 
انقفى حول فلم يتمكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحولء فإن الزكاة وجبت 
بشرطين: حضور عين المال» وحلول الحولء, فلم يبق إلا حق العام الأخير» وهذا يشبهه مالك 
بالعروض التي للتجارة» فإنها لا تجب عنده فيها زكاة إلا إذا باعها وإن أقامت عنده أحوالاً كثيرة» 
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وفيه ما شبه بالماشية التي لا يأتي الساعي أعواما إليها ثم يأني فيجدها قد انقضت فإنه يزكي على 
مذهب مالك الذي وجد فقط؛ لأنه لما أن حال عليها الحول في) تقدم ولم يتمكن من إخراج الزكاة 
إذ كان مجيء الساعي شرطًا عنده في إخراجها مع حلول الحول سقط عنه حق ذلك الحول الحاضر 
وحوسب به في الأعوام السالفة كان الواجب فيها أقل أو أكثر إذا كانت مما تجب فيه الزكاة» وهو 
شيء يجري على غير قياس» وإنا اعتبر مالك فيه العمل. 

وأما الشافعي فيراه ضامنا لأنه ليس مجيء الساعي شرطًا عنده في الوجوبء وعلى هذا كل 
من رأى أنه لا يجوز أن يخرج زكاة ماله إلا بأن يدفعها إلى الإمام فعدم الإمامء أو عدم الإمام 
العادل إن كان ممن شرط العدالة في ذلك أنه إذا هلكت بعد انقضاء الحول وقبل التمكن من 
دفعها إلى الإمام فلا شيء عليه. ومالك تنقسم عنده زكاة الديون لهذه الأحوال الثلاثة» أعني أن 
من الديون عنده ما يزكى لعام واحد فقط مثل ديون التجارة» ومنها ما يستقبل بها الحول مثل 
ديون المواريث. والثالث دين المدبر وتحصيل قوله في الديون ليس بغرضنا. 
* المسألة الخامسة: 

[هل يعتبر الحول في عروض التجارة] 

وهي حول العروضء وقد تقدم القول فيها عند القول في نصاب العروض. 

:* وأما المسألة السادسة: 
[حكم فوائد الماشية] 

وهي فوائد الماشية» فإن مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه في فوائد الناض» وذلك أنه يبني 
الفائدة على الأصل إذا كان الأصل نصابًا ى) يفعل أبو حنيفة في فائدة الدارهم وفي فائدة الماشية» 
فأبو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحدء أعني أنها تبنى على الأصل إذا كانت نصابًا كانت فائدة 
غنم أو فائدة ناض» والأرباح عنده والنسل كالفوائد. وأما مالك فالربح والنسل عنده حكمهها 
واحدء ويفرق بين فوائد الناض وفوائد الماشية. وأما الشافعي فالأرباح والفوائد عنده حكمهما 
واحد باعتبار حوله) بأنفسهاء وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولما بالأصل إذا كان 
نصاباء فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة» وكأنه إن| فرق مالك بين الماشية والناض 
اتباعا لعمر» وإلا فالقياس فيههما واحدء أعني: أن الربح شبيه بالنسل والفائدة بالفائدة» وحديث 
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عمر هذا هو أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال ولا يأخذ منها شيئاء وقد تقدم الحديث في باب 
النصاب. 
المسألة السابعة: 
[هل يعتبر الحول في نسل الغنم] 
وهي اعتبار حول نسل الغنمء فإن مالكًا قال: حول النسل هو حول الأمهات كانت 
الأمهات نصايًا أو لم تكن كا قال في ربح الناض. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور: لاايكون 
حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابًا. 
* وأما المسألة الثامنة: 
[حكم إخراج الزكاة قبل الحول] 
وهي جواز إخراج الزكاة قبل الحولء فإن مالا منع ذلك وجوزه أبو حنيفة والشافعي. 
وسبب الخلاف هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين؟ فمن قال: عبادة وشبهها بالصلاة 
لم يز إخراجها قبل الوقت» ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على 
جهة التطوع وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث على: «أن النبى َلِ استسلف صدقة العباس قبل 
محلها)7" ْ ْ 
الجملة الخامسة 
والكلام في هذا الباب في ثلاثة فصول: 
الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم. 
الثالث: كم يجب لهم؟ 


.)١١١/5( والبيهقي‎ )٠١ 5 /1( والترمذي (17/8) وأبن ماجه (11/40) وأحمد‎ )1١75( (حسن) أخرجه أبوداود‎ )١( 


كتاب الزركحاة كرا 


الفصل الأول: في عدد الأصناف 
[الذين تجب هم الزكاة] 
فأما عددهم فهم الثانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالى: «إإِنَمَا ألصّدَقَتُ إِلْمْمَراءِ 
وَالْمَسَكْينِ © الآية [التوبة: 15]. واختلفوا من العدد في مسألتين: 
* إحداهما: 
[هل تصرف الصدقة إلى صنف واحد؟] 
هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصناف أم هم شركاء في 
الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنف دون صنف؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للإمام 
أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة. وقال 
الشافعي: لا يجوز ذلك بل يقسم على الأصناف الثانية ى| سمى الله تعالى. 
وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى» فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم, والمعنى 
يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذ كان المقصود به سد الخلة» فكان تعديدهم في الآية عند هؤلاء 
إنا ورد لتمبيز الجنس؛ أعني أهل الصدقاتء لا تشريكهم في الصدقة» فالأول أظهر من جهة 
اللفظء وهذا أظهر من جهة المعنى. ومن الحجة للشافعي ما رواه أبو داود عن الصّدائي 0 


سأل النبي يَكِةٍ أن يعطيه من الصدقة» فقال له رسول الله م مَك :إن اللهتعَالَ لَيَرْضَ بكو َي 
عه في الصَّدَقَاتٍ حَتَّى حَكَمَ فيا هو قرا نَاية اا 
2 20 

حَقَكَ» 


* وأما المسألة الثانية: 
[هل حق المؤلفة قلوبهم باق أم لا؟] 
فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا؟ فقال مالك: لا مؤلفة اليوم. وقال الشافعي 
وأبو حنيفة: بل حق المؤلفة باق إلى اليوم إذا رأى الإمام ذلك؛» وهم الذين يتألفهم الإمام على 
الإسلام. 
وسبب اختلافهم هل ذلك خاص بالنبي يله أو عام له ولسائر الأمة؟ والأظهر أنه عام؛ 
وهل يجوز ذلك للإمام في كل أحواله أو في حال دون حال؟ أعني في حال الضعف لا في حال 


.)17/1-1١1/7 /5( والبيهقي‎ )١17770( (ضعيف) أخرجه أبو داود‎ )١( 
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القوة» ولذلك قال.مالك: لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام» وهذا ى| قلنا التفات منه إلى 
المصالح. 
الفصل الثاني 
[ني الصفة التي تقتضي صرفها إليهم] 

وأما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة ويمنعون منها بأضدادها: 

فأحدها: الفقر الذي هو ضد الغنى لقوله تعالى: هنما ألصَدَقَتُ لِلْمْمَرَاءِ وَالمسكين »© 
[التوبة: 21١‏ واختلفوا في الغني الذي تجوز له الصدقة من الذي لا تجوز وما مقدار الغنى 
المحرم للصدقة. فأما الغنيَّ الذي لا تجوز له الصدقة فإن الجمهور على أنه لا تجوز الصدقة 
للأغنياء بأجمعهم إلا للخمس الذين نص عليهم النبي كك في قوله: دلا تل الصَّدَنَُ لِمَ إلا 
ننه لِغَاذِ في سَبيلٍ اللىء أ لِعَامِلٍعَلََْا أو لِمَاِم أو ِرَجُلٍ لَه لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ َتَصُدّقَ عَلَ 
المسكِينٍ فَأَهْدَامَا المشكِينُ للْمَيت»” 'وروع عننابن القام أنه أكون لعل الصطاكة ة لغني أصلاً 
مجاهدًا كان أو عاملاء والذين أجازوها للعامل وإن كان غنيّا أجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن 
المنفعة بهم عامة للمسلمين» ومن لم يجز ذلك فقياس ذلك عنده هو أن لا تجوز لغني أصلاً. 

وسبب اختلافهم هو هل العلة في إيجاب الصدقة للأصناف المذكورين هو الحاجة فقط أو 
الحاجة والمنفعة العامة؟ فمن اعتبر ذلك بأهل الحاجة المنصوص عليهم في الآية قال: الحاجة 
فقط؛ ومن قال: الحاجة والمتفعة العامة توجب أخذ الصدقة اعتير المنفعة للعامل والحاجة بسائر 
الأصناف المنصوص عليهم. وأما حد الغني الذي يمنع من الصدقة فذهب الشافعي إلى أن المانع 
من الصدقة هو أقل ما ينطلق عليه الاسم. وذهب أبو حنيفة إلى أن الغني هو مالك النصاب لأنهم 
الذين سم|هم النبي يلل أغنياء ارك في حديث معاذ له: اتَأَخرْهُمْ أنَّ الله رض عَلَيْهُمْ صَدَقَة 
ُؤْحَذ منْ أغْنِيَائِهِمْ وَُرَدُ عَلَ فَُرَاِهمْ»!" وإذا كان الأغنياء هم الذين هم أهل النصاب وجب أن 
يكون الفقراء ضدهم. وقال مالك: ليس في ذلك حد إنما هو راجع إلى الاجتهاد. 

وسبب اختلافهم هل الغنى المانع هو معنى شرعي أم معنى لغوي؟ ومن قال: معنى شرعي 
)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود (1776) وابن ماجه (1851) من حديث عطاء بن يسار به مرسلاًء لكنه يشهد له حديث 

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الذي أخرجه أبو داود )١1575(‏ وابن ع ماجه )١8151(‏ وأحمد في المسند» (05/5)) 


وهو صضححيح. 
(7) أخرجه البخاري (1740) ومسلم .)١9(‏ 


كتاب الزكحاة ددم 


قال: وجود النصاب هو الغنى» ومن قال: معنى لغوي اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسمء 
فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه الاسم هو محدود في كل وقت وفي كل شخص جعل حده هذاء 
ومن رأى أنه غير محدود وأن ذلك يختلف باختلاف الحالات والحاجات والأشخاص والأمكنة 
والأزسة وغير ذلك قال: هو غير محدود» وأن ذلك راجع إلى الاجتهاد. وقد روى أبو داود''' في 
حديث الغنى الذي يمنع الصدقة عن النبي ككل أنه ملك حمسين درهمّاء وني أثر آخر أنه ملك 
أوقية”"'» وهي أربعون درهماء وأحسب أن قومًا قالوا بهذه الآثار في حد الغنى. واختلفوا من هذا 
الباب في صفة الفقير والمسكين والفصل الذي بينهماء فقال قوم: الفقير أحسن حالاً من المسكين» 
ويه'قال البغداديون من أصحات مالك» قال آخترون: المسكين أحسيخ 'حالاً من الفقينء ونه قال 
أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه وفي قوله الثاني أنهه| اسمان دالان على معنى واحدء 
وإلى هذا ذهب ابن القاسم» وهذا النظر هو لغوي إن لم تكن له دلالة شرعية. والأشبه عند 
استقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى واحد يختلف بالأقل والأكثر في كل واحد منهما لا 
أن هذا راتب من أحدهما على قدر غير القدر الذي الآخر راتب عليه» واختلفوا في قوله تعالى: 
هوف ألْرَمَابِ © [التوبة: ]٠١‏ فقال مالك: هم العبيد يعتقهم الإمام ويكون ولاؤهم للمسلمين. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: هم المكاتبون وابن السبيل هو عندهم المسافر في طاعة ينفد زاده فلا 
يجد ما ينفقه. وبعضهم يشترط فيه أن يكون ابن السبيل جار الصدقة. وأما في سبيل الله فقال 
مالك: سبيل الله مواضع الجهاد والرباط وبه قال أبو حنيفة. وقال غيره: الحجاج والعمار. وقال 
الشافعي: هو الغازي جار الصدقة» وإنما اشترط جار الصدقة؛ لأن عند أكثرهم أنه لا يجوز تنقيل 
الصدقة من بلد إلى بلد إلا من ضرورة. 


الفصل الثالث 

[كم يجب لهم؟] 
وأما قدر ما يعطى من ذلكء أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف 
بل في أمر ضروريء» وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده» ويشبه أن يكون ما يحمله إلى 
مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي. واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من 


.)١575( (صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 
والنسائي (595؟).‎ )١771/( (صحيح) أخرجه أبو داود‎ )1( 


مكنا بداية المجتهد 


الصدقة» فلم يحد مالك في ذلك حدًا وصرفه إلى الاجتهاد» وبه قال الشافعي قال: وسواء كان ما 
يعطى من ذلك نصايبًا أو أقل من نصاب. وكره أبو حنيفة أن يعطى أحد من المساكين مقدار 
نصاب من الصدقة. وقال الثوري: لا يعطى أحد أكثر من خمسين درهمًا. وقال الليث: يعطى ما 
يبتاع به خادمًا إذا كان ذا عيال وكانت الزكاة كثيرة» وكان أكثرهم مجمعون على أنه لا يجب أن 
يعطى عطية يصير بها من الغنى في مرتبة من لا تجوز له الصدقة؛ لأن ما حصل له من ذلك المال 
فوق القدر الذي هو به من أهل الصدقة صار في أول مراتب الغنى فهو حرام عليه. وإنما اختلفوا 
في ذلك لاختلافهم في هذا القدرء فهذه المسألة كأنها تبنى على معرفة أول مراتب الغنى. وأما 
العامل عليها فلا خلاف عند الفقهاء أنه إن) يأخذ بقدر عمله. فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا 
الكتاب؛ وإن تذكرنا شيئًا نما يشاكل غرضنا ألحقناه به إن شاء الله تعالى. 


كتاب زكاة الفطر ك كر 


اير الركس الرئدم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليه] 
- كتاب ركاة الفطر 

والكلام في هذا الكتاب يتعلق بفصول: 

أحدها: في معرفة حكمها. 

والثالث: كم تجب عليه» ومماذا تجب عليه؟ 

الفصل الأول 
[في معرفة حكمها] 

فأما زكاة الفطرء فإن الجمهور على أنها فرضء وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك 
إلى أنها سنة» وبه قال أهل العراق. وقال قوم: هي منسوخة بالزكاة. 

وَسَت اختلافهم تعارض الآثار في ذلك» وذلك بأنه ثبت من حديث عبدالله بن عمر أنه 
ما وكس يسع [ لك ياف 21227 د أ سك 90 ؛ دي )4 امار" 5 " 1 امار ؟ ‏ 
قال: «فْرَض رَسُول الله يَيلِةِ رَكَاةَ الفطر عَلى الناس مِنْ رَمَضَانَ صَاعَا مِنْ د رأو صاعا من شعير 
2 م 2 6م ره كت 2ه 2 3 6 
عَلَ كُلّ خرٌ أو عَبْدِ ذَكَرِ أو أنْتّى مِنَ المسْلونَ". وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من 
يقلد الصاحب في فهم الوجوب أو الندب من أمره يَكِةٍ إذا لم يحد لنا لفظه. وثبت أن رسول الله 
كه قال في حديث الأعرابي المشهور: وَذَكَرَ رَسُولُ الله يك الرَكَاةَ قَالّ: مَل عَلَ غَيْدهَا؟ قَالَ: دلا 
إلا أَنْ تَطَوّعَ»”". فذهب الجمهور إلى أن هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة:» وذهب الغير 

ع 7 5 5 98 35 ع 577 0 04 
إلى أنها غير داخلة» واحتجوا في ذلك با روي عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال: «كَانَ رَسَو 
0 7 سر وهة” 2 04 00 سرع .مسرم زورةى رك شمر رهس مده اه ال 
الله يمرا هجا كَبْلَ نُرُولٍ الرَكَاتِ كلا نَرَلّتِ آية الرَكاة ل نؤْمَرْ يبا وَإَدْْهَ عَنْهَا وَنَحْنُ تَفْعَلّة0”". 
)١(‏ أخرجه البخاري )١2١5(‏ ومسلم (484) وأبو داود )١111(‏ والترمذي (515) والنسائي )590١١(‏ وابن ماجه 

.)١مل5(‎ 


(؟) أخرجه البخاري (55) ومسلم )١١(‏ وتقدم. 
() (صحيح) أخرجه النسائي (/901؟) وابن ماجه (/187) والحاكم )5٠١ /١(‏ والبيهقي (159/5). 


رضن بدايه المجنهد 


الفصل الثاني 
[فيمن تجب عليه وعمن تجب؟ ] 


وأجعواغل أن المسلمين خاطون با ذكر انا كانوا أو إتانا صقار أو كارا عبيذًا أو أخرادًا 
لحديث ابن عمر المتقدم إلا ما شذ فيه الليث فقال؛ ليس على أهل العمود زكاة الفطر» وإنا هي 
على أهل القرى ولا حجة له» وما شذ أيضًا من قول من لم يوجبها على اليتيم. وأما عمن تجب؟ 
فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه. وأنها زكاة بدن لا زكاة مال» وأنها تجب في ولده 
الصغار عليه إذا ل يكن لهم مال» وكذلك في عبيده إذا ل يكن لهم مال واختلفوا فييا سوى ذلك. 

وتلخيص مذهب مالك في ذلك: أنها تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع النفقة عليه» ووافقه في 
ذلك الشافعي. وإنا يختلفان من قبل اختلافهم فيمن تلزم المرء نفقته إذا كان معسرًا ومن ليس 
تلزمه. وخالفه أبو حنيفة في الزوجة وقال تؤدي عن نفسهاء وخالفهم أبو ثور في العبد إذا كان له 
مال» فقال: إذا كان له مال زكى عن نفسه. ولم يزك عنه سيده؛ وبه قال أهل الظاهر والجمهور على 
أنه لا تجب على المرء في أولاده الصغار إذا كان لهم مال زكاة فطرء وبه قال الشافعي وأبو حنيفة 
ومالك» وقال الحسن: هي على الأب وإن أعطاها من مال الابن فهو ضامن» وليس من شرط 
هذه الزكاة الغنى عند أكثرهم ولا نصاب بل أن تكون فضلاً عن قوته وقوت عياله. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: لا تجب على من تجوز له الصدقة:» لأنه لا يجتمع أن تجوز له وأن تجب عليه 
وذلك بين والله أعلم. وإن) اتفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف. مكلف في 
ذاته فقط كا حال في سائر العبادات» بل ومن قبل غيره لإيجابها على الصغير والعبيد» فمن فهم من 
هذا أن علة الحكم الولاية قال: الولي يلزمه إخراج الصدقة على كل من يليه» ومن فهم من هذه 
النفقة قال: المنفق يجب أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع. وإنما عرض هذا الاختلاف 
لآنه اتفق في الصغير والعبد» وهما اللذان نبها على أن هذه الزكاة ليست معلقة بذات المكلف فقط 
بل ومن قبل غيره إن وجدت الولاية فيها ووجوب النفقة» فذهب مالك إلى أن العلة في ذلك 
وجوب النفقة» وذهب أبو حنيفة إلى أن العلة في ذلك الولاية» ولذلك اختلفوا في الزوجة. وقد 
روي مرفوعًا: «أَدُوا رَكَاةَ الفطر عَنْ كُلَّ مَنْ تَمُونُونَ»('' ولكنه غير مشهور. واختلفوا من العبيد 


.)١11/5( والبيهقي‎ )١51 /75( (حسن) أخرجه الدارقطني‎ )١( 


كتاب زكاة الفطر لض 


إحداها: ى) قلنا وجوب زكاته على السيد إذا كان له مال» وذلك مبني على أنه يملك أو لا 

والثانية: في العبد الكافر هل يؤدي عنه زكاته أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: ليس على 
السيد في العبد الكافر زكاة. وقال الكوفيون: عليه الزكاة فيه. 

والسبب في اختلافهم اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمرء وهو قوله: 
امن المسلمين» فإنه قد خولف فيها نافع بكون ابن عمر أيضًا الذي هو راوي الحديث من مذهبه 
إخراج الزكاة عن العبيد الكفار. وللخلاف أيضًا سبب آخرء وهو كون الزكاة الواجبة على السيد 
في العبد هل هي لمكان أن العبد يكلف أو أنه مال؟ فمن قال لمكان أنه مكلف اشترط الإسلام؛ 
ومن قال لمكان أنه مال لم ب يشترطه. قالوا: ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن العبد إذا أعتق ولم 
يخرج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات. 

والثالثة: في المكاتب» فإن مالكًا وأبا ثور قالا: يؤدي عنه سيده زكاة الفطر. وقال الشافعي 
وأبو حنيفة وأحمد: لا زكاة عليه فيه. 

والسبب في اختلافهم تردد المكاتب بين الحر والعبد. 

والرابعة: في عبيد التجارة» ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن على السيد فيهم زكاة الفطرء 
وقال أبو حنيفة وغيره: ليس في عبيد التجارة صدقة. 

وسبب الخلاف معارضة القياس للعموم وذلك أن عموم اسم العبد يقتضى وجوب الزكاة 
في عبيد التجارة وغيرهم؛ وعند أبي حنيفة أن هذا العموم حصص بالقياس» وذلك هو اجتماع 
زكاتين في مال واحدء وكذلك اختلفوا في عبيد العبيد وفروع هذا الباب كثيرة. 

الفصل الثالث 
[مّاذا تجب؟ ] 

وأما مماذا تجب؟ فإن قومًا ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر» أو من التمرء أو من الشعيره أو من 
الأقطء وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه» وقوم ذهبوا إلى أن الوّاجب عليه هو غالب قوت 
البلد أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلدء وهو الذي حكاه عبدالوهاب عن المذهب. 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: ١كُنَا‏ نُخْرِجُ 
زَكَاةَ الفطر فِي عَهْدِرَ سُولٍ الل يك صَاعًا منْ طَمَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِرٍأَوْ صَاعًاِنْ قط أَوْ صَاعًا 


مم بداية المجتهد 


مِنْ تَمْر)"'' فمن فهم من هذا الحديث التخيير قال: أيّ أخرج من هذا أجزأ عنه. ومن فهم منه 
أن اختلاف المخرج ليس سببه الإباحة وإنا سببه اعتبار قوت المخرج أو قوت غالب البلد قال 
بالقول الثاني. وأما كم يجب؟ فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدي في زكاة الفطر من التمر والشعير 
أقل من صاع لثبوت ذلك في حديث ابن عمر*"» واختلفوا في قدر ما يؤدى من القمحء فقال 
مالك والشافعي: لا يجزئ منه أقل من صاعء وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجزئ من البر نصف 
والسبب في اختلافهم تعارض الآثار» وذلك أنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: 
كنا نُخرِجرَكَاةَ الفطر فِي عَهْدِرَ سُولٍ الله يك صَاعًا مِنْ طَمَامِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِرٍ َو صَاعًا مِنْ 
َِط أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ رّبيب» وظاهره أنه أراد بالطعام القمح. وروى الزهري أيضًا 
عن ا روسيدعل ايه أن رسول الل 21 كاله : في صَدَقَةٍ َةِ الفطر صَاعًا مِنْ برِّبينَ لين اانا 
ِنْ شَعِرٍ أَوْ تَمْرِ عَنْ كُلَّ وَاحِدِه خرجه أبو داود' لوررع عو وز اسم اك 0ن «كانت 
صدقة الفطر على عهد رسول الله يَكْهِ نصف صاع من حنطة أو صاعًا من شعير أو صاعًا من 
افيه أخد مزه الأحافيف قال: نصف صاع من البر» ومن أخذ بظاهر حديث أبي سعيد 

وقاس البر في ذلك على الشعير سوّى بينهما في الوجوب. 

الفصل الرابع 

[متى تجب زكاة الفطر؟ ] 

وأما متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب في آخر رمضان لحديث ابن 
عمر' لض رَسُولُ افو زكة لطر ين رمضَاء” “' واختلفوا في تحديد الوقت» فقال مالك في 


)5017( والترمذي (707) والنسائي‎ )١1١17( أخرجه البخاري (2160516-05 ١م مسلم (486) وأبوداود‎ )١( 
.)١85 9( وابن ماجه‎ 

(0) أخرجه البخاري (5 )19١‏ ومسلم (9814) وتقدم. 

(9) (صحيح) أخرجه أبو داود (1770) وأحمد (5/ 177) والطبراني في «الكبير» (17177) وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» )5١141(‏ والدارقطني )١517//7(‏ والبيهقي (178-1717/5) من طرق عن الزهري عن عبدالله بن ثعلبة بن 
صعير عن أبيه به مرفوعاً؛ وليس فيه ذكر لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ فلعله تصحيف. 

(:) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (5 )١١‏ وابن أي شيبة في «المصنف» (/ )17١‏ والبيهقي (5/ 2١95‏ والطحاوي في 
«شرح المعاني» (47/7) مرسلاًٌء ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه البخاري (4 )١15١‏ ومسلم (484) وتقدم. 


كتاب زكاة الفطر ا كفس 


رواية ابن القاسم عنه: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر. وروى عنه أشهب أنها تجب بغروب 
الشمس من آخر يوم رمضانء وبالأول قال أبو حنيفة» وبالثاني قال الشافعي. 

50 اختلافهم» هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد» أو بخروج شهر رمضان؟ لآن ليلة 
العيد ليست من شهر رمضانء وفائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد 
وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه أم لا تجهب؟ 

الفصل الخامس 
[في معرفتها] 

وأما لمن تصرف فأجمعوا على أنه تصرف لفقراء المسلمين لقوله يكلِِ: «أَعْنُوهُمْ َنْ السّوّالٍ 
فِي هذا اليم" واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة» والجمهور على أنها لا تجوز لم؛ وقال أبو 
جيف 2و1 

وسبب اختلافهم هل سبب جوازها هو الفقر فقطء أو الفقر والإسلام معًا؟ فمن قال الفقر 
والإسلام لم يجزها للذميين» ومن قال الفقر فقط أجازها لهم» واشترط قوم في أهل الذمة الذين 
تجوز لهم أن يكونوا رهبانًاء وأجمع ا مسلمون على أن زكاة الأموال لا تجوز لأهل الذمة لقوله كَلو: 


حر 2 


د م5 ف 4 5 كسس ع صحفي سبع 6( 
(صدقة تؤخذ من اغبيائهم وترد فِي فقرائهم) 1 


(ص١١1)‏ والبيهقي (5/ 175) وابن زنجويه في «الأموال» (77591) وهو ضعيف كا بينته في تحقيقي لكتاب «بلوغ 
المرام» للحافظ ابن حجر (/515). 


سانيم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليها 
8- كتاب الصيام ' 
وهذا الكتاب ينقسم أولاً قسمين: 
أحدهما: في الصوم الواجب. 
والآخر: في المندوب إليه. 


والنظر في الصوم الواجب ينقسم إلى قسمين: 
والآخر: في الفطر. 
أما القسم الأول 
وهو الصيام 


فإنه ينقسم أولاً إلى جملتين: 

إحداهما: معرفة أنواع الصيام الواجب. 

والأخرى: معرفة أركانه. 

وأما القسم الذي يتضمن النظر في الفطر فإنه ينقسم إلى معرفة المفطرات وإلى معرفة 


المفطرين وأحكامهم. فلنبدأ بالقسم الأول من هذا الكتاب. 


وبالجملة الأوك منه: وهي معرفة أنواع الصيام: 


للزمان نفسهء وهو صوم شهر رمضان بعينه. ومنه ما يجب لعلة» وهو صيام الكفارات. ومنه 


من أنواع هذه الواجبات هو صوم شهر رمضان فقط. وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر 
المواضع التي تجب منها الكفارة» وكذلك صوم النذر ويذكر في كتاب النذر. 


[أدلة وجوب صيام رمضان] 


* فأما صوم شهر رمضان: 


كتاب الصيام م 


رو 


فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع» فأما الكتاب فقوله تعالى: كِب عَلِحَكُمْ لصا 

كَنَكُيبَ عَلَ ادح ون قَنْنِكُْ لَملّكُْ تَنّفُونَ ()4 [البقرة: *187]. د 
ابي الإشلامُ عل حمْسٍ»" 'أ» وذكر فيها الصوم؛ وقوله للأعرابي ,: «وَصِيَامُ شّهْر رَمَضَان) قَالَ: مَل 

عَ غَيْدُهًا؟ قَالَ: (لا إِلا أَنْ ص0 وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا حلاف . عن أحد من الأئمة 
كلك و ماعل من شي وجو ياغر خب قير الال الحائل خافن الشجيع إؤا ل تكن :فيه 
الصفة المانعة من الصوم وهي الحيض للنساءء هذا لا خلاف فيه لقوله تعالى: لهم سَهِدَ مِنكم 
لتر ليصْمَةٌ 4 [البقرة: 188]. 
الجملة الثانية: 4 الأركان: 

والأركان الثلاثة: اثنان متفق عليهماء وهما الزمان والإمساك عن المفطرات. والثالث مختلف 
فيه وهو النية. 

[الركن الأول: وهو الزمان] 

فأما الركن الأول الذي هو الزمان. فإنه ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: زمان الوجوب» وهو شهر رمضان. 

والآخر: زمان الإمساك عن المفطرات» وهو أيام هذا الشهر دون الليالي. 

ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد اختلفوا فيهاء فلنبدأ با يتعلق من ذلك 
ون معرب وار حلت رشني طرق هذا اوها ركان سرف لطر لجرا رتل 
إلى معرفة العلامة المحدودة في حق شخص شخص وأفق أفق. فأما طرفا هذا الزمان» فإن العلماء 
اععواص أذ الور القري يكرة هسنا وخشرين رد كرنة لاذلا وعل أن اعجار في ليل هر 
رمضان إنم| هو الرؤية» لقوله لل: «صُومُوا لِرُؤْيَيِهِ وَأفْطِرُوا لرؤْييِا”" وعنى بالرؤية أول ظهور 
القمر بعد السؤال. واختلفوا في الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية وفي وقت الرؤية المعتبر. 
ل ل ا ثلاثين» فإن 
كان الذي غم هلال أول الشهر عد الشهر الذي قبله ثلاثين يومّاء وكان أول رمضان الحادي 


.)١5( أخرجه البخاري (8) ومسلم‎ )١( 
وتقدم.‎ )١١( أخرجه البخاري (7717/8:15) ومسلم‎ )1( 
.)416 /5( وأججد‎ )١١41( ومسلم‎ )١905( أخرجه البخاري‎ )1( 
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والثلاثين» وإن كان الذي غم هلال آخر الشهر صام الناس ثلاثين يومّا. وذهب ابن عمر إلى أنه 
إن كان المغمى عليه هلال أول الشهر صيم اليومٌ الثانٍ وهو الذي يعرف بيوم الشك. وروي عن 
بعض السلف أنه إذا أغمى الحلال رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمسء وهو مذهب مُطرّف 
بن الشّخير وهو من كبار التابعين. وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال: من كان مذهبه 
الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الحلال مرئي وقد غم فإن له 
أن يعقد الصوم ويجزيه. 

وسبب اختلافهم الإجمال الذي في قوله يَكلل: «صُومُوا لِرُؤْيَيهِ وَأَمْطِرُوا لرَؤْيَته فإنْ 
فَاقْدِرُوا لَه»!" فذهب الجمهور إلى أن تأويله أكملوا العدة ثلاثين. 0 ا 
التقدير له هو عده بالحساب. ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يصبح المرء صائّاء وهو مذهب 
ابن عمر ى) ذكرنا وفيه بعد في اللفظ. وإن) صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عباس 
الثابت أنه قال يَكِْ: «فَإِنْ عُمَ عَلَيِكُمْ فَأَكْمُِوا اده تَكَائينَ»''" وذلك مجمل وهذا مفسرء فوجب 
أن يحمل المجمل على المفسرء وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين» فإنهم ليس عندهم بين 
المجمل والمفسر تعارض أصلاًء فمذهب الجمهور في هذا لائح والله أعلم. 

وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية فإنهم اتفقوا على أنه إذا رؤي من العشي أن الشهر من 
اليوم الثاني» واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات النهار؛ أعني أول ما رؤي» فمذهب الجمهور أن 
القمر ني أول وقت رؤي من النهار أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي» وبهذا القول قال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة 
والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رؤي 
بعد الزوال فهو للآتية. 

وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيها سبيله التجربة والرجوع إلى الأخبار في ذلك» 
وليس في ذلك أثر عن النبي يك يرجع إليه» لكن روي عن عمر رضي الله عنه أثران: أحدهما عام 
والآخر مفسرء فذهب قوم إلى العام وذهب قوم إلى المفسرء فأما العام فها رواه الأعمش عن أبي 
وائل شقيق بن سلمة قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعضء فإذا 
رأيتم الحلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنه رأياه بالأمس. وأما الخاص فنا روى 


عم علي ٠‏ 


“(1) أخرجه البخاري )١1400(‏ ومسلم .)1١80(‏ 
(1) أخرجه مسلم (/08 )١‏ وأبوداود (77371) والترمذي (588) والنسائي )7١1715(‏ وأحمد (777/1). 


كتاب الصيام يخدنا 


الثوري عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قومًا رأوا الحلال بعد الزوال فأفطرواء فكتب إليهم 
يلومهم وقال: إذا رأيتم الحلال نهارًا قبل الزوال فأفطرواء وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا. 

قال القاضي: الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر لايّرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو 
بعيد منهاء لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية» وإن كان يختلف في الكبر والصغر فبعيد والله 
أعلم أن يبلغ من الكبر أن يُرى الشمس بعد لم تغبء ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا ولا 
فرق في ذلك قبل الزوال ولا بعده» وإنا المعتبر في ذلك مغيب الشمس أو لا مغيبها. 

وأما اختلافهم في حصول العلم بالرؤية فإن له طريقين: أحدهما الحس والآخر الخبر» فأما 
طريق الحس فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم, إلا عطاء, 
بن أبي رباح فإنه قال: لا يصوم إلا برؤية غيره معه» واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده؟ فذهب 
مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يفطر. وقال الشأفعي: يفطرء وبه قال أبو ثورء وهذا لا معنق 
له فإن النبي يَكٍِْ قد أوجب الصوم والفطر للرؤية» والرؤية إنم| تكون بالحسء ولولا الإجماع على 
الصيام بالخبر عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالخبر لظاهر هذا الحديث؛ وإنما فرق من فرق بين 
هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة ألا يدّعي الفساق أنهم رأوا الحلال فيفطرون وهم بعد م 
يروه» ولذلك قال الشافعي: إن خاف التهمة أمسك عن الأكل والشرب وإعتقد الفطرء وشذ 
مالك فقال: من أفطر وقد رأى الحلال وحده فعليه القغتاء والكفارة. وقال أبو حنيفة: عليه 
القضاء فقط. ش 

وأما طريق الخبر فإنهم اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية وفي 
صفتهم. فأما مالك فقال: إنه لا يجوز أن يصام ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين. وقال 
الشافعي في رواية المزني: إنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية» ولا يفطر بأقل من شهادة 
رجلين. وقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مغيمة قبل واحد» وإن كانت صاحية بمصر كبير لم تقبل 
إلا شهادة الجم الغفير. وروي عنه أنه تقبل شهادة عدلين إذا كانت السماء مصحية. وقد روي عن 
مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء مغيمة» وأجمعوا على أنه لا يقبل في الفطر 
إلا اثنان» إلا أبا ثور فإنه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطرى) فرق الشافعي. 

وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب» وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب 
الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يه يشترط فيها العدد. أما الآثار فمن ذلك ما خراجه 
أبو داود عَنْ عَبْ الحم بْنِ ري ْنِ الطاب أنه تحطب النَّاسَ فِي ايوم الَذِي مَك فيه قَقَالَ :ألا 
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ُّ 1ه م 5ه لس ص رأغوه لشو. رمع 2 1 انث عبرا 

إني جَالِسْت أَصَحَابَ رَسُولٍ الله يَكةِ وَسَاءَلِتَهُمْ وَكَلهُمْ حدئوني أن ا إ« قَالَ: «صُومُوا 
د 7 يه ني مرا ا 0 0 3 

لِرَؤَْتهِ وَأفْطِروا لِرَويَتِهِ فَإنْ غم عَلَيْكُمْ فَأَتمُوا ثَلَائِينَ َإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ 507 ” 


لس م 6م 


ومنها حديث ابن عباس أنه قال: جَاءً عْرَاي إِلّ 0 بُصَرْثٌ الملال اللَيْلة. 
َمَالّ: ١«أَتَشْهَدُ‏ أَنْ لا إل إلا اضوَأنَ عدا عبد وَرَْولُه؟» قَالَ: :َعَم . قَالَ يا كال أَذّنْ يي النَّاسِ 
َلْيَصُومُوا غَدّاا خرجه الترمذي”' قال: وفي إسناده خلاف لأنه رواه جماعة مرسلاً. 

ومنها حديث ربعي بن خراش خرجه أبو داود عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أُصْحَابٍ 
رَسُولٍ الله يكِ كَالَّ: كَانَ النَّسٌ في آحِرِ يوم منْ رَمَضَانَ قفا عْرَابيانٍ نس 
ْمَل الملال أَمْسِ عَشِيَكٌ «فَأَمَرَ رَصُولُ الله يلل أَنْ يُفْطِدوا َأَنْ يَعُودُوا إِلَ المص»”"» فذ 
الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح ومذهب الجمعء فالشافعي جمع بين حديث ابن اد 
وحديث ربعي بن خراش على ظاهرهماء فأوجب الصوم بشهادة واحد والفطر باثنين» ومالك 
رجح حديث عبد ال رحمن ابن زيد لمكان القياس؛ أعني: تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق» ويشبه أن 
يكون أبو ثور لم ير تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن حراش» وذلك أن الذي في 
حديث ربعي بن حراش أنه قضى بشهادة اثنين» وفي حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحدء 
وذلك مما يدل على جواز الأمرين جميعًاء لا أن ذلك تعارضء ولا أن القضاء الأول مختص 
بالصوم والثاني بالفطرء فإن القول بهذا إن) ينبني على توهم التعارضء وكذلك يشبه ألا يكون 
تعارض بين حديث عبد ال رحمن بن زيد وبين حديث ابن عباس إلا بدليل الخطاب» وهو ضعيف 
إذا عارضه النصء فقد نرى أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين» مع أن تشبيه الرائي بالراوي هو 
أمثل من تشبيهه بالشاهدء لأن الشهادة إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة فلا 
يجوز أن يقيس عليهاء وإما أن يقول إن اشتراط العدد فيها هو لموضع التنازع الذي في الحقوق» 


لسع ابل احرص النساي 10001157 0910/11/1 وهر عسي ار رح دا رادي اريت رب لاني 
بهذا اللفظء إن) أخرج (77728) نحوه من طريق بي مَالِكِ الأَشْبَعِيٌ حَدَّئنا حُسَيْنُ بْنُ الحَارثٍ الْجَدَلِيُ أن أَميرَ مَكَدَ 
قل ١عهد‏ ناد شو ان كل أذ تنك للزؤة لاه عد ادا عذلٍ تسكن بها" شالك 
00 0011111111ذظ2غ 
ََْتُ لِنَْخ إلى جَنِي : مَنْ هذا الذي أَوْمَاً إِلَيْهِ الأميئ؟ قَالَ: هَذَا عَبْدَائْهِ بْنُ عْمَر وَصَدَقٌّ؛ كَانَ أَعْلَمْ بالله منة. كَقَالَ: 
«ِدَلِكَ أَء مَرَنَا رَسُولٌ الله يكل . . وهذا حديث صحيح. 

(9)(حيعيت) اخريقه الزمتى 3403) وابودارة( © والنسائى )7١١7(‏ واين ماجه (؟581١).‏ 


كتاب ١‏ لصيام 7 4م 


كتات الصييام لاا ا سس سببببببببيبيبب يي 
والشبهة التي تعرض من قبل قول أحد الخصمين فاشترط فيه العدد وليكون الظن أغلب والميل 
إلى حجة أحد المنصمين أقوىء ولم يتعد بذلك الاثنين لئلا يعسر قيام الشهادة فتبطل الحقوق» 
وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد» ويشبه أن يكون الشافعي إن 
فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم للتهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر ولا تعرض في 
هلال الصومء ومذهب أب بكر بن المنذر هو مذهب أب ثور أحسبه هو مذهب أهل الظاهر» وقد 
احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل 
بقول واحد» فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجهه إذ كلاهما علامة تفصل 
زمان الفطر من زمان الصومء وإذا قلنا: إن الرؤية تثبت 3 تثبت بالخبر في حق من لم يره فهل يتعدى ذلك 
من بلد إلى بلد؟ أعني هل يجب على أهل بلد ما إذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر أم 
لكل بلد رؤية؟ فيه خلافء فأما مالك فإن ابن القاسم والمصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل 
بلد أن أهل بلد آخر رأوا الحلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم؛ وبه قال 
الشافعي وأحمد. 

وروى المدئيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير أهل البلد الذي وقعت فيه 
الرؤية» إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلكء وبه قال ابن الماجشون والمغيرة من أصحاب 
مالك» وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان الناتية كالأندلس والحجاز. 

والسبب في هذا الخلاف تعارض الأثر والنظر. أما النظر فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها 
كل الاختلاف فيجب أن يحمل بعضها على بعض لأنها في قياس الأفق الواحد. 0 
اختلافا كثيرًا فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض. وأما الث )| روا مسلم عن كُري ذأ 
المَضْلٍ بِنْتَ الحَارث بَعَنَُ إل مُعَاوِيَة اشام ققَالَ: «قدمْتُ السام تَقَضَيْتُ عَيْتٌ حَاجِتهاء وَاسْتهِلَ عَلنَ 
فشان آنا يالشّام؛ َرَآَبْتُ الهلال لَيْلَهَ الْجمْعَق نَم قِمْتُ الب في آخر لشفي يداه 
بن عَبّاسِ» ثم ذَكَرَ الال فَقَالَ: فى رَأيِثمُ الملال؟ قَقَلْت: ركه كله المقعة كَقَالَ: أَنْتَ رَأَتَهُ؟ 
كَقَلْتُ: نَعَم. َه النَّْسُ وَصَامُوا وَصَام مُمَاويَةُ ا كَقَالَ: لَكِنًا رَأبَاهُ لَبْلَة السّبْتِ كَل نَرَالُْ نَصُومُ 


من 


ماس سس 8 و سيره و 


حَتَى : مِل ثَلَائِينَ أو نَرَاف فقلت: ألا تكْتفِي بِرَؤْية يَةَ مُعَاويَة؟ فَقَالَ: لا هَكذًا أَمَرَنَا رَسُولٌ الله 
6" فظاهر هذا الأثر يقتضى أن لكل بلد رؤيته قرب أو بعد» والنظر يعطي الفرق بين البلاد 


.)751١١1( وأبو داود (777) والترمذي (597) النسائي‎ )١ ٠/1/( أخرجه مسلم‎ )١( 


,ع بداية المجتهد 


النائية والقريبة» وبخاصة ما كان نأيه في الطول والعرض كثيرًاء وإذا بلغ الخبر مبلغ التواتر لم يحنج 
فيه إلى شهادة» فهذه هي المسائل التي تتعلق بزمان الوجوب. 
* وأما التي تتعلق بزمان الإمساك: 
هم اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس لقوله تعالى: «إثُدَ ُو َِيامَإِلَ ْنَل © [البقرة: 

ا فقال الجمهور: هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض لثبوت ذلك 
عن رسول الله يَكا'» أعني حده بالمستطير ولظاهر قوله تعالى: (إحَقّ ينبي لود حيط الْأَبِيضٌ »© 
الآية [البقرة: .]١141/‏ وشذت فرقة فقالوا: هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض وهو نظير 
الشفق الأحمر. وهو مروي عن حذيفة وابن مسعود. 

واوا 1 لسو وس ا ار 


ان ولك شَاءُ أَنْ أَقُولٌ: ُوَ اران ّم 1 تطأل»”" 00 
طَلْق عَنْ أَبيهِ أَنّهُ يكل مَالَ: «كُلُوا وَاه شْرَبُوا وَلَا بِدَنَكُمُ السَّاطِمُ المضهِدٌ فَكُلُوا وَاشْرَد بُوا حتى 


ل 90 
حَقَّ يتب لك ألْحَيِط الْأَبيِضٌُ © [البقرة: ]١141/‏ نص في ذلك أو كالنصء والذين رأوا أنه الفجر 
الأبيض المستطير» وهم الجمهور والمعتمدء اختلفوا في الحد المحرم للأكل فقال قوم: هو طلوع 
الفجر نفسه. وقال قوم: هو تبينه عند الناظر إليه» ومن ل يتبينه فالأكل مباح له حتى يتبينه وإن 
كان قد طلع» وفائدة الفرق أنه إذا اتكشف أن ما ظن من أنه لم يطلع» كان قد طلع. فمن كان الحد 
عند هو الطلوع نفسه أوجب عليه القضاءء ومن قال: هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه قضاء. 
وسبب الاختلاف في ذلك الاحتمال الذي في قوله تعالى: ووأ وَسْربوأ حقّ يتين لكي حيط 
الْأَييِضٌ من الحيط السو من الْفَجِر# [البقرة: /141]» هل على الإمساك بالتبيين نفسه أو بالشيء 
المتبين؟ لأن العرب تنجوز فتستعمل لاحق الشيء بدل الشىء على وجه الاستعارة فكأنه قال 
تعالى: موطُوأ وأَسْرَبُوأ حَقَّ بين لكو كط الْأَيِضٌ وِنَ لط الْأَسْو » [البقرة: 141] لأنه إذا تبين 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١45(‏ وأبوداود (3115) والترمذي )7١(‏ والنسائي (7119/1). 
(1) احسن الإسناد) أخرجه النسائي (؟091١١7)‏ وابن ماجه )١5960(‏ وأحمد (4/ 7”95). 


فرق ((حسن صحيح) أخرجه أبو داود (/714) والترمذي (ه 0008 


وقوله: يبيدتكم: الهيد: الزجرء والمراد: لا يمنعنكم الأكل. 


كتاب الصيام قري 


في نفسه تبين لناء فإذًا إضافة التبيين لنا هي التي أوقعت الخلاف. لأنه قد يتبين في نفسه ويتميز 
ولا يتبين لناء وظاهر اللفظ يوجب تعلق الإمساك بالعلم والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه. 
أعني قياسًا على الغروب وعلى سائر حدود الأوقات الشرعية كالزوال وغيره» فإن الاعتبار في 
جميعها في الشرع هو بالأمر نفسه لا بالعلم المتعلق به. والمشهور عن مالك» وعليه الجمهورء أن 
الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع» وقبل: بل يجب الإمساك قبل الطلوع. والحجة للقول الأول ما 3 
كتاب البخاري -أظنه في بعض رواياته- قال النبي يكللة: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَبَّى يُنَادِيّ ابْنُ ُ 
مَكُنُوم؛ َإِنه له لَا يتاي حَنَى بَطلعَ الخوه' '» وهو نص في موضع الخلاف أو كالنص والموافق 
لاه قله تعالى: مإوَطُوا وَأشْرَيأ» الآية [البقرة: /141]. ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل 
الفجر فجريًا على الاحتياط وسدًا للذريعة» وهو أورع القولين» والأول أقيسء والله أعلم. 
الركن الثاني: وهو الإمساك 

وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجباع 
لقوله تعالى: ”ها لكل سروه وَابتهوأ توا ما حكَمَبٍ أنه لك ولوأ وَْرَبو أ حقّ تبي لالط الْأبيِصُ ين 9 
يط سود مِنَّالْهٌَ لي [البقرة : /141]» واختلفوا من ذلك في مسائل منها مسكوت عنها ومنها 
منطوق بها. أما المسكوت عنها: إحداها: في| يرد الجوف مما ليس بمغذٌ وفيا يرد الجوف من غير 
منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة» وفيا يَرِدُ باطن سائر الأعضاء ولا يَرد الجوف مثل أن يرد 
الدماغَ ولا يرد المعدة. 2 

وسديت اختلافهم في هذه هو قياسن لمهي على حي المغذّي؛ وذلك أن المنطوق به إنها هو 
المغدّي» فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحوَرا مذي بي ربالمخذيء ومن رأى أنها . 
عبادة غير معقولة» وأن المقصود منها إن) هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي وغير 
المغذي» وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل مغذيًا 
كان أو غير مغذ. وأما ما عدا المأكول والمشروب من المفطرات فكلهم يقولون: إِنَّ مَن قبل فأمنى 
فقد أفطر وَإِنْ أمذى فلم يفطرء إلا مالك. 

[حكم القبلة للصائم] 
واختلفوا في القبلة للصائم» فمنهم من أجازهاء ومنهم من كرهها للشاب وأجازها للشيخ 


(1) أخرجه البخاري (191925117) وأخرج مسلم )٠١97(‏ الشطر الأول منه. 


نضضا بداية المجتهد 


ومنهم من كرهها على الإطلاق» فمن رخص فيها فلا روي من حديث عائشة وأم سلمة: «أَنَّ 
الي يِِ كان يقَبلُ وَهْوَ صَائَةٌ)” ومن كرهها فلم) يدعو إليه من الوقاع. وشذ قوم فقالوا: القبلة 
تفطر»ء واحتجوا لذلك ب) روي عن ميمونة بنت سعد قالت: سئل رسول الله َل عن القبلة 
للصائم فقال: «أَفْطرًا حنِيعًا» خرّج هذا الأثر الطحاوي” '"' ولكن ضعفه. وأما ما يقع من هذه من 
قبل الغلبة ومن قبل النسيان فالكلام فيه عند الكلام في المفطرات وأحكامها. وأما ما اختلفوا فيه 
مما هو منطوق به فالحجامة والقيء. 
[حكم الحجامة للصائم] 

أما الحجامة فإن فيها ثلاثة مذاهب: قوم قالوا: إنها تفطر وأن الإمساك عنها واجبء وبه قال 
أحمد وداود والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. وقوم قالوا: إنها مكروهة للصائم وليست تفطر 
وبه قال مالك والشافعي والثوري. وقوم قالوا: إنها غير مكروهة ولا مفطرة» وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه. 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك؛ وذلك أنه ورد في ذلك حديثان: 

أحدهما: ما روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خديج أنه يكل قال: «أَفْطَرٌ الحَاجِمُ 
وَالَحْجُومُ)”" وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد. 

والحديث الثاني: حديث عكرمة عن ابن عباس: «أَنَّرَسُولٌ الله يكل احتجَمَ وَهُوَ صَائِهٌ)47' 
وحديث ابن عباس هذا صحيح. 

فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب: 

أحدها: مذهب الترجيح. 01 

والثاني: مذهب الجمع. 

والثالث: مذهب الإسقاط عند التعارض والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/197/81911) ومسلم )1١1١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

وأخرجه البخاري (1979) ومسلم (7957) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(؟) (ضعيف جداً) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 8) وابن ماجه (1585). 

(*”) (صحيح) أخرجه أبو داود 71751) وابن ماجه (1780) وأحمد (5/ 7587) والدارمي (1770) من حديث ثوبان 
رضي الله عنه. 

(صحيح) أخرجه الترمذي (775) وأحمد (7/ 175) وابن خزيمة )١9784(‏ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 

(4) أخرجه البخاري (191"5:1978) ومسلم )١707(‏ واللفظ للبخاري. 


كتاب الصيام انفضا 


من المنسوخ. 

فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان» وذلك أن هذا موجب حكماء وحديث ابن 
عباس رافعه» والموجب مررجح عند كثير من العلماء على الرافع» لأن الحكم إذا ثبت بطريق 
يوجب العمل لم يرتفع إلا بطريق يوجب العمل برفعه. وحديث ثوبان قد وجب العمل به 
وحديت ابن غباس يحثمل أن يكون ناسحا ويحتمل أن يكون منسوحًاء وذلك شكء والشك لا 
يوجب عملاً ولا يرفع العلم الموجب للعمل» وهذا على طريقة من لايرى الشك مؤئرًا في العلم؛ 
ومن رام الجمع بينها حمل حديث النهي على الكراهية» وحديث الاحتجام على الحظر» ومن 
أسقطههما للتعارض؛ قال بإباحة الاحتجام للصائم. 

[حكم القيء للصائم] 

وأما القيء فإن جمهور الفقهاء على أن من ذرعه القيء فليس بمفطرء إلا ربيعة فإنه قال: إنه 
مفطر. وجمهورهم أيضًا على أنه من استقاء فقاء فإنه مفطر إلا طاوس. ٠‏ 

وسبب اختلافهم: ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة اختلافهم ١‏ 
أيضًا في تصحيحهاء وذلك أنه ورد في هذا الباب حديثان: ْ 

أحذههما: حديث أي الذؤداء: «أنَّ وَسُولَ الله يكل قَاءَ كَأَفْطَرَ)» 
مَمجِل فَعَشْن فَقَلك 1 لَهُ: إن أَا الدَّرْدَاءِ حَدََنِي «أَنَّ رَصُولٌ الله يك قَاءَ فَأَفطرٌ) 


اسه 2 


فيك له وضوةة ل قن 

والآخر: اعتديث أي انريرةء رجه الترملي وأبو داوه أيضاء أن الي 6 قال' ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ 
ليغ وَمُوَ صا ؛ دَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإن اسْتَقَاء؛ فَعَلَيْهِ القضَاءَ»" ".وروي وفوا حن ابن 
0 ", فمن لم يصح عنده الأثران كلاهما قال: ليس فيه تدك انياذ ومع اع واه حديس" 
ثوبان» ورجحه على حديث أبي هريرة؛ أوجب الفطر من القيء ء بإطلاق» وم كرفنين أن 
يستقيء أو لا يستقيء» ومن جمع بين الحديثين» وقال: حديث ثوبان مجمل» وحديث أبي هريرة 
مفسرء والواجب حمل المجمل على المفسر؛ فرق بين القيء والاستقاءة» وهو الذي.عليه الجمهور. 


(1) (صحيح) أخرجه أبوداود (1181؟) والترمذي 81) وتقدم. 

(؟)(صحيح) أخرجه الترمذي ٠(‏ وأبو داود (7785) واين ماجه .)١531/50(‏ 

(:”) (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» (717/4) وعنه البيهقي (14/4؟) وفي «معرفة السئن والآثار» له (/ موقوفاً 
:عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


00 بداية المجتهد 


الركن الثالث: وهو النية 

والنظر في النية في مواضع منها: هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم ليست بشرط؟ وإن 
كانت شرطًا ف الذي يجزي من تعبينها؟ وهل يجب تجديدها في كل يوم من أيام رمضان. أم يكفي 
في ذلك النية الواقعة في اليوم الأول؟ وإذا أوقعها المكلف فأي وقت إذا وقعت فيه صح الصوم؟ 
وإذا لم تقع فيه بطل الصوم؟ وهل رفض النية يوجب الفطر وإن لم يفطر؟ وكل هذه المطالب قد 
اختلف العلماء فيها. 3 

أما كون النية شرطًا في صحة الصيام فإنه قول الجمهورء وشذ زكر فقال: لا يحتاج رمضان إلى 
نية إلا أن يكون الذي يدركه صيام شهر رمضان مريضًا أو مسافرًا فيريد الصوم. 

والسبب في اختلافهم: الاحتمال المتطرق إلى الصوم هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير 
معقولة المعنى؟ فمن رأى أنها غير معقولة المعنى؛ أوجب النية» ومن رأى أنها معقولة المعنى؛ قال: 
قد حصل المعنى إذا صامء وإن لم ينو لكن تخصيص زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه 
ضعفء وكأنه لما رآى أن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطرء أي أن كل صوم يقع فيها ينقلب صومًا 


شرعيّاء وأن هذا شيء يخص هذه الأيام. 5050 
وأما اختلافهم في تعيين النية المجزية في ذلك فإن مالعا قال: لابد في ذلك من تعبين صوم 
رمضانء ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقا ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان. وقال أبو 


حنيفة: إن اعتقد مطلق الصوم أجزأه. وكذلك إن نوى فيه صيام غير رمضان أجزأه» وانقلب إلى 
صيام رمضان إلا أن يكون مسافرّاء فإنه إذا نوى المسافر عنده في رمضان صيام غير رمضانء كان 
ما نوى؟ لأنه لم يجب عليه صوم رمضان وجوبًا معيئاء ولم يفرّق صاحباه بين المسافر وا حضر 
وقالا: كل صوم نوي في رمضان انقلب إلى رمضان. 
وسبب اختلافهم هل الكاني في تعيين النية في هذه العبادة هو تعيين جنس العبادة أو تعيين 
شخصها؟ وذلك أن كلا الأمرين موجود في الشرغء مثال ذلك أن النية في الوضوء يكفي منها 
اعتقاد رفع الحدث لأي شيء كان من العبادة التي الوضوء شرط في صحتهاء وليس يختص عبادة 
عبادة بوضوء وضوء. وأما الصلاة فلابد فيها من تعيين شخص العبادة» فلابد من تعيين الصلاة 
إن عصرًا فعصراء وإن ظهرًا فظهرّاء وهذا كله على المشهور عند العلماء» فتردد الصوم عند هؤلاء 
بين هذين الجنسين» فمن ألحقه بالجنس الواحدء قال: يكفي في ذلك اعتقاد الصوم فقطء ومن 
ألحقه بالجنس الثاني؛ اشترط تعيين الصوم. واختلافهم أيضًا في إذا نوى في أيام رمضان صومًا 


كتاب الصيام ملام 


آخرء هل ينقلب أو لا ينقلب؟ سببه أيضًا أن من العبادة عندهم من ينقلب من قبل أن الوقت 
الذي توقع فيه مختص بالعبادة التي تنقلب إليه» ومنها ما ليس ينقلبء أما التي لا تنقلب فأكثرهاء 
وأما التي تنقلب باتفاق فالحج. وذلك أنهم قالوا: إذا ابتدأ الحج تطوعًا من وجب عليه الحج؛ 
انقلب التطوع إلى الفرضء ولم يقولوا ذلك في الصلاة ولا في غيرهاء فمن شبه الصوم بالحج 
قال: يتقلج ومن شبهه كبرهمن العاداف»قال: لا ينقلت» 
[وقت النية في صوم الفرض والنافلة] 

ا ل ال 
في جميع أنواع الصومء وقال الشافعي: : تجرئ النية بعد الفجر في النافلة ولا تجزئ في الفروض. 
وقال أبو حنيفة: تجزئ النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر 
أيام محدودة» وكذلك في النافلة» ولا يجزئ في الواجب في الذمة. 

والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في ذلك؟ أما ا 

فأحدها: ما خرجه البخاري عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهُ فَالَ يكلِ: «مَنْ ل يُبيْتِ الصَّيَامَ مَينَ اللَْلٍ فاضا 
ا 0 

والثاني: ما رواه مسلم'عَنْ حَائََِةَ قَالَتْ: قَالَ لي رَسُولُ اللو يكل ذَاتَ يوم : ليا عَائِمَةُ؛ هَل 
عِنْدَكُمْ نَيْع؟ فَالَتْ: قُلْتُ يا رَسُولٌ اللو مَا عِنْدَنَا قَيْءٌ قَالَ : «هَإنُ صَائة)” ”. وكشن و 
أله كال عل لمعته ا أَهْلَ المَدِيئّة أَبْنَ عُنَاؤُكُه؟! سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «اليومَ هَذَا 
يَوْمُ عَاشُورَاء» وََيَكْتْبٍ عَلَيْنا صيَامَهوَأَنَا صَاكِمفَمَنْ شَاء فَليِضُمْ و و شاه فلقط 0 

فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بحديث حفصة:» ومن ذهب مذهب الجمع؛ فرّق بين النفل 
والفرضء أعني: حمل حديث حفصة على الفرض» وحديث عائشة ومعاوية على على النفل» وإنا 
فرق أبو حنيفة بين الواجب المعين والواجب في الذمة؛ لأن الواجب المعين له وقت مخصوص 
بن معام اناق الفسيل وإلذي فى اده بي لخرقت لطر سن فرعيب أذ اليه 0 


)١(‏ (صحيح) لم يخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» كى) يفيده إطلاق العزو إليه» إن) أخرجه في «تاريخه الصغير» 
)١04/1(‏ وأخرجه أبو داود (4 50 ؟) والترمذي (70) والنسائي (71775) وابن ماجه ( ١ ٠‏ ) وأجد(5817/50). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (7707) موقوفًا عن حفصة وعائشة رضي الله عنها. 

() أخرجه مسلم )١١04(‏ وأبوداود (400؟) والترمذي (77) والنسائي (58177). 

(5) أخرجه البخاري )٠١١7(‏ ومسلم .)١١179(‏ 


ري بداية المجتهد 


وجمهور الفقهاء خل أنه ليينت الطهارة من الجنابة نترطا في عبتة الصومء .ما يت :من حديلك 
َو لمجي النِي كأج َك : كان وَسُولٌ الله يكلف بخ يُصْبح ُنبا مِنْ جماع عَبْرِ الام 
فى ارتشان نه بشرغة وت لقالاع بعل .أن الطلاده بالتهار لا وسيد المتام: 
وروي عن إبراهيم يم النخعي» وعروة بن تح رس لمر 


2 م 3 


وال ارو او وا را من جنبًا ففِي رَمَضَانَ 


أَفْطَر)” "» وروي عنه أنه قال :اا ل مد لوث الكنة»"' 
وذغتيداين الاجكترة فى انان بالك ان الكاتضن إذا طهرتتا قبل القض فاخوك اقش 
أن يومها يوم فطرء وأقاويل هؤلاء شاذة ومردودة بالسئن المشهورة الثابتة. 
القسم الثاني من الصوم المفروض 
ا 
5 
0 
أما الذين يجوز لهم الأمران: فالمريض باتفاقء والمسافر باختلافء والحامل والمرضع والشيخ 
الكبير. وهذا التقسيم كله مجمع عليه؛ فأما المسافر فالنظر فيه في مواضع منها: هل إن صام أجزأه 
صومه أم ليس يجزيه؟ وهل إن كان يجزئ المسافر صومهء الأفضل له الصوم أو الفطر أو هو مير 
بينهما؟ وهل الفطر الجائز له هو في سفر محدود أم في كل ما ينطلق عليه اسم السفر في وضع 
إذا أفطر ما حكمه؟ وأما المريض فالنظر فيه أيضًا في تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر وفي 


حكم الفطر. 


.)"50/5(دمحأو)١١‎ 4( أخرجه البخاري (1977) ومسلم‎ )١( 
(؟) (صحيح) أخرجه البخاري كتاب الصيام؛ باب الصائم يصبح جنباًء بعد الحديث رقم (1477) تعليقًا عن همام عنه به.‎ 
.) ١307١ معن اليه ويا‎ 


كنات الصيام لق 


* أما المسألة الأووك: 
[إن صام المريض أو المسافر هل يجزيه؟ ] 

وهي إن صام اللريض_والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه أم لا؟ فإ: نهم اختلفوا في ذلك» 
فذهب الجمهور إلى أنه إن صام؛ وقع صيامه وأجزأه» وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه» وأن 
فرضه هو أيام أخر. 

والسبب في اختلافهم تردد قوله تعالى: ومن كان مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَّرِفِْدَة نميا 
حر # [البقرة: 185]. بين أن يحمل على الحقيقة فلا يكون هنالك محذوف أصلء أو يحمل على 
المجاز فيكون التقدير فأفطر فعدة من أيام أخرء وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل 
صناعة الكلام بلحن الخطاب؛ فمن حمل الآية على الحقيقة ولم يحملها على المجاز؛ قال: إن فرض 
المسافر عدة من أيام أخر لقوله تعالى: مد من ينام حر [البقرة: 185]. ومن قدر فأفطر 
«قال: إنما فرضه عدة من أيام أخر إذا أفطرء وكلا الفريقين يرجح تأويله بالآثار الشاهدة لكلا 
المفهومينء وإن كان الأصل هو أن يحمل الشيء على الحقيقة» حتى يدل الدليل على حمله على | 
المجاز. أما الجمهور فيحتجون لمذهبهم با ثبت من حديث أَنّس قَالَ: «سَافَرْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو كله 
فِي رَمضَانَ َلَمْيَعِبٍ الصَّايِمُ عَلَ المفطر وَلَا الْْطِر على الصّائِمِ”". وا عله أيقا أندقال: 
١كان‏ أصخاب رسول الله يل يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم»'". وأهل الظاهر 
را ا «أَنَّ وَسُولٌ الله ين كَرَ رج ِل مَكَةَ عام انح فِي رَمَضَانَه 
قَصَامَ حَتَى بَلَعّ الكَدِيدٌ ثم أَفْطرَ فَأَفْطَرَ النّاسٌُ»”" وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر 
رسول الله يل قالوا: وهذا يدل على نسخ الصوم. قال أبو عمر: والحجة على أهل الظاهر 
إجماعهم على لكين إذاغياء الجا جدود 
* وأما المسألة الثانية: 65 

2 [هل الصوم ني السفر أفضل أم الفطر؟] 

وهي هل الصوم أفضل أو الفطر؟ إذا قلنا إنه من أهل الفطر على مذهب الجمهور؛ فإنهم 

اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب: فبعضهم رأى الصوم أفضلء وممن قال بهذا القول مالك وأبو 


0 


.)١١18( ومسلم‎ )١951/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)4177' ترجمة‎ ١99 /9/( وابن أبي شيبة في المصنف» (8941) وابن حبان في «الثقات»‎ )١1١14( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)١1١17( ومسلم‎ )١955( أخخرجه البخاري‎ )3*( 


ارقن بدايه المجتهد 


حنيفة . وبعضهم رأى أن الفطر أفضلء وممن قال بهذا القول أحمد وجماعة . وبعضهم رأى أن ذلك 
بل اكور بن سامير 3 
ل 
المشقة عنه. وما كان رخصة فالأفضل ترك الرخصة. ويشهد لهذا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي 
تس امب رَسُولَ الث أجدُ في َه عل الضّيّامٍ فِي السّمَِ هَل عل مِنْ نَاح؟ فََالَ 
رَسُولٌ اش كَله: ١ه‏ رُخْصَةٌمِنَ لقم أحَذَ يها َحَسَنٌ» ومَنْ حب أَنْيَصُومَ قا جاح م07 
وأما ما ورد من قوله يَلِِ: «َيْسَ مِنَ الب الضَّوْمُ في السّفّرِه!". ومن أنَّ آخر فعله كل كان 
الفطر'”"» فيوهم أن الفطر أفضلء لكن الفطر لما كان ليس حكيّاء وإنما هو فعل المباح؛ عسر على 
الجمهور أن يضعوا المباح أفضل من الحكم. وأما من خيّر في ذلك؛ فلمكان حديث عَائْسَكَوقَالَتْ: 
سَأَلَ عَمْرَة بن عَمْرِو الأَسْلَمِيٌ رَسُولَ الله له يكل عَنٍ الصّيّامِ فِي السّمَرِ ققَالَ: إن ش شِنْتَ فْصَمْ وَإِنّْ 
شِيْتَ فَأفْطِرٌ خرجه مسله؟. 
وأما المسألة الثالثة: 
[هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أم غير محدود؟ ] 

وهي هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو في سفر غير محدود؟ فإن العلماء 
اختلفوا فيهاء فذهب الجمهور إلى أنه إن| يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة» وذلك على 
حسب اختلافهم في هذه المسألة. وذهب قوم إلى أنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفرء وهم 
أهل الظاهر. 

والسبب في اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ للمعنى» وذلك أن ظاهر اللفظ أن كل من 
طارع اام مسافر» فله أن يفطر لقوله تعالى: هم نكا مني مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرٍ قْصِدَّه من 
سام أ حر © [البقرة: هم ]. وأما المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر فهو المشقة» ولما كانت 
لا توجد في كل سفر؛ وجب أن يجوز الفطر في السفر الذي فيه المشقة» ولما كان الصحابة كأنهم 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1547(‏ ومسلم .)١١71(‏ 
(؟) أخرجه البخاري )١1945(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 


() انظر ما أخرجه البخاري )١9415(‏ ومسلم .)١١17(‏ 
(5) بل أخرجه البخاري )١917(‏ ومسلم .)١١71١(‏ 


حاب السيم كفا 


مجمعون على الحد في ذلك؛ وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة. 

وأما امرض الذي يجوز فيه الفطر فإنهم اختلفوا فيه أيضَّاء فذهب قوم إلى أنه المرض الذي 
يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة» وبه قال مالك. وذهب قوم إلى أنه المرض الغالب» وبه قال 
أحمد. وقال قوم إذا انطلق عليه اسم المريض أفطر. 

وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في حد السفر. 
وأما المسألة الرابعة: 

[متى يفظر المسافر ومتى يمسبك؟] 5 

وهي متى يفطر المسافر ومتى يمسك؟ فإن قومًا قالوا: يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرّاء 
وبه قال الشعبي والحسن وأحمد. وقالت طائفة: لا يفطر يومه ذلكء وبه قال فقهاء الأمصار. 
واستحب جماعة العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائياء وبعضهم في 
ذلك أكثر تشديدًا من بعضء وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرًا كفارة. 

واختلفوا فيمن دخل وقد ذهب بعض النهارء فذهب مالك والشافعي إلى أنه يتمادى على 
فطره. وقال أبو نا ام مادا يكف عن الأكلء وكذلك الحائض عنده تطهر تكف عن 
الأكل قن 

والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر هو معارضة الأثر للنظر. أما الأثر 
فإنه ثبت من حديث ابن عباس: «أَنَّ رَسُولٌ اللو يل صَامَ حم 0 
مَعَهُ''» وظاهر هذا أنه أفطر بعد أن بيت الصوم. وأما الناس فلا يشك أ نهم أفطروا بعد تبييتهم 
الصوم؛ وني هذا المعنى أيضًا حديث جابر بن عبدالله : «أنَّ وَسُولٌ الله وك خَرَ ع ال إل مي 
» قْصَامَ 3 حنَى َع راع اليم وَصَاءَ لنَّاسُ»» ثُمَ دعَايَدَحٍ ون مَاء فى نر لاس إل مه 
ُمَ شَربَء فَقِيل لَه بَعْدَ ذَلِك: نض النَاس قد ص َقَالَ: «أُوليِكَ المُصاث أُولئِكَ المْصَامًا “ل 
وخرج أبو داود عَنْ أبي , بَضْرَةَ المِمَارِي: أنه َم تجَاوَرَالْيُوتَ دَعَا افر قال جعفر راوي 


الحديث: فقَلْتٌ: أَلَسْتَ نَوُمْ اليُوت؟ فَقَالَ: أَنَْعَبُ عَنْ سُنَهَ رَسُولٍ الله يكلِ؟ قَالَ جَعْفَرٌ: 

ترغب عن سول الله و جعفر 
د ار ا ار 
)١(‏ أخرجه البخاري )١5415(‏ ومسلم )١١11(‏ وتقدم. 


(؟) أخرجه مسلم )١١١5(‏ والترمذي )7١١(‏ والنسائي (51537). 
(1) (صحيح) أخرجه أبو داود (5117؟) وأخرجه أحمد (7/ /1) من طريق آخر عن أبي بصرة. 
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ضوقة و كوحن قرول سوال: 5 20 اعد ]0 وأما اختلافهم في إمساك 
الداخل في أثناء النهار عن الأكل أو لا إمساكه. 0107 

فالسبب في اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك أفطر فيه الثبوت أنه من رمضان» 
فمن شبهه به قال: يمسك عن الأكل» ومن لم يشبهه به قال: لا يمسك عن الأكل؛ لأن الأول أكل 
لموضع الجهل» وهذا أكل لسبب مبيح أو موجب للأكل. . والحنفية تقول: كلاهما سببان موجبان 
للإمساك عن الأكل بعد إباحة الأكل. 
* وأما المسألة الخامسة: 

[هل يجوز للصائم أن ينشئ سفراً ثم لا يصوم فيه؟] 

وهي هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشى سفرًا ثم لا يصوم فيه؟ فإن الجمهور على أنه 
يجوز ذلك له. وروي عن بعضهم وهو عبيدة السلاني وسويد بن غفلة وابن ملز أنه إن سافر فيه 
صام ولم يجيزوا له الفطر. 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: مس سهد يدك التَهْرَ ْم 4 
[البقرة: .]١85‏ وذلك أنه يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر فالواجب عليه أن يصومه 
كله ويحتمل أن يفهم منه أن من شهد أن الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهده؛ وذلك أنه 
لما كان المفهوم باتفاق أن من شهده كله فهو يصومه كله كان من شهد بعضه فهو يصوم بعضه. 
ويؤيد تأويل الجمهور إنشاء رسول الله يَِكِ السفر في رمضان”'". 

وأما حكم المسافر إذا أفطر فهو القضاء باتفاق وكذلك المريض لقوله تعالى: مإفَصِدَ من 
أصاي أُحَرَّ 4 [البقرة: 185] ما عدا المريض بإغماء أو جنون فإنهم اختلفوا في وجوب القضاء 
عليه» وفقهاء الأمصار على وجوبه على المغمى عليه» واختلفوا في المجنون» ومذهب مالك 
وجوب القضاء عليه» وفيه ضعف لقوله كَاْ: «وَعَنٍ اللَجْنُونِ حَتَى يُفِيقَ»!". والذين أوجبوا 
عليها القضاء اختلفوا في كون الإغراء والجنون مفسداً للصوم, فقوم قالوا: إنه مفسد. وقوم 
قالوا: ليس بمفسد. وقوم فرقوا بين أن يكون أغمي عليه بعد الفجر أو قبل الفجر. وقوم قالوا: 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1945(‏ ومسلم )١١١7(‏ وتقدم. 
(1) (صحيح) أخرجه أبو داود (4744) والنسائي (477؟) وابن ماجه )3١41(‏ وأحمد (5/ )1١1-1٠١‏ والدارمي 
(57595). 


كتاب الصيام م 


إن أغمي عليه بعد مضي أكثر النهار أجزأه؛ وإن أغمي عليه في أول النهار قضى» وهو مذهب 
مالك» وهذا كله فيه ضعفء فإن الإغماء والجنون صفة يرتفع بها التكليف وبخاصة الجنونء إذا 
ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائم؛ فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف إنها مبطلة 
للصوم. إلا كم يقال في الميت أو في من لا يصح منه العمل: إنه قد بطل صومه وعمله. 
[مسائل تتعلق بقضاء المسافر والمريض للصوم] 

ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مسائل: 

منها: هل يقضيان ما عليه متتابعًا أم لا؟ 

ومنها: ماذا عليهما إذا أخرا القضاء بغير عذر إلى أن يدخل رمضان آخر؟ 

ومنها: إذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما أو لا يصوم؟ 
* أما المسألة الأويك: 

[هل يقضي المسافر والمريض الصوم متتابعاً أم لا؟] 

فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعًا على صفة الآداء» وبعضهم لم يوجب ذلك» 
وهؤلاء منهم من خير» ومنهم من استحب التتابع» والجماعة على ترك إيجاب التتابع. 

وسبب اختلافهم تعارض ظواهر اللفظ والقياس» وذلك أن القياس يقتضي أن يكون الأداء 
غلضكة الفضاء» أصل ذلك الفثلاة والحع: أما ظاهر قوله تعالى: لإقَهِدَّة يناو كر 4 
[البقرة: .]١1865‏ فإن) يقتضي إيجاب العدد فقط لا إيجاب التتابع. وروي عن عائشة أنها قالت: 
«نزلت: «مَهِدَميَنْأسيَاءٍ أُكَرّ 4 متتابعات» فسقط: متتابعات)”". 

[ماذا على المسافر والمريض إذا أخرا القضاء؟] 

وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر؛ فقال قوم: يجب عليه بعد صيام رمضان 
الداخل القضاء والكفارة» وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال قوم: لا كفارة عليه» وبه قال 
الحسن البصريء وإبراهيم النخعي. 

وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا؟ فمن لم يجز القياس في 
الكفارات؛ قال: إن) عليه القضاء فقط. ومن أجاز القياس في الكفارات؛ قال: عليه كفارة قياسًا 
على من أفطر متعمدًا؛ لأن كليهها مستهين بحرمة الصوم. أما هذا فبترك القضاء زمان القضاءء 


(1) أخرجه عبدالرزاق في #المصنف» (17501) والدراقطني (7/ )١197‏ والبيهقي :)7١08/5(‏ وصححه الدارقطني. 
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وأما ذلك فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل» وإنما كان يكون القياس مستندًا لو ثبت أن للقضاء 
زمانًا محدودًا بنص من الشارع؛ لأن أزمنة الأداء هي المحدودة في الشرع» وقد شذ قوم فقالوا: إذا 
اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر؛ أنه لا قضاء عليه» وهذا مخالف للنص. 


هل يصوم عنهما وليهما أم لا؟] 

وأما إذا مات وعليه صوم فإن قومًا قالوا: لا يصوم أحد عن أحد. وقوم قالوا: يصوم عنه 
وليه» والذين لم يوجبوا الصوم قالوا: يطعم عنه وليه» وبه قال الشافعي. وقال بعضهم: لااصيام 
ولا إطعام إلا أن يوصي به» وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة: يصوم.ء فإن لم يستطع أطعمء وفرق 
قوم بين النذر والصيام المفروضء فقالوا: يصوم عنه وليه في النذرء ولا يصوم في الصيام 
المفروض. 

والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر» وذلك أنه ثبت عنه من حديث عَايْسَةَ أَنّهُ قَالَ 
عكلِلِ: 0 '» وثبت عنه أيضًا من حديث ابْنِ 
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عَباسِ» أن َالَ: جَاءَ جل إِلَ الي يك فقالَ: يا رشول اقرإن آي انث و لها سرغ تور 
أكََقْضِيه عَنْهَا؟ قَثَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَ أَمَكَ د ِنٌ آكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَحَمْ قَالَ: «قَدَيْنٌ الله أَحَقٌّ 
بالقضَاء»' '". فمن رأى أن الأصول تعارضهء وذلك أنه كا أنه لا يصلي أحد عن أحدء ولا يتوضاً 
أحد عن أحدء وكذلك لا يصوم أحد عن أحدء قال: لا صيام على الولي» ومن أخذ بالنص في 
ذلك؛ قال: بإيجاب الصيام عليه» ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب على النذر» ومن 
قاس رمضان عليه قال: يصوم عنه في رمضان. 

وأما من أوجب الإطعام فمصيرًا إلى قراءة من قرأ (إوَعَلَ الذي يطِيِفُوتٌَ وِدَيَة4 الآ 
[البقرة: .]١4‏ ومن خير في ذلك فجمعًا بين الآية والأثرء فهذه هي أحكام المسافر والمريض من 
الصنف الذين يجوز لهم الفطر والصوم. 

[مسألتان تتعلق بقضاء الحامل والمرضع والشيخ الكبير] 
وأما باقي هذا الصنف؛ وهو المُرضع والحامل والشيخ الكبير» فإن فيه مسألتين 


2 


.)١١51 ومسلم‎ )١1987( بل أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١54( ومسلم‎ )١967( أخرجه البخاري‎ )1( 


كتاب الصيام رضن 


[الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟] 

الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليه]؟ وهذه المسألة للعلاء فيها أربعة مذاهب: 

أحدها: أبم| يطعمان ولا قضاء عليهماء وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس. 

والقول الثاني: أن يقضيان فقطء ولا إطعام عليهماء وهو مقابل الأول» وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه وأبو عبيد» وأبو ثور. 

والثالث: أه| يقضيان ويطعان. وبه قال الشافعي. 

والقول الرابع: أن الحامل تقضي ولا تطعم, والمرضع تقضي وتطعم. 

وسبب اختلافهم تردد شبهها بين الذي يجهده الصوم وبين المريض» فمن شبهه] بالمريض؛ 
قال: عليه] القضاء فقطء ومن شبهها بالذي يجهده الصوم؛ قال: عليه الإطعام فقط بدليل 
قراءة من قرأ: 'إوعَلَ ألِ مح يُطِِفُوَهُ وِدَيَهُطَصَامُ مِسَكين © الآية [البقرة: 184]. وأما من جمع 
عليه) الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبها فقال: عليه] القضاء من جهة ما 
فيهما من شبه المريض» وعليه] الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام» ويشبه أن 
يكون شبهههما بالمفطر الصحيح» لكن يضعف هذاء فإن الصحيح لا يباح له الفطر. ومن فرق بين 
الحامل والمرضع؛ ألحق الحامل بالمريض وأبقى حكم المرضع مجموعًا من حكم المريض» وحكم 
الذي يجهده الصوم أو شبهها بالصحيح؛ ومن أفرد لما أحد الحكمين أولى» والله أعلم» ممن جمع؛ 
كا أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالإطعام فقطء لكون القراءة غير متواترة» فتأمل هذا 
المسألة الثانية: 

[ماذا على الشيخ الكبير إذا أفطر؟ ] 

وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لايقدران على الصيام فإنهم أجمعوا على أن لما أن يفطراء 
واختلفوا في) عليها إذا أفطراء فقال قوم: عليه) الإطعام. وقال قوم: ليس عليه| إطعام؛ 
وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة» وبالثانٍ قال مالك إلا أنه استحبه. وأكثر من رأى الإطعام 
عليه] يقول: مد عن كل يوم» وقيل: إن حفن حفنات كما كان أنس يصنع أجزأه. 
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وسبب اختلافهم: اختلافهم في القراءة التي ذكرناء أعني قراءة من قرأ: مإوعَكَ ألَذِيرت 
يطِيشُونَه © [البقرة: 14]. فمن أوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت في المصحف إذا وردت من 
طريق الآحاد العدول قال: الشيخ منهم؛ ومن لم يوجب بها عملاً جعل حكمه حكم المريض 
الذي يتمادى به المرض حتى الموت» فهذه هي أحكام الصنف من الناس الذين يجوز لهم الفطرء 
أعني أحكامهم المشهورة التي أكثرها منطوق به أو لها تعلق بالمنطوق به في الصنف الذي يجوز له 
الفطر. 

[أحكام من لا يجوز له الفطر] 

وأما النظر في أحكام الصنف الذي يجوز له الفطر إذا أفطر» فإن النظر في ذلك يتوجه إلى من 
يفطر بججماع» وإلى من يفطر بغير جماع» وإلى من يفطر بأمر متفق عليه» وإلى من يفطر بأمر مختلف 
عليه» أعني بشبهة أو بغير شبهة» وكل واحد من هذين إما أن يكون على طريق السهوء أو طريق 
العمد أو طريق الاختيار أو طريق الإكراه. 

[حكم من أفطر بجاع مُتعمَّدٍ في رمضان] 

أما من أفطر بجماع متعمد في رمضانء فإن الجمهور على أن الواجب عليه القضاء والكفارة» 
لما ثبت من حديث أبي هريرة أنه قال: جَاءَ رَجُلُ إل رَسُولٍ الله وَل َقَالَ ملكت يا رسول الله 
َالَ: «وَمَا أَْلَكّك؟ فَالَ: وَقَعْتٌ عَلَ امرَأتيٍ فِي رَمَضَانَ ثَالَ: هل عد مَا تمل به ب رَبَة؟ قَالَ: 


كا قَالَّ: ههَلْ تشتطيع أن صُوم سَهْرَينِ ن ماعن ؟2 قَالَ: لاء قَالَ: «َهلْ تجدُ ما تأ هِمُ به سين 
مشكيئًا؟1 فَالَ: لاء ثم جل َأ الي ف بر ق فيه تَمْرٌ فَثَالَ: «تَصَدَّقُ 1 فَقَالَ: أَعَلَ 
قر ين ؟ هي أنه أذ بغر إِلَِْ ينه َل : قَصَحِكَ الب يلل حَنّى بَدَثْ َنْيَب تم 


قَالّ: «إِذْمَبْ َأَطْيِمْهُ أَهْلّكَ". 

واختلفوا من ذلك في مواضع: 

منها: هل الإفطار متعمدًا بالأكل والشرب حكمه حكم الإفطار بالجماع في القضاء والكفارة 
أم لا؟ 

ومنها: إذا جامع ساهيًا ماذا عليه؟ 

ومنها: ماذا على المرأة إذا لم تكن مكرهة؟ 


.)١111( أخرجه البخاري (191”5) ومسلم‎ )١( 


كتاب الصيام ع 


ومنها: هل الكفارة واجبة فيه مترتبة أو على التخيير؟ 

ومنها: كم المقدار الذي يجب أن يعطي كل مسكين إذا كفر بالإطعام؟ 

ومنها: هل الكفارة متكررة بتكرر الجاع أم لا؟ 

ومنها: إذا لزمه الإطعام وكان معسرًا هل يلزمه الإطعام إذا أثرى أم لا؟ 

وشذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمدًا بالجماع إلا القضاء فقطء إما لأنه لم يبلغهم هذا 
الحديثء وإما أنه لم يكن الأمر عزمة في هذا الحديث, لأنه لو كان عزمة لوجب إذا لم يستطع 
الإعتاق» أو الإطعام أن يصوم ولابد إذا كان صحيحًا على ظاهر الحديثء» وأيضًا لو كان عزمة 
لأعلمه كَل أنه إذا صح أنه يجب عليه الصيام أن لو كان مريضًّاء وكذلك شذ قوم أيضًا فقالوا: 
ليس عليه إلا الكفارة فقط إذ ليس في الحديث ذكر القضاءء والقضاء الواجب بالكتاب إنا هو لمن 
أفطر من يجوز له الفطرء أو من لا يجوز له الصوم على الاختلاف الذي قررناه قبل في ذلك؛ فأما 
من أفطر متعمدًا فليس في إيجاب القضاء عليه نص» فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف الذي لحق في 
قضاء تارك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتهاء إلا أن الخلاف في هاتين المسألتين شاذ. وأما الخلاف 
المشهور فهو في المسائل التي عددناها قبل. 
* وأما المسألة الأوك: 

وهي هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدًاء فإن مالكًا وأصحابه وأبا حنيفة 
وأصحابه والثوري وجماعة ذهبوا إلى أن من أفطر متعمدًا بأكل أو شرب؛ أن عليه القضاء 
والكفارة المذكورة في هذا الحديث. وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إن تلزم 
في الإفطار من الجاع فقط. 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب على المفطر بالجماع» 
فمن رأى أن شبههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم؛ جعل حكمههما واحدًا. ومن رأى أنه 
وإن كانت الكفارة عقابًا لانتهاك الحرمة فإنها أشد مناسبة للجاع منها لغيره؛ وذلك أن العقاب 
المقصود به الردع والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل وهو لها أغلب من الجنايات» وإن 
كانت الحناية متقاربة إذ كان المقصود من ذلك التزام الناس بالشرائع» وأن يكونوا أخيارًا عدولا 
كا قال تعالى: يِب عَيِكُمْ أَلِضِيامْ كما كنب عَلَ ادح ين قَنِْكُمْ لعَلَّكُم تَنَُونَ 43 
[البقرة: “1417] قال: هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجباع» وهذا إذا كان تمن يرى القياس. وأما من 


5 بداية المجتهد 
لايرى القياس فأمره بين أنه ليبس يعدي حكم الجاع إلى الأكل والشرب. وأما ما روى مالك في 


«الموطأ»: «أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره النبي كك بالكفارة المذكورة»”'" فليس بحجة. لأن قول 
الراوي فأفطر هو مجملء والمجمل ليس له عموم فيؤخذ بهء لكن هذا قول على أن الراوي كان 
يرى أن الكفارة لموضع الإفطارء ولولا ذلك لا عبر بهذا اللفظء ولذكر النوع من الفطر الذي 
أفطر به. 


وأما المسألة الثانية: 


وهو إذا جامع ناسيّا لصومه. فإن الشافعي وأا حنفة يقولان: لا قضاء عليه ولا كفارة. 
وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارة. وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه القضاء والكفارة. 

وسبب اختلافهم في قضاء الناسي معارضة ظاهر الأثر في ذلك للقياس. وأما القياس فهو 
تشبيه نابي الصوم بنامي الصلاة» فمن شبهه بناسي الصلاة؛ أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص 
على نامي الصلاة. وأما الال إلا رضي باهر 34/لقا برع قير ذا ترح المخاري وكتسلم كن 
أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: َال رَسُولُ الله يكلله: ١منْ‏ ني وَهُوَصَاهمٌأكلَ أ َب فَلينِم سِوْمَهُ فنا أَطْعَمَهُ 
لله وَسَقَاف)7"" . وهذا الأثر يشهد له عموم قوله يكلِه: «رُفِعَ عَنْ مني الخطأوَالَسيانَوَمَا اسْتُكْرِهُوا 
عَلَيهه' ‏ ومن هذا الباب اختلافهم فيمن ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس 
بعد ذلك» هل عليه قضاء أم لا؟ وذلك أن هذا مخطئ؛ والمخطئ والناسي حكمهم| واحد. فكيفم| 
قلنا فتأثير النسيان في إسقاط القضاء بينء والله أعلم. وذلك أن إن قلنا أن الأصل هو أن لا يلزم 
النامي قضاء حتى يدل الدليل على ذلك؛ وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم, إذ 
لادليل هاهنا على ذلك بخلاف الأمر في الصلاة» وإن قلنا أن الأصل هو إيجاب القضاء حتى يدل 
الدليل على رفعه عن الناسي. فقد دل الدليل في حديث أبي هريرة على رفعه عن الناسيء اللهم إلا 
أن يقول قائل: إن الدليل الذي استثنى ناسي الصوم من ناسي سائر العبادات التي رفع عن تاركها 
الحرج بالنصء هو قياس الصوم على الصلاة» لكن إيجاب القضاء بالقياس فيه ضعفء وإنما 


)١(‏ أخرجه مالك ني «الموطأ» (570) وهو رواية مختصرة للحديث السابق نفسه. وتقدم أنه متفق عليه. 

(7) أخرجه البخاري )١19177(‏ ومسلم .)١194(‏ 

(9) (صحيح) أخر جه ابن ماجه )5١55(‏ والحاكم في «المستدرك» )١198/5(‏ وابن حبان في #«صحيحه» (7755) 
والدارقطني (5/ )17١‏ والبيهقي (5/ 85) والطبراني في «المعجم الكبير» )١١١١١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (5/ 17) وتقدم. 


كتاب الصيام 5 


القضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدد. وأما من أوجب القضاء والكفارة على المجامع ناسيًا 
فضعيفء فإن تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بين في الشرع» والكفارة من أنواع العقوبات» 
وإنما أصارهم إلى ذلك أخذهم بمجمل الصفة المنقولة في الحديث؛ أعني من أنه لم يذكر فيه أنه 
فعل ذلك عمدًا ولا نسيانًاء لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد نسيائًا م يحفظ أصله في هذا 
مع أن النص إنها جاء في المتعمد» وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق عليه» وهو 
إيجاب الكفارة على العامد إلى أن يدل الدليل على إيجابها على النامي» أو يأخذوا بعموم قوله يَك: 
«رُفِعَ عَنْ متي اط وَالمسْيَانَ»''" حتى يدل الدليل على التخصيص» ولكن كلا الفريقين لم يلزم 
أصله وليس في مجمل ما نقل من حديث الأعرابي”"' حجة. ومن قال من أهل الأصول إن ترك 
التفصيل في اختلاف الأحوال من الشارع بمنزلة العموم في الأقوال فضعيف. فإن الشارع لم 
يحكم قط إلاعلى مفصل وإنا الإجمال في حقنا. 
* وأما المسألة الثالثة: - 

وهو اختلافهم في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعته على الجماع, فإن أبا حنيفة وأصحابه 
ومالكًا وأصحابه أوجبوا عليها الكفارة» وقال الشافعي وداود: لا كفارة عليها. 

وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الأثر للقياس» وذلك أنه يكل لم يأمر المرأة في الحديث”" 
بكفارة» والقياس أنها مثل الرجل إذ كان كلاهما مكلمًا. 
وأما المسألة الرابعة: 

وهي هل هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أو على التخيير» وأعني بالترتيب: ألا ينتقل 
المكلف إلى واحد من الواجبات المخيرة إلا بعد العجز عن الذي قبله» وبالتخيير أن يفعل منها ما 
شاء ابتداء من غير عجز عن الآخر فإنهم أيضًا اختلفوا في ذلك» فقال الشافعي ابو شن امد 
والثوري وسائر الكوفيين: هي خمير مرتبة» فالعتق أولآء فإن لم يجد فالصيام» فإن لم يستطع 
فالإطعام. وقال مالك: هي على التخيير. وروى عنه ابن القاسم مع ذلك أنه يستحب الإطعام 
أكثر من العتق ومن الصيام. 


)١(‏ (صحيح) انظر التعليق السابق. 
(؟) أخرجه البخاري (55) ومسلم )١١(‏ وتقدم. 
(") يشير إلى حديث أب هريرة السابق» أخرجه البخاري )١975(‏ ومسلم .)١١١1١(‏ 


لمانا بداية المجتهد 


وسبب اختلافهم في وجوب الترتيب: تعارض ظواهر الآثار في ذلك والأقيسة» وذلك أن 
ظاهر حديث الأعرابي المتقدم يوجب أنها على الترتيب إذ سأله النبي يَلِْعِ عن الاستطاعة عليها 
مرتباء وظاهر ما رواه مالك من «أَنَّ رَجُلا أفْطَرَ فِي رَمَضَانَ َأمرْه سول ل أذ يق وق أو 
يَصُومَ سَهْرَيْنِ َو يُطْعِمَ سنّينَ مِسْكِينًا0”" أنها على التخيير» إذ (أو) إنا تقتضى في لسان العرب 
التخيير» وإن كان ذلك من لفظ الراوي قيعي كار انث افيد مطليوم الأخران ودلالاات 
الأقوال. وأما الأقيسة المعارضة في ذلك فتشبيهها تارة بكفارة الظهار وتارة بكفارة اليمين» لكنها 
أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين» وأخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي. وأما استحباب 
مالك الابتداء بالإطعام فمخالف لظواهر الآثار. وإن) ذهب إلى هذا من طريق القياس؛ لأنه رأى 
الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع شتى من الشرع» وأنه مناسب له أكثر من غيره بدليل 
قراءة من قرأ: لإوَعَلَ ألّذِرح يُطِِفُونَهه وِدْيَةطمَامُ مسَكينٍ # [البقرة: 184]. ولذلك استحب 
هو وجماعة من العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالإطعام عنه» وهذا كأنه من باب ترجيح 
القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول. 
* وأما المسألة الخامسة: 

وهو اختلافهم في مقدار الإطعام فإن مالكًا والشافعي وأصحابهما قالوا: يطعم لكل مسكين 
مدا بمد النبي كلك وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجزئ أقل من مدين بمد النبي يلق وذلك 

وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر. وأما القياس فتشبيه هذه الفدية بفدية الأذى 
المنصوص عليها. وأما الأثر ف) روي في بعض طرق حديث الكفارة أن الفرق كان فيه خمسة عشر 
صاعا”"» لكن ليس يدل كونه فيه حمسة عشر صاعا على الواجب من ذلك لكل مسكين إلا دلالة 
ضعيفة» وإنم) يدل على أن بدل الصيام في هذه الكفارة هو هذا القدر. 
وأما المسألة السادسة: 


وهي تكرر الكفارة بتكرر الإفطار» فإنهم أجمعوا على أن من وطئ في يوم رمضان ثم كفر ثم 


(1) أخرجه مالك في «الموطأ» (570) وهو في «الصحيحين»؛ وتقدم آنفاً. 
(؟) حديث الكفارة تقدم مرارأء أخرجه البخاري (1915) ومسلم )١١11(‏ وأخرجه أبو داود (5797؟) وهذه الزيادة 


عنئذه وهى صحيحة. 


كتاب الصيام 33> 


وطئ في يوم آخر؛ أن عليه كفارة أخرى؛ وأجمعوا على أنه من وطئ مرارًا في يوم واحد أنه ليس 
عليه إلا كفارة واحدة. واختلفوا فيمن وطئ في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان» 
فقال مالك والشافعي وجماعة: عليه لكل يوم كفارة» وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه كفارة 
واحدة مالم يكفر عن الجاع الأول. 

والسبب في اختلافهم تشبيه الكفارات بالحدود؛ فمن شبهها بالحدود قال: كفارة واحدة 
تجرئ في ذلك عن أفعال كثيرة كما يلزم الزاني جلد واحدء وإن زنى ألف مرة إذا لم يحد لواحدة 
منهاء ومن لم يشبهها بالحدود؛ جعل لكل واحد من الأيام حكمً منفردًا بنفسه في هتك الصوم فيه؛ 
أوجب في كل يوم كفارة. قالوا: والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة» والحدود زجر 
محض. (63) 
* وأما المسألة السابعة: 

وهي هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرًا في وقت الوجوب؟ فإن الأوزاعي قال: لا 
شيء عليه إن كان معسرًا. وأما الشافعي فتردد في ذلك. 

والسبب في اختلافهم في ذلك أنه حكم مسكوت عنه فيحتمل أن يشبه بالديون فيعود 
الوجوب عليه في وقت الإثراء» ويحتمل أن يقال: لو كان ذلك واجبًا عليه لبينه له يق فهذه 
أحكام من أفطر متعمدًا في رمضان مما أجمع على أنه مفطر. وأما من أفطر مما هو مختلف فيه؛ فإن 
بعض من أوجب فيه الفطر؛ أوجب فيه القضاء والكفارة» وبعضهم أوجب فيه القضاء فقطء 
مثل من رأى الفطر من الحجامة ومن الاستقاء» ومن بلع الحصاة» ومثل المسافر يفطر أول يوم 
يخرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر في ذلك اليوم؛ فإن مالك أوجب فيه القضاء والكفارة» 
وخالفه في ذلك سائر فقهاء الأمصار وحمهور أصحابه. وأما من أوجب القضاء والكفارة من 
الاستقاء فأبو ثور والأوزاعي» وسائر من يرى أن الاستقاء مفطر لا يوجبون إلا القضاء فقط. 
والذي أوجب القضاء والكفارة في الاحتجام من القائلين بأن الحجامة تفطر هو عطاء وحله. 

وسبب هذا الخلاف أن المفطر بشيء فيه اختلاف فيه شبه من غير المفطر ومن المفطرء فمن 
غلب أحد الشبهين؛ أوجب له ذلك الحكمء وهذان الشبهان الموجودان فيه هما اللذان أوجبا فيه 
الخلاف. أعني هل هو مفطر أو غير مفطرء ولكون الإفطار شبهة لا يوجب الكفارة عند 
الجمهور وإنم) يوجب القضاء فقطء نزع أبو حنيفة إلى أنه من أفطر متعمدًا للفطر» ثم طرأ عليه في 


ثم بداية المجتهد 


ذلك اليوم سبب مبيح للفطر أنه لا كفارة عليه كالمرأة تفطر عمدًاء ثم تحيض باقي النهارء 
وكالصحيح يفطر عمدًا ثم يمرضء والحاضر يفطر ثم يسافر» فمن اعتبر الأمر في نفسه؛ أعني أنه 
مفطر في يوم جاز له الإفطار فيه؛ لم يوجب عليهم كفارة» وذلك أن كل واحد من هؤلاء قد 
كشف له الغيب أنه أفطر في يوم جاز له الإفطار فيه» ومن اعتبر الاستهانة بالشرع أوجب عليه 
الكفارة؛ لأنه حين أفطر لم يكن عنده علم بالإباحة» وهو مذهب مالك والشافعي. ومن هذا 
الباب إيجاب مالك القضاء فقط على من أكل وهو شاك في الفجرء وإيجابه القضاء والكفارة على 
من أكل وهو شاك في الغروب على ما تقدم من الفرق بينهما. واتفق الجمهور على أنه ليس في 
الفطر عمدًا في قضاء رمضان كفارة؛ لأنه ليس له حرمة زمان الأداء؛ أعني رمضان. إلا قتادة فإنه 
أوجب عليه القضاء والكفارة. وروي عن ابن القاسم وابن وهب أن عليه يومين قياسًا على الحج 
الفاسد. 

وأجمعوا على أن من سئن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر لقوله يكةِ: لا يَرَالُ النَّاسُ 
بكَيرِ مَا عَجََلُوا الِطرٌ وَأَخَرُوا السُحُورَ»”". وقال: «تَسَحَرُوا قن فِي السَّحُورٍ بَرَكََ(". وقال 
«فَصْلٌ ما بن صِيَامِنَا وَصِيام أَمْلٍ الكِتَاب أَكْلَةٌ السَّحرِ)!"؛ وكذلك جمهورهم على أن من 
مدن القموم ومرطيائه مف اللنياة عن القت والخنا لقوله يكِ: «إنَّا الصَّوْمُ جنك فَإذَا أَصْبَح 
أَحَدُكُمْ صَايَ فَلَايَرْفُثْ وَلَا يْهَلُ فَإنِ امرُوٌ قَاكَمَهُ دَليَقلُ إن صَائِةٌ»”؟' وذهب أهل الظاهر إلى 
أن الرفث يفطر وهو شاذ. 

فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم المفروض من المسائل» وبقي القول في الصوم المندوب 
إليه» وهو القسم الثاني من هذا الكتاب. 


)١(‏ (منكر بهذا التمام) أخرجه أحمد )١141/5(‏ من حديث أب ذر رضي الله عنه. 

والصحيح ما أخرجه البخاري )١1961/(‏ ومسلم )٠١94(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» وليس فيه 
ذكر تأخير السحور. 

(1) أخرجه البخاري )١1977(‏ ومسلم .)1١90(‏ 

(") أخرجه مسلم )١١97(‏ وأبو داود 47 77) والترمذي )2١9(‏ والنسائي (155؟) وأحمد .)73١7/5(‏ 

(1) أخرجه البخاري (11054) ومسلم )١١01١(‏ وأبو داود 7177) والترمذي (7274) والنسائي (10؟١5)‏ وابن ماجه 
.)١591(‏ 


كتاب الصيام اهم" 


لازم 
6- كتاب الصيام الثاني وهوالمندوب !ليه 

والنظر في الصيام المندوب إليه هو في تلك الأركان الثلاثة» وفي حكم الإفطار فيه. فأما 
اااي حا رم الوب له واقر اران اراواة جا عل ااي السام يري 
فيهاء وأيام منهي عنهاء وأيام مسكوت عنهاء ومن هذه ما هو مختلف فيه» ومنها ما هو متفق ق عليه. 

أما المرغب فيه المتفق عليه فصيام يوم عاشوراء. 
عشر والرابع عشر والخامس عشر. 

لي 
كَانَ أَصْبحَ صَايَ) كَْيِمَ صَوْمَةُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا و يج بَقِبَةَ يَوْمهِ)”''. واختلفوا فيه هل هو 
التاسع أو العاشر. 

والسبب في ذلك اختلاف الآثار» خرّج مسلم عَن ابْنٍ عَبّاسٍ َالَّ: (إذَا رَأَيْتَ هِلَال المُحَرَّم 


02 مه كنا 


َاعْددْوَأضْبِحْيَوْمَ اناسع صَاتء قُْتْ: هَكَذًَا كَانَّ ححََدٌ رَ شول الله يكل يَضُومة؟ كَالَ: 

وروي آنّهحبنَ صَامَ وَصُولُ الله يوم عَاشُوَاءوَمَرَبصِيَاِو ُو يَارَسُولٌ الله إِنّه يَوْمٌ 
لاف لوالا ل ال ول ا لله يَكلِ: «مَإِذَا كَانَ العَامُ المقبلٌ إن شاء الله صَمْنَا اليم 
ليسم قَالَ: فَلَمْيَأْتِ العَامُ لفل حَبَّى توق رَسُولُ اث كلة0؟. 

* وأما اختلافهم في يوم عرفة» فلأن النبي يل أفطر يوم عرفة» وقال فيه: ١صِيام‏ َم عَرَهَة 
يُكَمْمْ الس ضيه وَالآتيَةح'* ولذلك اختلف الناس في ذلكء واخختار الشافعي الفطر فيه للحاج 
لاطلر سوعا ب الاري 

وخرّج أبو داود: «أنَّ وَسُولَ الله يلل تت عَنْ صيام يَوْم عَرََةَ بعرَقَةح! "© وأما الست من 
)١(‏ أخرجه البخاري )3٠١7(‏ ومسلم .)١178(‏ 

() أخرجه البخاري )7٠١1(‏ ومسلم .)1١1178(‏ 
(©) أخرجه مسلم )١177(‏ وأبوداود (555 ؟) والترمذي (946) وأحمد .)58١ /1١(‏ 


(1) أخرجه مسلم )١١75(‏ وأبو داود (5540 ؟). 


(0) أخرجه مسلم .)١151(‏ 
0" (ضعيف) أخرجه أبو داود ( واد بن ماجه (19775) وأحمد (؟/ 5 )0 


لكا بداية المجتهد 


شوالء فإنه ثبت أن رسول الله يكِةٍ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَا م أَنَعَهُ سا مِنْ شّوَّالِ كان كَصِيَام 
ا ل ل لأنه 
لعله لم يبلغه الحديث» أولم يصح عنده؛ وهو الأظهرء وكذلك كره مالك تمحرّي صيام الغرر مع ما 
جاء فيها من الآثر”"' مخافة أن يظن الجهال بها أنها واجبة» وثبت: «أن رسول الله َو كان يصوم 
من كل شهر ثلا أيام عار مويلا . وأنه قال لعبدالله بن عمرو بن العاص لما أكثر الصيام: : «آمَا 


5 «تواكز 5 5 ع أ 00-6 

1 يَكفيك من كل شهر لحي َام؟' قَالّ: كَثَلْتٌ: يا رَ ول الى 3 أَطِينٌ كر من ذَلِكَء قال: 

كمسا قُلْتُّ: يَارَسُولَ الى إن أَطِينُ أَكْثرَمِنْ ذَلِكَء قَالَ: «سَبْمَاه» قُلْتُ: يَارَسُولٌ الله إن أَطِيقُ 
عو و 


أكثرَمِنْ ذَلِكَء قَالَ: «تَسْمًاء قُلْتٌ: يا رَسُولَ الل إن أَطِيقٌ أَكثرَمِنْ ذَلِكَ قَالَ: «أَحَدَ عَشَرَ) قُلْتُ: 
يا وَضُوَل الله إن أطي أَكثَرٌ مِنْ ذَلِكَء فَقَالَ يكلله: «لَاصَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ داو شَطَرَ الذَّهَرِ صِبَامُ تو و 
وَإفْطَارٌ يَوْمِ)”؛) 


وخرج أبو داود: «أنهُ كَانَ يَصَومُ يَوْمَ | لانْينِ وَيَوْمَ اميس » '*» وثبت أنه لم يستتم قط شهرًا 
بالصيام غير رمضانء وإن أكثر صيامه كان في شعبان”" . 
** وأما الأيام المنهي عنها: 

فمنها: أيضًا متفق عليها. 

ومنها: مختلف فيها. 

أما المنفق عليها: فيوم الفطر ويوم الأضحى لثبوت النمي عن صيامههما”". 

وأما المختلف فيها: نأيام التشريق» ويوم الشكء ويوم الجمعة» ويوم السبت» والنصف 
الآخر من شعبان» وصيام الدهر. 

أما أيام التشريق فإن أهل الظاهر لم يجيزوا الصوم فيها. وقوم أجازوا ذلك فيها. وقوم 


5 .)١9/15( وأبو داود (477 7) والترمذي (09/) وابن ماجه‎ )١١74( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) (حسن) أخرجه أبو داود (560؟) والترمذي (247) والنسائي (5774) وابن ماجه (11/14) وأحمد )507/١(‏ وابن 
حبان (5505”) وابن خزيمة .)1١179(‏ 

() أخرجه مسلم )١١70(‏ وأبو داود (107 1؟) والترمذي (77) وابن ماجه (17709). 

(5) أخرجه البخاري (21917/0 )١198٠0‏ ومسلم .)١1١09(‏ 

(0) (صحيح) أخرجه أبو داود (177 7) والنسائي (7708) وأحمد )3١١/0(‏ وابن خزيمة .)5١11١9(‏ 

.)١1١65( ومسلم‎ )١1979( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري )١1917(‏ ومسلم (471) وسيأت ذكره قريباً. 


كتاب الصخام وم 


كرهوه؛ وبه قال مالكء إلا أنه أجاز صيامها لمن وجب عليه الصوم في الحج وهو المتمتع» وهذه 
الأيام هي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر. 

والسبب في اختلافهم تردد قوله يك في: «أنهَا أَيّمُ أكْلٍ وَشْرْبٍ)'". بين أن يحمل على 
الوجوب أو على الندب» فمن حمله على الوجوب؛ قال: الصوم يحرم» ومن حمله على الندب» قال: 
الصوم مكروه» ويشبه أن يكون من حمله على الندب إنم) صار إلى ذلك وغلبه على الأصل الذي 
هو حمله على الوجوب؛ لأنه رأى أنه إن حمله على الوجوب عارضه حديث أبي سعيد الخدري 


مومه 


الثابت بدليل الخطاب» وهو أنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: ١لَا‏ يَصِحٌ الصّيَامُ فِي يَوْمَينٍ 
يَوْم الفطر مِنْ رَمَضَانَ وَيَوْم النّخر)"» فدليل الخطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح 
الصيام فيهء وإلا كان تخصيصهم عبئًا لا فائدة فيه. 

وأما يوم الجمعة فإن قومًا لم يكرهوا صيامهء ومن هؤلاء مالك وأصحابه وجماعة» وقوم 
كرهوا صيامه إلا أن يصام قبله أو بعده. 

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك. 

فمنها: حديث أبن مسعود: أن اَي بك كَانَ يَصُومُ تَكَانَةَ يام مِنْ ١‏ شَهْرِء قَالَ: وَمَا ريت 
يُفْطرٌيَوْمَ الجمُعة0”"" وهو حديث صحيح. ْ 

ومنها: حديث جابر: أَنَّ سايلا سَلَ جَابرًا: «أَصَهِمْتَ رَسُولَ الطه يكلف تبى أَنْ يوم المع 
بِصَوْم؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَبّ هذًا البيْتِ) خرجه مسلو””. 

ومنها: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل: «لَايَصُعْ أَحَدُكُمْ يوم لْجمْعةٍ إلا أنْيَصُومَ 
َبَْهُ أو يَصُوعَ بَعدَهُ) خرجه أيضًا مسلم””. 

فمن أخذ بظاهر حديث ابن مسعود. أجاز صيام يوم الجمعة مطلقًاء ومن أخذ بظاهر 
حديث جابر؛ كرهه مطلقاء ومن أخذ بحديث أبي هريرة جمع بين الحديثين» أعني حديث جابر 


وحديث ابن مسعود. 


.)55١ /9( وأحمد‎ )١١41( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)8719( ومسلم‎ )١١1917/( أخرجه البخاري‎ )7١( 

(7') (حسن) أخرجه أبو داود (0 560 ؟) والترمذي (757) والنسائي (5754) وابن ماجه (179/75) وأحمد )505/١(‏ وابن 
حبان (755) وابن خزيمة (7119). 

(5) أخرجه مسلم .)١١57(‏ 

(6) أخرجه مسلم .)١١55(‏ 


اا بداية المجتهد 


وأما يوم الشك فإن جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان؛ 
لظواهر الأحاديث التي يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية أو بإكال العدد إلا ما حكيناه عن 
ابن عهر: 

واختلفوا في تحري صيامه تطوعاء فمنهم من كرهه على ظاهر حديث عمار: ١مَنْ‏ صَامَ يَوْم 
السك مَقَدْ عَصَ أَبَا القّاسم»”'" ومن أجازه فلأنه قد روي أنه يك صام شعبان كله”"» ولما قد 


_ 
آذ 01 


روي من أنه بك قال: لا تَتَقَدّمُوا رَمَضَانَ يوم وَلَا يَوْمَينِ إلا أَنْ يوَاِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَّ يَصُومُهُ 
أَحَدُكُمْ فَليضْمْةُ)". وكان الليث بن سعد يقول: إنه إن صامه على أنه من رمضان ثم جاء الثبت 
أنه من رمضان أجزأه. وهذا دليل على أن النية تقع بعد الفجر في التحول من نية التطوع إلى نية 
الفرض. 

وأمايوم السبت» فالسبب في اختلافهم فيه: اختلافهم في تصحيح ما روي من أنه يك قال: 
١لا‏ تَصُومُوا يَوْم السَّْتِ إِلّا يها افعض عَلَيْكُمْ). خرجه أبو داود''» قالوا: والحديث منسوخء 
نسخه حديث جُوَيْريَةَ بنْتِ الحَارث: أن الب يل دَحَلَ عَلَيَْا يوم الجمْعَةٍء وَهِيّ صَائْمَةُ فَقَالَ: 
١صْمْتٍ‏ أَمْس؟) فقَالَتْ: لاء قَالَ: «تَرِيدِينَ أَنْ صُويِي غَدَا؟» قَانَتْ: لاء قَالّ: «فَأفْطري*. 

وأما صيام الدهر فإنه قد ثبت النهي عن ذلك”"'» لكن مالك لم ير بذلك بأسّاء وعسى رأي 
النهي في ذلك إن) هو من باب خوف الضعف والمرض. وأما صيام النصف الآخر من شعبان» 
فإن قومًا كرهوه؛ وقومًا أجازوه» فمن كرهوه فلا روي من أنه بك قال: ١لا‏ صَوْمَ بَعْدَ النْضْفِ مِنْ 
شَعْبَانَ حَتّى رَمَضَانَ»”". ومن أجازه فلما روي عَنْ أمٌ سَلَمَةَلَتْ: ما رَآَيْثُ رَسُولَ الله يكل صَامَ 
شَهْرَيقَ تتابعن إلا قطان ورفضان»"". ونا روي عن ابن عم قال ».لكان وسول الله كله بقزان 


0 


.)١15540( وابن ماجه‎ )7١84( (صحيح) أخرجه أب داود (5 77) والترمذي (187) والنسائي‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري )١1939(‏ ومسلم (1155). 

(؟) أخرجه البخاري )١915(‏ ومسلم )٠١87(‏ وأبو داود (57765) والترمذي (584. 3860) النسائي (51175؟) وابن 
ماجه ,)١56-5(‏ 

(4) (صحيح) أخرجه أبوداود (7571) والترمذي (9/45) وابن ماجه (10/757) وأحمد (78/5) والدارمي .)١/59(‏ 

(5) أخرجه البخاري )١985(‏ وأبو داود (5757؟) وأحمد (5/ 6 377). 

(5) أخرجه البخاري (191/4) ومسلم .)١ ١59(‏ 

(0) (صحيح) أخرجه أبو داود (3370) والترمذي (778) وابن ماجه .)١591(‏ 

() (صحيح) أخرجه أبو داود (737775) والترمذي (715) والنسائي )١ ١/0(‏ وابن ماجه .)١515/4(‏ 


كتاب الصيام م 


شعبان برمضان»”' وهذه الآثار خرجها الطحاوي 
وأما الركن الثاني: وهو النية فلا أعلم أن أحدًا لم يشترط النية في صوم التطوعء وإنا اختلفوا 
في وقت النية على ما تقدم. 
وأما الركن الثالث: وهو الإمساك عن المفطرات فهو بعينه الإمساك الواجب في الصوم 
وأما حكم الإفطار في التطوع: فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع فقطعه 
6 فلخم 
لعذر قضاء. واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدًاء فأوجب مالك وأبو حنيفة عليه القضاءء وقال 
الشافعى وجماعة: ليس عليه قضاء. 
والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في لكف وذلك أن فالكا زو 


“اخ تير سم 816 م ررد 7 كك ض رسو 2ه 0 ع سه سرس عاكه ا و 5 
رَوْجَيٍ ال يكل أَصْبَحَنَا صَائِمَئَْنِ مُتَطَوْعَبَينِه َأ ان عن ا 2ر1 ل 
ا 00 . فو دا تس من ها سارو اده امه ارموة 
عَة: «اقضيا يو مَا مَكانه) . وعارض هذا عذيث ام عازي قالت: لما كان يوم 0 
جَاءَتْ فَاطِمَة قَجَلَسَتْ عَنْ يَسَار رَسُولٍ اللو يكل َم مان عَنْ يِه قَالَتْ : فَجَاءَتِ الوَلِيدَةٌ با 


م 
1 


ده كات كو ترب وث لم وله اي كربت ين لت :ها شوق اله لقذ أرط 
روكت ساق كََالَ ا يكلله: «أَكُْتٍِ تَفْضِينَ سَيئَا؟» فَالَتْ: لاء قَالَ: «ثَلَا يَضْرّكِ إنْ كَانَ 
تَطَوُعًا»”". واحتج الشافعي في هذا المعنى بحديث عائشة أنما قالت: دخل علي رسول الله كَل 
فقلت: أنا خبأت لك حَيْسَاء فقال: «أمَا إن كُنْتُ أرِيدُ الصّيامَ وَلكِنْ قرَبيه” وحديث عائشة 
وحفصة غير مسلد. 
,لسرب التق جل الام تر لت :ويا روم فطاوع الاب اه 
التطوع أو على حج التطوعء وذلك أنهم أجمعوا على أن من دخل في الحج والعمرة متطوعا؛ يخرج 
منهم| أن عليه القضاء. وأجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع؛ فليس عليه قضاء في| علمت» 
وزعم من قاس الصوم على الصلاة أنه أشبه بالصلاة منه بالحج؛ لأن الحج له حكم خاص في هذا 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 87) والفريابي في «الصيام» (10) وأبو يعلى كا في «المطالب العالية» 
)1١44(‏ وفي سئده ليث وهو ابن أي سليم؛ فيه ضعفء لكنه يشهد له حديث أم سلمة السابق. 
(؟) (ضعيف) أخرجه مالك في «الموطأ» (581) وأبو داود (401 )١‏ والترمذي (0170. 
(') (صحيح) أخرجه أبو داود (505 1؟) والترمذي 2'771١(‏ /ا”) وأحمد (0751/5). 


(:) أخرجه مسلم )١١95(‏ وأبوداود (50؟) والنسائي (5155). 


كوم بداية المجتهد 


المعنى» وهو أنه يلزم المفسد له المسير فيه إلى آخره وإذا أفطر في التطوع ناسيّا فالجمهور على أن لا 
قضاء عليه» وقال ابن علية: عليه القضاء قياسًا على الحج» ولعل مالكًا حمل حديث أم هانىئ على 
النسيان» وحديث أم هانئ خرّجه أبو داود'''» وكذلك خرّج حديث عائشة'" بقريب من اللفظ 


الذي ذكرناه» وخرّج حديث عائشة وحفصة بعينه”. 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبوداود (1105) وتقدم آنفاً. 
(1) أخرجه مسلم )١١55(‏ وأبوداود (15؟) وتقدم. 
والحيس: طعام يتخذ من التمر واللبن المجفف والسمن. 


(7) (ضعيف) أخرجه مالك (587) وابوداود 101 7) وتقدم. 


كتاب الاعتكاف بوم 


لازم 
-٠١‏ كتاب الاعتكاف 

والاعتكاف مندوب إليه بالشرع واجب بالنذرء ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن مالك 
أنه كره الدخول فيه تخافة ألا يوني شرطه» وهو في رمضان أكثر منه في غيره» وبخاصة في العشر 
الأواخر منه» إذ كان ذلك هو آخر اعتكافه يَكا''» وهو بالجملة يشتمل على عمل خصوص. في 
موضع مخصوصء وفي زمان خصو صء بشروط مخصوصة؛ وتروك مخصوصة. 

* فأما العمل الذي يخصه ففيه قولان: قيل إنه الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن» لا غير ذلك 
من أعمال البر والقَرّبء وهو مذهب ابن القاسم. وقيل: جميع أعمال القرب والبر المختصة 
بالآخرة» وهو مذهب ابن وهبء فعلى هذا المذهب يشهد الجنائز ويعود المرضى ويدرس العلم» 
وعلى المذهب الأول لاء وهذا هو مذهب الثوري» والأول هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. 

وسبب اختلافهم أن ذلك شيء مسكوت عنه؛ أعني أنه ليس فيه حد مشروع بالقول» فمن 
فهم من الاعتكاف حبس النفس على الأفعال المختصة بالمساجدء قال: لا يجوز للمعتكف إلا 
الصلاة والقراءة. ومن فهم منه حبس النفس على القرب الأخروية كلها أجاز له غير ذلك ثما 
ذكرناه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «من اعتكف لا يرفث ولا يُسابٌ» وليشهد الجمعة 
والجنازة» ويوصي أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم ولا يجلس» ذكره عبدالرزاق''". وروي عن 

عائشة”” خلاف هذاء وهو أن السنة للمعتكف أن لا يشهد جنازة ولا يعود مريضًاء وهذا أيضًا 
أحد ما أوجب الاختلاف في هذا المعنى. 

* وأما المواضع التي يكون فيها الاعتكافء فإنهم اختلفوا فيها فقال قوم: لا اعتكاف إلا في 
المساجد الثلاثة: بيت الله الحرام» وبيت المقدس» ومسجد النبي يك '*. وبه قال حذيفة وسعيد بن 
المسيب. وقال آخرون: الاعتكاف عام في كل مسجدء وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري» 
وهو مشهور مذهب مالك. وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة» وهي رواية ابن 


.)١١19/7( أخرجه البخاري (377١؟) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (55 )8١‏ وابن أبي شيبة (1 4717) وسئده حسن. 

() (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (51/7 1). 

(4) (صحيح) أخرجه البيهقي في #سننه» (17/5) والطحاوي في «المشكل» (4/ )٠ ٠‏ والذهبي في «السير» /١5(‏ م- 
)١‏ وانظر بحمًا نفيسًا في تخريج الحديث لشيخنا الألباني رحمه الله ضمن «سلسلته الصحيحة» (51/85). 


ركنا بداية المجتهد 


عبدا حكم عن مالك. وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجدء إلا ما ذهب إليه ابن لبابة 
من أنه يصح في غير مسجدء وأن مباشرة النساء إنما حرمت على المعتكف إذا اعتكف في المسجدء 
وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المرأة إن) تعتكف في مسجد بيتها. 

وسبب اختلافهم في اشتراط المسجد أو ترك اشتراطه هو الاحتال الذي في قوله تعالى: 
ولا مُسشِرُوهٌركجَ وَأ عنَكعُونَ في الْسَسجِدٌ © [البقرة: /11]. بين أن يكون له دليل خطاب أم لا 
يكون له؟ فمن قال له دليل خطاب قال: لا اعتكاف إلا في مسجد. وإن من شرط الاعتكاف ترك 
المباشرة؛ ومن قال ليس له دليل خطاب قال: المفهوم منه أن الاعتكاف جائز في غير المسجد وأنه 
لا يمنع المباشرة لأن قائلاً لو قال: لا تعط فلانًا شيئًا إذا كان داخلاً في الدار لكان مفهوم دليل 
الخطاب يوجب أن تعطيه إذا كان خارج الدار» ولكن هو قول شاذ. والجمهور على أن العكوف 
إنهما أضيف إلى المساجد؛ لأنها من شرطه. 

وأما سبب اختلافهم في تخصيص بعض المساجد أو تعميمها فمعارضة العموم للقياس 
المخصص له. فمن رجح العموم قال: في كل مسجد على ظاهر الآية. ومن انقدح له تخصيص 
بعض المساجد من ذلك العموم بقياس اشترط أن يكون مسجذا فيه جمعة لثلا ينقطع عمل 
المعتكف بالخروج إلى الجمعة» أو مسجدًا تشد إليه المطي مثل مسجد النبي كك الذي وقع فيه 
اعتكافه؛ ولم يقس سائر المساجد عليه إذ كانت غير مساوية له في الحرمة. 

وأما سبب اختلافهم في اعتكاف المرأة فمعارضة القياس أيضًا للأثر. وذلك «أنه ثبت أن 
حفصة وعائشة وزينب أزواج النبي يَكلِةٍ استأذن رسول الله يَلِةِ في الاعتكاف في المسجد. فأذن هن 
حين ضربن أخبيتهن به»”'"» فكان هذا الأثر دليلاً على جواز اعتكاف المرأة في المسجد. وأما 
القياس المعارض هذا فهو قياس الاعتكاف على الصلاة» وذلك أنه لما كانت صلاة المرأة في بيتها 
أفضل منها في المسجد على ما جاء الخبر”' وجب أن يكون الاعتكاف في بيتها أفضل. قالوا: وإنا 
يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط على نحو ما جاء في الأثر من اعتكاف أزواجه 
عليه الصلاة والسلام معه' "'. كما تسافر معه ولا تسافر مفردة» وكأنه نحو من الجمع بين القياس 


.)1177( أخرجه البخاري (7077) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (875) ومسلم (47 5) وأبو داود /051). 

(") انظر ما أخرجه البخاري 200770 0١‏ ومسلم )١19/75(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرج البخاري 
)3١70(‏ حديثا آخر عن عائشة رضي الله عنها فيه التصريح باعتكاف أزواج النبي يل معه. 


كتاب الاعتكاف 8 


والآثر. 

3 وأما زمان الاعتكاف فليس لأكثره عندهم حل واجب» وإن كان كلهم يختار العشر 
الأواخر من رمضان بل يجوز الدهر كله إما مطلمًا عند من لا يرى الصوم من شروطه. وإما ما 
عدا الأيام التي لا يجوز صومها عند من يرى الصوم من شروطه. وأما أقله فإنهم اختلفوا فيه» 
وكذلك اختلفوا في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف لاعتكافه؛ وني الوقت الذي يخرج فيه منه. 
أما أقل زمان الاعتكاف. فعند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء أنه لا حد له. واختلف عن 
مالك في ذلك فقيل: ثلاثة أيام» وقيل: يوم وليلة. وقال ابن القاسم عنه: أقله عشرة أيام» وعند 
البغداديين من أصحابه أن العشرة استحباب وأن أقله يوم وليلة. 

والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر؛ أما القياس فإنه من اعتقد أن من شرطه 
الصوم قال: لا يجوز اعتكاف ليلة» وإذا لم يجز اعتكافه ليلة فلا أقل من يوم وليلة» إذ انعقاد صوم 
النوان إن يكوة بالليل: وأما الأثر المعارض ف خرّجه البخاري من ١أَنَّ‏ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُ َذّرَ أنْ 
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مكف لَبْلَهَ مره رَسُولُ الله يلغ أن يفي بَذرِو)7" ولا معنى للنظر مع الثابت من مذهب الأثر. 

* وأما اختلافهم ني الوقت الذي يدخل فيه المعتكف إلى اعتكافه إذا نذر أيامًا معدودة أو 
يومًا واحدّاء فإن مالكًا والشافعي وأبا حنيفة اتفقوا على أنه من نذر اعتكاف شهر: أنه يدخل 
المسجد قبل غروب الشمس. وأما من نذر أن يعتكف يومًا فإن الشافعي قال: من أراد أن يعتكف 
يومًا واحدًا دخل قبل طلوع الفجرء وخرج بعد غروبها. وأما مالك فقوله في اليوم والشهر واحد 
بعينه. وقال زفر والليث: يدخل قبل طلوع الفجرء واليوم والشهر عندهما سواء. وفرق أبو ثور 
بين نذر الليالي والأيام فقال: إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام» دخل قبل طلوع الفجرء وإذا نذر 
عشر ليال؛ دخل قبل غروبها. وقال الأوزاعي: يدخل في اعتكافه بعد صلاة الصبح. 

والسبب في اختلافهم معارضة الأقيسة تعضها بعضاء ومعارضة الأثر للنمنيعهاء وذلك أنه 
من رأى أن أول الشهر ليلة واعتبر الليالي؛ قال: يدخل قبل مغيب الشمسء ومن ل يعتبر الليالٍ 
قال: يدخل قبل الفجرء ومن رأى أن اسم اليوم يقع على الليل والنهار معًا؛ أوجب إن نذر يوم 
أن يدخل قبل غروب الشمسء ومن رأى أنه إنم) ينطلق على النهار أوجب الدخول قبل طلوع 
الفجرء ومن رأى أن اسم اليوم خاص بالنهار واسم الليل بالليل؛ فرق بين أن ينذر أيامًا أو ليالي. 


.)١1155( وأخرجه مسلم أيضًا‎ )7١ 47 07077( أخرجه البخاري‎ )١( 


لضن بداية المجتهد 


والحق أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال على النهار مفرداء وقد يقال على الليل والنهار معّاء 
لكن يشبه أن يكون دلالته الأولى إنما هي على النهارء ودلالته على الليل بطريق اللزوم. وأما 0 
المخالف لهذه الأقيسة كلها فهو ما خرّجه البخاري وغيره من أهل الصحيح عَنْ عَائْشََةَ قَاأَتْ 

كان وَسُولُ اللي يكف فِي رَمصَانٍ وذ صَلَّ الدَة َل مَكَاه اَي كن يكف فيو" 
وأما وقت خروجه. فإن مالكًا رأى أن يخرج المعتكف العشر الأواخر من رمضان من المسجد إلى 
صلاة العيد على جهة الاستحباب» وأنه إن خرج بعد غروب الشمس أجزأه. وقال الشافعي وأبو 
حنيفة: بل يخرج بعد غروب الشمس. وقال سحنون وابن الماجشون: إن رجع إلى بيته قبل صلاة 
العيد؛ فسد اعتكافه. 

وسبب الاختلاف هل الليلة الباقية هي من حكم العشر أم لا؟ 

* وأما شروطه فئلاث: النية والصيام وترك مباشرة النساء. أما النية فلا أعلم فيها اختلاقًا. 

وأما الصيام فإنهم اختلفوا فيه» فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا 
بالصوم. وقال الشافعي: الاعتكاف جائز بغير صومء وبقول مالك قال من الصحابة ابن عمر 
وابن عباس على خلاف عنه في ذلك. وبقول الشافعي قال علّ وابن مسعود. 

والسبب في اختلافهم أن اعتكاف رسول الله يكل إننا وقع في رمضان”" فمن رأى أن الصوم 
المقترن باعتكافه» هو شرط في الاعتكاف وإن لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه قال: لابد من 
الصوم مع الاعتكاف. ومن رأى أنه إنما اتفق ق ذلك اتفاقًا لا على أن ذلك كان مقصودًا له يل في 
الاعتكاف؛ قال: ليس الصوم من شرطه. ولذلك أيضًا سبب آخر وهو اقترانه في آية واحدة. 

وقد احتج الشافعي بحديث عمر المتقدم وهو أنه أمره يَكهِ أن يعتكف ليلة”"» والليل ليس 
بمحل للصيام. 

واحتجت المالكية بها روى عبدال رحمن بن إسحاق عن عروة عن عائشة أنها قالت: «السنة 
للمعتكف أن لا يعود مريضًاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج إلا إلى ما 
لابد له منه. ولا اعتكاف إلا بصومء ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع»”". قال أبو عمر بن 


.)١1777( ومسلم‎ )7١141( أخرج البخاري‎ )١( 

(1) تقدم آنفاً التصريح بأن اعتكافه يل كان في رمضان في عدة أحاديث متفق عليها. 

(؟) متفق عليه» تقدم آنفاً. 

2 (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (/50 7) وعنه البيهقي م وأخرجه الدراقطني )٠١١/5(‏ وما بين 
العكوفتين استدركته من مصادر التخريج. 


كتاب الاعتكاف ألم 


عبدالبر: لم يقل أحد في حديث عائشة: هذه السنة إلا عبدالرحمن بن إسحاقء ولا يصح هذا 
الكلام عندهم إلا من قول الزهريء وإن كان الأمر هكذا بطل أن يجري مجرى المسند. 

وأما الشرط الثالث وهي المباشرة» فإنهم أجمعوا على أن المعتكف إذا جامع عامدًا بطل 
اعتكافه إلا ما روي عن ابن لبابة في غير المسجدء واختلفوا فيه إذا جامع ناسيّاء واختلفوا أيضًا في 
فساد الاعتكاف با دون الجاع من القبلة واللمس» فرأى مالك أن جميع ذلك يفسد الاعتكاف. 
وقال أبو حنيفة: ليس في المباشرة فساد إلا أن ينزل» وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل قول مالك. 

والثاني: مثل قول أبي حنيفة. 

وسبب اختلافهم هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز له عموم أم لا؟ وهو أحد أنواع 
الاسم المشترك» فمن ذهب إلى أن له عمومًا قال: إن المباشرة في قوله تعالى: «إولا مُكشِروشُركَ 
وََنشْرْ عَدَكِمُونَ في الْسَسِجِدٌ4. ينطلق على الجماع؛ وعلى ما دونه ومن لم ير عمومًا وهو الأشهر 
الأكثر قال: يدل إما على الجماع» وإما على ما دون الجاع» فإذا قلنا إنه يدل على الجاع بإجماع؛ بطل 
أن يدل على غير الجماع, لآن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معّاء ومن أجرى الإنزال 
بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه» ومن خالف فلأنه لا ينطلق عليه الاسم حقيقة» واختلفوا فيها يجب 
على المجامع فقال الجمهور: لا شيء عليه» وقال قوم: عليه كفارة» فبعضهم قال: كفارة المجامع في 
رمضانء وبه قال الحسنء وقال قوم: يتصدق بدينارين» وبه قال مجاهد» وقال قوم: يعتق رقبة» 
فإن لم يجد أهدى بدنة» فإن لم يجد تصدق بعشرين صاعا من تمر. وأصل الخلاف هل يجوز القياس 
في الكفارة أم لا؟ والأظهر أنه لا يجوز» واختلفوا في مطلق النذر بالاعتكاف هل من شرطه التتابع 
أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة: ذلك من شرطه. وقال الشافعي: ليس من شرطه ذلك. 

والسبب في اختلافهم قياسه على نذر الصوم المطلق. 

* وأما موانع الاعتكاف. فاتفقو على أنها ما عدا الأفعال التي هي أعمال المعتكف» و أنه لا 
عرو المجحي اخررج كن سيد إلا لحاجة الإنسان» أو ما هو في معناها مما تدعو إليه 
الضرورة: لما ثبت من حديث عَئقَة ةا الث: دكا رول اله ب ذا متكت ذإ[ : 
َهُوَ ِي الَسْحِدٍ فََرَجْلَهُ وَكَانَ لَايدْخُلُ البَيْتَ ِل ِحَاجَة الإنْسَان!'2. واختلفوا إذا خرج لغ 
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.)591( ومسلم‎ )7١79( أخرجه البخاري‎ )١( 


بس بداية المجتهد 


في الساعة» وبعضهم في اليوم» واختلفوا هل له أن يدخل بينًا غير بيت مسجده؟ فرخص فيه 
بعضهم وهم الأكثر مالك والشافعي وأبو حنيفة» ورأى بعضهم أن ذلك يبطل اعتكافه» وأجاز 
مالك له البيع والشراءء» وأن يلي عقد النكاح وخالفه غيره في ذلك. 
با اتفقوا عليه. 

واختلفوا أيضًا هل للمعتكف أن يشترط فعل شىء مما يمنعه الاعتكاف فينفعه شرطه في 
الإباحة» أم ليس ينفعه» مثل ذلك أن يشترط شهود جنازة أو غير ذلك؟ فأكثر الفقهاء على أن 
شرطه لا ينفعه. وأنه إن فعل؛ بطل اعتكافه» وقال الشافعي: ينفعه شرطه. 

والسبب في اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من 
المباحات والاشتراط في الحج إنها صار إليه من رآه لحديث شُبَاعَة أن رسول الله يك قال ها أَعِل 
بالج وَاشْئرطِي أَنَّ كَل حَيْتُْ ع حَبَسَْنى 0 . لكن هذا الأصل مختلف فيه في الحج. » فالقياس فيه 
ضعيف عند الخصم المخالف له. 

واختلفوا إذا اشترط التتابع في النذرء أو كان التتابع لازماء فمطلق النذر عند من يرى ذلك 
ما هي الأشياء التي إذا قطعت الاعتكاف أوجبت الاستئناف أو البناء مثل المرضء فإن منهم من 
قال: إذا قطع المرض الاعتكاف. بنى المعتكف وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» ومنهم من 
قال: يستأنف الاعتكاف» وهو قول الثوري. ولا خلاف فيا أحسب عندهم أن الحائض تبني» 
واختلفوا هل يخرج من المسجدء أم ليس يخرج» وكذلك اختلفوا إذا جن المعتكف. أو أغمي عليه 
هل يبني أو ليس يبني بل يستقل؟. 

والسبب في اختلافهم في هذا الباب أنه نيس في هذه الأشياء شيء محدود من قبل قبل السمعء 
فيقع التنازع من قبل تشبيههم ما اتفقوا عليه فيم| اختلفوا فيه» أعني با اتفقوا عليه في هذه العبادة» 
أو في العبادات التي من شرطها التتابع مثل صوم النهار وغيره. والجمهور على أن اعتكاف 
المتطوع إذا قطع لغير عذر أنه يجب فيه القضاء لما ثبت أن رسول الله يَلةِ أراد أن يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان فلم يعتكف فاعتكف عشْرًا من شوال”"» وأما الواجب بالنذر فلا خلاف 


.)17١8( أخرجه مسلم‎ )١( 
وتقدم.‎ )١١91(ملسمو)‎ 1١ 23٠١77( أخرجه البخاري‎ )1( 


كتاب الاعتكاف نض 


في قضائه فيا أحسب» والجمهور على أن من أتى كبيرة انقطع اعتكافه» فهذه جملة ما رأينا أن نثبته 
في أصول هذا الباب وقواعده. والله الموفق والمعين. 


عدم بداية المجتهد 


لايم 
وصل الله على محمد وآله وسلم تسليا 
-١١‏ كتاب الحج 


والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس: 

الجنس الأول: يشتمل على الأشياء التي تجري من هذه العبادة مجرى المقدمات التي تجب 
معرفتها لعمل هذه العبادة. 

الجنس الثاني: في الأشياء التي تجري منها محرى الأركان» وهي الأمور المعمولة أنفسهاء 
والأشياء المتروكة. 

الجنس الثالث: في الأشياء التي تجري منها مجرى الأمور اللاحقة. وهي أحكام الأفعالك 
وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس. 

الجنس الأول 
في معرفة وجوب وشروط الحج] 

وهذا الجنس يشتمل على شيئين: على معرفة الوجوب وشروطهاء وعلى من يجب ومتى 
يجب؟ فأما وجوبه فلا خلاف فيه لقوله سبحانه: وين عَلَ ألدّين حِج ليت من أسَتَطاءَ له 
تيلا :11ل عمران :817 ]:وأما شروظ الرحوفهفإن الشروط قبوان::شروط صمحة وختروط 
وجوب. فأما شروط الصحة فلا خلاف بينهم أن من شروطه الإسلام؛ إذ لا يصح حج من ليس 
بمسلم. واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي» فذهب مالك والشافعي إلى جواز ذلك» ومنع منه 
أبو حنيفة. 

وسبب الخلاف معارضة الأثر في ذلك للأصولء وذلك أن من أجاز ذلك؛ أخذ فيه بحديث 
ابن عباس المشهور» وخرجه البخاري ومسلم وفيه: أَنَّامْرَةرَفَعَتِ لب ل صَبيء فَقَالَتْ: أَلِهَدًا 
حَجٌ يَا رَسُول الله ؟ قَالَ: ١نَمَْوَلَكِ‏ أَجْرٌ0". ومن منع ذلك تمسك بأن الأصل هو أن العبادة لا 
تصح من غير عاقل» وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيعء 


)١(‏ أخرجه مسلم (1775) ولم يخ رجه الإمام البخاري في «صحيحه» كما يفيده إطلاق العزو له إن| أخرجه في «التاريخ 
الكبير» ١98 /1١(‏ ترحهة 517). 


وينبغي ألا يختلف في صحة وقوعه من يصح وقوع الصلاة منهه وهو كا قال يَك: امن السب 5 
العشر»". وأما شروط الوجوب فيشترط فيها الإسلام عل القول بأن الكفار مخاطبون بشرائع 
الإسلام» ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك لقوله تعالى: إن أسْتَطءَ إل سبيلاً © [آل 
عمران: /41] وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف» وهي بالجملة تتصور على نوعين: مباشرة ونيابة. 
فأما المباشرة فلا خلاف عندهم أن من شرطها الاستطاع بالبدن والمال مع الأمن. 

واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال» فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد» وهو قول 
ابن عباس وعمر بن الخطاب: إن من شرط ذلك الزاد والراحلة. 

وقال مالك: من استطاع المثي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه. بل يجب 
عليه الحج» وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان من يمكنه الاكتساب في طريقه 
ولو بالسؤال. 

والسبب في هذا الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظهاء وذلك أنه 
ورد أثر عنه يكل أنه سيل مَا الاسْتِطَاعَةُ؟ قَقَالَ: «الرَادُوَالرَاحِلَة!". فحمل أبو حنيفة والشافعي 
ذلك على كل مكلفء وحمله مالك على من لا يستطيع المثي» ولاله قوة على الاكتساب في طريقه؛ 
وإنما اعتقد الشافعي هذا الرأي؛ لأن من مذهبه إذا ورد الكتاب مجملاً» فوردت السنة بتفسير 
ذلك المجملء أنه ليس ينبغي العدول عن ذلك التفسير. 

وأما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة» فعند مالك وأبي حنيفة أنه لا تلزم 
النيابة إذا استطعت مع العجز عن المباشرة» وعن الشافعي أنها تلزم؛ فيلزم على مذهبه الذي عنده 
مال بقدر أن يحج به عنه غيره؛ إذا لم يقدر هو ببدنه عنه غيره بهاله» وإن وجد من يحج عنه بواله 
وبدنه من أخ أو قريب؛ سقط ذلك عنه» وهي المسألة التي يعرفونها بالمعضوب؛ وهو الذي لا 

يغبت على الراحلة» وكذلك عنده الذي يأتيه الموت» ولم يحج يلزم ورئته عنده أن يخرجوا من ماله 
ا 

وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للأثرء» وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات لا 
ينوب فيها أحد عن أحد» فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق» ولا يزكي أحد عن أحد. وأما الأثر 
المعارض لهذا فحديث ابن عباس المشهورء خرّجه الشيخان» ديه أن امْرَأَةٌ مِنْ حَشْعَمَ قَالَتْ 


(1) (حسن صحيح) أخرجه أبوداود (444) والترمذي (507) وأحمد (/ )7١ ١‏ والدارمي (1471). 
(1) (ضعيف جداً) أخرجه الترمذي (811) وابن ماجه )١897(‏ والبيهقي (4/ .)77٠‏ 


ا بداية المجتهد 


لِرَسُولٍ الله يكِِ: يَا رَ الاق اريت لوي الل لياو الكت أي نينا كي لابتقوع 
أَنْ ينبت ينبْتَ عَلَ الرَّاحِلَة أكَأَحْحٌ عَنْه؟ قَالَ: : ١نَعَمْ)‏ وَذَلِكَ في حَحجَّةِ الوَدَاع”' '» فهذا في الحي. وأما 
في اميت فحديث ابن عباس أيضًاء خرّجه البخاري قال: جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ جهَيَةَ ِل الي كلل 
فَقَالَتْ: إن امن دوت الْحَتّ َنَتْ أََأَحْجٌ عَنْهَا؟ قَالّ: احجي عَنْها أربت لو كان عليه م 
كت َاضِيةُ؟ ين للحن بالقَضَاءء. . ولاخلاف بين المسلمين أنه يقع عن الغير تطوعًاء وإنما 
الخلاف في وقوعه فرضًا. 

واختلفوا من هذا الباب في الذي يحج عن غيره» سواء كان حيا أو مينّاه هل من شرطه أن 
يكون قد حج عن نفسه أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس من شرطهه. وإن كان قد أدى 
الفرض عن نفسه فذلك أفضلء وبه قال مالك فيمن يحج عن الميت؛ لأن الحج عنده عن الحي لا 
يقع. وذهب آخرون إلى أن من شرطه أن يكون قد قغى فريضة نفسه. وبه قال الشافعي وغيره أنه 
لامع نجعن بحقان اترمن لكيه انلها إلى قرم ييه وعم هلام جنيك إن 
عباس: أَنَ الي يكل بم سَِعَّ رَجُلَا يَقُولُ: لَبَنّكَ عَنْ شُبْرْمَة قَالَ: «وَمَنْ شُبْمَةُ؟ فَقَالَ: أَحْ لِي أَؤ 
ثَالَّ: قَرِيبٌ لِيء قَالَ: «أَنَحَجَجْتَ عَنْ تَفْسِكَ؟؟ فَالَ: لاء فَالَ: الع عن تذيك ل خم عزن 
شَررمَة)7". والطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد روي موقوفا على ابن عباس. 

واختلفوا من هذا الباب في الرجل يؤاجر نفسه في الحج» فكره ذلك مالك. والشافعي» 
وقالا: إن وقع ذلك جازء ولم يز ذلك أبو حنيفة» وعمدته أنه قربة إلى الله عز وجلء فلا تجوز 
الإجارة عليه وعمدة الطائفة الأولى إجماعهم على جواز الإجارة في كَنْبٍ المصاحف وبناء 


3 


0و 


المساجد. وهي قربة. 

والإجارة في الحج عند مالك نوعان: 

أحدهما: الذي يسميه أصحابه على البلاغ» وهو الذي يؤاجر نفسه على ما يبلغه من الزاد 
والراحلة» فإن نقص ما أخذه عن البلاغ؛ وفاه ما يبلغه. وإن فضل عن ذلك شيء رده. 

والثاني: على سنة الإجارة وإن نقص شيء وفاه من عنده وإن فضل شيء فله. 

والجمهور على أن العبد لا يلزمه الحج حتى يُعتق» وأوجبه عليه بعض أهل الظاهر فهذه 


.)1774( ومسلم‎ )١1917( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)7 15 /١( أخرجه البخاري (5799) وأحمد‎ )١( 

() (صحيح) أخرجه أبو داود )١181١١(‏ وابن ماجه (59015) وابن خزيمة )7١759(‏ والطيراني في «الكبير» )1١7705٠(‏ 
والدارقطني (7/ 710177) والبيهقي (77770/5) وأبو يعلى (7780). 


كتاب الحج نض 


1 ا ا اللي يرجا 200000000707000 


معرفة على من تجب هذه الفريضة» وممن تقع. 

وأما متى تجبء فإنهم اختلفوا هل هي على الفور أو على التراخي؟ والقولان متأوّلان على 
مالك وأصحابه والظاهر عند المتأخرين من أصحابه أنها على التراخي» وبالقول إنها على الفورء 
قال البغداديون من أصحابه. 

واختلف في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه والمختار عندهم أنه على الفور. 

وقال الشافعي: هو على التوسعة» وعمدة من قال: هو على التوسعة» أن الحج فرض قبل 
حج النبي يك بسنين» فلو كان على الفور لما أخره النبي كلك ولو أخره لعذر لبينه» وحجة الفريق 
الثاني أنه لما كان مختضًا بوقت كان الأصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقتء أصله وقت الصلاة» 
والفرق عند الفريق الثاني بينه وبين الأمر بالصلاة» أنه لا يتكرر وجوبه بتكرار الوقت» والصلاة 
يتكرر وجوبها بتكرار الوقت. وبالجملة فمن شبه أول وقت من أوقات الحج الطارئة على المكلف 
المستطيع بأول الوقت من الصلاة قال: هو على التراخي؛ ومن شبهه بآخر الوقت من الصلاة هو 
على الفور» ووجه شبهه بآخر الوقت؛ أنه ينقضي بدخول وقت لا يجوز فيه فعله» ى) ينقضي وقت 
الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلى مؤديّاء ويحنج هؤلاء بالغرر الذي يلحق المكلف 
يتأخيره إلى عام آخر بها يغلب على الظن من مكان وقوع الموت في مدة من عام؛ ويرون أنه بخلاف 
تأخير الصلاة من أول الوقت إلى آخره؛ لأن الغالب أنه لا يموت أحد في مقدار ذلك الزمان إلا 
نادرّاء وربا قالوا: إن التأخير في الصلاة يكون مع مصاحبة الوقت الذي يؤدي فيه الصلاة» 
والتأخير هاهنا يكون مع دخول وقت لا تصح فيه العبادة» فهو ليس يشبهه في هذا الأمر المطلق» 
وذلك أن الأمر عند من يقول: إنه على التراخي» ليس يؤدي التراخي فيه إلى دخول وقت لا يصح 
فيه وقوع امأمور فيه كما يؤدي التراخي في الحج إذا دخل وقته فأخره المكلف إلى قابل» فليس 
الاختلاف في هذه المسألة من باب اختلافهم ي مطلق الأمرء هل هو على الفور أو على التراخي 
كما قد يظن؟ 

واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب ال حج على المرأة أن يكون معها زوج؛ أو ذو 
محرم منهاء يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج؟ فقال مالك والشافعي: ليس من شرط 
الوجوب ذلكء وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة» وأحمد وجماعة: وجود ذي المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب. 

وسبب الخلاف معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلانًا إلا مع ذي 


م بداية المجتهد 


محرم. وذلك أنه * ثبت عله يَلِةُ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن 0 وابن عمر أنه 
قال عَكو: لايل لامر ؤم بال وَالَوْمٍ الآخر أن تسَافِرَ لامع ذي عبْرّم»17 . فمن غلب عموم 
الأمر قال: تسافر للحج» وإن لم يكن معها ذو محرم» ومن خصص خفيضن الخنيوم بهذا الحديث» أو رأى 
أنه من باب تفسير الاستطاعة؛ قال: لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم» فقد قلنا في وجوب هذا 

النسك الذي هو الحج وبأي شيء يجب؟ وعلى من يجب؟ ومتى يجب؟ 
وقد بقي من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة» فإن قومًا قالوا: إنه واجبء 
وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد والثوري والأوزاعي؛ وهو قول ابن عباس من 
الصحابة» وابن عمر» وجماعة من التابعين. وقال مالك وجماعة: هي سنة. وقال أبو حنيفة: هي 
تطوعء وبه قال أبو ثور وداود» فمن أوجبها احتج بقوله تعالى: 9# وَأَتمُا للج وَالْممرة يوك [البقرة: 
7 . وبآثار مروية» منها ما روي عن ابن عمر عن أبيه قال: دخل أعرابي حسن الوجه أبيض 
در 


الثياب على رسول الله نقال: : ما الإسلام يا رسول الله؟ فقال: ١أَنْ‏ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنّ 


عه 


00011 لصَّلَاةِ أ ع م 0000-7 سر هس ىس 
لصلاة 


مدا وَسُولُ الل وَِيمَ الم ُو الرَكَاةَ وَتَصُوَ ضَهْرَ رَمَضَانَ وَكَحْجّ وَتَعْتَرَ وَتَغْتِلَ مِنّ 
الجَنَابة» 00 . وذكر عبدالرزاق قا ل: أخبرنا معمر عن قتادة أنه كان يحدّث أنه نزات ديوع 


وذ مءسء حٌََ 


لتايس حِجٌ الست مَنِ أسَتَطعَ لي ميبيلاً © [آل عمران: 47]» قال رسول الله يكلله: الي 
وَعْمْرَةٌ فَمَنْ قَضَامًا فَقَدُ تَمَى المَريضَة” ل 1 و قال: دكي 


00 


وَالعُمْرَةُ فَرِيضَنَانٍ لاب , يَصُركَ بي بَدَأْتَ» 60 . وروي عن ابن عباس : «العمْرَةٌ وا جبه ؟ »وبعضهم 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1917(‏ ومسلم (871) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

وأخرجه البخاري (88 ٠١ ١‏ ) ومسلم (179) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

وأخرجه البخاري (32185717 ٠‏ ومسلم (141) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

وأخرجه البخاري (01087 1١817‏ ) ومسلم (17) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

إفة (صحيح) أخرجه ابن خزيمة )١(‏ وابن حبان (17) والدارقطني (7/ 787) والبيهقي (5/ 49) وفي «الشعب» له 
91 9), 

والحديث أخرجه مسلم (8) مطولاً بغير هذا السياق. 

(©) لم أقف عليه عند عبدالرزاق في «المصتف» ولا «التفسير»؛ وذكره ابن عبدالبر في «الاستذكار» )١١١/4(‏ نقلا عن 
عبدالرزاق» وهو مرسل. 

(1) (ضعيف) أخرجه الدارقطني (7/ 784) والحاكم )57١ /١(‏ وابن الخطريف في «جزئه) .07١(‏ 

(5) علقه الترمذي ني #سننه» كتاب الحج» باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ بعد الحديث رقم (971) ووصله الحاكم 
(1/ 11؟) والدارقطني (1/ 186) والببهقي (781/4) موقوقا على ابن عباس رضي الله عنهراء وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين . أما المرفوع فلم أقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


كتاب الحج دم 


يرفعه إلى النبي يلي وأما حجة الفريق الثاني» وهم الذين يرون أنها ليست واجبة» فالأحاديث 
المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الإسلام من غير أن يذكر منها العمرة» مثل حديث ابن 
عمر: ابي الإسْلَامُ على حمس ٠6)‏ فذكر الحج مفردًا. ومثل حديث السائل عن الإسلام فإن في 
بعض طرقه: «وَأَنْ يح البيْتَ)'"» وربم| قالوا: إن الأمر بالإتمام ليس يقتضي الوجوب؛ لأن هذا 
يخص السنن والفرائضء أعني إذا شرع فيها أن تتم ولا تقطع» واحتج هؤلاء أيضّاء أعني من 
قال: إنها سنة بآثارء منها: حديث الحَجَّاجُ بْنْ أَرْطَاةً عَنْ محَمَدِ بْنِ النَكَدِرٍ عَنْ جَايرٍ بْنِ عَيْدِالله 
َال صأل رَجل الي يل عَنِ العُدْرَةٍ أَوَاجبَةٌِيَ؟ الله هلان تنتوك ع لق" قال ابو اغمر 
بن عبدالير: وليس هو حجة فيا انفرد به» وربما احتج من قال: إغها تطوّع بها روي عن أبي صالح 
الحنفي قال: قال رسول الله يكله: «الحَجٌّ واجبٌ والعُمرةٌتَطوّعٌ» ”© وهو حديث منقطع. 

فسبب الخلاف في هذا هو تعارض الآثار في هذا الباب» وتردد الأمر بالتام بين أن يقتفي 
الوجوبء أم لا يقتضيه. 

القول في الجنس الثاني 
[ني تعريف أفعال الحج] 

وهو تعريف أفعال هذه العبادة في نوع» نوع منهاء والتروك المشترطة فيهاء وهذه العبادة ىا 
قلنا: صنفان: حج وعمرة» والحج على ثلاثة أصناف: إفراد» وتمتع» وقران» وهي كلها تشتمل على 
أفعال محدودة» في أمكنة محدودة» وأوقات محدودة» ومنها فرض» ومنها غير فرضء وعلى تروك 
تشترط في تلك الأفعال ولكل من هذه أحكام محدودة» إما عند الإخلال بهاء وإما عند الطوارئ 
المانعة منهاء فهذا الجنس ينقسم: أوَّلاً: إلى القول في الأفعال» وإلى القول في التروك. وأما الجنس 
الثالث: فهو الذي يتضمن القول في الأحكام فلنبدأ بالأفعال» وهذه منها ما تشترك فيه هذه 
الأربعة الأنواع من النسكء أعني: أصناف الحج الثلاث» والعمرة» ومنها ما يختص بواحد واحد 
منهاء فلنبدأ من القول فيها بالمشترك» ثم نصير إلى ما يخص واحدًا واحدًا منهاء فنقول: إن الحج 


.)15( أخرجه البخاري (8) ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (8) وتقدم. 

(7) (ضعيف) أخرجه الترمذي )8771١(‏ وأحمد (7157/9). 

(؛) (ضعيف) أخرجه الطبري في «التفسير» (7/ )5١7‏ والشافعي في «المسند» (474) وابن أب داود في «المصاحف» 
(70/8-716) وابن أبي شيبة 117141 ) والبيهقي (5/ 7744) وابن الجوزي في «التحقيق» (1/ /101). 


7 بداية المجتهد 


والعمرة أول أفعالهم| الفعل الذي يسمى الإحرام. 
القول في شروط الإحرام 

والإحرام شروطه: الأول: المكان» والزمانء أما المكان فهو: الذي يسمى مواقيت الحج» 
فلتبدأ بهذا فنقول: إن العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي منها يكون الإحرام, أما لأهل 
المدينة: فذو الخليْفَةَه وأما لأهل الشام: فَالجُخْمّة. ولأهل نجد: قرنء» ولأهل اليمن: يَلَمْلم؛ 
لثبوت ذلك عن رسول الله يَكِةِ من حديث ابن عمر وغيره'". واختلفوا في ميقات أهل العراق» 
فقال جمهور فقهاء الأمصار: ميقاتهم من ذات عرق. وقال الشافعي والثوري: إن أهلوا من 
العقيق كان أحب. واختلفوا فيمن أقته للهم» فقالت طائفة: عمر بن الخطاب, وقالت طائفة: بل 
رسول الله يكل هو الذي أقت لأهل العراق ذات عرق والعقيق. وروي ذلك من حديث جابر 
وابن عباس وعائشة”". وجمهور العلاء على أن من بخطى هذه وقصده الإحرام فلم يحرم إلا 
بعدها أن عليه دمّاء وهؤلاء منهم من قال: إن رجع إلى الميقات فأحرم منه؛ سقط عنه الدم؛ ومنهم 
الشافعي. ومنهم من قال: لا يسقط عنه الدم وإن رجعء وبه قال مالك. وقال قوم: ليس عليه دم. 
وقال آخرون: إن لم يرجع إلى الميقات؛ فسد حجه. وأنه يرجع إلى الميقات. فيهل منه بعمرة وهذا 
يذكر في الأحكام. وجمهور العلماء على أن من كان منزله دونهن فميقات إحرامه من منزله. 
واختلفوا هل الأفضل إحرام الحاج منهن أو من منزله إذا كان منزله خارجًا منهن؟ فقال قوم: 
الأفضل له من منزله» والإحرام منها رخصة. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة. 
وقال مالك وإسحاق وأحمد: إحرامه من المواقيت أفضلء وعمدة هؤلاء الأحاديث المتقدمة 
وأنها السنئة التى سنها رسول الله تَكلِِ فهى أفضل. وعمدة الطائفة الأخرى أن الصحابة قد 
أحرمت من قبل لميقات» ابن عياس» وابن عمرء وابن مسعود. وغيرهم قالوا: وهم أعرف 
بالسنة» وأصول أهل الظاهر تقتضى أن لا يجوز الإحرام إلا من الميقات إلا أن يصح إجماع على 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1070(‏ ومسلم )١1187(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه البخاري )١1077(‏ ومسلم )١1١181(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه مسلم )١11417(‏ من حديث جابر رضي الله عنه؛ بلفظ: (مهل أهل العراق من ذات عرق). 
وأخرجه أبو داود (170) والترمذي (877) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ: (وقت لآهل المشرق العقيق) 

وهو ضعيف. 
وأخرجه أبو داود (17724) والنسائي (5157) من حديث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ: (وقت لأهل العراق ذات عرق) 


وهو صبحيح : 


كتاب الحصج 7/١‏ 


خلافه. 

واختلفوا فيمن ترك الإحرام من ميقاته» وأحرم من ميقات آخر غير ميقاته» مثل أن يترك 
أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة» ويحرموا من الجحفة» فقال قوم: عليه دم» وممن قال به مالك 
وبعض أصحابه. وقال أبو حنيفة: ليس عليه شيء. 

وسبب الخلاف هل هو من النسك الذي يجب في تركه الدم أم لا؟ ولا خلاف أنه لا يلزم 
الإحرام من مر بهذه المواقيت ممن أراد الحج أوالعمرة. وأما من لم يردهما ومر بها. فقال قوم: كل 
من مر بهما يلزمه الإحرام؛ إلا من يكثر ترداده مثل: الحطابين وشبههمء وبه قال مالك. وقال قوم: 
لا يلزم الإحرام بها إلا لمريد الحج أو العمرة» وهذا كله لمن ليس من أهل مكة. وأما أهل مكة 
فإنهم يحرمون بالحج منهاء أو بالعمرة يخرجون إلى الحل» ولابد. وأما متى يحرم بالحج أهل مكة؟ 
فقيل: إذا رأوا ا هلال» وقيل: إذا خرج الناس إلى منى» فهذا هو ميقات المكان المشترط لأنواع هذه 
العبادة. 

القول في ميقات الزمان 

وأما ميقات الزمان فهو محدود أيضًا في أنواع الحج الثلاث: وهو شوالء وذو القعدة» وتسع 
من ذي الحبجة باتفاق: 
وقال مالك: : الثلاكة الأشهر كلها محل للحج. وشو ادص الام ان 

وقال الشبافعي: : الشهران وتسع من ذي الحجة. 

قال أبر حشلة: عشر فقط» ودليل قول مالك عموم قوله سبحانه وتعالى: : #الحج أَشْهرٌ 
تَمنُومَتٌ 4 [البقرة: »]١141/‏ فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة أصله انطلاقه على جميع 
أيام شوال» وذي القعدة. ودليل الفريق الثاني انقضاء الإحرام قبل تمام الشهر الثالث» بانقضاء 
أفعاله الواجبة. وفائدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى اعر فهر وإن أحرم باحج قبل أشهر 
الحج كرهه مالك» ولكن صح إحرامه عنده. ا لا يضح إعرايه . وقال الشافعي: ينعقد 
إحرامه 00 عمرة» فمن شبهه بوقت الصلاة قال: لا يقع قبل الوقت» ومن اعتمد عموم قوله 
تعالى: « وَأَيِيُأ للج وَلْمْرةَ َو [البقرة: .]١47‏ قال: متى أحرم انعقد إحرامه؛ لأنه مأمور 
بالإتمام» وربما شبهوا احج في هذا المعنى بالعمرة» وشبهوا ميقات الزمان بميقات العمرة. 

فأما مذهب الشافعي فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها؛ انقلبت إلى النظير» 
مثل أن يصوم نذرًا في أيام رمضانء وهذا الأصل فيه اختلاف في المذهب. 


ور 


نقها بداية المجنهد 


وأما العمرة فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة؛ لأخها كانت في الجاهلية لا 
تصنع في أيام الحج» وهو معنى قوله كَل «دَخََتِ العُمْرَةٌ في الج إِلَ يَْم القِيَامَة)”''» وقال أبو 
حنيفة: تجوز في كل السنة إلايوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق» فإنها تكره. 

واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مرارّا» فكان مالك يستحب عمرة في كل سنة» ويكره 
وقوع عمرتين عنده وثلانًا في السنة الواحدة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا كراهية في ذلك» فهذا 
هو القول في شروط الإحرام الزمانية والمكانية. وينبغي بعد ذلك أن نصير إلى القول في الإحرام؛ 
وقبل ذلك ينبغي أن نقول في تروكه» ثم نقول بعد ذلك في الأفعال الخاصة بالمحرم إلى حين 
إحلاله وهي أفعال الحج كلها وتروكه» ثم نقول في أحكام الإخلال بالتروك والأفعال ولنبدأ 
بالتروك. 

القول في التروك 
[وهو ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال] 


َه 
ع 


والأصل من هذا الباب ما ثبت من حديث مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِانَهِ بْنِ عُمَرَ أن رَجُلًا 
مال سول لله يك مَا يَْبَسُ المُحْرمٌيِنَ العّّاب؟ قَقَالَ رَسُولُ اللو تكللة: ذلا ليوا القيصضٌ: ولا 
العائِي وَلَا السَرَاوِيلَاتِ» وَكَا البرَانسء وَلَا الخقّافء إِلَّا أَحَدٌ لا يَدُ التَعلنِ كيس حُفَنِ 
وَلْيَْطَعْهَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبئنٍ وََا تَلْبَسُوا مِنَ الثّّابٍ طَنًا مَسّهُ الرَعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ)”". فاتفق 
العلماء على بعض الأحكام الواردة في هذا الحديث؛. واختلفوا في بعضهاء فم اتفقوا عليه أنه لا 
يلبس المحرم قميصًا ولا شيئًا مما ذكر في هذا الحديث ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب» وأن 
هذا مخصوص بالرجالء أعني تحريم لبس المخيط» وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع 
والسراويل والخفاف والخمر. واختلفوا فيمن لم يجد غير السراويل» هل له لباسها؟ فقال مالك 
وأبو حنيفة: لا يجوز له لباس السراويل وإن لبسها افتدى» وقال الشافعي» والثوري» وأحمدء وأبو 
ثورء وداود: لا شيء عليه إذا م يجد إزارّاء وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث ابن عمر المتقدم 
قال: ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله يِه ى) استثنى في لبس الخفين. وعمدة الطائفة 
الثانية حديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس قال: سَِحْتُ رَسُولَ الله يَكِيَقُولُ: «السَرَاوِيلُ 
)١(‏ أخرجه مسلم )١1141(‏ وأبو داود )١740(‏ والترمذي (91"7) والنسائي )758١6(‏ وأحمد (7775/1). 


(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (17/) والبخاري (1175, 1617) ومسلم )١10/9/(‏ وأبو داود (5 187) والترمذي (455) 
والنسائي (/57717) وابن ماجه (9179؟). 


كناب الع م 


لِمَنْ 1 يد الإرارَ وَاحُف لِمَنْ 1 يد النََنِ؛”". وجمهور العلماء على إجازة لباس الخفين 
مقطوعين لمن لم يجد النعلين. وقال أحمد: جائز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين غير مقطوعين 
أخدًا بمطلق حديث ابن عباس. وقال عطاء: في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد. واختلفوا 
فيمن لبسه)| مقطوعين مع وجود النعلين» فقال مالك: عليه الفدية» وبه قال أبو ثور. وقال أبو 
حنيفة: لا فدية عليه» والقولان عن الشافعي» وسنذكر هذا في الأحكام. 

وأجمع العلماء على أن المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران لقوله و في 
حديث ابن عمر: ١لا‏ تَلْبَسُوا ِنَّ الثْيّابٍ شنا مَسّهُ الرَعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ)”". واختلفوا في المعصفر 
فقال مالك: ليس به بأسء فإنه ليس بطيب. وقال أبو حنيفة والثوري: هو طيب وفيه الفدية» 
وحجة أبي حنيفة ما خرّجه مالك عن علي: «أَنَّ الي يلي تجى عَنْ ُبْسِ الي وَعَنْ لُنْسٍ 
ممضْفَرِ»”"' وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجههاء وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرهاء وأن 
لها أن تسدل ثويها على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً تستثر به عن نظر الرجال إليها كنحو 
ما روي عن عائشة أنها قالت: «كُنَا مَعَ رَسُوْلٍ الله يك وَنَحْنُ حْرِمُونَ» فَإذَا مر با رَاكِبٌ؛ سَدَلْنَا 
عَلَ وُجُوهِنا النّوْبَ مِنْ قِبَلٍ رُؤوستاء وَإِذَا جَاوَرَ لرّكْبُ رَهََْة'2» ولم يأت تغطية وجوههن إلا 
ما رواه مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: ١كُنَا‏ نُكَمّرٌ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ حْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مَعْ 
أَسْمَاء بْتِ أي بَكْر الصّدٌيق»”*. 

واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه» فروى مالك عن ابن 
عمر: «أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم)”""» وإليه ذهب مالك» وروي عنه أنه إن فعل 
ذلك ولم ينزعه مكانه افتدى. وقال الشافعي» والثوري» وأحمد» وأبو داود» وأبو ثور: يخمر المحرم 


)١١(‏ أخرجه البخاري )١1857(‏ ومسلم )١1118(‏ وأبو دنود (1479) والترمذي (875) والنسائي (517/1) وابن ماجه 
(391). وما بين المعكوفتين في الأصل: (وابن) تصويبه من مصادر التخريج. 

(1) أخرجه البخاري (21775 )١12147‏ ومسلم )١11/1(‏ وتقدم. 

() أخرجه مالك في «الموطأ» 107/1 ) ومسلم (07/8؟) وأبو داود (5 4 50) والترمذي )١750(‏ والنسائي (55 )٠١‏ وابن 
ماجه (755059). 

(1) (ضعيف) أخرجه أبو داود )١1877(‏ وابن ماجه (1910) وأحمد (5/ )7١‏ واب خزيمة (50891) والدارقطني 
(؟/ 90؟) والبيهقي (18/4). 

(5) (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» (0755. 

(1) أخرجه مالك في «الموطأً» (771) وعنه البيهقي (0/ 5 0) وهو صحيح. 


كفا بداية المجتهد 


وجهه إلى الحاجبين. وروي من الصحابة عن عثمان» وزيد بن ثابت» وجابر» وابن عباس» وسعد 
بن أبي وقاص. واختلفوا في لبس القفازين للمرأة فقال مالك: إن لبست المرأة القفازين افتدت» 
ورخص فيه الثوري» وهو مروي عن عائشة. والحجة لمالك ما خرجه أبو داود عن النبي كَل أنه 
«نبى عن النقاب والقفازين»”' وبعض الرواة يرويه موقوفاً عن ابن عمر» وصححه بعض روأة 
الحديث. أعني رفعه إلى النبي تل فهذا هو مشهور اختلافهم واتفاقهم في اللباس» وأصل 
الخلاف في هذا كله؛ اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به» واحتمال اللفظ 
المنطوق به وثبوته أو لا ثبوته» وأما الشىء الثاني من المتروكات فهو: الطيب» وذلك أن العلماء 
أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في حال إحرامه. واختلفوا في جوازه 
للمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما يبقى من أثره عليه بعد الإحرام» فكرهه قوم وأجازه 
آخرون؛ وممن كرهه مالك؛ ورواه عن عمر بن الخطاب» وهو قول عثمان وابن عمر وجماعة من 
التابعين. وممن أجازه أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وداود. والحجة لمالك رحمه الله من 
جهة الأثر حديث صفوان بن يعلى» ثبت في «الصحيحين»» وفيه: أَنّ أن تخلذ جا ِل لبي يكل 


وعم م 


جب مُضَمْحَوَ يطيبء فَقَالَ: يا رَسُولٌ الل كَبْفَ َرَى فِي رَجلٍ أَخْرَمَ بعُمْرَةِ فِي جُبةِ َعدَ ما 


- 


شم بطيب؟ أل الي عل سُوْلٍ الله يلك فلا أَقَاقٌ قَالَ: أبن الئل عن العُْرَةِ آيقَا؟» 
الس لرجْل كن بى كقال ذ. دم سدسم 


5-2 
صا بو 5 


الذي ذكرت. 

وعمدة الفريق الثاني بارواتياللة عزرعائية الت دعُنْتُ أَطَببُ رَأْسَ رَسُولٍ الله كلل 
لإحْرَامِهِ تَبْلَ أَنْ يحرم وَلِحِلَُه َبْلَ أنْ يَطُوفَ بالبيْتِ»”" واعتل الفريق الأول بها روي عن عائشة 
أنها قالت: عرد انها إنكار ابن عمر تطيب المحرم قبل إحرامه-: ايَرْحَم الله أبَا عَبْدِالرَمَنٍ 
طَيّدْتْ رَسُولَ الله يل قَطَافَ عَلَ نِسَائِهِ نم َصْبَح ححْرِمَاه”؟" قالوا: وإذا طاف على نسائه اغتسل» 
اي ل ل 


فِي حَجَيِكَ»”". اختصرت الحديث, وفقهه هو 


(1) (صحيح) أخرجه أبو داود (1875) وأخرجه البخاري (118) من طريق آخر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
(؟) أخرجه البخاري (5485) ومسلم )١١80(‏ وما بين المعكوفتين استدركته منهما. 

() أخرجه مالك في «الموطأ» (71/) والبخاري ("151) ومسلم )١١84(‏ وأبو داود )١1755(‏ والترمذي (9117). 
(5) أخرجه البخاري (/7571: )717٠١‏ ومسلم )١١97(‏ والنسائي (511) وأحمد (5/ 19/0). 


كتاب الحج فا 


يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم؛ مثل لبس الثياب» وقتل الصيد لا يجوز له استصحابه وهو نحرم؛ 
فوجب أن يكون الطيب كذلك. 

فسبب الخلاف تعارض الآثار في هذا الحكم. 

وأما المتروك الثالث فهو: مجامعة النساءء وذلك أنه أجمع المسلمون على أن وطء النساء على 


الحاج حرام من حين يحرم لقوله تعالى: مَل رَكَتَ وََا ضُسُوفَك وَلَا جدَالَ فى أَلْحَج © [البقرة: 
.]١91/‏ 

وأما الممنوع الرابع وهو: إلقاء التفث» وإزالة الشعر» وقتل القمل» ولكن اتفقوا على أنه 
يجوز له غسل رأسه من الجنابة» واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة» فقال الجمهور: لابأس 
بغسله رأسه. وقال مالك: بكراهية ذلك» وعمدته أن عبدالله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو 
محرم إلا من الاحتلام. وعمدة الجمهور ما رواه مالك عن عبدالله بن جبير: «أَنَّ ابْنَ عَبّاسِ 
وَالِسْوَرَ بَّْ عخْرَمَةَ الما بالأبْوَاءِ؛ كَقَالَ عَبْدَائ: يَفْسِلُ المحم َأْسَتُ وَكَالَ المسوَرُ بْنُ عْرَمَة: لا 
يَفْسِلُ لمخم رَأسَهُ قَالَ: فَأَرْسَلني عبد ْنُحبّاس إِلَ أي أَيُوبَ الْأَنْصَارِي كَالَ: كوَجَدْثهيَفْتيلُ 
َيْنّ القَرنَيْن وو تك توت كسمت عل ققال :امن هذا؟ كَقَلْتُ: عَبْدَانِ بْنُ جُبير أَرْسَلني 

97 و و 


النكَ عدا ** عَنَا شالك كنف 2 -ه لت © 1 سه كي عق كدو أ 5 2 
إليِك عبدالله بن عباس» كيف كَانَ رَسول الله يَكَلةِيَغِل رَأْسَهُ وَهوَ محرم» فوضع ابو ايوب 


0 


- و عت و 


ب 2 0 َ 1 2 م 
يَدَهُ عَلَ الثؤب َتَطَأطَأ حَنَى بَدَا لي رَأسْهُ نم قَالَ لإنْسَانِ يَضْبٌ عَلَيّْهِ: اضْبْبْ» فَصَبٌ عَلى رَأْسِهِ 


و 
2 


م حرَّك رَأْسَهُ بيدَْهِ فأْبلَ به ودب وََالَ: هَكدًا وَآَبْث وَسُولَ الله يكل يَفْعَلُ)”'". وكان عمر 
يغسل رأسه وهو محرم ويقول: اما يَزِيدَهُ الام إل شَعَنًاة رواه مالك في «الموطأ»”''» وحمل مالك 
حديث أبي أيوب على غسل الجنابة» والحجة له إجماعهم على أن المحرم ممنوع من قتل القمل» 
ونتف الشعرء وإلقاء التفث» وهو: الوسخ» والغاسل رأسه هو: إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها. 
واتفقوا على منع غسله رأسه بالخطمي. وقال مالك وأبو حنيفة: إن فعل ذلك افتدى. وقال 
أبو ثور وغيره: لا شيء عليه. واختلفوا في الحمام؛ فكان مالك يكره ذلك» ويرى أن على من دخله 
الفدية. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وداود: لابأس بذلك. وروي عن ابن عباس دخول 
الحمام وهو محرم من طريقين» والأحسن أن يكره دخوله؛ لآن المحرم منهي عن إلقاء التفث. 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (؟١2)‏ والبخاري (18140) ومسلم )١١١5(‏ وأبوداود .)١1840(‏ 


(0) (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» (71) وعنه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (791/5) وأخرجه الشافعي في 
(مسئذه» (/إ4 5 ) وعثه أ لبيهقي في «السئن» (0/ ع0 


كن بداية المجتهد 


وأما المحظور الخامس فهو: الاصطياد» وذلك أيضًا مجم عليه لقوله سبحانه وتعالى: لوم 
55 صن ال اق قي 4[ انفد فا «وقرلهان: طلا تقثثوا لصَيدَ وآ 4 [المائدة: 
6.. وأجمعوا على أنه لا يجوز له صيده» ولا أكل ما صاد هو منه» واختلفوا إذا صاده حلال هل 
يجوز للمحرم أكله؟ على ثلاثة أقوال: قول: إنه يجوز له أكله على الإطلاق» وبه قال أبو حنيفة» 
وهو قول عمر بن الخطاب والزبير. وقال قوم: هو محرّم عليه على كل حال» وهو قول ابن عباس» 
وعلي. وابن عمرء وبه قال الثوري. وقال مالك: ما لم يصد من أجل المحرمء أو من أجل قوم 
محرمين فهو حلال؛ وما صيد من أجل محرم؛ فهو حرام على المحرم. 

رضم الخلالي تحار الاثاراق ذلك اصع ما حرج لقم حديق أنى لنادم” 


0 


' 


دة : أذ 


03 00 
عر تج امن - 


كَانَ مَمَ رَسُولٍ الله يك حَنَى ذا كَانُوا بض طَرْقٍ مَكَة؛ تحَلَفَ مَمَ أضْحَاب لَهُ حرمِينَ» وَهُوَ 6 
خم تَرَأَى حمَارًاوَحَشِيًا َاسْتَوَى عَلَ فَرِهء فَسَأل أَضْحَابَهُ ينالو سَوْطَك فَبَاعَلَيِْ سكم 
027 تابر اغايه فأخذة َم شَدّ عَلَ الحار فقتل َكَل مِنْهُ بَعْضُ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يكل وَأَبَى 
بَعْضُء قَلَ) أَدْرَكُوا رَسُولَ اش يكل سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: ما هِيَّ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا الله 2 
وجاء أيضاً في معناه حديث طلحة بن عبيدالله ذكره النسائي أن عبدالرحمن التميمي قال: كنا مع 
طلحة بن عبيدالله» ونحن محرمون» فأهدي له ظبي وهو راقدء فأكل بعضناء فاستيقظ طلحة 
فوافق على أكله وقال: «أكلناه مع رسول الله يكلو" . 

والحديث الثاني: حديث ابن عبان خرليية ايها مالك 21 أحذئ لِرَسُولٍ الله يكل حَارًا 
وَحْشِيًا وَهُوَ ِالَبوَاءِ أو بوَدّانَ فَردَهُ ع عَلَيْهِ وَقَالَ: «إنَا رده علَيِتَ عََيْكَ إلا أن خَرم". 

وللاختلاف سبب آخرء وهو هل يتعلق النهي عن الأكل بشرط القتل؛ أو يتعلق بكل واحد 
منهما النهي عن الانفراد؟ فمن أخذ بحديث أب قتادة قال: إن النهي إن) يتعلق بالأكل مع القتل؛ 
ومن أخذ بحديث ابن عباس قال: النهي يتعلق بكل واحد منهما على انفراده» فمن ذهب في هذه 
الأحاديث مذهب الترجيح؛ قال: إما بحديث أب قتادة» وإما بحديث ابن عباس» ومن جمع بين 
الأحاديث؛ قال بالقول الثالث قالوا: والجمع أولى» وأكدوا ذلك بها روي عن جابر عن النبي كَل 
أنه قال: «صَيْدُ الب حَكَالُ لَكُمْ وَأ 1 تخ نال تصيدوا أز 22 0 واخختلفوا في الضطر هل 
)١(‏ في «الموطأ» (87/) وأخرجه البخاري )79١5(‏ ومسلم .)١١95(‏ 
)١(‏ بل أخرجه مسلم )١١1917(‏ والنسائي (/7811). 


(”) أخرجه مالك في «الموطأ» (9/47) وأخرجه البخاري (18720) ومسلم .)١197(‏ 
(4) (ضعيف) أخرجه أبو داود )١801(‏ والترمذي (817) والنسائي (/7871) وأحمد (7/ 7707). 


كتاب الحسج لاا 


الميتة ولحم الخنزير دون الصيد. وقال أبو يوسف: يصيد ويأكل وعليه الجزاءء والأول أحسن 
للذريعة. وقال أبو يوسف: أقيس؛ لأن تلك محرمة لعينهاء والصيد محرم لغرض من الأغراض» 
وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه» وما هو محرم لعينه أغلظ» فهذه الخمسة اتفق المسلمون على 
ينكح. فإن نكح فالتكاح باطل» وهو قول عمر وعلي بن أبي طالب وابن عمر وزيد بن ثابت. 
وقال أبو حنيفة والثوري: لا بأس بأن ينكح المحرم؛ أو أن ينكح. 

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك» فأحدها ما رواه مالك من حديث عثان بن 
عفان أنه قال: قال رسول الله يكلل: الايَكِح ا مم وَلَا بْنيِحُ وَلَا يَخْطْبُ»7", والحديث اللعارضن 
لهذا حديث ابن عباس: «أَنَّ وَسُولٌ الله يكل تكح مَيْمُوَة وَهُوَ حِْمٌ) خرجه أهل الصحاح"" إلا أنه 

. 03 5 00 م 0 به مانن ةلس ع ع سل كه .- 
عارضته آثار كثيرة عن ميمونة: «أنّ رَسُولَ الله يكل تَرَوّجَهَا وَهْوَ حلال2”" رويت عنها من طرق 
شتى: عن أبي رافع» وعن سليان ابن يسار وهو مولاهاء وعن زيد بن الأصمء ويمكن الجمع بين 
الحديثين بأن يحمل الواحد على الكراهية» والثاني على الجوازء فهذه هي مشهورات ما يحرم على 
المحرم» وأما متى يحل فسنذكره عند ذكرنا أفعال الحج» وذلك أن المعتمر يحل إذا طاف وسعى 
وحلق. واختلفوا في الحاج على ما سيأتي بعد وإذ قد قلنا في تروك المحرم فلنقل في أفعاله: 

القول في أنواع هذا النسك 

والمحرمون إما محرم بعمرة مفردة أو محرم بحج مفرد, أو جامع بين الحج والعمرة» وهذان 
ضربان: إما متمتع» وإما قارنء فينبغي أولاً أن نجرد أصناف هذه المناسك الثلاث» ثم نقول ما 
يفعل المحرم في كلهاء وما يخص واحداً واحدًا منها إن كان هنالك ما يخصء وكذلك نفعل فيا 
بعد الإحرام من أفعال احج إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (80/) ومسلم )١8104(‏ وأبو داود (1841) والترمذي (650) والنسائي (75847) وابن 

ماجه )١955(‏ وأحجد (53/1). 
(؟) أخرجه البخاري (14179) ومسلم )١11١(‏ وأبو داود )١1845(‏ والترمذي (847) والنسائي (/18179) وابن ماجه 

)١1956(‏ وأحجمد(755/1). 


.)١87 5( والدارمي‎ )97 


0 بداية المجتهد 


القول في شرح أنواع هذه المناسك 
فنقول: إن الإفراد هو ما يتعرى عن صفات التمتع والقران» فلذلك يجب أن نبد 
التمتع» ثم نردف ذلك بصفة القران. 


ب 


القول في التمتع 

فنقول: إن العلماء اتة تفقوا عل آنا هذا النوع من السك الى بهو العلل زقولة مبيعانة : مهن 
نَم بابر لالج نا أستَيسَرَ ون امَدَئْ © [البقرة: .]١47‏ هو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج 
من الميقات» وذلك إذا كان مسكنه خارجاً عن الحرم, ثم يأتي حتى يصل البيت فيطوف لعمرته 
ويسعى ويحلق في تلك الأشهر بعينهاء ثم يحل بمكة, ثم ب: ينشئ الحج في ذلك العام بعينه» وفي تلك 
الأشهر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلده إلا ما روي عن الحسن أنه كان يقول : هو متمتع وإن 
عاد إلى بلده ولم يحج: أي عليه هدي المتمتع المنصوص عليه في قوله تعالى 0 
نا أسْتْسَرَِنَ أْمَدَىَ © [البقرة: .]١47‏ لأنه كان يقول: عمرة في أشهر الحج متعة. وقال طاوس 
عماسم اموت سو 

تفق العلماء على أن من ل يكن من حاضري المسجد الحرام فهو متمتع. 

يا لا يقع؟ والذين قالوا: إنه يقع منه؛ اتفقوا على أنه 
ليس عليه دم لقوله تعالى: لإدَيِكَ لِسَ لم يكن مَل حاضي آلْسَْجِد أخَرَارِ 4 [البقرة: 197]» 
واختلفوا فيمن هو حاضر المسجد الحرام تمن ليس هوء فقال مالك: حاضرو المسجد الحرام هم 
أهل مكة وذي طوىء وما كان مثل ذلك من مكة. وقال أبو حنيفة: هم أهل المواقيت فمن دونهم 
إلى مكة. وقال الشافعي بمصر: من كان بينه وبين مكة ليلتان وهو أكمل المواقيت. وقال أهل 
الظاهر: من كان ساكن الحرم. وقال الثوري: هم أهل مكة فقط. وأبو حنيفة يقول: إن حاضري 
المسجد الحرام لا يقع منهم التمتع» وكره ذلك مالك. 

وسبب الاختلاف اختلاف ما يدل عليه اسم حاضري المسجد الحرام بالأقل والأكثر» 
ولذلك لا يشك أن أهل مكة هم حاضري المسجد الحرام» ىا لا يشك أن من خارج المواقيت 
ليس منهم فهذا هو نوع التمتع المشهور» ومعنى التمتع أنه تمتع بتحلله بين النسكين وسقوط 
السفر عنه مرة ثانية إلى النسك الثاني الذي هو الحج» وهنا نوعان من التمتع اختلف العلماء فيهم|: 

أحدهما: فسخ الحج في عمرة» وهو تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة» فجمهور 


كتاب الحج لم 


العلماء يكرهون ذلك من الصدر الأول وفقهاء الأمصار. وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك؛ وبه 
قال أحمد وداود وكلهم متفقون أن رسول الله يك أمر أصحابه عام حج بفسخ الحج في العمرة» 
وهو قوله عله «لَو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذبَرتُ ل سَفْتُ الَذْيَ وَلَعَلْتْهًا عُْمْرَةً)''". وأمره 
لمن لم يسق الحدي من أصحابه أن يفسخ إهلاله في العمرة» وبهذا تمسك أهل الظاهر والجمهور 
رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب رسول الله يل واحتجوا با روي عن ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المدني عن أبيه قال: قُلْتٌ: يا رَسُولٌ الى أَفْسِمَ لا 
خاصَةٌ 1 لِمَنْ بَعْدَنَا؟ قَالَ: «لَنَا خَاصّةَ»”". وهذا لم يصح عند أهل الظاهر صحة يعارض بها 
العمل المتقدم. وروي عن عمر أنه قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله كل أنا أغبى عنهما 
وأعاقب عليهم|: متعة النساء» ومتعة الحج)””". وروي عن عثمان أنه قال: «متعة احج كانت لناء 
وليست لكم»” '. وقال أبو ذر: ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه في عمرة»”* هذا 
كله مع ظاهر قوله تعالى: «إ وَأَيِمُا للج وَالْمبرة يوك [البقرة: .]١1457‏ والظاهرية على أن الأصل 
اتباع فعل الصحابة» حتى يدل دليل من كتاب الله أو سنة ثابتة على أنه خاص. 

فسبب الاختلاف هل فعل الصحابة محمول على العموم أو على الخصوص. 

وأما النوع الثاني من التمتع فهو ما كان يذهب إليه ابن الزبير من أن التمتع الذي ذكره الله هو 
متع المحصر بمرض أو عدوء وذلك إذا خرج الرجل حاجاً فحبسه عدوء أو أمر تعذر به عليه 
الحج حتى تذهب أيام الحج. فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة» ويحل ثم يتمتع بحله 
إلى العام المقبل» ثم يحج ويهديء وعلى هذا القول ليس يكون التمتع المشهور إجماعاً. وشذ طاوس 
أيضاً فقال: إن المكيّ إذا تمتع من بلد غير مكة؛ كان عليه الهدي. واختلف العلماء فيمن أنشأ عمرة 
في غير أشهر الحج. ثم عملها في أشهر الحج» ثم حج من عامه ذلك؛ فقال مالك: عمرته في الشهر 
الذي حل فيهء فإن كان حل في أشهر الحج فهو متمتع» وإن كان حل في غير أشهر المج فليس 
بمتمتع» وبقريب منه قال أبو حنيفة والشافعي والثوريء إلا أن الثوري اشترط أن يوقع طوافه 


.)19/89( وأبو داود‎ )١1115( ومسلم‎ )1701١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) (ضعيف) أخرجه أبو ذاود (1808) والنسائي )١80(‏ وابن ماجه )١985(‏ وأحمد (0779/7). 
فر (صحيح الإسناد) أخرجه النسائي (710/75). 

(5) أخرجه الطحاوي (؟/ )١50‏ وابن حزم في (حجة الوداع» .)4١9/(‏ 

(0) أخرجه مسلم )١71714(‏ نحوه. 


ام بداية المجتهد 


كله في شوال» وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن طاف ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة في 
شوال كان متمتعاء وإن كان عكس ذلك لم يكن متمتعاً أعني أن يكون طاف أربعة أشواط في 
رمضان وثلاثة في شوال. وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج فسواء طاف لما في 
غير أشهر الحج أو في أشهر الحج لا يكون متمتعاً. 

وسبب الاختلاف هل يكون متمتعًا بإيقاع إحرام العمرة في أشهر الحج فقطء أم بإيقاع 
الطواف معه؟ ثم إن كان بإيقاع الطواف معه فهل بإيقاعه كله أم أكثره؟ فأبو ثور يقول: لا يكون 
متمتعاً إلا بإيقاع الإحرام في أشهر الحج؛ لأن بالإحرام تنعقد العمرة. والشافعي يقول: الطواف 
هو أعظم أركاههاء فوجب أن يكون به متمتعاً؛ فالجمهور على أن من أوقع بعضها في أشهر الحج 
كمن أوقعها كلهاء وشروط التمتع عند مالك ستة: 

أحدها: أن يجمع بين الحج والعمرة في شهر واحد. 

والثاني: أن يكون ذلك في عام واحد. 

والثالث: أن يفعل شيئاً من العمرة في أشهر الحج. 

والرابع: أن يقدم العمرة على الحج. 

والخامس: أن ينشئ الحج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منها. 

والسادس: أن يكون وطنه غير مكةء فهذه هي صورة التمتع والاختلاف المشهور فيه 


والاتفاق. 
القول ني القارن 
وأما القران فهو أن يهل بالنسكين معاًء أو يهل بالعمرة في أشهر الحج؛ ثم يردف ذلك بالحج 
قبل أن يهل من العمرة. 


واختلف أصحاب مالك في الوقت الذي يكون له فيه» فقيل ذلك له مالم يشرع في الطواف 
ولو شوطاً واحداء وقيل: مالم يطف ويركع ويكره بعد الطواف وقبل الركوعء فإن فعل لزمه؛ 
وقيل له ذلك ما بقي عليه شيىء من عمل العمرة من طواف أو سعيء ما خلا أنهم اتفقوا على أنه 
إذا أهل بالحج وم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق فإنه ليس بقارنء والقارن الذي يلزمه 
هدي المتمتع هو عند الجمهور من غير حاضري المسجد الحرام» إلا ابن الماجشون من أصحاب 
مالك. فإن القارن من أهل مكة عنده عليه الهدي. 


كتاب الحج ١م‏ 


وأما الإفراد فهو ما تعرّى من هذه الصفات» وهو ألا يكون متمتعاً ولا قارتاً؛ بل أن يهل 
بالحج فقط. وقد اختلف العلماء أي أفضل هل الإفراد أو القران أو التمتع؟ 

والسبب في اختلافهم اختلافهم فيها فعل رسول الله َكل من ذلك» وذلك أنه روي عنه كَل 
جاورا وروي أ 2 وروي أله[ كان ارد بكار هلك الاترات واصتمة لى. ولك 
عل ماروى عن عابقة اما قالته اخزختائ ركول اط كل عام نج الوّدًا من مَنْ َل 
بعمْرَق َمنَا مَنْ أل بِحَجّ وَعْمْرَةه َأَكلَّ رَسُولُ لُ الله يك باللَج»” ورواه عن عائشة من طرق 
كثيرة. 

قال أبو عمر بن عبدالبر: وروي الإفراد عن النبي يك عن جابر بن عبدالله من طرق شتى 
متواترة صحاح”"» وهو قول أبي بكر وعمر وعثان وعائشة وجابر. والذين رأوا أن النبي يل 
كان متمتعاً احتجوا بها رواه الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: «تَمَتع 
رَسُولُ الله يك فِي حَجَّة الوّداع بالٌمْرَةٍ إِلَ الَجٌ وَأَهْدَى وَسَاقٌ اللَدْيّ معَهُ مِنْ ذِي الليَْقه*" 
وهو مذهب عبدالله بن عمر وابن عباس وابن الزبير. واختلف عن عائشة في التمتع والإفراد. 
واعتمد من رأى أنه يَكِةٍ كان قارناً أحاديث كثيرة. 


منها : حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: مس - ميقت وشو ل الله يكل يَقُولُ وَهُوَبوَادِي 
العقيق: «أنَاني اللَّيلَةآتِ مِنْ ري كَقَالَ: أَِّ ني دا الاي ا رَكِ وَقُلْ عُهْرَةً فى حَبَةَ) خرجه 
البخاري”) 

وحديث مروان بن الحكم قال: ١شَهِدْتُ‏ عْثَْانَ وَءَ 3 وى حر القع وأ يمجع يه 3 
ْنَا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌ أل ب]: لبيك بحُمْرَةِ وَحَجٍَء وَكَالَ: مَا كُنْتُ لأَدَعَ سه رَسُولٍ الله يكف ِقَولٍ 


أحَدا خرجه البخاري 2 
وحديث الم خرجه البخاري أيضًا قال: سمعت رسول الله كلد يقول: «لبَيِْكَ عَمْرَة 
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.)1١7١١( ومسلم‎ )١1577( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1715( ومسلم‎ )١1678( أخرجة البخاري‎ )١( 

(") أخرجه البخاري )١79١(‏ ومسلم (/1771). 

(5) أخرجه البخاري (1575). 

(0) أخرجه البخاري .)١95737(‏ 

(1) أخرجه البخاري (4701: 57705 ) ومسلم (17725). 


ام بداية المجتهد 


وحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: رَجْنًا مَعٌ رَسُولٍ الله يك عام 
حب الوّداع فَأَهْللْنَا بعُمْرَةه نّم َالَ رَسُولُ الله يكله: مَنْ كان مَعَهُ هَذَي فَلْبهلّ بالج مََ م العُمْرَق 
ثم لا يح 8 كٍَِ مِنْهُها حَنِيعًا»''' واحتجوا فقالوا: ومعلوم أنه كان معه بَِةِ هدي. ويبعد أن 
يأمر بالقران من معه هدي» ويكون معه هدي ولا يكون قارناً. 

وحديث مالك أيضاً عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي يكل أنه قال: ون قَلَذْث _ 
هَرْبي وَلَبَذْتُ رَأيِي فَلَا أجل حَنَى أَنْحَرَ) (". وقال أحمد: لا أشك أن رسول الله يَكلِ كان قارناً» 
ل ل ا 

سفت اهَذْيَ وََعَلْتَهَا عْمْرَةً” ". واحتج من طريق المعنى من رأى أن الإفراد الأفضلء أن التمتع 
والقران رخصة ولذلك وجب فيههما الدم» وإذ قلنا في وجوب هذا النسك وعلى من يجب وما 
شروط وجوبه» ومتى يجب» وفي أي وقت يجب» ومن أي مكان يجبء وقلنا بعد ذلك فيم| يجتنبه 
المحرم بها هو محرم, ثم قلنا أيضاً في أنواع هذا النسك يجب أن نقول في أول أفعال الحاج أو المعتمر 
وهو الإحرام. 

القول ني الإحرام 

واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة» وأنه من أفعال المحرم حتى قال ابن نوار: 
إن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة. وقال أهل الظاهر: هو واجب. وقال 
أبو حنيفة والثوري: يجزئ منه الوضوء وحجة أهل الظاهر مرسل مالك من حديث أسماء بيت 
عميس» أنه ولَدَتْ محمد بن أي بَكْر اليد كر لِك أبو بكر لوَسُولٍ اله ه يللد ََالَ: ١مُرْهَا‏ 
َلتَعْتَسِلٌ * م مهل" والأمر عندهم على الوجوبء وعمدة الجمهور أن الأصل هو براءة الذمة 
حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه» وكان عبدالله بن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم؛ 
ولدخوله مكة» ولوقوفه عشية يوم عرفة» ومالك يرى هذه الاغتسالات الثلاث من أفعال 
المحرم» واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية» واختلفوا هل تجزئ النية فيه من غير التلبية؟ 


.)١7١١( ومسلم‎ )١1505( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (/841) والبخاري (01555 0 )١9/7‏ ومسلم .)١17179(‏ 

(*) أخرجه البخاري )١1501١(‏ ومسلم )١115(‏ وتقدم. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» )1/١4(‏ وعنه النسائي (7771) مرسلاً. ووصله مسلم في (صحيحه» )١7١9(‏ وأبو داود 
)١1747(‏ وابن ماجه )7١91١(‏ والدارمي .)18١5(‏ 


كتاب الحج عبرم 


فقال مالك والشافعي: تجرئ النية من غير التلبية. وقال أبو حنيفة: التلبية في الحج كالتكبيرة في 
الإحرام بالصلاة» إلا أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية ى) يجزئ عنده في افتتاح الصلاة 
كل لفظ يقوم مقام التكبير» وهو كل ما يدل على التعظيم. 
والفق العلا على أن لفظ تلبية رسول الله يَك: «لبيكَ الله لبيك ل شَرِيكَ لَكَ 
لبَيّكَ إن الحَمْدَ وَالنئمَة لَكَ وَاْلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ» . وهي من رواية مالك عن نافع 5007 
عن النبي يكلا" وهو أصح سنداً. واختلفوا في هل هي واجبة بهذا اللفظ» أم لا؟ فقال أهل 
الظاهر: هي واجبة بهذا اللفظ؛ ولا خلاف عند الجمهور في استحباب هذا اللفظء وإن) اختلفوا 
في الزيادة عليه أو في تبديله» وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية» وهو مستحب عند 
الجمهور لما رواه مالك: أَنَّ رَسُولَ الل كل َالَ: «أنَاني جِيْرِيلُ كل َمرَن أَنْ آمْرَ أَضْحَاب وَمَنْ مَعِي 
أ يوا أ ل لالع ات أبو عمر هو أن 
؟؟؟واستحب الجمهور رفع الصوت عند التقاء الرفاق» وعند الإطلال على شرف من 
الأرض. وقال أبو حازم: «كان أصحاب رسول الله كله لا يبلغون الروحاء حتى تبح 
حلوقهم»””. وكان مالك لا يرى التلبية من أركان الحج ويرى على تاركها دمأ وكان غيره يراها 
من أركانه. وحجة من رآها واجبة أن أفعاله يكلٍ إذا أتت بياناً لواجب أنها محمولة على الوجوب 
حتى يدل الدليل على غير ذلك لقوله يَلِ: «خُذُوا عَنْ مَنَاسكك)!. وبهذا يحتج من أوجب 
لفظه فيها فقط. ومن لم ير وجوب لفظه. فاعتمد في ذلك على ما روي من حديث جابر قال: 
«أَهَلَّ رَسُولٌ الله يلِ» فذكر التلبية التي في حديث ابن عمر”*. وقال في حديثه: 'وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ 
عَلَ ذَّلِكَ لَك ذَا امتارج» ونحوه من الكلام؛ والنبي يسمع ولا يقول شيئاء وما روي عن ابن 
عمر أنه كان يزيد في التلبية» وعن عمر بن الخطاب» وعن أنس وغيره. واستحب العلماء أن يكون 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (778) والبخاري )١649(‏ ومسلم .)١١85(‏ 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (55) وأبو داود )١18١5(‏ والترمذي (9؟8) والنسائي (1/07؟) وابن ماجه (؟5971) 
والدارمي .)18١5(‏ 
(”؟) صحيح كما بينه شيخنا الالباني رحمه الله في «مناسك الحج والعمرة» فقرة .)١5(‏ 


(4) أخرجه مسلم (/1791). 
(6) أخرجه البخاري ١ 2161/٠(‏ )ومسلم (7١؟1١)‏ وأبوداود (1811) وابن ماجه (1919) وأحمد (؟/ مشر 


رم بداية المجتهد 


ابتداء المحرم بالتلبية بأثر صلاة يصليهاء فكان مالك يستحب ذلك بأثر نافلة لما روي من مرسله 
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عن هشام بن عروة» عن أبيه: ١َنََّوَسُولَ‏ الله يكل كَانَ يُصَلٌّ فِي مَسْجِدٍ ذِي اللَِفَة رَكْعتَبْنِ ذا 
اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتهُ ألّ»”". واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم منه رسول الله يك بحجته من 
أقطار ذي الحليفة» فقال قوم: من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه» وقال آخرون: إن| أحرم 

حين أطل على البيداء وقال قوم: إنما أهل حين استوت به راحلته. وسئل ابن عباس عن 
اختلافهم في ذلك فقال : دكُلّ حدّتَ لاعن أول إهلاله يله بل عن أول إهلال سمعه)”" '. وذلك 
أن الناس يأتون متسابقين فعلى هذا لا يكون في هذا اختلاف» ويكون الإهلال إثر الصلاة. وأجمع 
فقهاء الأمصار على أن المكي لا يلزمه الإهلال حتى إذا خرج إلى منى ليتصل له عمل الحج» 
وعمدتهم ما رواه مالك عن ابن جريج أنه قال لعبدالله بن عمر: رَأَيْتُكَ تَفْعَل هُنا أَرْبَعَا 1 أرَ أَحَدًا 
م و و د + ل لقان هم غرة #00 2 000 > وك 6ه 5 
يَفْعَلْهَاء فذكر منهاء وَرَأَيْتَكَ امت ادن الناس إِذا روا الوه ل إِلَ يوم 
اموي فَأَجَابَةُ ابن عْمَرَ: «أمًا الإمْلال إن 1 رَ وَصُولٌ الله يل يهل حَتّى َم تبعت به رَاحِلَتة!"" 
ب ع 1 اشيم يارت ان عي ب ]هد ب د باد انل ركد اد 
رأوا الهلال . ولا خلاف عندهم أن المكي لا مهل إلا من جوف مكة إذا كان حاجأاًء وإما إذا كان 
معتمراً فإنهم أجمعوا على أنه يلزمه أن يخرج إلى الحل ثم يحرم منه ليجمع بين الحل والحرم ى) يجمع 
الحاج» أعني؛ لأنه يخرج إلى عرفة وهو حل. 

وبالجملة فاتفقوا على أنها سنة المعتمرء واختلفوا إن لم يفعل فقال قوم: يجزيه وعليه دم» وبه 
قال أبو حنيفة وابن القاسم. وقال آخرون: لا يجزيه وهو قول النوري وأشهب. 
* وأما متى يقطع المحرم التلبية: 

فإنهم اختلفوا في ذلك» فروى مالك أن علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقطع التلبية إذا 
زاغت الشمس من يوم عرفة. وقال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وقال 
ابن شهاب: كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم 
عرفة. قال أبو عمر بن عبدالبر: واختلف في ذلك عن عثان وعائشة. وقال جمهور فقهاء الأمصار 


)١(‏ أخرجه مالك (779) مرسلاً» وأخرجه البخاري )١1505(‏ ومسلم )١1417(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) (ضعيف) أخرجه أبو داود (1797/0) وأحمد )15١ /١(‏ وعنه ابن الجوزي في «التحقيق» )١711(‏ وأخرجه الحاكم 
)101/١(‏ وعنه البيهقي (0/ 1) نحوه. 

() أخرجه مالك )7/5٠(‏ وأخحرجه البخاري 17570 )0801١‏ ومسلم .)١141/‏ 


رن 


كتاب الحج 
لصح 0100003 0 0 0 او 10000000000000 


وأهل الحديث أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن أبي ليل وأبو 
عبيد والطبري والحسن بن حبي: إن المحرم لا يقطع التلبية حنئ يرمي جمرة العقبة لما ثبت: أن 
رشو ل الله يق يرل ملي حتَّى وَمَى جر العقبة!21. إلا أنهم اختلفوا متى يقطعهاء فقال قوم: إذا 
رماها بأسرها لما روي عن ابن عباس: أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله وك وأنه لبى 
حين رمى جمرة العقبة وقطع التلبية في آخر حصاة»”". وقال قوم: بل يقطعها في أول جمرة يلقيها 
روي ذلك عن ابن مسعود'". وروي في وقت قطع التلبية أقاويل غير هذه إلا أن هذين القولين 
هما المشهوران. 

واختلفوا في وقت قطع التلبية بالعمرة» فقال مالك: يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم» وبه 
قال أبو حنيفة. وقَال القنافعي: إذا افتتح الطواف» وسلف مالك في ذلك ابن عمر وعروة؛ 
وعمدة الشافعي أن التلبية معناها إجابة إلى الطواف بالبيت» فلا تنقطع حتى يشرع في العمل. 

وسبب الخلاف معازضة القياس لفعل بعض الصحابة» وجمهور العلماء ى) قلنا متفقون على 
إدخال المحرم احج على العمرة» ويختلفون في إدخال العمرة على ا حج. وقال أبو ثور: لا يدخل 
حب على عمرة ولاعمرة على حيج كه| لا تدخل صلاة على صلاة فهذه هي أفعال للحرم بها مر 
محرم؛ وهو أول أفعال الحج. وأما الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند دخول مكة فلتقل في 
الطواف: 

القول في الطواف بالبيت والكلام في الطواف 
القول في الصفة 

والجمهور يجمعون على أن صفة كل طوافء واجباً كان أو غير واجب؛ أن يبتدئ من الحجر 
الأسود. فإن استطاع أن يقبله قبله» أو يلمسه بيده ويقبلها إن أمكنه» ثم يجعل البيت على يساره؛ 
ويمضي على يمينه؛ فيطوف سبعة أشواط» يرمل في الثلاثة الأشواط الأولء ثم يمشي في الأربعة, 
وذلك في طواف القدوم على مكة. وذلك للحاج والمعتمر دون المتمتع» وأنه لا رمل على النساء» 


.)١141( ومسلم‎ )١19555( أخرجه البخاري‎ )١( 
هذا الحديث أحد ألفاظ حديث ابن عباس السابق» وهو في «الصحيحين» كى) تقدم؛ وأخرجه بنحو هذا اللفظ -وفيه‎ )١( 
التصريح بقطع التلبية بعد رمي لجار كاملة- النسائي (14 '» 2 واين خزيمة في ااأصحيحه» (584190؟) والبيهقي‎ 
.)١ 7207 (ه/‎ ٠ 
.)11/ /5( (صحيح لخيره) أخرجه ابن خزيمة (1847) والبيهقي‎ )'"( 


ا بدابه المجتهد 
ويستلم الركن البماني» وهو الذي على قطر الركن الأسود لثبوت هذه الصفة من فعله كلق(" 
واختلضوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأول للقادم هل هو سنة أو فضيلة؟ فقال ابن 
عباس: هو سنة» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأحمد وأبو ثور. واختلف قول مالك في 
ذلك وأصحابه. را ا لاي ال 
لم يوجب في تركه شيئاً. . واحتج من لم ير الرمل سنة بحديث ابن الطفيل : عن ابن عباس قَالٌ: قَلْتُ 
لِبنِ عباس : :مَك وسو الف يق حبق ماف بات وَعل وا لِك شل . فَقَالَ ضَدم] 
وَكَذَيُوا. قُلْتُ: مَا صَدَقُوا وَمَا كَذَيُوا؟ قَالَ: صَدَهُواٍ «رَمَلّ وَسُولُ الله يي حبْنَ طَاف بالبيْتٍهء 
وََدبُوا لس يسُنَه إن فيا ومن الحيية قَانُوا: : إِذَ ب وبَصْحَايهِ مزالا وََمدُوا عل يعاد 
رد إل الي يك وَأضْحَايوء بَََ لِك الي ب قال لِأَضْحَابه: «ازملوا أَرُوهُمْ أن بكم 
وه «لَكَانَ وَسُولُ ال يكل بزل من من الجر الود ل اانه [إذاَواَى َْهُم مت 2 
01 حديث جابر: : أن رسول الله يِِ رمل في الثلائة الأشواط ني حجة الوداع 
وش ري . وهو حديث ثابت من رواية مالك وغيره قالوا: وقد اختلف على أبي الطفيل 
عن أبن عباس فروي عنه: أن رسول الله يك رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود»©, 
وذلك بخلاف الرواية الأولىء دعلى أصول الظاهرية يجب الرمل لقوله: «خُُوا عَنِي 
مَنَاكك00)5. . وهو قوهم أو قول بعضهم الآن فيه أظن. 
وأجمعوا على أنه لارمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها وهم المتمتعون؛ لا لأخهم قد : 
رملوا في حين دخوهم حين طافوا للقدوم. . واختلفوا في أهل مكة هل عليهم إذا حجوا رمل أم 
لا؟ فقال الشافعي: ال طواف لور جار ا ا 
يستحب ذلك وكان ابن عمر لايرى عليهم رملاً إذا طافوا بالبييت؛ على ما روى عنه مالك. 
وسبب المخلاف هل الرمل كان لعلة أو لغير علة؟ وهل هو مختص بالمسافر أم لا؟ وذلك أنه 


)١(‏ سيأتي ذكره وتخريجه قريباً إن شاء الله. 

(0) أخرجه البخاري (؟١15١)‏ ومسلم )١574(‏ وأبو داود (1885) وابن ماجه (5957؟) وأحمد .)3579/1١(‏ بألفاظ 
متفاوتة. 

(7) أخرجه مالك في «الموطأ» )8١7(‏ وأخرجه مسلم (175). 

0 لمتعيم) احرج هده الروانةالجدارة 4669م 6 وار بل )١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ .)18١‏ 

(5) أخرجه مسلم )١1717(‏ وتقدم. 


وتلا 


كتاب الحج 
احاح 31م 63ت 00ب 00 


كان يل حين رمل وارداً على 0 واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين الأسود 
والياني للرجال دون النساء . واختلفوا هل تُستلم الأركان كلها أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنهإنيا 
يستلم الركنان فقط لحديث ابن عمر: أن سول الله يل ل يَكُنْ يَسَْلمُ إلا لرِْبْنِ ققط)”". 
واحتج من رأى استلام جميعها به) روي عن جابر قال: : «كنا نرى إذا طفنا أن نستلم الأركان كلهاء 
وكان بعض السلف لا يحب أن يستلم الركنين إلا في الوتر من الأشواط)”". 

وكذلك أجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف إن قدرء وإن لم يقدر 
على الدخول إليه قبل يدهء وذلك لحديث عمر بن الخطاب الذي دداه عالت يي لد تير مل 
بالبيت حين بلغ الحجر الأسود: نا أنْتَ حجر وَلَوْلَا أن ر أَبَثُْ رَسُولٌ الله مَبَلَكَ مَا تبتُك ثم 
ام 

وأجمعوا عل أن من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف وجمهورهم على أنه يأتي بها 
الطائف عند انقضا ء كل أسبوع إن طاف أكثر من أسبوع واحد. :وأجَان تعض :السلقك أن لايفرق 
بين الأسابيع» وأن لا يفصل بينهما بركوع» ثم يركع لكل أسبوع ركعتين» وهو مروي عن عائشة 
أنها كانت لا تفرق بين ثلاثة الأسابيع» ثم تركع مست ركعات. وحية الشمهون:«أنّ رَشول الله 
22 بالبيّتِ سَبْعا وَصَ حَلْفَ الَقَام رَكْعَبَْنِ)" وقال: : روا عن مَنَاسِكَكُمْ)!'". وحجة 
من أجاز الجمع أنه قال: 0 
الركعتان المسننونتان بعده؛ فجاز الجمع بين أكثر من ركعتين لأكثر من أسبوعين» وإنم استحب من 
يرى أن يفرق بين ثلاثة الأسابيع؛ لأن رسول لله يك انصرف إلى الركعتين بعد وتر من طوافه؛ 
ومن طاف أسابيع غير وتر ثم عاد إليها؛ لم ينصرف عن وتر من طوافه. 

القول في شروطه 

وأما شروطه فإن منها حد موضعه؛ وجمهور العلماء ء على أن الحجر من البيت؟؛ وأن من طاف 

بالبيت لزمه إدخال الحجر فيه» وأنه شرط في صحة طواف الإفاضة. . وقال أبو حنيفة وأصحابه: 


(1) (صحيح) تقدم تخرجه آنفاً من حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم. 

(7) أخرجه البخاري (94 )٠‏ ومسلم(559١).‏ 

إفر4 أخرجه الطحاوي في #شرح ا معاني» (؟/ 11) والفاكهي في «أخبار مكة» (149). 

() أخرجه مالك في «الموطأ» (4 87) مرسلاًء وأخرجه موصولاً البخاري (101) ومسلم ١ ١(‏ ). 
(6) أخرجه البخازي )١1517(‏ ومسلم (1151). 

(5) أخرجه مسلم )١791(‏ وتقدم. 


14 بداية المجتهد 
هو سنة. وحجة الجمهور ما رواه مالك عن عائشة أن رسول الله يَكلةٍ قال: «لَوْلَا حِدْنًا نُ قَوْمِكِ 
بالكقْر هَدَمْتُ الكمبةَ وَلَصَيَرْمجا عَلَ قَوَاعِدٍ إراجِيم0”". فا . فإنهم تركوا منها سبعة أذرع من الحجر 
ضاقت بهم النفقة والخشب» وهو قول ابن عباسء وكان يحتج بقوله تعالى لإملعطلووأَيتِ 
ليق 4 [الحج: 114» ثم يقول: «طاف رسول الله يَليِ من وراء الحجر»”". وحجة أبي 
حدرنة اش لاه 

وأما وقت جوازه فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: إجازة الطواف بعد الصبح والعصرء ومنعه وقت الطلوع والغروبء وهو مذهب 
عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدريء وبه قال مالك وأصحابه وجماعة. 

والقول الثاني: كراهيته بعد الصبح والعصر. ومنعه عند الطلوع والغروبء وبه قال سعيد 
بن جبير ومجاهد وجماعة. 

والقول الثالث: إباحة ذلك في هذه الأوقات كلهاء وبه قال الشافعي وجماعة» وأصول 
أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات أو إباحتها. أما وقت الطلوع والغروب فالآثار 
متفقة على منع الصلاة فيها ". والطواف هل هو ملحق بالصلاة؟ في ذلك الخلاف وها احيفة 
به الشافعية حديث جبير بن مطعم أن النبي ل قال: : يا بي عَبْد مَنَافِ أَوْ يا بي عَبد المطلِب إِنْ 
ًا ار ينا فا توا حا مطاف بدا لب أَدِْصَلَِ ف أي ساق اء ون بل أذ 
تجار رواه الشافعي وغيره”؟' عن ابن عيينة بسنده إلى جبير بن مطعم. واختلفوا في جواز الطواف 
بغير طهارة مع إجماعهم على أن من سنته الطهارة» فقال مالك والشافعي: لا يجزئ طواف بغير 
طهارة لاغيدا ولاشهوا. وقال أبو حنيفة: : يجزئ ويستحب له الإعادة وعليه دم. وقال أبو ثور: 
إذا طاف على غير وضوء؛ أجزأه طوافه إن كان لا يعلم» ولا يجزئه إن كان يعلم» والشافعي 
يشرط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للمصلي. وعمدة من شرط الطهاة في الطواف قوله 
5 للحائض وهي أسماء بنت عميس: «اصَنَعِي مَا يَصنَعٌ م الاج عر ال تَطُوفٍ لبي و 
)١(‏ أخرجه مالك ني «الموطً» (811) وأخرجه البخاري (456) ومسلم (185) وأحمد (5/ 105). 
(5) أخرجه عبدالرزاق (84445) والشافعي في «مسندء؛ (01/0) والحاكم (1/ 4٠‏ ) والبيهقي (5/ )5١‏ وصححه الحاكم. 
(*) تقدمت أحاديث هذه المسألة وتخريجها. 
(4؛) (صحيح) أخرجه الشافعي في «المسند» (105) وأخرجه أبو داود (1844) والترمذي (814) والنسائي (914؟) وابن 


ماجه .)١788(‏ 
(5) أخرجه البخاري (00:594) ومسلم (1711) وتقدم. 


0 


كتاب الحج 
اكتاب البح 0 يالل سس سس سس سيب بيب ب ببس ةب ب 000 


حديث صحيح؛ وقد يحتجون أيضاً بم| روي أنه يكل قال: «الطَّوَافُ بالبيّتِ صََذة ا لله أَحَلٌ 
فيه الى كَا بَنطِن إلا !"© وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة: إجماع العلماء على جواز 
السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة» وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض من 
شرطها الطهر من الحدث أصله الصوم. 
القول في أعداده وأحكامه 

وأما أعداده» فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع: طواف القدوم على مكة؛ 
وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحرء وطواف الوداع» وأجمعوا على أن الواجب منها 
الذي يفوت الحج بفواته فو طر اف الأفافتة)وآله المعدي بقوله تعالى: 9 ثم ليَقَصُوا تَفَمَهُمْ 
و بُوضُوأ نَدُورهُم ولسطووا ليت العضِيقٍ 406 [الحج: 9] وأنه لا يجزئ عنه دم» 
وجمهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الوفاضة 


يجزئ عن طواف الإفاضة: إن لم يكن طاف طواف الإفاضة؛ لأنه طواف بالبيت معمول في وقت 
طواف الوجوب» الذي هو طواف الإفاضة بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف 
الإفاضة. ّْ 

وأجمعوا في) كاه أبو عمر بن عبدالبر أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج لا خائف 
فوات الحج فإنه يجزرئ عنه طواف الإفاضة» واستحب جماعة من العلماء لمن عرض له هذا أن 
يرمل في الأشواط الثلاثة من طواف الإفاضة» على سنة طواف القدوم من الرمل؛ وأجمعوا على أن 
لمكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة» كرا أجمعوا مل أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم. 

وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين طوافاً للعمرة لحله منهاء وطوافاً للحج 
يوم النحر على ما في حديث عائشة المشهور. وأما المفرد للحج فليس عليه إلا طواف واحد | 
قلنا يوم النحر. واختتلفوا في القارن» فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: يجزئ القارث موا 


واحد وسعى واحد» وهو مذهب عبدالله بن عمر وجابر» وعمدتهم حديث عائشة المتقدم. وقال 


)١(‏ (صحيح) أخرجه الترمذي (950) والدارمي (18440) وابن خزيمة (5779؟) والحاكم (504/1) والبيهقي 
زره/ لام ). 


كلقا بداية المجتمد 
الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن أبي ليل على القارن طوافان وسعيان. ورووا هذا عن علي 
وابن مسعود؛ لأني| كان من شرط كل واحد منهم| إذا الفرد طوافه وسعيه» فوجب أن يكون 
الأمر كذلك إذا اجتمعاء فهذا هو القول في وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته 
وصفته. والذي يتلو هذا الفعل من أفعال الى بج -أعني طواف القدوم- وهو السعي بين الصفا 
والمروة؛ وهو الفعل الثالث للإحرام فلنقل فيه. 
القول ني السعي بين الصفا والمروة 
القول في حكمه 

أما حكمه؛ فقال مالك والشافعي: هو واجب. وإن لم يسع كان عليه حج قابل» وبه قال أحمد 
وإسحاق. وقال الكوفيون: هو سنة» وإذا رجع إلى بلاده ول د يسع؛ كان عليه دم. تحسم 
هو تطوع ولا شيء على تاركه؛ فعمدة من أوجبه ما روي: «أَنَّ رَسُولَ الله يَكِِ كَانَ يَسْعَى وَيَقُولُ: 
اسْعَوًا قَِنَ الله كَنَبَ عَلَيْكُمْ السَّمْيَّ»”"" روى هذا الحديث الشافعي عن عبدالله بن المؤمل» وأيضاً 
فإن الأصل أن أفعاله يي في هذه العبادة محمولة على الوجوب: إلا ما أخرجه الدليل من سباع أو 
إجماع أو قياس عند أصحاب القياس. 

وعمدة من لم يوجبه قوله تعالى: لإإنَ ألصّمَاوَآلْمَروَه من سَعَ رمه صَمَنحَح ليتَ أو يمر ما 
جْمَاحَ عَلَنِهِ أن يوحت يهم © [البقرة: 4 . قالوا: إن معناه أن لا يطوف وهي قراءة ابن 
مسعود وكا قال سبحانه: يبي ألَّهُ لَحكُح أن تضِلُوا 4 [النساء: 7 . معناه: أي لتلا 
تضلواء وضعفوا حديث ابن المؤمل. وقالت عائشة: الآية على ظاهرهاء وإنما نزلت في الأنصار 
تحرّجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة على ما كانوا يسعون عليه في الجاهلية؛ لأنه كان موضع ذبائح 
المشركين؛ وقد قيل: إنهم كانوا لا يسعون بين انصفا والمروة تعظياً لبعض الأصنام» فسألوا عن 
ذلك فنزلت هذه الآية مبيحة لهمء وإنما صار الجمهور إلى أنها من أفعال الحج؛ لأنها صفة فعله يه 
تواترت بذلك الآثار» أعني وصل السعي بالطواف. 

القول في صفته 

وأما صفته فإن جمهور العلماء على أن من سنة السعي بين الصفا والمروة أن ينحدر الراقي على 

الصفا بعد الفراغ من الدعاء» فيمشي على جبلته حتى يبلغ بطن المسيل فيرمل فيه حتى يقطعه إلى 


(1) (صحيح) أخرجه الشافعي في «الأم» (171/1) وأحمد ١/5(‏ 47 ) والدارقطني (؟/07؟) والبيهقي (/54). 
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مايل المروة» فإذا قطع ذلك ونطاوذة مفى عل ستجيقه حت يأ المروةء 1 
له البيت ثم يقول عليها نحوا ما قاله من الدعاء والتكبير على الصفاء وإن وقف أسفل المروة؛ 
أجزأه عند جميعهم؛ » ثم ينزل عن المروة فيمشي على سجيته حتى ينتهي إلى بطن المسيل» فإذا انتهى 
إليه؛ رمل حتى يقطعه إلى الجانب الذي يلي الصفاء يفعل ذلك سبع مرات» يبدأ في كل ذلك 
باصا وم بالرة» ابا ارو قب الصف أن ذلك الشوط لقوق رسوف ل 2000 
بَََ الله بوه تَبْدَا بالصّقَاه"©, ويك لكاال: : لإ ألما وَالْمرْوَةٌ من عل وك [البقرة: 4 
وقال عطاء إن جيل قينا بالروة أجز | عنذ: 
وأجمعوا على أنه ليس في وقت السعي قول محدود فإنه موضع دعاء: . وثبت من حديث جابر: 
ول" ل يكف كان إِد وَكَفَ عَلّ الصّفَا يكب انا وَيَقُول: :لا لَه الله وَحْدَهُلَاشَرِيكَ لَه له 
لك وله امد وَعْوَ عل عل ْم قدي ضع ذلك كات مات ودعو وََضٌَْ ل الَو فل 
دَلِكَ)”". 
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«أنْ رَ 


3 0 


القول في شروطه 
وأما شروطه فإنهم اتفقوا على أن من شرطه الطهارة من من الحيض كالطواف سواء لقوله كَل 
في حديث عائشة نشة: «افْمَلِي كُلَّ ما يَفْمَلُ الحَاحُ خب آلا َطوفي بالبيْتِ وَلَا شي َْنَ الصّما 
وَاكْرْوَةِ 0 انفرد بهذه الزيادة يحبى عن مالك دون من روي عنه هذا الحديث» ولا خلاف بينهم 
أن الطهارة ليست من شروطه إلا الحسن؛ فإنه شبهه بالطواف. 
القول في ترتيبه 
وأما ترتيبه فإن جمهور العلاء اتفقوا على أن السعي إن) يكون بعد الطواف» وأن من سعى 
قبل أن يطوف بالبيت؛ يرجع فيطوف وإن خرج عن مكة» فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء في 


)١(‏ أخرجه مسلم )١114(‏ وتقدم. 

(؟) أخرجه مسلم (171) ومالك في «الموطأً» (857) وتقدم. 

() أخرجه مالك في #الموطأً» (441) بهذا اللفظ» وأخرجه البخاري (744: 0:") ومسلم (17111) وغيرما دون ذكر 
السعي بين الصفا والمروة فيه؛ وتقدم. 

وقال الإمام ابن عبدالبر في «الاستذكار» (7574/4): : وأما قوله في هذا الحديث : دولا بين الصفا والمروة» فلم يقله من رواة 
«الموطأ» ولا غيرهم إلا يحبى بن يحبى في هذا الحديث؛ وجمهور العلماء بالحجاز والعراق على أن الطواف بين الصفا 
والمروة جائز للحائض وغير الطاهر أن يفعله. إذا كان قد طاف بالبيت طاهرًا. 


م بداية المجتهد 
ا 0 . وقال الثوري: إن فعل ذلك فلا 
شيء عليه. وقال أبو حنيفة: : إذا خرج من مكة فليس عليه أن يعود وعليه دم. فهذا هو القول في 
حكم السعي وصفته وشروطه المشهورة وترتيبه. 
الخروج إلى عرفة 

وأما الفعل الذي بإ بي هذا الفعل للحاجء فهو الخروج يوم التروية إلى منى» والمبيت بها ليلة 
عرفة. واتفقوا على أن الإمام يصلي بالناس بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء بيد 
مقصورة. إلا أ: نهم أجمعوا على لى أن هذا الفعل ليس شرطاً في صحة الحج لمن ضاق عليه الوقت؛ ثم 
إذا كان يوم عرفة مشى الإمام مع الناس من منى إلى عرفة ووقفوا -ها. 

الوقوف بعرفة 

والقول في هذا الفعل ينحصر في معرفة حكمه. وفي صفته: وفي شر وطه. 

أما حكم الوقوف بعرفة فإنهم نهم أجمعوا على أنه ركن من أركان الحيج» وأن من فاته؛ فعليه حج 
قابل» والمهدي في قول أكثرهم لقوله يَكلِهِ: الح عَرَقَة)20. . وأما صفته فهو أن يصل الإمام إلى 
عرفة يوم عرفة قبل الزوال؛ فإذا زالت الشمس خطب الناسء ثم جمع بين الظهر والعصر في أول 
وقت الظهرء ثم وقف حتى تغيب الشمس. . وإنما اتفقوا على هذا؛ لأن هذه الصفة هي مجمع عليها 
من فعله تكل0". 

ولا خلاف بينهم أن إقامة الحج هي للسلطان الأعظم؛ ف كن يقنيه البنلطاك الأعظم 
لذلك. وأنه يصى لي وراءه برأ كان السلطان أو فاجراً أو مبتدعأء وأن السنة في ذلك؛ أن يأتي المسجد 
بعرفة يوم عرفة مع الناسء فإذا زالت الشمس؛ ؛ خطب الناس كا قلنا وجمع بين الظهر والعصر. 

واختلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهرء ٠»‏ والعصرء. فقال مالك: يخطب الإمام حتى 
يُمضي صدراً من خطبته أو بعضهاء » ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب. وقال الشافعي: يؤذن إذا أخذ 
الإمام في الخطبة الثانية. وقال أبو حنيفة: : إذا صعد الإمام المنبر أمر المؤذن بالأذان فأذن كالحال في 
لوي ٠‏ فإذا فرغ المؤذن؛ قام الإمام يخطب ثم ينزل ويقيم المؤذن الصلاة» وبه قال أبو ثور تشبيهاً 
ال 211 
)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود )١949(‏ والترمذي (89) والنسائي (54 ١؟)‏ وابن ماجه (015) وأحمد (4/ ومم) 


والدارمي (/اهم١).‏ 
(1) أخرجه مسلم (18؟1١)‏ وتقدم. 


نلنانا 


كتاب الحسج 
كتاب الجع 3338330060 التسسب-ا4 4سيصسسصسنبي سه 
بالجمعة. وقد حكى ابن نافع عن مالك أنه قال: الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة» وفي 
حديث جابر: «أن النبي كَل لما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له وأتى بطن الوادي 
فخطب الناسء ثم أذن بلال» ثم أقام فصلى الظهرء ” نم أقام فصلى العصر ول يصل بينهم| شيئًاء ثم 
راح إلى الموقف)7". واختلفوا هل يجمع بين هاتين الصلاتين بأذانين وإقامتين» أو بأذان واحد 
وإقامتين» فقال مالك: يجمع بينها بأذانين وإقامتين. . وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري ٠‏ وأبن ثور 
وجماعة: : يجمع بينه| بأذان واحد وإقامتين. . وروي عن مالك مثل قولحهم. وروي عن أحمد أنه يجمع 
بينه) بإقامتين» والحجة للشافعي حديث جابر الطويل في صفة حجه يَلٌ وفيه: : «أنه صلى الظهر 
والعصر بأذان واحد وإقامتين»”" كم قلناء وقول مالك مزوي عن ابن مسعوة'” .وحبجنه أن 
الأصل هو أن تفرد كل صلاة بأذان وإقامة» ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لو لم يخطب يوم 
عرفة قبل الظهر أن صلاته جائزة بخلاف الجمعة» وكذلك أجمعوا أن القراءة في هذه الصلاة سرء 
وجا متصورة إذاكان الأمام مسافرا. واختلفوا إذا كان الإمام مكياً هل يقصر بمنى الصلاة يوم 
التروية وبعرفة يوم عرفة» وبالمزدلفة ليلة النحر إن كان من أحد هذه المواضع ضع؟ فقال مالك 
والأوزاعي وجماعة: سنة هذه المواضع التقصير سواء كان من أهلها أو لم يكن. وقال الثوري وأبو 
حنيفة والشافعي وأبو ثور وداود: لا يجوز أن يقصر من كان من أهل تلك المواضع» وحجة مالك 
أنه لم يرو أن أحداً أتم الصلاة معه يليه أعني بعد سلامه منها. . وحجة الفريق الثاني البقاء على 
الأصل المعروف أن القصر لا يجوز إلا للمسافر حتى يدل الدليل على التتخصيص. 

واختلف العلماء في وجوب الجمعة بعرفة ومنى» فقال مالك: : لا تجهب الجمعة بعرفة ولا 

بمنى إلا أيام الحج» لا لأهل مكة ولا لغيرهم: إلا أن يكون الإمام من أهل عرفة. . وقال الشافعي 
مث ذلك إلا أنه يشترط في وجوب الجمعة أن يكون هنالك من أهل عرفة أربعون رجلاً على 
مذهبه في اشتراط هذا العدد في الجمعة. وقال أبو حنيفة: إذا كان أمير احج من لا يقصر الصلاة 
بمنى ولا بعرفة؛ صلى بهم فيها الجمعة إذا صادفها. وقال أحمد: إذا كان والي مكة يجمع بهم؛ وبه 


قال أبو ثور. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١714(‏ وتقدم. 
(؟) أخرجه مسلم )١7١1(‏ وتقدم. 
() أخرجه البخاري )١177/0(‏ موقوقًا من فعل ابن مسعود رضي الله عنه. 


0 بداية المجتهد 
“*# وأما شروطه: 

فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة» وذلك أنه لم يختلف العلماء: «أن رسول الله يك بعد ما صلى 
الظهر والعصر بعرفة؛ ارتفع فوقف بجبالها داعياً إلى الله تعال ووقف معه كل من حضر إلى 
غروب الشمس. وأنه لما استيقن غروباء وبان له ذلك؛ دفع منها إلى المزدلفة)”'". ولا خلاف 
بينهم أن هذا هو سنة الوقوف بعرفة. 

وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال؛ أنه لا يعتد بوقوفه 
ذلك؛ وأنه إن م مرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر؛ فقد فاته الحج. 
وروي عن عبدالله بن معمر الديلٍ قال: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول : الج عَرَقَاتٌ» فَمَنْ أَدْرَكَ 
عَرَقَةَ َل أنْ يَطْلعَ القَجْرٌ قد أدْرَكَه”". وهو حديث انفرد به هذا الرجل من الصحابة إلا أنه 

واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال؛ ثم دفع منها قبل غروب الشمسء فقال مالك: 
عليه حج قابلء إلا أن يرجع قبل الفجرء وإن دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة أجزأه. وبالجملة 
فشرط صحة الوقوف عنده هو أن يقف ليلاً. وقال جمهور العلماء: من وقف بعرفة بعد الزوال 
فحجه تام وإن دفع قبل الغروب. إلا أ: اع افوا وري إلدم عليه يه. وعمدة الجمهور حديث 
ل ا و ل يت رَسُولَ الله ب بجَنْع كَقلتُ: :هَل 
لِي مِنْ حَحٌ؟ فَمَالَ: :١١م‏ مَنْ صَل هَذِهِ الصَّلَامَ َمَعَنَا وَوَنّْفَ هَذَا اؤْقِفَ حَتَّى نفِيض أَنْ أَقَاضَ قَبْلَ 
ذَلِكَ مِنْ عَرَقَاتٍ لَيْلَا أو بارا َقَدْ نَم حَجُهُ وَقَطَى بهو" 

وأجمعوا على أن المراد بقوله في هذا الحديث نهاراً أنه بعد الزوال» ومن اشترط الليل احج 
بوفوفه بعرفة ل حين غربت الشمس”*» لكن للجمهور أن يقولوا: إن وقوفه بعرفة إلى المغيب 
قد نبأ حديث عروة بن مضرس أنه على جهة الأفضل إذ كان غيراً بين ذلك وروي عن النبي 4 
من طرق أنه قال: ١اعَرَ‏ ىه عَرَهَةُ كلها موف وَاذَِْعُواعَنْ بَطنٍ رك وَالْرفَهُ كلها مقف إلا بط 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1118(‏ وتقدم. 
(*) (صحيح) أخرجه أبو داود (1960) والترمذي (7591/0) والنسائي )7١75(‏ وابن ماجه (7015) وأحمد )١6/54(‏ 
والدارمي .)١188/(‏ 


(1) أخرجه مسلم (/1؟١)‏ وتقدم. 
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سر وى كُلّها مَنَْرء وَفِجَاُ مَك محر وَِيث!". 

واختلف العلباء فيمن وقف من عرفة بعرنة فقيل حجه تام وعليه دم» وبه قال مالك؛ وقال 
الشافعي: لا حج له. وعمدة من أبطل الحج النهي الوارد عن ذلك في الحديث. وعمدة من لم 
يبطله أن الأصلء أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليل؛ قالوا: ول يأت هذا الحديث 
من وجه تلزم به الحجة والخروج عن الأصل؛ فهذا هو القول في السنن التي في يوم عرفة. وأما 
الفعل الذي يلي الوقوف بعرفة من أفعال الحج فهو النهوض إلى المزدلفة بعد غيبة الشمس وما 

القول في أفعال المزدلفة 

والقول الجملي أيضاً في هذا الموضع ينحصر في معرفة حكمه وفي صفته وفي وقته. 

فأما كون هذا الفعل من أركان الحج فالأصل فيه قوله سبحانه: مَاذْكُرُوا أله عند 
لْمَشْعَرٍ الْكرَامٌ وَأَدْحكُرُوة كما هَدَْكُمَ 4 [البقرة: 4]١19/‏ وأجمعوا على أن من بات 
بالمزدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام ووقف بعد صلاة الصبح إلى 
الإسفار بعد الوقوف بعرفة أن حجه تام وأن ذلك الصفة التي فعل رسول الله يكو'"“. واخختلفوا 
هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح» والمبيت بها من سنن الحج أو من فروضه؛ فقال الأوزاعي 
وجماعة من التابعين: هو من فروض الحج؛ ومن فاته كان عليه حج قابل والحديء وفقهاء 
الأمصار يرون أنه ليس من فروض الحج» وأن من فاته الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها فعليه دم. 
وقال الشافعي: إن دفع منها إلى بعد نصف الليل الأول» ولم يصل بها؛ فعليه دم. وعمدة الجمهور 
ما صح عنه أنه يل قدَّ ضعفة أهله ليلاً فلم يشاهدوا معه صلاة الصبح بها" وعمدة الفريق 
الأول قوله يل في حديث عروة بن مضرس وهو حديث متفق على صحته: «من أدرك معنا هذه 
الصلاة: يعني صلاة الصبح بجمع؛ وكان قد أتى قبل ذلك عرفات ليلا أو نمارًا فقد تم حجه 
وقضى تفئه)”*'» وقوله تعالى: قدا أفَضْكُم ين عَرَفَتٍ وا تمك روا الاعف المتبسر 


ا 


لّْكَرَار واد حكُرُوة كما هَدَنْكُمْ © [البقرة: ١49‏ ]. 


.)181/4( والدارمي‎ )٠ ١5( (صحيح) أخرجه أبو داود (1975: 15117) وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١51١18(‏ وتقدم. 

.)1597( ومسلم‎ )١1717/8( أخرجه البخاري‎ )١١ 

4) ضحم حديك عزوةين مفرس ل عغرت الفيفان في (متحصيه | أ العدماء ان أخرت أصبياب «الدنن؟ 5 
تقدم قريبًا. 


امن بداية المجتهد 


ومن حجة الفريق الأول أن المسلمين قد أجمعوا على ترك الأخذ بجميع ما في هذا الحديث. 
وذلك أن أكثرهم على أن من وقف بالمزدلفة ليلاً ودفع منها إلى قبل الصبح أن حجه تام» وكذلك 
من بات فيهاء ونام عن الصلاة» وكذلك أجمعوا على أنه لو وقف بالمزدلفة» وم يذكر الله أن حجه 
تام وفي ذلك أيضاً ما يضعف احتجاجهم بظاهر الآية» والمزدلفة وجمع هما اسان لهذا الموضعء 
وسنة الحج فيها ى) قلنا أن يبيت الناس بها ويجمعوا بين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء 
ويغلسوا بالصبح فيها. 

القول في رمي الجمار 

وأما الفعل بعدها فهو رمي الجمارء وذلك أن المسلمين اتفقوا على «أن النبي #َكِْةِ وقف 
بالمشعر الحرام» وهي المزدلفة بعد ما صلى الفجرء ثم دفع منها قبل طلوع الشمس إلى منى» وأنه في 
هذا اليوم وهو يوم النحرء رمى جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس)”". وأجمع المسلمون أن من 
رماها في هذا اليوم في ذلك الوقت: أعني بعد طلوع الشمس إلى زواها؛ فقد رماها في وقتهاء 
وأجمعوا أن رسول الله ل لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها'". واختلفوا فيمن رمى جمرة 
العقبة قبل طلوع الفجرء فقال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله يَِيهُ رخص لأحد أن يرمي قبل طلوع 
الفجر؛ ولا يجوز ذلك. فإن رماها قبل الفجر أعادهاء وبه قال أبو حنيفة وسفيان وأحمد. وقال 
الشافعي: يا رار ا الع 0 


7 ص 5# ب براك 
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وه : خذُوا عن منَايكَكُ” »اوها زوع دفن ابن عبان : «أَنَّ وَسُولٌ الله كلل كي قدمّ ضعفة 
أَمْلِهِ وَثَالَ: لَاتَرْمُوا اشير كت تَطْلْعَ الشَّمْسٌ)9". 

وعمدة من جوز رميها قبل الفجر حديث أم سلمة خرّجه انوا ةاوه بوغية وهو أن غارف 
قَالَتْ: أرْسَلَّ رَسُو لُ الله نِم سَلَمَة لَمَهَ يَوْمَ لحر كَرَمَتِ الجَهْرَة ليل الجر و وََضََتْ كَأَنَاضَتْ: 
وَكَانَ ذلِكَ اليَوْمُ الذي يَكُونُ رَسُولُ اله يل نا 60. حويف اا دا مت الَمْرَة بليْلٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم (1118) وتقدم. 

(1) أخرجه مسلم )١171١18(‏ وتقدم. 

(") أخرجه مسلم )١751(‏ وتقدم. 

() (صحيح) أخرجه أبو داود (1940) والترمذي (897) والنسائي )7"١58(‏ وابن ماجه (070") وأحمد (5784/1). 
وقوله: يلطخ: يضرب ضربًا لينًا. 

(9) (ضعيف) أخرجه أبو داود )١557(‏ والبيهقي (5/ 177). 


كتات المجع م 
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وَقَالَتٌ: : إن كنا َضْنَعْهُ على عَهْد رَسُولٍ الل يكله'"». وأجمع العلماء أن الوقت المستحب لرمي جمرة 
العقبة هو من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوالء وأنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم 
النحر أجزأ عنهء ولا شيء عليه؛ إلا مالكاً فإنه قال: أستحب له أن يريق دماً. واختلفوا فيمن لم 
يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد. فقال مالك: عليه دم. وقال أبو حنيفة: 
إن رمى من الليل فلا شيء عليه» وإن أخرها إلى الغد فعليه دم. اه 
ولط وم امالك ادر إلا لمر و ل 
الإبل في مثل ذلك: أعني أن يرموا ليلً»' "". وفي حديث ابن عباس: أَنَّ وَسُولَ الله يه قَالَ لَه 
القن اقول ان تمت ند كا اميت قَالَ لَهُ: دلا حرّج)"” ' وعمدة مالك أن ذلك الوقت 
المتفق عليه الذي رمى فيه رسول الله يَكِْةِ هو السنة» ومن خالف سنة من سنن سئن الحج فعليه دم؛ على 
ما روي عن ابن عباس”؟' وأخذ به الجمهور. وقال مالك: ومعنى الرخصة للرعاة إنما ذلك إذا 
مفضى يوم النحرء ورموا جمرة العقبة» ثم كان اليوم الثالث وهو أول أيام النفر» فرخص هم رسول 
الله يكِةٍ أن يرموا في ذلك اليوم لهء ولليوم الذي بعده. فإن نفروا فقد فرغواء وإن أقاموا إلى الغد 
رموا بعد الناس يوم النفر الأخير ونفرواء ومعنى الرخصة للرعاة عند جماعة العلماء هو جمع 
يومين في يوم واحدء إلا أن مالكاً إنما يجمع عنده ما وجب مثل أن يجمع في الثالث فيرمي عن 
الثاني والثالث» لأنه لا يقضي عنده إلا ما وجبء ورخص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم» 
سواء تقدم ذلك اليوم الذي أضيف إلى غيره أو تأخر ول يشبهوه بالقضاء» وثبت: : أن رسول الله 
6 رسيت نمو و المي اتسينا نم سا4 نر كران لإا 
وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج. 

واخختلفوا فيمن قدّم من هذه ما أخره النبي يلِِ أو بالعكسء فقال مالك: من حلق قبل أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١447(‏ وأخرجه البخاري (1717/4) ومسلم (1141) بنحوهذا اللفظ. 

(؟) (حسن) أخرجه البيهقي (191/0) بإسناد ضعيف جدًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء و[ وإستاد آخر مرسل 
رجاله ثقات» وله شاهد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهياء أخرجه الدارقطني (577/7) وفيه ضعف أيضأء وله 
شاهد أخر من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أخرجه البزار ١119(‏ - كشف) والبيهقي (5/ )15١‏ وإسناده ضعيف 
أيضّاء والحديث حسنء كا أفاده شيخنا الألباني رحمه الله في «#صحيحته» (/41/1 1). 

() أخرجه البخاري (17/77) وأبو داود )١14417(‏ والنسائي (/1"071) وابن ماجه .)709٠0(‏ 

(:) (صحيح) أخرجه مالك (461) وعنه البيهقي (0/ 197). 


ماكر بداية المجتهد 


ارك كر جا لحار اإنكية وال عتمي و31 وذ وداواءر توولا ليية علي . وعمدتهم ما 
رواه مالك من حديث عبدالله بن عمر أنه قال: وَقَففَ رَسُولُ اللو بك لِلنّاسٍ بِمِئى وَالنَّاسٌ 
تالوم فعاف رخن مانا ون الل و 1 أَشْعْرُ مَحَلَفْتُ قل أنْ أَنْحَن كَقَالَ لل: «انْحَر وَلَا 
حرج نم بجاءَه آتَرُ قَالَ: يا وسُولَ الى[ أشْْز قرت بل أن أ أَرْمِيَ» قَالَ: لم وَلاحَرَجَ». 
قَالَ: قا سيل رَ رَسُولٌ الله يل يَوْمَئِذِ عَنْ عَيْءِ؟ قُدُمَ أو حر إلا كَالَ: : «افْعَلَ وَلَاحَرَّجَ)”". وروي 
هذا من طريق ابن عباس عن النبي يَك''. وعمدة مالك أن رسول الله يكلِ حكم على من حلق 
قبل محله من ضرورة بالفدية"". فكيف من غير ضرورة. مع أن الحديث لم يذكر فيه حلق الرأس 
قبل رمي الجمارء وعند مالك أن من حلق قبل أن يذبح؛ فلا شيء عليه» وكذلك من ذبح قبل أن 
يرمي. وقال أبو حنيفة: إن حلق قبل أن ينحر أو يرمي؛ فعليه دم وإن كان قارناً فعليه دمان. وقال 
زفر: عليه ثلاثة دماء» دم للقران» ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرمي. 

وأجمعوا على أن من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه؛ لأنه منصوص عليه إلا ما روي عن 
ابن عباس أنه كان يقول: من قدم من حجه شيئاً أو أخر؛ فليهرق دما وأنه من قدم الإفاضة قبل 
الرمي والحلق؛ أنه يلزمه إعادة الطواف. وقال الشافعي» ومن تابعه: لا إعادة عليه. وقال 
الأوزاعي: إذا طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة» ثم واقع أهله؛ أراق دماً. 

واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع» وإن 
رمى هذه الجمرة من حيث تيسرٌ من العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطهاء كل ذلك 
راح واترتت امامتها يان الوادى اجام ويخديت ابن مزيجود أنه مقط ونالرادووام 
قال من هَاهُنا وَالَّذِي لَاإَِه رده ََئِتُ الذي أَنْلتْ عَلَبْهِ سُورَة ابعر يُزمِي»9. 

وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة» وأنه يرمي في كل يوم من أيام 
الدث يق ثلاث جمار بواحد وعشرين حصاة كل جمرة منها بسبع» وأنه يجوز أن يرمي منها يومين» 
وينفر في الثالث لقوله تعالى: (ومّمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَبنِ كا ْم عَكِنِهِ © [البقرة: .]7١*‏ وقدّرها 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (49) والبخاري (1715) ومسلم (17.07) من حديث عبدالله بن عمروء ووقع في الأصل: 
(عمر) وهو خطأ. 

(1) أخرجه البخاري (109/77) وتقدم. 

(") انظر ما أخرجه البخاري (1815) ومسلم .)١١١1(‏ 

(4) أخرجه البخاري (10/00) ومسلم (1795). 
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عندهم أن يكون في مثل حص الخذف لما روي من حديث جابر”' وابن عباس وغيرهم انالبي 
يي رَمَى الجَارٌ بوثلٍ حَصَى الخَذْني)”" 

سي من أيام التشريق أن يرمي مى الجمرة الأولى فيقف 
عندها ويدعوه وكذالك الثاثية ويطيل المقام» ثم يرمي الثالنة ولا يقف لما روي في ذلك عن رسول 
الله يلِ: «أنه كان يفعل ذلك في رميه» 0 

والتكبير عندهم عند رمي كل جمرة حسن حسن؛ لأنه يروى عنه و" *. 

وأجمعوا على أن من سئة رمي لجار الثلاث في أيام التشريق» أن يكون ذلك بعد الزوال. 
واختافوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق» فقال جمهور العلماء ء: من رماها قبل الزوال؛ أعاد 
رميها بعد الزوال . وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى 
غروبها . وأجمعوا على أن من ل يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها 
بعد. 

واختلفوا في الواجب من الكفارة؛ فقال مالك: إن من ترك رمي الجار كلها أو بعضها أو 
واحدة منها فعليه دم» وقال أبو حنيفة: إن ترك كلها؛ كان عليه دمء وإن ترك جمرة واحدة 
فصاعداً؛ كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين: نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ دماً بترك الجميع؛ إل 
جمرة العقبة فمن تركها؛ فعليه دم. . وقال الشافعي: : عليه في الحصاة مد من طعام» وفي حصاتين 
مدان وفي ثلاث دم. وقال الثوري مثله إلا أنه قال ني الرابعة الدم. . ورخخصت طائفة من التابعين 
ولق لاسر ساف 0 وقاص قال: ١حَرَجْنَا‏ مَعَ 

َسُولٍ الله يل فِي حَبه فَبَعْضنَا بَقُولُ: َعَيْتُ سبع وبَمْضَُا َقُولُ: رَمَيْتُ بيت فَلَمْ يَعِبْ 
بَمْضُنا عَلَ بَعْض)”. وقال أهل الظاهر: لا شيء ء في ذلكء والجمهور على أن جمرة العقبة ليست 

من أركان الحج. وقال عدا ادن اجات نالك من من أركان الحج. فهذه هي جملة أفعال 
الحج من حين الإحرام إلى أن يحل والتحلل تحللان: : تحلل أكبرء وهو طواف الإفاضة» وتحلل 


)١(‏ أخرجه مسلم )١51(‏ وتقدم. 

(7) (صحيح) أخرجه النسائي (04 )٠‏ واين ماجه (7"079) وأحمد (0751//1). 
(؟) أخرجه البخاري (17/07) من حديث ابن عمر رضي الله عنهم). 

() ثبت هذا في حديث ابن عمر السابق. 

(0) (صحيح الإسناد) أخرجه النسائي (//7:1) وأحمد (118/1). 


ع بداية المجتهد 


أصغر وهو رمي جمرة العقبة» وسنذكر ما في هذا من الاختلاف. 
ْ القول في الجنس الثالث 
[في الاختلافات التي تقع في الحج] 

وهو الذي يتضمن القول في الأحكام؛ وقد نفى القول في حكم الاختلافات التي تقع في 
الحج» وأعظمها في حكم من شرع في الحج فمنعه بمرض أو بعدو أو فاته وقت الفعل الذي هو 
شرط في صحة الحج أو أفسد حجه بإتيانه بعض المحظورات المفسدة للحج. أو للأفعال التي هي 
تروك أو أفعال» فلنبتدئ من هذه بما هو نص في الشريعة» وهو حكم المحصرء وحكم قاتل 
الصيدء وحكم الحالق رأسه قبل محل ال حلق وإلقائه التفث قبل أن يحل» وقد يدخل في هذا الباب 
حكم المتمتع وحكم القارن على القول بأن وجوب ال هدي في هذه هو لمكان الرخصة. 

القول في الإحصار 

وأما الإحصارء فالأصل فيه قوله سبحانه: إن لُحَهِرْعُ فا أستَْسَرَينَ َي © -إلى قوله-: 
ناذا ينم ذنم وار ِلَأَخْيمَا آستَسَرَِنَ هد © [البقرة: .]١45‏ فنقول: اختلف العلماء في 
هذه الآية اختلافاً كثيراء وهو السبب في اختلافهم في حكم المحصر بمرض أو بعدوء فأول 
اختلافهم في هذه الآية هل المحصر هاهنا هو امحصر بالعدو أو المحصر بالمرض؟ فقال قوم: 
المحصر هاهنا هو المحصر بالعدو. وقال آخرون: بل المحصر هاهنا هو المحصر بالمرض. 0 
قال: إن المحصر هاهنا هو المحصر بالعدو فاحتجوا بقوله تعالى: قَنْكَانَ سكم مَرِيضًا أو يو َأَذى من 
ا ا وا اللو الام يا ا 0 
فائدة» واحتجوا أيضاً بقوله سبحانه: مكَإدً] َم هن كَََّم بألعرة ِلَأَلَيّ4 [البقرة: .]١457‏ وهذه 
حجة ظاهرة» ومن قال: إن الآية إننا وردت ني المحصر بالمرض فإنه زعم أن المحصر هو من 
أحصرء ولا يقال أخصر في العدوء وإنما يقال: حصره العدو وأحصره المرض» قالوا: وإنيا ذكر 
المرض بعد ذلك؛ لأن المرض صنفان: صنف محصرء وصنف غير محصرء وقالوا: معنى قوله: 
دآ َم © معناه من المرض. وأما الفريق الأولء فقالوا عكس هذاء وهو أن أفعل أبداً وفعل 
في الشيء الواحد إنا يأتي لمعنيين: أما فعل فإذا أوقع بغيره فعلاً من الأفعال» وأما أفعل فإذا 
عرضه لوقوع ذلك الفعل به يقال: اقتله إذا فعل به فعل القتل» وأقتله إذا عرّضه للقتل» وإذا كان 
هذا هكذا فأحصر أحق بالعدو» وحصر أحق بالمرض؛ لأن العدو إن) عرّض للإحصارء والمرض 


كناب الحج ليه 


فهو فاعل الإحصار. وقالوا: لا يطلق الأمن إلا في ارتفاع الخوف من العدوء وإن قيل في المرض 
فباستعارة» ولا يصار إلى الاستعارة إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة» وكذلك ذكر حكم 
المريض بعد الحصر الظاهر منه أن المحصر غير المريض» وهذا هو مذهب الشافعي. والمذهب . 
الثان مذهب مالك وأبي حنيفة. وقال قوم: بل المحصر هاهنا الممنوع من الحج بأي نوع امتنع» إما 
بمرضء أو بعدوء أو بخطأ في العدد. أو بغير ذلك. 

وجمهور العلماء على أن المحصر عن الحج ضربان: إما محصر بمرضء وإما محصر بعدو. فأما 
المحصر بالعدو فاتفق الجمهور على أنه يحل من عمرته أو حجه حيث أحصر. وقال الثوري 
والحسن بن صالح: لا يتحلل إلا في يوم النحرء والذين قالوا: يتحلل حيث أحصر اختلفوا في 
إيجاب الحدي عليه وفي موضع نحره إذا قيل بوجوبه وفي إعادة ما حصر عنه من حج أو عمرة» 
. فذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه هدي وأنه إن كان معه هدي نحره حيث حل. وذهب الشافعي 
إلى إيجاب الحدي عليه وبه قال أشهب. واشترط أبو حنيفة ذبحه في الحر. وقال الشافعي: حيث) 
حل. وأما الإعادة فإن مالكاً يرى أن لا إعادة عليه. وقال قوم: عليه الإعادة. وذهب أبو حنيفة إلى 
أنه إن كان أحرم بالحج؛ عليه حجة وعمرة» وإن كان قارناً؛ فعليه حج وعمرتان» وإن كان معتمراً 
قضى عمرته» وليس عليه عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن تقصيرء واختار أبو يوسف تقصيره» 


0 


4 27 ا 05200 2 شامع هاس 0 أ 5 
وعمدة مالك في أن لا إعادة عليه: «أنْ رَسُولَ الله َك حل هو وَأْصَحَابَةَ بالحديبية» فَتَحَروا ال هدي 


ل 
2 
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وَحَلّقوا رَعُوسَهُمْ» وَحَلُوا مِنْ كل شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطوف بالبَيْتِء وَكَبْلَ أنْ يَصِل إِلَيّْهِ الحذي ثم ل يُعْلمْ 
رول اشكلة أمَرَ أحدا من أضكا :ولع كان كمه أن بتضى سكا وَل أن تثوه لقن وغ”. 
وعمدة من أوجب عليه الإعادة «أن رسول الله يَلِيٍ اعتمر في العام المقبل من عام الحديبية قضاء 
لتلك العمرة»”"» ولذلك قيل لها: عمرة القضاء. وإجماعهم أيضاً على أن المحصر بمرض أو ما 
أشبهه عليه القضاء. 

وذلك أن جمهور العلماء على أن القضاء يجب بأمر ثانٍ غير أمر الأداء. وأما من أوجب عليه الهدي 
فبناء على أن الآية وردت في المحصر بالعدوء أو على أنها عامة؛ لأن اهدي فيها نصء» وقد احتج 


.)717١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7001( والترمذي (815) وابن ماجه‎ )١1997( (صحيح) انظر ما أخرجه أبو داود‎ )1( 


0 بداية المجتهد 


هؤلاء بنحر النبي يَِةِ وأصحابه الحدي عام الدتينة عن احفروا"": وأجاب الفريق:الآخز أن 
ذلك الهدي لم يكن هدي تحلل» وإنما كان هدياً سيق ابتداء» وحجة هؤلاء أن الأصل هو أن لا 
هدي عليه إلا أن يقوم الدليل. وأما اختلافهم في مكان المدي عند من أوجبه فالأصل فيه 
حالم برح فلا00 في الحرم» 
وقال غيره: إنم| نحره في الحل» واحتج بقوله تعالى: مهُمُ الي كُهَرُوأْ وَصَدُوَكُمْ عن الْسَْحِدٍ 
الما اهدع مكرما ار يبل يله [الفعح: ]. وإنما ذهب أبو حنيفة إلى أن من أحصر عن 
الحج أن عليه حجاً وعمرة؛ لأن المحصر قد فسخ الحج في عمرة» ول يتم واحداً منهماء فهذا هو 
حكم المحصر بعدو عند الفقهاء. وأما المحصر بمرض: فإن مذهب الشافعي وأهل الحجاز أنه لا 
يحله إلا الطواف بالييت والسعي ما بين الصفا والمروة» وأنه بالجملة يتحلل بعمرة؛ لأنه إذا فاته 
الحج بطول مرضه انقلب عمرة» وهو مذهب ابن عمر وعائشة وابن عباس» وخالف في ذلك 
أهل العراق فقالوا: يحل مكانه وحكمه حكم المحصر بعدوء أعني أن يرسل هديه ويقدر يوم 
نحره ويحل في اليوم الثالث» وبه قال ابن مسعود. واحتجوا بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري 
قال شمطة رسول الله كلاه رمو ل: دمن كُيرَ أَوْ عَرِجٍ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيهِ حَجَدٌ أخرَى»'". 
وبإجماعهم على أن المحصر بعدو ليس من شرط إحلاله الطواف بالبيت. والجمهور على أن 
اسمن موقن علنة الملدي. وقال أبو ثور وداود: لا هدي عليه اعتاداً على ظاهر حكم هذا 
المحصرء وعلى أن الآية الواردة في المحصر هو حصر العدوء وأجمعوا على إيجاب القضاء عليه؛ 
وكل من فاته الحج بخطأ من العدد في الأيام؛ أو بخفاء الحلال عليه أو غير ذلك من الأعذار؛ 
فحكمه حكم المحصر بمرض عند مالك. وقال أبو حنيفة: من فاته الحج بعذر غير المرض؛ يحل 
بعمرة ولا هدي عليهء وعليه إعادة الحج؛ والمكي المحصر بمرض عند مالك كغير المكي يحل 
بعمرة وعليه الحدي وإعادة الحج. 

وقال الزهري: لابد أن يقف بعمرة”" وإن نعش نعشاً. وأصل مذهب مالك أن المحصر 
بمرض إن بقي على إحرامه إلى العام المقبل حنى يحج حجة القضاء فلا هدي عليه؛ فإن تحلل 


)١(‏ أخرجه البخاري )77١١(‏ وتقدم. 
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(؟) كذا قال ني الأصل. وفي «تفسير القرطبي» (؟/ 77/5): (يقف بعرفة). 


كتاب الحسج ا 


بعمرة؛ فعليه هدي المحصر؛ لأنه حلق رأسه قبل أن ينحر في حجة القضاءء وكل من تأول قوله 
سبحانه: مدآ نح َي تَمنَّم لبر إِلَأخْج4 [البقرة: .]١47‏ أنه خطاب للمحصر وجب عليه أن 
يعتقد على ظاهر الآية أن عليه هديين: هدياً لحلقه عند التحلل قبل نحره في حجة القضاءء وهدياً 
لتمتعه بالعمرة إلى الحج» وإن حل في أشهر الحج من العمرة؛ وجب عليه هدي ثالث» وهو هدي 
التمتع الذي هو أحد أنواع نسك الحج. وأما مالك رحمه الله» فكان يتأول لمكان هذا أن المحصر 
إننا عليه هدي واحد, وكان يقول: إن الهدي الذي في قوله سبحانه: مإونَ أُحِرَعٌ ها أسْتَيسَرَ من 
دي © [البقرة: »]١47‏ هو بعينه الحدي الذي في قوله: لمآ من من تعنم امبر إِلَافَعَهَا تسر 
هِنَ مدي © [البقرة: »]١97‏ وفيه بعد في التأويل» والأظهر أن قوله سبحانه: مها أمدم هن تَمَثَّم 
لَه ليك [البقرة: .]١97‏ أنه في غير المحصرء بل هو في التمتع الحقيقي فكأنه قال: فإذا ‏ 
تكونوا خائفين» لكن تمتعتم بالعمرة إلى احج فى استيسر من الحدي» ويدل على هذا التأويل قوله 
سبحانه: إدَلِكَ نِم لَّمْ يكم مَل حاضرك آلْسَمْجِد الخَرَارّ © [البقرة: .]١97‏ والمحصر يستوي فيه 
حاضر المسجد الحرام وغيره بإجماع. وقد قلنا في أحكام المحصر الذي نص الله عليه» فلنقل في 
أحكام القاتل للصيد. 
ش القول في أحكام جزاء الصيد 

فنقول: إن المسلمين أجمعوا على أن قوله تعالى: 3 ييا لين َامَنُوأ قا اليد رات ل تن 
له سكم معدا برآ يَمْلُ ما قكلَ مِنَ التَمَرِ حك بو دوا عَدَلٍ مِنْكُم هديا بلِلِمَ الْكَعبةٍ أَوَكَصَرَهٌ طَعَامٌ 
مَسككينَ أو عَدَلُ دَلِكَ صِيّامَا 4 [المائدة: 40]. هي آية محكمة» واختلفوا في تفاصيل أحكامهاء وفيا 


0 
هم اختلفوا هل الواجب في قتل الصيد قيمته أو مثله؟ فذهب الجمهور إلى أن 
ااال ا به ور ة -أعني قيمة الصيد- وبين أن يشتري بها 


المكزى تومته أ هم اختلفوا في استئناف الحكم على قاتل الصيدء فيا حكم فيه السلف من الصحابة» 
مثل حكمهم أن من قتل نعامة فعليه بدنة تشبيهاً بهاء ومن قتل غزالاً فعليه شاة» ومن قتل بقرة 
وحشية؛ فعليه إنسية» فقال مالك: يستأنف في كل ما وقع من ذلك الحكم به وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعي: إن اجتزأ بحكم الصحابة مما حكموا فيه جاز. 

ومنها هل الآية على التخيير أو على الترتيب؟ فقال مالك: هي على التخيير» وبه قال أبو 


4 بداية المجتهد 


حنيفة» يريد أن الحكمين يخيران الذي عليه الجزاء. وقال زفر: هي على الترتيب» واختلفوا هل 
يقوّم الصيد أو المثل إذا اختار الإطعام إن وجب على القول بالوجوب فيشتري بقيمته طعامًا؟ 
فقال مالك: يقوّم الصيد» وقال الشافعي: يقوّم المثل» ولم يختلوا في تقدير الصيام بالطعام بالجملة» 
وإن كانوا اختلفوا في التفصيل» فقال مالك: يصوم لكل مد يومًا وهو الذي يطعم عندهم كل 
مسكينء وبه قال الشافعي وأهل الحجاز. وقال أهل الكوفة: يصوم لكل مدين يوم وهو القدر 
الذي يطعم كل مسكين عندهم. واختلفوا في قتل الصيد خطأ هل فيه جزاء أم لا؟ فالجمهور على 
أن فيه الجزاء. وقال أهل الظاهر: لا جزاء عليه. واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد. 
ال | كع حا سوم ل جيك 1ن اسن تور قرام ارون فل الوق 
وجماعة. وقال الشافعي: عليهم جزاء واحد. وفرق أبو حنيفة بين المحرمين يقتلون الصيد» و 
المحلين يقتلونه في الحرم فقال: على كل واحد من المحرمين جزاء وعلى المحلين جزاء واحد. 

واختلفوا هل يكون أحد الحكمين قاتل الصيد. فذهب مالك إلى أنه لا يجوزء وقال 
الشافعي: يجوز. واختلف أصحاب أبي حنيفة على القولين جميعاء واختلفوا في موضع الإطعام؛ 
فقال مالك: في الموضع الذي أصاب فيه الصيد إن كان ثُمَّ طعام» وإلا في أقرب المواضع إلى 
ذلك الموضع. وقال أبو حنيفة: حيث) أطعم. وقال الشافعي: لا يطعم إلا مساكين مكة. وأجمع 
العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء؛ للنص في ذلك. 

واختلفوا في الحلال يقتل الصيد في الحرم. فقال جمهور فقهاء الأمصار: عليه الجزاء. وقال 
داود وأصحابه: لا جزاء عليه. ولم يختلف المسلمون في تحريم قتل الصيد في الحرم» وإنما اختلفوا 
في الكفارة» وذلك لقوله سبحانه: مول يَأ أن حَمَلْنَا حرم امنا [العنكبوت: 71]» وقول 
رسول الله 5: كيِ: «إنَّ الله حَرَّمَ مَكَة َدَيَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَْضُ)” ''. وجمهور فقهاء الأمصار على 
أن المحرم إذا قتل الصيد وأكله؛ أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وروي عن عطاء وطائفة أن فيه 
كفارتين» فهذه هي مشهورات المسائل المتعلقة بهذه الآية. 
* وأما الأسباب التي دعتهم إل هذا الاختلاف: 

فنحن نشير إلى طرف منها فنقول: أما من اشترط في وجوب الجزاء أن يكون القتل عمداً 
فحجته أن اشتراط ذلك نص في الآية» وأيضاً فإن العمد هن اللوئكي: للعقاف والكقاراك عقاياً 


.)17817( أخرجه البخاري (5 187) ومسلم‎ )١( 
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ما. وأما من أوجب الجزاء مع النسيان فلا حجة له. إلا أن يشبه الجزاء عند إتلاف الصيد بإتلاف 
الأنوال» قن الأموال عند المسووو تفينية كهلا. سيان لك ماظن نهنا القنانن امتراظط 
العمد في وجوب الجزاء» فقد أجاب بعضهم عن هذا: أي العمد إنما اشترط لمكان تعلق العقاب 
المخصوص عليه في قوله: #إلِيدُوقٌ وَمَالَ مر [المائدة: 14 وذلك لا معنى له؛ لأن الوبال 
المذوق هو في الغرامة فسواء قَتَله مخطتاً أو متعمداً قد ذاق الوبال» ولا خوف أن الناسي غير 
معاقب» وأكثر ما تلزم هذه الحجة لمن كان من أصله أن الكفارات لا تثبت بالقياس» فإنه لا دليل 
لمن أثبتها على الناسي إلا القياس. وأما اختلافهم في المثل هل هو الشبيه أو المثل في القيمة؟ 

فإن سبب الاختلاف أن المثل يقال على الذي هو مثل» وعلى الذي هو مثل في القيمة؛ لكن 
حجة من رأى أن الشبيه أقوى من جهة دلالة اللفظ أن انطلاق لفظ المثل على الشبيه في لسان 
العرب أظهرء وأظهر منه على المثل في القيمة» لكن لمن حمل هاهنا المثل على القيمة دلائل حركته 
إلى اعتقاد ذلك: 

أحدها: أن المثل الذي هو العدل هو منصوص عليه في الإطعام والصيام؛ وأيضاً فإن المثل إذا 
حمل هاهنا على التعديل كان عاماً في جميع الصيد فإن من الصيد ما لا يلقى له شبيه» وأيضاً فإن 
المثل فيا لا يوجد له شبيه هو التعديل» وليس يوجد للحيوان المصيد في الحقيقة شبيه إلا من 
جنسه. وقد نص أن المثل الواجب فيه هو من غير جنسه» فوجب أن يكون مثلاً في التعديل 
والقيمة» وأيضاً فإن الحكم في الشبيه قد فرغ منه» فأما الحكم بالتعديل فهو شيء يختلف باختلاف 
الأوقات» ولذلك هو كل وقتٍ يحتاج إلى الحكمين المنصوص عليهماء وعلى هذا يأتي التقدير في 
الآية بمشابه. فكأنه قال: ومن قتله منكم متعمداً فعليه قيمة ما قتل من النعم» أو عدل القيمة 
طعاماًء أو عدل ذلك صياماً. وأما اختلافهم هل المقدر هو الصيدء أو مثله من النعم إذا قدّر 
بالطعام؟ فمن قال: المقدر هو الصيد قال: لأنه الذي لما لم يوجد مثله رجع إلى تقديره بالطعام؛ 
ومن قال: إن المقدر هو الواجب من النعم قال: لأن الشيء إن تقدر قيمته إذا عدم بتقدير مثله 
أعني شبيهه. وأما من قال: إن الآية على التخيير فإنه التفت إلى حرف «أو» إذ كان مقتضاها في 
لسان العرب التخيير» وأما من نظر إلى ترتيب الكفارات في ذلك فشبهها في الكفارات التي فيها 
الترتيب باتفاق» وهي كفارة الظهار والقتل. وأما اختلافهم في هل يستأنف الحكم في الصيد 
الواحد الذي قد وقع الحكم فيه من الصحابة. 

فالسبب في اختلافهم هو هل الحكم شرعي غير معقول المعنى أم هذا معقول المعنى؟ فمن 


هلد بداية المجتهد 


قال هو معقول المعنى قال: ما قد حكم فيه فليس يوجد شيء أشبه به منه مثل النعامة فإنه لا 
يوجد أشبه بها من البدنة» فلا معنى لإعادة الحكم. ومن قال هو عبادة قال: يعاد ولابد منه» وبه 
قال مالك. وأما اختلافهم في الجماعة يشتركون في قتل الصيد الواحد» فسبيه هل الجزاء موجبه هو 
التعدي فقط أو التعدي على جملة الصيد؟ فمن قال التعدي فقط أوجب على كل واحد من 
الجاعة القاتلة للصيد جزاء»ء ومن قال التعدي على جملة الصيد قال: عليهم جزاء واحد. وهذه 
المسألة شبيهة بالقصاص في النصاب. في السرقة وفي القصاص في الأعضاء وفي الأنفس» وستأتي 
في مواضعها من هذا الكتاب إن شاء الله. 

وتفريق أبي حنيفة بين المحرمين وبين غير المحرمين القاتلين في الحرم على جهة التغليظ على 
المحرمين» ومن أوجب على كل واحد من الجماعة جزاء؛ فإنما نظر إلى سد الذرائع» فإنه لو سقط 
عنهم الجزاء جملة لكان من أراد أن يصيد في الحرم؛ صاد في جماعة» وإذا قلنا: إن الجزاء هو كفارة 
للإثم فيشبه أنه لا يتبعض إثم قتل الصيد بالاشتراك فيه» فيجب أن لا يتبعض الجزاء فيجب على 
كل واحد كفارة. 

وأما اختلافهم في هل يكون أحد الحكمين قاتل الصيد؟ فالسبب فيه معارضة مفهوم الظاهر 
لمفهوم المعنى الأصلى في الشرعء وذلك أنه لم يشترطوا في الحكمين إلا العدالة» فيجب على ظاهر 
هذا أن يجوز الحكم تمن يوجد فيه هذا الشرطء سواء كان قاتل الصيد أو غير قاتل. وأما مفهوم 
المعنى اللأصلي في الشرع فهو أن المحكوم عليه لا يكون حاكم على نفسه. 

وأما اختلافهم في الموضعء فسببه الإطلاق أعني: أنه لم يشترط فيه موضع» فمن شبهه 
بالزكاة في أنه حق للمساكين فقال: لا ينقل من موضعه. وأما من رأى أن المقصود بذلك إنما هو 
الرفق بمساكين مكة قال: لا يطعم إلا مساكين مكة» ومن اعتمد ظاهر الإطلاق قال: يطعم حيث 
ا 

وأما اختلافهم في الحلال يقتل الصيد في الحرم هل عليه كفارة أم لا؟ فسببه هل يقاس في 
الكفارات عند من يقول بالقياس؟ وهل القياس أصل من أصول الشرع عند الذين يختلفون فيه؟ 
فأهل الظاهر ينفون قياس قتل الصيد في الحرم على المحرم؛ لمنعهم القياس في الشرع» ويحق على 
أصل أبي حنيفة أن يمنعه لمنعه القياس في الكفارات» ولا خلاف بينهم في تعلق الاسم به لقوله 


7 
دلوه 6 سامر ود وس سا عر 
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وقول رسول الله ي: (إنَّالله حر حَرَمَ م َ مَكَةَيَوْمَ خَلَقّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌَ )7 

ل ا ل ل ل 
عليه سوى القتل أم لا؟ وإن كان تعدياً عليه فهل هو مساو للتعدي الأول أم لا؟ وذلك أنهم 
اتفقوا على أنه إن أكل أثم» ولما كان النظر في كفارة الجزاء يشتمل على أربعة أركان: معرفة 
الواجب في ذلكء ومعرفة من تجب عليه ومعرفة الفعل الذي لأجله يجب» ومعرفة محل 
الوجوب. وكان قد تقدم الكلام في أكثر هذه الأجناس» وبقي من ذلك أمران: 

أحدهما: اختلاف في بعض الواجبات من الأمثال في بعض المصيدات. 

والثاني: ما هو صيد مما ليس بصيدء يجب أن ينظر فيم| بقي علينا من ذلك. 

فمن أصول هذا الباب ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الضبع: بكبش» وفي 
الغزال: بعنز» وفي الآرنب» وفي البربوع: بجفرة» واليربوع: دويبة لها أربع قوائم وذنبء تجتر ى) 
تجتر الشاة» وهي من ذوات الكروشء والعنز عند أهل العلم من المعز ما قد ولدء أو ولد مثله» 
والجفرة والعناق من المعزء فالجفرة ما أكل واستغنى عن الرضاعء والعناق قيل: فوق الجفرة» 
وقيل: دونهاء وخالف مالك هذا الحديث فقال: في الأرنب واليربوع لا يقوّمان إلا با يجوز هدياً 
وأضحية» وذلك الجذع ف فوقه من الضأنء والثني لها فوقه من الإبل والبقر. وحجة مالك قوله 
تعالى: مهدا َم الْكَعمَةَ © [المائدة: 460]» ولم يختلموا أن من جعل على نفسه هدياً أنه لا يجزيه أقل 
من الجذع فى فوقه من الضأن والثني ما سواه» وفي صغار الصيد عند مالك مثل ما في كباره. وقال 
الشافعي: يفدي صغار الصيد بالمثل من صغار النعم وكبار الصيد بالكبار منهاء وهو مروي عن 
عمر وعثمان وعلي وابن مسعود. وحجته أنها حقيقة المثل» فعنده في النعامة الكبيرة بدنة» وفي 
الصغيرة فصيل» وأبو حيفة عل أصله ف القيمة: ‏ 

واختلفوا من هذا الباب في حمام مكة وغيرهاء فقال مالك في حمام مكة : شاة» وفي حمام الحل: 
حكومة. واختلف قول ابن القاسم في حمام الحرم غير مكة» فقال مرة: شاة كحمام مكة, ومرة قال: 
حكومة كحمام الحل. وقال الشافعي: في كل حمام شاة» وفي حمام سوى الحرم قيمته. وقال داود: 
كل شيء لا مثل له من الصيد فلا جزاء فيها إلا الحمام فإن فيه شاة» ولعله ظن ذلك إجماعاًء فإنه 
روي عن عمر بن الخطاب ولا مخالف له من الصحابة. وروي عن عطاء أنه قال: في كل شيء من 


)١(‏ أخرجه البخاري (18775) ومسلم (1701) وتقدم. 


لهالا بداية المجتهد 


الطير شاة» واختلفوا من هذا الباب في بيض النعامة» فقال مالك: أرى في بيض النعامة عشر ثمن 
البدنة» وأبو حنيفة على أصله في القيمة» ووافقه الشافعي في هذه المسألة. وبه قال أبو ثور. وقال 
أبو حنيفة: إن كان فيها فرخ ميت فعليه الجزاء: أعني جزاء النعامة. واشترط أبو ثور في ذلك أن 
يخرج حياً ثم يموت. وروي عن علي أنه قضى ني بيض النعامة بأن يرسل الفحل على الإبل فإذا 
تبين لقاحها؛ سميت ما أصبت من البيض» فقلت: وهذا هديء ثم ليس عليك ضمان ما فسد من 
الحمل. وقال عطاء: من كانت له إبل فالقول قول علي» وإلا ففي كل بيضة درهمانء قال أبو عمر: 
وقد روي عن ابن عباس عن كعب بن عجرة عن النبي كك «في بيض النعامة يصيبه المحرم 
ثمنه»”" من وجه ليس بالقوي. وروي عن ابن مسعود «أن فيه القيمة»""» وقال: وفيه أثر 

وأكثر العلماء على أن الجراد من صيد البر يجب على المحرم فيه الجزاء. واختلفوا في الواجب 
من ذلك» فقال عمر رضي الله عنه: قبضة من طعام؛ وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
تمرة خير من جرادة. وقال الشافعي: في الجراد قيمته» وبه قال أبو ثور إلا أنه قال: كل ما تصدق به 
من حفنة طعام أو تمرة فهو له قيمة. وروي عن ابن عباس أن فيها تمرة مثل قول أبي حنيفة. وقال 
ربيعة: فيها صاع من طعام وهو شاذ. وقد روي عن ابن عمر أن فيها شويهة وهو أيضًا شاذء فهذه 
هي مشهورات ما اتفقوا على الجزاء فيه واختلفوا فيما هو الجزاء فيه. 

وأما اختلافهم فيا هو صيد مما ليس بصيده وفيها هو من صيد البحر ما ليس منه فإنهم 
اتفقوا على أن صيد البر محرّم على المحرم إلا الخمس الفواسق المنصوص عليهاء واختلفوا فيا 
يلحق بها ما ليس يلحق» وكذلك اتفقوا على أن صيد البحر حلال كله للمحرم» واختلفوا فيها هو 
ليك خلليلة اللددن عا لسن حنم توهذا كلة لقولة تعال: ييل لك سيد لبر وَطْعَام معنا لحم 
وَللصَيَارة ووم 12 ي صَيْدُ أل مَا دمْثُرْ حزما © [المائدة: 1]. ونحن نذكر مشهور ما اتفقوا عليه 
من هذين الجنسين» وما اختلفوا فيه» فنقول: ثبت من حديث ابن عمر وغيره أن رسول الله كَل 
قال: اكمس مِنّ الدَّوَابٌ لَيْسَ عَلَ لمخم جُنَاحٌ فِي قَتْلِهِنَّ: الغُرَاتٌ وَالِدَاةٌ وَالعَقَرَبُ لقا 


.)؟5١8/0( (سنده واه جدًا) أخرجه عبدالرزاق في #المصنف» (87507) والدارقطني (7/ 417 ؟7) والبيهقي‎ )١( 


وأخرجه عبدالرزاق (8534) والبيهقي )7١./5(‏ موقوفًا على ابن عباس. وهو صحيح. 
(1) (ضعيف) أخرجه ابن أبي شيبة في «الملصنف» )١16708(‏ وعبدالر زاق في «المصنف» ٠7(‏ 87) والبيهقي .)7١8/0(‏ 


كتاب الحج 15 


وَالكَلْبٌ العَقُورٌ"”"" واتفق العلماء على القول بهذا الحديث؛ وجمهورهم على القول بإباحة قتل ما 
تضمنه لكونه ليس بصيدء وإن كان بعضهم اشترط في ذلك أوصافاً ما. واختلفوا هل هذا باب 
من الخاص أريد به الخاصء أو باب من الخاص أريد به العام» والذين قالوا هو من باب الخاص 
أريد به العام اختلفوا في أيّ عام أريد بذلك» فقال مالك: الكلب العقور الوارد في الحديث إشارة 
تعدوء ولا ما كان منها أيضاً لا يعدوء ولا خلاف بينهم في قتل الحية والأفعى والأسود. وهو 
مروي عن النبي يَلِِ من حديث أي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه كله ١ت‏ الأَقْمَى 
وَالأسْوَدُ)”'"'. وقال مالك: لا أرى قتل الوزغ» والأخبار بقتلها متواترة'"» لكن مطلقاً لا في 
الحرم» ولذلك توقف فيها مالك في الحرم. وقال أبو حنيفة: لا يقتل من الكلاب العقورة إلا 
الكلب الإنبى والذئب. وشذت طائفة فقالت: لا يقتل إلا الغراب الأبقع. وقال الشافعي: كل 
محرّم الأكل فهو معني في الخمس. وعمدة الشافعي أنه إنا حرم على المحرم ما أحل للحلال؛ وأن 
لمباحة الأكل لا يجوز قتلها بإجماع لنهي رسول الله يكل عن صيد البهائم. وأما أبو حنيفة فلم يفهم 
من أسم الكلب الإنسي فقط» بل من معناه كل ذئب وحشي. واختلفوا في الزنبور فبعضهم شبهه 
بالعقرب» وبعضهم رأى أنه أضعف نكاية من العقرب. وبالجملة فالمنصوص عليها تتضمن 
أنواعاً من الفساد» فمن رأى أنه من باب الخاص آريد به العام؛ ألحق بواحدء واحد منها ما يشبهه 
إن كان له شبه» ومن لم ير ذلك؛ قصر النهي على المنطوق به. وشذت طائفة فقالت: لا يقتل إلا 
الغراب الأبقع» فخصصت عموم الاسم الوارد في الحديث الثابت با روي عن عائشة أنه يله 
قال: «حمس يُقَتَلْنَ فِي الَرّم َذَكَرَ فِيهنَ الغرّات الأبقَع»”'. وشذ النخعي فمنع المحرم قتل 
الصيد إلا الفأرة. 

وأما اختلافهم فيها هو من صيد البحر مما ليس هو منه» فإنهم اتفقوا على أن السمك من صيد 
البحر واختلفوا فيا عدا السمكء وذلك بناء منهم على أن ما كان منه يحتاج إلى ذكاة؛ فليس من 
صيد البحرء وأكثر ذلك ما كان محرّما ولا خلاف بين من يحل جميع ما في البحر في أن صيده 


(1) أخرجه البخاري (77715) ومسلم .)١144(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) (ضعيف) أخرجه أبو داود )١1844(‏ والترمذي (878) وابن ماجه (089") وأحمد (7/ 39). 
() أخرجه البخاري (7759) ومسلم (7717). 

(5) أخرجه مسلم .)١198(‏ 


بداية المجتهد 


6٠١ 
ا ا ا ا ا ا ل 2ن‎ 


حلالء» وإنما اختلف هؤلاء فييا كان من الحيوان يعيش في البر وفي الماء بأي الحكمين يلحق؟ 
وقياس قول أكثر العلماء أنه يلحق بالذي عيشه فيه غالبا وهو حيث يولد. والجمهور على أن طير 
لماء محكوم له بحكم حيوان البر. وروي عن عطاء أنه قال في طير الماء: حيث يكون أغلب عيشه 
يحكم له بحكمه . واختلفوا في نبات الحرم هل فيه جزاء أم لا؟ فقال مالك: لا جزاء فيه» وإنم| فيه 
الإثم فقط للنهي الوارد في ذلك. . وقال الشافعي: فيه الجزاء في الدوحة بقرة» وفيم| دونها شاة. 
وقال أبو حنيفة : كل ما كان من غرس الإنسان فلا شيء فيه» وكل ما كان نابت بطبعه ففيه قيمة. 

وسبب الخلاف هل يقاس النبات في هذا على الحيوان لاجتماعهم) في النهي عن ذلك في قوله 
يل دلا ينقد صَيْدُّهَا وَلَايْعْضَدٌ شَجَدُهَا»”" فهذا هو القول في مشهور مسائل هذا الجنسء فلنقل 
في حكم الحالق رأسه قبل محل الحلق. 

القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق 
وأما فدية الأذى فمجمع أيضاً عليها لورود الكتاب بذلك والسنة. . أما الكتاب فقوله تعالى: 


رحج > برع 


26 يس مَرِيصًا أو بو أذ ين وَأِْو- مفِذِيَة ينْصِيَامٍ أوْصدَفَة أوسك يّ © [البقرة: ]1١95‏ . وأما السنة 


- 
00 


فحديث كعب بن عجرة الثابت: له كان مع وَصُولٍ اهيا رمآ اَل في ره مر 
رَصُولُ الله ييل أَنْ يخلِقَ رَأْسَهُ) وَقَالَ: «صُمْ امه يام أو أَطِْمْ سه مَسَاكِينَ مُدَّْنٍ لِكُلَ إِنْسَانٍ أو 
اسك بِمَاةٍ أي ذَلِكَ مَعلْتَ أَجْرَ ََعَنْتَ»”": والكلام في هذه الآية على من تجب الفدية» وعلى من 
لا تجبء وإذا وجبت فا هي الفندية الواجبة؟ وفي أي شيء تجب الفدية: ولمن تجب ومتى تجهب 
وأين تجب؟ فأما على من تجب الفدية» فإن العلماء أجمعوا على أنها واجبة على كل من أماط الأذى 
من ضرورة لورود النص بذلكء واختلفوا فيمن أماطه بغير ضرورة؛ فقال مالك: : عليه الفدية 
المنصوص عليها. وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن حلق دون ضرورة فإن) عليه دم فقط واختلفوا 
هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى أن يكون متعمدً أو الناسي في ذلك والمتعمد 
سواء» فقال مالك: العامد في ذلك والناسي واحدء وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث. وقال 
الشافعى في أحد قوليه وأهل الظاهر: لا فدية على النامي» فمن اشترط في وجوب الفدية 
الضرورة فدليله النص» ومن أوجب ذلك على غير المضطر فحجته أنه إذا وجبت على المضطر 


)١(‏ أخرجه البخاري (1875) ومسلم (1781) وتقدم. 
(؟) أخرجه البخاري (1815) ومسلم )١11١1(‏ ومالك (49214). 


كتاب الحسج مده 


فهي على غير المضطر أوجب. ومن فرق بين العامد والناسي فلتفريق الشرع في ذلك بينهها في 
مواضع كثيرة» ولعموم قوله تعالى: وبين بحم تح مآ مث بد. ول ما مدت 
4 [الأحزاب: 15]. ولعموم قوله كل: ١رْفِعَ‏ عَنْ أَمتي انط وَالسْيَانَ''" ومن ل يفرّق 
بينهم| فقياساً على كثير من العبادات التي لم يفرّق الشرع فيها بين الخطأ والنسيان. 

وأما ما يجب في فدية الأذى, فإن العلماء أجمعوا على أنها ثلاث خصال على التخبير: الصيام 
والإطعام والنسك لقوله تعالى: إمَِذِيَةيْنْصيارِأَوْصَدَفَةٍ وق # والجمهور على أن الإطعام هو 
لستة مساكين» وأن النسك أقله شاة. وروي عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الإطعام 
لعشرة مساكين» والصيام عشرة أيام» ودليل الجمهور حديث كعب بن عجرة الثابت”) 
قال: الصيام عشرة أيام فقياساً على صيام التمتع وتسوية الصيام مع الإطعام, ولما ورد أيضاً في 
جزاء الصيد في قوله سبحانه: مأأَوْعَدَلُ دَِكَ صِيَامًا ‏ [المائدة: 40]» وأما كم يطعم لكل مسكين 
من المساكين الستة اللتي ورد فيها النصء فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك لاختلاف الآثار في الإطعام 
في الكفارات؛ فقال مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم: الإطعام في ذلك مدان بمد النبي 
َه لكل مسكين. وروي عن الثوري أنه قال: من البر نصف صاع ومن التمر والزبيب والشعير 
صاع. وروي أيضاً عن أبي حنيفة مثله» وهو أصله في الكفارات. 

وأما ما تجب فيه الفدية» فائة تفقوا على أنها تجب على من حلق رأسه لضرورة مرض أو حيوان 
يؤذيه في رأسه. قال ابن عباس: المرض أن يكون برأسه قروح» والأذى: القمل وغيره. وقال 
عطاء: المرض: الصداعء والأذى: القمل وغيره. 

والجمهور على أن كل ما منعه المحرم من لباس الثياب المخيطة وحلق الرأس وقص الأظفار 
أنه إذا استباحه فعليه الفدية» أي: دم؛ على اختلاف بينهم في ذلك أو إطعام, ول يفرقوا بين الضرر 
وغيره في هذه الأشياء» وكذلك استعمال الطيب. وقال قوم: ليس في قص الأظفار شيء. وقال 
قوم: فيه دم. وحكى ابن المنذر أن مَنْ منع المحرم قص الأظفار إجماع. واختلفوا فيمن أخذ بعض 
أظفاره؛ فقال الشافعي وأبو ثور: إن أخذ ظفراً واحداً؛ أطعم مسكيناً واحداء وإن أخذ ظفرين؛ 
أطعم مسكينين» وإن أخذ ثلاثاً؛ فعليه دم في مقام واحد. وقال أبو حنيفة في أحد أقواله: لا ثيىء 
عليه حتى يقصها كلها. وقال أبو محمد بن حزم: يقص المحرم أظفاره وشاربه وهو شذوذ وعئدة 


)١(‏ (صحيح) أخرجه ابن ماجه (40 )7١‏ وتقدم. 
(1) تقدم آنفاً. 
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أن لا فدية إلا من حلق الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه النص. 

وأجمعوا على منع حلق شعر الرأسء واختلفوا في حلق الشعر من سائر الجسدء فالجمهور 
على أن فيه الفدية. وقال داود: لا فدية فيه. 

واختلفوا فيمن نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أو من لحمه» فقال مالك: ليس على من 
نتف الشعر اليسير شيء إلا أن يكون أماط به أذى فعليه الفدية. وقال الحسن: في الشعرة مد وفي 
الشعرتين مدانء وني الثلاثة دمء وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال عبدالملك صاحب مالك: فيا 
قل من الشعر إطعام وفيا كثر فدية. فمن فهم من منع المحرم حلق الشعر أنه عبادة سوى بين 
القليل والكثير. ومن فهم من ذلك منع النظافة والزين والاستراحة التي ني حلقه فرق بين القليل 
والكثير؛ لأن القليل ليس في إزالته زوال أذى. 

أما موضع القدية فاختلفوا فيه» فقال مالك: يفعل من ذلك ما شاءء أين شاء بمكة وبغيرهاء 
وإن شاء ببلده» وسواء عنده في ذلك ذبح النسك والإطعام والصيام» وهو قول مجاهد, والذي 
عند مالك هاهنا هو نسك وليس مهدي. فإن الهدي لا يكون إلا بمكة أو بمنى. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: الدم والإطعام لا يجزيان إلا بمكة والصوم حيث شاء. وقالةانة غيامي فا كان من 
دم فبمكة» وما كان من إطعام وصيام فحيث شاءء وعن أبي حنيفة مثله. وم يختلف قول الشافعي 
أن دم الإطعام لا يجزئ إلا لمساكين الحرم. 

وسبب الخلاف استعمال قياس دم النسك على الحدي» فمن قاسه على الحدي؛ أوعياقة 
شروط الهدي من الذبح في المكان المخخصوص به وفي مساكين الحرم» وإن كان مالك يرى أن 
الهدي يجوز إطعامه لخير مساكين الحرم» والذي يجمع النسك والحدي هو أن المقصود بي منفعة 
المساكين المجاورين لبيت الله والمخالف يقول: إن الشرع لما فرق بين اسمهها فسمى أحدهما نسكاً 
وسمى الآخر هدياً؛ وجب أن يكون حكمهم خالفاً. 

وأنا الوقة فالجمهون عل أن هذه الكفارة لا تكون إلا بعد إماطة الأذى» ولا يبعد أن 
يدخله الخلاف قياساً على كفارة الأيهان» فهذا هو القول في كفارة إماطة الأذى. واختلفوا في حلق 
الرأس هل هو من مناسك الحج أو هو ما يتحلل به منه؟ ولا خخلاف بين الجمهور في أنه من أعمال 
لحج وأن الخلق أفضل من التقصير لا ثبت من حديث ابن عمر أن سكي ,20 : «اللهُم 
ارْحَم المحلقِينَ». ؛كَالوا : وَالْقَصّرِينَ يا دَجول اله ؟ قال «اللهمَ احم المحلقينَ». قالوا : وَالقَضْرِينَ 
ول اللي “قال: «اللهمَ ازْحَم المحَلّقِين». قَالوا: ولعو 4 وجول “الله؟ ‏ قال: 
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وال 

وأجمع العلماء على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير. واختلفوا هل هو نسك يجب على 
الحاج والمعتمر أو لا؟ فقال مالك: الحلاق نسك للحاج وللمعتمر وهو أفضل من التقصيرء 
ويجب على كل من فاته الحج وأحصر بعدو أو بمرض أو بعذر وهو قول جماعة الفقهاء إلا في 
المحصر بعدوء فإن أبا حنيفة قال: ليس عليه حلاق ولا تقصير. وبالجملة فيمن جعل الحلاق أو 
التقصير نسكاً أوجب في تركه الدم؛ ومن لم يجعله من النسك لم يوجب فيه شيئاً. 

القول في كفارة المتمتع 

وأما كفارة المتمتع التي نص الله عليها في قوله سبحانه: أن تعنم امبرو إِلَالْيَ فَا يرون 
لدي الآية [البقرة: 147]. فإنه لا خلاف في وجويهاء وإنما الخلاف في المتمتع من هو؟ وقد 
تقدم ما في ذلك من الخلاف والقول في هذه الكفارة أيضاً يرجع إلى تلك الأجناس بعينها على من 
تجب؟ وما الواجب فيها؟ ومتى تجب؟ ولمن تجب؟ وفي أي مكان تجب؟ فأما على من تجب فعلى 
المتمتع باتفاق» وقد تقدم الخلاف في المتمتع مَنْ هو. وأما اختلافهم في الواجبء فإن الجمهور من 
العلماء على أن ما استيسر من اهدي هو شاة» واحتج مالك في أن اسم اهدي قد ينطلق على الشاة 
بقوله تعالى في جزاء الصيد هإهَدَيًا بِلِمَ الْكَمبَةِ © [المائدة: 465]» ومعلوم بالإجاع أنه قد يجب في 
جزاء الصيد شاة» وذهب ابن عمر إلى أن اسم اهدي لا ينطلق إلا على الإبل والبقر» وأن معنى 
قوله تعال: : لا سْتَسَرَيِنَ أفَذئ' 4 [البقرة: »]١147‏ أي بقرة أدون من بقرة» وبدئة أدون من بدئة. 
وأجمعوا أن هذه الكفارة على الترتيب؛ وأنّ من لم يجد الهدي فعليه الصيام. 

واختلفوا في حد الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من الحدي إلى الصيام؛ فقال مالك: إذا 
شرع في الصوم؛ فقد انتقل واجبه إلى الصومء وإن وجد الهدي في أثناء الصوم. وقال أبو حنيفة: 
إن وجد الهدي في صوم الثلاثة الأيام لزمه» وإن وجده في صوم السبعة؛ لم يلزمه» وهذه المسألة 
نظير مسألة من طلع عليه الماء في الصلاة وهو متيمم. 

وسبب الخلاف هو هل ما هو شرط في ابتداء العبادة هو شرط في استمرارها. وإنا فرق أبو 
حنيفة بين الثلاثة والسبعة؛ لأن الثلاثة الأيام هي عنده بدل من الهدي» والسبعة ليست ببدل» 
وأجمعوا على أنه إذا صام الثلاثة الأيام في العشر الأول من ذي الحجة أنه قد أتى بها في محلها لقوله 
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سبحانه: مهيام تَكموِ آيَرِ في لي © [البقرة: 5 ولا خلاف أن العشر الأول من أيام الحج. 
وانختلفوا فيمن صامها في أيام عمل العمرة قبل أن يهل .با حج أو صامها في أيام منى» فأجاز مالك 
صيامها في أيام منى» ومنعه أبو حنيفة وقال: إذا فاتته الأيام الأولى؛ وجب الهدي في ذمته» ومنعه 
مالك قبل الشروع في عمل احج وأجازه أبو حنيفة. 

وسبب الخلاف هل ينطلق اسم الحج على هذه الأيام المختلف فيها أم لا؟ وإن انطلق فهل 
من شرط الكفارة أن لا تجزي إلا بعد وقوع موجبهاء فمن قال: لا تجزي كفارة إلا بعد وقوع 
موجبها قال: لا يجزي الصوم إلا بعد الشروع في الحج» ومن قاسها على كفارة الأيهان قال: يحزي. 
واتفقوا أنه إذا صام السبعة الأيام في أهله أجزأه» واختلفوا إذا صامها في الطريق فقال مالك: 
يجزي الصومء وقال الشافعي: لا يجزي. 

وسبب الخلاف الاحتمال الذي في قوله سبحانه: ادا رَجَنكُم © [البقرة: »]١195‏ فإن اسم 
الراجع ينطلق على من فرغ من الرجوع؛ وعلى من هو في الرجوع نفسه؛ فهذه هي الكفارة التي 
ثيتت بالسمع وهي من المنفق عليهاء ولا حلاف أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه إما بفوت ركنٍ 

من أركانه؛ وإما من قبل غلطه في الزمان» أو من قبل جهله أو نسيانه أو إتيانه في الحج فعلاً مفسدا 
لهء فإن عليه القضاء إذا كان حجاً واجباً وهل عليه هدي مع القضاء؟ اختلفوا فيه» وإن كان 
تطوعاً فهل عليه قضاء أم لا؟ الخلاف ني ذلك كله؛ لكن الجمهور على أن عليه الهدي لكون 
النتقصان الداخل عليه مشعراً بوجوب الحدي. وشذ قوم فقالوا: لا هدي أصلاً ولا قضاء إلا أن 
يكون في حج واجبء وما يخص الحج الفاسد عند الجمهور دون سائر العبادات أنه يمضي فيه 
المفسد له ولا يقطعه وعليه دم. وشذ قوم فقالوا: هو كسائر العبادات. وغمذة اللمهور ظاعر 
قوله تعالى: م وَأَِيأ مج وَالْمبرَ َك [البقرة: »]1١957‏ فالجمهور عممواء والمخالفون خصصوا 
قياساً على غيرها من العبادات إذا وَرَدت عليها المفسدات» واتفقوا على أن المفسد للحج إما من 
الأفعال المأمور بها فترك الأركان التي هي شرط في صحته على اختلافهم في] هو ركن مما ليس 
بركن. 

وأما من التروك المنهي عنها فالجماع؛ وإن كانوا اختلفوا في الوقت الذي إذا وقع فيه انماع 
كان مفسدًا للحج. فأما إجماعهم على إفساد الجماع للحج فلقوله سبحانه: : اسمن وض هرك احج 
ا رَكَكَ ولا متُووَك وَلَاجِدَالَ فى ألْحَجَّ # [الحج: 1417] واتفقوا على أن من وطئ قبل الوقوف 
بعرفة فقد أفسد حجه وكذلك من وطئ من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى. واختلفوا في فساد 


كناب الحج 6 


الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة» وقبل رمي جمرة العقبة» وبعد رمي الجمرة وقبل طواف 
الإفاضة الذي هو الواجبء فقال مالك: من وطئ قبل رمي جمرة العقبة فقد فسد حجه وعليه 
اهدي والقضاءء وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة والثوري: عليه اهدي بدنة» وحجه تام. وقد 
روي مثل هذا عن مالك. وقال مالك: من وطئ بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة 
فحجه تام؛ وبقول مالك في أن الوطء قبل طواف الإفاضة لا يفسد الحج قال الجمهور: ويلزمه 
عندهم الهدي. وقالت طائفة: من وطئ قبل طواف الإفاضة فسد حجه. وهو قول ابن عمر. 
وسبب الخلاف أن للحج تحللاً يشبه السلام في الصلاة وهو التحلل الأكبر وهو: الإفاضة 
وتحللاً أصغر» وهل يشترط في إباحة الجماع تحللان أو أحدهما؟ ولا خلاف بينهم أن التحلل 
الأصغر الذي هو رمي الجمرة يوم النحر أنه يحل به الحاج من كل شبيء حرم عليه بالحسج إلا النساء 
والطيب والصيدء فإنهم اختلفوا فيه» والمشهور عن مالك أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب» 
وقبل عنه إلا النساء والطيب والصيد؛ لأن الظاهر من قوله: 'لأوَإدَا َلك كَأمطامراً» [المائدة: ؟]» 
أنه التحلل الأكبر. واتفقوا أيضاً على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا 
والمروة وإن لم يكن حلق ولا قصر لثبوت الآثار في ذلك”'' إلا خلافاً شاذاً. وروي عن ابن عباس 
أنه يحل بالطواف. وقال أبو حنيفة: لا يحل إلا بعد الحلاق» وإن جامع قبله فسدت عمرته. 
واختلفوا في صفة الجاع الذي يفسد الحج وفي مقدماته» فالجمهور على أن التقاء الختانين 
يفسد المنج» ويحتمل من يشترط في وجوب الطهر الإنزال مع التقاء الختانين أن يشترطه في الحج. 
واختلفوا في إنزال الماء فيه| دون الفرج» فقال أبو حنيفة: لا يفسد ا حج إلا الإنزال في الفرج. وقال 
الشافعي: ما يوجب الحد يفسد الحج. وقال مالك: الإنزال نفسه يفسد الحج. وكذلك مقدماته 
من المباشرة والقبلة. واستحب الشافعي فيمن جامع دون الفرج أن هدي. واختلفوا فيمن وطئ 
مرارّاء فقال مالك: ليس عليه إلا هدي واحد. وقال أبو حنيفة: إن كرر الوطء في مجلس واحد 
كان عليه هدي واحدء وإن كرره في مجالس كان عليه لكل وطء هدي. وقال محمد بن الحسن: 
يجزيه هدي واحدء وإن كرر الوطء مالم بهد لوطئه الأول. وعن الشافعي الثلاثة الأقوالء إلا أن 
الأشهر عنه مثل قول مالك. واختلفوا فيمن وطئ ناسياًء فسرّى مالك في ذلك بين العمد 
والنسيان. وقال الشافعي في الجديد: لا كفارة عليه. واختلفوا هل على المرأة هدي؟ فقال مالك: 
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إن طاوعته فعليها هدي» وإن أكرهها فعليه هديان. وقال الشافعي: ليس عليه إلا هدي واحد 
كقوله في المجامع في رمضان» وعوور'العذاة عل أعنا إذا حجا من قابل تفرقا؛ أعني الرجل 
والمرأة» وقيل: : لا يفترقان» والقول بأن لا يفترقا مروي عن بعض الصحابة والتابعين» وبه قال أبو. 
حنيفة. واختلف قول مالك والشافعي من أين يفترقان؟ فقال الشافعي: ارنر تارامرو حيث أفسد 
الحجء وقال مالك: يفترقان من حيث أحرماء إلا أن يكونا أحرما قبل الميقات» فمن أخذهما 
بالافتراق فسداً للذريعة وعقوبة» ومن لم يؤاخذهما به فجريًا على الأصلء وأنه لا يثبت يثبت حكم في 
هذا الباب إلا بسماع. 

واختلفوا في الهدي الواجب في الجاع ما هو؟ فقال مالك وأبو حنيفة: هو شاة» وقال 
الشافعي: لا تجزئه إلا بدنة» وإن لم يجد قرّمت البدنة دراهمء وقوّمت الدراهم طعاماًء فإن ل يجد 
صام عن كل مد يوماًء قال: والإطعام وا هدي لا يجزي إلا بمكة أو بمنى» والصوم حيث شاء. 
وقال مالك: كل نقص دخل الإحرام من وطء أو حلق شعر أو إحصار فإن صاحبه إن لم يجد 
المدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعء ولا يدخل الإطعام فيه» فمالك شبه الدم اللازم 
هاهنا بدم المنمتع» والشافعي شبهه بالدم الواجب في الفدية: والإطعام عند مالك لا يكون إلا في 
كفارة الصيد وكفارة إزالة الأذى» والشافعي يرى أن الصيام والإطعام قد وقعا بدل الدم في 
موضعينء ول يقع بدلما إلا في موضع واحدء فقياس المسكوت عنه على المنطوق به في الإطعام 
أول» فهذا ما بخص الفساد بالجماع. وأما الفساد بفوات الوقتء؛ وهو أن يفوته الوقوف بعرفة يوم 
عرفة» فإن العلا ء أجمعوا أن من هذه صفته لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة؛ أعني أنه يحل و ولابد بعمرة» وأن عليه حج قابل. 

واختلفوا هل عليه هدي أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد والثوري لود عليه 
اهدي وعمدتهم إجماعهم على أن من حبسه سرض حتى فاته الحج أن عليه الهدي. وقال, ألو 
حنيفة: يتحلل بعمرة ويحج من قابل ولا هدي عليه. وحجة الكوفيين أن الأصل في اهدي إن) هو 
بدل من القضاءء فإذا كان القضاء فلا هدي إلا ما خصصه الإجماع. واختلف مالك والشافعي 
وأبو حنيفة فبمن فاته الحج وكان قاراً هل يقضي حجاً مفرداً أو مقرونً بعمرة؟ فذهب مالك 
والشافعي إلى أنه يقضي قا قارناً؛ لأنه إن يقضي مثل الذي عليه. وقال أبو حنيفة: ليس عليه إلا 
الإفراد؛ لأنه قد طاف لعمرته فليس يقضي إلا ما فاته. . وجمهور العلماء على أن من فاته الحج أنه لا 
يقيم على إحرامه ذلك إلى عام آخر»ء وهذا هو الاخختيار عند مالكء إلا أنه أجاز ذلك ليسقط عنه 
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الهدي ولايحتاج أن يتحلل بعمرة. 

وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم فيمن أحرم بالحج في غير أشهر الحج» فمن لم 
يجعله محرّماً؛ لم يجز للذي فاته الحج أن يبقى محرماً إلى عام آخرء ومن أجاز الإحرام في غير أيام 
الحج؛ أجاز له البقاء محرماًء قال القاضي: فقد قلنا في الكفارات الواجبة بالنص في الحج وفي صفة 
القضاء في الحج الفائت والفاسد وفي صفة إحلال من فاته الحج» وقلنا قبل ذلك في الكفارات 
المنصوص عليهاء وما ألحق الفقهاء بذلك من كفارة المفسد حجه» وبقي أن نقول في الكفارات 
التي اختلفوا فيها ترك نسك منها من مناسك الحج ما لم ينص عليه. 

القول ني الكفارات المسكوت عنها 

فنقول: إن الجمهور اتفقوا على أن النسك ضربان: نسك هو سنة موكدة» ونسك هو مرغعب 
فيه. فالذي هو سنة يجب على تاركه الدم؛ لأنه حج ناقص أصله المتمتع والقارن. وروي عن ابن 
عباس أنه قال: من فاته من نسكه شيء فعليه دم. وأما الذي هو نفل فلم يروا فيه دمّاء ولكنهم 
اختلفوًا اختلافاً كثيرًا في ترك نسك» نسك هل فيه دم أم لا؟ وذلك لاختلافهم فيه هل هو سنة أو 
نفل؟ وأما ما كان فرضاً فلا خلاف عندهم أنه لا يجبر بالدم؛ وإن) يختلفون في الفعل الواحد نفسه 
من قبل اختلافهم هل هو فرض أم لا؟ وأما أهل الظاهر فإنهم لا يرون دما إلا حيث ورد النص 
لتركهم القياس» وبخاصة في العبادات» وكذلك اتفقوا على أن ما كان من التروك مسنونأ ففعل» 
ففيه فدية الأذى» وما كان مرغباً فيه فليس فيه شيء. واختلفوا في ترك فعل لاختلافهم هل هو 
سنة أم لا؟ وأهل الظاهر لا يوجبون الفدية إلا في المنصوص عليه» ونحن نذكر المشهور من 
اختلاف الفقهاء في ترك نسك نسكء أعني في وجوب الدم أو لا وجوبه من أول المناسك إلى 
آخرهاء وكذلك في فعل محظور محظورء فأول ما اختلفوا فيه من المناسك من جاوز الميقات فلم 
يحرم هل عليه دم؟ فقال قوم: لا دم عليه. وقال قوم: عليه الدم وإن رجع» وهو قول مالك وابن 
المبارك. وروي عن الثوري. وقال قوم: إن رجع إليه فليس عليه دم» وإن لم يرجع فعليه دم» وهو 
قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد» ومشهور قول الثوري. وقال أبو حنيفة: إن رجع ملبياً فلا دم 
عليه» وإن رجع غير ملب؛ كان عليه الدم. وقال قوم: هو فرض ولا يجبره بالدم» واختلفوا فيمن 
١‏ غسل رأسه بالخطمي» فقال مالك وأبو حنيفة: يفتدي. وقال الثوري وغيره: لا شيء عليه. ورأى 
مالك أن في الحام الفدية» وأباحه الأكثرون» وروي عن ابن عباس من طريق ثابت دخوله. 
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والجمهور على أنه يفتدي من لبس من المحرمين ما نبي عن لباسه. واختلفوا إذا لبس السراويل 
لعدم الإزار هل يفتدى أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة: يفتدي» وقال الثوري وأحمد وأبو ثور 
وداود: لا شيء عليه إذا لم يجد إزاراً. وعمدة من منع النهي المطلق”"'» وعمدة من لم ير فيه فدية 
حديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس قال: سمعت رسول الله يَكٍِ يقول: «السَّرَاوِيلَ لِمَنْ 
الإزاو:والحى بإنخ 2211 اللقلق 1" تواعتاتر ا دمن لب الكقية وتطوعيق تر مره 
النعلين» فقال مالك: عليه الفدية» وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه والقولان عن الشافعي. 
واختلفوا في لبس المرأة القفازين هل فيه فدية أم لا؟ وقد ذكرنا كثيراً من هذه الأحكام في باب 
الإحرام. وكذلك اختلفوا فيمن ترك التلبية هل عليه دم أم لا؟ وقد تقدم. واتفقوا على أن من 
نكس الطواف أو نسي شوطاً من أشواطه أنه يعيده ما دام بمكة. واختلفوا إذا بلغ إلى أهله. فقال 
قوم» منهم أبو حنيفة: يجزيه الدم» وقال قوم: بل يعيد ويجبر ما نقصه ولا يجزيه الدم. وكذلك 
اختلفوا في وجوب الدم على من ترك الرمل في الثلاثة الأشواط وبالوجوب قال ابن عباس 
والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور. واختلف في ذلك قول مالك وأصحابه. 

والخلاف في هذه الأشياء كلها مبناه على أنه هل هو سنة أم لا؟ وقد تقدم القول في ذلك. 
وتقبيل الحجر أو تقبيل يده بعد وضعها عليه إذا لم يصل الحجر عند كل من لم يوجب الدم قياساً 
على المتمتع إذا تركه فيه دم. 

وكذلك اختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى رجع إلى بلده هل عليه دم أم لا؟ فقال 
مالك: عليه دم. وقال الثوري: يركعهما ما دام في الحرم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: يركعها 
حيث شاءء والذين قالوا في طواف الوداع إنه ليس بفرض اختلفوا فيمن تركه ولم تتمكن له 
العودة إليه هل عليه دم أم لا؟ فقال مالك: ليس عليه شيء إلا أن يكون قريباً فيعود. وقال أبو 
حنيفة والثوري: عليه دم إن لم يعد» وإنم| يرجع عندهم مالم يبلغ المواقيت» وحجة من لم يره سنة 
مؤكدة سقوطه عن المكي والحائض. وعند أبي حنيفة أنه إذا لم يدخل الحجر في الطواف؛ أعاد مالم 
يخرج من مكة, فإن خرج فعليه دم. 

واختلفوا هل من شرط صحة الطواف المثي فيه مع القدرة عليه؟ فقال مالك: هو من شرطه 
كالقيام في الصلاة» فإن عجز كان كصلاة القاعد ويعيد عنده أبدا إلا إذا رجع إلى بلده فإن عليه 


.)١١1/( ومسلم‎ )١1557( انظر ما أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (11178) وتقدم.‎ )١18147( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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دماً. وقال الشافعي: الركوب في الطواف جائز: «لأن النبي يي طاف بالبيت راكبًا من غير 
مرض»7"» ولكنه أحب أن يستشرف الناس إليه» ومن لم ير السعي واجباً فعليه فيه دم إذا انصرف 
إلى بلده» ومن رآه تطوعاً لم يوجب فيه شيئاء وقد تقدم اختلافهم أيضاً فيمن قدّم السعي على 
الطواف» هل فيه دم إذا لم يعد حتى يخرج من مكة أم ليس فيه دم؟ واخحتلفوا في وجوب الدم على 
من دفع من عرفة قبل الغروب فقال الشافعي وأحمد: إن عاد فدفع بعد غروب الشمس؛ فلا دم 
عليه» وإن لم يرجع حتى طلع الفجر؛ وجب عليه الدم. وقال أبو حنيفة والثوري: عليه الدم رجع 
أولم يرجع» وقد تقدم هذا. 

واختلفوا فيمن وقف من عرفة بعرنة» فقال الشافعي: لا حج له وقال مالك: عليه دم. 

وسبب الاختلاف هل النهي عن الوقوف بها من باب الحظر أو من باب الكراهية» وقد 
ذكرنا في باب أفعال الحج إلى انقضائها كثيراً من اختلافهم فيا في تركه دم؛ وما ليس فيه دم وإن 
كان الترتيب يقتضي ذكره في هذا الموضعء والأسهل ذكره هنالك. قال القاضي: فقد قلنا في 
وجوب هذه العبادة وعلى من تجب؟ وشروط وجوبها ومتى تجب؟ وهي التي تجري مجرى 
المقدمات لمعرفة هذه العبادة» وقلنا بعد ذلك في زمان هذه العبادة ومكانها ومحظوراتهاء وما 
اشتملت عليه أيضاً من الأفعال في مكان مكان من أماكنها وزمان زمان من أزمنتها الجزئية إلى 
انقضاء زمانهاء ثم قلنا في أحكام التحلل الواقع في هذه العبادة» وما يقبل من ذلك الإصلاح 
بالكفارات» وما لا يقبل الإصلاح» بل يوجب الإعادة» وقلنا أيضاً في حكم الإعادة بحسب 
موجباتها. 

وفي هذا الباب يدخل من شرع فيها فأحصر بمرض أو عدو أو غير ذلك» والذي بقي من 
أفعال هذه العبادة هو القول في الهدي» وذلك أن هذا النوع من العبادات هو جزء من هذه 
العبادة» وهو مما ينبغي أن يفرد بالنظر فلنقل فيه: 

القول ني اهدي 

فنقول: إن النظر في اهدي يشتمل على معرفة وجوبه» وعلى معرفة جنسه؛ وعلى معرفة سنه 
وكيفية سوقه» ومن أين يساقء وإلى أين ينتهي بسوقه» وهو موضع نحره وحكم لحمه بعد النحرء 
فنقول: إنهم قد أجمعوا على أن ال هدي المسوق في هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع؛ فالواجب منه 


(1) أخرجه مسلم (1777) من حديث جابر بن عبدالله» و(7174١)‏ من حديث عائشة رضي الله عنهم. 
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ما هو واجب بالنذر» ومنه ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة» ومنه ما هو واجب لأنه 
كفارة. فأما ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة» فهو هدي المتمتع باتفاق وهدي القارن 
باختلاف. 

وأما الذي هو كفارة فهدي القضاء على مذهب من يشترط فيه الهدي» وهدي كفارة الصيد» 
وهدي إلقاء الأذى والتفث وما أشبه ذلك من اهدي الذي قاسه الفقهاء في الإخلال بنسك 
نسك منها على المنصوص عليه. 

فأما جنس اهدي فإن العلاء متفقون على أنه لا يكون الهدي إلا من الأزواج الثانية التي 
نص الله عليهاء وأن الأفضل في الهداياء هي: الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز» وإنما اختلفوا في 
الضحايا. وأما الأسنان فإنهم أجمعوا أن الثنيّ فا فوقه يجزي منهاء وأنه لا يجزي الجذع من المعز في 
الضحايا والهدايا لقوله يكل لأبي بردة: «تَجْزِي عَنْكَ وَلَا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»”". واختلفوا في 
الجذع من الضأن, فأكثر أهل العلم يقولون بجوازه في الحدايا والضحايا. وكان ابن عمر يقول: لا 
يمزي في الهدايا إلا الثني من كل جنسء ولا خلاف في أن الأغلى ثمناً من الهدايا أفضل. وكان 
لزبير يقول لبنيه: يا بني لا دين أحدكم لله من الهدي شيئاً يستحي أن يهديه لكريمه» فإن اله 
أكرم الكرماء وأحق من اختير لهء وقال رسول الله يله فِي الرّفَابِء وقد قبل له أمما أَفضَلُ؟ 
َثَالَ: «أَغْلَامَا كَمَنَاه وَأَنْمَسهَا عِنْدَ أَمْلِهَاء". وليس في عدد الهدي حد معلوم؛ و١كان‏ هدي 
رسول الله يَكليٍ مائة)9©) وأناكيغية سرق اهدي فهر القيد والإشهار بأنه حدي: لوصولا 
له خَرَجَ عَامَ الحديَْة» فََا كَانَ يذِي الحُليْفَةِ تلد الَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأخْرَم)0' “. وإذا كان المهدي من 
الإبل والبقر فلا خلاف أنه يقلد نعلاً أو نعلين أو ما أشبه ذلك لمن لم يجد النعال. واختلفوا في 
تقليد الغنم» فقال مالك وأبو حنيفة: لا تقلد الغنم. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: تقلد 
لحديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائثة: «أَنَّ التي يله أَهدَى إِلَ البَيْتِ مر غَتَا 
َقََدَه*» واستحبوا توجيهه إلى القبلة في حين تقليده» واستحب مالك الإشعار من الجانب 


.)1951( أخرجه البخاري (300) ومسلم‎ )١( 

.)84( ومسلم‎ )١0١18( أخرجه البخاري‎ )١( 

(") أخرجه البخاري (17/18) وأخرجه مسلم (11271) دون ذكر العدد. 

(؛) (صحيح) أخرجه البخاري (17/5 ؟) تعليقأًء ووصله أبوداود (1/55) وأحمد (7777/5). 
(5) أخرجه البخاري (1701) ومسلم (17371). 
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الأيسرء لما رواه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي 
الحليفة» قلده قبل أن يشعره» وذلك في مكان واحد» وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من 
الشق الأيسرء ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة» ثم يدفع به معهم إذا دفعواء وإذا قدم 
منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصرء وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قيامًا ويوجههن 
للقبلة * ثم يأكل ويطعم. وبحت الحافي وعد رار تور الافتكاز سن لانت الأبمن اديت 
ابن عباس: «أَنَّ وَصُولٌ اللو كل صَلَّ الظَهْرَ يذي اليف كُمّ دعا بده َأمْعَوَهَا مِنْ صَفْحَةٍ 
سَنَاهًا الأَيمَنِء ثم سََتَ عَنَْا الدَّموَكَلَّدَهَا َْلَْنِ ثم رَكِبَ رَاحِلَمَهُ ا اموت عَلَ البَيْدَاءِ مَل 
احج" . 

وأما من أين يساق الحدي؟ فإن مالكاً يرى أن من سنته أن يساق من الحل» ولذلك ذهب إلى 
أن من اشترى الحدي بمكة ولم يدخله من الحل أن عليه أن يقفه بعرفة» وإن لم يفعل فعليه البدل. 
وأما إن كان أدخله من الحل فيستحب له أن يقفه بعرفة» وهو قول ابن عمرء وبه قال الليث. وقال 
الشافعي» والثوري» وأبو ثور: وقوف الحدي بعرفة سنة» ولا حرج على من لم يقفه كان داخلاً من 
الحل أو لم يكن. وقال أبو حنيفة: ليس توقيف الحدي بعرفة من السنة» وحجة مالك في إدخال 
الهدي من الحل إلى الحرم: أن النبي كَل كذلك فعل وقال: «خُذُوا عَني مَنَاسِكَكُمْ». وقال 
الشافعي: التعريف سنة مثل التقليد. وقال أبو حنيفة: ليس التعريف بسنة» وإنما فعل ذلك رسول 
الله يل لأن مسكنه كان خارج الحرم . وروي عن عائشة التخيير في تعريف الحدي أو لا تعريفه. 

وأما محله فهو البيت العتيق كا قال تعالى: «إثمّ له لالت ليق 42 [الحج: “77]ء 
وقال: فمَدَيًا َم الْكَعبَةٍ © [المائدة: 46]» وأجمع العلماء على أن الكعبة لا يجوز لأحد فيها ذبح» 
وكذلك المسجد الحرام» وأن المعنى في قوله: هديا بَِِمَ الْكَعبَةٍ © [المائدة: 9405]» أنه إن أراد به 
النحر بمكة إحساناً منه لمساكينهم وفقرائهم. وكان مالك يقول: إن المعنى في قوله: اهديا بلع 
لْكَعبَةٍ © [المائدة: 40]» مكة» وكان لا يجيز لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكة. وقال 
الشافعي وأبو حنيفة: إن نحره في غير مكة من الحرم أجزأه. وقال الطبري: يجوز نحر الهدي حيث 
شء المهدي إلا هدي القران» وجزاء الصيد فإنها لا ينحران إلا بالحرم. وبالجملة فالنحر بمنى 
إجماع من العلماء وفي العمرة بمكة.» إلا ما اختلفوا فيه من نحر المحصر. وعند مالك إن نحر للحج 


.)17147( أخرجه مسلم‎ )١( 


نهد بداية المجتهد 


بمكة» والعمرة بمنى أجزأه؛ وحجة مالك في أنه لا يجوز النحر با حرم إلا بمكة قوله :َكل 
نِجَاج م 1 حَرّ)”''. واستثنى مالك من ذلك هدي الفدية» فأجاز ذبحه بغير مكة. 

وأما متى ينحر فإن مالكاً قال: إن ذبح هدي التمتع أو التطوع قبل يوم النحر؛ لم يجزه. 
وجوّزه أبو حنيفة في التطوع وقال الشافعي: يجوز في كليها قبل يوم النحرء ولا خلاف عند 
الجمهور أن ما عدل من اهدي بالصيام, أنه يجوز حيث شاء؛ لأنه لا منفعة في ذلك لا لأهل الحرم 
ولا لأهل مكة. وإن) اختلفوا في الصدقة المعدولة عن الهمدي» فجمهور العلماء على أنها لمساكين 
مكة والحرم؛ لأنها بدل من جزاء الصيد الذي هو لهمء وقال مالك: الإطعام كالصيام يجوز بغير 
ك1 

أما صفة النحر فالجمهور مجمعون على أن التسمية مستحبة فيها لأنها زكاة» ومنهم من 
استحب مع التسمية التكبير. ويستحب للمهدي أن يلي نحر هديه بيده» وإن استخلف جازء 
وكذلك فعل رسول الله كك في هديه'"» ومن ستتها أن تنحر قياماً لقوله سبحانه وتعالى: 
مادوا ْم لعا صَوَتٌ 4 [الحب: ١ه‏ وقد تكلم في صفة النحر في كتاب الذبائح وأما ما 
يجوز لصاحب اهدي من الانتفاع به وبلحمه فإن في ذلك مسائل مشهورة: أحدها: هل يجوز له 
ركوب اهدي الواجب أو التطوع؟ فذهب أهل ااظاهر إلى أن ركوبه جائز من ضرورة ومن غير 
ضرورة» وبعضهم أوجب ذلك. وكره جمهور فقهاء الأمصار ركوبها من غير ضرورة» والحجة 
للجمهور اأخرجه ابوروارو عن خابروتة اسل عن ركرك اهدي قال سونت !د شول 311 
يَقُول: «رْكَبْهَا بالَْرُوفٍ إِذا ألْجِنْت إِلَبّْهَا حَنّى تَى عد ظَهرًاه”". ومن طريق المعنى أن الانتفاع بها 
افيد كر إن تحال طح متهوه وو الكريية: ويجيدة أقر الظامريها برايو للق كن ان 
الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة: ١أَنَّ‏ رَسُولَ الله بل رَأَى رَجْلّا يَسُوقٌ بَدََهَا فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». 
ففال ايسول لله ها هدي فَقَالَ: «ارَكَبْهَاء وَيِكَ» ف اماي أوْ فِي العامة . 

وأجمعوا أن هدي التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناسء وأنه إذا عطب قبل 
أن يبلغ محله خلى بينه وبين الناس ولم يأكل منه» وزاد داود: ولا يطعم منه شيئاً أهل رفقته: لما ثبت 


(1) (صحيح) أخرجه أبو داود (1979/:1917) ابن ماجه )7١17(‏ والدارمي (14174) وتقدم. 
(1) أخرجه مسلم )١714(‏ وتقدم. 

(؟) بل أخرجه مسلم (5 )١177‏ وأبو داود (1751). 

(:) أخرجه مالك في «الموطأً» (854) والبخاري )١1786(‏ ومسلم (1777). 


حتاب الحج ؟”"ع 


لا ع ام الاطلبر رلا ل «إِنْ غَطِبَ منها شي ره َم 
اصع نعلي فِي دوه وَحَلَ بون النَّاٍ»١'‏ نري عن واس هن اسديك د دادولا 
أكُلْ نه أنْتَ وَلَا أَهْلُ رفْقَيِكَ»”". وقال بهذه الزيادة داود» وأبو ثور. واختلفوا فيم يجب على من 
أكل منهء فقال مالك: إن أكل منه وجب عليه بدله. وقال الشافعي» وأبو حنيفة» والثوري» 
وأحمد. وابن حبيب من أصحاب مالك: عليه قيمة ما أكل أو أمر بأكله طعاماً يتصدق به. وروي 
ذلك عن علي» وابن مسعود. وابن عباسء وجماعة من التابعين. وما عطب في الحرم قبل أن يصل 
مكة فهل بلغ محله أم لا؟ فيه الخلاف مبني على الخلاف المتقدم؛ هل المحل هو مكة أو الحرم؟ وأما 
المدي الواجب إذا عطب قبل محله فإن لصاحبه أن يأكل منه؛ لأن عليه بدله» ومنهم من أجاز له 
بيع لحمه وأن يستعين به في البدل» وكره ذلك مالك. 

واختلفوا في الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محلهء فقال الشافعي: لايؤكل من ال هدي 
الواجب كله» ولحمه كله للمساكين» ركذلك جلة إن كان يللا والنعل الذي قلد به. وقال 
مالك: يؤكل من كل اهدي الواجبء إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى. وقال أبو 
حنيفة: لا يؤكل من ال هدي الواجب. إلا هدي المتعة وهدي القران. وعمدة الشافعي تشبيه جميع 
أصناف المدي الواجب بالكفارة. وأما من فرق فلأنه يظهر في اهدي معنيان: 

أحدهما: أنه عبادة مبتدأة. 

والثاني: أنه كفارة» وأحد المعنيين في بعضها أظهرء فمن غلب شبهه بالعبادة على شبهه 
بالكفارة في نوع نوع من أنواع الهديء» كهدي القران وهدي التمتع» وبخاصة عند من يقول: إن 
التمتع والقران أفضل؛ لم يشترط ألا يأكل؛ لأن هذا اهدي عنده هو فضيلة» لا كفارة تدفع 
العقوبة» ومن غلب شبهه بالكفارة قال: لا يأكله لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفارة من 
الكفارة» ولما كان هدي جزاء الصيد وفدية الأذى ظاهر من أمرهما أنهم) كفارة؛ لم يختلف هؤلاء 
الفقهاء في أنه لا يأكل منها. قال القاضي: فقد قلنا في حكم الهدي» وفي جنسه؛ وفي سنه. وكيفية 
سوقه» وشروط صحته من الزمان والمكان» وصفة نحره وحكم الانتفاع به وذلك ما قصدناه.' 
والله الموفق للصواب. 

وبتمام القول في هذا بحسب ترتيبناء تم القول في هذا الكتاب بحسب غرضناء ولله الشكر 
)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود (1757) والترمذي )41١(‏ وابن ماجه )71١57(‏ وأحمد (4/ 37174). 
(1) أخرجه مسلم (1775). 


ع بداية المجتهد 


والحمد كثيراً على ما وفق وهدىء ومن به من التمام والكمال. 

وكان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع من جمادى الأولى الذي هو عام أربعة وثانين 
وخمسائة» وهو جزء من كتاب «المجتهد) الذي وضعته منذ أزيد من عشرين عاما أن تس ها 
وللمشرف اما 

كان رضي الله عنه عزم حين تأليف الكتاب أولاً ألا يغبت كتاب الحج ثم بدا له بعد فأثبته. 


كتاب الجهاد 6 


ملام 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليهم| 
-١١‏ كتاب الجهاد 


والقول المحيط بأصول هذا الباب ينحصر في جملتين: 
الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب. 
الثانية: في أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون. 


الجملة الأولى 
[في معرفة أركان الحرب] 


وفي هذه الجملة فصول سبعة: 

أحدها: معرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم. 

والثاني: معرفة الذين يحاربون. 

والثالث: معرفة ما يجوز من النكاية في صنف صنف من أصناف أهل الحرب مما لا يجوز. 

والرابع: معرفة جواز شروط الحرب. 

والخامس: معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم. 

والسادس: هل تجوز المهادنة؟ 

والسابع: لماذا يحاربون؟ 

الفصل الأول 
[في معرفة حكم هذه الوظيفة] 

فأما حكم هذه الوظيفة» فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عينء إلا عبدالله 
بن الحسنء فإنه قال إنها تطوّعء وإنما صار الجمهور لكونه فرضاً لقوله تعالى: « كيب عَلِكُمْ 
ألْقِتَالُ وَمْوَكْرَه لَك © الآية [البقرة: 117]. وأما كونه فرضاً على الكفاية» أعني: إذا قام به 


6 
5 


البعض سقط عن البعض فلقوله تعالى: مإوّمَا كات الْمُؤْمِيُونَ لِيَنِفرُواً كافَّة4 الآية [التوبة: 
5 وقوله: لوهلا وَعَدَ أله للم 4 [الحديد: 1٠١‏ ولم يخرج قط رسول الله يكلِ للغزو إلا 
وترك بعض الناسء فإذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضاً على الكفاية. وأما 


5 بداية المجتهد 


على من يجب فهّم الرجالء الأحراره البالغون» الذين يجدون با يغزون» الأصحاء إلا المرضى 
وإلا الزمنى» وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى: و لَنَنَ عل الْتمَى حَرَحُوَلَاعَلَ اتج حر ولَاعَلَ 
َلْرِيضٍ حَرْجٌ 4 [الفتح: ]0 وقوله: هل لِيَسَ عَلَ الصُعض وَل عَلَ الْمرصّئ وَلَاعَ1َ الدرت ل 
عدوت ما يفقوت حَرَجٌ © الآية [التوبة: .]4١‏ وأما كون هذه الفريضة تختض بالأحرار فلا 
أعلم فيها خلافاًء وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيهاء إلا أن 
تكون عليه فرض عين» مثل ألا يكون هنالك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع بهء والأصل في 
هذا ما ثبت: أنَّ رجلا قال لرسولٍ الله يككله: إن أَريدٌ الجهاة؟ ثَالَ: «أَحَيّ وَالِدَاكَ؟) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: 
«قَفِيه) جَاهِلُ)”". واختلفوا في إذن الأبوين المشركين» وكذلك اختلفوا في إذن الغريم إذا كان 
عليه دين لقوله َِْ وقد سألَهُ الرّجُلٌ: أيُكَمْرُ الله عَني حَطَايَايَ إنْ مت صابرًا مُتسبًا فِي سَبيل 
اللو؟ قال: َعَم لديم ذلك قال في جيل آيقّاه”"2: وانمهور عل جواز ذلك ويبخاصة إذا 
تخلف وفاء من دينه. ا 
الفصل الثاني 
[في معرفة الذين يحاربون] 

فأما الذين يحاربون فاتفقوا على أنهم جميع المشركين لقوله تعالى: 9# وَفَديِلُوهُمْ حَقّ لا 
تكو ونه وَيَحَكُونٌ أَلرينُ كله رد 4 [الأنفال: 74]» إلا ما روي عن مالك أنه قال: لا 
يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا الترك» لما روي أنه يَكلَِةٍ قال: ١ذَرُوا‏ الحَبَشَةٌ مَا 0 وقد 
سئل مالك عن صحة هذا الأثر فلم يعترف بذلكء لكن قال: لم يزل الناس يتحامون غزوهم. 

الفصل الثالث 
[ني معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو] 

وأما ما يجوز من النكاية في العدو فإن النكاية لا تخلو أن تكون في الأموالء أو في النفوس» 
أو في الرقاب» أعني: الاستعباد والتملك. فأما النكاية التي هي الاستعباد فهي جائزة بطريق 
الإجماع في جميع أنواع المشركين, أعني: ذكرانهم» وإنائهم»؛ وشيوخهمء وصبيانهم» صغارهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 )7"٠١‏ ومسلم (7519). 


(؟) أخرجه مسلم (1886). 
(7) (حسن ) أخرجه أبو داود (57707) والنسائي (0711/5. 


كتاب الجهاد ا 


وكبارهم إلا الرهبان» فإن قوماً رأوا أن يتركوا ولا يؤسرواء بل يتركوا دون أن يعرض إليهم لا 
بقتل ولا باستعباد لقول رسول الله بكله: «تَدَرْهُْ وَمَا حَبَسُوا أنْفْسَهُمْ إِيْهه'"» واتباعًا لفعل أبي 
بكرء وأكثر العلماء على أن الإمام مخير في الأسارى في خصال: 

منها: أن يمن عليهم. 

ومنها: أن يستعبدهم. 

ومنها: أن يقتلهم. 

ومنها: أن يأخذ منهم الفداء. 

ومنها: أن يضرب عليهم الجزية. 

وقال قوم: لا يجوز قتل الأسير. وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة. 

والسبب في اختلافهم: تعارض الآية في هذا المعنى وتعارض الأفعال ومعارضة ظاهر 
الكتاب لفعله يكل وذلك أن ظاهر قوله تعالى: مإ ود لتم اَن كوأ مرب ارقا 40 الآية [محمد: 
4] أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المن أو الفداء وقوله تعالى: 9# مَاكا بي أن يون لَه سر 
حَيٌٍّ يُتخرح ف الاين # الآية [الأنفال: 17]. والسبب الذي نزلت فيه من أسارى بدر يدل على 
أن القتل أفضل من الاستعباد'"”» وأما هو يل فقد قتل الأسارى في غير ما موطن”" وقد من“ 
وأجمعت الصحابة بعده على استعباد هل الكتاب ذكرانهم وإنائهم» فمن رأى أن الآية الخاصة 
بفعل الأسارى ناسخة لفعله قال: لا يقتل الأسير» ومن رأى أن الآية ليس فيها ذكر لقتل الأسير 
ولا ا مقصود منها حصر ما يفعل بالأسارى بل فعله يلِِ وهو حكم زائد على ما في الآية» ويحط 
العتب الذي وقع في ترك قتل أسارى بدر قال: بجواز قتل الأسير والقتل إنما يجوز إذا لم يكن 
يوجد بعد تأمين» وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين» وإنما اختلفوا فيمن يجوز تأمينه ممن لا 


(١)م‏ أقف عليه مرفوعًا بهذا اللفظء إنما أخرج البيهقي (9/ )١‏ نحوه عن خالد بن زيد مرفوعاًء ولفظه: «وستجدون فيهم 
رجالا في الصوامع معتزلين من الناس فلا تعرضوالهم» قال البيهقي: سنده منقطع ضعيف. 

وأخرجه مالك في «الموطأ» (47) وعبدالرزاق (911/0) 45"/5) والبيهقي (44/4) و«معرفة السنن والآثار» له ١(‏ 05) 
من قول أب بكر الصديق رضي الله عنه» وهو ضعيف أيضاً. 

(#اسب الدول اعرج اسك 138 ): 

() من ذلك قتل النبي يكل مقاتلة بني قريظة بعد أن نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه» والقصة أخرجها البخاري 
)7*١53(‏ ومسلم (1754). 

(4) من ذلك إعتاقه يَةِ لأسارى من قريشء والقصة أخرجها مسلم (1808). 


ل بداية المجتهد 


يجوز» واتفقوا على جواز تأمين الإمام» وجمهور العلماء على جواز أمان الرجل الحر المسلم. إلا ما 
كان من ابن الماجشون يرى أنه موقوف على إذن الإمام. 

واختلفوا في أمان العبد وأمان المرأة» فالجمهور على جوازه» وكان ابن الماجشون وسحنون 
يقولان: أمان المرأة موقوف على إذن الإمام. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمان العبد إلا أن يقاتل. 

والسيي ي اخناو نيعاوم العموم للقياس. أما العموم فقوله كَلِ: «امْسْلِمُونَ تتَكَاقا 
دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعى بِذِمتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يد عَلَ مَنْ سِوَاهُمْ)'''. فهذا يوجب أمان العبد بعمومه. 
وأما القياس المعارض له فهو أن الأمان من شرطه الكمال» والعبد ناقص بالعبودية» فوجب أن 
يكون للعبودية تأثير في إسقاطه قياساً على تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام الشرعية» وأن 
يخصص ذلك العموم بهذا القياس. والاعداي ار روي حارو وام ار 
يكة: قد أَجرنَا من أَجَرْتٍ يام قاني»'"' '. وقياس المرأة في ذلك على الرجل» وذلك أن من فهم 
من قوله يَكِ: قد أَجَْنَامَنْ أَجَرْتٍ يا َم اني» إجازة أمانها لا صحته في نفسه» وأنه لولا إجازته 
لذلك؛ لم يؤثر. قال: لا أمان للمرأة إلا أن يجيزه الإمام» ومن فهم من ذلك أن إمضاءه أمانها كان 
من جهة أنه قد انعقد وأثرء لا من جهة أن إجازته هي التي صححت عقده؛ قال: أمان المرأة 
جائزء وكذلك من قاسها على الرجل ول ير بينها نرقاً في ذلك أجاز أمانهاء ومن رأى أنها ناقصة 
عن الرجل؛ لم يجز أمانهاء وكيفما كان فالأمان غير مؤثر في الاستعباد» وإنما يؤثر في القتل» وقد 
يمكن أن ندخل الاختلاف في هذا من قبل اختلافهم في ألفاظ جموع المذكرء هل تتناول النساء أم 
لا؟ أعني: بحسب العرف الشرعي 

وأما التكاية التي تكون في النفوس فهي القتل ولا خلاف بين المسلمين أنه يجوز في الحرب 
قتل المشركين الذكران البالغين المقاتلين. وأما القتل بعد الأسر ففيه الخلاف الذي ذكرناء وكذلك 
لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل صبياءهم ولا فتل نسائهم مالم تقاتل المرأة والصبيء فإذا قاتلت 
المرأة استبيح دمهاء وذلك لما ثبت: «أَنَهُ كل تبّى عَنْ قَْلٍ النْسَاءِ وَالوِلْدَانِ»”"'» وقال في امرأة 
مقتولة: «مَا كَانَتْ هذه لِتَقَاتِلَ)!؟". واختلفوا في أهل الصوامع المنتزعين عن الناسء والعميان» 
والزمنى» والشيوخ الذين لا يقاتلون» والمعتوه» والحراث والعسيف. فقال مالك: لا يقتل 
)١(‏ (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (71/01) وابن ماجه )١106(‏ وأحمد )75١1١/7(‏ والبيهقي (59/4). 
)١(‏ أخرجه البخاري (/701) ومسلم (719). 


(*) أخرجه البخاري )7١10(‏ ومسلم .)1١755(‏ 
(5) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود )35١59(‏ وابن ماجه (7847) وأحجمد (75/ 584). 


كتاب الجهاد ا 


الأعمى» ولا المعتوه» ولا أصحاب الصوامع» ويترك لحم من أموالهم بقدر ما يعيشون بهء وكذلك 
لا يقتل الشيخ الفاني عنده» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الثوري والأوزاعي: لا تقتل 
الشيوخ فقط. وقال الأوزاعي: لا تقتل الحراث. وقال الشافعي في الأصح عنه: تقتل جميع هذه 
الأصناف. 

لحان لاقي مرف برض الاناد يحصر متها لحيو كاي بار 01 
الثابت: «أُمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَّ النّاسَ حَتَى يَقُولُوا لا إِلَهَ إلا النه» الحديث”"» وذلك في قوله تعالى: 
« وَإذَا لح الشهر رم كدلو مشر فرت يت افد 4 [الترية: 4 يقتضي قتل كل مشرك 
راهباً كان أو غيره» وكذلك قوله ككل: «أِرْتُ أن أكَاِلَ الئاس حَبَّى يَقُولُوا لا اله إلا لله». 

وأما الآثار التي وردت باستبقاء هذه الأصناف» فمنها ما رواه داود بن الخصين عن عكرمة 
عن ابن عباس: أن ال كل كَانَ إِذَا بَعَتَّ جُيُوسَهُ قَالّ: ١لا‏ تَمئْلُوا أَضْحَابَ الصَّوامِع»”" ومنها 
أيضاً ما روي عن أنس بن مالك عن النبي كَل قال: : دلا تَمْبلُوا شَيْحا كايا وَلَا طِذْلُا صَغِيرًا وَلَا 
ائرَأةٌ وَلَا تَعُلُوا خرجه أبو داود””»؛ ومن ذلك أيضاً ما رواه مالك عن أبي بكر أنه قال: 
«ستجدون قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعهم وما حبسوا أنفسهم له وفيه: ولا تقتلن 
امرأة ولاصبيًا ولا كبيرًا هرمًا»”". 

ويشبه أن يكون السبب الأملك في الاختلاف في هذه المسألة معارضة قوله تعالى: 9 وَقَيَ 
فى سَبِيِلٍ أل أ و لذن يمتنيو وَلَا عَْيَدُ كدو ورك أله لاي يْحِتكٌ الففتييت 48 [البقرة: »]١9٠‏ 
0 28 ١ل‏ يدا شَلح الأُشهر للم مدنو الْمُشْرِكِينَ حَيتُ 3 تمر 6 الآية [التونةة 8]: فمن 
رأى أن هذه ناسخة لقوله تعالى: ( وَقَيِلُوأ فى سبل أله ألَذِنَ يعَتوتو4 [البقرة: »]14٠‏ لأن 


)2-0 د 


القتال أولاً إنما أبيح لمن يقاتل قال: الآية على عمومهاء ومن رأى أن قوله تعالى: 9 وَقََتِلُوا فى 
ات مه عي 27 


سيل أله لذ يَتُويو 4 [البقرة: »]14٠١‏ وهي محكمة وأنها تتناول”*' هؤلاء الأصناف الذين لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (79457) ومسلم )7١١(‏ وتقدم. 

إفة (صحيح) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (715117) وأحمد (1/ 2٠‏ والطبراني في «الكبير» )١١977(‏ وأبو يعلى 
)١519(‏ والبيهقي (9/ 90). 

(”) (ضعيف) أخرجه أبو داود (5115). 

(:) أخرجه مالك في «الموطأ» (987) وعبدالرزاق (917/0: 917275) والبيهقي (85/9) و«معرفة السئن والآثار» له 
(0751) من قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وهو ضعيف. 

(0) قوله: (تتناول ... إلخ) هكذا هذه العبارة» ولينظر بعد قوله: (يقاتلونكم) تأمل. أه مصححه. 


6 بداية المجتهد 


يقاتلون 0 وقد احتج الشافعي بحديث سمرة أن رسول الله يكةِ قال: 
«اكتُلُوا شيُو بُوحّ افر كِينَ وَاسْتَحْيُوا عَرْحَهه!". وكأن العلة الموجبة للقتل عنده إنما هى الكفرء 
فوجب أن تطرد هذه العلة في جميع الكفار. 

وأما من ذهب إلى أنه لا يقتل الحراث, فإنه احتج في ذلك بها روي عن زيد بن وهب قال: 
أتانا كتاب عمر رضي الله عنه وفيه: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليداًء واتقوا الله في 
الفلاحين. وجاء في حديث رباح بن ربيعة النهي عن قتل العسيف المشرك وذلك: ل أنه َرَجَ مع 
دشرا الف 5 وي خروو عزإفاة لجر ريلك وأشكات زرا الو ول عل اقزر مَفَتوَلَقَ فَوَقَفَ 
رَصُولٌ الله يكل عليه 5 ثم قَالّ: ما كَانَتْ هَذِو لِمُقَاتِلَك ؟ نم نَظَرَ فِي وُجُوه القَْم فَقَالَ لأَحَدِجِمْ: 
00 000 

والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم: اختلافهم في العلة الموجبة للقتل» فمن زعم أن العلة 
الما و عد مسر رم م 0 
ليوات لوسر را 
تحريقهم بالنار» فكره قوم تحريقهم بالنار ورميهم بها وهو قول عمر. ويُروى عن مالكء وأجاز 
ذلك سفيان الثوري» وقال بعضهم: إن ابتدأ العدو بذلك جاز وإلا فلا. 

والسبب في اختلافهم: معارضة العموم للخصوص. أما العموم فقوله تعالى: إمَافئلُوا 
لْمُمْرِكِينَ حَيتُ وبَدتُوهْرَ 4 [التوبة: ]. وا ينعن لايق قل وأما الخصوص فا ثيت أن 
رَسُولٌ الله يكل كَالَ في رجل: (إِنْ كَدَرْتَمْ م عَلَيْه َاكتلُوهُ وَلَّا رقو م انار مَإِنَّهُ لا يُعَزَّبُ بالئَارِ إلا رت 
النَارِ»''». واتفق عوام الفقهاء + على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو م 
يكنء لما جاء ا طِ عاتن قل الطرت" » وأما ل 


.)17-11 /05( وأحمد‎ )١10487( (ضعيف) أخرجه أبو داود (50770؟) والترمذي‎ )١( 

(؟) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (0795١5؟)‏ وابن ماجه )١847(‏ وأحمد (7/ 184) وتقدم. 

(”) انظر ما أخرجه البخاري (0615). 

(5) (صحيح) أخرجه أبو داود (17177) وأحمد (/ 595). 

(0) أخرجه الترمذي (70757) وأبو داود في «المراسيل» (770) وهو ضعيف كا بينته في تعليقي على «بلوغ المرام» 
(فنستة 0 


كتاب الجهاد 6 


وقال الليث: ذلك جائز. ومعتمد من لم يجزه قوله تعالى: لو حَرَيُوا دا الي كمَروأ مِنْهُمْ 
عَدَبا ليما 405 الآية [الفتح: 5 7]. وأما من أجاز ذلك فكأنه نظر إلى المصلحة» فهذا هو مقدار 
التكاية التي يجوز أن تبلغ بهم في نفوسهم ورقابهم. 

وأما ال: ية التي تجوز في أموالهم وذلك في المباني والحيوان والنبات فإنهم اختلفوا في ذلك» 
فأجاز مالك قطع الشجر والثار وتخريب العامر» ولم يجز قتل الموائي ولا تحريق النخل؛ وكره 
الأوزاعي قطع الشجر المثمر وتخريب العامر كنيسة كان أو غير ذلك» وقال الشافعي: تحرق 
لي الال ال ع ل و 

والسبب في اختلافهم مخالفة فعل أبي بكر في ذلك لفعله يِل وذلك أنه ثبت ثبت : ١أَنَهُ‏ يلل حر 
تَخْلَ بي النَضِيرٍ)” ال ا ل ا 
أن فعل أبي بكر هذا إنم) كان لمكان علمه بنسخ ذلك الفعل منه يك إذ لا يجوز على أبي بكر أن 
يخالفه مع علمه بفعله» أو رأى أن ذلك كان خاصاً ببني النضير لغزوهم, قال: بقول أبي بكرء 
ومن اعتمد فعله يكل وم ير قول أحد ولا فعله حجة عليه؛ قال: بتحريق الشجر. وإنما فرق مالك 
بين الحيوان والشجر؛ لأن قتل الحيوان مثلة وقد نبي عن المثلة» وم يأت عنه يك أنه قتل حيواناء 
فهذا هو معرفة النكاية التي يجوز أن تبلغ من الكفار في نفوسهم وأموالهم. 3) 

الفصل الرابع 
[في شرط الحرب] 

فأما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق» أعني: أنه لا يجوز حرابتهم حتى يكونوا قد 
بلغتهم الدعوة» وذلك شيء مجتمع عليه من المسلمين لقوله تعالى: وما كا ل 
َسُولًا 45 [الإسراء: .]١6‏ وأما هل يجب تكرار الدعوة عند تكرار الحرب فإنهم اختلفوا في 

لكء فمنهم.من أوجبهاء ومنهم من استحبهاء ومنهم من لم يوجبهاء ولا استحبها. 

والسبب في اختلافهم: اه القول للفعل» وذلك أنه ثبت أنه يك كَانَإذَابَحَتَّ سَرية 
َال لِأمِيرهًا: «إذَا لَقِيتَ عَدُوَكَ مِنَ امُمْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَ لّ إِخْدّى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ كينها 
جا ول اال نهم وف عَنهُْ اهم إل الإشلام تإ ابو كافبل ينهم وف مث 
اذعج عُهُمْ إِلَ التَحَوّلٍ مِنْ دَاره هِمْ إِلَ دار الَاجِرِينَ وََعْلِمْهُمْ مم إِنْ َعَنُوا ذَلِكَ أَنََهُمْ ما لِْمُهَاجِرِينَ 


.)179/55( أخرجه البخاري (1071) ومسلم‎ )١( 
تقدم قريباً.‎ )1( 


نفل بداية المجتهد 


م و 


وَأنَ َنِم ماعل الَْاجِرِينَ قإِن با واوا دارهُمْ فَأَعِمُمْ أ نّم يَكُوُونَ َأَعْرَابٍ المسلعينَ 
يخي عَلَيْهِمْ ْم ال الي تخي عَل اومن وَلايَكُون كُمْ ني الفَيْءِوَلمَةٍ تحب إِا أ 
مجَاهِرُوا م مع المنلمين قن هم با امهم إلى إضطاء امزنة إن أجَابُوا ابل مِنْهُمْ وَخُف نَم 
با فَاسْتَعِنْ بالل وَكَاتِلَهَ)”". وثبت من فعله يَكِ أنه كان يبِيّت للعدو ويغير عليهم مع 
الغدوات”''» فمن الناس» وهم الجمهور من ذهب إلى أن فعله ناسخ لقوله وأن ذلك إنم) كان في 
أول الإسلام قبل أن تن تنتشر الدعوة بدليل دعوتهم فيه إلى الحجرة» ومن الناس من رجح القول على 
الفعل» وذلك بأن حمل الفعل على الخصوصء ومن استحسن الدعاء فهو وجه من الجمع. 
الفصل الخامس 
[في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم] 

وأما معرفة العلة الذين لآ تجوز الفرار عنهم فوح الضعفبة وذلك مجم علية لقولة يعاق 
أن حَنَّفَ أنَهُ عَكمٌ وََلِمَ أرك فيك صَعَمَا4 الآية [الأنفال: 17]. وذهب ابن الماجشون» 
واي ا ا و م 
إذاكان أعتق جوادًا شدؤاجوه باجا واشدقرة, 


الفصل السادس 
[في جواز المهادنة] 
فأما هل تجوز المهادنة؟ فإن قوماً أجازوها ابتداء من غير سببء إذا رأى ذلك الإمام مصلحة 
للمسلمين» وقوم لم يجيزوها إلا لمكان الضرورة الداعية لأهل الإسلام من فتنة أو غير ذلكء إما 
بشيء يأخذونه منهم لا على حكم الجزية إذ كانت الجزية إنما شرطها أن تؤخذ منهم وهم بحيث 
تنفذ عليهم أحكام المسلمين وإما بلا شيء يأخذءنه منهمء وكان الأوزاعي يجيز أن يصالح الإمام 
الكفار على شيء يدفعه المسلمون إلى الكفار إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة أو غير ذلك من 
الضرورات. وقال الشافعي: لا يعطي المسلمون الكفار شيئاً إلا أن يخافوا أن يصطلموا لكثرة 
العدو وقلتهم أو لمحنة نزلت بهمء وممن قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة, مالك 
والشافعي وأبو حنيفة» إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من المدة التي صالح عليها 


.)780/( وابن ماجه‎ )١1711/( أخرجه مسلم (17017) وأبو داود (5717) والترمذي‎ )١( 
.)19/70( ومسلم‎ )7014١( انظر ما أخرجه البخاري‎ )1( 


كتاب الجهاد اع 


رسول الله يكِةِ الكفار عام الحديبية. 
وسبب اخختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة: معارضة ظاهر قوله تعالى: «[ ود سَلحَ 


7 


ترد لخم دَمدُْوا الْمُفْرِكِينَ حَيَتُ وَجَدسسُوَهْرٌ 4 [التوبة: 5]» وقوله تعالى: «9 قينا ألَزِيت لا 


يوستو ,آنه وَكا لوو الآ © [التوبة: 14]» لقوله تعالى: لون جَسَماِسَلْم مسح لها وموك 
عَلَألّهِ 4 [الأنفال: »]5١‏ فمن رأى أن آية الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة لآية 
الصلح قال: لا يجوز الصلح إلا من ضرورة» ومن رأى أن آية الصلح مخحصصة لتلك قال: الصلح 
جائزء إذا رأى ذلك الإمام وعضد تأويله بفعله ذلك يَكلِك وذلك أن صلحه يَلِِ عام الحديبية ل 
يكن لموضع الضرورة. وأما الشافعي فلم| كان الأصل عنده الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا 
الجزية» وكان هذا مخصّصًا عنده بفعله يَلِيِ عام الحديبية لم ير أن يزاد على المدة التي صالح عليها 
رسول الله يِه وقد اختلف في هذه المدة» فقيل: كانت أربع سنين وقيل: ثلاناء وقيل: عشر سنين» 
وبذلك قال الشافعي. وأما من أجاز أن يصالح المسلمون المشركين بأن يعطوا لهم المسلمون شيئاًء 
إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة أو غيرها فمصيراً إلى ما رُوي: «أنه كان يك قد هم أن يعطي بعض 
ثمر المدينة لبعض الكفار الذين كانوا في جملة الأحزاب لتخبيبهم؛ فلم يوافقه على القدر الذي كان 
سمح له به من ثمر المدينة حتى أفاء الله بنصره)”". وأما من لم يجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن 
يصطلموا فقياساً على إجماعهم على جواز فداء أسارى المسلمين؛ لأن المسلمين إذا صاروا في هذا 
الحد فهم بمنزلة الأسارى. 
الفصل السايع 
[لماذا يحاربون؟ ] 

فأما لماذا يحاربون؟ فاتفق المسلمون على أن المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب ما عدا أهل 
الكتاب من قريش ونصارى العرب هو أحد أمرين: إما الدخول في الإسلام» وإما إعطاء الجزية 
لقوله تعالى: «( هلوا أ ايوم يله وك الَو الج وَلَاحٍسُونَ ما وله ورَسُولَه ولا 
دبك دن لْحَيّ ِنَ اليرت أوثو ا لصحتب حَقَّ ينطو الْجرْيد عن ير هَهُمْ يروت 45 
[التوبة: 4 ؟]. وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس لقوله يكِ: ُو يِمْ سُنَة أَمْلٍ 
)١(‏ أخخرجه البزار (1407- كشف) والطبراني في «الكبير» (9 5٠‏ 0) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (707/89) والدولابي في 


«الكنى والأسماء» )3٠١5(‏ وابن عساكر في «تاريخه» )5١7-511١7/117(‏ وذكره الحيثمي في «المجمع» 1/5 ) 
وقال: رجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو وحديثه حسنء وبقية رجاله ثقات. 


+ع بداية المجتهد 


الكِتّاب)”". واختلفوا فيها سوى أهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم الجزية أم لا؟ فقال 
قوم: تؤخذ الجزية من كل مشركء وبه قال مالك. وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب. وقال 
الشافعي وأبو ثور وجماعة: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس. 

والسبب في اختلافهم : معارضة العموم للخصوص. أما العموم فقوله تعالى: : [ لوهم 
8 حَقَّ انكو ونه وَيُسكُونَ لين كله َه 4 [الأنفال : 19]. وقوله ككة: ١أِزْتُ‏ أَنْ أَكَائِلَ 
النّاسَ حَبَّى يَقُونُوا لا لَه إِلّا اله فَإِذَانَاُوهَا عَضَهُ عَصَمُوا ني دِمَاءَهُمْ وَأَنْوَالُهُمْ إلا بحَقَهَا وَحِسَائيم 
عَلَ الله)”". وأما الخصوص فقوله لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العربء ومعلوم 
أمهم كانوا غير أهل كتاب: «فَإِذًا لَقِيتَ عَدرّكَ قَادْعُهُمْ إِلَ نَلَاثِ خِصَالٍ) فذكر الجزية فيهاء وقد 
تقدم الحديث' ". فمن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له قال: لا تقبل الجزية 
من مشرك ما عدا أهل الكتاب؛ لأن الآي الآمرة بقتالهم على العموم هي متأخرة عن ذلك 
الحديث وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة هو في سورة براءة» ذلك عام الفتح» وذلك الحديث 
إنما هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه للهجرة» ومن رأى أن العموم يبنى على الخصوص تقدم أو 
تأخرء أو جهل التقدم والتأخر بينهما قال: تقبل الجزية من جميع المشركين. وأما تخصيص أهل 
الكتاب من سائر المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاق بخصوص قوله تعالى: : ماين اليرت 
أوثو لصحتب حَقَّ يُعْطوأ ألْجرَيَةَ عن ير وَهُمْ روت 40507 [التوبة: 174 وسيأتي القول في 
الجزية وأحكامها في الجملة الثانية من هذا الكتاب» فهذه هي أركان الزن وعا تعلق يذه 
الجملة من المسائل المشهورة: النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو”*'» وعامة الفقهاء على أن 
ذلك غير جائز لثبوت ذلك عن رسول الله كل وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك إذا كان في العساكر 
المأمونة. 

والسبب في اختلافهم هل النهي عام أريد ب» العام أو عام أريد به الخاص. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )5١1(‏ والشافعي في «المسند» (9197) وعبدالرزاق في «اللصنف» (56* )٠‏ وابن أبي شيبة 
ف «المصئف» )١١/56(‏ وأبو عبيد في «الأموال» 70) والبزار في «مسئده» )١١95(‏ والبيهقي )١19:-/(‏ 
و«معرفةالسئن والآثار» له (317594) وهو صحيح لغيره كما بينته في تعليقي على «أحكام أهل الذمة» لابن القيم 
/1١‏ 1م م ). 

)١(‏ أخرجه البخاري (9157؟) ومسلم )١١(‏ وتقدم. 

() أخرجه مسلم (/11201) وتقدم. 

(5) أخرجه البخاري (5990؟) ومسلم (1859). 


كتاب الجهاد 0 


الجملة الثانية 

[ني أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون] 
والقول:المخيط بأضول هذه الكملة يتحصر أيضاً ف سبعة فصول: 
الأول: في حكم الخمس. 
الثاني: في حكم الأربعة الأحماس. 
الثالث: في حكم الأنفال. 
الرابع: في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار. 
الخامس: في حكم الأرضين. 


السادس: في حكم الفيء. 
السابع: في أحكام الجزية والمال الذي يؤخذ منهم على طريق الصلح. 
الفصل الأول 
[في حكم خمس الغنيمة] 


واتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسراً من أيدي الروم ما عدا الأرضين أن حمسها 
للإمام وأربعة أخماسها للذين غنموها لقوله تعالى: ©إواعلَمواً نما مَنِمسُم ين َىْء أن لو مسسة 
وَلِلرَّسُولٍِ 4 الآية [الأنفال: .]4١‏ واختلفوا في الخمس على أربعة مذاهب مشهورة: 

أحدها: أن الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية» وبه قال الشافعي. 

والقول الثاني: أنه يقسم على أربعة أخماس» وأن قوله تعالى: قن ينه مسة, »© [الأنفال: 
١‏ هو افتتاح كلام وليس هو قساً خامساً. 

والقول الثالث: أنه يقسم اليوم ثلاثة أقساء» وأن سهم النبي وذي القربى سقطا بموت النبي 

والقول الرابع: أن الخمس بمنزلة الفيء يعطى منه الغني والفقير» وهو قول مالك وعامة 
الفقهاء. 

والذين قالوا يقسم أربعة أخاس أو خمسة» اختلفوا فيها يفعل بسهم رسول الله يَكْوٌ وسهم 
القرابة بعد موته. فقال قوم: يردّ على سائر الأصناف الذين لهم الخمس. وقال قوم: بل يرد على 
باقي الجيش. وقال قوم: بل سهم رسول الله يَكِِ للإمام» وسهم ذوي القربى لقرابة الإمام. وقال 


ل بداية المجتهد 


وقال قوم: بنو عبدالمطلب وبنو هاشم. 
ذكر تلك الأصناف في الآية المقصود منها تعبين الخمس هم أم قصد التنبيه بهم على غيرهم فيكون 
ذلك من باب الخاص أريد به العام؟ فمن رأى أنه من باب الخاص أريد به الخاص؛ قال: لا 
يتعدى بالخمس تلك الأصناف المنصوص عليها وهو الذي عليه الجمهور» ومن رأى أنه من باب 
الخاص أريد به العام؛ قال يجوز للإمام أن يصرّفها فيا يراه صلاحاً للمسلمين» واحتج من رأى أن 
سهم النبي تَكلِْ للإمام بعده بها روي عنه كله أنه قال: (إِذَا أَطْعَمَ الله تيا طُّعْمَةَ فَهُوَ للْحَلِيفَة 
بَعْدَهُ)”''. وأما من صرفه على الأصناف الباقين أو على الغانمين فتشبيهاً بالصنف المحبس عليهم. 
وأما من قال: القرابة هم بنو هاشم وبنو عبدالمطلبء فإنه احتج بحديث جبير بن مطعم قال: 
58 سات 5 0 5 يإ رو 
الفسم رسول الله كد سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب من الخمس» قال: «وإتَ بنو 
هَاشِم وَبَنُو المطْلِبٍ صِئْفَ وَاجِدٌّ)”"'» ومن قال: بنو هاشم صنف؛ فلأنهم الذين لا يحل لهم 
الصدقة. واختلف العلماء في سهم النبي يكَِدِ من الخمس؛ فقال قوم: الخمس فقطء ولا خلاف 
عندهم في وجوب الخمس له غاب عن القسمة أو حضرها. وقال قوم: بل الخمس والصفي» 
وهو سهم مشهور له يلق وهو شيىء «كان يصطفيه من رأس الغنيمة فرس أو أمة أو عبد»”". 
وروي: «أن صفية كانت من الصفي»”'". وأحمد على أن الصفي ليس لأحد من بعد رسول الله كَل 
إلا أبا ثور فإنه قال: يجري مجحرى سهم النبي كَكِله. 
الفصل الثاني 
[في حكم الأر بعة الأخماس] 

وأجمع جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين إذا خرجوا بإذن الإمام. 
واختلفوا في الخارجين بغير إذن الإمام» وفيمن يجب له سهمه من الغنيمة ومتى يجب وكم يجب 
وفما يجوز له من الغنيمة قبل القسم؟ فالجمهور على أن أربعة أحماس الغنيمة للذين غنموهاء 
)١(‏ (حسن) أخرجه أبو داود (791/5) وأحمد /١(‏ ؟) والبيهقي (5/ 707). 
(؟) أخرجه البخاري (1779). 


(:*) (ضعيف الإسناد) أخرجه أبو داود (79491) والنسائى .)5١54(‏ 


(:) (صحيح) أخرجه أبو داود (5991). 


كتاب الجهاد وخر 


رصح 7 خسم 


خرجوا بإذن الإمام أو بغير ذلك لعموم قوله تعالى: «إوَعَلَمَُا نما عَنِمَسّم ين سَىْء 4 الآية 
[الأنفال: .]4١‏ وقال قوم: إذا خرجت السرية أو الرجل الواحد بغير إذن الإمام فكل ما ساق 
نفل يأخذه الإمام» وقال قوم: بل يأخذه كله الغانم. فالجمهور تمسكوا بظاهر الآية» وهؤلاء 
كأنهم اعتمدوا صورة الفعل الواقع في ذلك في عهد رسول الله يك وذلك أن جميع السرايا إنم) 
كانت تخرج عن إذنه يك فكأنهم رأوا أن إذن الإمام شرط في ذلك وهو ضعيف. 

وأما من له السهم من الغنيمة؟ فإنهم اتفقوا على الذكران الأحرار البالغين» واختلفوا في 
أضدادهم. أعني: في النساء والعبيد ومن لم يبلغ من الرجال تمن قارب البلوغ فقال قوم: ليس 
للعبيد ولا للنساء حظ من الغنيمة ولكن يرضخ لهمء وبه قال مالك» وقال قوم: لا يرضخ ولا لهم 
حظ الغانمين» وقال قوم: بل لهم حظ واحد من الغانمين» وهو قول الأوزاعي. وكذلك اختلفوا 
في الصبي المراهق» فمنهم من قال: يقسم له وهو مذهب الشافعي» ومنهم من اشترط في ذلك أن 
يطيق القتال» وهو مذهب مالكء ومنهم من قال: يرضخ له. 

وسبب اختلافهم في العبيد هو هل عموم الخطاب يتناول الأحرار والعبيد معأء أم الأحرار 
فقط دون العبيد؟ وأيضاً فعمل الصحابة معارض لعموم الآية» وذلك أنه انتشر فيهم رضي الله 
عنهم أن الغلمان لا سهم لهم؛ روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس» ذكره ابن أبي شيية'"' 
من طرق عنهم|ء قال أبو عمر بن عبدالبر: أصح ما روى من ذلك عن عمر ما رواه سفيان بن 
عبينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر: اليس 
أحد إلا وله في هذا المال حق إلا ما ملكت أيمانكم»”". وإنما صار الجمهور إلى أن المرأة لا يقسم لها 
ويرضخ بحديث أم عطية الثابت قالت: ١كنا‏ نغزو مع رسول الله يَْةِ فنداوي الجرحى ونمرض 
المرضى وكان يرضخ لنا من الغنيمة»”". 

وسبب اختلافهم: هو اختلافهم في تشبيء المرأة بالرجل في كونها إذا غزتء لها تأثير في 


)١(‏ انظر «مصئف ابن أبي شيبة»؛ كتاب الجهاد باب العبد أيسهم له شيء إذا شهد الفتح» للضي ضيف 

(7) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )7٠١15(‏ والشافعي في «الأم» (4/ )١00‏ وعنه البيهقي (5/ 11 07). 

(5) أشار إليه الترمذي عقب الحديث رقم )١901(‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )7759٠(‏ ولم يذكر فيه الرضخ من 
الغنيمة. وأخرج ابن أبي شيبة (77701) وأبو داود (71/74) نحوه عن أم زياد الأشجعية؛ وفيه التصريح بالرضخ من 
الغئيمة» لكنه ضعيف. 

وأخرج مسلم (1817) حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه التصريح بالرضخ من الغنيمة لمن حضرت الحرب من 
النساء. 


6 بداية المجتهد 


الحرب أم لا؟ فإنهم اتفقوا على أن النساء مباح لمن الغزوء فمن شبههن بالرجال أوجب لحن 
نصيباً في الغنيمة» ومن رآهن ناقصات عن الرجال في هذا المعنى» إما لم يوجب لحن شيئاء وإما 
أوجب لهن دون حظ الغانمين وهو الإرضاخء والأولى اتباع الأثرء وزعم الأوزاعي: «أنَرَسُولَ 
الله يل أَسَهَمَ لِلنْسَاءِ ء بتَبيرَ)”'' وكذلك اختلفوا في التجار والأجراء هل يسهم لهم أم لا؟ فقال 
مالك: لا يسهم هم إلا أن يقاتلواء وقال قوم: بل يسهم لهم إذا شهدوا القتال. 

وسبب اختلافهم: هو تخصيص عموم قوله تعالى: اموا نما خَنِمثُم من سَىْءِ أن يله 
حمس # [الأنفال: .]4١‏ بالقياس الذي يوجب الفرق بين هؤلاء وسائر الغانمين» وذلك أن 
من رأى أن التجار والأجراء حكمهم» حكم خلاف سائر المجاهدين؛ لأنهم لم يقصدوا القتال» 
وإنما قصدوا إما التجارة» وإما الإجارة» استثناهم من ذلك العموم. ومن رأى أن العموم أقوى 
من هذا القياس أجرى العموم على ظاهره» ومن حجة من استثناهم ما خرّجه عبدالرزاق أن 
عبدالرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين: أن يخرج معهم, فقال: نعم» فوعده. فلم| 
حضر الخروج دعاه فأبى أن يخرج معه» واعتذر له بأمر عياله وأهله. فأعطاه عبدال رحمن ثلاثة 
دنانير على أن يخرج معه. فل) هزموا العدو سأل الرجل عبدالرحمن نصيبه من المغنم فقال 
عبد الرحمن: سأذكر أمرك لرسول الله يله فذكره لهء فقال رسول الله يكلِ: «يَلْكَ التَلَانة انيد 
حَطَه وَنَصِييه مِنْ غَرُووِ في أَمْر نيه وَآْرَيه! ''» وخرج مثله أبو داود” ' عن يعلى بن منية» ومن 
أجاز له القسم شبهه بالجعائل أيضاًء وهو أن يعين أهل الديوان بعضهم بعضاًء أعني: أن يعين 
القاعد منهم الغازي. 

وقد اختلف العلماء في الجعائل. فأجازها مالك. ومنعها غيره. ومنهم من أجاز ذلك من 
السلطان فقط أو إذا كانت ضرورة» وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وأما الشرط الذي يجب به 
للمجاهد السهم من الغنيمة» فإن الأكثر على أده إذا شهد القتال وجب له السهم وإن لم يقاتل» 
وأنه إذا جاء بعد القتال فليس له سهم في الغنيمة» وبهذا قال الجمهور. وقال قوم: إذا لحقهم قبل 
أن يخرجوا إلى دار الإسلام وجب له حظه من الغنيمة إن اشتغل في شيء من أسبايهاء وهو قول 


)١(‏ ذكره الترمذي عقب الحديث رقم )١507(‏ عن الأوزاعي؛ وبين أن مستند الأوزاعي في ذلك حديث أم زياد الأشجعية 
الآنف الذكرء وهو ضعيف. 

.)4501/( أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»‎ )١( 

() (صحيح) أخرجه أبو داود (35911) والبيهقي (5/ 1 737). 


كتاب الجهاد ع 


والسبب في اختلافهم؛ سببان: القياس والأثر. أما القياس فهو هل يلحق تأثير الغازي في 
الحفظ بتأثيره في الأخذ؟ وذلك أن الذي شهد القتال له تأثير في الأخذ» أعني: في أخذ الغنيمة 
وبذلك استحق السهمء والذي جاء قبل أن يصلوا إلى بلاد المسلمين له تأثير في ا حفظ» فمن شبه 
التأثير في الحفظ بالتأثير في الأخذ؛ قال: يجب له السهم وإن لم يحضر القتال» ومن رأى أن الحفظ 
أضعف؛ لم يوجب له. وأما الأثر فإن في ذلك أثرين متعارضين 


أحدهما: ما روي عن أب هريرة: أنوَصُول اله كل َع َبْنَ سَعِبدِ عَلَ سَريَة من المي 
قبل نجل َم بان وَأضْحَاة علَ لني يحيو 0 حدما َوه قال أبن اف لتَايَارَصُولٌ 


الل فَلَمْ يَقَسِمْ لَهُ رَسُولٌ ل اش يك ونها”". 

والأثر الثاني: ما روي أن رسول الله يق قال يوم بدر: «إنَّ عنانَ انْطَلَقّ فِي حَاجَةٍ الله وَحَاجَةٍ 
7 سُولِهِ قَصَرَبَ لَه وَسُولُ الك بسَهُم وَيَضْرِ : رِبْ لِأَحَدِ غَابَ عنها) 7" . 

قالوا: فوجب له السهم؛ لأن اشتغاله كان بسبب الإمام. قال ألو وو لدتو ونيف أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقيعة. وأما السرايا التي تخرج من العساكر 
فتغنم» فالجمهور على أن أهل العسكر يشاركونهم فيه| غنموا وإن لم يشهدوا الغنيمة ولا القتالء 
وذلك لقوله يك «وترد سرَابَاهُم عَلى تَعدَعهم؛ خرّجه أبو داودا"؛ ولأن لهم تأثيراً أيضاً في أخذ. 
الغنيمة. وقال الحسن البصري: إذا خرجت السرية بإذن الإمام من عسكره حمسها وما بقي 
فلأهل السرية» وإن خرجوا بغير إذنه حمسهاء وكان ما بقي بين أهل الجيش كله. وقال النخعي: 
الإمام بالخيار إن شاء خمس ما ترد السرية» وإن شاء نفله كله. 

والسبب أيضاً في هذا الاختلاف هو تشبيه تأثير العسكر في غنيمة السرية بتأثير من حضر 
القتال بها وهم أهل السرية» فإذن الغنيمة إن) ب عند الجمهور للمجاهد بأحد شرطين: إما أن 
يكون ممن حضر القتال» وإما أن يكون ردءاً لمن حضر القتال» وأما كم يجب للمقاتل فإنهم 
اختلفوا في الفارسء فقال الجمهور: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وشيان لفرسةة قال أيق 
حنيفة: للفارس سهان: سهم لفرسه. وسهم له. 
)١(‏ (صحيح) أخرجه البخاري (41778) تعليقاء ووصله أبو داود (1/77؟). 


(1) (صحيح) أخرجه أبو داود (11/75) وأخرج البخاري (11120) نحوه. 
(7) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (71/01) وابن ماجه (5146) وأحمد )51١/5(‏ وا لبيهقي (5/ 03510 /59/8). 


1 بداية المجتهد 


والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار ومعارضة القياس للآثر» وذلك أن أبا داود خرّج عن 
ابن عمن: «أن التي يز أسهم لرجل وتريسة 3 أسهم: : سهان للفرس» وسهم لراكبه)»!". 
وخرّج أيضا"”"' عن مجمّع بن حارئة الأنصاري مثل قول أبي حنيفة. وأما القياس المعارض لظاهر 
حديث ابن عمر فهو أن يكون سهم الفرس أكبر من سهم الإنسان, هذا الذي اعتمده أبو حنيفة 
في ترجيح الحديث الموافق لهذا القياس على الحديث المخالف له. وهذا القياس ليس بشيء؛ لأن 
سهم الفرس إن) استحقه الإنسان الذي هو الفارس بالفرس وغير بعيد أن يكون تأثير الفارس 
بالفرس في الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل؛ بل لعله واجب مع أن حديث ابن عمر أثبت. 

وأما ما يجوز للمجاهد أن يأخذ من الغنيمة قبل القسمء فإن المسلمين اتفقوا على تحريم 
الغلولء لما ثبت في ذلك عن رسول الله يل مئل قوله بكل: «أدّ الخَائط وَالَخبط إن الُُولَ عارٌ 
وَشَبَادٌ عَلَ أَغْله : يَوْمَ القيَامَة)'” ' إلى غير ذلك من الآثار الواردة في هذا الباب. واختلفوا في إباحة 
الطعام للغزاة ما داموا في أرض الغزوء فأباح ذلك الجمهورء ومنع من ذلك قوم وهو مذهب ابن 
شهاب. 

والسبب في اختلافهم: معارضة الآثار التي جاءت في تحريم الغلولء للآثار الواردة في إباحة 
أكل الطعام من حديث ابن عمر وابن المغفل» وحديث ابن أبي أوق» فمن خصص أحاديث 
تحريم الغلول بهذه؛ أجاز أكل الطعام للغزاة ومن رجح أحاديث تحريم الغلول على هذا؛ لم يجز 
ذلك» وحديث ابن مغفل هوء قال: اا اللا لا أغطِي مِنْهُ َب 


َالتَقَتْ فِإِذَا وَسُولُ الل بل يسما خرجه البخاري ومسلم”' .وحمت اب د بي أوفى قال: ءئًّ 


ممع رقو )2( 


تُصِببُ في مَغَازِينَاالعَسَلّ وَالعِئبَ قَتَْكُلهُ وَل نَددَعُهه خرّجه أيضاً البخاري 
واختلفوا في عقوبة الغال» فقال قوم: يحرق رحله. وقال بعضهم: ليس له عقاب إلا التعزير. 
رسي العتلاقهع: الختلانهم فق تصحي لخدي الج بن قبط ين رائذة عن سام عبن 
عمر أنه قال: قال عَكلِ: ١مَنْ‏ غَلَّ قَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ ا 


.)717/7( بل أخرجه البخاري (7/87177) ومسلم (1757) وأبو داود‎ )١( 

(؟) (ضعيف) أخرجه أبو داود (719/75). 

(9) (حسن صحيح) أخرجه ابن ماجه (*586). 

(5) رواه البخاري )72١101(‏ ومسلم (19/9/7). 

(5) أخرجه البخاري .)7١50(‏ 

)١(‏ (ضعيف) أخرجه أبو داود (71/17) والترمذي )١57١(‏ وأحمد (1/ 757) والدارمي (55950؟). 
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الفصل الثالث 
[ني حكم الأنفال] 

وأما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاءء» أعني: أن يزيده على نصيبه» فإن العلماء اتفقوا على 
جواز ذلك» واختلفوا من أي شيء يكون النفل» وفي مقداره» وهل يجوز الوعد به قبل الحرب؟ 
وهل يجب السلب للقاتل أم ليس يجب إلا أن ينفله له الإمام؟ فهذه أربع مسائل هي قواعد هذا 
الفصل. 
* أما المسألة الأوك: 

فإن قوماً قالوا: النفل يكون من الخمس الواجب لبيت مال المسلمين» وبه قال مالك. وقال 
قوم: بل النفل إنما يكون من خمس الخمس وهو حظ الإمام فقط» وهو الذي اختاره الشافعي. 
وقال قوم: بل النفل من جملة الغنيمة» وبه قال أحمد» وأبو عبيدة» ومن هؤلاء من أجاز تنفيل جميع 
الغنيمة. ظ 

والسيت في اختلافهم: هو هل بين الآيتين الواردتين في المغانم تعارض أم هما على التخيير؟ 
أعني قوله تعالى: اإوََعَلَموَا أَتَمَاخَدِمَثُم ين شَىِْ © الآية [الأنفال: ١‏ ]» وقوله تعالى: (إسسَلُوئَكَ عن 
لَمَال 4 الآية [الأنفال: .]١‏ فمن رأى أن قوله تعالى: لإأوَأعَلَموَا أنَمَا عَنمَمُم ين سي هن يله 
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مه > [الأنفال: »]4١‏ ناسخاً لقوله تعالى: إيسعثُوئكَ عن امال 4 [الأنفال: »]١‏ قال: لا 
نفل إلا من الخمس أو من خمس الخمس. ومن رأى أن الآيتين لا معارضة بينهما وأنبها على 
التخبير» أعني أن للإمام أن ينفل من رأس الغنيمة من شاءء وله ألا ينفل بأن يعطي جميع أرباع 
الغنيمة للغانمين قال بجواز النفل من رأس الغنيمة. 

ولاختلافهم أيضاً سبب آخر وهو اختلاف الآثار في هذا الباب» وني ذلك أثران: 

أحدهما: ما روى مالك عن ابن عمر: «أَنَّ رَسُولٌ الله يك يَحَتَ سَرِيَةٌ ذيها عَبدّاُِ بْنُ عْمَرَ 
قِبَلَ جد فَعَُِوا إبلّا كديرة نَكَانَتْ سهَْاممْ اْيْ عَشَرَ بَعِرًا وَنُفلُوا بَِيرَا برا ''' وهذا يدل على 
أن النفل كان بعد القسمة من الخمس. 

والثاني: حديث حبيب بن مسلمة: «أَنَّ رَسُولٌ الله كل كَانَّ َشَُْ الربْعَ مِنَ السَّرَايّاء بَعدَ 
الحْمُس فِي البَذاءة وَيتقهُم الت بَعْدَ الْحمْسِ فِي الرَّجْعَة!'' يعني: في بداءة غزوه يله وفي 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (/4417) والبخاري (11"5") ومسلم (17/59). 
(1) (صحيح) أخرجه أبو داود (154؟) وأبن ماجه (1451) وأحمد (5/ 160) والحاكم (157/5). 


لقنت بداية المجتهد 


انصرافه. 
* وأما المسألة الثانية: 

وهي ما مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك؟ عند الذين أجازوا النفل من رأس الغنيمة فإن 
قوماً قالوا: لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع على حديث حبيب بن مسلمة. وقال قوم: إن 
نفل الإمام السرية جميع ما غنمت جاز مصيراً إلى أن آية الأنفال غير منسوخة بل محكمة» وأنها على 
عمومها غير تخصصة. ومن رأى أنها مخصصة بهذا الأثر؛ قال: لا يجوز أن ينفل أكثر من الربع أو 
البلث: 

* وأما المسألة الثالثة: 

وهي هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم ليس يجوز ذلك؟ فإنهم اختلفوا فيه؛ فكره ذلك 
مالك وأجازه جماعة. 

وسبب اختلافهم: معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر الأثرء وذلك أن الغزو إن) يقصد به 
وجه الله العظيمء ولتكون كلمة الله هي العلياء فإذا وعد الإمام بالنفل قبل الحرب خيف أن 
يسفك دماءهم الغزاة في حق غير الله. وأما الآثر الذي يقتضى ظاهره جواز الوعد بالنفل فهو 
حديث حبيب بن مسلمة: ١ن‏ اليك كان يَقلُ ذ فِي القَرْوِ السَّرَايَا الخارجَة مِنَ العسكر الرَيْمَ 
وى القثول التلك! ا ؤميلوم أن المتصنود مو هذا إن| هو الخقيط ل) الخرف: 
وأما المسألة الرابعة: 

و ا ا ل ل اختلفوا في 
ذلك؛ فقال مالك: لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن ينفله له الإمام على جهة الاجتهاد 
وذلك بعد الحربء وبه قال أبو حنيفة» والثوري. وقال الشافعي. وأحمد» وأبو ثور» وإسحاق 
وجماعة السلف: واجب للقاتل» قال ذلك الإمام أو لم يقله. ومن هؤلاء من جعل السلب له على 
كل حال ولم يشترط في ذلك شرطاً. ومنهم من قال: لا يكون له السلب إلا إذا قتله مقبلاً غير 
مدبرء وبه قال الشافعي. ومنهم من قال: إنما يكون السلب للقاتل إذا كان القتل قبل معمعة 
الحرب أو بعدها. وأما إن قتله في حين المعمعة؛ فليس له سلبء وبه قال الأوزاعي. وقال قوم: إن 
استكثر الإمام السلب جاز أن يخمسه. ٍ 


)١(‏ (صحيح) تقدم تخريجه. انظر التعليق السابق. 
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وسبب اختلافهم: هو احتال قوله يَكِِ يوم حنين بعدما برد القتال: «مَنْ قَتَلَ قَتيلا فلَهُ 
سَلَبْه)7'" أن يكون ذلك منه يَكلِيةِ على جهة النفل» أو على جهة الاستحقاق للقاتل» ومالك رحمه الله 
قوي عنده أنه على جهة النفل من قبّل أنه لم يثبت عنده أنه قال ذلك يَكلةِ ولا قضى به إلا أيام حنين» 
ولمعارضة آية الغنيمة له إن حمل ذلك على الاستحقاق» أعني: قوله تعالى: اإوَأعَلَموا أنَّمَاخَنِمَثُم ين 
عَىَِ ‏ الآية [الأنفال: .]4١‏ فإنه لما نص في الآية على أن الخمس لله علم أن الأربعة الأخماس 
واجبة للغانمين» كا أنه لما نص على الثلث للأم في المواريث علم أن الثلثين للأب. قال أبو عمر: 
وهذا القول محفوظ عنه تَلٍ في حنين وفي بدر. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «كنا لا 
نخمس السلب على عهد رسول كَل)!". وخرج أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعيء وخالد 
بن الوليد: «أَنَّ رَسُولَ الل يكل قَقَى بالسَّلَبٍ لِلْقَاتلِ”"» وخرّج ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك: 
«أن البراء بن مالك حمل على مرزبان يوم الدارة فطعنه طعنة على قربوس سرجه فقتله فبلغ سلبه 
ثلاثين ألقّاه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال لأبي طلحة: إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب 
البراء قد بلغ مالاً كثيراً ولا أراني إلا خمسته». قال: قال ابن سيرين: فحدثني أنس بن مالك «أنه 
أول سلب خمس في الإسلام»”''» ومهذا تمسك من فرق بين السلب القليل والكثير. واختلفوا في 
السلب الواجب ما هو؟ فقال قوم: له جميع ما وجد على المقتول» واستثنى قوم من ذلك الذهب 
والفضة. 


الفصل الرابع 
[في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار] 
وأما أموال المسلمين التي تسترد من أيدي الكفار» فإنهم اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال 
مشهورة: 
أحدها: أن ما استرد المسلمون من أيدي الكفار من أموال المسلمين» فهو لأربابها من 


.)١9/6١( ومسلم‎ )١1717( أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77089) وعبدالرزاق في «المصنف» (4578) وسعيد بن منصور في اسئنه» 
(71708) وأبو عبيد في «الأموال» )78١(‏ والطبراني في «الكبير» )١١18(‏ وأبو عوانة في (مسنده» (1549) والطحاوي 
في «شرح المعاني» (7/ 779) والبيهقي .)7١١/57(‏ 

(") بل أخرجه مسلم (117/87) وأبو داود (7119). 

(4) تقدم تخريجه آنفا. 


1 بداية المجتهد 


المسلمين» وليس للغزاة المستردين لذلك منها شيء؛ وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه وأبو 


5 

والقول الثاني: أن ما استرد المسلمون من ذلك هو غنيمة الجيش ليس لصّاحبه منه شيء؛ 
وهذا القول قاله الزهري وعمرو بن دينار» وهو مروي عن علي بن أبي طالب. 

والقول الثالث: أن ما وجد من أموال المسلمين قبل القسم فصاحبه أحق به بلا ثمن» وما 
وجد من ذلك بعد القسم فصاحبه أحق به بالقيمة» وهؤلاء انقسموا قسمين: فبعضهم رأى هذا 
الرأي في كل ما استرده المسلمون من أيدي الكفار بأي وجه صارء ذلك إلى أيدي الكفار, وفي أي 
موضع صارء ومن قال بهذا القول مالكء والثوري؛ وجماعة» وهو مروي عن عمر بن الخطاب. 
وبعضهم فرق بين ما صار من ذلك إلى أيدي الكفار غلبة وحازوه حتى أوصلوه إلى دار 
المشركين» وبين ما أخذ منهم قبل أن يحوزوه ويبلغوا به دار الشرك» فقالوا: ما حازوه فحكمه إن 
ألفاه صاحبه قبل القسم فهو له. وإن ألفاه بعد القسم فهو أحق به بالثمن. قالوا: وأما ما لم يحزه 
العدو بأن يبلغوا دارهم به فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده؛ وهذا هو: القول الرابع: 

واختلافهم راجع إلى: اختلافهم في هل يملك الكفار على المسلمين أموالهم إذا غلبوهم 
عليها أم ليس يملكوها؟ 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة: تعارض الآثار في هذا الباب والقياس» وذلك أن حديث 
عمران بن حصين يدل على أن المشركين ليس يملكون على المسلمين شيئاء وهو قال: أغار 
لمش ركون على سرح المدينة وأخذوا العضباء ناقة رسول الله يك وامرأة من المسلمين» فليا كانت 
ذات ليلة قامت المرأة وقد نامواء فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا أرغى حتى أتت العضباء 
فأتت ناقة ذلولاً فركبتها ثم توجهت قبل المدينة ونذرت لئن نجاها الله لتنحرنهاء فلم قدمت 
المدينة عرفت الناقة» فأتوا بها رسول الله يل فأخبرته المرأة بنذرهاء فقال: «بنْسَ مَا جَرَْتِهَا لا 
وكذلك يدل ظاهر حديث ابن عمر”'"' على مثل 
هذاء وهو أنه أغار له فرس فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون» فردت عليه في زمان رسول الله 
َك وهما حديثان ثابتان» وأما الأثر الذي يدل على ملك الكفار على المسلمين فقوله يكلِ: «وَهَلُ 


ا + َ 8 و آذ 0 
نَذْرَ فيا لايَمْلِك ابْنْ آدَم وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَدَا 


.)78015( وأبو داود (7217) والنسائي‎ )١151( أخرجه مسلم‎ )١( 
)058148( وأبو دواد (5199) وابن ماجه‎ )7١78( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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َك لَنَاعَقِيلٌ مِنْ مَنِْلِ)”'' يعني: أنه باع دوره التي كانت له بمكة بعد هجرته منها يل إلى المدينة. 

وأنا القاسن ان تورف الأفوال بالركات فال: الكفار ى! لا يملكون رقابهم» فكذلك لا 
يملكون أموالهم كحال الباغي مع العادل» أعني أنه لا يملك عليهم الأمرين جميعا ومن قال: 
يملكون. قال: من ليس يملك فهو ضامن للشيء إن فاتت عينه» وقد أجمعوا على أن الكفار غير 
ضامنين لأموال المسلمين» فلزم عن ذلك أن الكفار ليسوا بغير مالكين للأموال فهم مالكون. إذ 
لو كانوا غير مالكين لضمنوا. وأما من فرق بين الحكم قبل الغنم وبعده» وبين ما أخذه المشركون 
بغلبة أو بغير غلبة» بأن صار إليهم من تلقائه» مثل العبد الآبق» والفرس العائد» فليس له حظ من 
النظرء:وذلك آنه لسن تحد:«وسطا بين أن يقول:إنا أن يملك الفرك عل المسلم :شنا أو لا يملكه 
إلا أن يثبت في ذلك دليل سمعيء لكن أصحاب هذا المذهب إنم) صاروا إليه» لحديث الحسن بن 
عمارة» عن عبدالملك بن ميسرة» عن طاوسء عن ابن عباس: أن رجلا وجد بعيرًا له كان 


وسيبو م 8 


المشركون قد أصابوه» فقال رسول الله كَلل: «إِنْ َصَبتَهُ َبْلَ أن يُْسَمْ فَهُوَ لَك وَإِنْ أَصَبتهُ بعد 
الها َعَذْئَهُ بالقِيمَةة"" لكن الحسن بن عيارة مجتمع على ضعفه وترك الاحتجاج به عند أهل 
لبيك والدئ عر لغلة نالك ف احبيي من ذلك هو ققياء عمل تالاش ولكن لبس فيفل 1ه 
أخذه بالثمن بعد القسم على ظاهر حديثه» واستثناء أبي حنيفة أم الولد والمدبر من سائر الأموال 
لا معنى لهء وذلك أنه يرى أن الكفار يملكون على المسلمين سائر الأموال ما عدا هذين» وكذلك 
قول مالك في أم الولد إنه إذا أصايها مولاها بعد القسم أن على الإمام أن يفديها فإن لم يفعل أجبر 
سيدها على فدائهاء فإن لم يكن له مال أعطيت له» واتبعه الذي أخرجت في نصيبه بقيمتها ديناً 
متى أيسر» هو قول أيضاً ليس له حظ من النظر؛ لأنه إن لم يملكها الكفار فقد يجب أن يأخذها 
بغير ثمن» وإن ملكوها فلا سبيل له عليهاء وأيضاً فإنه لا فرق بينها وبين سائر الأموال إلا أن 
يثبت في ذلك سماع» ومن هذا الأصلء أعني: دن اختلافهم هل يملك المشرك مال المسلم أو لا 
يملك؟ اختلف الفقهاء في الكافر يسلم وبيده مال مسلم هل يصح له أم لا؟ فقال مالك وأبو 
حنيفة: يصح له. وقال الشافعي: على أصله لا يصح له. واختلف مالك وأبو حنيفة إذا دخل 
مسلم إلى الكفار على جهة التلصص وأخذ مما في أيديهم مال مسلمء فقال أبو حنيفة: هو أولى به 
وإن أراده صاحبه أخذه بالثمن» وقال مالك: هو لصاحبه. فلم يجر على أصله 


.)181( أخرجه البخاري (5787) ومسلم‎ )١( 
.)١١١ /9( والبيهقي‎ )١١5 /1( (ضعيف جدا) أخرجه الدارقطني‎ )1( 


0 بداية المجتهد 


ومن هذا الباب اختلافهم في الحربي يسلم ويهاجر ويترك في دار الحرب ولده وزوجه وماله. 
هل يكون لا ترك حرمة مال المسلم وزوجه وذريته فلا يجوز تملكهم للمسلمين إن غلبوا على 
ذلك أم ليس لما ترك حرمة؟ فمنهم من قال: لكل ما ترك حرمة الإسلام» ومنهم من قال: ليس 
له حرمة» ومنهم من فرق بين المال والزوجة والولد فقال: ليس للال حرمة» وللولد والزوجة 
حرمة» وهذا جار على غير قياس وهو قول مالكء. والأصل أن المبيح للال هو الكفر» وأن 
العاصم له هو الإسلام» ىا قال يك «فَإِذا تَانُوهَا عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَآمْوَاهُْ)''" فمن زعم أن 
هاهنا مبيحاً للمال غير الكفر من تملك عدو أو غيره فعليه الدليل» وليس هاهنا دليل تعارض به 
هذه القاعدة, والله أعلم. 

الفصل الخامس 
[في حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة] 

واختلفوا في| افتتح المسلمون من الأرض عنوة. فقال مالك: لا تقسم الأرض وتكون وقفاً 
يصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة» وبناء القناطر والمساجدء وغير ذلك من 
سبل الخير» إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة» فإن له أن يقسم 
الأرض. وقال الشافعي: الأرضون المفتتحة تقسم كما تقسم الغنائم» يعني: خمسة أقسام. وقال 
أبو حنيفة: الإمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين» أو يضرب على أهلها الكفار فيها الخراج 
ويقرها بأيديهم. 

وسبب اختلافهم ما يظن من التعارض بين آية سورة الأنفال وآية سورة الحشر» وذلك أن 
آية الأنفال تقتضي بظاهرها أن كل ما غنم يخمس» وهو قوله تعالى: مإوَاعلَموَا أَنَمَا عَنِمَثُم © 
[الأنفال: .]4١‏ وقوله تعالى: في آية الحشر: ولي جَآمُر ين بَحَدِهِمَ © [الحشر: .]٠١‏ عطفاً 
على ذكر الذين أوجب لمم الفيء يمكن أن يفهم منه أن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء في 
الفيء؛ كما رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: لأوَالدسَ جَلدُو ين بَحَدِهِمَ 4 
[الحشر: .]٠١‏ ما أرى هذه الآية إلا قد عمت الخلق حتى الراعي بكداء؛ أو كلاماً هذا معناه 
ولذلك لم تقسم الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق ومصرء فمن رأى أن 
الآيتين متواردتان على معنى واحد وأن آية الحشر محصصة لآية الأنفال؛ استثنى من ذلك الأرض» 


(1) أخرجه البخاري (9457؟) ومسلم (١؟)‏ وتقدم. 
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ومن رأى أن الآيتين ليستا متواردتين على معنى واحدء. بل رأى أن آية الأنفال في الغنيمة وآية 
الحشر في الفيء على ما هو الظاهر من ذلك؛ قال: تخمس الأرض ولابد» ولااسي أنه قد ثبت «أنه 
يي قسم خيبر بين الغزاة)”'» قالوا: فالواجب أن تقسم الأرض لعموم الكتاب وفعله يك الذي 
يجري مجرى البيان للمجمل فضلاً عن العام. وأما أبو حنيفة فإن) ذهب إلى التخيير بين القسمة 
وبين أن يقر الكفار فيها على خراج يؤدونه؛ لأنه زعم أنه قد روى: «أنَّ رَسُولَ الله يِه أغطى حَبرَ 
بالشطر»”"» ثم «أرسل ابن رواحة فقاسمهم)”". قالوا: فظهر من هذا أن رسول الله ييِةٍ لم يكن 
قسم جميعهاء ولكنه قسم طائفة من الأرض» وترك طائفة لم يقسمهاء قالوا: فبان بهذا أن الإمام 
بالخيار بين القسمة والإقرار بأيديهم» وهو الذي فعل عمر رضى الله عنه. وإن أسلموا بعد الغلبة 
عليهم كان مخيراً بين المنّ عليهم أو قسمتها على ما فعل رسول الله بل بمكة: أعني من المن» 
وهذا إنما يصح على رأي من رأى أنه افتتحها عنوة» فإن الناس اختلفوا في ذلك» وإن كان الأصح 
أنه افتتحها عنوة؛ لأنه الذي خرّجه مسلم”'". وينبغي أن تعلم أن قول من قال: إن آية الفيء وآية 
الغنيمة محمولتان على الخيار» وأن آية الفىء ناسخة لآية الغنيمة أو خخحصصة لما أنه قول ضعيف 
جدأء إلا أن يكون اسم الفيء والغنيمة يدلان على معنى واحدء فإن كان ذلك فالآيتان 
متعارضتان؛ لأن آية الأنفال توجب التخميسء وآية الحشر توجب القسمة دون التخميس؛ 
فوجب أن تكون إحداهما ناسخة للأخرىء أو يكون الإمام يرا بين التخميس وترك التخميس» 
وذلك في جنيع الأموال المغنومة. وذكر بعض أهل العلم أنه مذهب لبعض الناس وأظنه حكاه 
عن المذهب. ويجب على مذهب من يريد أن يستنبط من الجمع بينهما ترك قسمة الأرض وقسمة ما 
عدا الأرض؛ أن تكون كل واحدة من الآيتين مخحصصة بعض ما في الأخرى أو ناسخة له حتى 
تكون آية الأنفال خصصت من عموم آية الحشر ما عدا الأرضين فأوجبت فيها الخمسء وأية 
الحشر خصصت من آية الأنفال الأرض فلم توجب فيها خمساًء وهذه الدعوى لا تصح إلا بدليل 
مع أن الظاهر من آية الحشر أنها تضمنت القول في نوع من الأموال مخالف الحكم للنوع الذي 
تضمنته آية الأنفال وذلك أن قوله تعالى: مأهَمَآ أرِجَفْمُرَ عَكيَهِ مِنْ كَيْلٍ ولا ركابي 4 [الحشر: 1]. 
هو تنبيه على العلة التي من أجلها لم يوجب حق للجيش خاصة دون الناس» والقسمة بخلاف 
)١(‏ أخرجه البخاري (17170). 

(؟) أخرجه البخاري (7785) ومسلم .)١1001(‏ 


() (صحيح) أخرجه أبو داود (5 75١‏ 410 7) وأحمد (1/ 7517). 
(5) أخرجه مسلم (1780). 
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ذلك إذ كانت تؤخذ بالإيجاف. 


الفصل السادس 
[في قسمة الفيء] 

وأما الفيء عند الجمهور فهو كل ما صار للمسلمين من الكفار من قبل الرعب والخوف من 
غير أن يوجف عليه بخيل أو رجل. 

واختلف الناس في الجهة التي يصرف إليها؛ فقال قوم: إن الفيء لجميع المسلمين الفقير 
والغني» وإن الإمام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللولاة» وينفق منه في النوائب التي تنوب 
المسلمين كبناء القناطر وإصلاح المساجد» وغير ذلك ولا خمس في شيء منه. وبه قال الجمهورء 
وهو الثابت عن أبي بكر وعمر؛ وقال الشافعي: بل فيه الخمسء والخمس مقسوم على الأصناف 
الذين ذكروا في آية الغنائم» وهم الأصناف الذين ذكروا في الخمس بعينه من الغنيمة» وإن الباقي 
هو مصروف إلى اجتهاد الإمام ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن رأى» وأحسب أن قوماً قالوا: 
إن الفيء غير محمس»ء ولكن يقسم على الأصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس» وهو أحد 
أقوال الشافعي في] أحسب. 

وسبب اختلاف من رأى أنه يقسم جميعه على الأصناف الخمسة» أو هو مصروف إلى اجتهاد 
الإمام -هو سبب اختلافهم في قسمة الخمس من الغنيمة وقد تقدم ذلكء, أعني أن من جعل ذكر 
الأصناف في الآية تنبيهاً على المستحقين له؛ قال: هو لهذه الأصناف المذكورين ومن فوقهم. ومن 
جعل ذكر الأصناف تعديداً للذين يستوجبون هذا المال؛ قال: لا يتعدى به هؤلاء الأصناف» 
أعني أنه جعله من باب الخصوص لا من باب التبيه. وأما تخميس الفيء فلم يقل به أحد قبل 
الشافعيء وإنا حمله على هذا القول أنه رأى النيء قد قسم في الآية على عدد الأصناف الذين 
قسم عليهم الخمس؛ فاعتقد لذلك أن فيه الخمس» لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس 
وليس ذلك بظاهرء بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفيء لا جزءاً منه» وهو الذي ذهب 
إليه فيه أحسب قوم. وخرّج مسلم عن عمر قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله 
مالم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركابء فكانت للنبي يَكِيٍ خالصة» فكان ينفق منها على أهله 
نفقة سنة» وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله”''» وهذا يدل على مذهب مالك. 


.)177/5( ومسلم‎ )١9٠05( بل أخرجه البخاري‎ )١( 
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الفصل السابيع 
[في الجزية] 

والكلام المحيط بأصول هذا الفصل ينحصر في مست مسائل: 

المسألة الأولى: تمن يجوز أخذ الجزية؟ 

الثانية: على أي الأصناف منهم تجب الجزية؟ 

الثالثة: كم تجهب؟ 

الرابعة: متى تجب» ومتى تسقط؟ 

الخامسة: كم أصناف الجزية؟ 

السادسة: في ماذا يصرف مال الجزية؟ 
المسألة الأوك: 

فأما من يجوز أخذ الجزية منه؟ فإن العلماء يجمعون على أنه يجوز أخذها من أهل الكتاب ٠‏ 
العجم ومن المجوس ك| تقدمء واختلفوا في أخذها تمن لا كتاب له» وفيمن هو من أهل الكتاب 
من العرب بعد اتفاقهم فيا حكى بعضهم أنها لا تؤخذ من قرشي كتابي» وقد تقدمت هذه 
المسألة. 
* وأما المسألة الثانية: 

وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنم) تجب بثلاثة أوصاف: 
الذكورية والبلوغ والحرية» وأنها لا تجب على النساء ولا على الصبيان» إذا كانت إنم) هي عوض 
من القتل» والقتل إن هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين إذ قد نبي عن قتل النساء والصبيان» 
وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد. واختانوا في أصناف من هؤلاء: منها في المجنون وفي 
ا مقعد ومنها في الشيخ» ومنها في أهل الصوامعء ومنها في الفقير هل يتبع بها ديناً متى أيسر أم لا؟ 
وكل هذه المسائل اجتهادية ليس فيها توقيت شرعي. 

وسبب اختلافهم مبني على هل يقتلون أم لا؟ أعني: هؤلاء الأصناف. 
:* وأما المسألة الثالثة: 

وهي كم الواجب؟ فإنهم اختلفوا في ذلك؛ فرأى مالك أن القدر الواجب في ذلك هو ما 
فرضه عمر رضي الله عنه وذلك على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعون درهماء 


للك بدايه المجتهد 


ومع ذلك أرزاق المسلمين» وضيافة ثلاثة أيام لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه؛ وقال الشافعي: 
أقله محدود» وهو دينار وأكثره غير محدود» وذلك بحسب ما يصالحون عليه. وقال قوم: لا توقيت 
في ذلك؛ وذلك مصروف إلى اجتهاد الإمام» وبه قال الثوري؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه: الجزية 
اثنا عشر درهماً وأربعة وعشرون درهماً وثمانية وأربعون لا ينقص الفقير من اثني عشر درهما ولا 
يزاد الغني على ثانية وأربعين درهماء والوسط أربعة وعشرون درهماً؛ وقال أحمد: دينار أو عدله 
معافر لا يزاد عليه ولا ينقص منه. 

وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب» وذلك أنه روي: ١‏ أَنَّ رَصُولٌ الله يك بَحَتَّ 
مُعَادًا إِلَ اليم وَأَمَرَهُ آنْيأدٌ مِنْ كل حا ديئارًا أَوْعِذْلَهُ َعَاِرَه”" وهي ثياب باليمن. وثبت عن 
عمر أنه «ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درهماً مع ذلك 
أرزاق المسلمين وضيافة ثلائة أيام»”". وروي عنه أيضاً أنه «بعث عثمان بن حنيف فوضع الجزية 
على أهل السواد ثانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر»”". فمن حمل هذه الأحاديث كلها 
على التخيير» وتمسك في ذلك بعموم ما ينطلق عليه اسم جزية إذ ليس في توقيت ذلك حديث عن 
النبي يَكةِ متفق على صحته. وإنما ورد الكتاب في ذلك عاماًء قال: لا حد في ذلك وهو الأظهر. 
والله أعلم. ومن جمع بين حديث معاذ والثابت عن عمر؛ قال: أقله محدود ولا حد لأكثره. ومن 
رجح أحد حديثي عمر؛ قال: إما بأربعين درهماً وأربعة دنانير» وإما بثانية وأربعين درهماً وأربعة 
وعشرين وائني عشر على ما تقدم. ومن رجح حديث معاذ لأنه مرفوع؛ قال: دينار فقط أو عدله 
معافر لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. 
وأما المسألة الرابعة: 

وهي متى تجهب الجزية؟ فإنهم اتفقوا على أنها لا تجب إلا بعد الحولء وأنه تسقط عنه إذا 
أسلم قبل انقضاء الحول. 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود )١1918-١51/5(‏ والترمذي (577) والنسائي )١50٠0(‏ وابن ماجه )١1807(‏ وأحمد 
(5/ 3) وتقدم. 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (577) وأبو عبيد في «الأموال» )٠ ٠(‏ والبيهقي (9/ )١195-196‏ وهو صحيح كا بينته في 
تعليقي على «أحكام أهل الذمة» لابن القيم رحمه الله /١(‏ 170). 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» )٠١7(‏ وأبو يوسف في «الخراج» (87) وابن زنجويه في «الأموال» (/ا21 )١190‏ ويحبى 
بن آدم في «الخراج» )٠١7(‏ والمخرائطي في امكارم الأخلاق» (585) والبييقي (4/ 195175). 


حتاب الجهاد ١ه:‏ 


واختلفوا إذا أسلم بعدما يحول عليه الحول هل تؤخذ منه جزية للحول الماضي بأسره أو لما 
مضى منه؟ فقال قوم: إذا أسلم فلا جزية عليه بعد انقضاء الحول كان بعد إسلامه أو قبل 
انقضائه» وبهذا القول قال الجمهور؛ وقالت طائفة: إن أسلم بعد الحول؛ وجبت عليه الجزية» وإن 
أسلم قبل حلول الحول؛ لم تجب عليه؛ وإنهم اتفقوا على أنه لا تجب عليه قبل انقضاء الحول» لأن 
الحول شرط في وجوبهاء فإذا وجد الرافع لها وهو الإسلام قبل تقرر الوجوبء أعني: قبل وجود 
شرط الوجوب ل تجب؛ وإنها اختلفوا بعد انقضاء الحول؛ لأنها قد وجبت؛ فمن رأى أن الإسلام 
هدم هذا الواجب في الكفر كما يهدم كثيراً من الواجبات قال: تسقط عنه وإن كان إسلامه بعد 
الحول؛ ومن رأى أنه لا يهدم الإسلام هذا الواجب كم لا يهدم كثيراً من الحقوق المترتبة مثل 
الديون وغير ذلك قال: لا تسقط بعد انقضاء الحول. 

فسبب اختلافهم هو هل الإسلام هدم الجزية الواجبة أو لا يهدمها؟ 
:* وأما المسألة الخامسة: 

وهي كم أصناف الجزية؟ فإن الجزية عندهم ثلاثة أصناف: 

جزية عنوية» وهي هذه التي تكلمنا فيهاء أعني: التي تفرض على ال حربيين بعد غلبتهم. 

وجزية صلحية» وهي التي يتبرعون بها ليكف عنهم: وهذه ليس فيها توقيت لا في الواجب» 
ولا فيمن يجب عليهء ولا متى يجب عليه» وإنما ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين 
المسلمين وأهل الصلح إلا أن يقول قائل: إنه إن كان قبول الجزية الصلحية واجباً على المسلمين 
فقد يجب أن يكون هاهنا قدر ما إذا أعطاه من أنفسهم الكفار؛ وجب على المسلمين قبول ذلك 
منهم فيكون أقلها محدوداً وأكثرها غير محدود. 

وأما الجزية الثالثة فهي العشرية» وذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على أهل الذمة عشر 
ولا زكاة أصلاً في أموالهم إلا ما روي عن طائفة منهم أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني 
تغلبء أعني: أنهم أوجبوا إعطاء ضعف ما على المسلمين من الصدقة في شبيء من الأشياء التي 
تلزم فيها المسلمين الصدقة» وممن قال هذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري» وهو فعل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهم» وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص فيها حكواء وقد تقدم 
ذلك في كتاب الزكاة. واختلفوا هل يجب العشر عليهم في الأموال التي يتجرون بها إلى بلاد 
المسلمين بنفس التجارة» أو الإذن إن كانوا حربيين أم لا تجب إلا بالشرط؟ فرأى مالك وكثير من 


١ 6‏ بداية المجتهد 


العلماء أن تجار أهل الذمة الذين لذمتهم بالإقرار في بلدهم الجزية يجب أن يؤخذ منهم مما يجلبونه 
من بلد إلى بلد العشرء إلا ما يسوقون إلى المدينة خاصة فيؤخذ منه فيه نصف العشرء ووافقه أبو 
حنيفة في وجوبه بالإذن في التجارة أو بالتجارة نفسهاء وخالفه في القدر فقال: الواجب عليهم 
نصف العشرء ومالك لم يشترط عليهم في العشر الواجب عنده نصاباً ولا حولاً؛ وأما أبو حنيفة 
فاشترط في وجوب نصف العشر عليهم الحول والنصابء وهو نصاب المسلمين نفسه المذكور في 
كتاب الزكاة» وقال الشافعي: ليس يجب عليهم عشر أصلاً ولا نصف عشر في نفس التجارة» ولا 
في ذلك شيء محدود إلا ما اصطلح عليه أو اشترطء فعلى هذا تكون الجزية العشرية من نوع الجزية 
الصلحية؛ وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة تكون جنساً ثالثاً من الجزية غير الصلحية والتي على 
الرقاب. 

وسبب اختلافهم أنه لم يأت في ذلك عن رسول الله يك سنة يرجع إليهاء وإنما ثبت أن عمر 
بن الخطاب فعل ذلك بهم؛ فمن رأى أن فعل عمر هذا إنما فعله بأمر كان عنده في ذلك من رسول 
الله يِه أوجب أن يكون ذلك سنتهم؛ ومن رأى أن فعله هذا كان على وجه الشرطء إذ لو كان 
على غير ذلك لذكره؛ قال: ليس ذلك بسنة لازمة لهم إلا بالشرط. وحكى أبو عبيد في كتاب 
«الأموال» عن رجل من أصحاب النبي يَلِهِ لا أذكر اسمه الآن أنه قيل له: «لم كنتم تأخذون 
العشر من مشركي العرب؟ قال: لأنهم كانوا يأخذون منا العشر إذا دخلنا إليهم»"''. قال 
الشافعي: وأقل ما يجب أن يشارطوا عليه هو ما فرضه عمر رضي الله عنه» وإن شورطوا على أكثر 
فحسن. قال: وحكم ال حربي إذا دخل بأمان حكم الذمي. 
وأما المسألة السادسة: 

وهي في ماذا تصرف الجزية؟ فإنهم اتفقوا على أنها مشتركة لمصالح المسلمين من غير تحديد 
كالحال في الفيء عند من رأى أنه مصروف إلى اجتهاد الإمام. حتى لقد رأى كثير من الناس, أن 
اسم الفيء إن ينطلق على الجزية في آية الفيء» وإذا كان الأمر هكذاء فالأموال الإسلامية ثلاثة 
أصناف: صدقة. وفيء. وغنيمة» وهذا القدر كاف في تحصيل قواعد هذا الكتاب. والله الموفق 


للصواب. 


)١(‏ أقف عليه بهذا اللفظء وأخرج نحوه أبو عبيد في «الأموال» (177) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


كتاب الأيمان مع 


00-0 
وهذا الكتاب ينقسم أولاً إلى جملتين: 
الجملة الأولى: في معرفة ضروب الأيمان وأحكامها. 
والجملة الثانية: في معرفة الأشياء الرافعة للأيإن اللازمة وأحكامها. 


الجملة الأولى 
[في معرفة ضروب الأيهان وأحكامها] 


وهذه الجملة فيها ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غير المباحة. 

الثاني: في معرفة الأييان اللغوية والمنعقدة. 

الثالث: في معرفة الأيهان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها. 

الفصل الأول 
في معرفة الأييان المباحة وتمييزها من غيرها 

واتفق الجمهور على أن الأشياء منها ما يجوز في الشرع أن يقسم به ومدهاما لا غوز أن 
يقسم به. واختلفوا أيّ الأشياء التي هي بهذه الصفة؛ فقال قوم: إن الحلف المباح في الشرع هو 
الحلف بالله. وأن الحالف بغير الله عاص؛ وقال قوم: بل يجوز الحلف بكل معظم بالشرع؛ والذين 
قالوا إن الأيهان المباحة هي الأيهان بالله اتفقوا على إباحة الأيهان التي بأسمائه» واختلفوا في الأيهان 
التي بصفاته وأفعاله. 

وسبب اختلافهم في الحلف بغير الله من الأشياء المعظمة بالشرع معارضة ظاهر الكتاب في 
ذلك للأثرء وذلك أن الله قد أقسم في الكتاب بأشياء كثيرة مثل قوله: مإواسَةَ وََارق 43 
[الطارق: »]١‏ وقوله: إوَآلئّجِ إِدَامََئ 400 [النجم: .]١‏ إلى غير ذلك من الأقسام الواردة ف 
القرآن. وثبت أن النبي َل قال: (إِنَّ للهَنهاكمْ أن كفو بكم مَنْ كَانَ حَالًِا دليف يللو أو 
لِيَضْمْتْ)”"". فمن جمع بين الأثر والكتاب بأن قال: إن الأشياء الواردة في الكتاب المقسوم بها فيها 
محذوف وهو الله تبارك وتعالى» وأن التقدير: ورب النجم» ورب الساء؛ قال: الأيان المباحة هي 


١ هنا‎ 
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6 بدايه المجتهد 


املف بالله فقط؟ ومن جمع ينها بان المفصوهبالحنيت إنا هو الايعظم من ل يعظم الترع بدليل 
قوله فيه: : «إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحَلِقُوا ِبَائِكُمْ» وأن هذا من باب الخاص أريد به العام؛ أجاز الخلف 
بكل معظم في الشرع. فإذاً سبب اختلافهم هو اختلافهم في بناء الآي والحديث. وأما من منع 
الحلف بصفات الله وأفعاله فضعيف. 

وسبب اختلافهم هو هل يقتصر بالحديث على ما جاء من تعليق الحكم فيه بالاسم فقط» أو 
يعدى إلى الصفات والأفعال؟ لكن تعليق الحكم في الحديث بالاسم فقط جمود كثير» وهو أشبه 
بمذهب أهل الظاهر وإن كان مروياً في المذهب حكاه اللخمي عن محمد بن المواز. وشذت فرقة 
فمنعت اليمين بالله عز وجلء والحديث نص في مخالفة هذا المذهب. 

الفصل الثاني 
ا 
تفقوا أيضاً على أن الأيهان منها لخو ومنها منعقدة لقوله تعالى: 3# لَايوَاحِدْكُم أَهبَاْلَمو في 

0 لي لكن يُوَكيندُكُم يِمَا عَنَّدمٌ لأسن 4 [المائدة: 89]» واختلفوا فيا هي اللغو؟ فذهب 
ال ب لب ا لوي 0 
خلاف ما حلف عليه. وقال الشافعي: لغو اليمين مالم تنعقد عليه النية مثل ما جرت به العادة من 
قول الرجل في أثناء المخاطبة: لا والله لا بالله مما يجري على الألسنة بالعادة من غير أن يعتقد 
لزومه. وهذا القول رواه مالك في «الموطأ» عن عائشة"''"» والقول الأول مروي عن الحسن بن 
أبي الحسن وقتادة ومجاهد وإبرا هيم النخعي . وفيه قول ثالثء» وهو أن يحلف الرجل وهو غضبان» 
وبه قال إسماعيل القاضي من أصحاب مالك. وفيه قول رابع» وهو الحلف على المعصية وروي 
عن ابن عباس. وفيه قول خامسء وهو أن يحلف الرجل على ألا يأكل شيئاً مباحاً له بالشرع. 

والسبب في اختلافهم في ذلك هو الاشتراك الذي في اسم اللغوه وذلك أن اللغو قد يكون 
الكلام الباطل مثل قوله تعالى: لأوَالْمَوَافهِأعَلّك تيوت (45 [فصلت: 77]» وقد يكون الكلام 
الذي لا تنعقد عليه نية المتكلم به» ويدل على أن اللغو في الآية هو هذا أن هذه اليمين هي ضد 
اليمين المنعقدة وهي المؤكدة» فوجب أن يكون الحكم المضاد للشيء المضاد. والذين قالوا: إن 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )٠١757(‏ وعنه الشافعي في «مسنده» )٠١71(‏ والبيهقي )78/٠١(‏ وهو صحيح. وانظر ما 
أخرجه البخاري (1711). 


كتاب الأيمان هع 


اللغو هو الحلف في إغلاق أو الحلف على ما لا يوجب الشرع فيه شيئاً بحسب ما يعتقد في ذلك 
قوم فإنم| ذهبوا إلى أن اللخو هاهنا يدل على معنى عرفي في الشرع» وهي الأبيان التي بين الشرع في 
مواضع أخر سقوط حكمها مثل ما روي أنه: : دلا طَلَاقٌّ في إِغْلَاق)"'". وما أشبه ذلك» لكن 
الأظهر هما القولان الأولان: أعني قول مالك والشافعي. 
الفصل الثالث 
[في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها] 

وهذا الفصل أربع مسائل: 
#* المسألة الأولك: 

اختلفوا في الأيان بالله المنعقدة هل يرفع جميعها الكفارة سواء كان حلفاً على شيء ماض أنه 
كان فلم يكن؟ وهي التي تعرف باليمين الغموس» وذلك إذا تعمد الكذبء أو على شيء مستقبل 
أنه يكون من قبل الحالف. أو من قبل من هو بسببه فلم يكنء فقال الجمهور: ليس في اليمين 
الغموس كفارة» وإنما الكفارة في الأيهان التي تكون في المستقبل إذا خالف اليمين الحالف. ومن 
قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي وجماعة: يجب فيها الكفارة أي 
تُسقِط الكفارةٌ الإثم فيها ى) تسقطه في غير الغموس. 

وسبب اختلافهم معارضة عموم الكتاب للأثر» وذلك أن قوله تعالى: : #(ولكن بوذكم 
ِمَا عفدم يمن كا لعا 12 عم و مسلكينٌ 4 الآية [المائدة :14 توجب أن ل في اليمين 
الغموس كفارة لكونها من الآيان المنعقدة» وقوله يَكلو: امن اقْتطَعَ حََّ امْرِي مُسْلِم يتمبنه بميله حَرَمَ 
او ال ا ا 1 
يستثني من الأيهان الغموس ما لا يقتطع بها حن الغير» وهو الذي ورد فيه النصء أو يقول: إن 
الأبيان التي يقتطع بها حق الغير قد جمعت الظلم والحنثء» فوجب ألا تكون الكفارة تهدم 
الأمرين جميعاًء أو ليس يمكن فيها أن تهدم الحنث دون الظلم؛ ا و ا 
من باب التوبة» وليس تتبعض التوبة في الذنب الواحد بعينه؛ فإن تاب ورد المظلمة وكفّر؛ سقط 


)١(‏ (حسن) أخرجه أبو داود ))١90(‏ وابن ماجه 550 )٠‏ وأحمد(7075/5). 
(1) أخرجه مسلم 11) والنسائي (57 ؟) وابن ماجه (4 17؟) وأحمد (0/ .)1١‏ 


6 ش بداية المجتهد 


المسألة الثانية: ٠‏ 

واختلف العلماء فيمن قال: أنا كافر بالله» أو مشرك بالله. أو يهوديء أو نصراني إن فعلت 
كذاء ثم يفعل ذلك هل عليه كفارة أم لا؟ فقال مالك والشافعي: ليس عليه كفارة ولا هذه يمين؛ 
وقال أبو حنيفة: هي يمين وعليه فيها الكفارة إذا خالف اليمين» وهو قول أحمد بن حنبل أيضاً. 

وسبب اختلافهم هو اختلافهم في هل يجوز اليمين بكل ماله حرمة أم ليس يجوز إلا بالله 
فقط؟ ثم إن وقعت فهل تنعقد أم لا؟ فمن رأى أن الأييان المنعقدة: أعني التي هي بصيغ القسم 
إنها هي الأيان الواقعة بالله عزوجل وبأسمائه قال: لا كفارة فيها إذ ليست بيمين؛ ومن رأى أن 
الأيهان تنعقد بكل ما عظم الشرع حرمته؛ قال: فيها الكفارة؛ لأن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك 
التعظيم» وذلك أنه ى) يجب التعظيم يجب أن لا يترك التعظيم» فك أن من حلف بوجوب حق 
الله عليه؛ لزمه كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه. 
# المسألة الثالثة: 

واتفق الجمهور في الأيان التي ليست أقساماً بشيء» وإنما تخرج مخرج الإلزام الواقع بشرط 
من الشروطهء مثل أن يقول القائل: فإن فعلت كذا فعليَ مثي إلى بيت الله أو إن فعلت كذا وكذا 
فغلامي حر أو امرأتي طالق أنها تلزم في القرب. وفيم| إذا التزمه الإنسان لزمه بالشرع مثل الطلاق 
التق 

واختلفوا هل فيها كفارة أم لا؟ فذهب مالك إلى أن لا كفارة فيهاء وأنه إن لم يفعل ما حلف 
عليه أثم ولا بد؛ وذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم إلى أن هذا الجنس من الأيمان فيها 
الكفارة إلا الطلاق والعتق؛ وقال أبو ثور: يكفر من حلف بالعتق» وقول الشافعي مروي عن 
عائشة. 

وسبب اختلافهم هل هي يمين أو تدر؟ فسن قال: إنبايمين؛ أوجب فيها الكفارة لدختويها 
تحت عموم قوله تعالى: إفَكَفَرَيهء إِطمَامُ عَعَرَوَ مَسَككينَ ‏ الآية [المائدة: 84]. ومن قال: إنها من 
جسن النذر: أي من جنس الأشياء التي نص عليها الشرع على أنه إذا التزمها الإنسان لزمته قال: 
لا كفارة فيها لكن يعسر هذا على المالكية لتسميتهم إياها إيهانا لكن لعلهم إنها سموها أيهانا على 
طريق التجوز والتوسع. والحق أنه ليس يجب أن تسمى بحسب الدلالة اللغوية أيهاناً. فإن الأييان 
في لغة العرب لما صيغ مخصوصة:. وإنا يقع اليمين بالأشياء التي تعظمء وليست صيغة الشرط 


كتاب الأيمان /اهء 


هي صيغة اليمين» فأما هل تسمى أياناً بالعرف الشرعي وهل حكمها حكم الأبهان؟ ففيه نظرء 
وذلك أنه قد ثبت أنه يكل قال: «كَمَارَةٌ النْرِ كَفَارَةُيَِينِ)''" وقال ال : لحم مآ أعلَأمه أك 4 
إل قوله: اند وض أمَهُ لي يله سيم 4 [التحريم: ١‏ ؟]ء فظاهر هذا 00 
القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مخرج الإلزام دون شرط ولا يمين» فيجب أن تحمل على 
جميع الأقاويل التي تجري هذا المجرى إلا ما خبصصه الإجماع من ذلك مثل الطلاق» فظاهر 
الحديث يعطي أن النذر ليس بيمين وأن حكمه حكم اليمين؛ وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه 
ليس يلزم من مثل هذه الأقاويل» أعني الخارجة مخرج الشرط إلا ما ألزمه الإجماع من ذلك وذلك 
أنها ليست بنذور فيلزم فيها النذر» ولا بأيهان فترفعها الكفارة» فلم يوجبوا على من قال: إن فعلت 
الل ار يعو 
هذا نذر باتفاق» وقد قال طَللِهِ: «مَنْ َدَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيْطِعْةُ وَمَنْ : نَدّرَ آَنْ ب يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِه)!" 
فسبب هذا الخلاف في هذه الأقاويل التي تخرج مخرج لخرط بوامل عل أياة أوانذور؟ أو 
ليست أيماناً ولا نذوراً؟ فتأمل هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى. 
* المسألة الرابيعة: ٠‏ 

اختلفوا في قول القائل: أقسم أو أشهد إن كان كذا وكذا هل هو يمين أم لا؟ على ثلاثة 
أقوال: فقيل: إنه ليس بيمين» وهو أحد قولي الشافعي؛ وقيل: إنها أيهان ضد القول الأول؛ وبه 
قال أبو حنيفة؛ وقيل: إن أراد الله بها فهو يمين» وإن لم يرد الله بها فليست بيمين» وهو مذهب 
مالك. 

وسبب اختلافهم هو هل المراعى اعتبار صيغة اللفظ أو اعتبار مفهومه بالعادة أو اعتبار 
النية؟ فمن اعتبر صيغة اللفظ قال: ليست بيمين إذ لم يكن هنالك نطق بمقسوم به؛ ومن اعتبر 
صيغة اللفظ بالعادة قال: هي يمين وفي اللفظ عذوف ولابد وهو الله تعالى؛ ومن لم يعتبر هذين 
الأمرين واعتبر النية إذ كان اللفظ صا حاً للأمرين فرق في ذلك كما تقدم. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١104(‏ وأبو داود (77371) والترمذي )١558(‏ والنسائي (87") وابن ماجه (71171) وأحمد 
(غ/غ١).‏ 

(7) أخرجه البخاري (5797) وأبو داود (17894) والترمذي )١057(‏ والنسائي (80") وابن ماجه )7١75(‏ وأحمد 
0/5 ). 
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الجملة الثانية 
[في معرفة الأشياء الرافعة للأيهان اللازمة وأحكامها] 
وهذه الجملة تنقسم أولاً قسمين: 
القسم الأول: النظر في الاستثناء. 
والثاني: النظر في الكفارات. 
القسم الأول 
[النظر في الاستثناء] 
وفي هذا القتسم فصلان: 
الفصل الأول: في شروط الاستئناء المؤثر في اليمين. 
الفصل الثاني: في تعريف الأيهان التي يؤثر فيها الاستثناء من التي لا يؤثر. 
الفصل الأول 
[في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين] 
وأجمعوا على أن الاستثناء بالجملة له تأثير في حل الأيهان واختلفوا في شروط الاستثناء الذي 
يجب له هذا الحكم بعد أن أجمعوا على أنه إذا اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط أن يكون متناسقاً 
مع اليمين وملفوظاً به ومقصوداً من أول اليمين أنه لا ينعقد معه اليمين؛ واختلفوا في هذه الثلاثة 
مواضع. أعني إذا فرق الاستثناء من اليمين أو نواه ولم ينطق به أو حدثت له نية الاستثناء بعد 
اليمين وإن أتى به متناسقا مع اليمين. 
* فأما المسألة الأوك: 
وهي اشتراط اتصاله بالقسم فإن قوماً اشترطوا ذلك فيه» وهو مذهب مالك؛ وقال 
الشافعي: لا بأس بينهما بالسكتة الخفيفة كسكتة الرجل للتذكر أو للتنفس أو لانقطاع الصوت. 
وقال قوم من التابعين: يجوز للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه؛ وكان ابن عباس يرى أن له 
الاستثناء أبداً على ما ذكر منه متى ما ذكرء وإن) اتفق الجميع على أن استثناء مشيئة الله في الأمر 
المحلوف على فعله إن كان فعلاً أو على تركه إن كان تركاً رافع لليمين» لأن الاستثناء هو رفع 
للزوم اليمين. 


كتاب الأيمان 1 


قال أبو بكر بن المنذر: ثبت أنه رسول الله يِ قال: «مَنْ حَلَفَ قَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله 1 يختَثْ0'"" 
وإنما اختلفوا هل يؤثر في اليمين إذا لم توصل بها أو لا يؤثر؟ لاختلافهم هل الاستثناء حال 
للانعقاد أم هو مانع له؟ فإذا قلنا إنه مانع للانعقاد لا حال له اشتر شترط أن يكون متصلاً باليمين» 
وإذا قلنا إنه حال لم يلزم فيه ذلك. والذين اتة تفقوا على أنه حال اختلفوا هل هو حال بالقرب أو 
بالبعد على ما حكيناء وقد احتج من رأى أنه حال بالقرب با رواه سعد عن سماك ابن حرب عن 
عكرمة قال: قال رسول الله ينه: «وَانِْلَأغْرُوَنَ ريشا قافا نَلَاتَ مَرّاتِ ثم سَكَتَء نُمَ َال إِنْ شَاءَ 
الله”". فدل هذا أن الاستثناء حال لليمين لا مانع لها من الانعقاد. قالوا: ومن الدليل على أنه 
حال بالقرب أنه لو كان حالاً بالبعد على ما رواه ابن عباس لكان الاستثناء يغني عن الكفارة 
والذي قالوه بين. 

وأما اشتراط النطق باللسان فإنه اختلف فيه فقيل: لابد فيه من اشتراط اللفظ أيّ لفظ كان 
من ألفاظ الاستئناء وسواء كان بألفاظ الاستثناء أو بتخصيص العموم أو بتقييد المطلق» هذا هو 
المشهور. وقيل: إنما ينفع الاستثناء بالنية بغير لفظ في حرف إلا فقط: أي با يدل عليه لفظ إلا» 
وليس ينفع ذلك فيها سواه من الحروفء وهذه التفرقة ضعيفة. 

والسبب في هذا الاختلاف هو هل تلزم العقود اللازمة بالنية فقط دون اللفظ أو باللفظ 
والنية معاً؟ مثل الطلاق والعتق واليمين وغير ذلك. 
وأما المسألة الثانية: 

وهي هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء اليمين؟ فقيل أيضاً في المذهب إنها تنفع 
إذا حدثت متصلة باليمين؛ وقيل بل إذا حدثت قبل أن يتم النطق باليمين؟ وقيل بل الاستثناء على 
ضربين: استثناء من عدد» واستثناء من عموم بتخصيص أو من مطلق بتقييد» فالاستثناء من العدد 
لا ينفع فيه إلا حدوث النية قبل النطق باليمين؛ والاستثناء من العموم ينفع فيه حدوث النية بعد 
اليمين إذا وصل الاستثناء نطقاً باليمين. 

وسبب اختلافهم هل الاستثناء مانع للعقد أو حال له؟ فإن قلنا: إنه مانع فلابد من اشتراط 
حدوث النية في أول اليمين؛ وإن قلنا: إنه حال لم يلزم ذلك؛ وقد أنكر عبدالوهاب أن يشترط 


(1) (صحيح) أخرجه الترمذي )١1977(‏ وابن ماجه (5 )5١١‏ وأحمد (704/5). 
(؟) (ضعيف) أخرجه أبو داود (73585) والبيهقي (١١1//ا5).‏ 


13 بداية المجتهد 
حدوث النية في أول اليمين للاتفاق وزعم على أن الاستثناء حال لليمين كالكفارة سواء. 
الفصل الثاني من القسم الأول 
في تعريف الأييان التي يئثر فيها الاستثناء وغيرها 

وقد اختلفوا في الأيان التي يؤثر فيها استثناء مشيئة الله من التي لا يؤثر فيها. فقال مالك 
وأصحابه: لا تؤثر المشيئة إلا في الأيمان التي تكفر وهي اليمين بالله عندهم أو النذر المطلق على ما 
سياق: 

وأما الطلاق والعتاق فلا يخلو أن يعلق الاستثناء في ذلك بمجرد الطلاق أو العتق فقط مثل 
أن يقول: هي طالق إن شاء الله أو عتيق إن شاء الله» وهذه ليست عندهم يميئاً. 

وإما أن يعلق الطلاق بشرط من الشروطء مثل أن يقول: إن كان كذا فهي طالق إن شاء الله 
أو إن كان كذا فهو عتيق إن شاء الله. فأما القسم الأول فلا خلاف في المذهب أن المشيئة غير 
مؤثرة فيه. وأما القسم الثاني وهو اليمين بالطلاق ففي المذهب فيه قولان أصحهم أنه إذا صرف 
الاستثناء إلى الشرط الذي علق به الطلاق صح وإن صرفه إلى نفس الطلاق لم يصح. وقال أبو 
حنيفة والشافعي: الاستثناء يؤثر في ذلك كله سواء قرنه بالقول الذي مخرجه مخرج الشرطء أو 
بالقول الذي مخرجه مخرج الخبر. 

وسبب الخلاف ما قلناه من أن الاستثناء هل هو حال أو مانع؟ فإذا قلنا: مانع وقرن بلفظ 
مجرد الطلاق فلا تأثير له فيه إذ قد وقع الطلاق» أعني إذا قال الرجل لزوجته: هي طالق إن شاء 
الله؟ لأن المانع إنم) يقوم لما لم يقع وهو المستقبل؛ وإن قلنا إنه حال للعقود وجب أن يكون له تأثير 
في الطلاق وإن كان قد وقعء فتأمل هذا فإنه بين؛ ولا معنى لقول المالكية: إن الاستثناء في هذا 
مستحيل لأن الطلاق قد وقعء إلا أن يعتقدوا أن الاستثناء هو مانع لا حال» فتأمل هذا فإنه ظاهر 
إن شاء الله . 

القسم الثاني من الجملة الثانية 

وهذا القسم فيه فصول ثلاثة: 

الفصل الأول: في موجب الحنث وشروطه وأحكامه. 

الفصل الثاني: في رافع الحنث وهي الكفارات. 

الفصل الثالث: متى ترفع وكم ترفع؟ 


كتاب الأيمان 6*١‏ 


الفصل الأول 
[في موجب الحنث وشروطه وأحكامه] 

واتفقوا على أن موجب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين» وذلك إما فعل ما على 
حلف ألا يفعله وإما ترك ما حلف على فعله إذا علم أنه قد تراخى عن فعل ما حلف على فعله إلى 
وقت ليس يمكنه فيه فعله» وذلك في اليمين بالترك المطلق» مثل أن يحلف لتأكلنَ هذا الرغيف 
فيأكله غيره؛ أو إلى وقت هو غير الوقت الذي اشترط في وجود الفعل عنه» وذلك في الفعل 
المشترط فعله في زمان محدود مثل أن يقول: والله لأفعلن اليوم كذا وكذاء فإنه إذا اتقضى النهار 
ولم يفعل حنث ضرورة . واختلفوا من ذلك في أربعة مواضع: 

أحدها: إذا أتى بالمخالف ناسياً أو مكرهاً. 

والثاني: كه كوب الم ات با طلات ننه لاقب اد 

والموضع الثالث: هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ أو بمفهومه المخصص 
للصيغة والمعمم لها؟ 

والموضع الرابع: هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف؟ 
* فأما المسألة الأوك: 

فإن مالكاً يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد؛ والشافعي يرى أن لا حنث على الساهي ولا 
على المكره. 9 

وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى: #إولكن يكم يما مم الس 4 
[المائدة: 49]» ولم يفرق بين عامد وناس لعموم قوله ككي: «رَفِعَ عَنْ مي اللَطأً وَالنسََانَ نَ وَمَا 
اسْتُكْرِهُوا عَلَيْوا''" فإن هذين العمومين يمكن أن يخصص كل واحد منهم| بصاحبه. 
* وأما الموضع الثاني: © 

فمثل أن يحلف ألا يفعل شيئاً ففعل بعضه أو أنه يفعل شيئاً فلم يفعل بعضه؛ فعند مالك إذا 
حلف ليأكلن هذا الرغيف فأكل بعضه لا يبرأ إلا بأكله كله» وإذا قال: لا آكل هذا الرغيف إنه 


0 


2 
#2 
عقّد 


يحنث إن أكل بعضه؛ وعند الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث في الوجهين جميعاً حملاً على الأخذ 
بأكثر ما يدل عليه الاسم. وأما تفريق مالك بين الفعل والترك فلم يجر في ذلك على أصل واحد 


(١)(صحيح)‏ أخرجه ابن ماجه (40 )7١‏ وتقدم. 


كل بداية المجتهد 


لأنه أخذ في الترك بأقل ما يدل عليه الاسم وأخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم, وكأنه 
ذهب إلى الاحتياط. 
* وأما المسألة الثالثة: 

فمثل أن يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد إلى معنى أعم من ذلك الشيء الذي لفظ به 
أو أخصء أو يحلف على شيء وينوى به معنى أعم أو أخصء أو يكون للشيء الذي حلف عليه 
اسمان أحدهما لغوي والآخر عرني وأحدهما أخص من الآخر. وأما إذا حلف على شيء بعينه فإنه 
لا يحنث عند الشافعي وأبي حنيفة إلا بالمخالفة الواقعة في ذلك الشيء بعينه الذي وقع عليه 
الحلف وإن كان المفهوم منه معنى أعم أو أخص من قبل الدلالة العرفية. وكذلك أيضاً فيا 
أحسب لا يعتبرون النية المخالفة للفظ» وإن) يعتبرون مجرد الألفاظ فقط. وأما مالك فإن المشهور 
من مذهبه أن المعتبر أوَلاً عنده في الأيهان التي لا يقضي على حالفها بموجبها هو النية» فإن عدمت 
فقرينة الحال فإن عدمت فعرف اللفظ» فإن عدم فدلالة اللغة؛؟ وقيل: لا يراعي إلا النية أو ظاهر 
اللفظ اللغوي فقط؛ وقيل يراعي النية وبساط الحال ولا يراعي العرف وأما الأيهان التي يقضي بها 
على صاحبها فإنه إن جاء الحالف مستفتياً كان حكمه حكم اليمين التي لا يقضي بها على صاحبها 
من مراعاة هذه الأشياء فيها على هذا الترتيب وإذ كان ما يقضي بها عليه لم يراع فيها إلا اللفظ إلا 
أن يشهد لما يدعى من النية المخالفة لظاهر اللفظ قريئة الحال أو العرف. 
* وأما المسألة الرايعة: 

فإنهم اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوي واختلفوا في غير ذلك مثل الأيمان 
على المواعيد» فقال قوم: على نية الحالف؛ وقال قوم: على نية المستحلف. وثبت أن رسول الله يكل 
قال: «اليَمينُ عَلَ نيه الممسَسْلِفٍ)'"» وقال بل (يَِيئُكَ عَلَ مَا يُصَدَكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ!" خرّج 
هذين الحديئين مسلم. ومن قال: اليمين على نية الحالف. فإنا اعتبر المعنى القائم بالنفس من 
اليمين لا ظاهر اللفظ. وني هذا الباب فروع كثيرة» لكن هذه المسائل الأربع هي أصول هذا 
الباب إذ يكاد أن يكون جميع الاختلاف الواقع في هذا الباب راجعاً إلى الاختلاف في هذه. وذلك 
في الأكثر مثل اختلافهم فيمن حلف ألا يأكل رءوساً فأكل رءوس حيتان هل يحنث أم لا؟ فمن 


.)7170( وابن ماجه‎ )١1755( أخرجه مسلم (1701) وأبو داود (7754) والترمذي‎ )١( 
.)778/1( وأحمد‎ )١1767( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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راعى العرف قال: لا يحنث؛ ومن راعى دلالة اللغة قال: يحنث» ومثل اختلافهم فيمن حلف أن 
لا يأكل لحا فأكل شحاً؛ فمن اعتبر دلالة اللفظ الحقيقي قال: لا يحنث؛ ومن رأى أن اسم الشيء 
قد ينطلق على ما يتولد منه قال: يحنث. 

وبالجملة فاختلافهم في المسائل الفرعية في هذا الباب هي راجعة إلى اختلافهم في هذه 
المسائل التي ذكرناء وراجعة إلى اختلافهم في دلالات الآلفاظ التي يحلف مباء وذلك أن منها ما 
هي مجملة» ومنها ما هي ظاهرة» ومنها ما هي نصوص. 

الفصل الثاني 
في رافع الحنث] 

واتفقوا على أن الكفارة في الأييان هي الأربعة الأنواع التي ذكر الله في كتابه في قوله تعالى: 
لمَكَتَريُُء # الآية [المائدة: 84]. وجمهورهم على أن الحالف إذا حنث مخير بين الثلاثة منها: 
أعني الإطعام أو الكسوة أو العتق» وأنه لا يجوز له الصيام إلا إذا عجز عن هذه الثلاثة لقوله 
ال تومن لم مي تَصِيَامْئَكَمَةِ أيَّارِ 4 [المائدة: 84]) إلا ما روى عن ابن عمر أنه كان إذا غلظ 
اليمين أعتق أو كساء وإذا لم يغلظها أطعم. واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة: 

المسألة الأولى: في مقدار الإطعام لكل واحد من العشرة مساكين. 

الثانية: في جنس الكسوة إذا اختار الكسوة وعددها. 

الثالثة: في اشتراط التتابع في صيام الثلاثة الأيام أو لا اشتراطه. 

الرابعة: في اشتراط العدد في المساكين. 

الخامسة: في اشتراط الإسلام فيهم والحرية. 

والسادسة: في اشتراط السلامة في الرقبة المعتقة من العيوب. 

السابعة: في اشتراط الإيان فيها. 
* المسألة الأوك: 

أما مقدار الإطعام؟ فقال مالك والشافعي وأهل المدينة: يعطي لكل مسكين مذ من حنطة 
بعد الين إلا أن مالكاً قال: المد خاص بأهل المدينة فقط لضيق معايشهم. وأما سائر المدن 
فيعطون الوسط من نفقتهم. وقال ابن القاسم: يجري المد في كل مدينة مثل قول الشافعي. وقال 
أبو حنيفة: يعطيهم نصف صاع من حنطة» أو صاعاً من شعير أو تمر» قال: فإن غداهم وعشاهم 
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أجزأه. 

والسب"فق اعحلافيم فق ذلك اعتلاقهم فى تأويل عوله تعالى: طؤيق دسل ما للفتوة . 
أهِِيَكُمْ © [المائدة: 84]» هل المراد بذلك أكلة واحدة أو قوت اليوم وهو غداء وعشاء؟ فمن 
قال: أكلة واحدة قال: المد وسط في الشبع؛ ومن قال: غداء وعشاء قال: نصف صاعء 
ولاختلافهم أيضاً سبب آخرء وهو تردد هذه الكفارة بين كفارة الفطر متعمداً في رمضان وبين 
كفارة الأذى» فمن شبهها بكفارة الفطر قال: مد واحدء ومن شبهها بكفارة اللأذى قال: نصف 
صاع. واختلفوا هل يكون مع الخبز في ذلك إدام أم لا؟ وإن كان فا هو الوسط فيه؟ فقيل: يجزي 
الخبز قفاراً؛ وقال ابن حبيب: لا يجزي؛ وقيل: الوسط من الإدام الزيت؟ وقيل: الين والحعين 
والتمر. واختلف أصحاب مالك من الأهل الذين أضاف إليهم الوسط من الطعام في قوله تعالى: 
من أَوَسَطٍِ مَا تُظَعِمُونَآهْلِيِكُمَ © [المائدة: 84]» فقيل: أهل المكفّر وعلى هذا إنم) يخرج الوسط 
من الشيء الذي منه يعيشء إن قطنية فقطنية وإن حنطة فحنطة» وقيل: بل هم أهل البلد الذي هو 
فيه» وعلى هذا فالمعتير في اللازم له هو الوسط من عيش أهل البلد لا من عيشه: أعني الغالب» 
وعلى هذين القولين يحمل قدر الوسط من الإطعام» أعني الوسط من قدر ما يطعم أهله؛ أو 
الوسط من قدر ما يطعم أهل البلد أهليهم إلا في الدينة خاصة. 
:* وأما المسألة الثانية: 

وهي المجزئ من الكسوة» فإن مالكاً رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ثوبين درعاً 
وخاراً. وقال الشافعي وأبو حنيفة: يجزي في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم إزار أو قميص أو 
سراويل أو عمامة» وقال أبو يوسف: لا تجزي العامة ولا السراويل. 

وسبب اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي؟ 
* وأما المسألة الثالثة: 

وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام فإن مالكاً والشافعي لم يشترط في 
ذلك وجوب التتابع وإن كانا استحباه واشترط ذلك أبو حنيفة. 

وسبب اختلافهم في ذلك شيكان: 

أحدهما: هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست في المصحف؟ وذلك أن في قراءة عبدالله بن 
مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). 
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والسبب الثاني: اختلافهم هل يحمل الأمر بمطلق الصوم على التتابع أم ليس يحمل إذا كان 
الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع؟ 
* وأما المسألة الرابعة: 

وهي اشتراط العدد في المساكين» فإن مالكاً والشافعي قالا: لا يجزيه إلا أن يطعم عشرة 
مساكين؛ وقال أبو حنيفة: إن أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام أجزأه. 

والسبب في اختلافهم هل الكفارة حق واجب للعدد المذكور أو حق واجب عل المكفر 
فقدر بالعدد المذكور؟ فإن قلنا إنه حق واجب للعدد كالوصية» فلابد من اشتراط العددء وإن قلنا 
حق واجب عل المكفر لكنه قدر بالعدد أجزأ من ذلك إطعام مسكين واحد على عدد المذكورين 
والمسألة محتملة. 
* وأما المسألة الخامسة: 

وهي اشتراط الإسلام والحرية في المساكين, فإن مالكاً والشافعي اشترطاهما ولم يشترط ذلك 
أو عخليفة: 

وسبب اختلافهم هل استيجاب الصدقة هو بالفقر فقط؟ أو بالإسلام؟ إذ كان السمع قد : 
أنبأ أنه يئاب بالصدقة على الفقير الغير المسلم: فمن شبه الكفارة بالزكاة الواجبة للمسلمين 
اشترط الإسلام في المساكين الذين تجب لهم هذه الكفارة؛ ومن شبهها بالصدقات التي تكون عن 
تطوع أجاز أن يكونوا غير مسلمين. 

وأما سبب اختلافهم في العبيد فهو هل يتصور فيهم وجود الفقر أم لا إذا كانوا مكفيين من 
ساداتهم في غالب الأحوالء أو ممن يجب أن يكفوا؟ فمن راعى وجود الفقر فقط قال: العبيد 
والأحرار سواءء إذ قد يوجد من العبيد من يجوعه سيده؛ ومن راعى وجوب الحق له على الغير 
بالحكم قال: يجب على السيد القيام بهم» ويقضي بذلك عليه وإن كان معسراً قضى عليه ببيعه. 
فليس يحتاجون إلى المعونة بالكفارات وما جرى مجراها من الصدقات. 
:* وأما المسألة السادسة: 

وهي هل من شرط الرقبة أن تكون سليمة من العيوب؟ فإن فقهاء الأمصار شرطوا ذلك؛ 
أعني العيوب المؤثرة في الأثان. وقال أهل الظاهر: ليس ذلك من شرطها. 

وسبب اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل ما يدل عليه الاسم أو بأتم ما يدل عليه؟ 
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وأما المسألة السابعة: 

وهي اشتراط الأيان في الرقبة أيضاًء فإن مالكاً والشافعي اشترطا ذلك؛ وأجاز أبو حنيفة أن 
تكون الرقبة غير مؤمنة. 

وسبب اختلافهم هو هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف 
في الأسباب؟ كحكم حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار؛ فمن قال يحمل المطلق على المقيد في 
ذلك قال باشتراط الإييان في ذلك حملاً على اشتراط ذلك في كفارة الظهار في قوله تعالى: 
3سَسَحِرٌ رَقبَقَ مُؤْمِمَةٍ © [النساء: 47]» ومن قال لا يحمل وجب عنده أن يبقى موجب اللفظ 
على إطلاقه. 

الفصل الثالث 
[متى ترفع الكفارة الحنثء وكم ترفع؟] 

وأما متى ترفع الكفارة الحنث وتمحوه؟ فإنهم اختلفوا في ذلك» فقال الشافعي: إذا كفر بعد 
الحنث أو قبله فقد ارتفع الإثم؛ وقال أبو حنيفة: لا يرتفع الحنث إلا بالتفكير الذي يكون بعد 
الحنث لا قبله؛ وروي عن مالك في ذلك القولان جميعاً. 

وسبب اختلافهم شيئان: 

أحدهما: 0 ١م‏ مَنْ حَلَفَ عَلَ يَِنِ قَرَأَى عَْرَهَا حَبَا نا َلْيَأتٍ 
الَِي ُو حَيْرٌ وَلْيَكَمَرْ عَنْ يَمينهِ»''' فإن قوماً روّؤه هكذاء وقوم رووه: اتَليكَُرْ عَنْ يِه وَْيَأْتِ 
الَّذِي هُوَ حَيْد)” '' وظاهر هذه الرواية أن الكفارة تجوز قبل الحنث» وظاهر الثانية أنها بعد الحنث. 

والسبب الثاني: اختلافهم في هل يجزي تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه؟ لأنه من 
الظاهر أن الكفارة إن) تجب بعد الحنث كالزكاة بعد الحول. ولقائل أن يقول: إن الكفارة إن تجب 
بإرادة الحنث والعزم عليه كالحال في كفارة الظهار فلا يدخله الخلاف من هذه الجهة» وكان سبب 
الخلاف من طريق المعنى هو هل الكفارة رافعة للحنث إذا وقع أو مانعة له؟ فمن قال: مانعة 
أجاز تقديمها على الحنث. ومن قال: رافعة لم يجزها إلا بعد وقوعه. وأما تعدد الكفارات بتعدد 
الأيهان فإنهم اتفقوا فيها علمتٌ أن من حلف على أمور شتى بيمين واحدة أن كفارته كفارة يمين 


.)١970( والترمذي‎ )١500( أخرجه مسلم‎ )١١ 
.)155٠0( أخرجه بهذا اللفظ أيضًا مسلم‎ )7( 
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واحدة» وكذلك فيا أحسب لا خلاف بينهم أنه إذا حلف بأيهان شتى على شيء واحد أن 
الكفارات الواجبة في ذلك بعدد الأيمان كالحالف إذا حلف بأيمان شتى على أشياء شتى. اختلفوا 
إذا حلف على شيء واحد بعينه مراراً كثيرة» فقال قوم: في ذلك كفارة يمين واحدة» وقال قوم: في 
كل يمين كفارة إلا أن يريد التأكيد» وهو قول مالك؛ وقال قوم: فيها كفارة واحدة: إلا أن يريد 
التغليظ. 

وسبب اختلافهم هل الموجب للتعدد هو تعدد الأيان بالجنس أو بالعدد؟ فمن قال: 
اختلافها بالعدد قال: لكل يمين كفارة إذا كرر ومن قال اختلافها بالجنس قال: في هذه المسألة 
يمين واحدة. واختلفوا إذا حلف في يمين واحدة بأكثر من صفتين من صفات الله تعالى هل تعدد 
الكفارات بتعدد الصفات التي تضمنت اليمين أم في ذلك كفارة واحدة؟ فقال مالك: الكفارة في 
هذه اليمين متعددة بتعدد الصفات. 

فمن حلف بالسميع العليم الحكيم كان عليه ثلاث كفارات عنده» وقال قوم: إن أراد 
الكلام الأول وجاء بذلك على أنه قول واحد فكفارة واحدة إذا كانت يميئاً واحدة. 

والسبب في اختلافهم: هل مراعاة الواحدة أو الكثرة في اليمين هو راجع إلى صيغة القول أو 
إلى تعدد الأشياء التي يشتمل عليها القول الذى رجه مرج يمين؟ فمن اعتبر الصيغة قال: 
كفارة واحدة؛ ومن اعتير عدد ما تضمنته صيغة القول من الأشياء التي يمكن أن يقسم بكل 
واحد منها على انفراده قال: الكفارة متعددة بتعددهاء وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب 
وسبب الاختلاف في ذلكء والله المعين برحمته. 


حك بداية المجتهد 


-١4‏ كتاب الندور 

وهذا الكتاب فيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في أصناف النذور. 

الفصل الثاني: فيا يلزم من النذور وما لا يلزم وجملة أحكامها. 

الثالث: في معرفة الثيء الذي يلزم عنها وأحكامها. 

الفصل الأول 
[في أصناف النذور] 

والنذور تنقسم أولاً قسمين: قسم من جهة اللفظ وقسم من جهة الأشياء التي تنذر. فأما 
من جهة اللفظ فإنه ضربان: مطلق وهو المخرج مخرج الخبر. ومقيد وهو المخرج مخرج الشرط. 
والمطلق على ضربين: مصرح فيه بالثيء المنذور به» وغير مصرح. فالأول مثل قول القائل: لله 
عليّ نذر أن أحجء والثاني مثل قوله: لله عليّ نذرء دون أن يصرح بمخرج النذرء والأول ربا صرح 
فيه بلفظ النذورء ورب لم يصرح فيه به» مثل أن يقول: لله علي أن أحج. وأما المقيد المخرج مخرج 
الشرط فكقول القائل: إن كان كذا فعلَّ لله نذر كذا وأن أفعل كذا وهذا ربا علقه بفعل من أفعال 
الله تعالى مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فعليّ نذر كذا وكذاء وربم| علقه بفعل نفسه. مثل أن 
يقول: إن فعلت كذا فعلّ نذر كذاء وهذا هو الذي يسميه الفقهاء أيانَاء وقد تقدم من قولنا أنها 
ليست بأييان» فهذه هي أصناف النذر من جهة الصيغ. وأما أصنافه من جهة الأشياء التي من 
جنس المعاني المنذور بهاء فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام: نذر بأشياء من جنس القربء ونذر بأشياء 
من جنس المعاصي» ونذر بأشياء من جنس المكروهات» ونذر بأشياء من جنس المباحات» وهذه 
الأربعة تنقسم قسمين: نذر بتركهاء ونذر بفعلها. 

الفصل الثاني 
[فيها يلزم من النذور وما لا يلزم] 

وأما ما يلزم من هذه النذور وما لا يلزم؛ فإنهم اتفقوا على لزوم النذر المطلق في القرب إلا ما 
حكى عن بعض أصحاب الشافعي أن النذر المطلق لا يجوز» وإن) اتفقوا على لزوم النذر المطلق 
إذا كان على وجه الرضا لا على وجه اللجاج وصرح فيه بلفظ النذر لا إذا لم يصرحء وسواء كان 
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النذر مصرحاً فيه بالشيء المنذور أو كان غير مصرح. 

وكذلك اجمغواغل لروم النذر الذي غرججه خرج الشرط إذا كان ثذرا بتريقة ونا صاووا 
لوجوب النذر لعموم قوله تعالى: مليكايمًا ادح حَامَيُوَا وهأ بالَصْقُووٍ © [المائدة: .]١‏ ولأن الله 
تعالى قد مدح به فقال: بُويتَ درك [الإنسان: 7]» وأخبر بوقوع العقاب بنقضه فقال: 
وموم ئَنْ عَنْهَدَ أنه لَيِتٌ َتنا من فَضْلِوء © الآيقه إلى قوله: هيما حكانوا 
يَكُزنوت 4077 [التوبة: هلا-لالا]. 

والسبب في اختلافهم في التصريح بلفظ النذر في النذر المطلق هو اختلافهم في هل يجب 
النذر بالنية واللفظ معاً أو بالنية فقط؟ فمن قال بب) معاً إذا قال لله عل كذا وكذا ولم يقل نذرا م 
يلزمه شيء لأنه إخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله عليه إلا أن يصرح بجهة الوجوب؛ ومن قال 
ليس من شرطه اللفظ قال: ينعقد النذر وإن لم يصرح بلفظه؛ وهو مذهب مالكء أعني أنه إذا م 
يصرح بلفظ النذر أنه يلزم» وإن كان من مذهبه أن النذر لا يلزم إلا بالنية واللفظ لكن رأى أن 
حذف لفظ النذر من القول غير معتبر إذ كان المقصود بالأقاويل التى مخرجها مخرج النذرٍ النذرٌ 
وإن لم يصرح فيها بلفظ النذرء وهذا مذهب الجمهورء والأول مذهب سعيد بن المسيب» ويشبه 
أن يكون من لم ير لزوم النذر المطلق إنما فعل ذالك من قبل أنه حمل الأمر بالوفاء على الندب؛ 
وكذلك من اشترط فيه الرضاء فإن) اشترطه لأن القربة إن) تكون على جهة الرضا لا على جهة 
اللجاج؛ وهو مذهب الشافعي. وأما مالك فالنذر عنده لازم على أي جهة وقعء فهذا ما اختلفوا 
في لزومه من جهة اللفظء وأما ما اختلفوا في لزومه من جهة الأشياء المنذور بها فإن فيه من 
المسائل الأصول اثنتين. 
* المسألة الأوك: 

اختلفوا فيمن نذر معصية» فقال مالك والمافعي وجمهور العلماء: ليس يلزمه في ذلك شيء. 
وقال أبو حنيفة وسفيان والكوفيون: بل هو لازم» واللازم عندهم فيه هو كفارة يمين لا فعل 

وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب. وذلك أنه روي في هذا الباب 
حديثان: 

أحدهما: حديث عائشة عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله كَلْيْطِعْةُ وَمَنْ : َذْرَ أَنّْ 


ا بداية المجتهد 


يَعْصِيَ الله فلا يَعْصِهِ)”'' فظاهر هذا أنه لا يلزم النذر بالعصيان. 

والحديث الثاني: حديت عمران بن حضين وحديث أبي عريرة الثايت عن النبي كلو أنه قال: 
«لَاتَذْرَ فِي مَعْصِيَة الله د وَكَفَارَئهُ كفَارةُيوينْ»”". 

وهذا نص في معنى اللزوم؛ فمن جمع بينها في هذا قال: الحديث الأول تضمن الإعلام بأن 
المعصية لا تلزم وهذا الثان تضمن لزوم الكفارة؛ فمن رجح ظاهر حديث عائشة إذ لم يصح عنده 
حديث عمران وأبي هريرة”" قال: ليس يلزم في المعصية شيء؛ ومن ذهب مذهب الجمع بين 
الحديثئين أوجب في ذلك كفارة يمين. قال أبو عمر بن عبدالبر: ضعف أهل الحديث حديث 
عمران وأبي هريرة قالوا: لأن حديث أب هريرة يدور على سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث. 
وحديث عمران بن الحصين يدور على زهير بن محمد عن أبيه وأبوه مجهول لم يرو عنه غير ابنه» 
وزهير أيضاً عنده مناكير» ولكنه خرّج مسلم من طريق عقبة بن عامرء وقد جرت عادة المالكية أن 
يحتجوا لمالك في هذا المسألة ب) روي: «أَنَّ وَسُولَ الله كي رَأَى رجلا ات فِي الشَمْس» َال :١م‏ 
بَال هَذَا؟) قَالُوا: َذَرَ ألا يتَكَلَم لوطل ولاس و لو الله يَكلِ: (مروه 
تَليَكَلَمْ لجس وَليد تم صِيَامَهُ0”'' قالوا: فأمره أن يتم ما كان طاعة لله ويترك ما كان معصية» 
وليس بالظاهر أن ترك الكلام معصية» وقد أخبر الله أنه نذر مريم» وكذلك يشبه أن يكون القيام 
في الشمس ليس بمعصية, إلا ما يتعلق بذلك من جهة إتعاب النفس. فإن قيل فيه معصية 
فبالقياس لا بالنصء فالأصل فيه أنه من المباحات. 
المسألة الثانية: 


واختلفوا فيمن حرّم على نفسه شيئاً من المباحات فقال مالك: لا يلزم ما عدا الزوجة» وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري (51595) وتقدم. 

(0) أخرجه أبو داود (7”7957) والنسائي )”85٠0(‏ والحاكم (5/ )3١0‏ والبيهقي )١ /١(‏ من حديث عمران رضي الله 
عنهء وهو صحيح لغيره. وأخرج الجملة الأولى منه البخاري (757957) ومسلم )١15141(‏ من حديث عمران رضي الله 

والحديث لم يرو من حديث أب هريرة رضي الله عنه ىا ذكره المؤلف رحمه الله» إنا روي من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
أخر جه أبو داود ( ا الورة والترمذي 000 والنسائي لم وابن ٠‏ ماجه (20؟١؟)‏ وأحمد 20036 وهو 

(*) تقدم آنفا أن الحديث مروي عن عائشة وليس عن أب هريرة رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه البخاري (؟ 50 ) وأبو داود (77560) وابن : ماجه ,)71١75(‏ 


كتاب النذور عم 


أهل الظاهر: ليس في ذلك شيء» وقال أبو حنيفة: في ذلك كفارة يمين. 

وسبب اختلافهم معارضة مفهوم النظر لظاهر قوله تعالى: «إيكايها الت لم محر ما لَه َك 
بَبّى مَرَْاتَ روبك 4 [التحريم : »]١‏ وذلك أن النذر ليس هو اعتقاد خلاف الحكم الشرعي أعني 
من تحريم محلل أو تحليل محرم» وذلك أن التصرف في هذا إنما هو للشارع فوجب أن يكون لمكان 
هذا المفهوم أن من حرّم على نفسه شيتاً أباحه الله له بالشرع أنه لا يلزمه ىا لا يلزم إن نذر تحليل 
شيء حرمه الشرع» وظاهر قوله تعالى: مإ تَد وض لَه لَيْد نمكم © [التحريم: 7]) أثر العتب 
على التحريم يوجب أن تكون الكفارة تحل هذا العقدء وإذا كان ذلك كذلك فهو غير لازم 
والفرقة الأولى تأولت التحريم المذكور في الآية أنه كان العقد بيمين. وقد اختلف في الشيء الذي 
نزلت فيه هذه الآية وني كتاب مسلم أن ذلك كان في شربة عسل" '» وفيه عن ابن عباس أنه قال: 
«إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرهاء وقال: «( لَقَدكَانَ لَك في رَسول أله سوه حَسَئَة 4 
[الأحزاب: ."00]7١‏ 


الفصل الثالث 

وأما اختلافهم في ماذا يلزم في نَذْرِ نُذِر من | نذور وأحكام ذلكء فإن فيه اختلافا كثيراء لكن 
نشير نحن من ذلك إلى مشهورات المسائل في ذلك. وهي التي تتعلق بأكثر ذلك بالنطق الشرعي 
على عادتنا في هذا الكتاب» وفي ذلك مسائل حمس 
* المسألة الأوك: 

اختلفوا في الواجب في النذر المطلق الذي ليس يعين فيه الناذر شيئاً سوى أن يقول: لله علي 
نذرء فقال كثير من العلماء : في ذلك كفارة يمين لا غير؛ وقال قوم: بل فيه كفارة الظهار؛ وقال 
قوم: : أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم أو صلاة ركعتين» وإنما صار الجمهور 
لوجوب كفارة اليمين فيه للثابت من حديث عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال: : «كَفارَةٌ 
النَذْرِ كَقَارَةُ يَمِين» خرجه مسله'". وأما من قال صيام يوم أو صلاة ركعتين فإن| ذهب مذهب 


.)١1517/5( بل هو في «الصحيحين»» البخاري (5591) ومسلم‎ )١( 
.)١5177( (؟) وهو في «الصحيحين» أيضًا؛ البخاري (5911) ومسلم‎ 
وتقدم.‎ )١15014( أخرجه مسلم‎ )9( 


عع بدايه المجتهد 


من يرى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسمء وصلاة ركعتين أو صيام يوم أقل ما ينطلق عليه 
اسم النذر. وأما من قال فيه كفارة الظهار فخارج عن القياس والسماع. 
المسألة الثانية: 

اتفقوا على لزوم النذر بالمثي إلى بيت الله أعني إذا نذر المي راجلاً. واختلفوا إذا عجز في 
بعض الطريق فقال قوم: لا شيء عليه» وقال قوم: عليه. واختلفوا في ماذا عليه على ثلاثة أقوال: 
فذهب أهل المدينة إلى أن عليه أن يمشي مرة أخرى من حيث عبجزء وإن شاء ركب وأجزأه وعليه 
دم» وهذا مروي عن علي. وقال أهل مكة: عليه هدي دون إعادة مشي. وقال مالك: عليه الأمران 
جميعاًء يعني أنه يرجع فيمشي من حيث وجب وعليه هديء والحدي عنده بدنة أو بقرة أو شاة إن 
م يجد بقرة أو بدنة. 

وسبب اختلافهم منازعة الأصول لهذه المسألة ومخالفة الأثر لمهاء وذلك أن من شبه العاجز 
إذا مشى مرة ثانية بالمتمتع والقارن من أجل أن القارن فعل ما كان عليه في سفرين في سفر واحدء 
وهذا فعل ما كان عليه في سفر واحد في سفرين قال: يجب عليه هدي القارن أو المتمتع؛ ومن 
شبهه بسائر الأفعال التي تنوب عنها في احج إراقة الدم قال: فيه دم؛ ومن أخذ بالآثار الواردة في 
هذا الباب قال: إذا عجز فلا شيء عليه. قال أبو عجر والتسن الوارده القاد و هد البو وليل 
على طرح المشقة وهو كم| قالء وأحدها حديث عقبة بن عامر الجهني قال: كدوك أخي أن فقن 
إِلَّ بَيْتِ امغر وجل ََمرَئيِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ للا رَسُولَ الله يكل فَاسْتَفَْيْتُ ها النِيّ بلق فَقَالَ: 
لش ولك خرجه مسلم"' وحديت أتى بن مالك أن وَسُول الله كه رأى رجلد باد 
ين انف قال عند تقالو لذ أن 1 يَمْئِىَ» فَقَالَ يكل: «إنَّ لله َمَنٌ عَنْ تَمْذِيبٍ هَذًا تَفْسَهُ وَأَمَرَهُ 
11 وعدا الفا كاف 
المسألة الثالثة: 

اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المثي في حج أو عمرة فيمن نذر أن يمشي إلى مسجد النبي 
أو إلى بيت المقدس يريد بذلك الصلاة فيهماء فقال مالك والشافعي: يلزمه المثيى» وقال أبو 
حنيفة: لا يلزمه شيء وحيث صلى أجزأه. وكذلك عنده إن نذر الصلاة في المسجد الحرام. وإنما 


(١)بر‏ أخرجه البخاري (18357) ومسلم (151415). 
(؟) أخرجه البخاري )١1850(‏ ومسلم (1147). 


كتاب الندور ؟/لا 


وجب عنده المشي بالنذر إلى المسجد الحرام لمكان الحج والعمرة. وقال أبو يوسف وصاحبه: من 
نذر أن يصليٍ في بيت المقدس أو في مسجد النبي يَكِ لزمه» وإن صلى في البيت الحرام أجزأه عن 
ذلك» وأكثر الناس على أن النذر لما سوى هذه المساجد الثلاثة لا يلزم لقوله بَكِ: ١لا‏ تُسْرَجٌ المطِيّ 
إلا لقلاثء فَذَكرَ امْجدَ الخَرَام وَمَسْجِدَهُ وَييْتَ الفّسٍ 6" وذهب بعض الناس إلى أنّ النذر إلى 
المساجد التي يرجى فيها فضل زائد واجبء واحتج في ذلك بفتوى ابن عباس لولد المرأة التي 
نذرت أن تمشي إلى مسجد قباء فياتت أن يمشي عنها. 

وسبب اختلافهم في النذر إلى ما عدا المسجد الحرام اختلافهم في المعنى الذي إليه تسرج 
المطىّ إلى هذه الثلاث مساجدء هل ذلك لموضع صلاة الفرض فيا عدا البيت الحرام أو لموضع 
صلاة النفل؟ فمن قال لموضع صلاة الفرض وكان الفرض عنده لا ينذر إذ كان واجباً بالشرع 
قال: النذر بالمثي إلى هذين المسجدين غير لازم؛ ومن كان عنده أن النذر قد يكون في الواجب أو 
أنه أيضاً قد يقصد هذان المسجدان لموضع صلاة النفل لقوله يَكل: «صَلَاةٌ في مَسْحِدِي هَذَا 
فْضَلُ وِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ فيا سِوَاة إِلَا للَْحدَالَرَام”" واسم الصلاة يشمل الفرض والنفلء قال: 
هو واجب؛ لكن أبو حنيفة حمل هذا الحديث على الفرض مصيراً إلى الجمع بينه وبين قوله يكللة: 
١صَلَاةٌ‏ أَحَدِكُمْ فِي بَْيهِ أَفْصَلُ مِنْ صَلَاتِهِ في مَسْجِدِي هَذَا إل المكْتُوبَة”" وإلا وقع التضاد بين 
هذين الحديثئين» وهذه المسألة هي أن تكون من الباب الثاني أحق من أن تكون من هذا الباب. 
#* المسألة الرابعة: 

واختلفوا في الواجب على أن من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم» فقال مالك: ينحر جزوراً 
فداء لهء وقال أبو حنيفة: ينحر شاة» وهو أيضاً مروي عن ابن عباس» وقال بعضهم: بل ينحر 
مائة من الإبل» وقال بعضهم: بدي ديته» وروي ذلك عن علي؛ وقال بعضهم: بل يحج به؛ وبه 
قال الليث» وقال أبو يوسف والشافعي: لا شيء عليه لأنه نذر معصية ولا نذر في معصية. 

وسبب اختلافهم قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ أعني هل ما تقرب به إبراهيم هو 
لازم للمسلمين أم ليس بلازم؟ فمن رأى أن ذلك شرع خص به إبراهيم قال: لا يلزم النذر؛ ومن 


(1) أخرجه مالك (57؟) بنحو هذا اللفظء وأخرجه البخاري (1185) ومسلم (140) بلفظ: «لامُشَدٌ الرّحالُ إلا إِآ 
(؟) أخرجه البخاري )١١95(‏ ومسلم (1795). 
("7) أخرجه البخاري )1/7١(‏ ومسلم (781) وأبو داود .)٠١55(‏ 


ع 0 بداية المجتهد 


رأى أنه لازم لنا قال: النذر لازم. والخلاف في هل يلزمنا شرع من قبلنا مشهورء لكن يتطرق إلى 
هذا خلاف آخرء وهو أن الظاهر من هذا الفعل أنه كان خاصاً بإبراهيم ولم يكن شرعاً لأهل 
زمانه» وعلى هذا فليس ينبغي أن يختلف هل هو شرع لنا أم ليس بشرع؟ والذين قالوا إنه شرع إن) 
اختلفوا في الواجب في ذلك من قبل اختلافهم أيضاً في هل يحمل الواجب في ذلك على الواجب 
على إبراهيم» أم يحمل على غير ذلك من القرب الإسلامية» وذلك إما صدقة بديته» وإما حج به 
وإما هدي بدنة. وأما الذين قالوا مائة من الإبل» فذهبوا إلى حديث عبدالمطلب. 
المسألة الخامسة: 

واتفقوا على أن من نذر أن يجعل ماله كله في سبيل الله أو في سبيل من سبل البر أنه يلزمه وأنه 
ليس ترفعه الكفارة وذلك إذا كان نذراً على جهة الخبر لا على جهة الشرط وهو الذي يسمونه 
يميناً. واختلفوا فيمن نذر ذلك على جهة الشرط مثل أن يقول: مالي للمساكين إن فعلت كذا 
ففعله؛ فقال قوم: ذلك لازم كالنذر على جهة الخبر ولا كفارة فيه وهو مذهب مالك في النذور 
التي صيغها هذه الصيغة» أعني أنه لا كفارة فيه؛؟ وقال قوم: الواجب في ذلك كفارة يمين فقطء 
وهو مذهب الشافعي في النذور التي مخرجها مخرج الشرط لأنه ألحققها بحكم الأيهان؛ وأما مالك 
فألحقها بحكم النذور على ما تقدم من قولنا في ك ب الأيمان» والذين اعتقدوا وجوب إخراج 
ماله في الموضع الذي اعتقدوه اختلفوا في الواجب عليه» فقال مالك: يخرج ثلث ماله فقط» وقال 
قوم: بل يجب عليه إخراج جميع ماله؛ وبه قال إبراهيم النخعي وزفر» وقال أبو حنيفة: يخرج جميع 
الأموال التي تجب الزكاة فيهاء وقال بعضهم: إن أخرج مثل زكاة ماله أجزأه. وفي المسألة قول 
خامس؛ وهو إن كان المال كثيراً أخرج خمسه وإن كان وسطاً أخرج سبعه وإن كان يسيراً أخرج 
عشره. وحد هؤلاء الكثير بألفين» والوسط بألف. والقليل بخمسائة» وذلك مروي عن قتادة. 

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة» أعني من قال المال كله أو ثلثه معارضة الأصل في هذا 
الباب للأثر» وذلك أن ما جاء في حديث أبي لبابة بن عبدالمنذر حين تاب الله عليه وأراد أن 
يتصدق بجيع ماله» فقال رسول الله يَككلِ: «يخرِيكَ ِنْ ذَلِكَ التلْتُ»''" هو. نص في مذهب مالك. 
وأما الأصل فيوجب أن اللازم له إنها هو جميع ماله حملاً على سائر النذر» أعني أنه يجب الوفاء به 


)١(‏ (صحيح الإسناد) أخرجه أبو داود (77219) وأحمد (7/ 407) وأخرجه البخاري (57/58؟) بلفظ: «أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك». 


كتاب الندور 2/0 


على الوجه الذي قصده لكن الواجب هو استثناء هذه المسألة من هذه القاعدة. إذ قد استثناها 
النص. إلا أن مالكاً لم يلزم في هذه المسألة أصله وذلك أنه قال: إن حلف أو نذر شيئاً معيناً لزمه 
وإن كان كل مالهء وكذلك يلزم عنده إن عين جزءاً من ماله وهو أكثر من الثلث» وهذا مخالف 
لنص ما رواه في حديث أبي لبابة» وفي قول وَسُولٍ اله لي للذي جَاء يمئل بَِضَةَ من ذهب فَقَالَ: 


ميق ل ع 


ميث كنااية يثك ل ل م جاءة 
عن َه َم عن يسار ثم من حو َتَدَها وم سُولٌ الله يكل مَحَدَهَهُ يباء فَلَوْ أَصَابَهُ يا لَأَو جع 
رَكَالَ بكلله: «يأني أَحَدُكُمْ به يَمْلِكُ ب َيَقُولُ هَذِو صَدََة م يفَعدٌ يَفْعْدٌ يتَكَفَففْ النّاسَ حَيْدْ الصَّدَثَةِ مَا كَانَّ 
ل لي ا 
لم تصح عنده هذه الآثار. وأما سائر الأقاويل التي قيلت في هذه المسألة فضعاف» ويخاصة من 
حد في ذلك غير الثلث؛» وهذا القدر كاف في أصول هذا الكتاب. والله الموفق للصواب. 


.)511" /1( والحاكم‎ )١1569( (ضعيف) أخرجه أبو داود (171/1) والدارمي‎ )١( 


كلا بداية المجتهد 


6 - كتاب الضحايا 

وهذا الكتاب في أصوله أربعة أبواب: 

الباب الأول: في حكم الضحايا ومن المخاطب بها. 

الباب الثاني: في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها. 

الباب الثالث: في أحكام الذبح. 

الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا. 

الباب الأول في حكم الضحاياء ومن المخاطب بها؟ 

اختلف العلماء في الأضحية هل هي واجبة أم هي سنة؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنها من 
السئن المؤكدة» ورخص مالك للحاج في تركها بمنى؛ ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج 
وغيره» وقال أبو حنيفة: الضحية واجبة على المقيمين في الأمصار الموسرين» ولا تجب على 
المسافرين» وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: إنها ليست بواجبة؛ وزوى غود مالك مث 
قول أبي حنيفة. 

وسبب اختلافهم شيئان: 

أحدهما: هل فعله كي في ذلك محمول على الوجوب أو على الندب» وذلك أنه لم يترك َل 
الصيحة فط ف روي عله حتى لي افر غلينا اد ولخدي 0 :بح وَسُولُ الله ا 
أَضْدِيتهُ ثم قَالَ: «يا َوْبَانُ أضلِخ لَحْم هَذ الصَّحِبّدء قَالَ: 0 أزل أطينة يها عن كد 
0 

والسبب الثاني: اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحاياء وذلك أنه ثبت 
عنه َل من حديث 0 «إذَا مَخَلّتٍ العَشْرُ قَأرَاة حَدُكُمْ أن يُضَحُيَ ش 0 فلا يَأَحُذْ مِنْ 
شَعَرِهِ شيا وَكَامنْ أَظَْارِو'". 

قالوا: فقوله: (إذَا رَاد أَحَدُكُمْ أن يُضَحُيَ» فيه دليل على أن الضحية ليست بواجبة. ولما أمر 
كل لأبي بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة' "» فهم قوم من ذلك الوجوبء ومذهب ابن 
)١(‏ أخرجه مسلم )١191/5(‏ وأبو داود )58١5(‏ وأحمد (5/ /0710/7). 


(؟) أخرجه مسلم )١191/1(‏ وأبو داود (141؟) والترمذي (1517) والنسائي (47501) وابن ماجه .09١59(‏ 
(7) أخرجه البخاري (50557) ومسلم (19501). 


كتاب الضحايا ابا 


عباس أن لا وجوب. قال عكرمة: بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري بها لحأ وقال: من لقيت 
فقل له هذه ضحية ابن عباس. وروى عن بلال أنه ضحى بديك» وكل حديث ليس بوارد في 
الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف. واختلفوا هل يلزم الذي يريد التضحية ألا 
يلخد من العشر الأول مم شتغره وأظفازه» والحديت ذلك ثابت””. 
الباب الثاني 
في أنواع الضحايا وصفاتها وأسناها وعددها 

وفي هذا الباب أربع مسائل مشهورة: 

إحداها: في تمييز الجنس. 

والثانية: في تمييز الصفات. 

والثالثة: في معرفة السن. 

والرابعة: في العدد. 
#* المسألة الأوك: 

أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام. 

واختلفوا في الأفضل من ذلك. فذهب مالك إلى أن الأفضل في الضحايا: الكباش ثم البقر 
ثم الإبل» بعكس الأمر عنده في الهداياء وقد قيل عنه: الإبل ثم البقر ثم الكباش؛ وذهب 
الشافعي إلى عكس ما ذهب إليه مالك في الضحايا. الإبل ثم البقر ثم الكباش» وبه قال أشهب 
وابن شعبان. 

وسبب اختلافهم معارضة القياس لدليل الفعل» وذلك أنه لم يرو عنه يَكِ أنه ضحى إلا 
بكبش» فكان ذلك دليلاً على أن الكباش في الضحايا أفضلء وذلك فيما ذكر بعض الناسء وفي 
الببخاري عن ابن عمر ما يدل على خلاف ذلكء وهو أنه قال: ١كَانَّ‏ رَسُولٌ الله كك يَذْبَحُ وَيَنْحَرٌ 
بالل . 

وأما القياس فلأن الضحايا قربة بحيوان فوجب أن يكون الأفضل فيها الأفضل في المحداياء 
وقد احتج الشافعي لمذهبه بعموم قوله يل: ١منِ‏ رَاعَ في السّاعةٍ الأول كام كرب بدن وَمَنْ 
)١(‏ تقدم آنقًا. 
(؟) أخرجه البخاري (00657). 


1 لمت 


رَاعَ فِي السَّاعَةٍ اَن نَأ كَرّبَ بَقَرَهَ وَمَنْ رَاعَ فِي السَاعَةٍ الذَِةِ كنا قرت كَبْشّا 
الحديث”'"» فكان الواجب حمل هذا على جميع القرب بالحيوان. وأما مالك فحمله على الهدايا فقط 
لئلا يعارض الفعل القول وهو الأولى. 

وقد يمكن أن يكون لاختلافهم سبب آخرء وهو هل الذبح العظيم الذي فَدَى به إبراهيم 
سكةباقية إل اليو وإنها الأضحية» وإن ذلك معنى قوله: أ وَيَكاعَيهِ ف الآجِرنَ (44 [الصافات: 
فمن ذهب إلى هذا قال: الكباش أفضلء ومن رأى أن ذلك ليست سنة باقية لم يكن عنده 
دليل على أن الكباش أفضلء مع أنه قد ثبت أن رسول الله يلي ضحى بالأمرين جميعا”'"'» وإذا كان 
ذلك كذلك فالواجب المصير إلى قول الشافعي» وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز الضحية بغير 
بهيمة الأنعام إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة» 
والظبي عن واحد. 
* المسألة الثانية: 

أجمع العلماء على اجتناب العرجاء البِيّن عرجها في الضحايا والمريضة البِّن مرضها والعجفاء 
التي لا تنقي!" مصيراً» لحديث البراء بن عازب أنَّ رَسُول الله يل ستل مَاذَا يتََى مِنَ الضَّحَايًا؟ 
أََارَ بيده وَكَالَ: «أَرْبعٌ وَكَانَ البرَاءُ يشر يِه ويَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولٍ الله يكلله: 
دالعَرْجَاءٌ اين عَرَجُها وَالموْرَاءُ الب عَوَرْهَا وَالَرِيضَةٌ اين مَرَضْهَاء وَالمَجْفَاءُ التي لا 
ُنْقِي )”1 . وكذلك أجمعوا على أن ما كان من هذه الأربع خفيفاً فلا تأثير له في منع الإجزاء. 
واختلفوا في موضعين: 

أحدهما: في) كان من العيوب أشد من هذه المنصوص عليها مثل العمى وكسر الساق. 

والثاني: فييا كان مساوياً لها في إفادة النقص وشينهاء أعني ما كان من العيوب في الأذن 
والعين والذنب والضرس وغير ذلك من الأعضاء ول يكن يسيراً. 


)١(‏ أخرجه البخاري (581) ومسلم )60٠(‏ وتقدم. 

() أخرج البخاري (00548) ومسلم )١5١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله ينه ضَحَى عَن نسائه 
المقرَ). 

وأخرج البخاري (0888) ومسلم (1977) من حديث أنس رضي اللأعنه قال: اصح اليك بين أَلحبنِه. 

(") أي التي لا مخ في عظامها. 

4 ماع أخرجه أبو داود (7807) والترمذي 5910 )١‏ والنسائي (5779) وابن ماجه )7"١55(‏ ومالك )١٠١51١(‏ 
وأحمد (5/ 185) والدارمي .)١1959(‏ 


كتاب الضحايا ع 


فأما الموضع الأولء فإن الجمهور على أن ما كان أشد من هذه العيوب المنصوص عليها فنهي 
أحرى أن تمنع الإجزاء. وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا تمنع الإجزاء ولا يتجنب بالجملة أكثر من 
هذه العيوب التي وقع النص عليها. 

وسبب اختلافهم هل هذا اللفظ الوارد هو خاص أريد به الخصوصء أو خاص أريد به 
العموم؟ فمن قال أريد به الخصوص ولذلك أخبر بالعدد قال: لا يمنع الإجزاء إلا هذه الأربعة 
فقطء ومن قال هو خاص أريد به العموم وذلك من النوع الذي يقع فيه التنبيه بالأدنى على 
الأعلى قال: ما هو أشد من المنصوص عليها فهو أحرى أن لا يجرى. وأما الموضع الثاني» أعني ما 
كان من العيوب في سائر الأعضاء مفيداً للنقص على نحو إفادة هذه العيوب المنصوص عليها له 
فإهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تمنع الإجزاء كمنع المنصوص عليهاء وهو المعروف من مذهب مالك في الكتب 
المشهورة. 

والقول الثاني: أنها لا تمنع الإجزاء وإن كان يستحب اجتنابهاء وبه قال ابن القصار وابن 
الجلاب وجماعة من البغداديين من أصحاب مالك. 

والقول الثالث: أنها لا تمنع الإجزاء ولا يستحب تجنبهاء وهو قول أهل الظاهر. 

وسبب اختلافهم شيئان: 

أحدهما: اختلافهم في مفهوم الحديث المتقدم. والثاني: تعارض الآثار في هذا الباب. أما 
الحديث المتقدم» فمن رآه من باب الخاص أريد به الخاص قال: لا يمنع ما سوى الأربع بما هو 
مساو لحا أو أكثر منها. وأما من رآه من باب الخاص أريد به العام وهم الفقهاء» فمن كان عنده أنه 
من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فقطء لا من باب التنبيه بالمساوي على المساوي قال: يلحق 
بهذه الأربع ما كان أشد منهاء ولا يلحق بها ما كان مساوياً لها في منع الإجزاء إلا على وجه 
الاستحباب» ومن كان عنده أنه من باب التنبيه على الأمرين جميعاً؛ أعني على ما هو أشد من 
المنطوق به أو مساوياً له قال: تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص عليها الإجزاء ى) يمنعه العيوب 
التي هي أكبر منهاء فهذا هو أحد أسباب الخلاف في هذه المسألة» وهو من قبل تردد اللفظ بين أن 
يفهم منه المعنى الخاص أو المعنى العام؛ ثم إن من فهم منه العام؛ فأي عام هو؟ هل الذي هو أكثر 
من ذلك؟ أو الذي هو أكثر والمساوي معاً على المشهور من مذهب مالك؟ 

وأما السبب الثاني: فإنه ورد في هذا الباب من الأحاديث الحسان حديثان متعارضان» فذكر 


ننفت بداية المجتهد 


الات يسن أب جرد الع «الانيا رغنك إن كرو لمشي كران وز الخرن وار دوه تقال لك ابي 
يك ما كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ وا اتحوَمَهُ على غَيْرِكَ»”'", وذكر عا عوطت ا ل اش كل 
أن فتكت الفق وَالأثن ولاالعمظى فزق وكا خزقاء ول نقا2 ولا براه" والقوقك: 
المشقوقة الأذن. والخرقاء: المثقوبة الأذن. والمدابرة: التي قطع من جنبتي أذنها من خلف. فمن 
رجح حديث أبي بردة قال: لا يتقى إلا العيوب الأربع أو ما هو أشد منها؛ ومن جمع بين الحديثين 
بأن حمل حديث أبي بردة”" على اليسير الذي هو غير بين» وحديث عل على الكثير الذي هو بين 
ألحق بحكم المنصوص عليها ما هو مساو لهاء ولذلك جرى أصحاب هذا المذهب إلى التحديد فيها 
يمنع الإجزاء مما يذهب من هذه الأعضاء؛ فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الأذن والذنب» 
وبعضهم اعتبر الأكثر؛ وكذلك الأمر في ذهاب الأسنان وأطباء الثدي. وأما القرن فإن مالكا 
قال: اب ماخر اا جاح كر رس ل لا ةالو 0 
المرض البين يمنع الإجزاء. وخرج أبو داود: «أنَّ الى بك تبجَى عَنْ أغضَبٍ أن وَالقَدن) 
واختلفوا في الصكاء وهي التي خلقت بلا أذنين» فذهب مالك والشافعي إلى أنها لا تجوزء 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خلقة جاز كالأجم ولم يختلف الجمهور أن قطع الأذن كله أو 
أكثره عيب» وكل هذا الاختلاف راجع إلى ما قدمناه. اراك ار لالم 0 
ل ل ل اللي بت عَبْهّا لأضحي به فَأَكلٌ 
الذَّعْثُ دَتبَهُ فَسأَلتُ رسول الله يل فَقَالّ: «ضَح بدا *» وجابر عند أكثر المحدثين لا يحتج به 
وقوم أيضاً منعوه لحديث عل المتقدم. 
* وأما المسألة الثالثة: 

وهي معرفة السّئن المشترطة في الضحايا فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز الجذع من المعز بل 


)١(‏ (صحيح) وهو أحد روايات الحديث السابق» أخرجه النسائي (5779) من حديث البراء كى]| تقدم في الحديث السابق» 
وليس من حديث أب بردة رضي الله عنهما. 

ثنبيه: القائل: (أكره النقص ... إلخ) هو أبو الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان راوي الحديث عن البراء بن عازب 
رضى الله عنه» والمجيب له بقوله: (ما كرهته فدعه ...) هو البراء وليس النبي َلِ. 

(1) (ضعيف إلا جملة الأمر بالاستشراف) أخرجه أبو داود (5 )758٠‏ والترمذي )١5948(‏ والنسائي (573177) وابن ماجه 
(5١؟)‏ وأهد(١1/١6).‏ 

() تقدم قريبًا أنه من حديث البراء بن عازب وليس من حديث أب بردة رضي الله عنهم. 

(5) (ضعيف) أخرجه أبو داود (5800) والترمذي )١15١5(‏ والنسائي (/579/1 ) وابن ماجه (156*) وأحمد (1517//1). 

(0) (ضعيف الإسناد جدًا) أخرجه ابن ماجه )7١45(‏ وأحمد (7/8/5). 


كتاب الضحايا 4١‏ 


(00 


الثنيّ فيا فوقه لقوله يكل لأبي بردة لما أمره بالإعادة: ١يْربُكَه‏ وَكَا يري جَذَعٌ عَنْ أَحَد غَيْرَكَ 
واختلفوا في الجذع من الضأنء فالجمهور على جوازه» وقال قوم: بل الثني من الضأن. 

وسيب اعتلاقهم مخارضة الحموم للخمومن) فالخصوص هو حديث جابر قال: قال 
رسول الله ككلة: دلا تذْبَحُوا إِلّا م إِلَّا أ أنْ يَعْسْرَ بنش عَلَبكُمْ كبوا جَذعةِنَ انه خرجه 
مسلم". والعموم هو ما جاء قي حديث 7 بردة بن نيار خرّجه من قوله بَكلِ: «وَلَا نجي جَلّعَةٌ 
عَنْ أَحَد بَعْدَكَ” "» فمن رجح هذا العموم على الخصوصء وهو مذهب أب محمد بن حزم في هذه 
المسألة لأنه زعم أن أبا الزبير مدلّس عند المحدّئين» والمدلس عندهم من ليس يجري العنعنة من 
قوله مجري المسند لتساحه في ذلك» وحديث أب بردة لا مطعن فيه. وأما من ذهب إلى بناء الخاص 
على العام على ما هو المشهور عند جمهور الأصوليين فإنه استثنى من ذلك العموم جذع الضأن 
المنصوص عليها وهو الأولى» وقد صحح هذا الحديث أبو بكر بن صفور”*'» وخطأ أبا محمد بن 
حزم فيم| نسب إلى أبي الزبير في غالب ظني في قوله له رد فيه على ابن حزم. 
* وأما المسألة الرايعة:. , 

وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين فإنهم اختلفوا في ذلك؛ فقال مالك: يجوز أن 
يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحياً عن نفسه وعن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم 
بالشرعء وكذلك عنده الهداياء وأجاز الشافعي وأبو حنيفة وحماعة أن ينحر الرجل البدنة عن 
سبعء وكذلك البقرة مضحياً أو مهدياًء وأجمعوا على أن الكبش لا يجزي إلا عن واحدء إلا ما روأه 
مالك من أنه يجزي أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل إذا اشتر 
نقردأء وذلك للا ووئ :عن غاققة آنا قالت: «كُنَا وى هَدُخْلَ عَلَيْنَا لخم بَقَرِ فَقلَْا: مَا هُوَ؟ 
َقَانُوا: ضَكَى رَسُولٌ الله يكل عَنْ أَرْوَاجه)*. وخالفه في ذلك أبو حنيفة والثوري على وجه 
الكراهة لا على وجه عدم الإجزاء. 

وسبب اخختلافهم معارضة الأصل في ذلك للقياس امبني على الأثر الوارد في الهداياء وذلك 


.)19501( أخرجه البخاري (00571) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (1951). 

(؟) تقدم تخريجه آنمّا من حديث البراء رضي الله عنه. 
(:) هكذا بالأصل. 

(0) أخرجه البخاري (/501) ومسلم (١1؟١)‏ وتقدم. 


كلم بداية المجتهد 


أن الأصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحدء ولذلك اتفقوا على منع الاشتراك في الضأنء وإن) 
قلنا: إن الأصل هو أن لا يجري إلا واحد عن واحدء لأن الأمر بالتضحية لا يتبعض إذ كان من 
كان له شرك في ضحية ليس ينطلق عليه اسم مضح إلا إن قام الدليل الشرعي على ذلك. وأما 
الأثر الذي انبنى عليه القياس المعارض لهذا الأصل ف| روي عن جابر أنه قال: ١تَحَرْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ 
الله كل عَامَ لدبي لبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ)!'' وفي بعض روايات الحديث: «سَنَّ رَسُولٍ الله يَلِ البَدَنَة 
عَنْ سَبْعَةٍ وَالبَقرَةَ عَنْ سَبْعَةِ؛!" . فقاس الشافعي وأبو حنيفة الضحايا في ذلك على الحداياء وأما 
مالك فرجح الأصل على القياس المبني على هذا الأثر لأنه اعتل لحديث جابر بأن ذلك كان حين 
صد المشركون رسول الله َك عن البيت» وهدي المحصر بعد ليس هو عنده واجباً وإنا هو تطوع. 
وهدي التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك» ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجبء لكن على القول 
بأن الضحايا غير واجبة فقد يمكن قياسها على هذا الهدي» وروى عنه ابن القاسم أنه لا يجوز 
الاشتراك لا في هدي تطوع ولا في هدي وجوب. وهذا كأنه رد للحديث لمكان مخالفته للأصل 
في ذلك. 

وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة» وإن كان قد روي من حديث 
رافع بن خديج”"» ومن طريق ابن عباس وغيره: «البدنة عن عشرة»”'). وقال الطحاوي: 
وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة» دليل على أن الآثار في ذلك غير 
صحيحة؛ وإنما صار مالك لجواز تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته أو هدية؛ لما رواه عن ابن 
شهابء أنه قال: «مَا نَحَرَّ رَسُولُ اللو يكل عَنْ أَهْل بَئْته إل واد اد 12 ا 0 وان 
خولف مالك في الضحايا في هذا المعنى اي في التشريك-», لآن الإجماع انعقد على منع 
التشريك فيه في الأجانب. فوجب أن يكون الأقارب ني ذلك في قياس الأجانبء وإنما فرق مالك 
في ذلك بين الأجانب والأقارب؛ لقياسه الضحايا على الهدايا في الحديث الذي احتج به -اعني 
حديث ابن شهاب-». فاختلافهم في هذه المسألة إذا رجع إلى تعارض الأقيسة في هذا الباب: أعني 
)١(‏ أخرجه مسلم )١1771(‏ وأبو داود )١8٠9(‏ والترمذي )١15١7(‏ وابن ماجه (07177. 
(؟) (صحيح) أخرجه أبو داود .)78٠8(‏ 
(3) أخرجه البخاري (/70037) ومسلم (1954). 
(4) (صحيح) أخرجه الترمذي (405) والنسائي (1797) وابن ماجه (71711). 
(5) (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأً» )١٠١51(‏ مرسلأً» ووصله أبو داود (10/50) وابن ماجه (7170) عن عائشة رضي 

الله عنهاء وتقدم نحوه في (الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها أيضًا. 


كتاب الضحايا ‏ " 1 1 


إما إلحاق الأقارب بالأجانب» وإما قياس الضحايا على الهدايا. 
الباب الثالث 
ويتعلق بالذبح المختص بالضحايا النظر في الوقت والذبح. 
# أما الوقت فإ+ نهم اختلفوا فيه في ثلاثة مواضع : في ابتدائه وني انتهائه وني الليالي المتخللة له. 
نأماقي ابكدائة تامع آنا ل ار را 0 ١مَنْ‏ ديح قبل 
الصَّلَاة نا هِيَ شَاةٌ لَخم»” ''» وأمره بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة وقوله يكلله: «أوَّلُ مَا يدا 
به فِي يَؤْمِنَا هذا هُوَ أنْ نْصَلٌّ َم تنْحرا"" إلى غير ذلك من الآثار الثابتة التي في هذا المعنى» 
واختلفوا فيمن ذبح قبل ذبح الإمام وبعد الصلاة» فذهب مالك إلى أنه لا يجوز لأحد ذبح 
أضحيته قبل ذبح الإمام» وقال أبو حنيفة والثوري كرد لاس بعد لور ع الا 
وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب» وذلك أنه جاء في بعضها : أن الي يكف أَمَرَ 
لِمَن دَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ ةا وفي بعضها: (أنه أمر لمن ذبح قبل ذبحه أن يعيد) خرج 
هذا الحديث الذي فيه هذا المعنئ مسلم””؛ فمن جعل ذلك موطنين اشترط ذبح الإمام في جواز 
الذبح» ومن جعل ذلك موطناً واحداً قال: إنم| يعتبر في إجزاء الذبح الصلاة فقط. وقد اختلفت . 
الرواية في حديث أبي بردة بن نيارء وذلك أن في بعض رواياته: «أنه ذبح قبل الصلاة فأمره رسول 
الله 6 يكل أن يعيل الذبح», وفي بعضها: : «(أنه ذبح قبل ذبح رسول الله عليه فأمره بالإعادة»), وإذا كان 
ذلك كذلك فحمل قول الراوي أنه ذبح قبل رسول الله يه وقول الآخر: ذبح قبل الصلاة على 
موطن واحد أولى» وذلك أن من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبل رسول الله كلك فيجب أن يكون 
المؤثر في عدم الإجزاء إنما هو الذبح قبل الصلاة» كما جاء في الآثار الثابتة في ذلك من حديث أنس 
وغيره: «أن من ذبح قبل الصلاة فليعد»""", وذلك أن تأصيل هذا الحكم منه كَكْةِ يدل بمفهوم 


.)1951( أخرجه البخاري (0007) ومسلم‎ )١( 
.)1955( أخرجه البخاري (00701) ومسلم‎ )1( 
.)١1951( أخرجه البخاري (0045) ومسلم‎ )9( 
تقدم آنفا.‎ )5( 

(0) أخرجه مسلم .)١1955(‏ 

(1) تقدم آنفا. 


حت بداية المجتهد 


الخطاب دلالة قوية أن الذبح بعد الصلاة يجرئ» لأنه لو كان هنالك شرط آخر مما يتعلق به إجزاء 
الذبح لم يسكت عنه رسول الله يك مع أن فرضه التبيين» ونص حديث أنس هذا قال: قال رسول 
الله يَكِدِ يوم النحر: «مَنْ كَانَ ذَبَْحَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ مَلْيُعِدُا واختلفوا من هذا الباب في فرع مسكوت 
عنه» وهو متى يذبح من ليس له إمام من أهل القرى؟ فال مالك: يتحرون ذبح أقرب الأئمة 
إليهم؛ وقال الشافعي: يتحرون قدر الصلاة والخطبة ويذبحونء وقال أبو حنيفة: من ذبح من 
هؤلاء بعد الفجر أجزأه؛ وقال قوم: بعد طلوع الشمس؛ وكذلك اختلف أصحاب مالك في فرع 
آخر» وهو إذا لم يذبح الإمام في المصلى, فقال قوم: يتحرى ذبحه بعد انصرافه» وقال قوم: ليس 
يجب ذلك. 

وأما آخر زمان الذبح فإن مالكاً قال: آخره اليوم الثالث من أيام النحر وذلك مغيب 
الشمس. فالذبح عنده هو في الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده» وبه قال أبو حنيفة وأحمد 
وجماعة» وقال الشافعي والأوزاعي: الأضحى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وروي عن 
جماعة أنهم قالوا: الأضحى يوم واحد وهو يوم النحر خاصة» وقد قيل الذبح إلى آخر يوم من ذي 
الحجة وهو شاذ لا دليل عليه وكل هذه الأقاويل مروية عن السلف. 

وسبب اختلافهم شيئان: 

أحدهما: اختلافهم في الأيام المعلومات ما هي في قوله تعالى: «( لسْهِدُوا منلِيفعَ 3 0 
وَيَدْحكُروأ آم ألو ف أيَاوِ تَصَنُومتٍ عل مَارَرََهُم ين بَهيمَةٍ لامي 4 [الحج: 18]. فقيل 
يوم النحر ويومان بعده وهو المشهورء وقيل: العشر الأول من ذي الحجة. 

والعيب الثار متا رف داكن الكطانية ل هذه 297 حدر حال إن فطع ».ولك المزوره 
فيه عنه يَكِةٍ أنه قال : كل فِججاج مَك م منْحَرٌ وَكُلَ يام الَْريقٍ دَبخ0". 

ل لت 
فيها على الحديث المذكور قال: لا نحر إلا في هذه الأيام» ومن رأى الجمع بين الحديث والآية 
وقال: لا معارضة بينهما إذ الحديث اقتضي حكاً زائداً على ما في الآية» مع أن الآية ليس المقصود 
منها تحديد أيام الذبح» والحديث المقصود منه ذلك قال: يجوز الذبح في اليوم الرابع إذ كان باتفاق 
من أيام التشريق» ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأنها ثلاثة بعد يوم 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود (197*5/ا"97١)‏ وابن ماجه )٠ ١7(‏ والدارمي )١1817/5(‏ وتقدم. 


كتاب الضحايا 0 


النحرء إلا ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: يوم النحر من أيام التشريق. وإنم| اختلفوا في الأيام 
المعلومات على القولين المتقدمين. وأما من قال يوم النحر فقط فبناء على أن المعلومات هي العشر 
الأول قال: وإذا كان الإجماع قد انعقد أنه لا يجوز الذبح منها إلا ني اليوم العاشر وهي محل الذبح 
المنصوص عليها فواجب أن يكون الذبح إنما هو يوم النحر فقط. 

* وأما المسألة الثالثة: وهي اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام النحرء فذهب مالك في 
المشهور عنه إلى أنه لا يجوز الذبح في ليالي أيام التشريق ولا النحر. وذهب الشافعي وجماعة إلى 
جواز ذلك. 

وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في اسم اليوم؛ وذلك أنه مرة يطلقه العرب على النهار 
والليلة مثل قوله تعالى: «تَمَتَّمُواْ في دَارِكُمَ تَلَمَةَ أَيَارِ 4 [هود: 115 ومرة يطلقه على الأيام 
دون الليالي مثل قوله تعالى: إسَخَرَمَاعَليمْ سَبْمَ َال وَكَمََة يار حُسُومًا © [الحاقة: 10 فمن 
جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى: إويحكروأ أسْمّ أو ف أَيَامِ 
تَمَنُوَمَدتٍ ‏ [الحج: 178 قال: 0 
اسم اليوم الليل في هذه الآية قال: لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل. والنظر هل اسم اليوم أظهر في 
أحدهما من الثاني» ويشبه أن يقال: إنه أظهر في النهار منه في الليل» لكن إن سلمنا أن دلالته في 
الآية هي على النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل الخطاب» وهو 
تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسمء وهذا النوع من أنواع الخطاب هو من أضعفها حتى إنهم 
قالوا: ما قال به أحد المتكلمين إلا الدقاق فقط إلا أن يقول قائل: إن الأصل هو الحظر في الذبح» 
وقد ثبت جوازه بالنهار. فعلى من جوزه بالليل الدليل. وأما الذابح فإن العلماء استحبوا أن يكون 
المضحي هو الذي يل ذبح أضحيته بيده» واتفقوا على أنه يجوز أن يوكل غيره على الذبح. 
واختلفوا هل تجوز الضحية إن ذبحها غيره بغير إذنه؟ فقيل: لا تجوز وقيل بالفرق بين أن يكون 
صديقاً أو ولداً أو أجنبياًء أعني: أنه يجوز أن كان صديقاً وولداًء ولم يختلف المذهب فيا أحسب 
أنه زن كان أجنا با لاغور: 

الباب الرابيع 
في أحكام لحوم الضحايا 
واتفقوا على أن المضحي مأمور أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق لقوله تعالى: ا«( كلأ ينبا 


كمع بداية المجتهد 


هه 0000 


عدوا لانن المَقِيرَ 4050 [الحج: 18]» وقوله تعالى: (إوَأَطْهِمُوأ ألْمَاِمَ لمعن [الحج: 
5" ولقوله يَكلِ في الضحايا: ١كُلُوا‏ وَتَصَدَّقُوا وَادَخْوُوا”". واختلف مذهب مالك هل يؤمر 
بالأكل والصدقة معاًء أم هو مخير بين أن يفعل أحد الأمرين؟ أعني أن يأكل الكل أو يتصدق 
بالكل؟ وقال ابن المواز: له أن يفعل أحد الأمرين؟ واستحب كثير من العلاء أن يقسمها أثلاثاً: 
ثلثاً للادخارء وثلثاً للصدقة. وثلثاً للأكل لقوله كَله: «فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّحْوُواك» وقال 
عبدالوهاب في الأكل: إنه ليس بواجب في المذهب خلافاً لقوم أوجبوا ذلك» وأظن أهل الظاهر 
يوجبون تجزئة لحوم الضحايا إلى الأقسام الثلاثة التي يتضمنها الحديث والعلاء متفقون فيا 
علمت أنه لا يجوز مع لحمهاء واختلفوا في جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منهاء فقال 
الجمهور: لا يجوز يبعه؛ وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير: أي بالعروض. وقال 
عطاء: يجوز بكل شيء دراهم ودنانير وغير ذلك» وإن| فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرهاء لأنه 
رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به» وهذا القدر 
كاف في قواعد هذا الكتاب والحمد لله. 


كتاب الذبائح لا 


15- كتاب الذبائح 

والقول المحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبواب: 

الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحرء وهو المذبوح أو المنحور. 

الباب الثاني: في معرفة الذبح والنحر. 

الباب الثالث: في معرفة الآلة التي بها يكون الذبح والنحر. 

الباب الرابع: في معرفة شروط الذكاة. 

الباب الخامس: في معرفة الذابح والناحر والأصول هي الأربعة» والشروط يمكن أن تدخل 
في الأربعة الأبواب والأسهل في التعليم أن يجعل باباً على حدته. 

الباب الأول في معرفة محل الذبح والنحر 

والحيوان في اشتراط الذكاة في أكله على قسمين: حيوان لا يحل إلا بذكاة» وحيوان يحل بغير 
ذكاة. ومن هذه ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه. واتفقوا على أن الحيوان الذي يعمل فيه 
الذبح هو الحيوان البري ذو الدم الذي ليس بمحرم ولا منفوذ المقاتل ولا ميئوس منه بوقذ أو 
نطح أو ترد أو افتراس سبع أو مرض» وأن الحيوان البحري ليس يحتاج إلى ذكاة. واختلفوا في 
الحيوان الذي ليس يدمي ما يجوز أكله مثل الجراد وغيره هل له ذكاة أم لا؟ وني الحيوان المدمي 
الذي يكون تارة في البحر وتارة في البر مثل السلحفاة وغيره؟ واختلفوا في تأثير الذكاة في 
الأصناف التي نص عليها في آية التحريم وفي تأثير الذكاة في] لا يحل أكله» أعني: في تحليل 
الانتفاع بجلودها وسلب النجاسة عنهاء ففي هذا الباتةإذاست :ستائل أصول: 

المسألة الأولى: في تأثير الذكاة في الأصناف الخمسة التي نص عليها في الآية إذا أدركت حية. 

المسألة الثانية: في تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الأكل. 

المسألة الثالثة: في تأثير الذكاة في المريضة. 

المسألة الرابعة: في هل ذكاة الجنين ذكاة أمه أم لا؟ 

المسألة الخامسة: هل للجراد ذكاة أم لا؟ 

المسألة السادسة: هل للحيوان الذي يأوي في البر تارة وفي البحر تارة ذكاة أم لا؟ 
المسألة الأوك: 


أما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فإنهم اتفقوا في] أعلم أنه إذا لم يبلغ 


4ع بداية المجتهد 


الخنق منها أو الوقذ منها إلى حالة لا يرجى فيها أن الذكاة عاملة فيهاء أعني أنه إذا غلب على الظن 
أنها تعيش» وذلك بألا يصاب لها مقتل. واختلفوا إذا غلب على الظن أنها بلك من ذلك بإصابة 
مقتل أو غيره» فقال قوم: تعمل الذكاة فيهاء وهو مذهب أب حنيفة والمشهور من قول الشافعي» 
وهو قول الزهري وابن عباسء وقال قوم: لا تعمل الذكاة فيها؛ وعن مالك في ذلك الوجهان» 
ولكن الأشهر أنها لا تعمل في الميئوس منهاء وبعضهم تأول في المذهب أن الميئوس منها على 
ضربين ميئوسة مشكوك فيهاء وميئوسة مقطوع بموتها وهي المنفوذة المقاتل على اختلاف بينهم 
أيضاً في المقاتل قال: فأما الميئوسة المشكوك فيها ففي المذهب فيها روايتان مشهورتان؛ وأما 
المنفوذة المقاتل فلا خلاف في المذهب المنقول أن الذكاة لا تعمل فيها وإن كان يتخرج فيها الجواز 
على وجه ضعيف. 
وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: هإإلَامَا دَكَّمُ 4 [المائدة: 7]. هل هو 
ستثناء متصل فيخرج من الجنس بعض ما يتناوله اللفظ وهو المنخنقة والموقوذة والمتردية 
ل ل م 
المتقدمة» إذ كان هذا أيضاً شأن الاستثناء المتقطع في كلام العرب؟ فمن قال: إنه متصل قال: 
الذكاة تعمل في هذه الأصناف الخمسة؛ وأما من قال: الاستثناء منقطع فإنه قال: لا تعمل الذكاة 
فيها. وقد احتج من قال: إن الاستثناء متصل بإجماعهم على أن الذكاة تعمل في المرجو منها قال: 
فهذا يدل على أن الاستثناء له تأثير فيها فهو متصل. وقد احتج أيضاً من رأى أنه منقطع بأن 
التحريم لم يتعلق بأعيان هذه الأصناف الخمسة وهي حية وإن) يتعلق بها بعد الموت», وإذا كان 
ذلك كذلك فالاستثناء منقطع» وذلك أن معنى قوله تعالى: إحُرّمَتَ عَلَيَكُْ لْمَبَتَةُ # [المائدة: ]» 
إنااخز جم الهم ركدلك لك الؤقرفة والترحة والطيعة ومنائرهاء ايا لم الم نيلو الات 
سوى التي تموت من تلقاء نفسهاء وهي التي ت.سمى ميتة أكثر ذلك في كلام العرب أو بالحقيقة 
قالواء فللا علم أن المقصود لم يكن تعليق التحريم بأعيان هذه وهي حية؛ وإنما علق بها بعد الموت» 
لأن لحم الحيوان محرم في حال الحياة بدليل اشتراط الذكاة فيهاء وبدليل قوله ي: ما قِعَ من 
الْبَهِيمَةِ وَهِيَ ل فَهُوَ 0 وجب أن يكون قوله: لاما م 4 [المائدة: 7]ء استثناء 
منقطعاً لكن الحق في ذلك أن كيفما كان الأمر في الاستثناء فواجب أن تكون الذكاة تعمل فيهاء 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود (5854) والترمذي )١580(‏ والدارمي )3١14(‏ وتقدم. 


كتاب الذبائح )2 


وذلك أنه إن علقنا التحريم ببذه الأصناف في الآية بعد الموت وجب أن تدخل في التذكية من 
جهة ما هي حية الأصناف الخامسة وغيرهاء لأنها ما دامت حية مساوية لغيرها في ذلك من 
الحيوان» أعني أنها تقبل الحلَيّة من قبل التذكية التي الموت منها هو سبب الحلية» وإن قلنا: إن 
الاستثناء متصل فلا خفاء بوجوب ذلكء ويحتمل أن يقال: إن عموم التحريم يمكن أن يفهم منه 
تناول أعيان هذه الخمسة بعد الموت وقبله كالحال في الخنزير الذي لا تعمل فيه الذكاة» فيكون 
الاستثناء على هذا رافعاً لتحريم أعيانها بالتنصيص على عمل الذكاة فيهاء وإذا كان ذلك كذلك لم 
يلزم ما اعترض به ذلك المعترض من الاستدلال على كون الاستثناء منقطعاً. 

وأما من فرق بين المنفوذة المقاتل والمشكوك فيها فيحتمل أن يقال: إن مذهبه أن الاستثناء 
منقطع وأنه إنما جاز تأثير الذكاة في المرجوة بالإجماع» وقاس المشكوكة على المرجوة. ويحتمل أن 
يقال: إن الاستثناء متصل» ولكن استثناء هذا الصنف من الموقوذة بالقياس» وذلك أن الذكاة إنما 
يجب أن تعمل في حين يقطع أنها سبب الموتء فأما إذا شك هل كان موجب الموت الذكاة أو 
الوقذ أو النطح أو سائرها فلا يجب أن تعمل في ذلك وهذه هي حال المنفوذة المقاتل» وله أن 
يقول: إن المنفوذة المقاتل في حكم الميتة والذكاة من شرطها أن ترفع الحياة الثابتة لا الحياة الذاهبة. 
المسألة الثانية: 

وأما هل تعمل الذكاة في الحيوانات المحرمات الأكل حتى تطهر بذلك جلودهم. فإنهم 
أيضاً اختلفوا في ذلك؛ فقال مالك: الذكاة تعمل في السباع وغيرها ما عدا الخنزير» وبه قال أبو 
حنيفة» إلا أنه اختلف المذهب في كون السباع فيه محرمة أو مكروهة على ما سيأتي في كتاب 
الأطعمة والأشربة. وقال الشافعي: الذكاة تعمل في كل حيوان محرم الأكل''' فيجوز بيع جميع 
أجزائه والانتفاع بها ما عدا اللحم. 

وسبب دما يقي اجنو تقو زان الكل ةاعر أم ليست بتابعة 
للحم؟ فمن قال: إنها تابعة للحم قال: إذا لم تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل فيما سواه؛ ومن رأى 
أنها ليست بتابعة قال: وإن لم تعمل في اللحم فإنها تعمل في سائر أجزاء الحيوان» لأن الأصل أنها 
تعمل في جميع الأجزاءء فإذا ارتفع بالدليل المحرم للحم عملها في اللحم بقي عملها في سائر 
الأجزاء إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه. 


1 بداية المجتهد 


* المسألة الثالثة: 

واختلفوا في تأثير الذكاة في البهيمة التي أشرفت على الموت من شدة المرض بعد اتفاقهم على 
عمل الذكاة في التي تشرف على الموتء. فالجمهور على أن الذكاة تعمل فيها وهو المشهور عن 
مالك» وروى عنه أن الذكاة لا تعمل فيها. 

وسبب الخلاف معارضة القياس للأثر. فأما الأثر فهو ما رُوي: أن أمة لكعب بن مالك 
ايا ار واي ابورا را ور 0 
«كُلُوهَا» خرّجه البخاري ومسلء”) . وأما القياس فلأن المعلوم من الذكاة أنها إنما تفعل في الحي 
وهذه في حكم الميت وكل من أجاز ذبحها فإنهم اتفقوا على أنه لا تعمل الذكاة فيها إلا إذا كان 
فيها دليل على الحياة. واختلفوا في) هو الدليل المعتبر في ذلك» فبعضهم اعتبر الحركة وبعضهم لم 
يعتبرهاء والأول مذهب أبي هريرة» والثاني مذهب زيد بن ثابت؛ وبعضهم اعتبر فيها ثلاث 
حركات: طرف العين وتحريك الذنب والركض بالرجل» وهو مذهب سعيد بن المسيب وزيد بن 
أسلم» وهو الذي اختاره محمد بن الموازء وبعضهم شرط مع هذه التنفس» وهو مذهب ابن 


لجرييسا. 


المسألة الرايعة: 

واختلفوا هل تعمل ذكاة الأم في جنينها أم ليس تعمل فيه؟ وإنما هو ميتة» أعني إذا خرج 
منها بعد ذبح الأم» فذهب جمهور العلماء إلى أن ذكاة الأم ذكاة لجنينهاء وبه قال مالك والشافعي؛ 
وقال أبو حنيفة: إن خرج حياً ذبح وأكل» وإن خرج ميتاً فهو ميتة. 0 
ذكاة له بعضهم اشترط في ذلك تمام - خلقته ونبات شعره؛ وبه قال مالك؛ وبعضهم لم يشتر 
ذلك. وبه قال الشافعى. 

وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك من حديث أبي سعيد الخدري مع 
خالفته للأصول» وحديث أب سعيد هو قال: سَأَلْنَا رَسُولَ الله يكل عَن البَقَرَة أو النَاقَةَ أو الشَّاةَ 


عرء رو 


تدعا أعيدنا فَنَجِدّ فِي بَطْيِهَا جَِينا أنَأْكُلهُ أو تُلقِيه؟ فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِنَتُمْ إن ذَكَاتَهُ ذَّكَاة 
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سم 


0 أ» وخرج مثله الترمذي وأبو داود عن جابر”" 


)١(‏ أخرجه البخاري (77”05) وابن ماجه )7١87(‏ وأحمد (785/5) ولم يخرجه مسلم. 
(؟) (صحيح) أخرجه أبو داود (/1871) والترمذي )١51/5(‏ وابن ماجه (7199) وأحمد (7/ ضف 
() (صحيح) أخرجه أبو داود (/587) والدارمي )١191/5(‏ ولم يخرجه الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه. 


كتاب الذبائح 1١‏ 


واختلفوا في تصحيح هذا الأثر فلم يصححه بعضهمء وصححه بعضهم» وأحد من 
صححه الترمذي. 

وأما خالفة الأصل في هذا الباب للأثرء فهو أن الجنين إذا كان حياً ثم مات بموت أمه فإن) 
يموت خنقاً فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحريمهاء وإلى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم ولم 
يرض سند الحديث. وأما اختلاف القائلين بحليته في ا* لاح اك ا 
فالسبب فيه معارضة العموم للقياس» وذلك أن عموم قوله كَل «ذَكَاةٌ اجنين ذَكَاهٌ أي" 
يقتضي ألا يقع هنالك تفصيل وكونه محلا للذكاة؛ يقتضي أن أي كبنلا فاسا عا الأشياء 
التي تعمل فيها التذكية» والحياة لا توجد إلا فيه إذا نبت شعره» وتم خلقه؛ ويعضد هذا القياس 
أن هذا الشرط مروي عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة. وروى معمر عن الزهري عن 
ل كان أصحاب رسول الله كه يقولون: الب م 
ذكاة أمه)”"". وروى ابن المبارك عن ابن أبي ليلل قال: قال رسول الله يَكلِْ: «دَكَاةٌ الجَنِينٍ ذَكَا 
أَشْعَرَ َو لَيُشْعِرْ»”" إلا أن ابن أبي ليلى سيء الحفظ عندهم, والقياس يقتضي 0 ته في 
ذكاة أمه من قبل أنه جزء منهاء وإذا كان ذلك كذلك؛ فلا معنى لاشتراط الحياة فيه» فيضعف فيضعف أن 
بخصص العموم الوارد في ذلك بالقياس الذي تقدم ذكره عن أصحاب مالك. 
* المسألة الخامسة: 

واختلفوا في الجراد؛ فقال مالك: لا يؤكل من غير ذكاة وذكاته عنده هو أن يقتل إما بقطع 
رأسه أو بغير ذلك. وقال عامة الفقهاء: يجوز أكل ميتته» وبه قال مطرف؛ وذكاة ما ليس بذي دم 
عند مالك كذكاة الجراد. 

وسبب اختلافهم في ميتة الجراد هو هل يتناوله اسم الميتة أم لا في قوله تعالى: : #حْرَمَتَ 
يكم لْمَيِتَهُ 4 [المائدة : *”]؟ وللخلاف سبب آخخر وهو هل هو نثرة حوت أو حيوان بري؟ 
المسألة السادسة: 

واختلفوا في الذي يتصرف في البر والبحر هل يحتاج إلى ذكاة أم لا؟ فغلب قوم فيه حكم البر 
وغلب آخرون حكم البحر» واعتبر آخرون حيث يكون عيشه ومتصرفه منهم غالبًا. 


- 


)١(‏ تقدم آنمًا. 
(؟) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (6751) وابن عبدالير في «الاستذكار» (5/ 5714). 
(') أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (87159) وضعفه ابن عبدالبر في «الاستذكار» (0/ 515). 


كع بداية المجتهد 


الباب الثاني 
في الذكاة 

وفي قواعد هذا الباب مسألتان: 

المسألة الأولى: في أنواع الذكاة المختصة بصنف صنف من بهيمة الأنعام. 

الثانية: في صفة الذكاة. 
* المسألة الأوك: 

واتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح» وأن من سنة الغنم والطير الذبح» وأن 
من سنة الإبل النحرء وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر. واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم 
والطيرء والذبح في الإبل؟ فذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطير ولا الذبح في 
الإبل» وذلك في غير موضع الضرورة: وقال قوم: يجوز جميع ذلك من غير كراهة» وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة من العلماء. وقال أشهب: إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر 
أكل ولكنه يكره. وفرق ابن بكير بين الغنم والإبل فقال: يؤكل البعير بالذبح» ولا تؤكل الشاة 
بالنحرء ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة. 

وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم. فأما العموم فقوله يَكِِ: اما ا يرَ الدّمَ وَذْكِرَ اسْمْ 
الله عَلَيْهِ فَكُلُوا»”'". وأما الفعل؛ فإنه ثبت أن رسول اله يكل نحر الإبل والبقر وذبح الغدم"» 
وإنما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى: واه يمك أن نيوا بعَرَةٌ 4 [البقرة: /707] وعلى 
ذبح الغنم لقوله تعالى في الكبش: 9 وَمَدَيْكهُ يذبْج عَم (400 [الصافات: ٠١‏ ]. 
#* المسألة الثانية: 

وأما صفة الذكاة فإنهم اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان والمريء والحلقوم 
مبيح للأكل. واختلفوا من ذلك في مواضع: 

أحدها: هل الواجب قطع الأربعة كلها أو بعضها؟ وهل الواجب في المقطوع منها قطع 
الكل أو الأكثر؟ 

وهل من شرط القطع ألا تقع الجوزة إلى جهة البدن بل إلى جهة الرأس؛ وهل إن قطعها من 


.)١1934( أخرجه البخاري (0047) ومسلم‎ )١( 
(؟) تقدم هذا كله.‎ 


كتاب الذبائح له 


جهة العنق جاز أكلها أم لا؟ 

وهل إن تمادى في قطع هذه حتى قطع النخاع جاز ذلك أم لا؟ 

وهل من شرط الذكاة ألا يرفع يده حتى يتم الذكاة أم لا؟ فهذه ست مسائل في عدد 
المقطوعء وفي مقداره» وفي موضعه. وفي هاية القطع؛ وفي جهته؛ أعني من قدام أو خلف وفي 
أما المسألة الأو_ك: 

فإن المشهور عن مالك في ذلك هو قطع الودجين والحلقوم وأنه لا يجزئ أقل من ذلك: 
وقيل عنه: بل الأربعة؛ وقيل: بل الودجين فقط. ولم يختلف المذهب في أن الشرط في قطع 
الودجين هو استيفاؤهما. واختلف في قطع الحلقوم على القول بوجوبه فقيل: كله» وقيل: أكثره. 
وأما أبو حنيفة فقال: الواجب في التذكية هو قطع ثلاثة غير معينة من الآربعة» إما الحلقوم 
والودجان, وإما المريء والحلقوم وأحد الودجينء أو المريء والودجان. وقال الشافعي: الواجب 
قطع المريء والحلقوم فقط. وقال محمد بن الحسن: الواجب قطع أكثر كل واحد من الأربعة. 

وسبب اختلافهم أنه لم يأت في ذلك شرط منقولء وإنم) جاء في ذلك أثران: 

أحدهما: يقتضي إنبار الدم فقط» والآخر يتحفي قطع الارداع ع إعار الدم؛ ففي حديث 
رافع بن خديج أنه قال كَل: اما أَثْبْرَ الدّم وَذْكِرَ اسْمُ الل عَلَيْهِ فَكُلْ» وهو حديث متفق على 


600 
صحته 2 . 


أما 


والثاني: وروي عن أبي أمامة عن النبي كك أنه قال: ما ثَرَى الأَوْدَاجَ فَكُلُوه مَا لَيَكْنْ كَرْض 
تّاب» لومم 0 , 

فظاهر الحديث الأول يقتضي قطع بعض الأوداج فقط؛ لأن إنهار الدم يكون بذلك» وني 
الثاني قطع جميع الأوداج» فالحديثئان -والله أعام- متفقان على قطع الودجينء إما أحدهما أو 
البعض من كليهم| أو من واحد منهماء ولذلك وجه الجمع بين الحديثين أن يفهم من لام التعريف 
في قوله كَلِلِ: ا ا 0 
)١(‏ تقدم تخريجه آنمًا. 


0 (طحيخ لخيره) اجر ابن حزم في «الحل) ((/ ٠‏ ]) والطبراني قي «الكبير (0/08) والبيهقي 00/2/90 
قوله: فرى: قطع. أَؤداج : مفردها : وَدَجٌّ وهئ عِرْقٌ فى العُنق» وقيل: : الأوداجُ ما أحاط بالحلق من العروق. 


لك بداية المجتهد 


اشترط المريء والحلقوم دون الودجين؛ ولهذا ذهب قوم إلى أن الواجب هو قطع ما وقع الإجماع 
على جوازه؛ لأن الذكاة لما كانت شرطاً في التحليل» ولم يكن في ذلك نص فيا يحري؛ وجب أن 
يكون الواجب في ذلك ما وقع الإجماع على جوازه إلا أن يقوم الدليل على جواز الاستثناء من 
ذلك وهو ضعيف؛ لأن ما وقع الإجماع على إجزائه؛ ليس يلزم أن يكون شرطاً في الصحة. 
* وأما المسألة الثانية: 

في موضع القطع. وهي إن لم يقطع الجوزة في نصفهاء وخرجت إلى جهة البدن» فاختلف فيه 
في المذهب؛ فقال مالك وابن القاسم: لا تؤكل؛ وقال أشهب وابن عبدالحكم وابن وهب: تؤكل. 

وسبب الخلاف هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة أو ليس بشرط؟ فمن قال: إنه شرط قال: 
لابد أن تقطع الجوزة» لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليمً؛ ومن قال: إنه ليس 
بشرط قال: إن قطع فوق الجوزة جاز. 
* وأما المسألة الثالثة: 

وهي أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق» فإن المذهب لا يختلف أنه لا يجوز وهو مذهب 
سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهم» وأجاز ذلك الشافعي» وأبو حنيفة» وإسحاقء وأبو ثور 
وروي ذلك عن ابن عمر وعلي وعمران بن الحصين. 

وسبب اختلافهم هل تعمل الذكاة في المنفوذة المقاتل أم لا تعمل؟ وذلك أن القاطع 
لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع» وهو مقتل من المقاتل» فترد 
الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله» وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسألة. 
* وأما المسألة الرابعة: 

وهي أن يتمادى الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع, فإن مالكاً كره ذلك إذا تمادى في القطع» 
ولم ينو قطع النخاع من أول الأمر؛ لأنه إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة. 
وقال مطرف وابن الماجشون: لا تؤكل إن قطعها متعمداً دون جهل» وتؤكل إن قطعها ساهياً أو 
جاهلاً. 
* وأما المسألة الخامسة: 

وهي: هل من شرط الذكاة أن تكون في فور واحدء فإن المذهب لا يختلف أن ذلك من شرط 
الذكاة» وأنه إذا رفع يده قبل تمام الذبح ثم أعادهاء وقد تباعد ذلك أن تلك الذكاة لا تجوز. 


كتاب الذبائح نا 


واختلفوا إذا أعاد يده بفور ذلك وبالقرب» فقال ابن حبيب: إن أعاد يده بالفور أكلت؛ وقال 
سحنون: لا تؤكل؛ وقيل: إن رفعها لمكان الاختبار هل تمت الذكاة أم لا فأعادها على الفور إن 
تبين له أنها لم تنم أكلت» وهو أحد ما تؤول على سحنونء وقد تؤول قوله على الكراهة. قال أبو 
الحسن اللخمي: ولو قيل عكس هذا لكان أجود. أعني أنه إذا رفع يده وهو يظن أنه قد أتم 
الذكاة فتبين له غير ذلك فأعادهاء أنها تؤكل» لأن الأول وقع عن شكء وهذا عن اعتقاد ظنه 
يقينأء وهذا مبني على أن من شرط الذكاة قطع كل أعضاء الذكاة» فإذا رفع يده قبل أن تستتم 
كانت منفوذة المقاتل غير مذكاة» فلا تؤثر فيها العودة؛ لأنها بمنزلة ذكاة طرأت على المنفوذة 
المقاتل. 
الباب الثالث 
في) تكون به الذكاة 

أجمع العلماء على أن كل ما أغهر الدمء وفرى الأوداج من حديد أو صخر أو عود أو قضيب 
أن التذكية به جائزة. واختلفوا في ثلاثة: في السن والظفر والعظمء فمن الناس من أجاز التذكية 
بالعظم ومنعها بالسن والظفرء والذين منعوها بالسن والظفر منهم من فرق بين أن يكونا 
منزوعين أو لا يكونا منزوعينء فأجاز التذكية به) :ذا كانا منزوعين» ولم يجزها إذا كانا متصلين؛ 
ومنهم من قال: إن الذكاة بالسن والعظم مكروهة غير ممنوعة» ولا خلاف في المذهب أن الذكاة 
بالعظم جائزة إذا أغهر الدمء واختلف في السن والظفر فيه على الأقاويل الثلاثة» أعني بالمنع 

مطلقاًء والفرق فيه بين الانفصال والاتصال وبالكراهية لا بالمنع. 

وميت اخادي اختلانيي ل سيوع التي الرارة ل وله اورف علييةا راع بز ايج 
وفيهء قَالَ :يا رسو الل نا لاو العَدوَّ عَدَا وََيسَ مَعْنَا ل («مَا أَمهَرَ 
الدَّمَ وَذكِرَ اسم اللو عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِنّ وَالظفرٌ كعك ع1 َه أَمَا لسن فَمَظمٌ وما الظَمد 
قَمُدَى الحَبَسَةٍ 0 
الدم غالباً؛ ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غير معلل» والذين فهموا منه أنه شرع غير معلل: 
منهم من اعتقد أن النهي في ذلك يدل على فساد المنهي عنه؛ ومنهم من اعتقد أنه لا يدل على فساد 
المنهي عنهء ومنهم من اعتقد أن النهي في ذلك على وجه الكراهة لاعلى وجه الحظر» فمن فهم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (/044) ومسلم )١1958(‏ وتقدم. 


5 بداية المجتهد 


المعنى في ذلك أنه لا ينهر الدم غالباً قال: إذا وجد منهما ما ينهر الدم جاز» ولذلك رأى بعضهم 
أن يكونا منفصلين إذ كان إنهار الدم منهما إذا كانا بهذه الصفة أمكن. وهو مذهب أبي حنيفة؛ ومن 
رأى أن النهي عنهما هو مشروع غير معلل» وأنه يدل على فساد المنهى عنه قال: إن ذبح به)؛ لم تقع 
التذكية» وإن أنهر الدم؛ ومن رأى أنه لا يدل على فساد المنهي عنه قال: إن فعل وأنهر الدم, أثم 
وحلت الذبيحة؛ ومن رأى أن النهي على وجه الكراهية؛ كره ذلك ولم يحرمه» ولا معنى لقول من 
اتري اكلم اميه وإايزة لدسال ابم و المسن اد بعلل بز عتلفب متهي دوكر 


آذه 


عبر اكديراين التتدوذات مع وجوة اشديد لقولء 15 «إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَ كُلَّ نَيْءِ فد 
تَتلَنُمْ َأَحْسُِوا القيْلَة وَإذَا دبَْتُمْ كَأَحْسِنُوا الذبْحَةَ وَليْجدٌ أَحَدُكُمْ شَفْرتَُ وَلْرِحْ ذَبِيحَمَهُ خرجه 

لفق 
مسلم'". 

الباب الرابع 
في شروط الذكاة 

وفي هذا الباب ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: في اشتراط التسمية. 

الثانية: في اشتراط البسملة. 

الثالثة: في اشتراط النية. 
* المسألة الأو_ل: 

واختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال: فقيل: هي فرض على الإطلاق» 
وقيل: بل هي فرض مع الذكرء ساقطة مع النسيان؛ وقيل: بل هي سنة مؤكدة» وبالقول الأول 
قال أهل الظاهر وابن عمر والشعبي وابن سيرين» وبالقول الثاني قال مالك وأبو حنيفة 
والثوري» وبالقول الثالث قال الشافعي وأصحابه» وهو مروي عن ابن عباس وأب هريرة. 

وسبب اختلافهم» معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر. فأما الكتاب فقوله تعالى: 99ولا 
تكنو مِئَا يرد ) م اد اه 
رواه مَالِك» عَنْ شام عَنْ أبيه؛ ٠‏ أنه كَالَ: سيل رَسُولٌ الله يله فَقِيلَ: يا رَسُولٌ الله إِنَّ نَاسَا مِنْ 


> مس كوم 


البَاويَة» يننا بخان وَكَا ئذ ري أصئوًا ل عليه از [؟ قال رول ال جلد. «سَمُُوا الله 


.)١1905( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب التبائسح 4 


نم كُنُوهَا»”'" فذهب مالك إلى أن الآية ناسخة لهذا الحديث؛ وتأول أن هذا الحديث كان في أول 
الإسلام» ولم ير ذلك الشافعي؛ لأن هذا الحديث ظاهره أنه كان بالمدينة» وآية التسمية مكية. 
فذهب الشافعي لمكان هذا مذهب الجمعء بأن حمل الأمر بالتسمية على الندب. وأما من اشترط 
الذكر في الوجوبء فمصيراً إلى قوله يَلِ: ١رُفِعَ‏ عَنْ مي لطأ وَالنْسْيّانَ وَمَا اسْتَكْرهُوا 
عليه . 
* المسألة الثانية: 

وأما استقيال القبلة بالذبيحة» فإن قوماً استحبوا ذلك» وقوماً أجازوا ذلك» وقوماً أوجبوه؛ 
وقوماً كرهوا ألّا يستقبل بها القبلة» والكراهية والمنع موجودان في المذهب» وهي مسألة مسكوت 
عنهاء والأصل فيها الإباحة إلا أن يدل الدليل على اشتراط ذلك؛ وليس في الشرع شيء يصلح أن 
يكون أصلاً تقاس عليه هذه المسألة إلا أن يستعمل فيها قياس مرسلء وهو القياس الذي لا 
يستند إلى أصل مخصوص عند من أجازه؛ أو قياس شبه بعيد» وذلك أن القبلة هي جهة معظمة 
وهذه عبادة» فوجب أن يشترط فيها الجهة لكن هذا ضعيف؛ لأنه ليس كل عبادة تشترط فيها 
الجهة ما عدا الصلاة» وقياس الذبح على الصلاة بعيد» وكذلك قياسه على استقبال القبلة بالميت. 
* المسألة الثالثة: 

وأما اشتراط النية فيها فقيل في المذهب بوجوب ذلكء ولا أذكر فيها خارج المذهب في هذا 
الوقت خلافاً في ذلك» ويشبه أن يكون في ذلك قولان: قول بالوجوبء وقول بترك الوجوب» 
فمن أوجب قال: عبادة لاشتراط الصفة فيها والعددء فوجب أن يكون من شرطها النية؛ ومن لم 
يوجبها قال: فعل معقول يحصل عنه فوات النفس الذي هو المقصود منهء فوجب ألا تشترط فيها 
النية ىا يحصل من غسل النجاسة إزالة عينها. 

الباب الخامس 
فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز 
والمذكور في الشرع ثلاثة أصناف: صنف اتفق على جواز تذكيته» وصنف اتفق على منع 


ذكاته وصتئف اختلف فيه. 


.)711/4( والبخاري (206017) وأبو داود (7879) والنسائي (575 5) وين ماجه‎ )١ ٠0 5( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبن ماجه (ه ١‏ وتقدم. 


لهل بداية المجتهد 


فأما الصنف الذي اتفق على ذكاته فمن جمع خمسة شروط: الإسلام والذكورية والبلوغ 
والعقل وترك تضبيع الصلاة. 

وأما الذي اتفق على منع تذكيته فالمشركون عبدة الأصنام لقوله تعالى: «إوَمَا دُبحَ عَلّ 
لصب 4# [المائدة: “*]» ولقوله: #إوَمآ أُهِنَّ عَم شه © [البقرة: 177]. 

وأما الذين اختلف فيهم فأصناف كثيرة» لكن المشهور منها عشرة: أهل الكتاب والمجوس 
والصابئون والمرأة والصبي والمجنون والسكران, والذي يضيع الصلاة والسارق والغاصب. 

فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم لقوله تعالى: #إوَطعام ألَذِينَ أوثوأ 
الكتب حِل لَك وَطْعَافَك مل ل 4 [المائدة: 4]. ومختلفون في التفصيل. فاتفقوا على أنهم إذا ‏ 
يكونوا من نصارى بني تغلب ولا مرتدين وذبحوا لآنفسهم وعلم أنهم سموا الله تعالى على 
ذبيحتهم وكانت الذبيحة مما لم تحرم عليهم في التوراة ولا حرموها هم على أنفسهم. أنه يجوز منها 
ما عدا الشحم. واختلفوا في مقابلات هذه الشروطء أعني إذا ذبحوا لمسلم باستنابته أو كانوا من 
نصارى بني تغلب أو مرتدين» وإذا لم يعلم أنهم سموا الله أو جهل مقصود ذبحهم؛ أو علم أنهم 
سموا غير الله مما يذبحونه لكنائسهم وأعيادهم, أو كانت الذبيحة مما حرمت عليهم بالتوراة 
كقوله تعالى: #كلَّ ذى ظمر 4 [الأنعام: 7 أو كانت مما حرموها على أنفسهم مثل 
الذبائح التي تكون عند اليهود فاسدة من قبل خلقة إلهية» وكذلك اختلفوا في الشحوم. 

فأما إذا ذبحوا باستنابة مسلم فقيل في المذهب عن مالك: يجوز» وقيل: لا يجوز. 

وسبب الاختلاف هل من شرط ذبح المسلم اعتقاد تحليل الذبيحة على الشروط الإسلامية 
في ذلك أم لا؟ فمن رأى أن النية شرط في الذبيحة قال: لا تحل ذبيحة الكتابي لمسلم؛ لأنه لا يصح 
منه وجود هذه النبة. ومن رأى أن ذلك ليس بشرط وغلّبٍ عموم الكتاب -أعني قوله تعالى: 
«إوطعام ألَذينَ أُوبُوأ الكتب ِل لد [المائدة: 0]- قال: يجوزء وكذلك من اعتقد أن نية المستنيب 
تجزي؛ وهو أصل قول ابن وهب. 
* وأما المسألة الثانية: 

وهي ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين» فإن الجمهور على أن ذبائح النصارى من العرب 
حكمها حكم ذبائح أهل الكتاب. وهو قول ابن عباس؛ ومنهم من لم يجز ذبائحهم» وهو أحد 
قولي الشافعي؛ وهو مروي عن علي رضي الله عنه. 


كتاب الذبائح 56 


وسبب الخلاف هل يتناول العرب المتنصرين والمتهودين اسم الذين أوتوا الكتاب كما يتناول 
ذلك الأمم المختصة بالكتاب وهم بنو اسرائيل والروم. 

وأما المرتد فإن الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل. وقال اسحاق: ذبيحته جائزة» وقال 
الثوري: مكروهة. 

وسبب الخلاف هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب إذ كان ليس له حرمة أهل الكتاب أو 
يتناوله؟ 
* وأما المسألة الثالثة: 

وهي إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة فقال الجمهور: تؤكل» وهو مروي 
عن عليء ولست أذكر فيه في هذا الوقت خلافاً ويتطرق إليه الاحتمال بأن يقال: إن الأصل هو 
ألا يؤكل من تذكيتهم إلا ما كان على شروط الإسلام؛ فإذا قيل على هذا: أن التسمية من شرط 
التذكية» وجب ألا تؤكل ذبائحهم بالشك في ذلك. وأما إذا علم أنهم ذبحوا ذلك لأعيادهم 


وكنائسهم فإن من العلماء من كرهه؛ وهو قول مالك؛ ومنهم من أباحه» وهو قول أشهب؛ ومنهم 


من حرّمه) وهو الشافعي. 
وسبب اختلافهم تعارض عمومي الكتاب في هذا الباب» وذلك أن قوله تعالى: مإْوَطعَامٌ 
ل وبا لكب حلي 4 [المائدة: 5]» يحتمل أن يكون مخصصاً لقوله تعالى: وما أل يلير 


ع 


شه 4 [البقرة: .]١1“‏ ويحتمل أن يكون قوله تعالى: «إومآ أَهِّ به مأك 4 [البقرة: 1 
خصصاً لقوله تعالى: 'إوَطعَام ألَذِنَ وتوأ الككب حِلٌ لكر © [المائدة: 4]» إذ كان كل واحد منهم| 
يصح أن يستثنى من الآخرء فمن جعل قوله تعالى: «رنا َيِل يد سر أمَوِ 4 [البقرة: “ا/١1]»‏ 
حضف لقر للوتعال: «إوطعام الَذبنَ أوبوأ الَكنبَ حل ل [المائدة: 0]» قال: لا يجوز ما أهل به 
للكتائين والأعياد» ومن عكس الأمر؛ قال: يجرز. وأما إذا كانت الذبيحة ما حرمت عليهم» 
فقيل: يجوز؛ وقيل: لا يجوز وقيل: بالفرق بين أن تكون محرمة عليهم بالتوراة» أو من قبل 
أنفسهم» أعني بإباحة ما ذبحوا ما حرموا على أنفسهم؛ ومنع ما حرم الله عليهم؛ وقيل: يكره ولا 
يمنع . والأقاويل الأربعة موجودة في المذهب: المنع عن ابن القاسمء والإباحة عن ابن وهب وابن 
عبدالحكم. والتفرقة عن أشهب. 

وأصل الاختلاف معارضة عموم الآية لاشتراط نية الذكاة -أعني اعتقاد تحليل الذبيحة 


٠و0‏ بداية المجتهد 


بالتذكية- فمن قال: ذلك شرط في التذكية؛ قال: لا تجوز هذه الذبائح؛ لأنهم لا يعتقدون تحليلها 
بالتذكية» ومن قال: ليس بشرط فيها وتمسك بعموم الآية المحللة قال: تجوز هذه الذبائح. وهذا 
بعينه هو سبب اختلافهم في أكل الشحوم من ذبائحهم.؛ ولم يخالف في ذلك أحد غير مالك 
وأصحابه» فمنهم من قال: إن الشحوم محرمة وهو قول أشهب؛ ومنهم من قال: مكروهة, 
والقولان عن مالك» ومنهم من قال: مباحة. ويدخل في الشحوم سبب آخر من أسباب الخلاف 
سوى معارضة العموم لاشتراط اعتقاد تحليل الذبيحة بالذكاة» وهو هل تتبعض التذكية أو لا 
تتبعض؟ فمن قال: تتبعض. قال: لا تؤكل الشحوم, ومن قال: لا تتبعض. قال: يؤكل الشحم. 
ويدل على تحليل شحوم ذبائحهم حديث عبدالله بن مغفل إذ أصاب جراب الشحم يوم خيير» 
وقد تقدم في كتاب الجهاد'''. ومن فرق بين ما حرم عليهم من ذلك في أصل شرعهم وبين ما 
حرموا على أنفسهم؛ قال: ما حرم عليهم هو أمر حق فلا تعمل فيه الذكاة» وما حرموا على 
أنفسهم هو أمر باطل فتعمل فيه التذكية. قال القاضي: والحق أن ما حرم عليهم أو حرموا على 
أنفسهم هو في وقت شريعة الإسلام أمر باطل إذ كانت ناسخة لجميع الشرائع» فيجب ألا يراعى 
اعتقادهم في ذلك» ولا يشترط أيضاً أن يكون اعتقادهم في تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين ولا 
اعتقاد شريعتهم, لأنه لو اشترط ذلك لما جاز أكل ذبائحهم بوجه من الوجوه. لكون اعتقاد 
شريعتهم في ذلك منسوخاً واعتقاد شريعتنا لاايصح منهم, وإنما هذا حكم خصهم الله تعالى به 
فذبائحهم والله أعلم جائزة لنا على الإطلاق» وإلا ارتفع حكم آية التحليل جملة» فتأمل هذا فإنه 
بين. والله أعلم. 

وأما المجوس فإن الجمهور على أنه لا تجوز ذبائحهم؛ لأمهم مشركون» وتمسك قوم في 
إجازتها بعموم قوله يَكِِ: سنا يم م سه أَهلٍ الكتتاب»”". 

ا 
أهل الكتاب؟ 


)١(‏ رواه البخاري )7١01(‏ ومسلم (9/17ا1) وتقدم. 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (517) والشافعي في «المسند» (979) وعبدالرزاق في «المصنف» )٠١١76(‏ وابن أبي شيبة 
في «المصنف» )1١155(‏ وأبو عبيد في «الأموال» (/الا) والبزار في «مسنده» )١٠١97(‏ والبيهقي (190-189/9) 
و«معرفةالسنن والآثار» له (01/79) وهو صحيح لغيره كا بينته في تعليقي على «أحكام أهل الذمة» لابن القيم 
(85-81/1) وتقدم. 


كتاب الذبائح ديك 


وأما المرأة والصبي فإن الجمهور على أن ذبائحهم جائزة غير مكروهة» وهو مذهب مالك» 
وكره ذلك أبو المصعب. 

والسبب في اختلافهم. نقصان المرأة والصبيء وإنما لم يختلف الجمهور في المرأة لحديث معاذ 
بن سعد: أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسلع فأصيبت شاة فأدركتها فذكتها بحجر 
فسئل رسول الله يل عن ذلك فقال: ١لا‏ بَأَسَ با مَكُنُوهَا»''" وهو حديث صحيح. وأما المجنون 
والسكران فإن مالكاً لم يجز ذبيحتهماء وأجاز ذلك الشافعي. 

وسبب الخلاف اشتراط النية في الذكاة» فمن اشترط النية» منع ذلك إذ لاايصح من المجنون؛ 
ولامن السكران وبخاصة الملتخ”". 

وأما جواز تذكية السارق والغاصب. فإن الجمهور على جواز ذلك» ومنهم من منع ذلك» 
ورأى أنما ميتة» وبه قال داود وإسحاق بن راهويه. 

55 اختلافهم هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أو لا يدل؟ فمن قال يدل قال: 
السارق والغاصب منهي عن ذكاتها وتناولها وتملكهاء فإذا كان ذكاها فسدت التذكية؛ ومن قال: 
لايدل إلا إذا كان المنهي عنه شرطاً من شروط ذلك الفعل قال: تذكيتهم جائزة؛ لأنه ليس صحة 
الملك شرطاً من شروط التذكية. وفي «موطأ ابن ودب»: «أنه سكل رسول الله َكدٍ عنها فلم ير بها 
بأسًَا»”"2» وقد جاء إباحة ذلك مع الكراهية فيها روي عن النبي يَِةِ في الشاة التي ذبحت بغير إذن 
رمباء فقال رسول الله يكةِ: «أَطْعِمُوهَا الأُسَارَى)”؟» وهذا القدر كاف في أصول هذا الكتاب والله 


أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري )117٠4(‏ وتقدم. 

(0) أي الملطخ. 

)لم أقف عليه. 

(5) (صحيح) أخرجه أبو داود 077375 وأجد (ه97/0١).‏ 


-١١‏ كتاب الصيد 
وهذا الكتاب في أصوله أيضاً أربعة أبواب: 
الباب الأول: في حكم الصيد وفي محل الصيد. 
الثاني: فيا به يكون الصيد. 
الثالث: في صفة ذكاة الصيد والشرائط المشترطة في عمل الذكاة في الصيد. 
الرابع: فيمن يجوز صيده. 
الباب الأول 
في حكم الصيد ومحله 
فأما حكم الصيد فالجمهور على أنه مباح لقوله تعالى: ْمل لَك صَيدُ لحر وَطْمَامُهُ,مََنمًا 


_- 
8 سل ص سجر عا 


0 لتك صَيَدُ أليرمَادْمْكُرَ حْرُما 4 [المائدة: 47]» ثم قال: موَدَ للك تأصطائواً 4 
[المائدة: ؟]. واتفق العلماء على أن الأمر بالصيد في هذه الآية بعد النهي يدل على الإباحة» ىا 
اتفقوا على ذلك في قوله تعالى: « وَِذَا فضت أَلصَلوه أن روف الْاَرضٍ وَأَبنَكُوأ من فَضْلٍ أله © 
[الجمعة: ١٠]؛‏ أعني أن المقصود به الإباحة لوقوع الأمر به بعد النهي» وإن كان اختلفوا هل 
الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة أو لا يقتضيه. وإنما يقتضي على أصله الوجوب. وكره مالك 
الصيد الذي يقصد به السرفء. وللمتأخرين من أصحابه فيه تفصيل» محصول قوهم فيه: إن منه 
ما هو في حق بعض الناس واجبء وفي حق بعضهم حرام» وفي حق بعضهم مندوب» وفي حق 
بعضهم مكروه؛ وهذا النظر في الشرع تغلغل في القياس وبعد عن الأصول المنطوق بها في الشرع» 
فليس يليق بكتابنا هذا إذ كان قصدنا فيه إنما هو ذكر المنطوق به من الشرع أو ما كان قريباً من 
المنطوق به. وأما محل الصيد فإنهم أجمعوا على أن محله من الحيوان البحري وهو السمك وأصنافه. 
ومن الحيوان البري الحلال الأكل غير المستأنس. واختلفوا فيها استوحش من الحيوان المستأنس 
فلم يقدر على أخذه ولا ذبحه أو نحره. فقال مالك: لا يؤكل إلا أن ينحرء من ذلك ما ذكاته 
النحرء ويذبح ما ذكاته الذبح» أو يفعل به أحدهما إن كان ما يجوز فيه الأمران جميعاً. وقال أبو 
حنيفة والشافعي: إذا لم يقدر على ذكاة البعير الشارد فإنه يقتل كالصيد. 

وسبب اختلافهم معارضة الأصل في ذلك للخبرء وذلك أن الأصل في هذا الباب هو أن 


ود ذه 


كتاب الصيد 
م ل 25252525 0000000 


الحيوان الإنسي لا يؤكل إلا بالذبح أو النحرء وأن الوحشي يؤكل بالعقر. وأما الخبر المعارض لمذه 
الأصولء فحديث رافع بن خديج وفيه قال: : فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطابوه 
فأعياهمء فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله تعالى به» فقال النبي 85: لإِنّ لِهَذِه البهَائم أوَابدَ 
ل | بِهِ مَكَا''" والقول بهذا الحديث أولى لصحته» » لأنه لا 

كل أن يكرن هذا ميسن من الك لاعت عع أنالفاقل أمايتول: : إنه جار مجرى الأصل في هذا 
ف كريط ل 
لا لأنه وحشي فقطء فإذا وجد هذا المعنى من الإنسي؛ جاز أن تكون ذكاته ذكاة الوحثي» فيتفق 
القياس والسماع. 

الباب الثاني 
في| يكون به الصيد 

والأصل في هذا الباب آيتان وحديثان: 

الآية الأولى: قوله تعالى: 8 يَايها أ لين »مثا لوكي أمّه نو يِنَ ألصّيْد تنَالهدِيك وَرِمَاحكُم © 
[المائدة: 96]. 

والثانية: قوله تعالى: «إقُلٌ أ ِل كك لطبت وما عَلَّدْكّم من للَوَارِح مَكَلِينَ 4 الآية [المائدة: 
]. 

وأما الحديثان: 

فأحدهما: حديث عدي بن حاتم وفيه أن رسول لهي قال له: دإذا دَاأَدِسَلْتَ كِلَابَكَ المعَلّمَةَ 
وَدَكرْتَ اشم اليا دكُلْ يما أمسَكْنَ َك وَِنْ أَكلَ الكلْبُ فلا أكُلْ؛ كن أَحَافُ أَنْ يَكُونَ 
إن أَمْسَكَ عَلَ نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابُ غَْدهَا قلا تأكُل فَإِنا سَمَيْتَ َل كَلْبِكَ وَلََنْسَمٌ عَلَ 
غَبْروا وسألَهُ عَنٍ المعْرَاضٍ؟ فَقَالَ: : وإدا أَصَاب بِعَرْضِو قلا أكُل َه وَقِيده' "© وهذا الحديث هو 
أصل في أكثر ما في هذا الكتاب. 

والحديث الثاني: حديث أب ثعلبة الخشني» وفيه من قوله يَك: اما أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ قَسَمٌ الله 
ُل» وها صِدْت كلك الم كر اشم الهم له وا صِدْتَ بلك الذي لس يمع 


(1) أخرجه البخاري (/059) ومسلم (1974). وقوله: أوابد: نافرة متوحشة. وندّ: هرب ونفر 
(؟) أخرجه اليخاري (211/8 5005 0141/0) ومسلم (1910). 


23 بداية المجتهد 


َأَدْرَكْتَ ذَكَائَهُكَكُل”". 

وهذان الحديثان اتفق أهل الصحيح على إخراجها. والآلات التي يصاد بها منها ما اتفقوا 
عليها بالجملة. ومنها ما اختلفوا فيها وف صفاتهاء وهي ثلاث: حيوان جارح» ومحدد. ومثقل. 

فأما المحدد فاتفقوا عليه كالرماح والسيوف والسهام للنص عليها في الكتاب والسنة 
وكذلك با جرى مجراها مما يعقر ما عدا الأشياء التي اختلفوا في عملها في ذكاة الحيوان الإنسي 
وهي السن والظفر والعظم وقد تقدم اختلافهم في ذلك فلا معنى لإعادته. 

وأما المتقل فاختلفوا في الصيد به مثل الصيد بالمعراض والحجر فمن العلماء من لم يجز من 
ذلك إلا ما أدركت ذكاته. ومنهم من أجازه على الإطلاق» ومنهم من فرق بين ما قتله المعراض 
أو الحجر بثقله أو بحده إذا خرق جسد الصيد فأجازه إذا خرق» ول يجزه إذا لم يخرق» ويهذا القول 
قال مشاهير فقهاء الأمصار: الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم» وهو راجع 
إلى أنه لا ذكاة إلا بمحدد. 

وسبب اختلافهم معارضة الأصول في هذا الباب بعضها بعضاًء ومعارضة الآثر لهاء وذلك 
أن من اللأصول في هذا الباب أن الوقيذ محرم بالكتاب والإجماع» ومن أصوله أن العقر ذكاة 
الصيد؛ فمن رأى أن ما قتل المعراض وقيذ منعه على الإطلاق؛ ومن رآه عقراً مختصاً بالصيد وأن 
الوقيذ غير معتبر فيه؛ أجازه على الإطلاق؛ ومن فرق بين ما خرق من ذلك أو لم يخرق فمصيراً إلى 
حديث عدي ابن حاتم المتقدم وهو الصواب. 

وأما الحيوان الجارح فالاتفاق والاختلاف فيه منه متعلق بالنوع والشرطء ومنه ما يتعلق 
بالشرط. فأما النوع الذي اتفقوا عليه فهو الكلاب ما عدا الكلب الأسود. فإنه كرهه قوم؛ منهم: 
الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة؛ وقال أحمد: ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان ببياًء 
وبه قال إسحاق. وأما الجمهور فعلى إجازة صيده إذا كان معلاً. 

وسبب اختلافهم معارضة القياس للعموم» وذلك أن عموم قوله تعالى: وما عَلَدّمِيِنَ 
الجوارج مُكَليينَ 4 [المائدة: 4]» يقتضي تسوية جميع الكلاب في ذلك: «وَأَمرهِ بل َل الكَلْب 
الأَسُوّدٍ البتهيم»”'". يقتضي في ذلك القياس أن لا يجوز اصطياده على رأي من رأى أن النهي يدل 
على فساد المنهي عنه. وأما الذي اختلفوا فيه من أنواع الجوارح فيا عدا الكلب ومن جوارح 


(1) أخرجه البخاري (/047) ومسلم (1970). 
(؟) أخرجه مسلم (7/ا9١).‏ 


كتاب الصيد كييك 


الطيور وحيواناتها الساعية» فمنهم من أجاز جميعها إذا علْمت حتى السنور كما قال ابن شعبان» 
وهو مذهب مالك وأصحابه. وبه قال فقهاء الأمصار وهو مروي عن ابن عباسء أعني أن ما قبل 
التعليم من جميع الجوارح فهو آلة لذكاة الصيد. وقال قوم: لا اصطياد بجارح ما عدا الكلب ولا 
باز ولا صقر ولا غير ذلك إلا ما أدركت ذكاته» وهو قول مجاهد» واستثنى بعضهم من الطيور 
الجارحة البازي فقط فقال: يجوز صيده وحده. 

وسبب اختلافهم في هذا الباب شيئان: 

أحدهما: قياس سائر الجوارح على الكلاب» وذلك أنه قد يظن أن النص إنما ورد في 
الكلاب, أعني قوله تعالى: وما عَلَّمشّميّنَ لواح مُكَلبِينَ © [المائدة: ]. إلا أن يتأول أن لفظة 
في الآية» فعلى هذا يكون سبب الاختلاف الاشتراك الذي في لفظة مكلبين. 

والسبب الثاني: هل من شرط الإمساك الإمساك على صاحبه أم لا؟ وإن كان من شرطه فهل 
يوجد في غير الكلب أو لا يوجد؟ 

فمن قال: لا يقاس سائر الجوارح على الكلاب وأن لفظة (مكلبين) هي مشتقة من اسم 
الكلب لا من اسم غير الكلب أو أنه لا يوجد الإ.ساك إلا في الكلب -أعني على صاحبه- وأن 
ذلك شرط قال: لا يصاد بجارح سوى الكلبء ومن قاس على الكلب سائر الجوارح ولم يشترط 
في الإمساك الإمساك على صاحبه قال: يجوز صيد سائر الجوارح إذا قبلت التعليم. وأما من 
استثنى من ذلك البازي فقط فمصيراً إلى ما روي عن عدي بن حاتم أنه قال: سَأَلْتٌ رَسُولَ الله 
له عَنْ صَيْدِ البَازي فَتَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ) خرّجه الترمذي”" فهذه هي أسباب اتفاقهم 
واختلافهم في أنواع الجوارح. 1 

وأما الشروط المشترطة في الجوارح فإن منها ما اتفقوا عليه وهو التعليم بالجملة لقوله تعالى: 

وَمَا عَلَدَشُم ين لقوارح مَكِينَ 4 [المائدة: 4]» وقوله يلل: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المعلّه)”". 

واختلفوا في صفة التعليم وشروطه. فقال قوم: التعليم ثلاثة أصناف: 

والثاني: أن تشليه فينشلى. 
)١(‏ (منكر) أخرجه الترمذي )١551/(‏ وأبو داود (1861) وأحمد (5/ /ا81؟7). 
(؟) أخرجه البخاري (041/8) ومسلم )١97”0(‏ وتقدم. 
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والثالث: أن تزجره فيزدجر. 

ولا خلاف بينهم في اشتراط هذه الثلاثة في الكلب. وإنا اختلفوا في اشتراط الانزجار في 
سائر الجوارح» فاختلفوا أيضاً في هل من شرطه ألا يأكل الجارح؟ فمنهم من اشترطه على 
الإطلاق» ومنهم من اشترطه في الكلب فقط؛ وقول مالك: إن هذه الشروط الثلاثة شرط في 
الكلاب وغيرهاء وقال ابن حبيب من أصحابه: ليس يشترط الانزجار فيا ليس يقبل ذلك من 
الجوارح مثل البزاة والصقورء وهو مذهب مالكء أعني أنه ليس من شرط الجارح لا كلب ولا 
غيره ألا يأكل» واشترطه بعضهم في الكلب ولم يشترطه فيما عداه من جوارح الطيور؛ ومنهم من 
اشترطه كما قلنا في الكل؛ والجمهور على جواز أكل صيد البازي والصقر وإن أكل؛ لأن تضريته 
إنها تكون بالأكل. فالخلاف في هذا الباب راجع إلى موضعين: 

أحدهما: هل من شرط التعليم أن ينزجر إذا زجر؟ 

والثاني: هل من شرطه ألا يأكل؟ 

وسبب الخلاف في اشتراط الأكل أو عدمه شيئان: 

أحدهما: اختلاف الآثار في ذلك. 

والثاني: هل إذا أكل فهو ممسك أم لا؟ 

فأما الآثار فمنها حديث عدي بن حاتم المتقدم وفيه: ١قَإِنْ‏ أَكََ مَل تأكُلْ كَإِنٌ 
يَكُونَ إِنّا أَمْسَكَ عَلَ تَفْسِو)”"» والحديث المعارض لهذا حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول 
لله يكللِ: «إِذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْعَلّم وَذَكَْتَ اسم الله فَكُل» قلت: وإن أكل منها يا رسول الله؟ 
قال: (وَإِنْ أكَلَّ)!"» فمن جمع بين الحديثين بأن حمل حديث عدي بن حاتم على الندب وهذا على 
الجواز قال: ليس من شرطه ألا يأكل؛ ومن رجح حديث عدي بن حاتم إذ هو حديث متفق عليه 
وحديث أب ثعلبة ختلف فيهء ولذلك لم يخرّجه الشيخان البخاري ومسلم وقال: من شرط 
الإمساك ألا يأكل بدليل الحديث المذكور قال: إن أكل الصيد لم يؤكل» وبه قال الشافعي وأبو 
حنيفة وأحمد وإسحاق والثوريء وهو قول ابن عباس» ورخص في أكل مما أكل الكلب كا قلنا 
مالك وسعيد بن مالك وابن عمر وسليان. وقالت المالكية المتأخرة: إنه ليس الأكل بدليل على 
أنه لم يمسك لسيده ولا الإمساك لسيده بشرط في الذكاة؛ لآن نية الكلب غير معلومة» وقد 
)١(‏ أخرجه البخاري (211/0 27005 081/0) ومسلم (1010) وتقدم. 
(1) (متكر) أخرجه أبو داود (58057) والبيهقي (9/ /978-511). 


كتاب الصيد /اه06 


يمسك لسيده. ثم يبدو له فيمسك لنفسه. وهذا الذي قالوه هخلاف النص في الحديث وخلاف 
ظاهر الكتاب» وهو قوله تعالى: ُو م أَمَسَكنَ عَليَكمَ © [المائدة: 14 وللإمساك على سيد 


ع وه 


كر 


9 عيم 


القلت طريق تغرف به وهو العادة ولذلك قال علش «َِنْ أكلّ ملا تأكُل إن أَحَا ف 
ما أَمْسَكَ عَلَ نَفْسِهِ). 

وأما اختلافهم في الازدجار فليس له سبب إلا اختلافهم في قياس سائر الجوارح في ذلك 
على الكلب؛ لأن الكلب الذي لا يزدجر لا يسمى معلا باتفاق» فأما سائر الجوارح إذا لم تنزجر 
هل تسمى معلمة أم لا؟ ففيه التردد وهو سبب الخلاف. 


الباب الثالث 
في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها 


واتفقوا على أن الذكاة المختصة بالصيد هي العقر. واختلفوا في شروطها اختلافاً كثيرً» وإذا 
اعتبرت أصوها التي هي أسباب الاختلاف سوى الشروط المشترطة في الآلة وفي الصائد وجدتها 
ثانية شروط: اثنان يشتركان في الذكاتين أعني ذكاة المصيد وغير المصيد وهي النية والتسمية. 
وستة تختص بهذه الذكاة: 

أحدها: أنها لم تكن الآلة أو الجارح الذي أصاب الصيد قد أنفذ مقاتله فإنه يجب أن يذكى 
بذكاة الحيوان الإنسي إذا قدر عليه قبل أن يموت مما أصابه من الجارح أو من الضرب. وأما إن 
كان قد أنفذ مقاتله؛ فليس يجب ذلك» وإن كان قد يستحب. 

والثاني: أن يكون الفعل الذي أصيب به الصيد مبدؤه من الصائد لا من غيره؛ أعني: لا من 
الآلة كالحال في الحبالة» ولا من الجارح كالحال فيم| يصيب الكلب الذي ينشلي من ذاته. 

والثالث: ألا يشاركه في العقر من ليس عقرهء ذكاة. 

والرابع: ألا يشك في عين الصيد الذي أصابه» وذلك عند غيبته عن عينه. 

والخامس: ألا يكون الصيد مقدوراً عليه في وقت الإرسال عليه. 

والسادس: ألا يكون موته من رعب من الجارح أو بصدمة منه. 

فهذه هي أصول الشروط التي من قبل اشتراطها أو لا اشتراطها عرض الخلاف بين 
الفقهاء. ورب) اتفقوا على وجوب بعض هذه الشروطهء ويختلفون في وجودها في نازلة نازلة» 
كاتفاق المالكية على أن من شرط الفعل أن يكون مبدؤه من الصائدء واختلافهم إذا أفلت الجارح 
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من يده أو خرج بنفسه, ثم أغراه هل يجوز ذلك الصيد أم لا؛ لتردد هذه الحال بين أن يوجد لها 
هذا الشرط أو لا يوجد كاتفاق أبي حنيفة ومالك على أن من شرطه إذا أدرك غير منفوذ المقاتل أن 
يذكى إذا قدر عليه قبل أن يموت. واختلافهم بين أن يخلصه حياً فيموت في يده قبل أن يتمكن 
من ذكاته» فإن أبا حنيفة منع هذا وأجازه مالك ورآه مثل الأولء أعني إذا لم يقدر على تخليصه من 
الجارح حتى مات لتردد هذه الخال بين أن يقال أدركه غير منفوذ المقاتل وفي غير يد الجارح فأشبه 
المفرط أو لم يشبهه فلم يقع منه تفريط. وإذا كانت هذه الشروط هي أصول الشروط المشترطة في 
الصيد مع سائر الشروط المذكورة في الآلة والصائد نفسه على ما سيأ يجب أن يذكر منها ما 
اتفقوا منه عليه وما اختلفوا فيه وأسباب الخلاف ني ذلك وما يتفرع عنها من مشهور مسائلهم. 
فنقول: أما التسمية والنية فقد تقدم الخلاف فيهما وسببه في كتاب الذبائح» ومن قبل اشتراط النية 
في الذكاة لم يجز عند من اشترطها إذا أرسل الجارح على صيد وأخذ آخر ذكاة ذلك الصيد لم يرسل 
عليه» وبه قال مالكء وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور: ذلك جائز ويؤكل» ومن قبل 
هذا أيضاً اختلف أصحاب مالك في الإرسال على صيد غير مرئي» كالذي يرسل على ما في غيضة 
أو من وراء أكمة ولا يدري هل هنالك شيء أم لا؟ لأن القصد في هذا يشوبه شيء من الجهل. 

وأما الشرط الأول الخاص بذكاة الصيد من الشروط الستة التي ذكرناها وهو أن عقر الجارح 
له إذا لم ينفذ مقاتله؛ إن) يكون إذا لم يدركه المرسل حيأء فباشتراطه قال جمهور العلماء لا جاء في 
حديث عدي بن حاتم في بعض رواياته أنه قال كَكك: «وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ حي قَاذْبَحَةُ!'". وكان النخعي 
يقول: إذا أدركته حيّا ولم يكن معك حديدة فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله» وبه قال الحسن 
البصري مصيراً لعموم قوله تعالى: (إككلُوأ مآ أمَسَكن عَليَكمْ © [المائدة: 4]» ومن قبل هذا الشرط 
قال مالك: لا يتوانى المرسل في طلب الصيدء فإن توانى فأدركه ميتأء فإن كان منفوذ المقاتل بسهم 
حل أكله وإلالم يحل من أجل أنه لولم يتوان لكان يمكن أن يدركه حي غير منفود المقاتل. 

وأما الشرط الثاني: وهو أن يكون الفعل مبدؤه من القانص ويكون متصلاً حتى يصيب 
الصيد, فمن قبل اختلافهم فيه اختلفوا في) تصيبه الحبالة والشبكة إذا أنفذت المقاتل بمحدد 
فيهاء فمنع ذلك مالك والشافعي والجدهوو ورخحمن تيه امسن البصري؟ ومن هذا الأصل لم 
يجر مالك الصيد الذي أرسل عليه الجارح فتشاغل بشيء آخرء ثم عاد إليه من قبل نفسه. 


.)١1179( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وأما الشرط الثالث: وهو ألا يشاركه في العقر من ليس عقره ذكاة له» فهو شرط مجمع عليه 
فيا أذكر؛ لأنه لا يدري من قتله. 

وأما الشرط الرابع : وهو ألا يشك في عين الصيد ولا في قتل جارحة له» فمن قبل ذلك 
اختلفوا في أكل الصيد إذا غاب مصرعه؛ فقال مالك مرة: لا بأس بأكل الصيد إذا غاب عنك 
مصرعه إذا وجدت به أثراً من كلبك أو كان به سهمك مالم يبتء فإذا بات فإني أكرهه. 
وبالكراهية قال الثوري؛ وقال عبدالوهاب: إذا بات الصيد من الجارح لم يؤكلء وفي السهم 
خلاف؛ وقال ابن الماجشون: يؤكل فيه جميعاً إذا وجد منفوذ المقاتل؛ وقال مالك في المدونة: لا 
يؤكل فيهما جميعاً إذا بات وإن وجد منفوذ المقاتل؛ وقال الشافعي: القياس ألا تأكله إذا غاب 
عنك مصرعه؛ وقال أبو حنيفة: إذا توارى الصيد والكلب في طلبه فوجده المرسل مقتولًء جاز 
أكله ما لم يترك الكلب الطلبء فإن تركه كرهنا أكله. 

وسبب اختلافهم شيئان اثنان: 

الشك العارض في عين الصيد أو في ذكاته. 

والسبب الثاني: اختلاف الآثار في هذا الباب» فروى مسلم والنسائي والترمذي دأبو داود 
عن أبي ثعلبة عن النبي كَل في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فقال: «كل ما ل يُْتيِن)” وو 
مسلم عن أب ثعلبة أيضاً عن النبي يل قال: «إذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ قَمَابَ عَنْكَ مَطْرَعُةُ فَكُلُ ما 1 
يَبثْ)"''» وفي حديث عدي , بن حاتم أنه قال يل وإ وَجَدْتَ سَهْمَكَ في وَك َذ ف أو يع 
وَعَلَفْت أن سَهْمَكَ قَتَلَهُ فكل)»”". ومن هذا الباب اختلافهم في الصيد يصاد بالسهم اي 
الجارح فيسقط في ماء أو يتردى من مكان عالء فقال مالك: لا يؤكل؛ لأنه لا يدري من أي 
الأمرين ماتء إلا أن يكون السهم قد أنفذ مقاتله» ولا يشك أن منه مات. وبه قال الجمهور؛ 
وقال أبو حنيفة: لا يؤكل إن وقع في ماء منفوذ المقاتل» ويؤكل إن تردى. وقال عطاء: لا يؤكل 
أصلاً إذا أصيبت المقاتل وقع في ماء أو تردّى من موضع عالٍ لإمكان أن يكون زهوق نفسه من 
قبل التردي أو من الماء قبل زهوقها من قبل إنفاذ المقاتل. وأما موته من صدم الجارح له. فإن ابن 
القاسم منعه قياساً على المثقل» وأجازه أشهب لعموم قوله تعالى: «إفَكُوا مآ أَمَسَكن عَكي © 
)١(‏ أخرجه مسلم )١911(‏ والنسائي (7*07) وأبوداود (5831). 


)1١(‏ أخرجه مسلم )١9771(‏ بلفظ: (فغاب عنك فأدركته فكله مالم يتتن). 
(') (صحيح) أخرجه الترمذي )١578(‏ وابن ماجه (77111) والبيهقي (9/ 117). 
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[المائدة: 4]» ولم يختلف المذهب أن ما مات من خوف الجارح أنه غير مذكى. وأما كونه في حين 
الإرسال غير مقدور عليه فإنه شرط فيما علمت متفق عليه. وذلك يوجد إذا كان الصيد مقدوراً 
على أخذه باليد دون خوف أو غرر. إما من قبل أنه قد نشب في شيء أو تعلق بشيء أو رماه أحد 
فكسر جناحه أو ساقه وفي هذا الباب فروع كثيرة من قبل تردد بعض الأحوال بين أن يوصف 
فيها الصيد بأنه مقدور عليه أو غير مقدور عليه» مثل أن تضطره الكلاب فيقع في حفرة» فقيل في 
المذهب: يؤكلء وقيل: لا يؤكل. واختلفوا في صفة العقر إذا ضرب الصيد فأبين منه عضوء فقال 
قوم: يؤكل الصيد ما بان منه وقال قوم: يؤكلان جميعًا؛ وفرق قوم بين أن يكون ذلك العضو 
مقتلاً أو غير مقتلء فقالوا: إن كان مقتلاً أكلاً جميعاًء وإن كان غير مقتل أكل الصيد ول يؤكل 
العضوء وهو معنى قول مالك: وإلى هذا يرجع خلافهم في أن يكون القطع بنصفين أو يكون 
أحدهما أكبر من الثاني. 

وسبب الختلافهم معارضة قوله يِ: اما قْطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَِيَ وَهِيّ حَبّهُ فَهُوَ مبْه'' لعموم قوله 
تعالى: كوأ مآ يآ أن عَلكم # [المائدة: 4]» ولعموم قوله تعالى: «إننَالٌ ديك ورِمَاحَكم 4 
[المائدة: 95] . فمن غلّبٍ حكم الصيد وهو العقر مطلقاً قال : يؤكل الصيد والعضو المقطوع من 
الصيدة وحمل الحديث على الإنسي» ومن حمله على الوحشي والإنسي معاء واستثنى من ذلك 
العموم بالحديث -العضو المقطوع- فقال: يؤكل الصيد دون العضو البائن» ومن اعتبر في ذلك 
الحياة المستقرة» أعني في قوله: وهي حية فرّق بين أن يكون العضو مقتلاً أو غير مقتل. 

الباب الرابع 
في شروط القانص 

وشروط القانص هي شروط الذابح نفسه» وقد تقدم ذلك في كتاب الذبائح المتفق عليها 
والمختلف فيهاء ويخص الاصطياد في البر شرط زائد وهو ألّا يكون محرماًء ولا خلاف في ذلك 
لقوله تعالى: «ووحرْمَ لكك الم تق رما 14 [امائذة: 5 فإن اصطاد محرم فهل يحل 
ذلك الصيد للحلال أم هو ميتة لا يحل لأحد أصلاً؟ اختلف فيه الفقهاء» فذهب مالك إلى أنه 
ميتة» وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنه يجوز لغير المحرم أكله. 

وسبب اختلافهم هو الأصل المشهورهء وهو هل النهي يعود بفساد المنهي أم لا؟ وذلك 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود (7854) والترمذي )١148(‏ والدارمي )٠١ ١8(‏ وتقدم. 


كتاب الصيسد لمك 


بمنزلة ذبح السارق والغاصب. واختلفوا من هذا الباب في كلب المجوس المعلم» فقال مالك: 
الاصطياد به جائز» فإن المعتبر الصائد لا الآلة» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم؛ وكرهه 
جابر بن عبدالله والحسن وعطاء ومجاهد والثوري؛ لأن الخطاب في قوله تعالى: #أوَمَا عَلَدجّمِيَنَ 
جارح مُكَلِينَ © [المائدة: 4 ]» متوجه نحو المؤمنين» وهذا كاف بحسب المقصود من هذا الكتاب» 
والله الموفق للصواب. 


“اه بداية المجتهد 


- كتاب العقيقة 

والقول المحيط بأصول هذا الكتاب ينحصر في ستة أبواب: 

الأول: في معرفة حكمها. 

الثاني: في معرفة محلها. 

الثالث: في معرفة من يعق عنه وكم يعق. 

الرابع: في معرفة وقت هذا النسك. 

الخامس: في سن هذا النسك وصفته. 

السادس: حكم لحمها وسائر أجزائها. 
فأما حكمها: 

فذهبت طائفة منهم الظاهرية إلى أنها واجبة» وذهب الجمهور إلى أنها سنة» وذهب أبو حنيفة 
إلى أنها ليست فرضًا ولا سنة؛ وقد قيل إن تحصيل مذهبه أنها عنده تطوع. 

وشبت ا نتن م الآثار في هذا الباب» وذلك أن طاكر جديت سمرة وخ 
قول النبي كله: «كُل غُلَام مُرْهَنٌ بِعَقيقيِهِ تذْبَحُ عَنْه 0 سَابعِهِ وَيَاطُ عَنْهُ الأَى)”" يقنضي 
الوجوب» وظاهر قوله يل وقد سثل عن العقيقة فقال: دلا أت المقُوقَ وَمَنْ و ندل ولك ناح 
أن يَنْمَكَ عن وَلدِه مَليَفْعْلٌ) 7 , يقتضي الندب أو الإباحة» فمن فهم منه الندب قال: العقيقة سنة؛ 
ومن فهم الإباحة قال: ليست بسنة ولا فرض وخرّج الحديثين أبو داود» ومن أخذ بحديث 
سمرة أوجبها. 

وأما محلها فإن جمهور العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج 
الثانية» وأما مالك فاختار فيها الضأن على مذهبه في الضحاياء واختلف قوله هل يجزي فيها 
الإبل والبقر أو لا يجزي؟ وسائر الفقهاء على أصلهم أن الإبل أفضل من البقر والبقر أفضل من 
ا ش 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب والقياس. أما الأثر فُحديث ابن عباس: ١‏ 


() (صحيح) أخر-جه البخاري (04775) ولم يذكر لفظه؛ وأخرجه أبو داود (58748) والترمذي )١1077(‏ والنسائي 
(47) وابن ماجه )7"١56(‏ وأحد (0/ لاح .)١17‏ 
(7) (حسن) أخرجه أبو داود (78147) والنسائي )57١7(‏ وأحمد (7/ 187). 


كتاب العقيقة لذ 


رَصُولٌ الله يل عَنَّ َّ عن الحَسَنِ وَاخُسَنِ كبشا كَنْما00, وقوله: «عَنِ اسجَارِيَةِ شَاةٌ وَعَنِ الام 
شَاتَانِ»” "© خرجه) أبو داود. وأما القياس فلأنها نسك» فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل 
قياساً على الهدايا. 

وأما من يعق عنه» فإن جمهورهم على أنه يعق عن الذكر والأنثى الصغيرين فقط؛ وشذ 
الحسن فقال: لا يعق عن الجارية» وأجاز بعضهم أن يعق عن الكبير. ودليل الجمهور على تعلقها 
بالصغير قوله يَكل: اليوم سابعه)” ". ودليل من خالف ما روي عن أنس: «أن النبي مَك عق عن 
نفسه بعد ما بعث بالنبوة»”'"» ودليلهم أيضاً على تعلقها بالأنتى قوله كَل: «عَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ وَعَنٍ 
0007 »”*. ودليل من اقتصر بها على الذكر قوله يكي: كل لام ميقو وأما 

فإن الفقهاء اختلفوا أيضاً في ذلك» فقال مالك: يَعق غى الذكر والأشى بكاة شاف :وقان 
000 

وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب. فمنها حديث أم كرز الكعبية خرّجه أبو 
داود قال: سمعت رسول الله كله يقول في العقيقة: عن المُلام سَاَانِ مان وَعَنِ اَارِية 
شَاة”" والمكافأتان: المتاثلتان. وهذا يقتضي الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ وفاروي: :دنه 
عَقَّ عَن الحَسَن وَاخْسَبْنِ كبشا باه" يقتضي الاستواء بينهما. 

وأما قث هذا النسك فإن جمهور العلاء على أنه يوم سابع المولود» ومالك لا يعد في 
الأسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهاراًء وعبدالملك بن الماجشون يحتسب به. وقال ابن القاسم 
في العتبية: إن عق ليلاً ل يجزه. واختلف أصحاب مالك في مبدأ وقت الإجزاءء» فقيل: وقت 


لعدد 


.)758141( (صحيح) أخرجه أبوداود‎ )١( 

(1) (صحيح) أخرجه أبو داود (5815) والترمذي )١915(‏ والنسائي (5710) وابن ماجه (17171) والدارمي (1115). 

(*) (صحيح) أخرجه البخاري (0577) ولم يذكر لفظهء وأخرجه أبو داود (587) والترمذي )١16577(‏ والنسائي 
)57١(‏ وابن ماجه (1768١؟)‏ وأحجد (ه/ /28-1 )١7‏ وتقدم. 

(5) (صحيح) أخرجه عبدالرزاق (7970) وعنه البيهقي (4/ )7٠١‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في العيال» (55) والبزار في 
(مسنذه» (/17709- كشف) وابن حزم في «المحل» 208/90 ) والطبراني في «الأوسط» (145) والضياء في «المختارة» 
(187) والروياني في "مسنده» (1717/1) وابن عدي في «الكامل» (5/ 177). 

(5) تقدم تخريجه آنمًا. 

(5) تقدم تخريجه آنمًا. 

(7) (صحيح) أخرجه أبو داود (75875) وتقدم. 

(8) (صحيح) أخرجه أبو داود (5841) وتقدم. 


01 بداية المجتهد 


الضحاياء أعني ضحى؛ وقيل: بعد الفجر قياساً على قول مالك في الحداياء ولا شك أن من أجاز 
الضحايا ليلا أجاز هذه ليلاً؛ وقد قبل: يجوز في السابع الثاني والثالث. 

وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة» أعني أنه يتقي فيها من العيوب 
ما يتقى في الضحاياء ولا أعلم في هذا خلافاً في المذهب ولا خارجاً منه. 

وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها؛ فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومنع 
البيع» وجميع العلماء على أنه كان يدمى رأس الطفل في الجاهلية بدمها وأنه نسخ في الإسلام» 
وذلك لحديث بريدة الأسلمي قال: كُنَا فِي الجَاهِلِيَة إِذا وُلِدَ لأَحَدِنَا عُلَامُ دَبْحَ لَهُ شَاةً وَلَطَعَ 
ا بدَمِهَا كَّا جا الإسْلَامُ كنا تَذْبَحُ وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنلَطّحُ رَْفَرَانِه”" وشدٌ الحسن وقتادة 
فقالا: يمس رأس الصبي بقطنة قد غمست في الدم واستحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية 
يقطعونها من المفاصل. واختلف في حلاق رأس المولود يوم السابع» والصدقة بوزن شعره فضةء 
فقيل: هو مستحبء وقيل: هو غير مستحبء والقولان عن مالك والاستحباب أجود. وهو 
قول ابن حبيب لما رواه مالك في «الموطأ»: «أن فاطمة بنت رسول الله يكل حلقت شعر الحسن 


والحسين وزينب وأم كلثوم؛ وتصدقت بزنة ذلك فضة»”". 


سس سبحب يبي بيب بي ببح 


.)1706/4( والحاكم (378/5) والبيهقي‎ )١8477( (حسن صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١1515( مرسلاً. ووصله الترمذي‎ )٠١87( (؟) (حسن) أخرجه مالك في «الموطأ»‎ 


كتاب الأطعمة والأشرية هاه 


أكتاب االأطعمة والأأشرية ااا ا سبيت 
9 كتاب الأطعمة والأشرية 

والكلام في أصول هذا الكتاب يتعلق بجملتين: 

الجملة الأولى: نذكر فيها المحرمات في حال الاختيار. 

الجملة الثانية: نذكر فيها أحوالما في حال الاضطرار. 

الجملة الأولى 
[في المحرمات من الأطعمة في حال الاختيار] 

والأغذية الإنسانية نبات وحيوان. 

دا ساك امو د و وه ود 0 
والمحرمة منها ما تكون محرمة لعينهاء ومنها ما تكون لسبب وارد عليها. وكل هذه منها ما اتفقوا 
عليه» ومنها ما اختلفوا فيه. 

فأما المحرمة لسبب وارد عليها فهي بالجملة تسعة: الميتق» والمنخنقة» والموقوذة» والمتردية» 
والنطيحة» وما أكل السبع» وكل ما نقصه شرط من شروط التذكية من ال حبوان الذي التذكية 
شرط في أكله. والجلالة» والطعام الحلال يخالطه نجس. 

فأما الميتة فاتة تفق العلاء على تحريم ميتة البر» واخختلفوا في ميتة البحر على ثلا ثة أقوال: فقال 
قوم: هي حلال بإطلاق؛ وقال قوم: هي حرام بإطلاق؛ وقال قوم: ما طفا من السمك حرام؛ وما 
جزر عنه البحر فهو حلال. 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب» ومعارضة عموم الكتاب لبعضها معارضة 
مط ور ا لس ا اكاك للا 1 
قوله تعالى: #حُرّمَتَ عَلَيَحمْ لمَتِبَةٌ # [المائدة: "7]. وأما الآثار المعارضة لهذا العموم معارضة كلية 
فحديثان: الواحد متفق عليه» والآخر مختلف فيه. أما المتفق عليه فحديث جابرء وفيه: إن 
أصحاب رسول الله يلل وجدوا حونًا د يسمى العنبر» أو دابة قد جزر عنه البحر فأكلوا منه بضعة 
وعشرين يوماً أو شهراً ثم قدموا على رسول لله يلِِ فأخبروه فقال: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهٍ 
قَيْةٌ»» فأرسلوا منه إلى رسول الله يكل فأكله'''. وهذا إن) يعارض الكتاب معارضة كلية بمفهومه 
لا بلفظه. وأما الحديث الثاني المختلف فيه فما رواه مالك عن أبي هريرة» أَنَّهُ سْكِلَ عَنْ مَاءِ البَحْرٍ 


.)19170( أخرجه البخاري (597 0) ومسلم‎ )١( 


نهلك بداية المجتهد 


َقَالَ: «هُوَ الطَهُورُ مَاؤُهُ لجل مَتنَك0”'". وأما الحديث الموافق للعموم موافقة جزئية فيا روى 
إسماعيل بن أمية عن أب الزبير عن جابر عن النبي كل قال: «ما أَلْقَى البَخرٌ أَوْ جَرّرَ عَنْهُ دَكُلُومُ 

وَكَاطمَا قلا أ كل و14" وهو حديت امسق عنقي ارق حديط عالق ودبي عست عليه 
مالك أن في رواته من لا يعرف. وأنه ورد من طريق واحده قال أبو عمر بن عبدالبر: بل رواته 
معروفون وقد ورد من طرق. وسبب ضعف حديث جابر أن الثقات أوقفوه على جابر؛ فمن 
رجح حديث جابر هذا على حديث أبي هريرة لشهادة عموم الكتاب له لم يستثن من ذلك إلا ما 
جزر عنه البحر إذ لم يرد في ذلك تعارض؛ ومن رجح حديث أب هريرة قال بالإباحة مطلقاً. وأما 
من قال بالمنع مطلقاً فمصيراً إلى ترجيح عموم الكتاب, وبالإباحة مطلقاً قال مالك والشافعي» 
وبالمنع مطلقاً قال أبو حنيفة» وقال قوم غير هؤلاء بالفرق. وأما الخمسة التي ذكر الله مع الميتة فلا 
خلاف أن حك. » عندهم حكم الميتة. وأما الجلآلة وهي التي تأكل النجاسة فاختلفوا في أكلها. 

وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر. أما الأثر فيا روي: «أنَهُ لل بَتَى عَنْ أكْلٍ لْحُوم 
الال وَألْبَاا؛ خرّجه أبو داود”” عن ابن عمر. وأما القياس المعارض لهذاء فهو أن ما يرد 
جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك الحيوان وسائر أجزائه. فإذا قلنا: أن لحم الحيوان حلال؛ 
وجب أن يكون ل ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب إليه» وهو اللحم كما لو انقلب تراب أو 
كانقلاب الدم لحأء والشافعي يحرم الجلالة ومالك يكرهها. وأما النجاسة تخالط الحلال 
فالأصل فيه الحديث الشهور من حديث أبي هريرة وميمونة: أَنَّهُ َيِل يكل عَنِ الفَأرَةِ تَقَعُ في 
السَّمْنٍ فَمَالَ: «إِنْ كَانَّ جَامِدًا فَاطْرَحُومَا وَمَا حَوْهَا وَكُلُوا البَاِيء وَإِنْ كَانَ ذَائنا بوه أو أ ا 
تَقَرَبُوه”'". وللعلماء في النجاسة تخالط المطعومات الحلال مذهيان: 

أحدهما من يعتبر في التحريم المخالطة فقط وإن لم يتغير للطعام لون ولا رائحة ولا طعم من 
قبل النجاسة التي خالطته وهو المشهورء والذي عليه الجمهور. 

والثاني مذهب من يعتبر في ذلك التغير» وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك. 


)١(‏ (صحيح) أخرجه مالك (17) وأبو داود (85) والترمذي (59) والنسائي (775) وابن ماجه (785) وأحمد 
(3703070) والدارمي (71) وتقدم. 

(5) (ضعيف) أخرجه أبو داود (7816) وابن ماجه 40 77). 

إفة (صحيح) أخرجه أبو داود (77/8) والترمذي (5 187) وابن ماجه (30786). 

(4) أخرجه البخاري (9018) وأبو داود (1 814) والترمذي (17/48) والنسائي (4530). 


كتاب الأطعمة والأشرية /ااه 


وسبب اختلافهم اختلاهم في مفهوم الحديث؛ وذلك أن منهم من جعله من باب الخاص 
أريد به الخاص وهم أهل الظاهر فقالوا: هذا الحديث يمر على ظاهره؛ وسائر الأشياء يعتبر فيها 
تغيرها بالنجاسة أو لا تغيرها بهاء ومنهم من جعله من باب الخاص أريد به العام وهم الجمهور 
فقالوا: المفهوم منه أن بنفس غالطة النجس ينجس الحلالء إلا أنه لم يتعلل لهم الفرق بين أن 
يكون جامداً أو ذائباً لوجود المخالطة في هاتين الحالتين» وإن كانت في إحدى الحالتين أكثر؛ أعني 
في حالة الذوبان» ويجب على هذا أن يفرق بين المخالطة القليلة والكثيرة» فل) لم يفرقوا بينها 
فكأنهم اقتصروا من بعض الحديث على ظاهره. ومن بعضه على القياس عليه ولذلك أقرته 
الظاهرية كله على ظاهره. وأما المحرمات لعينهاء فمنها ما اتفقوا أيضا عليه» ومنها ما اختلفوا فيه. 
فأما المتفق منها عليه فاتفق المسلمون منها على اثنين: لحم الخنزير» والدم. فأما الخنزير فاتفقوا على 
تحريم شحمه ولحمه وجلده» واختلفوا في الانتفاع بشعره وفي طهارة جلده مدبوغاً وغير مدبوغ» 
وقد تقدم ذلك في كتاب الطهارة. وأما الدم فاتفقوا على تحريم المسفوح منه من الحيوان المذكى؛ 
واخختلفوا في غير المسفوح منه. وكذلك اختلفوا في دم الحوت؛ فمنهم من رآه نجساًء ومنهم من لم 
يره نجس والاختلاف في هذا كله موجود في مذهب مالك وخارجاً عنه. 

وسبب اختلافهم في غير المسفوح معارضة الإطلاق للتقييد. وذلك أن قوله تعالى: #حُرّمَتَ 
عََيَكُْ لْمَبئَهُ وألدّمْ © [المائدة: ]» يقتضي تحريم مسفوح الدم وغيره» وقوله تعالى: مأو دما 
كَسَمُوحًا 4 [الأنعام: »]١40‏ يقتضي بحسب دليل المخطاب تحريم المسفوح فقط» فمن رد المطلق 
إلى المقيد؛ اشترط في التحريم السفح» ومن رأى أن الإطلاق يقتضي حك زائداً على التقييد» وأن 
معارضة المقيد للمطلق إنا هو من باب دليل الخطاب؛ والمطلق عام» والعام أقوى من دليل 
الخطاب قفى بالمطلق على المقيد» وقال: يحرم قليل الدم وكثيره. والسفح المشترط في حرمية الدم 
إنما هو دم الحيوان المذكى؛ أعني أنه الذي يسيل عند التذكية من الحيوان الحلال الأكل. وأما أكل 
دم يسيل من الحيوان الحي فقليله وكثيره حرام؛ وكذلك الدم من الحيوان المحرم الأكل» وإن ذكي 
فقليله وكثيره حرام» ولا خلاف في هذا. 

وأما سبب اختلافهم في دم الحوت فمعارضة العموم للقياس. أما العموم فقوله تعالى: 
َألدّمُ © [المائدة: *']. وأما القياس فا يمكن أن يتوهم من كون الدم تابعاً في التحريم ليتة 
الحيوان» أعني أن ما حرم ميتته حرم دمه. وما حل ميتته حل دمه» ولذلك رأى مالك أن ما لاادم 
له فليس بميتة. قال القاضي: وقد تكلمنا في هذه المسألة في كتاب الطهارة» ويذكر الفقهاء في هذا 
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حديثاً خصصاً لعموم الدم قوله يكة: أُحِلَّتْ لَكُمْ مََانِ وََمَانِ”! ' وهذا الحديث في غالب ظني 
ليس هو في الكتب المشهورة من كتب الحديث. وأما المحرمات لعينها المختلف فيها فأربعة: 

والثاني: ذوات الحافر الإنسية. 

وحكى أبو حامد عن الشافعي أنه يحرم لحم الحيوان المنهي عن أكله قال: كالخطاف والنحل 
فيكون هذا جنساً خامساً من المختلف فيه. 
* فأما المسألة الأول: 

وهي السباع ذوات الأربع» فروى ابن القاسم عن مالك أنها مكروهة» وعلى هذا القول 
عول جتهور أضحابه وهو المنصور عندهم؛ ومالك اواو ااانا لماي عنده محرمة» 
وذلك أنه قال بعقب حديث أبي هريرة عن النبي كك أنه قال: : «أكْل كُلْ ذِي ناب مِنَّ السّبَاع 
ل ل يه 
ل وق ارود اب ل 
والنعلب. وإنم) السباع المحرمة التي تعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب» وكلا القولين في 
المذهبء وجمهورهم على أن القرد لا يؤكل ولا ينتفع به؛ وعند الشافعي أيضاً أن الكلب حرام لا 
ينتفع به؛ لأنه فهم من النهي عن سؤره نجاسة عينه. 

ثم يدك على عدة عر عشوص مه من اله 5 : 0 

ظاهر قوله: قل لآ أَجِدّ مآ وح إِلَ محرا عل طَاعِِ يَظمَمَهُه © الآية [الأنعام: ,]١5‏ أن ما 
عدا المذكور في هذه الآية حلال» وظاهر حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: «تبى رَسُولٌ الله يلل 
عن َل عل ذي تاب من بع نابا مرو هكذا رواء البخاري ومسلم' رمات 


(1) (صحيح) أخرجه ابن ماجه )71١5(‏ وأحمد (41/1) وتقدم. 
(1) أخرجه مالك في «الموطأ» )٠١1/7(‏ ومسلم (1588). 
(*) أخرجه البخاري (0070) ومسلم )١1977(‏ ومالك في «الموطأ» .)1١1/0(‏ 
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كتاب الأطعمة والإشرية ا ااا ا ااا ا بيب 
كُلّ ذِي نَابِ مِنَ السبَاع حَرَاٌ”7'» وذلك أن الحديث الأول قد يمكن الجمع بينه وبين الآية بأن 
يحمل النهي المذكور فيه على الكراهية. وأما حديث أبي هريرة فليس يمكن الجمع بينه وبين الآية 
إلا أن يعتقد أنه ناسخ للآية عند من رأى أن الزيادة نسخ وأن القرآن ينسخ بالسنة امتواترة. فمن 
جمع بين حديث أبي * تعلبة والآية؛ حمل حديث لحوم السباع على الكراهية. ومن رأى أن حديث أبي 
هريرة يتضمن زيادة على ما في الآية حرّم لحوم السباع» ومن اعتقد أن الضبع والثعلب محرمان 
فاستدلالاً بعموم لفظ السباع» ومن خصص من ذلك العادية فمصيراً لما روى عبدالرحمن بن 
عار قال: «سألت جابر بن عبدالله عن الضبع آكلها؟ قال: نعم» قلت: أصيد هي؟ قال: نعم» 
قلت: فأنت سمعت ذلك من رسول 5؟ قال: نعم00". وهذا الحديث وإن كان انفرد به 
عبد الرحمن فهو ثقة عند جماعة أئمة الحديث؛ ولما ثبت من إقراره يك على أكل الضب بين يديه" 
وأما سباع الطير» فالجمهور على أنها حلال لمكان الآية المتكررة» وحرمها قوم لا جاء في حديث 
ابن عباس أنه قال: : تى ْول اليك عن كي اب بن باع وحن كل يِل ون الطثر إل١‏ 
أن هذا الحديث لم يخرجه الشيخانء وإنما ذكره أبو داود' “ 


* وأما المسألة الثانية: 

وهي اخثلافهم في ذوات الحافر الإنسي؛ أعني: الخيل والبغال والحمير» فإن جمهور العلماء 
على تحريم لحوم الحمر الإنسية» إلا ما روي عن ابن عباس وعائشة أنهم| كانا يبييحانهاء وعن مالك 
أنه كان يكرههاء رواية ثانية مثل قول الجمهور؛ وكذلك الجمهور على تحريم البغال» وقوم 
كرهوها ولم يحرموهاء وهو مروي عن مالك. 

وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنها محرمة» وذهب الشافعي وأبو يوسف 
ومحمد وجماعة إلى إباحتها. 
ش والسبب في اخختلافهم في الحمر الإنسية معارضمة الآية المذكورة للأحاديث الثابتة في ذلك من 
حديث جابر وغيره قال: تب رَسُولُ الل يكيم حَبرَ عَنْ ُحُوم الجُمُرِ الأَهلية و وَأَذِنَ فِي لَُحُومٍ 


.)1971( وأخرجه مسلم أيضًا‎ )١١1/( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(1) (صحيح) أخرجه أبو داود )"80١(‏ والترمذي (1741) والنسائي (89؟) وابن ماجه (7715) وأحمد (7/ 07148 
والدارمي .)١1941(‏ 

() أخرجه البخاري (01751) ومسلم .)١1945(‏ 

(4) بل أخرجه مسلم (1975) وأبو داود (0"807). 
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الخحيل)”". فمن جمع بين الآية وهذا الحديث حملها على الكراهية» ومن رأى النسخ؟ قال بتحريم 
الحمر أو قال بالزيادة دون أن يوجب عنده نسخاًء وقد احج من لم ير تحريمها بها روي عن أبي 
إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى» قال: «أَصَيْنا مرا مَعَ رَسُولٍ الله ب تبي وَطَبَخنَاهَا قَنَاتَى 
مُنَادِي رَسُولٍ الله يل أن اكْمَنُوا القدُورٌ بها فِيَهَاا". قال ابن إسحاق: فذكرت ذلك لسعيد بن 
جبير فقال: إن) نبى عنها؛ لأنها كانت تأكل الجلة. 

وأا اختلافهم في البغال» فسببه معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى: 9 وَلَكيَلَ وَاَلِمَالَ 
لحر بوه وزِيئة4 [النحل: 8]» وقوله مع أن ذلك من الأنعام: «إوَيسكبوأ يتا 
وَسهَا كأ كوس 408 [غافر: 74]» للآية الحاصرة للمحرمات؛ لأنه يدل مفهوم الخطاب فيها 
أن المباح في البغال إنم) هو الركوب مع قياس البغل أيضاً على الحمار. 

وأما سبب اختلافهم في الخيل فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جابر © 
ومعارضة قياس الفرس على البغل وال حار له لكن إباحة لحم الخيل نص في حديث جابر فلا 
ينبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل خطاب. 
* وأما المسألة الثالثة: 


وهي اختلافهم في الحيوان المأمور بقتله في الحرم وهي الخمس المنصوص عليها: الغراب 
والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقورء فإن قوماً فهموا من الأمر بالقتل لها مع النهي عن 
قتل البهائم المباحة الأكل أن العلة في ذلك هو كونها محرمة» وهو مذهب الشافعيء وقوماً فهموا 
من ذلك معنى التعدي لا معنى التحريم» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحايهم). وأما 
الجنس الرابع» وهو الذي تستخبثه النفوس كالحشرات والضفادع والسرطانات» والسلحفاة وما 
في معناهاء فإن الشافعي حرمها وأباحها الغير» ومنهم من كرهها فقط. 

وسبب اختلافهم اختلاقهم في مفهوم ما ينطلق عليه اسم الخبائث في قوله تعالى: وَيحرَمُ 
لهم آْحَبتيتَ © [الأعراف: 1017]. فمن رأى أنها المحرمات بنص الشرع؛ لم يحرم من ذلك ما 
تستخبثه النفوس مما لم يرد فيه نصء ومن رأى أن الخبائث هي ما تستخبئه النفوس قال: هي 


)١(‏ أخرجه البخاري )567٠(‏ ومسلم )١194١(‏ من حديث جابر رضى الله عنه. 
(1) أخحرجه البخاري (100”. 7 ومسلم .)١1978(‏ 
() أخرجه البخاري (2070) ومسلم )١41(‏ وتقدم. 
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محرمة. وأما ما حكاه أبو حامد عن الشافعي في تحريمه الحيوان المنهي عن قتله كالخطاف 
والنحل”"' رَعْمٌ فإنٍِ لست أدري أين وقعت الآثار الواردة في ذلك» ولعلها في غير الكتب 
ل ل ا 
لحيوان في البر محرم» فقال مالك: لا بأس بأكل جميع حيوان البحرء إلا أنه كره خنزير الماء وقال: 
أتتم تسمونه خنزيراًء وبه قال ابن أب ليلى والأوزاعي ومجاهد وجمهور العلماء» إلا أن منهم من 
يشترط في غير السممك التذكية» وقد تقدم ذلك. وقال الليث بن سعد: أما إنسان الماء وخنزير الماء 
فلا يؤكلان على شيء من الحالات. 

وسبب اختلافهم هو هل يتناول لغة أو شرعاً اسم الخنزير والإنسان خنزير الماء وإنسانه» 
وعلى هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان في البحر مشارك بالاسم في اللغة أو في العرف 
لحيوان محرم في البر» مثل الكلب عند من يرى تحريمه» والنظر في هذه المسألة يرجع إلى أمرين: 
أحدهما: هل هذه الأسماء لغوية؟ والثاني: هل للاسم المشترك عموم أم ليس له؟ فإن إنسان الماء 
وخنزيره يقالان مع خنزير البر وإنسانه باشتراك الاسم» فمن سلم أن هذه الأساء لغوية» ورأى 
أن للاسم المشترك عموماً؛ لزمه أن يقول بتحريمهاء ولذلك توقف مالك في ذلك وقال: أنتم 
تسمونه خنزيراً. فهذه حال الحيوان المحرم الأكل في الشرع والحيوان المباح الأكل. 

وأما النبات الذي هو غذاء فكله حلال إلا الخمر وسائر الأنبذة المتخذة من العصارات التي 
تتخمر ومن العسل نفسه. أما الخمر فإنهم اتفقوا على تحريم قليلها وكثيرها -أعني التي هي من 
عصير العنب- وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكرء وأجمعوا على أن المسكر 
منها حرام» فقال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور المحدّئين: قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام. 
وقال العراقيون إبراهيم النخعي من التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليل وشريك وابن شبرمة 
وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين: إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو 
السكر نفسه لا العين. 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار والأقيسة في هذا الباب» فللحجازيين في تثبيت مذهبهم 
طريقتان: 

الطريقة الأولى: الآثار الواردة في ذلك. 


)١(‏ انظر ما أخرجه أبو داود (/07717) وابن ماجه )٠١175(‏ وأحمد (7727/1) ني النهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد 
والصّرده وهو صحيح 
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والطريقة الثانية: تسمية الأنبذة بأجمعها خمراً. 
فمن أشهر الآثار التي تمسك بها أهل الحجاز ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة 
غبد ارسق عن عائقة امراهالك: بن عن البتع وعن نبيذ العسل؟ فقال: اك 
ا فَهُوَ هر ا 
نكر عد وخر حر حَرَامٌ 0 حديثان صحيحان . أما الأول فاتفق 0 وأما الثاني 
فانفرد بتصحيحه مسلم. وخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبدالله أن رسول الله 
يك قال: «مَا أَسْكَرٌ كَثِيره قله حَرَامٌ)”"' وهو نص في موضع الخلاف. وأما الاستدلال الثاني من 
أن الأنبذة كلها تسمى خراء فلهم في ذلك طريقتان: إحداهما: من جهة إثبات الأساء بطريق 
فأما التي من جهة الاشتقاق فإنهم قالوا: إنه معلوم عند أهل اللغة أن الخمر إن سميت حرا 
لمخامرتها العقل. فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخمر لغة على كل ما خامر العقل. وهذه هي 
الطريقة من إثبات الأسماء فيها اختلاف بين الأصوليين» وهي غير مرضية عند الخراسانيين. 
وأما الطريقة الثانية التي من جهة السماع, فإنهم قالوا: إنه وإن لم يسلم لنا أن الأنبذة تسمى 
في اللغة خمراً شرعاء واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر المتقدم» وبا روي أيضاً عن أبي هريرة أن 
رسول الله يِ قال: «الَمْرٌ مِنْ هَاتَينِ الشجَرَئَين: النَخْلَةَ والعيبَةِ)”''» وما روي أيضاً عن ابن عمر 
روسل الله كله قال: "إن مِنَ الب عبرا وَإِنَّمنَ العَسَلٍ عفرا وَمنَ الشَمْرِ ثرا وَعنَ اليب 
برا وَمِنَ الْطَةٍ را وَأنا أَنَْاكُمْ عَنْ كُلَّ مُشكر»””, فهذه هي عمدة الحجازيين بين في تحريم 
)١(‏ أخرجه البخاري (47 7 0086) وأخرجه مسلم أيضًا .)30١1(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم )3٠١7(‏ وأبوداود (75719) والترمذي (1871) وابن ماجه (7750) وأحمد (75/ 170). 
(") (حسن صحيح) أخرجه الترمذي )١1875(‏ وأبو داود (77801) وابن ماجه (7397) وأحمد (7/ 47 7) ولم يخرجه 
النسائي كا ذكره المؤلف رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه إنما أخرجه (/0701) من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما. 
62 أخ رجه مسلم (86م19١)‏ وأبو داود لظهرة والترمذي (هلام١ا)‏ والنسائي (الاهه) وابن ٠‏ ماجه [ل#فرفرة وأحمد 
0/0 1). 
(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 17 7) والطبراني في «الكبير» )١7941١(‏ وإسناده ضعيف. 
وأخرجه أبو داود (750175) والترمذي (1817/7) واب بن ماجه (707/4) وأحمد (7717/4) من حديث النعان بن بشير رضي 


الله عنهماء وهو صحيح. 
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الأنبذة. وأما الكوفيون فإنهم تمسكوا لمذهبهم بظاهر قوله تعالى: #إوّمن تَمرتٍ التَخِلٍ وَالْأََتنٍ 
دي بال لعو سا سدس دع نايبظ 5 

أما احتجاجهم بالآية فإنهم قالوا: السكر هو المسكر ولو كان محرم العين؛ لما ماه الله رزقاً حسناً. 
وأما الآثار التى اعتمدوها في هذا الباب» فمن أشهرها عندهم حديث أبي عون الثقفي عن 
عبدالله بن شداد عن ابن عباس عن النبى يكل قال: « حرمت الخحَمْرُ لِعَيْنِهًا»!'22 وا غيرها 
. بن عن ابن عباس عن .كي ود حجر مار مله 0-0 
وقالوا: هذا نص لا يحتمل التأويل» وضعّفه أهل الحجاز؛ لأن بعض رواته روى: «وَالمسْكِر مِنْ 
غَيْرِهَا)”'"» ومنها حديث شريك عن سماك بن حرب بإسناده عن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول 


5-5 
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لله يكلِ: «إنّ كُنْتُ تيِدكُمْ حَنِ الشَّرَابٍ فِي الأَوْعِبةِ فَاهْرَبُوا فيه بَدَا لَكُمْوَلَا تَسْكَرُواة خرجها 
الطحاوي””. ورووا عن ابن مسعود أنه قال: اشهدت تحريم النبيذ ىا شهدتم؛ ثم شهدت تحليله 
فحفظت ونسيتم)". ورووا عن أبي موسى قال: «بعثني رسول الله يكلِ أنا ومعاذاً إلى اليمن»» 
فقلنا: يا رسول الله» إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير: أحدهما: يقال له: المزرء والآخر يقال 
له: البتع» فيا نشرب؟ فقال يَكِ: «اشْرَبَا وَلَا تَسْكَرَاه خرجه الطحاوي”” أيضاً إلى غير ذلك من 
الآثار التي ذكروها في هذا الباب. وأما احتجاجهم من جهة النظر فإنهم قالوا: قد نص القرآن أن 
علة التحريم في الخمر إن) هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء ى) قال تعالى: 9# إِنّمَا 
يد ألقبطنٌ أن بقع يَنتَكْه لدو وَالبمْصَلَ في فر والْمَِر ويَصُدَم عن وف موعن الصَّلََْ © [المائدة: 
١؛‏ وهذه العلة توجد في القدر المسكر لا فيما دون ذلك» فوجب أن يكون ذلك القدر هو 
الحرام إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرهاء قالوا: وهذا النوع من القياس 
يلحق بالنصء وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلة فيه. وقال المتأخرون من أهل النظر: حجة 
الحجازيين من طريق السمع أقوى» وحجة العراقيين من طريق القياس أظهر. وإذا كان هذا ىا 
قالوا فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الأثر على القياس» أو تغليب القياس على الأثر إذا 


)191/8( (ضعيف مرفوعًاء صحيح موقوقًا) أخرجه النسائي (5185, 0586) والدارقطني (557/5) والبيهقي‎ )١( 
موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهماء وهو صحيح موقوفاً.‎ 

(0)/ أقف على هذه الزيادة. 

(”) (صحيح) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (178/5) وأخرجه النسائي (08017) والدارقطني (551/5) 
والبيهقي (598/8). 

(1) أقف عليه. 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني» (5/ )7١١‏ وأخرجه البخاري (47 177 ) ومسلم (7/ا/9ا1). 
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تعارضاء وهي مسألة مختلف فيهاء لكن الحق أن الأثر إذا كان نصاً ثابتء فالواجب أن يغلب على 
القياس. وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملاً للتأويل؛ فهنا يتردد النظر هل يجمع بينهما بأن يتأول 
اللفظ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس؟ وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ 
الظاهرة» وقوة قياس من القياسات التي تقابلها ولا يدرك الفرق بينها إلا بالذوق العقلي ىا 
يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون» وربا كان الذوقان على التساوي؛ ولذلك كثر 
الاختلاف في هذا النوع حتى قال كثير من الناس: كل مجتهد مصيب. قال القاضي: والذي يظهر 
لي والله أعلم أن قوله كَكل: كل مُشكر حَرَامٌ) وإن كان يحتمل أن يراد به القدر المسكر» » لا لجنس 
المسكر فإن ظهوره في تعليق التحريم بالجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر لمكان معارضة 
ذلك القياس له على ما تأوله الكوفيون. فإنه لا يبعد أن يحرم الشارع قليل المسكر وكثيره سداً 
للذريعة وتغليظاًء مع أن الضرر إن) يوجد في الكثير» وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع أنه اعتبر 
في الخمر الجنس دون القدر الواجب» فوجب كل ما وجدت فيه علة الخمر أن يلحق بالخمر» وأن 
كرد عل من زعم وجرة القزق إقاقة الدايل غلا ةلق هذا إن مرا !نا بج قوله 5 دما 
أسْكرَ كيه فَقَلِيلهُ حرام(" فإنهم إن سلموه لم يجدوا انفكاكاً فإنه نص في موضع الخلاف. ولا 
يصح أن تعارض النصوص بالمقاييس» وأيضاً فإن الشرع قد أخبر أن في الخمر مضرة ومنفعة» 
فقال تعالى: قل فبِهِمَآ إِنْمْ كبر وَمََفعٌ ناي © [البقرة: 14 7]. وكان القياس إذا قصد الجمع 
بين انتقاء المضرة ووجود المنفعة أن يحرم كثيرها ويحلل قليلهاء فلم) غلب الشرع حكم المضرة على 
المنفعة في الخمر ومنع القليل منها والكثير؛ وجب أن يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة 
لكر نو سو 0 واتفقوا على أن الانتباذ حلال ما لم تحدث فيه 

لشدة المطربة الخمرية لقوله 6ل: الوا وك مُشكر حَرَام) 6'". ولما ثبت عنه يكلةِ: «أنه كان 
ب م ا 

إحداهما: في الأواني التي ينتبذ فيها. 

والثانية: في انتباذ شيئين مثل البسر والرطبء والتمر والزييب. 


)١(‏ (حسن صحيح) أخرجه الترمذي )١870(‏ وأبو داود (7581) وابن ماجه (*77) وأحمد (/ )1١17*‏ وتقدم. 
(1) أخرجه مالك في «الموطأً» (48 )1١‏ وأحمد (7"8/7) وعبد بن حميد (485) والحاكم (1/ 070) والبيهقي (4/ 74)؛ 


وكنو اصيحيخ. 
(*) أخرجه مسلم (4 )٠١ ٠‏ وأبو داود (79/17) والنسائي (لا“ا/اه) وابن ماجه (7799). 
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* فأما المسألة الأووك: 

فإنهم أجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية» واختلفوا فيها سواها؛ فروى ابن القاسم عن 
مالك أنه كره الانتباذ في الدباء والمزفت ولم يكره غير ذلك» وكره الثوري الانتباذ في الدباء 
والحنتم والنقير والمزفت"'"'؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالانتباذ في جميع الظروف 
والأواني. 

وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب» وذلك أنه ورد من طريق ابن عا" 
النهي عن الانتباذ في الأربع التي كرهها الثوري وهو حديث ثابت. وروى مالك عن ابن عمر في 
«الموطأ»: «أَنَّرَسُولٌ الله يك تجَى عَنٍ الانْييَاذٍ فِي البّاءِ وَارَمّتِه!" وجاء في حديث جابر عن 
النبي بَللْهُ من طريق شريك عن ساك أنه قال ١كُنثُ‏ نيكم أن تَِدُوا في النّبّاءِ اَم وَالَقِيرِ 
وَاهْرَنّتِ َادُوا وَلا أَحِلَّ ُشكرأه! واس أبي سعيد الخدري الذي رواه مالك في «الموطأ»» 
وهو أنه يكل قال: ١كُنْتٌ‏ تََبَْكُمْ عَنْ الانْتبَاذِ مَابذُوا وَكل مُسْكِرٍ حَرَامٌ”*. فمن رأى أن النهي 
المتقدم الذي نسخ إن كان خبياً عن الانتباذ في هذه 000 
قال: يجوز الانتباذ في كل شيء؛ ومن قال: إن النهي المتقدم الذي نسخ إنما كان غهياً عن الانتباذ 
مطلقاً قال: بقي النهي عن الانتباذ في هذه الأواني» فمن اعتمد في ذلك حديث ابن عمرء قال: 
بالآيتين المذكورتين فيه» ومن اعتمد في ذلك حديث ابن عباس؛ قال بالأربعة؛ لأنه يتضمن 
مزيداًء والمعارضة بينه وبين حديث ابن عمر إن) هي من باب دليل الخطاب. وفي كتاب مسلم'"" 
النهي عن الانتباذ في الحنتم» وفيه أنه الرخص هم فيه إذا كان غير مز فلت" 
* وأما المسألة الثانية: 

وهي انتباذ الخليطين» فإن الجمهور قالوا بتحريم الخليطين من الأشياء التي من شأنها أن 
(1) الانتباذ: صنع النبيذء وهو شراب حلو يتخذ غالباً من التمرء والدباء: هو القرع؛ والمراد هنا إناء يصنع من القرع» 

والحتتم: إناء يصنع من طين وشعر ودمء والنقير: جذع الشجر ينقر ويتخذ وعاء» والمزفت: إناء يطلى بالزفت أو القار. 
وهذه الأنواع من الآنية كان ينتبذ بها قدي). 

(؟) أخرجه البخاري (01) ومسلم (17). 


(*؟) أخرجه مالك في «الموطأ» )١591(‏ ومسلم (1991). 

(1) أخرجه الطحاوي في #شرح المعاني» (3518/5) والبيهقي (// ١‏ ١"؟)‏ من طريق آخخر عن جابر رضي الله عنه؛ وهو صحيح. 
(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (54 )٠١‏ وأصله في البخاري (/7991) دون هذه الجملة. 

)١(‏ أخرجه مسلم )١7(‏ والبخاري أيضًا (5ه). 

(/1) أخرجه مسلم )3٠٠١(‏ والبخاري أيضًا (00691). 
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تقبل الانتباذ؛ وقال قوم: بل الانتباذ مكروه؛ وقال قوم: هو مباح» وقال قوم: كل خليطين فهم) 
حرام وإن ل يكونا ما يقبلان الانتباذ فيهما أحسب الآن. 

والسبب في اختلافهم ترددهم في هل النهي الوارد في ذلك هو على الكراهة أو على الحظر؟ 
وإذا قلنا: إنه على الحظرء فهل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ وذلك أنه ثبت عنه يَكله: «أنّهُ نبَى 
عَنْ أَنْ يلط الثَّمْرُ وَالرِيبُ وَالرَهوُ وَالرطَبُ وَالبُمْرُ وَالرَِيبُ»”'" وفي بعضها أنه قال يَللِ: ١لا‏ 
تبدُوا الرَهْوَ وَالرَبَ عَِيمًاء وَلَا الشَّمْرَ وَالرَيتَ عمِيمَاء وَالتدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُها عَلَ جدّه”". 
فيخرج في ذلك بحسب التأويل الأقاويل الثلاثة: قول بتحريمه. وقول بتحليله مع الإثم في 
الانتباذ. وقول بكراهية ذلك. وأما من قال: إنه مباح» فلعله اعتمد في ذلك عموم الأثر بالانتباذ 
في حديث أب سعيد الخدري. وأما من منع كل خليطينء فإما أن يكون ذهب إلى أن علة المنع هو 
الاختلاط لا ما يحدث عن الاختلاط من الشدة في النبيذ» وإما أن يكون قد تمسك بعموم ما ورد 
أنه نبى عن الخليطين» وأجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها جاز أكلها. واختلفوا إذا قصد 
تخليلها على ثلاثة أقوال: التحريمء والكراهية» والإباحة. 

وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر واختلافهم في مفهوم الأثر. وذلك أن أبا داود 
خرج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة: سأل النبي تَكلٍ عن أيتام ورثوا خمراء فقال: 
«أْهْرِقَهَا, قال: أفلا أجعلها خلاً؟ قال: «لا'" فمن فهم من المنع سد ذريعة؛ حمل ذلك على 
الكراهية» ومن فهم النهي لغير علة قال بالتحريم؛ ويخرج على هذا أن لا تحريم أيضاً على مذهب 
من يرى أن النهي لا يعود بفساد المنهي. والقياس المعارض لحمل الخل على التحريم أنه قد علم 
من ضرورة الشرع أن الأحكام المختلفة إنا هي للذوات المختلفة» وأن الخمر غير ذات الخل» 
والخل بإجماع حلالء فإذا انتتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل؛ وجب أن يكون حلالاً كيفما انتقل. 

الجملة الثانية 
[استعمال المحرمات من الأطعمة حال الاضطرار] 
في استعمال المحرمات في حال الاضطرار» والأصل في هذا الباب قوله تعالى: «إوَمَّدَ فَصَّلَ 


.)1990( أخرجه البخاري (0501) ومسلم‎ )١( 
.)1944( (؟) أخرجه البخاري (0505) ومسلم‎ 
مختصراً.‎ )١19417( أخرجه أبو داود (71/0) وأخرجه مسلم‎ )'7( 
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َك مَاحَيَم عَلِيَكْم لاما َضْطررَشرَ إل © [الأنعام: »]١119‏ والنظر في هذا الباب في السبب المحلل 
وفي جنس الشيء المحلل وفي مقداره. فأما السببء فهو ضرورة التغذي؛ أعني: إذا لم يجد شيئاً 
حلالاً يتغذى بهء وهو لا خلاف فيه. وأما السبب الثاني طلب البرءء وهذا المختلف فيه؛ فمن 
أجازه احتج بإباحة النبي يك الحرير لعبدالر من بن عوف لمكان حكة به . '؛ ومن منعه فلقوله 
:إن الله 1 يمل شِفَاء أَمنِي فيا حرم علَيهَاا”” '. وأما جنس الشيء المستباح فهو كل شيء محرم 
0 
التغذي» ولذلك أجازوا للعطشان أن يشربها إن كان منها ري» وللشرق أن يزيل شرقه بها. وأما 
مقدار ما يؤكل من الميتة وغيرهاء فإن مالكاً قال: حد ذلك الشبع والتزود منها حتى يجد غيرها؛ 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يؤكل منها إلا ما يمسك الرمق» وبه قال بعض أصحاب مالك. 
وسبب الاختلاف هل المباح له في الاضطرار هو جميعها أم ما يمسك الرمق فقط؟ والظاهر 
أنه جميعها لقوله تعالى: هَمَنِ ضر عَيربَاعْ وَلَاعَادٍ © [البقرة: 1777 ]» واتفق مالك والشافعي 
على أنه لايحل للمضطر أكل الميتة إذا كان عاصيًا بسفره لقوله تعالى: إصَيْرَبَاعْ وَلَاعَاوٍ © [البقرة: 


ا وذهب غيره إلى جواز ذلك. 


.)701/5( ومسلم‎ )7١919( أخرجه البخاري‎ )١( 
01749 وأبو يعلى (5977) والطبراني في «الكبير» (57/ 7777 ؛ رقم‎ )١169( (؟) (صحيح لغيره) أخرجه أحمد في «الأشربة»‎ 
.)1791( وإسحاق بن راهويه في (مسنده» (48) وابن حبان‎ ) 6 /١ ٠( والبيهتي‎ 


أحالنك بداية المجتهد 


- كتاب النكاح 


وأصول هذا الكتاب تنحصر في خمسة أبواب: 

الباب الأول: في مقدمات النكاح. 

الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح. 

الباب الثالث: في موجبات الخيار في النكاح. 

الباب الرابع: في حقوق الزوجية. 

الباب الخامس: في الأنحكة المنهي عنها والفاسدة. 

الباب الأول 
[في مقدمات النكاح] 

وف هذا الباب أربع مسائل في حكم النكاح» وفي حكم خطبة النكاح» وفي الخطبة على 
الخطبة» وفي النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. 

فأما حكم النكاح فقال قوم: هو مندوب إليه» وهم الجمهورء وقال أهل الظاهر: هو 
واجب» وقالت المتأخرة من المالكية: هو في حق بعض الناس واجبء. وفي حق بعضهم مندوب 
إليه؛ وفي حق بعضهم مباح» وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت. 

وسبب اختلافهم هل تحمل صيغة الأمر به في قوله تعالى: مإمَنَكِسواْمَاطابٌ لكم من يسك # 
[النساء: "]» وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ١تَنَاكَحُوا‏ فَإن م قاور بكم انرما أشبه ذلك 
من الأخبار الواردة في ذلك على الوجوب أم على الندب أم على الإباحة. فأما من قال: إنه في حق 
بعض الناس واجب. وفي حق بعضهم مندوب إليه» وفي حق بعضهم مباح؛ فهو التفات إلى 
المصلحةء وهذا النوع من القياس هو الذي يسمى المرسلء وهو الذي ليس له أصل معين يستند 
إليه» وقد أنكره كثير من العلماء» والظاهر من مذهب مالك القول به. 


)١(‏ (صحيح) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (791 )٠‏ مرسلاً عن سعيد بن أبي هلالء بلفظ: «تَنَاكَحُوا تَكْثرُوا إن 
أبَاهِي بِكُمُ الأمم». 

وأخرجه أبو داود ( و0م. ل ل ل ا 
بلفظ : اَرَوجُوا الوَدُود الوَلُودَ كن مُكَايْرٌ ويك الأية 

رع ارزومات 110 مسدب اوه د فى جل 1 : «انَكِحُوا فَإقّ مُكَائْرٌ بَكم). 


كتاب النكاح 0 


وأما خطبة النكاح المروية عن النبي ككلِِا'' فقال الجمهور: إنها ليست واجبة» وقال داود: 
هي واجبة. 

وسبب الخلاف هل يحمل فعله في ذلك عليه الصلاة والسلام على الوجوب أو على الندب. 
فأما الخطبة على الخطبة» فإن النهي في ذلك ثابت عن النبي يلِا'“. واختلفوا هل يدل ذلك على 
فساد المنهي عنه أو لا يدل. وإن كان يدل ففي أي حالة يدل؟ فقال داود: يفسخ» وقال الشافعي 
وأبو حنيفة: لا يفسخ. وعن مالك القولان جميعا» وثالث وهو أن يفسخ قبل الدخولء ولا يفسخ 
بعده» وقال ابن القاسم: إنم) معنى النهي إذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح وأما إن 
كان الأول غير صالح والثان صالح جاز. وأما الوقت عند الأكثر فهو إذا ركن بعضهم إلى بعنض 
لا في أول الخطبة بدليل حديث فاطمة بنت قيس؛ حَيْتْ جَاءتٍ إل الي يل مذكَرَتْ له لَهُ أن أبَا 
عب إن عليه وتعارية أن رشان جلاعا فقال: أمَا أبُو جَهُمِ فرَجُلْ لا 0 
التْسَاىٍ َأَمَا مُعَاويَة يَدُ مَصْعْلُوكُ لَا مَالَ لَه وَلَكِنِ انكِحِي أَسَامَةة”". وأما النظر إلى المرأة عند 
الخطبةء فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين فقطء وأجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا 
السوأتين» ومنع ذلك قوم على الإطلاق؛ وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجة واف 0 

والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقاًء ورد بالمنع مطلقأء وورد مقيداً: 
أعني: بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى: «إولا بر زِينَتَهُنَ إِلَّامَا 
طهر ينها 4 [النور: يي ل لل 
ومن منع تمسك بالأصل وهو تحريم النظر إلى النساء. 

الباب الثاني 
[في موجبات صحة النكاح ] 
وهذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أركان: 
الركن الأول: في معرفة كيفية هذا العقد. 


(1) (صحيح) أخرجه أبو داود )5١114(‏ والترمذي )١١١0(‏ والنسائي )١5٠4(‏ وابن ماجه (1897) وأحمد (1/ 147- 
4777) وأبو داود الطيالسى في «مسنده» (77). 

(؟) أخرجه البخاري (0157) ومسلم .)١511(‏ 

() أخرجه مسلم )١58*(‏ وأبو داود (5785) والترمذي (115) والنسائي (516") وابن ماجه (1859) وأحمد 
(5/ اق 417). 


لان بداية المجتهد 


الركن الثاني: في معرفة شروط هذا العقد. 

الركن الثالث: في معرفة محل هذا العقد. 
* الركن الأول: 

في الكيفية. والنظر في هذا الركن في مواضع: في كيفية الإذن المنعقد به» ومن المعتبر رضاه في 
لزوم هذا العقد.» وهل يجوز عقده على الخيار أم لا يجوز؟ وهل إن تراخى القبول من أحد 
المتعاقدين لزم ذلك العقد, أم من شرط ذلك الفور؟ 
* الموضع الأول: 

الإذن في التكاح على ضربين: فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالألفاظ, وهو في 
حق الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت: أعني: الرضا. وأما الرد فباللفظ ولا خلاف في هذه 
الجملة إلا ما حكي عن أصحاب الشافعي أن إذن البكر إذا كان المنكح غير أب ولا جد بالنطق» 
وإنما صار الجمهور إلى أن إذنها بالصمت للثابت من قوله يكةِ: «الأَيِمُ أَحَقٌ بتفْسِهًا مِنْ وَلِيُّهَا 
وَالِكْرُ شتام فِي نَفْسهَا وَإِذْنهًا 0007 واتفقوا على أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه 
اللفظء وكذلك بلفظ التزويج. واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة» 
فأجازه قوم وبه قال مالك وأبو حنيفة» وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج. 

وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به؟ أم ليس من صحته اعتبار 
اللفظ؟ فمن ألحقه بالعقود التي يعتبر فيها الأمران قال: لا نكاح منعقد إلا بلفظ النكاح أو 
التزويج» ومن قال: إن اللفظ ليس من شرطه اعتباراً بها ليس من شرطه اللفظ؛ أجاز النكاح بأي 
لفظ اتفق إذا فهم المعنى الشرعي من ذلك. أعني: أنه إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة. 
* الموضع الثاني: 

وأما من المعتبر قبوله في صحة هذا العقد. فإنه يوجد في الشرع على ضربين: 

أحدهما: يعتبر فيه رضأ المتناكحين أنفسهم|: أعني الزوج والزوجة: إما مع الولي» وإما دونه 
على مذهب من لا يشترط الولي في رضا المرأة المالكة أمر نفسها. 

والثاني: يعتبر فيه رضا الأولياء فقط» وفي كل واحد من هذين الضربين مسائل اتفقوا عليهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم )١57١(‏ وأبو داود )5١98(‏ والترمذي )١47١(‏ والنسائي (770) وابن ماجه )1817٠0(‏ وأحمد 
11ت 017). 


كتاب النكا 6ه 


الما 


م نحن نذكر منها قواعدها وأصوها فنقول: أما الرجال البالغون الأحرار 


ن لأمر أنفسهمء فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم في صحة النكاح» واختلفوا هل 


يجبر العبد على النكاح سيده» والوصي محجوره البالغ أم ليس يجبره؟ فقال مالك: يجبر السيد عبده 


على 


التكاح» وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجبره. 


جبر الوصى محجوره. والخلاف في ذلك موجود في المذهب. 


وسبب اختلافهم هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور له أم ليس بمصلحة وإن! طريقه 


الملاذ؟ وعلى القول بأن التكاح واجب ينبغي أن لا يتوقف في ذلك. . وأما النساء 7 
رضاهن في النكاح» فاتفقوا على اعتبار رضا الثيب البالغ لقوله عَلةِ: دوَالتيث 5 تَعْربٌ عَنْ 


0 


نَفْسِهَا”" إلا ما حكي عن الحسن البصري. واختلفوا في البكر البالغ وفي الثيب غير البالغ مالم 


يكن ظهر منها الفساد. فأما البكر البالغ فقال مالك والشافعي وابن أبي ليى: للأب فقط أن 
يجيرلها على التكاح» وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وجماعة: لابد من اعتبار 
رضاهاء ووافقهم مالك في البكر المعنسة على أحد القولين عنه. 


وسبب اختلؤتهم تحارضة دليل الطاب في .هذا لكوم وذلك ا 


قوله: لراك لمر ورلا نيا م اتيم في فيه خرج و او” 0 


المشلهور: لكر متأو 


6 


ال 


. 500 0 
ل ل لل لاضن : «وَالِكْرٌ يست ها أَبُوهَا»* وهو 


وأما الثيب غير البالغ» فإن مالكاً وأبا حنيفة قالا: يجبرها الأب على النكاح؛ وقال الشافعي: 


لا يجبرها؛ وقال المتأخرون: إن في المذهب فيها ثلاثة أقوال: قول إن الأب يجبرها ما لم تبلغ بعد 


دق 
إفة 


إفرة 


(صحيح) أخرجه ابن ماجه (181/1) وأحمد (4/ 197). 
أخرجه الدارقطني (7/ 719) والحاكم (71/ 1717) والبيهقي (1/ 1517) وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه 


الذهبي. 
(حسن صحيح) أخرجه أبو داود (97١؟)‏ والترمذي .)1١١9(‏ 


(5) أخرجه مسلم )١571١(‏ وتقدم. 


0) 


أخرجه مسلم )١57١(‏ وتقدم. 


بفرده بداية المجتهد 


الطلاق» وهو قول أشهب. وقول إنه يجبرها وإن بلغت. وهو قول سحنونء وقول إنه لا يجبرها 
وإن لم تبلغ» وهو قول أب تمام» والذي حكيناه عن مالك هو الذي حكاه أهل مسائل الخلاف 
كابن القصار وغيره عنه. 

وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم» وذلك أن قوله كلِه: ١تُسْتَأمَرُ‏ الَتِدمَةٌ في 
ها وَلاننكَحُ تتم إلا إذْياا”'' يفهم منه أن ذات الأب لا تستأمر إلاما أجمع عليه الجمهور 
من انق ا د 6" ء يتناول البالغ وغير 
البالغ» وكذلك قوله: ١لَاتنْكَحٌ‏ الأَيِمُ حَنَى نامك ولانكة نك قنتاذة)" يدل سمو علانا 
قاله الشافعي. 

ولاختلافهم في هاتين المسألتين سبب آخرء وهو استنباط القياس من موضع الإجماع» وذلك 
أنهم لما أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ» وأنه لا يجبر الثيب البالغ إلا خلافاً شاذاً فيه) 
جميعاً ىا قلنا اختلفوا في موجب الإجبار هل هو البكارة أو الصغر؟ فمن قال الصغر قال: لا تجبر 
البكر البالغ» ومن قال البكارة قال: تجبر البكر البالغ ولا تجبر الثيب الصغيرة؛ ومن قال كل واحد 
منهم| يوجب الإجبار إذا انفرد قال: تجبر البكر البالغ والثيب غير البالغ» والتعليل الأول تعليل 
أبي حنيفة» والثاني تعليل الشافعيء والثالث تعليل مالك والأصول أكثر شهادة لتعليل أبي 

واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار» وتوجب النطق بالرضا أو الردء فذهب مالك وأبو 
حنيفة إلى أنها الثيوبة التي تكون بنكاح صحيح أو شبهة نكاح أو ملكء وأنها لا تكون بزنا ولا 
بغصبء وقال الشافعي: كل ثيوبة ترفع الإجبار. 

وسبب اختلافهم هل يتعلق الحكم بقوله كلِ: «النّيْبُ أَحَقٌّ بتَفْسِهَا مِنْ وَلِيُهَاه0 بالثيوبة 
الشرعية أم بالثيوبة اللغوية؟ واتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على التكاح» وكذلك ابنته 
الصغيرة البكر» ولا يستأمرها لما ثبت: : ١أنَّ‏ رَسول الله يك تَرَوّحَ عَائّة رَضْيَ الله عَنها بِنْثُ ست أو 
سَبّع وَبَتَى بها بنْتَ تِسْع» بإنكاح أبي بكر أبيها رضي الله عنه' *" إلا ما روي من الخلاف عن ابن 
)١(‏ (حسن صحيح) أخرجه أبو داود )3١91(‏ والترمذي )١١١9(‏ وتقدم. 
(1) أخرجه مسلم )١537١(‏ وتقدم. 
(7) أخرجه البخاري (0175) ومسلم .)١519(‏ 


(0) أخرجه البخاري (20177 5 م مسلم .)1١577(‏ 


كتاب النكاح انشرنه 


شبرمة. واختلفوا من ذلك في مسألتين: 

إحداهما: هل يزوج الصغيرة غير الأب؟ 

والثانية: هل يزوج الصغير غير الأب؟ فأما هل يزوج الصغيرة غير الأب أم لا؟ فقال 
الشافعي: يزوجها الجد أبو الأب والأب فقطء وقال مالك: لا يزوجها إلا الأب فقطء أو من 
جعل الأب له ذلك إذا عين الزوج إلا أن يخاف عليها الضيعة والفساد» وقال أبو حنيفة: يزوج 
الصغيرة كل من له عليها ولاية من أب وقريب وغير ذلكء ولا الخيار إذا بلغت. 

وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس» وذلك أن قوله كَلِِ: «وَالبكرٌ متأم وَإِذْئَْا 
صنَاتها»''" يقتضي العموم في كل بكر إلا ذات الأب التي خصصها الإجماع, إلا الخلاف الذي 
ذكرناه» وكون سائر الأولياء معلوماً منهم النظر والمصلحة لوليتهم يوجب أن يلحقوا بالأب في 
عد لس لي لل اق الاو رز سيم الو ل لكل الك لامع ل 
كان أبا أعلى» وهو الشافعي» ومن قصر ذلك على الأب؛ رأى أن ما للأب في ذلك غير موجود 
لغيره» إما من قبل أن الشرع خصه بذلكء وإما من قبل أن يوجد فيه من الرأفة والرحمة لا يوجد 
في غيره» وهو الذي ذهب إليه مالك رضي الله عنه» وما ذهب إليه أظهر -والله أعلم- إلا أن 
يكون هنالك ضرورة. وقد احتج الحنفية بجواز إنكاح الضخانغين الآباء نقوله تعالى: مون 
حِفْع ألا نقَسِطوا في الس َأكنوأمَاطابَ لَكُم نَأ يسَآِ © [النساء: ]0 قال: واليتيم لا ينطلق إلا على 
غير البالغة. والفريق القاق فالوا: إن اسم اليتيم قد ينطلق على بالغة بدليل قوله عليه الصلاة 
والسلام: امستَم اليتِيمَةُ»”" والمستأمرة هي من أهل الإذن وهي البالغة» فيكون لاختلافهم 
بين ا يع 2 ال انعم الحم تقذ اسع رفون ل رتكا غير الاب لا ينوا 7 
الصلاة والسلام: «تُسْتَأمَرُ التِيمَةٌ في نَفْسِهَا» قالوا: والصغيرة ليست من أهل الاستئار باتفاق؛ 
فوجب المنع» ولأولئك أن يقولوا: إن هذا حكم اليتيمة التي هي من أهل الاستئار» وأما الصغيرة 
فمسكوت عنها 

وأما: هل يزوج الولي غير الأب الصغير؟ فإن مالكاً أجازه للوصي» وأبا حنيفة أجازه 
للأولياء. إلا أن أبا حنيفة أوجب الخيار له إذا بلغ» ولم يوجب ذلك مالك وقال الشافعي: ليس 
لغير الأب إنكاحه. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١57١(‏ وتقدم. 
(؟) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود )5١97(‏ والترمذي (؟ ٠١‏ ١١)وتقدم.‏ 


0 بداية المجتهد 


وسبب اختلافهم قياس غير الأب في ذلك على الأب فمن رأى أن الاجتهاد الموجود فيه 
الذي جاز للأب به أن يزوج الصغير من ولده لا يوجد في غير الأب؛ لم يجر ذلك» ومن رأى أنه 
يوجد فيه أجاز ذلك» ومن فرق بين الصغير في ذلك والصغيرة فلأن الرجل يملك الطلاق إذا 
بلغ» ولا تملكه المرأة» ولذلك جعل أبو حنيفة لما الخيار إذا بلغا. 
* وأما الموضع الشثالث: 

وهو هل يجوز عقد النكاح على الخيار» فإن الجمهور على أنه لا يجوز وقال أبو ثور: يجوز. 

السبب في اختلافهم؛ تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار» والبيوع التي يجوز 
فيها الخيار» أو نقول: إن الأصل في العقود أن لا خيار إلا ما وقع عليه النصء وعلى المثبت للخيار 
الدليل» أو نقول: إن أصل منع الخيار”") في البيوع هو الغرر والأنكحة لاغرر فيها؛ لأن المقصود 
بها المكارمة لا المكايسة؛ ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح أشد منه في البيوع. 

وأما تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد فأجاز مالك من ذلك التراخي اليسيرء 
ومنعه قوم وأجازه قوم؛ وذلك مثل أن ينكح الولي امرأة بغير إذنهاء فيبلغها النكاح فتجيزه» وممن 
منعه مطلقاً الشافعي» وممن أجازه مطلقاً أبو حنيفة وأصحابه. والتفرقة بين الأمر الطويل 
والقصير لمالك. 

وسبب الخلاف هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معاء أم 
ليس ذلك من شرطه؟ ومثل هذا الخلاف عرض في البيع. 
* الركن الثاني: ث شروط العقد: 

وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في الأولياء. 

الثاني: في الشهود. 

الثالث: في الصداق. 

الفصل الأول 
[فيٍ الأولياء] 
والنظر ني الأولياء في مواضع أربعة: 
الأول: في اشتراط الولاية في صحة النكاح. 


)١(‏ هكذا هذه العبارة بالأصولء وليس لا معنى واضح. 


كتاب التكاح واه 


الموضع الثاني: في صفة الولي. 

الثالث: في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية» وما يتعلق بذلك. 

الرابع: في عضل الأولياء من يلونهم؛ وحكم الاختلاف الواقع بين الولي والمولى عليه. 
الموضع الأول: 

اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط؟ فذهب مالك 
إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولي» وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه؛ وبه قال الشافعي؛ 
وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤا جازء 
وفرق داود بين البكر والثيب فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب. ويتخرج على 
رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع أن اشتراطها سنة لا فرضء وذلك أنه روي عنه 
أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي» وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلاً من 
الناس على إنكاحهاء وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها ليعقد عليهاء فكأنه عنده من شروط 
التام لا من شروط الصحة» بخلاف عبارة البغداديين من أصحاب مالكء أعني أنهم يقولون: 
إنها من شروط الصحة لا من شروط التمام. 

وسبب اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سئة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في التكاح فضلاً عن 
أن يكون في ذلك نصء بل الآيات والسئن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها 
هي كلها محتملة» وكذلك الآيات والسئن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضاً محتملة في 
ذلك؛ والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديث ابن عباس» وإن كان 
المسقط لها ليس عليه دليل؛ لأن الأصل براءة الذمة» ونحن نورد مشهور ما احتج به الفريقان» 
0 خرن الس سح م 
ممعْنَ مَلْهُنَّ فلا يََصُلُوَهُنَ أن يكحن أَرْوجَهنَ © [البقرة: 17*7]» قالوا: وهذا خطاب للأولياء» 
ل ا 0 لا جوأ الْمُفْرِكِينَ حَقَ 
ٍٍ وما [البقرة: 6١‏ قالوا: : وهذا خطاب للأولياء أيضاًء ومن أشهر ما احتج به هؤلاء من 
الأحاديث ما رواه الزّمْرِيٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِسَةَ َالَت: قَالَ رَسولٌ الله يكللة: انار كحت 
بع إِذٍ ويه اها بال ات مرء وإ ل با َال ا أصَاب ينها إن ال شتَجَرَوا 
فَالسّلْطَانُ وَل مَنْ لَاوَلِيّ لَهُ خرجه الترمذي” '' وقال فيه : حديث حسنء وأما ما احتج به من 


(1) (صحيح) أخرجه الترمذي )١١١7(‏ وأبوداود )7١1(‏ وابن ماجه (1817/4) وأحمد 47/50). 


0 بداية المجحتهد 


00101 
لله 


يشترط الولاية من الكتاب والسنة» فقوله تعالى: مدلا جُنَاحَ عَلَتَكْد ِِمَا كَمَلْنَ يه أَنفّسهن 
ِالْمَعُوف © [البقرة: 5 77]» قالوا: وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها. قالوا: وقد 
أضاف إليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل فقال: «إآن يكحن أَروجَهُنّ © [البقرة: 77"4], 
وقال: مح تسح روجا عير © [البقرة: ٠‏ 77] وأما من السئة فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق 
على صحته. وهو قوله يَك: «الأيمُ أحَنُ بتفْسِهَا مِنْ وَلِيُهَا وَالبكْرُ تُسَْمَرُ فِي تَفْسِهًا وَإِذْمْا 
تاتا6”" وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى» فهذا مشهور 
ما احتج به الفريقان من السماع. 
فأما قوله تعالى: لإكْنَ أجَلَهُنَ لا َصُلُوهُنَ © [البقرة: 777]» فليس فيه أكثر من بي 
قرابة المرأة وعصبتها من أن يمنعوها التكاح» وليس خبيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذنهم 
في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازأء أعني بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة أو النص بل قد 
يمكن أن يفهم منه ضد هذاء وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم» وكذلك قوله تعالى: 
ولا تُسكحوأ الْمُتْرِكِينَ حَقٌَ وميا 4 [البقرة: ١؟0]7‏ هو أن يكون خطاباً لأولي الأمر من 
المسلمين؛ أو لجميع المسلمين أحرى منه أن يكون خطاباً للأولياء» وبالجملة فهو متردد بين أن 
يكون خخطاباً للأولياء أو لأولي الأمر. فمن احتج ببذه الآية فعليه البيان أنه أظهر في خطاب 
الأولياء منه في أولي الأمرء فإن قيل: إن هذا عام والعام يشمل ذوي الأمر والأولياء قيل: إن هذا 
الخطاب إن) هو خطاب بالمنع والمنع بالشرع؛ فيستوي فيه الأولياء وغيرهم» وكون الولي مأموراً 
بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الإذن أصله الأجنبي» ولو قلنا أنه خطاب للأولياء 
يوجب اشتراط إذنهم في صحة النكاح؛ لكان مجملاً لا يصح به عمل؛ لأنه ليس فيه ذكر أصناف 
الأولياء» ولا صفاتهم ولا مراتبهم. والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة» ولو كان في هذا كله 
شرع معروف لنقل تواتراً أو قريباً من التواتر؛ لأن هذا مما تعم به البلوى» ومعلوم أنه كان في 
المدينة من لا ولي له ولم ينقل عنه كك أنه كان يعقد أنكحتهم» ولا ينصب لذلك من يعقدهاء 
وأيضاً فإن المقصود من الآية ليس هو حكم الولاية» وإنما المقصود منها تحريم نكاح المشركين 
والمشركات وهذا ظاهرء والله أعلم. وأما حديث عائشة”" فهو حديث مختلف في وجوب العمل 
به» والأظهر أن ما لا يتفق على صحته أنه ليس يجب العمل به وأيضاً فإن سلمنا صحة الحديث؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١57١(‏ ولم يخرجه البخاري, وتقدم. 
(1) (صحيح) أخرجه الترمذي )١١١7(‏ وأبوداود )73١87(‏ وابن ماجه (181/5) وأحمد (47/1) وتقدم. 


كتاب النكاح الام 


فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي أعني: المولى عليهاء وإن سلمنا أنه عام في كل امرأة؛ 
فليس فيه أن المرأة لا تعقد على نفسهاء أعني: أن لا تكون هي التي تلى العقد» بل الأظهر منه 
أنه إذا أذن الولي لها؛ جاز أن تعقد على نفسهاء دون أن تشترط في صحة النكاح إشهاد 
الولي معها. 

وأما ما احتج به الفريق الآخر من قوله تعالى: #إفلا جتاح عَِلَيْحكُمْ في ما فَعَأَرَِ ف 
أَنشسهري مِن مَمْرُوفْ © [البقرة: 4١‏ 7]» فإن المفهوم منه النهي عن التثريب عليهن فيه| استبددن 
بفعله دون أوليائهن» وليس هاهنا شيء يمكن أن تستبد به المرأة دون الولي إلا عقد النكاح» 
فظاهر هذه الآية -والله أعلم- أن لما أن تعقد التكاح وللأولياء الفسخ إذا لم يكن بالمعروف» وهو 
الظاهر من الشرع إلا أن هذا لم يقل به أحدء وأن يحتج ببعض ظاهر الآية على رأمهم ولا يحتج 

وأما إضافة النكاح إليهن فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد. لكن الأصل هو 
الاختصاص إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك. وأما حديث ابن عباس فهو لعمري ظاهر في 
الفرق بين الثيب والبكر؛ لأنه إذا كان كل واحد منهما يستأذن» ويتولى العقد عليهما الولي» فبهاذا 
ليت شعري تكون الأيم أحق بنفسها من وليها؟ وحديث الزهري هو أن يكون موافقاً هذا 
الحديث أحرى من أن يكون معارضاً له» ويحتمل أن تكون التفرقة بينهها في السكوت والنطق 
فقط» ويكون السكوت كافياً في العقد. والاحتجاج بقوله تعالى: لأدَلَا جتَاحَ عَلَتَكدْ ما َعَلْنَ ف 
أنهي لمرو © [البقرة: 4 77]. هو أظهر في أن المرأة تلي العقد من الاحتجاج بقوله: وَل 
كوا المشركينٌ حَهَّ موأ 4 [البقرة: »]17١‏ على أن الولي هو الذي بلي العقد. وقد ضعفت 
الحنفية حديث عائشة» وذلك أنه حديث رواه جماعة عن ابن جريج عن الزهري» وحكى ابن 
علية عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه فلم يعرفه. قالوا: والدليل على ذلك أن الزهري م 
يشترط الولاية» ولا الولاية من مذهب عائشة. وقد احتجوا أيضاً بحديث ابن عباس أنه قال: ١لا‏ 
ِكَاعَ إِلَابوَلِيٌ وَشَاهِدَيْ عَدلٍ)!'' ولكنه مختلف في رفعه. 

وكذلك اختلفوا أيضاً في صحة الحديث الوارد في «نكاح النبي بك أم سلمة وأمره لابنها أن 
)١(‏ (صحيح موقوفا) أخرجه الشافعي في «المسند» 03٠٠١(‏ 1704) وعنه البيهقي (/1/ )١17‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 


)١10977(‏ موقوقًا على ابن عباس رضى الله عنهما. 
وأخرجه الدارقطني (7/ ١؟17١)‏ والبيهقي (/1/ 4 17) من حديث ابن عباس مرفوعاً؛ وهو ضعيف مرفوعاً. 


4ه بداية المجتهد 


ينكحها إياه)”'". وأما احتجاج الفريقين من جهة المعاني فمحتملء وذلك أنه يمكن أن يقال: إن 
الرشد إذا وجد في المرأة اكتفي به في عقد النكاح كا يكتفى به في التصرف في المال» ويشبه أن 
يقال: إن المرأة مائلة بالطبع إلى الرجال أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال» فاحتاط الشرع بأن 
جعلها محجورة في هذا المعنى على التأبيد» مع أن ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها في غير موضع 
كفاءة يتطرق إلى أوليائهاء لكن يكفي في ذلك أن يكون للأولياء الفسخ أو الحسبة» والمسألة 
محتملة ىا ترى» لكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لين جنس 
الأولياء وأصنافهم ومراتبهمء فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فإذا كان لا يجوز عليه 
يلد تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن ينقل اشتراط 
الولاية عنه يفِ تواتراً أو قريباً من التواتر» ثم لم ينقل» فقد يجب :أن يعتقد أحد أمرين: إما أنه 
ليست الولاية شرطاً في صحة النكاح» وإنم للأولياء الحسبة في ذلك؛ وأما إن كان شرطاً فليس 
من صحتها تمييز صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم» ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الول 
الأبعد مع وجود الأقرب. 
* الموضع الثاني: : 

وأما النظر في الصفات الموجبة للولاية والسالبة لهاء فإنهم اتفقوا على أن من شرط الولاية 
الإسلام والبلوغ والذكورة» وأن سوالبها أضداد هذه أعني: الكفر والصف والأنوثة؛ واختلفوا 
في ثلاثة: في العبد والفاسق والسفيه. فأما العبد فالأكثر على منع ولايته» وجوزها أبو حنيفة» وأما 
الرشد فالمشهور في المذهب أعني: عند أكثر أصحاب مالك أن ذلك ليس من شرطها أعني: 
الولاية» وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: ذلك من شرطهاء وقد روي عن مالك مثل قول 
الشافعي وبقول الشافعي قال أشهب وأبو مصعب. 

وسبب الخلاف تشبيه هذه الولاية بولاية الملل فمن رأى أنه قد يوجب الرشد في هذه 
الولاية مع عدمه في المال قال: ليس من شرطه أن يكون رشيداً في الماله ومن رأى أن ذلك ممتنع 
الوجود قال: لابد من الرشد في المال» ومما قسمان كا ترىء أعني: أن الرشد في امال غير الرشد في 
اختيار الكفاءة لها. 

وأما العدالة فإن) اختلفوا فيها من جهة أنها نظر للمعنى» أعني: هذه الولاية» فلا يؤمن مع 
عدم العدالة أن لا يختار لها الكفاءة. وقد يمكن أن يقال: إن الحالة التي بها يختار الأولياء لمولياتهم 


(1) (ضعيف) أخرجه النسائي (7705) وأحمد (5/ )١98‏ والحاكم (17-17/5) والبيهقي (1/ .)1١‏ 


حتاب النكاح ام 


الكفء غير حالة العدالة» وهي خوف لحوق العار بهم» وهذه هي موجودة بالطبع» وتلك 
العدالة والأخرى مكتسبة» ولنقص العبد يدخل الخلاف في ولايته ى) يدخل في عدالته. 
* الموضع الثالث: 

وأما أصناف الولاية عند القائلين بها فهي نسب وسلطان ومولى أعلى وأسفل» ومجرد 
الإسلام عند مالك صفة تقتضي الولاية على الدنيئة. ايم سين يكون 
الوصي ولياً ومنع ذلك الشافعي. 

حب خلاني عليه لؤلاقه ا ركنن قات لجن اذ المع في ل ل 
السبب بعينه اختلفوا في الوكالة في التكاح» لكن الجمهور على جوازها إلا أبا ثورء ولا فرق بين 
ل ع ل و ا 

واختلفوا في ترتيب الولاية من النسبء فعند مالك أن الولاية معتيرة بالتعصيب إلا الابن» 
فمن كان أقرب عصبة؛ كان أحق بالولاية» والأبناء عنده أولى وإن سفلواء ثم الآباءه ثم الأخخوة 
للأب والأم» ثم للأب ثم بنو الإخوة للأب والأم» ثم للأب فقطء ثم الأجداد للأب وإن علوا. 
وقال المغيرة: الجد وأبوه أولى من الأخ وابنه ليس من أصل”''» ثم العمومة على ترتيب الإخوة» 
وإن سفلواء د ثم المولى ثم السلطان. والمولى الأعلى عنده أحق من الأسفل» والوصي عنده أولى من 
ولي النسبء أعني: وصي الأب. 

واختلف أصحابه فيمن هو أولى وصي الأب أو ولي النسب؟ فقال ابن القاسم: الوصي 
أولى» مثل قول مالكء, وقال ابن الماجشون وابن عبدالحكم: الولي أولى» وخالف الشافعي مالكا 
في ولاية البنوة فلم يجزها أصلاء وفي تقديم الإخوة على الجد فقال: لا ولاية للابن» وروي عن 
مالك أن الأب أولى من الابن وهو أحسنء وقال أيضاً: الجد أولى من الأخ. وبه قال المغيرة» 
والشافعي اعتبر التعصيبء أعني: أن الولد ليس من عصبتها لحديث عمر: ١لا‏ تَنْكَحُ الَرْأةٌ إلا 
ِإِذْنِ وَلِيَا أو ذِي الرَّأَي مِنْ أَمْلَِا َو السلْطَانِ؛”"' وم يعتبره مالك في الابن لحديث أم سلمة: «أن 
النبي يَكلِ أمر ابنها أن ينكحها إياه»”" ولأنهم اتفقواء أعني: مالكاً والشافعي على أن الابن يرث 


)١(‏ هكذا بالأصلء ولعل صوابه: لأنه ليس بأصلء فليتأمل» أه مصححه. 

(1) (ضعيف) أخرجه مالك في «الموطأ» بلاغاً كتاب النكاح» باب استئذان البكر والأيم في أنفسههما بعد الحديث رقم 
)١ ١15‏ وأخرجه الدارقطني (9-178/1؟71) والبيهقي (1/ ١»؛»‏ بإسناد رجاله ثقات لكنه منقطع. 

(*) (ضعيف) أخرجه النسائي (5 7320) وتقدم. 


ليك بداية المجنهد 


الولاء الواجب للأم» والولاء عندهم للعصبة. 

وسبب اختلافهم في الجد هو اختلافهم فيمن هو أقرب هل الجد أو الأخ؟ ويتعلق بالترتيب 
ثلاث مسائل مشهورة: 

أحدها: إذا زوج الأبعد مع حضور الأقرب. 

والثانية: إذا غاب الأقرب هل تنتقل الولاية إلى الأبعد» أو إلى السلطان؟ 

والثالثة: إذا غاب لابن عر ابنته البكر هل تنتقل الولاية أو لا تنتقل؟ 
* فأما المسألة الأوك: 

فاختلف فيها قول مالك» فمرة قال: إن زوج الأبعد مع حضور الأقرب؛ فالنكاح مفسوخ» 
ومرة قال: النكاح جائزء ومرة قال: للأقرب أن يجيز أو يفسخ, وهذا الخلاف كله عنده فيم| عدا 
الأب في ابنته البكر» والوصي في محجورته؛ فإنه لا يختلف قوله إن النكاح في هذين مفسوخء 
أعني: تزويج غير الأب البنت البكر مع حضور الأبء أو غير الوصي المحجورة مع حضور 
الوصي» وقال الشافعي: لا يعقد أحد مع حضور الأب لا في بكر ولا في ثيب. 

وسبب هذا الاختلاف هوهل الترتيب حكم شرعي أعني: ثابتاً بالشرع في الولاية» أم ليس 
بحكم شرعي؟ وإن كان حك) فهل ذلك حق من حقوق الولي الأقرب» أم ذلك حق من حقوق 
الله؟ فمن ل ير الترتيب حك شرعياً قال: يجوز نكاح الأبعد مع حضور الأقرب» ومن رأى أنه 
حكم شرعيء ورأى أنه حق للولي قال: النكاح منعقد» فإن أجازه الولي جاز» وإن لم يجزه انفسخ» 
ومن رأى أنه حق لله قال: النكاح غير منعقد» وقد أنكر قوم هذا المعنى في المذهب أعنى: أن يكون 
النكاح منفسخا غير منعقد. 
* وأما المسألة الثانية: 

فإن مالكاً يقول: إذا غاب الولي الأقرب؛ انتقلت الولاية إلى الأبعد» وقال الشافعي: تنتقل 
إلى السلطان. 

وسبب اختلافهم هل الغيبة في ذلك بمنزلة الموت أم لا؟ وذلك أنه لا خلاف عندهم في 
انتقاللها في الموت. 
وأما المسألة الثالثة: 

وهي غيبة الأب عن ابنته البكر» فإن في المذهب فيها تفصيلاً واختلافاًء وذلك راجع إلى بعد 


كتاب النكاح 0:١‏ 


المكان وطول الغيبة أو قربه والجهل بمكانه أو العلم به. وحاجة البنت إلى النكاح إما لعدم النفقة» 
وإمالما يخاف عليها من عدم الصون, وإما للأمرين جميعاًء فاتفق المذهب على أنه إذا كانت الغيبة 
بعيدة أو كان الأب مجهول الموضع أو أسيراً وكانت في صون وتحت نفقة أنها إن لم تدع إلى التزويج 
لاتزوج وإن دعت فتزوج عند الأسر وعند الجهل بمكانه. 

واختلفوا هل تزوج مع العلم بمكانه أم لا إذا كان بعيداً؟ فقيل: تزوج وهو قول مالك» 
وقيل: لا تزوج» وهو قول عبدالملك وابن وهب. وأما إن عدمت النفقة» أو كانت في غير صون؛ 
فإنها تزوج أيضاً في هذه الأحوال الثلاثة» أعني: في الغيبة البعيدة» وفي الأسر والجهل بمكانه 
وكذلك إن اجتمع الأمران فإذا كانت في غير صونٍ تزوجء وإن لم تدع إلى ذلك» وم يختلفوا فيا 
أحسب أنها لا تزوج في الغيبة القريبة المعلومة لمكان إمكان مخاطبته» وليس يبعد بحسب النظر 
المصلحي الذي انبنى عليه هذا النظر أن يقال: إن ضاق الوقت وخثئي السلطان عليها الفساد؛ 
زوجت وإن كان الموضع قريبء وإذا قلنا إنه تجوز ولاية الأبعد مع حضور الأقرب؛ فإن جعلت 
امرأة أمرها إلى وليين فزوجها كل واحد منهماء فإنه لا يخلو أن تكون تقدم أحدهما في العقد على 
الآخر أو يكونا عقدا معاء ثم لا يخلو ذلك من أن يعلم المتقدم أو لا يعلم» فأما إذا علم المتقدم 
منها؛ فأجمعوا على أنها للأول إذا لم يدخل بها واحد منهما. واختلفوا إذا دخل الثاني؛ فقال قوم: 
هي للأول» وقال قوم: هي للثاني» وهو قول مالك وابن القاسمء وبالأول قال الشافعي وابن 
عبدالحكم؛ وأما إن أنكحاها معاً فلا خلاف في فسخ النكاح فيا أعرف. 

وسبب الخلاف في اعتبار الدخول أو لا اعتباره معارضة العموم للقياس» وذلك أنه قد روي 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أيّا َأ أنَحَحَهَا وَِيَانِ مَّهِيَّ للَْوَلِ مِنْهّ)0''". فعموم هذا الحديث 
يقتضي أنها للأول دخل بها الثاني أولم يدخل؛ ومن اعتبر الدخول فتشبيهاً بفوات السلعة في البيع 
المكروه وهو ضعيف. وأما إن لم يعلم الأول فإن الجمهور على الفسخ» وقال مالك: يفسخ مالم 
يدخل أحدهماء وقال شريح: تخير فأي| اختارت؛ كان هو الزوج» وهو شاذ» وقد روي عن عمر 
بن عبدالعزيز. 
* الموضع الرابع: ‏ عضل الأولياء: 

واتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفء وبصداق مثلهاء وأنها ترفع 
أمرها إلى السلطان فيزوجها ماعدا الأب. فإنه اختلف فيه المذهب. 


.)8/5( والنسائي (5585) وأحمد‎ )١١١١( والترمذي‎ )35١8( (ضعيف) أخرجه أبو داود‎ )١( 


:0 بداية المجتهد 


واختلفوا بعد هذا الاتفاق فيما هي الكفاءة المعتبرة في ذلك» وهل صداق المثل منها أم لا؟ 
وكذلك اتفقوا على أن للمرأة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولياء جبرها إذا لم تكن فيها 
الكفاءة موجودة كالأب في ابنته البكرء أما غير البالغ باتفاق» والبالغ والثيب الصغيرة باختلاف 
على ما تقدم» وكذلك الوصي في محجوره على القول بالجبر. فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن 
الدين معتبر ف ذلك. إلا ما روي عن محمد بن الحسن من إسقاط اعتبار الدين» و يختلف 
المذهب أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمره وبالجملة من فاسق أن لحا أن تمنع نفسها من 
النكاح» وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهماء وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام؛ أو من هو كثير 
الحلف بالطلاق. واختلفوا في النسب هل هو من الكفاءة أم لا؟ وني الحرية وفي اليسار وف 
الصحة من العوية: فالشهور عن مالك أنه يجوز نكاح الموالي من العربء وأنه احتج لذلك 
بقوله تعالى: (إإنّ آَحَرَمَيٌ عِندَ أّ أَضَسَحْ 4 [الحجرات: :]١17‏ وقال سفيان الثوري وأحمد: لا 
تزوج العربية من مولى» وقال أبو حنفية وأصحابه: لا تزوج قرشية إلا من قرشيء ولا عربية إلا 
من عربي. 

والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله يَلله: «تُْكَحُ اله لَِبيَاوَحََالِهَا وَمَاِهَا 
وَحَسبِهَا قَاظْمَرْ بلّاتِ الدّينِ تَرِبَتْ يوِينْكَ' فمنهم من رأى أن الدين هو المعتبر فقط لقوله كَلله: 
«فَعَلَيِكَ بزَّاتِ الدينٍ تَربَتْ يَمِيئُكَ؛ ومنهم من رأى أن الحسب في ذلك هو بمعنى الدين» 
وكذلك المال» وأنه لا يخرج من ذلك إلا ما أخرجه الإجماع» وهو كون الحسن ليس من الكفاءة» 
وكل من يقولميية التكاح من العيوب يجعل الصحة منها من الكفاءة» وعلى هذا فيكون الحسن 
يعتبر لجهة ماء ولم يختلف المذهب أيضاً أن الفقر بما يوجب فسخ إنكاح الأب ابنته البكرء أعني: 
إذا كان فقيراً غير قادر على النفقة عليها فالمال عنده من الكفاءة» ولم ير ذلك أبو حنيفة. أما الحرية 
فلم يختلف المذهب أنها من الكفاءة لكون السنة الثابتة لتخيير الأمة إذا عتقت'". وأما مهر المثل 
فإن مالكاً والشافعي يريان أنه ليس من الكفاءة» وأن للأب أن ينكح ابئته بأقل من صداق المثل 
أعني : البكرء وأن الثيب الرشيدة إذا رضيت به لم يكن للأولياء مقال» وقال أبو حنيفة: مهر ا مثل 
من الكفاءة. 

وسبب اختلافهم أما في الأب فلاختلافهم هل له أن يضع من صداق ابنته البكر شيئاً أم لا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (6050) ومسلم )١577(‏ وأبوداود (51 )7١‏ والنسائي (7710) وابن ماجه .)١804(‏ 

.)١6١5( انظر ما أخرجه البخاري (78075) ومسلم‎ )١( 


كتاب النكاح 01 


ا 
في سائر تصرفاتها المالية أم ليس تر تفع الولاية عن مقدار الصداق إذ كانت لا ترتفع عنها في 
التصرف في النكاح؛ والصداق من أسبابه» وقد كان هذا القول أخلق بمن يشترط الولاية بمن لم 
يشترطهاء لكن أنى الأمر بالعكس. ويتعلق بأحكام الولاية مسألة مشهورة» وهي هل يجوز للولي 
أن ينكح وليته من نفسه أم لا يجوز ذلك؟ فمنع ذلك الشافعي قياساً على الحاكم والشاهد, أعني: ٠‏ 
ا ا و ل سس ا 

من: «أنه يَكِةِ تزوج أم سلمة بغير ولي) ”© لآن اينها كان صغيراء وما ثبت: دنه يكل أَحْتقّ صَفِيَة 
فَجَعَلَ صَدَاتَهَا عِنْقَهَاه!"". والأصل عند الشافعي في أنكحة النبي عليه الصلاة والسلام أنها 
الخصوص حتى يدل الدليل على العموم لكثرة خصوصيته في هذا المعنى يلق ولكن تردد قوله في 
الإمام الأعظم. 

الفصل الثاني 
[في الشهادة] 

واتفق أبو حنيفة والشافعي» ومالك: على أن الشهادة من شرط النكاحء واختلفوا هل هي 
شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد. واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح 
السر. واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصيا بالكتمان» هل هو سر أو ليس بسر؟ فقال مالك: هو 
سر ويفسخ؛ وقال أبو حنيفة» والشافعي: ليس بسر. 

وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم إن المقصود منها سد ذريعة 
الاختلاف أو الإنكار؟ فمن قال حكم شرعي قال: هي شرط من شروط الصحة؛ ومن قال توئق 
ا . والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس: «لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي 
مل” " ولا تخالف له من الصحابة» وكثير من الناس رأى هذا داخلا في باب الإجماع وهو' 
ضعيف» وهذا الحديث قد روي مرفوعاًء ذكره الدارقطني؛ وذكر أن في سنده مجاهيل» وأبو حنيفة 


)١(‏ (ضعيف) أخرجه النسائي (7705) وتقدم. 

(؟) أخرجه البخاري (0085) ومسلم )١13565(‏ وأبو داود ( 2٠5‏ والترمذي )١١١0(‏ والنسائي (77517) وابن ماجه 
(/ا96١).‏ 

(”) (صحيح) أخرجه الشافعي في «المسند» 20٠٠١١‏ 24 وعنه البيهقي (/7/ )١١17‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (159577) 


وتقدم. 


2 بداية المجتهد 


ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين؛ لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط» والشافعي 
يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين» أعني: الاعلان والقبول» ولذلك اشترط فيها العدالة» وأما 
مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وصى الشاهدان بالكتمان. 

وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا؟ والأصل في اشتراط 
الإعلان قول النبي يَكلِْ: «أَعْلِبُوا هذا النكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْه بالدُوفِ» خرجه أبو داود”"» وقال 
عمر فيه: هذا نكاح السر ولو تقدمت فيه لرجمت. وقال أبو ثور وجماعة: ليس الشهود من شرط 
التكاح» لا شرط صحة ولا شرط تمام» وفعل ذلك الحسن بن علي» روي عنه أنه تزوج بغير 


شهادة ثم أعلن بالتكاح. 
الفصل الثالث 
[في الصداق] 


الموضع الأول: في حكمه وأركانه. 

الموضع الثاني: في تقرر جميعه للزوجة. 

الموضع الثالث: في تشطيره. 

الموضع الرابع: في التفويض وحكمه. 

الموضع الخامس: الأصدقة الفاسدة وحكمها. 

ا موضع السادس: في اختللاف الزوجين 5 الصداق. 
* الموضع الأول: 

وهذا الموضع فيه أربع مسائل: 

الأولى: في حكمه. 

الثانية: في قدره. 

الثالثة: في جنسه ووصفه. 


الرابعة: في تأجيله. 


(1) (ضعيف إلا جملة الإعلان) لم يخرجه أبو داودء وأخرجه الترمذي (89* )١‏ وابن ماجه )١18960(‏ والبيهقي (ا/ 590). 
وأما الجملة الأولى منه حملة الإعلان؛ قوله ك: «أعلنوا التكاح» أخرجها أحمد (5/ 5) والحاكم (؟/ '187) وهو حسن )| 
بينته في تعليقي على «بلوغ المرام» (8 ٠»‏ 3 ). 


كتاب النكاح 1 م6 


# المسألة الأوك: 


أما حكمه فإنهم اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة. وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه 
لقوله تعالى: مل وَءَاثوا سآ صَدقَدِِنَ له # [النساء: 5 ]» وقوله تعالى: 06 تَكْحُوهُنَ بإذّنٍ أَهْلِهم 9 
وَءَاُو شر أُجُووَشَنَ [النساء: ؟]. 


* المسألة الثانية: 


وأما قدره فإنهم اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد. واختلفوا في أقله» فقال الشافعي» وأحمدء 
وإشحاقه وأبو ون وففهاء المديتة من النابعين: لين لأقلة خن: كل ما نان أذ يكون تمن 
وقيمة لشيء. جاز أن يكون صداقاًء وبه قال ابن وهب من أصحاب مالكء وقال طائفة بوجوب 
تحديد أقله» وهؤلاء اختلفواء فالمشهور في ذلك مذهبان: 

أنديقناة مله مالك وا ضهان - 

والثاني: مذهب أبي حنيفة وأصحابه. 

فأما مالك فقال: أقله ربع دينار من الذهبء أو ثلاثة دراهم كيلاً من فضة» أو ما ساوى 
الدراهم الثلاثة» أعني: دراهم الكيل فقط في المشهورء وقيل: أو ما يساوي أحدهما؛ وقال أبو 
حنيفة: عشرة دراهم أقله. وقيل: خمسة دراهم؛ وقيل: أربعون درهماً. 

وسبب اختلافهم في التقدير سببان: 

أحدهما: تردده بين أن يكون عوضاً من الأعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل كان أو بالكثير» 
كالحال في البيوعات» وبين أن يكون عبادة فيكون مؤقتاء وذلك أنه من جهة أنه يملك به على 
المرأة منافعها على الدوام يشبه العوضء ومن جهة أنه لا يجوز التراضي على إسقاطه يشبه العبادة. 

والسبب الثاني: معارضة هذا القياسء فالمقتضى التحديد لمفهوم الأثر الذي لا يقتفي 
التحديد. أما القياس الذي يقتضي التحديد فهو كا قلنا إنه عبادة» والعبادات مؤقتة. وأما الأثر 
الذي يقتضي مفهومه عدم التحديد» فحديث سهل بن سعد الساعدي المتفق على صحته. وفيه: 
أَنَّ وَصُولٌ الله وَل جَاءَْهُ امه فَقَالَتثْ: يا رَسُولَ الله إن قَد وَعَبْتٌ نَفْيِي لَك فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلاء 
َقَامَ وجل قَقَالَ: يا رَسُولٌ اللو رَوّجِهًا إن َيَكُنْ لَكَ بها حَاجَةٌ فَقَالَ وَسُولُ اللو يكه: «هَلّ مَعَلكَ 
مِنْ قَيْءِ تُضْدِقُهًا إِياهُ؟ فَمَالَ: ما عِنْدِي ِلَاإِرَارِي» فَقَالَ رَسُولُ اللو يكة: إن أَعْطَيتهَا ياه جَلَسْتَ 
لا إِرَارَ لَكَ فَالتَمِس شَيْقاه كَثَالَ: لا أَجِدُ عي كَقَالَ يكله: «التَمِس وَلَوْ حَانَمَا مِنْ حَدِيدِ»» 


لدان بداية المجتهد 


التي كل عد هينه قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «هل مَعَكَ َيْءٌ مِنَ القُرآن؟» قَالَ: تَعَمْ سُورَةٌ كَذَا 
وسور كا -َلِسْوَرِ سََاهَا- فَقَالَ و الله كلل «كَ أَنكَخيكَعَ ب مَعَكَ مِنّ القزْآن»”", قالوا: 
فقوله يَكْة: «التمس وَلَوْ حَاتََا مِنْ حَدِيدِ) دليل على أنه لا قدر لأقله؛ لأنه لو كان له قدر لبينه إذ 
لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهذا الاستدلال بين ى) ترى» مع أن القياس الذي اعتمده 
القائلون بالتحديد ليس تسلم مقدماته. وذلك أنه انبنى على مقدمتين: 

إحداهما: أن الصداق عبادة. 

والثانية: أن العبادة مؤقتة. 

وفي كليها نزاع للخصمء وذلك أنه قد يلفى في الشرع من العبادات ما ليست مؤقتة» بل 
الواجب فيها هو أقل ما ينطلق عليه الاسم. وأيضاً فإنه ليس فيه شبه العبادات خخالصاًء وإننما صار 
المرجحون لهذا القياس على مفهوم الأثر لاحتمال أن يكون ذلك الأثر خاصاً بذلك الرجل لقوله 
فيه: «تَدْ أَنْكَحْتْكَهَا به) مَعَكَ مِنَ القن وهذا خلاف للأصولء وإن كان قد جاء في بعض 
رواياته أنه قال: ١كُمْ‏ 60 ما ذكر أنه معه من القرآن» فقام فعلمهاء فجاء نكاحاً بإجارة» 
لكن لما التمسوا أصلاً يقيسون عليه قدر الصداق لم يجدوا شيئاً أقرب شبهاً به من نصاب القطع 
على بعد ما بينهماء وذلك أن القياس الذي استعملوه في ذلك هو أنهم قالوا: عضو مستباح بهال» 
فوجب أن يكون مقدراً أصله القطع؛ وضعف هذا القياس» هو من قبل الاستباحة فيهها هي 
مقولة باشتراك الاسمء وذلك أن القطع غير الوطء» وأيضاً فإن القطع استباحة على جهة العقوبة 
والأذى ونقص خلقه. وهذا استباحة على جهة اللذة والمودة» ومن شأنه قياس الشبه على ضعفه 
أن يكرت الذى ناي الفرع والأصل شيئاً واحداً لا باللفظ بل بالمعنى» وأن يكون الحكم إن) 
وجد للأصل من جهة الشبه» وهذا كله معدوم ني هذا القياسء ومع هذا فإنه من الشبه الذي لم 
ينبه عليه اللفظء وهذا النوع من القياس مردود عند المحققين» لكن لم يستعملوا هذا القياس في 
إثبات التحديد المقابل لمفهوم الحديث إذ هو في غاية الضعف. وإن) استعملوه في تعيين قدر 
التحديد. وأما القياس الذي استعملوه في معارضة مفهوم الحديث فهو أقوى من هذاء ويشهد 
لعدم التحديد ما خرجه الترمذي: أَنَّ امْرَأهَ تَرَمَّجَتْ عَلَ تَعْلْنِ فَقَالَ لا رَسُولُ اللو كللة: 


00007 


١أَرَضِيتٍ‏ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعلَْنِ؟) فََالَتْ: نَعَمْ فَجَوّرَ نِكَاحَهًا. وقال: هو حديث حسن 


.)١4785( أخرجه البخاري (2170) ومسلم‎ )١( 
والبيهقي (7/ 17 ؟).‎ )5١17( (ضعيف) أخرجه أبوداود‎ )( 


كتاب النكاح لاه 


صحيح”". ولما اتفق القائلون بالتحديد على قياسه على نصاب السرقة اختلفوا في ذلك بحسب 
اختلافهم في نصاب السرقة» فقال مالك: هو ربع دينار» أو ثلاثة دراهم؛ لأنه النصاب في السرقة 
عنده» وقال أبو حنيفة: هو عشرة دراهم؛ لأنه النصاب في السرقة عنده» وقال ابن شبرمة: هو 
خمسة دراهم؛ لأنه النصاب عنده أيضاً في السرقة» وقد احتجت الحنفية لكون الصداق محددا بهذا 
القدر بحديث يروونه عن جابر عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١لا‏ مه مَهْرَبِأَكلَّ مِنْ عَشْرَ عَشْرَةِ 
َرَاهِمَ»"' ولو كان هذا ثابتاً لكان رافعاً لموضع الخلاف؛ لأنه كان يجب لموضع هذا 0 أن 
يحمل حديث سهل بن سعد على الخصوصء لكن حديث جابر هذا ضعيف عند أهل الحديث 
فإنه يرويه» قالوا: مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن جابر» ومبشر والحجاج 
ضعيفان» وعطاء أيضاً لم يلق جابر» ولذلك لا يمكن أن يقال: إن هذا الحديث معارض لحديث 
إفف 

سهل بن سعد 
* المسألة الثالثة: 

أما جنسه فكل ما جاز أن يتملك وأن يكون عوضاً. واختلفوا من ذلك في مكانين: في التكاح 
بالإجارة» وفي جعل عتق أمته صداقها أما النكاح على الإجارة ففي المذهب فيه ثلاثة أقوال: قول 
بالإجازة» وقول بالمنع» وقول بالكراهة» والمشهور عن مالك الكراهة» ولذلك رأى فسخه قبل 
الدخول» وأجازه من أصحابه أصبغ وسحئونء» وهو قول الشافعي» ومنغه ابن القاسم» وأبو 
حنيفة» إلا في العبد فإن أبا حنيفة أجازه. 

أحدهما: هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه؛ أم الأمر بالعكس؟ فمن 
5 ع 2 5 و صرحو أ وه 0 200 
فال: هو لازم أجازه لقوله تعال: زد أن ملك إشدى ننه و هنين علج أن مَاجرق تمن 
حَجج الآية [القصص : /1؟]؛ ومن قال : ليس بلازم قال : لا يجوز التكاح بالإجارة. 

والسبب الثاني: هل جور أن يقاس النكاح ف ذلك على الإجارة؟ وذلك أن الإجارة هي 
مستثناة من بيوع الغرر المجهول؛ ولذلك خالف فيها الأصم وابن علية» وذلك أن أصل التعامل 
)١(‏ (ضعيف) أخرجه الترمذي )١١17(‏ وأخرجه ابن ماجه (184/4) وأحمد (7/ 1140). 


إفة (موضوع) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (") وأبو يعلى في (مسنده» )7١45(‏ والدارقطني (7/ 4 4 40-57 5) والبيهقي 
1 510). 
(1) أخرجه البخاري (0175) ومسلم )١575(‏ وتقدم. 


014 بداية المجنهد 


إن| هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة» والإجارة هي عين ثابتة في مقابلتها حركات 
وأفعال غير ثابتة ولا مقدرة بنفسها. ولذلك اختلف الفقهاء متى تجب الأجرة على المستأجره وأما 
كون العيق سبدا قا“ فانه متحه ققياء: الأممنا زاما عدا داوف :و أحد. 

وسبب اختلافهم معارضة الأثر الوارد في ذلك للأصولء أعني: ما ثبت من ١أَنَهُ‏ يك أغْتقّ 
صَفِيَةَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا!'' مع احتمال أن يكون هذا خاصاً به يك لكثرة اختصاصه في هذا 
الباب» ووجه مفارقته للأصول أن العتق إزالة ملك» والإزالة لا تتضمن استباحة الشىء بوجه 
آخر؛ لأنها إذا أعتقت ملكت نفسها فكيف يلزمها التكاح؟ ولذلك قال الشافعي: إنها إن كرهت 
زواجه غرمت له قيمتها؛ لأنه رأى أنها قد أتلفت عليه قيمتها إذ كان إنم) أتلفها بشرط الاستمتاع 
بهاء وهذا كله لا يعارض به فعله يكن ولو كان غير جائز لغيره لبينه يك والأصل أن أفعاله 
لازمة لناء إلا ما قام الدليل على خصوصيته. 

وأما صفة الصداق فإنهم اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض المعين الموصوف. أعني: 
المنضبط جنسه وقدره بالوصف»ء واختلفوا في العوض الغير الموصوف ولا معين مثل أن يقول: 
أنكحتكها على عبد أو خادم؛ من غير أن يصف ذلك وصفاً يضبط قيمته» فقال مالك» وأبو 
حنيفة: يجوزء وقال الشافعي: لا يجوزء وإذا وقع النكاح على هذا الوصف عند مالك كان لها 
الوسط مما سمىء وقال أبو حنيفة: يجبر على القيمة. 

وسبب اختلافهم هل يجري النكاح في ذلك مجرى البيع من القصد في التشاحٌ» أو ليس يبلغ 
ذلك المبلغ» بل القصد منه أكثر ذلك المكارمة؟ فمن قال: يجري في التشاح مجرى البيع؛ قال: ى) لا 
يجوز البيع على ثيء غير موصوف كذلك لا يجوز التكاح» ومن قال: ليس يجري مجراه إذ المقصود 
منه إن| هو المكارمة؛ قال: يجوز. وأما التأجيل فإن قوماً لم يجيزوه أصلاء وقوم أجازوه واستحبوا 
أن يقدم شيئاً منه إذا أراد الدخول وهو مذهب مالكء والذين أجازوا التأجيل منهم من ل يجزه 
إلا لزمن محدود وقدر هذا البعد. وهو مذهب مالك. ومنهم من أجازه لموت أو فراق» وهو 
مذهب الأوزاعي. 

وسبب اختلافهم: هل يشبه النكاح البيع في التأجيل أو لا يشبهه؟ فمن قال يشبهه؛ لم يجز 
التأجيل لموت أو فراق» ومن قال: لا يشبهه؛ أجاز ذلك» ومن منع التأجيل فلكونه عبادة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2087) ومسلم (1770) وتقدم. 


كتاب النكاح :2 


# 0 الثاني: 4 النظر 2 التقرر: 
تفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول أو الموت. أما وجوبه كله بالدخول فلقوله 
٠‏ تعالى: 0 دبع أسَيِبْدَالَ دوج كحكَاب رَوْج وََائيَُم إِعَدَسهُنَّ وِنظارًا ملا تأحْدُواأ ونه 
عا 4# الآية [النساء: .]7١‏ وأما وجوبه بالموت فلا أعلم الآن فيه دليلاً مسموعاء إلا انعقاد 
الإجماع على ذلك. واختلفوا هل من شرط وجوبه مع الدخول المسيسء أم ليس ذلك من شرطه» 
بل يجب بالدخول والخلوة» وهو الذي يعنون بإرخاء الستور؟ فقال مالك» والشافعي» وداود: لا 
يجب بإرخاء الستور إلا نصف المهرء ما لم يكن المسيس» وقال أبو حنيفة: يجب المهر بالخلوة 
نفسهاء إلا أن يكون محرماء أو مريضاًء أو صائياً في رمضانء أو كانت المرأة حائضاء وقال ابن أبي 
ليلى: يجب المهر كله بالدخول وم يشترط في ذلك شيئاً. 
وسبب اختلافهم في ذلك: معارضة حكم الصحابة في ذلك لظاهر الكتاب» وذلك أنه نص 
تبارك وتعالى في المدخول بها المنكوحة أنه ليس يجوز أن يؤخذ من صداقها شيء في قوله تعالى: 
«وَكِيِفَ تَأْحْدُوتَهُ: وَكَد أ بَتَضْكُمْ إِلّ بَعْضٍ 4 [النساء: 11١‏ ونص في المطلقة قبل 
المسيس أن لما نصف الصداقء فقال تعالى: ون طلَقَمُوهُنَ من قبل أن تمَسُوهُنَ ود خم طن 
ورِيضّةٌ قِصِفُ ما وَضم [البقرة: 77197]» وهذا نص كما ترى في حكم كل واحدة من هاتين 
الخالتين؛ أعتي: ا ا 0 
لا يجب إلا بالمسيس» والمسيس هاهنا الظاهر من أمره أنه الجماع» وقد يحتمل أن يحمل على أصله في 
اللغة وهو المى» ولعل هذا هو الذي تأولت الصحابة» ولذلك قال مالك في العنين المؤجل: إنه 
قد وجب لها الصداق عليه إذا وقع الطلاق لطول مقامه معهاء فجعل له دون الجاع تأثيراً في 
إيجاب الصداق. وأما الأحكام الواردة في ذلك عن الصحابة نيو القند اننبا أن ارسق 
ستراً فقد وجب عليه الصداق لم تُختلف عليهم في ذلك في) حكموا. واختلفوا من هذا الباب في 
فرع» وهو إذا اختلفا في المسيس؛ أعني: القائلين باشتراط المسيس» وذلك مثل أن تدعي هي 
المسيس وينكر هوء فالمشهور عن مالك أن القول قوهاء وقيل: إن كان دخول بناء صُدَّقتء وإن 
كان دخول زيارة لم تصدقء وقيل: إن كانت بكرا نظر إليها النساء» فيتحصل فيها في المذهب ثلاثة 
أقوال» وقال الشافعي» وأهل الظاهر: القول قوله» وذلك لأنه مدعى عليه» ومالك ليس يعتبر في 
وجوب اليمين على المدعى عليه من جهة ما هو مدعى عليه» بل من جهة ما هو أقوى شبهة في 
الأكثرء ولذلك يجعل القول في مواضع كثيرة قول المدعي إذا كان أقوى شبهة. وهذا الخلاف 


مه بداية المجتهد 
يرجع إلى: هل إيجاب اليمين على المدعى عليه معلل أو غير معلل» وكذلك القول في وجوب البينة 
على المدعي» وسيأتي هذا في مكانه. 
* الموضع الثالث: 4 التشطير: 

واتفقوا اتفاقاً مجملاً أنه إذا طلق قبل الدخول وقد فرض صداقاً أنه يرجع عليها بنصف 
الصداق لقوله تعالى: (مْتِصفٌ ما وْضِهم © الآية [البقرة: 7517]. والنظر في التشطير في أصول 
ثلاثة: في محله من الأنكحة» وني موجبه من أنواع الطلاق؛ أعني: الواقع قبل الدخولء وفي حكم 
ما يعرض له من التغييرات قبل الطلاق. أما محله من النكاح عند مالك فهو النكاح الصحيح؛ 
أعني: أن يكون يقع الطلاق الذي قبل الدخول في التكاح الصحيح. وأما النكاح الفاسد فإن م 
تكن الفرقة فيه فسخاً وطلق قبل الفسخ ففي ذلك قولان. وأما موجب التشطير فهو الطلاق 
الذي يكون باختيار من الزوج لا باختيار منهاء مثل الطلاق الذي يكون من قبل قيامها بعيب 
يوجد فيه. واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون سببه قيامها عليه بالصداق أو النفقة مع عسره» 
ولا فرق بينه وبين القيام بالعيب. وأما الفسوخ التي ليست طلاقاًء فلا خلاف أنها ليست توجب 
التشطير إذا كان فيها الفسخ من قبل العقد أو من قبل الصداقء وبالجملة من قبل عدم موجبات 
الصحة. وليس لا في ذلك اختيار أصلاً. وأما الفسوخ الطارئة على العقد الصحيح مثل الردة 
والرضاع؛ فإن لم يكن لأحدهما فيه اختيار أو كان لها دونه؛ لم يوجب التشطير وإن كان له فيه 
اختيار مثل الردة؛ أوجب التشطير. والذي يقتضيه مذهب أهل الظاهر أن كل طلاق قبل البناء 
فواجب أن يكون فيه التنصيف سواء كان من سببها أو سببه» وأن ما كان فسخاً ولم يكن طلاقاً فلا 
تنصيف فيه. 

وسبب الخلاف: هل هذه السنة معقولة المعنى أم ليست بمعقولة» فمن قال: إنها معقولة 
المعنى وأنه إنم) وجب لها نصف الصداق عوض ما كان لها لمكان الجير على رد سلعتها وأخذ الشمن 
كالحال في المشتريء فلم) فارق النكاح في هذا المعنى البيع جعل لها هذا عوضاً من ذلك الحق قال: 
إذا كان الطلاق من سببها؛ لم يكن لما شيء؛ لأنها أسقطت ما كان لها من جبره على دفع الشمن 
وقبض السلعة» ومن قال: إنها سنة غير معقولة واتبع ظاهر اللفظ؛ قال: يلزم التشطير في كل 
طلاق كان من سببه أو سببها. 

فأما حكم ما يعرض للصداق من التغييرات قبل الطلاق فإن ذلك لا يخلو أن يكون من 


كتاب النكاح 66١‏ 


قبلها أو من الله فم) كان من قبل الله فلا يخلو من أربعة أوجه: إما أن يكون تلفاً للكل» وإما أن 
يكون نقصاء وإما أن يكون زيادة» وأما أن يكون زيادة ونقصاً معاً. وما كان من قبلها فلا يخلو أن 
يكون تصرفها فيه بتفويت مثل البيع والعتق والهبة» أو يكون تصرفها فيه في منافعها الخاصة بها أو 
فيا تتجهز به إلى زوجهاء فعند مالك أنه) في التلف وفي الزيادة وفي النقصان شريكان» وعند 
الشافعي أنه يرجع في النقصان والتلف عليها بالنصف ولا يرجع بنصف الزيادة. ش 
وسبب اختلافهم هل تملك المرأة الصداق قبل الدخول أو الموت ملكا مستقراً أو لا تملكه؟ 
فمن قال: إنها لا تملكه ملكاً مستقراً قال: هما فيه شريكان مالم تتعدٌ فتدخله في منافعهاء ومن قال: 
تملكه ملكاً مستق رأ والتشطير حق واجب تعين عليها عند الطلاق وبعد استقرار الملك؛ أوجب 
الرجوع عليها بجميع ما ذهب عندهاء ولم يختلفوا أنها إذا صرفته في منافعها ضامنة للنصف» 
واختلفوا إذا اشترت به ما يصلحها للجهاز ما جرت به العادة هل يرجع عليها بنصف ما اشترته 
أم بنصف الصداق الذي هو الثمن؟ فقال مالك: يرجع عليها بنصف ما اشترته؛ وقال أبو حنيفة 
والشافعي: يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو الصداق. . واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور 
متعلق بالساع وهو: هل للأب أن يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر؟ -أعني: : إذا طلقت 
قبل الدخول- وللسيد في أمته؟ فقال مالك:»ذلك له. وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس ذلك له. 
وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذي في قوله تعالى: إل أن يَنمُورك أويَْمُوالذِى ييَدِوء 
عُقَدَةُ يكح 4 [البقرة: 77]» وذلك في لفظة «يعفو» فإنها تقال في كلام العرب مرة بمعنى 
يسقطء ومرة بمعنى يهبء وفي قوله: «الَدِى بِيَدِوء عُقَدَةُ لياح ©[البقرة: 017137 على من يعود 
هذا الضميرء هل عَلِى الولي أو على الزوج؟ فمن قال: على الزوج؛ جعل «يعفو» بمعنى يهب» 
ومن قال: على الولي؛ جعل «يعفو) بمعنى يسقط» وشذ قوم فقالوا: لكل ولي أن يعفو عن نصف 
الصداق الواجب للمرأة» ويشبه أن يكون هذان الاحتمالان اللذان في الآية على السواء» لكن من 
جعله الزوج؛ فلم يوجب حكاً زائداً في الآية» أي شرعاً زائداً؛ لأن جواز ذلك معلوم من ضرورة 
الشرع. ومن جعله الولي» إما الأب وإما غيره فقد زاد شرعاًء فلذلك يجب عليه أن يأتي بدليل يبين 
به أن الآية أظهر في الولي منها في الزوج وذلك شيء يعسرء والجمهور على أن المرأة الصغيرة 
والمحجورة ليس لما أن تبب من صداقها النصف الواجب لهاء وشذ قوم فقالوا: يجوز أن تبب». 
مصيراً لعموم قوله تعالى: ملل أن يَمَمُورت © [البقرة : 7"”]. واختلفوا من هذا الباب في المرأة 
إذا وهبت صداقها لزوجها ثم طلقت قبل الدخولء فقال مالك: ليس يرجع عليها بثيء» وقال 


6ه بداية المجتهد 


الشافعي: يرجع عليها بنصف الصداق. 

وسبب الخلاف: هل النصف الواجب للزوج بالطلاق هو في عين الصداق. أو في ذمة 
المرأة؟ فمن قال: في عين الصداق؛ قال: لا يرجع عليها بشيء لأنه قبض الصداق كلهء ومن قال: 
هو في ذمة المرأة؛ قال: يرجعء وإن وهبته له كما لو وهبت له غير ذلك من ماهها. وفرق أبو حنيفة 
في هذه المسألة بين القبض ولا قبض»ء فقال: إن قبضت فله النصف. وإن لم تقبض حتى وهبت 
فليس له شيء. كأنه رأى أن الحق في العين ما لم تقبضء فإذا قبضت صار في الذمة. 
* الموضع الرابع: 2 التفويض 


وأجمعوا على أن ناح التفويض جاتزء وهو أن يعقد التكاح دون صداق لقوله تعالى: سل 
ا ا و ارب زجي :17]. واختلفوا من ذلك 
في موضعين 
- 000000 
الموضع الثاني: إذا مات الزوج ولم يفرضء هل لما صداق أم لا؟ 


* فأما المسألة الأولك: 


وهي إذا قامت المرأة تطلب أن يفرض لا مهرأء فقالت طائفة: يفرض لا مهر مثلهاء وليس 
للزوج في ذلك خيار» فإن طلق بعد الحكم» فمن هؤلاء من قال: لها نصف الصداقء ومنهم من 
قال: ليس لها شيء؛ لأن أصل الفرض لم يكن في عقد النكاح. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
وقال مالك وأصحابه: الزوج بين خيارات ثلاث: إما أن يطلق ولا يفرضء وإما أن يفرض ما 
تطلبه المرأة به» وإما أن يفرض صداق المثل ويلزمها. 

وسبب كلانه أغتي: بين من يوجب شهر الثل من غير خاو للزوع إذا طلق بعد طليها 
الفرضء ومن لا يوجبء اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: إلا جاع عَلتكو إن طلقم اناما ل 
مسوم أوْتفرسُوا لَهُنَّ َبَةُ 4 [البقرة: 4]177 هل هذا محمول على العموم في سقوط الصداق 
سواء كان سيب الطلاق اختلافهم في فرض الصداق» أو لم يكن الطلاق سببه الخلاف في ذلك» 
وأيضاً فهل يفهم من رفع الجناح عن ذلك سقوط المهر في كل حالء أو لا يفهم ذلك؟ فيه احتهال 
وإن كان الأظهر سقوطه في كل حال؛ لقوله تعالى: 'وَميَعوهنَ عل الوْسِع در وَعَلَ الْمفيرٍ عَدَرهئ 4 
[البقرة: 77]» ولا خلاف أعلمه في أنه إذا طلق ابتداء أنه ليس عليه شيء» وقد كان يجب على 


كتاب التكاح 00 


من أوجب لا المتعة مع شطر الصداقء إذا طلق قبل الدخول في نكاح غير التفويض وأوجب لها 
مهر المثل في نكاح التفويض؛ أن يوجب لا مع المتعة فيه شطر مهر المثل؛ لأن الآية لم تتعرض 
بمفهومها لإسقاط الصداق في نكاح التفويض»ء وإن| تعرضت لإباحة الطلاق قبل الفرضء فإن 
كان يوجب نكاح التفويض مهر المثل إذا طلب؛ فواجب أن يتشطر إذا وقع الطلاق كم يتشطر في 
المسمى» وهذا قال مالك: أنه ليس يلزم فيه مهر المثل مع خيار الزوج. 
:* وأما المسألة الثانية: 

وهي إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بهاء فإن مالكاً وأصحابه» 
والأوزاعي قالوا: ليس لما صداق ولا المتعة والميراث. وقال أبو حنيفة: لحا صداق المثل والميراث؛ 
وبه قال أحمدء وداود» وعن الشافعي القولان جميعاً إلا أن المنصور عند أصحابه هو مثل قول 
مالك. 

وسبب اختلافهم: معارضة القياس للأثر. أما الأثر فهو ما روي عن ابن مسعود أنه سئل 
عن هذه المسألة فقال: أقول فيها برأبي» فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني: أرى لها 
صداق امرأة من نسائها ولا وكس ولا شططء وعليها العدة وها الميراث» فقام معقل بن يسار 
الأشجعي فقال: «أَشْهَدُ لَقَضَيْت فِيهَا بقَصَاءِ رَسُولٍ الله يكل فِي بِرْوَعَ بنْتٍ وَاشقَاء خرجه أبو 
داود والنسائي والترمذي وصححه"”". وأما القياس المعارض هذا فهو أن الصداق عوضء فلم لم 
يقبض المعوض ل يجب العوض قياساً على البيع. وقال المزني عن الشافعي في هذه المسألة: إن ثبت 
حديث بروع فلا حجة في قول أحد مع السنة» والذي قاله هو الصواب. والله أعلم. 
* الموضع الخامس: 2# الأصدقة الفاسدة: 

والصداق يفسد إما لعينه وإما لصفة فيه من جهل أو عذرء فالذي يفسد لعينه» فمثل الخمر 
والخنزير وما لا يجوز أن يتملك؛ والذي يفسد من قبل العذر والجهل فالأصل فيه بالبيوع» وفي 
ذلك حمس مسائل مشهورة: 
* المسألة الأوك: 

إذا كان الصداق خمراً أو خنزيراً أو ثمرة لم يبد صلاحها أو بعيراً شارداًء فقال أبو حنيفة: 


)504/1١( واين ماجه (1841) وأحمد‎ )١1١54( والنسائي (5750) والترمذي‎ )5١117( (صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 
والدارمي (15؟57).‎ 


:66 بداية المجتهد 


العقد صحيح إذا وقع فيه مهر المثل» وعن مالك في ذلك روايتان: 

إحداهما: فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده؛ وهو قول أبي عبيد. 

والثانية: إنه إن دخل ثبت ولا صداق المثل. 

وسبب اختلافهم: هل حكم النكاح في ذلك حكم البيع أم ليس كذلك؟ فمن قال: حكمه 
حكم البيع؛ قال: يفسد النكاح بفساد الصداق» | يفسد البيع بفساد الثمن» ومن قال: ليس من 
شرط صحة عقد النكاح صحة الصداق بدليل أن ذكر الصداق ليس شرطاً في صحة العقد؛ قال: 
يمضي النكاح ويصحح بصداق الثل» والفرق بين الدخول وعدمه ضعيفء والذي تقتضيه 
أصول مالك: أن يفرق بين الصداق المحرم العين» وبين المحرم لصفة فيه قياساً على البيع» ولست 
أذكر الآن فيه نصاً. 
* المسألة الثانية: 

واختلفوا إذا اقترن بالمهر بيع مثل أن تدفع إليه عبداً ويدفع ألف درهم عن الصداق وعن 
ثمن العبد» ولا يسمى الثمن من الصداقء» فمنعه مالك وابن القاسمء وبه قال أبو ثورء وأجازه 
أشهبء وهو قول أبي حنيفة» وفرق عبدالله فقال: إن كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعداً بأمر 
لايشك فيه؛ جاز. واختلف فيه قول الشافعيء فمرة قال: ذلك جائز» ومرة قال: فيه مهر ال مثل. 

وسبب اختلافهم: هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع أم ليس بشبيه؟ فمن شبهه في ذلك بالبيع؛ 
منعه» ومن جوز في النكاح من الجهل ما لا يجوز في البيع قال؛ يجوز. 
* المسألة الثالثة: 

واختلف العلماء فيمن نكح امرأة واشترط عليه في صداقها حباء يحابي به الأب» على ثلاثة 
أقوال: فقال أبو حنيفة وأصحابه: الشرط لازم والصداق صحيح. وقال الشافعي: المهر فاسد 
ولها صداق المثل؛ وقال مالك: إذا كان الشرط عند النكاح فهو لابنته» وإن كان بعد النكاح فهو 
له. 

وسبب اختلافهم: تشبيه التكاح في ذلك بالبيع» فمن شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط 
لنفسه حباء؛ قال: لا يجوز النكاح كا لا يجوز البيع» ومن جعل النكاح في ذلك مخالفاً للبيع؛ قال: 
جوز وأما تفريق مالك؛ فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك الذي اشترطه 
لنفسه نقصانا من صداق مثلهاء ول يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق» 


وقول مالك هو قول عمر بن عبدالعزيز» والثوري» وأبي عبيد. وخرج أبو داود والنسائي 


كتاب النكاح ه02 
وفيا ادم !عضي لودو لشن رق اشع عدوة فال فال ويل له كلد دان امرا: 
حت عَلَ حبَاءِ قبل عِصْمَةٍ ناح فو ها وَمَا انعد عِصْمَةٍ مكاح ؟ ماطف راق 
ما أَكْرم الكخل عله از وأشتةه وتودية موي شين تقال دمن قل أنه امسق 
ولكنه نص في قول مالك. وقال أبو عمر بن عبدالبر: إذا روته الثقات؛ وجب العمل به. 
* المسألة الرابعة: 

واختلفوا في الصداق يستحق أو يوجد به عيبء فقال الجمهور: النكاح ثابت. واختلفوا هل 
ترجع بالقيمة أو بالمثل أو بمهر المثل؟ واختلف في ذلك قول الشافعي؛ فقال مرة: بالقيمة» وقال 
مرة: بمهر المثل» وكذلك اختلف المذهب في ذلكء فقيل: ترجع بالقيمة» وقيل: ترجع بالمثل. قال 
أبو الحسن اللخمي: ولو قيل: ترجع بالأقل من القيمة أو صداق المثل؛ لكان ذلك وجها. وشذ 
سحنون فقال: النكاح فاسد. ومبنى الخلاف هل يشبه النكاح في ذلك البيع أو لا يشبهه؟ فمن 
شبهه؛ قال: ينفسخ» ومن لم يشبهه؛ قال: لا ينفسخ. 
* المسألة الخامسة: 

واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أن الصداق ألف. إن لم يكن له زوجة؛ وإن كانت له 
زوجة فالصداق ألفان» فقال الجمهور: بجوازه. واختلفوا في الواجب في ذلكء فقال قوم: الشرط 
جائز» وها من الصداق بحسب ما اشترطء وقالت طائفة: لها مهر المثل» وهو قول الشافعي» وبه 
قال أبو ثورء إلا أنه قال: إن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة؛ وقال أبو حنيفة: إن كانت له 
امرأة فلها ألف درهمء وإن لم تكن له امرأة فلها مهر مثلها ما لم يكن أكثر من الألفين أو أقل من 
الألف. ويتخرج في هذا قول: إن التكاح مفسوخ لمكان الغررء ولست أذكر الآن نصاً فيها في 
المذهب فهذه مشهور مسائلهم في هذا الباب وفروعه كثيرة... واختلفوا فيم| يعتبر به مهر المثل إذا 
قضى به في هذه المواضع وما أشبههاء فقال مالك: يعتبر في جمالها ونصابها'” ومالهاء وقال 
الشافعي: يعتبر بنساء عصبتها فقط» وقال أبو حنيفة: يعتبر في ذلك .نساء قرابتها من العصبة 
وغيرهم؛ ومبنى الخلاف: هل الماثلة في المنصب فقطهء أو في المنصب والمال والجمال» لقوله عليه 


() (ضعيف) أخ رجه أبو داود (0) والنسائي [#رفرة وعبدالرزاق في «المصنتف» )٠١4(‏ وابن ماجه )١966(‏ 
وأحمد(؟/ 187). 
() قوله: ونصابها: هكذا في النسخ, ولعله: منصبهاء فتأمل. أه مصححه. 


2 بداية المجتهد 


الصلاة والسلام: تكح ال وَعمَاِهَا وَحَسَبها؛ الحديث”". 
* الموضع السادس: #ْ اختلاف الزوجين ل الصداق: 

واختلافهم لا يخلو أن يكون في القبض أو في القدر أو في الجنس أو في الوقت؛ أعني: وقت 
الوجوب. فإما إذا اختلفا في القدر فقالت المرأة -مثلاً-: برائتين وقال الزوج: بماثة» فإن الفقهاء 
اختلفوا في ذلك اختلافاً كثيرً» فقال مالك: إنه إن كان الاختلاف قبل الدخول وأتى الزوج با 
يشبه» والمرأة با يشبه أنهما يتحالفان ويتفاسخان. وإن حلف أحدهما ونكل الآخر؛ كان القول 
قول الحالف, وإن نكلا جميعاً؛ كان بمنزلة ما إذا حلفا جميعء ومن أتى با يشبه منهما؛ كان القول 
قولهء وإن كان الاختلاف بعد الدخول؛ فالقول قول الزوج؛ وقالت طائفة: القول قول الزوج 
مع يمينه» وبه قال أبو ثور وابن أبي ليل» وابن شبرمة» وجماعة» وقالت طائفة: القول قول 
الزوجة إلى مهر مثلهاء وقول الزوج فيها زاد على مهر مثلهاء وقالت طائفة: إذا اختلفا تحالفا ورجع 
إلى مهر المثل» ول تر الفسخ كىالك؛. وهو مذهب الشافعيء والثوري» وجماعة» وقد قيل: إنها ترد 
إلى صداق المثل دون يمينء ما لم يكن صداق المثل أكثر تما ادعت وأقل ما ادعى هوء واختلافهم 
مبني على اختلافهم في مفهوم قوله يِ: «آلْييَةٌ عَلَ مَن ادّعىء وَاليمِينُ عَلَ مَنْ أَنَكَره”" هل ذلك 
معلل أو غير معلل؟ فمن قال: معلل؛ قال: 0 أقواهما شبهة» فإن استويا تحالفا 
وتفاسخاء ومن قال: غير معلل؟ قال: يحلف الزوج؛ لأنها تقر له بالتكاح وجنس الصداق وتدعي 
عليه قدراً زائداً» فهو مدعى عليه» وقيل أيضاً: يتحالفان أبداً؛ لأن كل واحد منهما مدعى عليه 
وذلك عند من لم يراع الأشباه» والخلاف في ذلك في المذهب. ومن قال: القول قوها إلى مهر المثل؛ 
والقول قوله فيها زاد على مهر المثل؛ رأى أنه| لا يستويان أبداً في الدعوى» بل يكون أحدهما - 
ولابد- أقوى شبهة» وذلك أنه لا يخلو دعواها من أن يكون في) يعادل صداق مثلها فما دونه؛ 
فيكون القول قوطاء أو يكون فيا فوق ذلك؛ فيكون القول قوله. 

وسبب اختلاف مالكء والشافعي في التفاسخ بعد التحالف والرجوع إلى صداق المثل: هو 
هل يشبه النكاح بالبيع في ذلك أم ليس يشبه؟ فمن قال: يشبه به؛ قال: بالتفاسخ» ومن قال: لا 
يشبه؛ لأن الصداق ليس من شرط صحة العقد؛ قال: بصداق المثل بعد التحالف. وكذلك من 


)١(‏ أخرجه البخاري (5040) ومسلم )١455(‏ وتقدم. 
)١(‏ (صحيح) أخرجه البيهقي )07/١ ٠(‏ بهذا اللفظ. 
وأخرجه البخاري (25774 5 ممومسلم )١17١١(‏ بلفظ: «... واليمين على المدعى عليه». 


كتاب النكاح 6ه 


زعم من أصحاب مالك أنه لا يجوز لم) بعد التحالف أن يتراضيا على شيء ولا أن يرجع أحدهما 
إلى قول الآخر ويرضى به فهو في غاية الضعف. ومن ذهب إلى هذا فإن) يشبه باللعان» وهو 
تشبيه ضعيفء مع أن وجود هذا الحكم للعان مختلف فيه. وأما إذا اختلفا في القبضء فقالت 
الزوجة: لم أقبض» وقال الزوج: قد قبضتء فقال الجمهور: القول قول المرأة» الشافعي» 
والثوري» وأحمد. وأبو ثور» وقال مالك: القول قولها قبل الدخولء والقول قوله بعد الدخولء 
وقال بعض أصحابه: إنم) قال ذلك مالك؛ لأن العرف بالمدينة كان عندهم أن لا يدخل الزوج 
حتى يدفع الصداق» فإن كان بلد ليس فيه هذا العرف؛ كان القول قوها أبداء والقول بأن القول 
قولها أبداً» أحسن؛ لأنها مدعى عليهاء ولكن مالك راعى قوة الشبهة التي له إذا دخل بها الزوج» 
واختلف أصحاب مالك إذا طال الدخول هل يكون القول قوله بيمين أو بغير يمين أحسن. وأما 
إذا اختلف في جنس الصداق فقال هو مثلاً: زوّجتك على هذا العبد» وقالت هي: زوجتك على 
هذا الثوب» فالمشهور في المذهب أنه| يتحالفان ويتفاسخان. إن كان الاختلاف قبل البناء» وإن 
كان بعد البناء؛ ثبت وكان لما صداق مثلء مالم يكن أكثر مما ادعت أو أقل بما اعترف به» وقال ابن 
القصار: يتحالفان قبل الدخولء والقول قول الزوج بعد الدخول. وقال أصبغ: القول قول 
الزوج إن كان يشبه سواء أشبه قوهم| أو لم يشبه» فإن لم يشبه قول الزوج؛ فإن كان قوهها مشبهاً كان 
القول قوهاء وإن لم يكن قولها مشبهاً تحالفا وكان لها صداق المثل» وقول الشافعي في هذه المسألة 
مثل قوله عند اختلافها في القدر؛ أعني: يتحالفان ويتراجعان إلى مهر المثل. 

وسبب قول الفقهاء بالتفاسخ في البيع ستعرف أصله في كتاب البيوع إن شاء الله. 

وأما اختلافهم في الوقت فإنه يتتصور في الكالئ» والذي يجيء على أصل قول مالك فيه في 
المشهور عنه أن القول في الأجل قول الغارم قياساً على البيع وفيه خلاف ويتصور أيضاً متى يجب 
هل قبل الدخول أو بعده؟ فمن شبه النكاح بالبيوع؛ قال: لا عب إلا بعد الدعفول قياس على 
البيع إذ لا يجب الثمن على المشتري إلا بعد قبض السلعة» ومن رأى أن الصداق عبادة يشترط في 
الحلية؛ قال: يجب قبل الدخول ولذلك استحب مالك أن يقدم الزوج قبل الدخول شيئاً من 
الصداق. 


4ه بداية المجتهد 


الركن الثالث 
[في معرفة محل العقد] 
وكل امرأة فإنها تحل في الشرع بوجهين: إما بنكاح, أو بملك يمين. والموانع الشرعية بالجملة 
تنقسم أولاً إلى قسمين: موانع مؤبدة» وموانع غير مؤبدة. والموانع المؤبدة تنقسم إلى متفق عليهاء 
ومختلف فيها. فالمتفق عليها ثلاثة: نسب» وصهرء ورضاع. والمختلف فيها الزناء واللعان. وغير 
المؤبدة تنقسم إلى تسعة: أحدها: مانع العدد. والثاني: مانع الجمع. والثالث: مانع الرق. والرابع: 
مانع الكفر. والخامس: مانع الإحرام. والسادس: مانع المرض. والسابع: مانع العدة على 
اختلاف في عدم تأبيده. والثامن: مانع التطليق ثلاثاً للمطلق. والتاسع: مانع الزوجية. فالموانع 
الشرعية بالجملة أربعة عشر مانعاًء ففي هذا الباب أربعة عشر فصلاً. 
الفصل الأول 
[في مانع النسب] 
واتفقوا على أن النساء اللائي يحرمن من قبل النسب: السبع المذكورات في القرآن: الأمهات 
والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت واتفقوا على أن الأم هاهنا: 
اسم لكل أنثى لها عليك ولادة من جهة الأم أو من جهة الأب. والبنت: اسم لكل أنثى لك عليها 
ولادة من قبل الابن أو من قبل البنت أو مباشرة» وأما الأخت: فهي اسم لكل أنثى شاركتك في 
أحد أصليك أو مجموعيهماء أعني: الأب أو الأم أو كليهماء والعمة: اسم لكل أنثى هي أخت 
لأبيك؛ أو لكل ذكر له عليك ولادة» وأما الخالة: فهي اسم لأخت أمك أو أخت كل أنثى لها 
عليك ولادة» وبنات الأخ: اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أبيها أو 
مباشرة» وبنات الأخت: اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة أو من قبل أمها أو من قبل 
أبيها. فهؤلاء الأعيان السبع محرماتء ولا خلاف أعلمه في هذه الجملة. والأصل فيها قوله تعالى: 
حرمت عَلِنَحكُمْ © [النساء: 77]. إلى آخر الآية» وأجمعوا على أن النسب الذي يحرم الوطء 
بنكاح. يحرم الوطء بملك اليمين. 
الفصل الثاني 
في المصاهرة] 
وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهن أربع: زوجات الآباء» والأصل فيه قوله تعالى: وَل 
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تَكحوأْ مَا نكم َابَآوْكُم برح ليسا © الآية [النساء: 77]» وزوجات الأبناء والأصل في 
ذلك أيضاً قوله تعالى: #وَحَلِبِيِلُ بكم الدِبنَمِنْ آصَلبِحكُمْ # [النساء: 77]؛ وأمهات 
النساء أيضاً» والأصل في ذلك قوله تعالى: وَأْمَهَدتُ نِسَآيِحكُم4 [النساء: 77]. وبنات 
الزوجات» والأصل فيه قوله تعالى: #وَرَيَكِئْحكُم الت في حُجُورحكم بن يسَآيَكْمْ الل 
مَكَلْحُميِهنَ # [النساء: 71] فهؤلاء الأربع اتفق المسلمون على تحريم اثنين منهن بنفس العقدء 
وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء» وواحدة بالدخول وهي ابنة الزوجة. واختلفوا منها في 
موضعين: 

أحدهما: هل من شرطها أن تكون في حجر الزوج. 

والثانية: هل تحرم بالمباشرة للأم للذة أو بالوطء؟ 

وأما أم الزوجة فإنهم اختلفوا: هل تحرم بالوطء أو بالعقد على البنت فقط؟ واختلفوا أيضاً 
من هذا الباب في مسألة رابعة» وهي: هل يوجب الزنا من هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح 
أو النكاح بشبهة؛ فهنا أربعة مسائل. 
* المسألة الأوك: 

وهي هل من شرط تحريم بنت الزوجة أن تكون في حجر الزوج أم ليس ذلك من شرطه؟ 
فإن الجمهور على أن ذلك ليس من شرط التحريم» وقال داود: ذلك من شرطه. ومبنى الخلاف 
هل قوله تعالى: «إألََج في حُجُورحكم 4 [النساء: “77]» وصف له تأثير في الحرمة أو ليس له 
تأثير» وإنها خرج مخرج الموجود أكثر؟ فمن قال: خرج مخرج الموجود الأكثر وليس هو شرطاً في 
الربائب» إذ لا فرق في ذلك بين التي في حجره أو التي ليست في حجره؛ قال: تحرم الربيبة 
بإطلاق» ومن جعله شرطاً غير معقول المعنى؟ قال: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره. 
المسألة الثانية: 

وأما هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء؟ فإنهم اتفقوا على أن حرمها بالوطغ: 
واختلفوا فيها دون الوطء من اللمس والنظر إلى الفرج لشهوة أو لغير شهوة هل ذلك يحرم أم لا؟ 
فقال مالك والثوريء وأبو حنيفة» والأوزاعي؛ والليث بن سعد: إن اللمس لشهوة يحرم الأم؛ 
وهو أحد قولي الشافعي» وقال داود» والمزني: لا يحرمها إلا الوطءء وهو أحد قولي الشافعي 
المختار عنده. والنظر عند مالك كاللمسء إذا كان نظر تلذذ إلى أي عضو كانء وفيه عنه خلاف» 
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ووافقه أبو حنيفة في النظر إلى الفرج فقطء وحمل الثوري النظر محمل اللمس ولم يشترط اللذةء 
وخالفهم في ذلك ابن أبي ليل» والشافعي في أحد قوليه فلم يوجب في النظر شيئا» وأوجب في 
اللمس. ومبنى الخلاف: هل المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى: (إآلَى دحلم يهن 4 
[النساء: 77]. الوطء أو التلذذ با دون الوطء؟ فإن كان التلذذ فهل يدخل فيه النظر أم لا؟ 
* المسألة الثالثة: 

وأما الأم فذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعقد على البنت» دخل بها 
أو لم يدخلء وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدخول على البنت كا حال في البنت؟ أعني: أنها 
لا تحرم إلا بالدخول على الأم» وهو مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما من طرق ضعيفة. 
ومبنى الخلاف: هل الشرط في قوله تعالى: الت دَحَلَثُم يهن 4 [الشناء: 1187م يعود إلى أترت 
لور وهم الربائب فقط أو إلى الربائب والأمهات المذكورات قبل الربائب في قوله تعالى: 
لهت سكم وَرَبتتِبْحكُمُ الى فى حُجُورحكم ين يِسَآيكمٌ الل مَكَلشُّم بهن 4 
[النساء: 77]» فإنه يحتمل أن يكون نواه كزاكى علقم يون 4 يعر دعل الأموا كنات 
ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور وهم البنات. ومن الحجة للجمهور ماروى المثتى بن الصباح؛ 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده. أن النبي يك قال: «أيّا رَجُلٍ تَكَحَ امْرَأة مَدَخَلَ ببَا أَوْ 1 
يَدْحُلُ فَلَا تل له هاو 
:* وأما المسألة الرابعة: 

فاختلفوا في الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطء في نكاح صحيح أو 
بشبهة؟ أعني: الذي يدرأ فيه الحد» فقال الشافعي: الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح أمها ولا ابنتهاء ولا 
نكاح أبي الزاني لها ولا ابنه» وقال أبو حنيفة» والثوريء والأوزاعي: يحرم الزنا ما يحرم التكاح» 
وأما مالك ففي «المؤطأ» عنه قول الشافعي: أنه لا يحرم» وروى عنه ابن القاسم مثل قول أبي 
حنيفة أنه يحرم» وقال سحئون: أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيهاء ويذهبون إلى ما في 
«المؤطأ»» وقد روي عن الليث أن الوطء بشبهة لا يحرم وهو شاذ. 

وسبب الخلاف: الاشتراك في اسم النكاح؛ أعني: في دلالته على المعنى الشرعي واللغوي» 
فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى: 9 وَلَا تَككحْوأ مَا نكم ابآوْكُم © [النساء: 77], 
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.)1١ /( والبيهقي‎ )١١107( (ضعيف) أخرجه الترمذي‎ )١( 
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قال: يحرّم الزناء ومن راعى الدلالة الشرعية قال: لا يحرم الزناء ومن علل هذا الحكم بالحرمة 
لكي بين الأم والبنت» وبين الأب والابن؛ قال: يحرم الزنا أيضاء ومن شبهه بالنسب قال: لا 
يحرم؛ لإجماع الأكثر على أن النسب لا يلحق بالزنا. واتفقوا فيها حكى ابن المنذر على أن الوطء 
بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح. واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين كا 
اختلفوا في التكاح. 
الفصل الثالث 
في مانع الرضاع] 

واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسبء أعني: أن المرضعة تنزل منزلة 
الأم» فتحرم على المرضع هيء وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب. واختلفوا من ذلك في 
مسائل كثيرة» والقواعد منها تسع: 

إحداها: في مقدار المحرم من اللبن. 

والثانية: في سن الرضاع. 

والثالثة: في حال المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع المحرم وقتاً خاصاً. 

والرابعة: هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الندي أو لا يعتبر. 

والخامسة: هل يعتبر فيه المخالطة أم لا يعتبر. 

والسادسة: هل يعتبر فيه الوصول من الحلق أو لا يعتبر. 

والسابعة: هل ينزل صاحب اللبن» أعني: الزوج من المرضع منزلة الأب» وهو الذي 
يسمونه لبن الفحلء أم ليس ينزل منه بمنزلة أب. 

والثامنة: الشهادة على الرضاع. 

والتاسعة: صفة المرضعة. 
#* المسألة الأوبك: 

أما مقدار المحرم من اللبن فإن قوماً قالوا فيه بعدم التحديدء وهو مذهب مالك وأصحابه 
وروي عن علي وابن مسعود وهو قول ابن عمر وابن عباس» وهؤلاء يحرم عندهم أي قدر كان» 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعيء وقالت طائفة بتحديد القدر المحرم» وهؤلاء 
انقسموا إلى ثلاث فرق» فقالت طائفة: لا تحرم المصة ولا المصتان» وتحرم الثلاث رضعات فم 
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فوقهاء وبه قال أبو عبيد وأبو ثور» وقالت طائفة: المحرم حمس رضعات. وبه قال الشافعي» 
وقالت طائفة: عشر رضعات. 

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة معارضة عموم الكتاب للأحاديث الواردة في التحديد 
ومعارضة الأحاديث في ذلك بعضها بعضاً. فأما عموم الكتاب فقوله تعالى: «وَأْحَهمَضُكُمْ 
ل أَرَصَعكَكْ 4 الآية [النساء: 77]» وهذا يقتضي ما ينطلق عليه اسم الإرضاعء والأحاديث 
المتعارضة في ذلك راجعة إلى حديثين في المعنى: 

أحدهما: حديث عائشة وما في معناه أنه قال يَل: ١لا‏ ترَمُ الَضَّةُ وَلَا المحصّنَانِ أو الرَضْعَةُ 
وَالرََضْعَنَانِ» خرجه مسلم من طريق عائشة”"» ومن طريق أم الفضل”"» ومن طريق ثالث» وفيه 
قال: قال رسول الله يكلق: «لَاخرُمُ الإملاجَةٌوَلَا الإلاجتان»”". 

والحديث الثاني: حديث سهلة في سالم أنه قال لها النبي َك: اق ضِعِيهِ حمس رَضَعَاتِ) !ا 
وحديث عائشة في هذا المعنى أيضاً قالت: ١كَانَ‏ ها نَل مِنَ الآ 5 نات وتات ف 
سِحُنَ بِحَمْس مَْلُومَاتِ كموق رَسُولُ الله كك وَهنَّ مم يُقْرََمِنَ القُْآنِ»0*». فمن رجح ظاهر 
القرآن عل هذه الأحاديث» قال: حرم المضة والمصعاا» ومن تحمل الألعاديف مقيزرة للكرة وبع 
بينها وبين الآية ورجح مفهوم دليل الخطاب في قوله يَلكه: «لَاعرُم المَضَّة وَلَا الَصَمَانِ» على مفهوم 
دلل اخطاب في ديت يال! قال: الثلاثة ث ف] فوفها في التي تحرمء وذلك أن دلبل الخطاب في 
قوله: «لَا تحرّمُ الَصَّةُ وَلَا الَصّمَانِ». ية يقتضي أن ما فوقها يحرم» ودليل الخطاب في قوله: ضيه 
ا ا 1 
المسألة الثانية: 


واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين. واختلفوا في رضاع الكبير؛ فقال مالك وأبو حنيفة 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1450(‏ وأبو داود )3١77(‏ والنسائي (7758) والترمذي )١١5١(‏ وابن ماجه )١941(‏ وأحمد 
(/) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(؟) هذا النفظ مروي في حديث أم الفضل السابق, أخرجه مسلم )١591(‏ والنسائي (75-08) وأحمد (78/3). 

() أخرجه هذا اللفظ مسلم )١551(‏ والنسائي (7708) وابن ماجه (14940) وأحمد (74/7) من حديث أم الفضل 
رضي الله عنها. 

(5) أخرجه مالك (8؟١)‏ والشافعي في «المسند» (75) وأحمد (74/7) بذكر الرضعات الخمس. وأخرجه البخاري 
(208) ومسلم )١5607(‏ من غير ذكر العدد. 

(5) أخرجه مسلم (؟10١)‏ وأبو داود )35١71(‏ والترمذي )١١5١(‏ والنسائي (7707) وابن ماجه .)١19441(‏ 
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والشافعي وكافة الفقهاء: لا يحرم رضاع الكبير» وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم» وهو 
مذهب عائشة» ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس» 
وسائر أزواج النبي يَككِة. 

ش وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك» وذلك أنه ورد في ذلك حديثان: 

أحدهما: حديث سالمء وقد تقدم. 

والناقعنية عاتفة خرجه التكارئ وسيل قالت: أن الي كله مَل عَلَيَّْا وَعِنْدَهَا 
وَجُلُ فَكَاَنهُ عير وَجِهُهُ كََنَّهُ كه ذَلِكَ َقَالَتْ: إِنَّهُ أخي» فَقَالَ: «انْظَرْنَ مَنْ إِخْوَائَكُنَ مِنَ الرَضَاعَةٍ 
َإِنَّ الرّضَاعَةَ مِنَ الممجاعَة)”". فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث؛ قال: لا يحرم اللبن الذي لا 
يقوم للمرضع مقام الغذاءء إلا أن حديث سال نازلة في عين» وكان سائر أزواج النبي كَةِ يرون 
ذلك رخصة لسالمء ومن رجح حديث سالم» وعلل حديث عائثة بأنها لم تعمل به؛ قال: يحرم 
رضاع الكبير. 
المسألة الثالثة: 

واختلفوا إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين» وفطم ثم أرضعته امرأة فقال مالك: لا 
يحرم ذلك الرضاع؛ وقال أبو حنيفة والشافعي: تثبت الحرمة به. 

وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله يكلةِ: «كَإِناالرَضَاعَةٌ مِنَ الجَاعَةَ؛ فإنه يحتمل أن 
يريد بذلك الرضاع الذي يكون في سن المجاعة كيفما كان الطفل وهو سن الرضاعء ويحتمل أن 
يريد إذا كان الطفل غير مفطوم» فإن فطم في بعض الحولين لم يكن رضاعاً من المجاعة» 
فالاختلاف إلى أن الرضاع الذي سببه المجاعة» والافتقار إلى اللبن هل يعتبر فيه الافتقار الطبيعي 
للأطفال وهو الافتقار الذي سببه سن الرضاع أو افتقار المرضع نفسه؛ وهو الذي يرتفع بالفطم» 
ولكنه موجود بالطبع» والقائلون بتأثير الإرضاع في مدة الرضاع سواء من اشترط منهم الفطام'"" 
أو لم يشترطه اختلفوا في هذه المدة» فقال هذه بالمدة حولان فقطء وبه قال زفر» واستحسن مالك 
التحريم في الزيادة اليسيرة على العامين» وفي قول الشهر عنه» وفي قول عنه إلى ثلاثة أشهرء وقال 
أبو حنيفة: حو لان وستة شهور. 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟١21)‏ ومسلم .)١150(‏ 


(؟) قوله: الفطام» هكذا بالنسخ» ولعله عدم الفطام؛ لأنه لم يشترط أحد الفطام في التحريم» بل مالك اشترط عدم الفطام؛ 


تأمل. أه مصححه. 
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وسبب اختلافهم ما يظن من معارضة آية الرضاع لحديث عائشة المتقدم» وذلك أن قوله 
تعالى: وإ الود برْضَِنَ أوْلَدَهْنَّ حون عملي © [البقرة: 77]» يوهم أن ما زاد على هذين 
الحولين؛ ليس هو رضاع مجاعة من اللبن» وقوله يَل: نا الرَضَاعَةٌ مِنَ المجَاعَةَ) يقتضي عمومه 
أن ما دام الطفل غذاؤه اللبن أن ذلك الرضاع يحرم. 
* المسألة الرابعة: 

وأما هل يحرم الوجور واللدود وبالجملة ما يصل إلى الحلق من غير رضاع فإن مالكاً قال: 
يحرم الوجور واللدود. وقال عطاء وداود: لا يحرم. 

وسبب اختلافهم هل المعتبر وصول اللبن كيفها وصل إلى الجوف. أو وصوله على الجهة 
المعتادة؟ فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة» وهو الذي ينطلق عليه اسم الرضاع؛ قال: لا يحرم 
الوجور ولا اللدود؛ ومن راعى وصول اللبن إلى الجوف كيفما وصل قال: يحرم. 
* المسألة الخامسة: 

وأما هل من شرط اللبن المحرم إذا وصل إلى الحلق أن يكون غير تخالط لغيره. فإنهم اختلفوا 
في ذلك أيضأء فقال ابن القاسم: إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره؛ ثم سقيه الطفل لم تقع الحرمة» 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وقال الشافعي وابن حبيب ومطرف وابن الماجشون من أصحاب 
مالك: تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن» أو كان تلطا لم تذهب عينه. 

وسبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره» أم لا يبقى به حكمها كالحال 
في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر. والأصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماء هل 
يطهر إذا خالطه شيء طاهر؟ 
* المسألة السادسة: 

وأما هل يعتبر فيه الوصول إلى الحلق» أو لا يعتبر» فإنه يشبه أن يكون هذا هو سبب 
اختلافهم في السعوط باللبن والحقنة به. ويشبه أن يكون اختلافهم في ذلك لموضع الشك هل 
يصل اللبن من هذه الأعضاء أو لا يصل؟ 
* المسألة السايعة: 

وأما هل يصير الرجل الذي له اللبن؛ أعني: زوج المرأة أبا للمرضع حتى يحرم بينهماء ومن 
قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسبء وهي التي يسمونها لبن الفحلء فإنهم اختلفوا 
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في ذلك» فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري: لبن الفحل يحرم؛ وقالت 
طائفة: لا يحرم لبن الفحل» وبالأول قال علي وابن عباس» وبالقول الثاني قالت عائشة وابن 
الرسووامن عمل 

وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة 0 0 ية الرضاعء 
وحديث عائشة 0 نالك إذر ان التوير كاذه عل بنذ أن 
ور ا ا ا 0 أَزصَعننِي اكز 
وَل يُرْضِعْنِي 0 َقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «إِنّْهُ عَمْكِ قَلْيَلِجْ عَلَيْك خرجه البخاري ومسلم 
ومالك'"؛ فمن رأى أن ما في الحديث شرع زائد عل ما في الكتاب» وهو قوله تعالى: 
لوَأْمهتُكُمْ الَىَارَصَعكَكْ وَآَخَوُكُم قرح الرصَلحَةَ © [النساء: “0177 وعلى قوله كَلِله: 
«يحْرْمٌ مِنَ الرَّضَاعَةَ مَا يحْرَمُ مِنَ الولادة»”" قال: لبن الفحل محرم؛ ومن رأى أن آية الرضاع 
وقوله: «بخْرُمُ من الرّضّاع مَا بحرم مِنَ الولادة» إنما ورد على جهة التأصيل لحكم الرضاعء إذ لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال : ذلك الحديث إن عمل بمقتضاه؛ أوجب أن يكون ناسخاً 
هذه الأصول؛ لأن الزيادة المغيرة للحكم ناسخة» مع أن عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن 
الفحل؛ وهي الراوية للحديث» ويصعب رد الأصول المنتشرة التي يقصد بها التأصيل والبيان 
عند وقت الحاجة بالأحاديث النادرة» وبخاصة التي تكون في عين» ولذلك قال عمر رضي الله 


606 


عنه في حديث فاطمة بنت قيس: لا نترك كتاب الله لحديث امرأة. 
* المسألة الثامئنة: 

وأما الشهادة على الرضاع فإن قوماً قالوا: لا تقبل فيه إلا شهادة امرأتين» وقوماً قالوا: لا 
تقبل فيه إلا شهادة أربع» وبه قال الشافعي وعطاءء وقوم قالوا: تقبل فيه شهادة امرأة واحدة» 
والذين قالوا: تقبل فيه شهادة امرأتين منهم من اشترط في ذلك فشو قولهم) بذلك قبل الشهادة. 
وهو مذهب مالك وابن القاسم» ومنهم من لم يشترطه» وهو قول مطرّف وابن الماجشون. والذين 
عانق أيكا جياذة امرأة واحدة منهم من لم يشترط فشو قوها قبل الشهادة» وهو مذهب أبي 
حنيفة» ومنهم من اشترط ذلك» وهي رواية عن مالك» وقد روي عنه أنه لا تجوز فيه شهادة أقل 
من اثنتين. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0179) ومسلم )١5145(‏ ومالك في «الموطأً» (171/9). 
(1) أخرجه البخاري (07725) ومسلم .)١415(‏ 
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والسبب في اختلافهم, أما بين الأربع والاثنتين فاختلافهم في شهادة النساء هل عديل كل 
رجل هو امرأتان فيهما ليس يمكن فيه شهادة الرجل أو يكفي في ذلك امرأتان» وستأتي هذه المسألة 
في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى. 

وأما اختلافهم في قبول شهادة المرأة الواحدة فمخالفة الآثر الوارد في ذلك للأصل المجمع 
عليه» أعني: أنه لا يقبل من الرجال أقل من اثنين» وأن حال النساء في ذلك إما أن يكون أضعف 
من حال الرجالء وإما أن تكون أحوالهن في ذلك مساوية للرجالء والإجماع منعقد على أنه لا 
يقي بشهادة واحدة؛ والأمر الوارد في ذلك هو حديث عقبة بن الحارث قال: يا رَسولَ الله إن 
تَرَوّجْتٌ امرَأَةٌ فَأَنَتْ امْرََةٌ قَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَفْئْكاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «كيف وَكَدْ قِيلَ؟ دَغْهًا 
عَنْكَ'' وحمل بعضهم هذا الحديث على الندب جمعا بينه وبين الأصول وهو أشبه» وهي رواية 
عن مالك. 
* المسألة التاسعة: 

وأما صفة المرضعة فإنهم اتفقوا على أنه يحرّم لبن كل امرأة بالغ وغير بالغ» واليائسة من 
المحيض كان لها زوج أم لم يكنء حاملاً كانت أو غير حامل» وشذ بعضهمء فأوجب حرمة للبن 
الرجل» وهذا غير موجود فضلاً عن أن يكون له حكم شرعيء وإن وجد فليس لبناً إلا باشتراك 
الاسم. واختلفوا من هذا الباب في لبن الميتة. 

وسبب الخلاف هل يتناوها العموم أو لا يتناولهاء ولا لبن للميتة إن وجد لها إلا باشتراك 
الاسم» ويكاد أن تكون مسألة غير واقعة فلا يكون لها وجود إلا في القول. 

الفصل الرابع 
[في مانع الزنا] 

واخختلفوا في زواج الزانية. فأجاز هذا الجمهوره ومنعها قوم. 

وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: مار لا يكح إِلَّارَانَةٌ أو مقركة وَالرَيةٌ لا 
يكحا إلَارآنٍ ات وَْرَمَ لِك عل الْمؤْمِِينَ ((5)*© [النور: 7]» هل خرج مخرج الذم أو خرج 
التحريم؟ وهل الإشارة في قوله: موحرم دَلِكَ عَلَ المُؤْميينَ 405 [النور: 67. إلى الزنا أو إلى 
التكاح؟ وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم؛ لا على التحريم لما جاء في الحديث: أَنَّ رَجُلًا 


.)0 /5( والنسائي (770؟) وأحمد‎ )١١09١1( وأبو داود (767) والترمذي‎ )2٠١ 5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قَالَ لي كله فِي رَوْجَته جا لا ريد اي َقَالَ لَه الي يلهِ: «طَلّقْهَاكء فََالَ لَهُ: إن اي 
مَل لهب دي وقال قوم أيضاً: إن الزنا يفسخ النكاح بناء على هذا الأصلء وبه قال 
الحسن. وأما زواج الملاعنة من زوجها الملاعن فسنذكرها في كتاب اللعان. 
الفصل الخامس 
[في مانع العدد] 
واتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معاه وذلك للأحرار من الرجال. 
واختلفوا في موضعين: في العبيد» وفيه| فوق الأربع. أما العبيد فقال مالك في المشهور عنه: يجوز 
أن يتكح أربعاء وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين 
وسبب اختلافهم هل العبودية لها تأثير في إسقاط هذا العدد؛ ى| لها تأثير في إسقاط نصف 
الحد الواجب على الحر في الزناء وكذلك في الطلاق عند من رأى ذلك. وذلك أن المسلمين اتفقوا 
على تنصيف حده في الزنا؛ أعني: أن حده نصف حد الحرء واختلفوا في غير ذلك. وأما ما فوق 
الأربع فإن الجمهور على أنه لا تجوز الخامسة لقوله تعالى: إفَاكِحامَا طاب لكم مِنَ أَليْسكِ مق 
َُلَتَ وريم © [النساء: ”]» ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لغيلان ل أَسْلَمَ وَحَنْهُ 
عَدْمْ نِسْوَةٍ: أَمْسِكُ أَرْبَعا وَقَارِقُ سَائِرَهْنَ''" وقالت فرقة: يجوز تسع» ويشبه أن يكون من أجاز 
التسع ذهب مذهب الجمع في الآية المذكورة» أعني جمع الأعداد في قوله تعالى: ممق وَتُلنتَ 


محذ 


ص" 


الفصل السادس 
[في مانع الجمع] 
واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح لقوله تعالى: لإوَآن تَجَمَعُوا بيرت 
الْشُمْكين4 [النساء: 77]» واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين» والفقهاء على منعه» وذهبت 
طائفة إل إناعة ولك 
وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى: «إوآن تَجْمَعُوأ بترت الأنُمْكيْنٍ4 [النساء: 


-_ 


.)714764( والنسائي‎ )3١ 59( (صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)17/7( وأحمد‎ )١951( وابن ماجه‎ )١١7( (؟) (صحيح) أخرجه الترمذي‎ 


058 ْ بداية المجتهد 


7]» لعموم الاستثناء في آخر الآآبة» وهو قوله تعالى: هإإلَا مَامَكَكتْ مك4 [النساء: 4 1]. 
وذلك أن هذا الاستثناء يحتمل أن يعود لأقرب مذكورء ويحتمل أن يعود لجميع ما تضمنته الآية 
من التحريم إلا ما وقع الإجماع على أنه لا تأثير له فيه» فيخرج من عموم قوله تعالى: #إوآن 
تشكغوا برت الخقكو 4 [البباء 10 ملك البمين: وعسمل' أن" لا عرد إلا إلى اقرب 
مذكور» فيبقى قوله: «إوآن كَبجمَعُوأ برب الأمَكين؟ [النساء: 7] على عمومه؛ ولا سيها إن 
عللنا ذلك بعلة الأخوة» أو بسبب موجود فيهما. واختلف الذين قالوا بالمنع في ملك اليمين إذا 
كانت إحداهما بنكاح والأخرى بملك يمين» فمنعه مالك وأبو حنيفة» وأجازه الشافعي» وكذلك 
اتفقوا فيم| أعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها لثبوت ذلك عنه يك من 
حديث أبي هريرة وتواتره عنه كلخ من أنه قال عَكلِ: دلا يحْمَعٌ بَْنَ الأ وَحَمَِهَا وَلَا بَئْنَّ كرأ 
وَخَالتَهَا؛'''» واتفقوا على أن العمة هاهنا هي كل أنثى هي أخت لذكر له عليك ولادة إما بنفسه. 
وإما بواسطة ذكر آخرء وأن الخالة: هي كل أنثى هي أخت لكل أنثى لها عليك ولادة إما بنفسهاء 
وإما بتوسط أنثى غيرهاء وهن الحرات من قبل الأم؛ واختلفوا هل هذا من باب الخاص أريد به 
الخاص. أم هو من باب الخاص أريد به العام؟ والذين قالوا هو من باب الخاص أريد به العام؛ 
اختلفوا أي عام هو المقصود به؟ فقال قوم وهم الأكثر وعليه الجمهور من فتهاء الأمصار: هو 
خاص أريد به الخصوص فقطء وأن التحريم لا يتعدى إلى غير من نص عليه؛ وقال قوم: هو 
خاص والمراد به العموم» وهو الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير محرمة» فلا يجوز 
الجمع عند هؤلاء بين ابنتي عم أو عمة» ولا بين ابنتي خخال أو خالة. ولا بين المرأة وبنت عمها أو 
بنت عمتهاء أو بينها وبين بنت خالتهاء وقال قوم: إنم) يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة 
محرمة» أعني: لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى؛ لم يجز لها أن يتناكحاء ومن هؤلاء من اشترط في 
هذا المعنى أن يعتبر هذا من الطرفين جميعاًء أعني: إذا جعل كل واحد منهم| ذكراً والآخر أنثى؛ 
فلم يجز لما أن يتناكحاء فهؤلاء لا يحل الجمع بينهماء وأما إن جعل في أحد الطرفين ذكر يحرم 
التزويج ولم يحرم من الطرف الآخر فإن الجمع يجوز كالحال في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من 
غيرهاء فإنه إن وضعنا البنت ذكراً لم يحل نكاح المرأة منه؛ لأنها زوج أبيه» وإن جعلنا المرأة ذكراً؛ 
حل ها نكاح ابنة الزوج؛ لأنها تكون ابنة لأجنبي» وهذا القانون هو الذي اختاره أصحاب مالك» 
)١(‏ أخرجه البخاري )21١9(‏ ومسلم )١508(‏ وأبو داود )5١77(‏ والترمذي )١١77(‏ والنسائي (778/8) وابن ماجه 
)١1919(‏ ومالك في «الموطأ» )١١19(‏ وأحمد (5/ 170) والدارمي (11/8؟). 
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وأولئك يمنعون الجمع بين زوج الرجل وابنته من غيرها. 
الفصل السابع 
[في موانع الرق] 

واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة» وللحرة أن تنكح العبد إذا رضيت بذلك هي 
وأوليائها. واختلفوا في نكاح الحر الأمة» فقال قوم: يجوز بإطلاق» وهو المشهور من مذهب ابن 
القاسم» وقال قوم: لا يجوز إلا بشرطين: عدم الطول» وخوف العنت» وهو المشهور من مذهب 
مالك» وهو مذهب أب حنيفة والشافعي. 

والسبب في اختلافهم معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى: « وَمَن لم يَْتَطِعَ نكمُم طُوْلا أن 
يتَحكحّ4 الآية [النساء: 15] لعموم قوله: #إوأتكخرا الذي مد وَالضَِحِينَ 4 الآية [النور: 
”"']ء وذلك أن مفهوم دليل الخطاب في قوله تعالى: ومن لَمْ يَنْتَِمْ كم طَوَلا # الآية 
[النساء: 115 يقتضي أنه لايحل نكاح الأمة إلا بشرطين: 

أحدهما: عدم الطول إلى الحرّة. 

والثاني: خوف العنت؛ وقوله تعالى: #وأتكحُوأ نكحُوأ لبن مك © [النور: 77]» يقتضي بعمومه 
إنكاحهن من حر أو عبدء واحداً كان الحر أو غير واحدء نخائفاً للعنت أو غير خائفء لكن دليل 
الخطاب أقوى هاهنا -والله أعلم- من العموم؛ لأن هذا العموم لم يتعرض فيه إلى صفات الزوج 
المشترطة في نكاح الإماء» وإنا المقصود به الأمر بإنكاحهن, وألا يجبرن على النكاح» وهو أيضاً 
محمول على الندب عند الجمهور مع ما في ذلك من إرقاق الرجل ولده. واختلفوا من هذا الباب 
في فرعين مشهورينء أعني: الذين لم يجيزوا النكاح إلا بالشرطين المنصوص عليهم): 

أحدهما: إذا كانت تحته حرة هل هي طول أو ليست بطول؟ فقال أبو حنيفة: هي طول؛ وقال 
غيره: ليست بطول» وعن مالك في ذلك القولان. 

والمسألة الثانية: هل يجوز لمن وجد فيه هذان الشرطان نكاح أكثر من أَمّة واحدة ثلاث أو 
أربع» أو ثنتان؟ فمن قال: إذا كانت تحته حرة فليس يخاف العنت؛ لأنه غير عزب قال: إذا كانت 
تحته حرة ل يجز له نكاح الأمة» ومن قال: خوف العنت إنما يعتبر بإطلاق سواء كان عزباً أو 
و اس بح ا ا ا 0 

أن ينكح أمة؛ لأن حاله مع هذه الحرة في خوف العنت كحاله قبلهاء وبخاصة إذا خثى بي العنت 


22 بداية المجتهد 


من الأمة التي يريد نكاحهاء وهذا بعينه هو السبب في اختلافهم هل ينكح أمة ثانية على الأمة 
الأولى أو لا ينتكحها؟ وذلك أن من اعتبر خوف العنت مع كونه عزباً إذ كان الخوف على العزب 
أكثر قال: لا ينكح أكثر من أمة واحدة» ومن اعتبره مطلقاً قال: ينكح أكثر من أمة واحدة» 
وكللك :يزل إله يتكتم عل القع عازه مطلقاً ينظو وإذا فلتادتإن له آنا يتروج عل ادر 
أمة فتزوجها بغير إذنها فهل لما الخيار في البقاء معه» أو في فسخ النكاح؟ اختلف ني ذلك قول 
مالك» واختلفوا إذا وجد طولا بحرة هل يفارق الأمة أم لا؟ ولم يختلفوا أنه إذا ارتفع عنه خوف 
العنت أنه لا يفارقهاء أعني: أصحاب مالكء واتفقوا من هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح 

المرأة من ملكتهء وإنها إذا ملكت زوجها؛ انفسخ النكاح. 

الفصل الثامن 

ْ كار 
واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الو ثنية لقوله تعالى: «ؤولا تت سكأ بعصم الْكَرَاٍ © 
[الممتحنة: .]٠١‏ واختلفوا في نكاحها بالملك» واتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرة» إلا ما 
روي في ذلك عن ابن عمر. واختلفوا في إحلال الكتابية الأمة بالتكاح» واتفقوا على إحلاها 

ذلك الدين 

والسبب في اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك اليمين معارضة عموم قوله تعالى: مولا 
تنسكا بص آلْكَوَاٍ # [الممتحنة: .]٠١‏ وعموم قوله تعالى 2 ىق يدوق 4 
[البقرة: .]17١‏ لعموم قوله : #والشخصكدث ين السك إلا مَمَدَكت أتنْحكُم» [النساء: 4 7]. 
وهن المسبيات» وظاهر هذا يقتضي العموم» سواء كانت مشركة أو كتابية» والجمهور على منعهاء 
وبالجواز قال طاوس ومجاهد. ومن الحجة لهم ما روي من نكاح المسبيات في غزوة أوطاس: إذ 
استأذنوه في العزل فأذن لهمء وإنما صار الجمهور لجحواز نكاح الكتابيات الأحرار بالعقد؛ لآن 
الأصل بناء الخصوص على العموم؛ أعني: أن قوله تعالى: لإوانْحْصَئَتُ من الَِّينَ أونوأ الكتب © 
[المائدة: 6]. هو خصوصء وقوله: «إوا تكِحُوأ الششْركتٍ حَقٌٍّ يُؤْمنَ © [البقرة: .]١‏ هو 
عموم؛ فاستثنى الجمهور الخصوص من العموم؛ ومن ذهب إلى تحريم ذلك؛ جعل العام ناسخاً 
للخاص» وهو مذهب بعض الفقهاءء وإنم) اختلفوا في إحلال الآمة الكتابية بالنكاح؛ لمعارضة 
العموم في ذلك القياس» وذلك أن قياسها على الحرة يقتضي إباحة تزويجهاء وباقي العموم إذا 


كتاب النكساح الاه 


استثنى منه الحرة يعارض ذلك؛ لأنه يوجب تحريمها على قول من يرى أن العموم إذا خصص؛ 
بقي الباقي على عمومه؛ فمن خصص العموم الباقي بالقياس» أو لم ير الباقي من العموم 
المخصوص عموماً قال: يجوز نكاح الأمة الكتابية» ومن رجح باقي العموم بعدم التتخصيص على 
القياس» قال: لا يجوز نكاح الأمة الكتابية» وهنا أيضاً سبب آخر لاختلافهم» وهو معارضة دليل 
الخطاب للقياس» وذلك أن قوله تعالى: من فيكم ممست © [النساء: 75]؛ يوجب أن لا 
يجوز نكاح الآمة غير المؤمنة بدليل الخطابء وقياسها على الحرة يوجب ذلكء والقياس”'" من كل 
جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج» ويجوز فيه النكاح بملك اليمين أصله المسلمات. والطائفة الثانية 
أنه ثم لم يجر نكاح الأمة المسلمة بالتزويج إلا بشرط» فأحرى أن لا يجوز نكاح الأمة الكتابية 
بالتزويج» وإنما اتفقوا على إحلاها بملك اليمين» لعموم قوله تعالى: مالا مَامَلَككْ أيشك:4 
[النساء: + 7]. ولإجماعهم على أن السبي يحل المسبية غير المتزوجة. وإنما اختلفوا في المتزوجة» هل 
بهدم السبي نكاحهاء وإن هدم فمتى بهدم؟ فقال قوم: إن سبيا معاء أعني: الزوج والزوجة لم 
يفسخ نكاحهماء وإن سبي أحدهما قبل الآخر؛ انفسخ النكاح؛ وبه قال أبو حنيفة» وقال قوم: بل 
السبي يهدم؛ سُبِيا معاً أو سّبِي أحدهما قبل الآخر؛ وبه قال الشافعي؛ وعن مالك قولان: أحدهما: 
أن السبي لا هدم النكاح أصلاً. والثاني: أنه هدم بإطلاق» مثل قول الشافعي. 

والسبب في اختلافهم هل بهدم أو لا بهدم: هو تردد المسترقين الذين أمنوا من القتل بين 
النساء الذميين أهل العهد وبين الكافرة التي لا زوج لها أو المستأجرة من كافر. وأما تفريق أبي 
خيفة بين أن يشببا مع وبرت أن يُسبى أحدهما؛ فلن المؤثر عنده في الإحلال» هو اختلاف الدار 
بها لا الرقء والمؤثر في الإحلال عند غيره هو الرق» وإنما النظر هل هو الرق مع الزوجية» أو مع 
عدم الزوجية؟ والأشبه أن لا يكون للزوجية هاهنا حرمة؛ لأن محل الرق وهو الكفر سبب 
الإحلال. وأما تشبيهها بالذمية فبعيد؛ لأن الذمي إنما أعطى الجزية بشرط أن يُقرّ على دينه فضلاً 
عن نكاحه. 

الفصل التاسع 
في مانع الإحرام] 
واختلفوا في نكاح المحرم» فقال مالك» والشافعي» والليث» والأوزاعي» وأحمد: لا ينكح 


)١(‏ قوله: والقياس.... إلى قوله: وإنا اتفقوا. هو زائد ببعض النسخ الخطية والمصرية» وفيه خفاء. فليتأمل في معناه. أه 
مصححه . 


نف بداية المجتهد 


المحرم ولا ينكح, فإن فعل فالنكاح باطل» وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وزيد بن 
ثابت. وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك. 

وسبب اختلافهم: تعارض النقل في هذا الباب» فمنها حديث ابن عباس : «أنَّ رَسُوَلٌ الله 
عد : و و1 ”'" وهو حديث ثابت النقل» خرجه أهل الصحيح وعارضه أحاديث 
كثيرة عن مَيْمُونَه 31 رَسُولَ الله لل تَرَوجَهَا وَهْوَ خكال»”". قال أبو عمر: رويت عنها من طرق 
شتى» من طريق أبي رافع» ومن طريق سليان بن يسار وهو مولاهاء وعن بؤيداين الاسم وددى 
دنات داعي جنيع ما وضادت اوتام َال رَسُولُ الله يلل: لَايَْحِحٌ المخرم وَلَا 
ْكَحُ وَلَا يطب" " فمن رجح هذه الأحاديث على حديث ابن عباس قال: لا ينكح المحرم ولا 
يُنكح» ومن رجح حديث ابن عباسء أو جمع بينه وبين حديث عثمان بن عفان بأن حمل النهى 
الوارد في ذلك على الكراهية؛ قال: ينكح ويُنكح. وهذا راجع إلى تعارض الفعل والقول» 
والوجه الجمع أو تغليب القول. 

الفصل العاشر 
[في مانع المرض] 

واختلفوا في نكاح المريضء فقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز» وقال مالك في المشهور عنه: 
إنه لا يجوزء ويتخرج ذلك من قوله: إنه يفرق بينههماء وإن صح.» ويتخرج من قوله أيضاً: إنه لا 
يفرق بينهماء أن التفريق مستحب غير واجب. 

وسبب اختلافهم: تردد التكاح بين البيع وبين الهبة» وذلك أنه لا تجوز هبة المريض إلا من 
الثلثء ويجوز بيعهء ولاختلافهم أيضاً سبب آخرء وهو هل يتهم على إضرار الورثة بإدخال 
وارث زائد أو لا يتهم؟ وقياس النكاح على الهبة غير صحيح؛ لأنهم اتفقوا على أن الهبة تجوز إذا 
حملها الثلثء وم يعتبروا بالنكاح هنا بالثلث» ورد جواز النكاح بإدخال وارث قياس مصلحيء 
لا يجوز عند أكثر الفقهاء» وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع إلا في جنس بعيد من الجنس 
الذي يرام فيه إثبات الحكم بالمصلحة؛ حتى إن قوماً رأوا أن القول بهذا القول شرع زائد» وإعمال 


() أخرجه مسلم )١51١(‏ وتقدم. 
() أخرجه مالك في «الموطأ» (80/) ومسلم .)١509(‏ 


كتاب النكاح ان 


هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف» وأنه لا تجوز الزيادة فيه» كا لا يجوز النقصان» 
والتوقف أيضاً عن اعتبار المصالح تطرق للناس أن يتسرعوا لعدم السنن التي في ذلك الجنس إلى 
الظلم» فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا يتهمون بالحكم 
بهاء وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن في الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقاً إلى الظلم؛ 
ووجه عمل الفاضل العالم في ذلك أن ينظر إلى شواهد الحال» فإن دلت الدلائل على أنه قصد 
ا ا ا 
كثيرة من الصنائع يعرض فيها للصناع الشىء وضده ما اكتسبوا من قوة مهنتهم, إذ لا يمكن أن 
يحد في ذلك حد مؤقت صناعيء وهذا كثيراً ما يعرض في صناعة الطبء وغيرها من الصنائع 
المختلفة. 


الفصل الحادي عشر 
[في مانع العدة] 
واتفقوا على أن التكاح لا يجوز في العدة» كانت عدة حيضء أو عدة حمل» أو عدة أشهر. 
واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها ودخل بهاء فقال مالك والأوزاعي والليث: يفرق بينها ولا 
تحل له أبدأء وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: يفرق بينهماء وإذا انقضت العدة بينهما؛ فلا بأس 
في تزويجه إياها مرة ثانية 
وسبب اختلافهم هل قول الصاحب حجة أم ليس بحجة؟ وذلك أن مالكاً روى عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب فرق بين طليحة الأسدية 
وبين زوجها راشد الثقفي لما تزوجها في العدة من زوج ثان وقال: أيها امرأة نكحت في عدتها فإن 
كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها؛ فرق بينهاء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم كان 
الآخر خاطباً من الخطاب» وإن كان دخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول. ثم 
اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبداً. قال سعيد: ولا مهرها با استحل منهاء وربها عضدوا هذا 
القياس بقياس شبه ضعيف مختلف في أصله؛ وهو أنه أدخل في النسب شبهة فأشبه الملاعن. 
وروى عن علي» وابن مسعود. مخالفة عمر في هذا. 
والأصل أنها لا تحر لكا يترم عل لعز لاوس اي ا ان ع الأمة. وفي 
بعض الروايات أن عمر كان قفى بتحريمهاء وكون المهر في بيت المال» فلم) بلغ ذلك علياً أنكره 


لاه بداية المجتهد 


فرجع عن ذلك عمرء وجعل الصداق على الزوج» ولم يقض بتحريمها عليه» رواه الثوري» عن 
أشعث؛ عن الشعبي» عن مسروق. وأما من قال بتحريمها بالعقد فهو ضعيف. 
وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع؛ لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله يل''. 
واختلفوا إن وطئ هل يعتق عليه الولد أو لا يعتق» والجمهور على أنه لا يعتق. 
وسبب اختلافهم هل ماؤه مؤثر في خلقته أو غير مؤثر؟ فإن قلنا أنه مؤثر كان له ابنا بجهة 
ماء وإن قلنا أنه ليس بمؤثر؛ لم يكن ذلك. وروي عن النبي كل أنه قال: ١كَيِفَ‏ يَسْتَعيدُه وَكَذْ خَذَاه 
فِي سَمْعِهِ وَبَصَرو)'". وأما النظر في مانع التطليق ثلاث فسيأتي في كتاب الطلاق. 
الفصل الثاني عشر 
[في مانع الزوجية] 
وأما مانع الزوجية فإنهم اتفقوا على أن الزوجية بين المسلمين مانعة وبين الذميين. واختلفوا 
في المسبية على ما تقدم» واختلفوا أيضاً في الأمة إذا بيعت هل يكون بيعها طلاقاً؟ فالجمهور على 
أنه ليس بطلاق» وقال قوم: هو طلاق» وهو مروي عن ابن عباسء وجابر» وابن مسعود, وأبي 
بن كعب. 
وسبب اختلافهم: معارضة مفهوم حديث بريرة”"» لعموم قوله تعالى: هالا مَامَلَكتَ 
بتكم 4 [النساء: 4 ؟]» وذلك أن قوله تعالى: مالا ما مَلَككْ أَيسَنْحكُجَ4 يقتضي المسبيات 
وغزهن» وتشير بزيرة يوب أن لا يكو نعها طلاقاً؟ لأنه لو كان ببعهااطلاقا ا خيرها رسول 
الله يكدِ بعد العتق» ولكان نفس شراء عائشة لها طلاقاً من زوجها؛ والحجة للجمهور ما خرجه 


01 . 55 ءِ ءََ مر 6 ان ستيان 25 2 2 - 
ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري: «أنَّ رَسُولَ الله يك بَحَتَ يَوْمَ حُتَيْنِ سَرِية فَأصَابُوا حَيًا مِنَ 


5-4 


2 مور عوات تآ وه 2 وس 2 كه + 6 5ه 
العَرّبٍ يَوْمَ أؤطاس. فَهَرَمُوهُم وَكَتَلُوهم وَأَصَابُوا نِسَاءَ هن أَرْوَاجُ» وَكَأنَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابٍ 


)١(‏ (صحيح) رواه أبو داود (101١5؟)‏ وأحمد (7/ 77) والدارمي (540؟١)‏ والحاكم (؟/ )١98‏ والبيهقي (17/ 44 4) وانظر 
ما أخرجه مسلم .)١5057(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» )١18711(‏ و«مسند الشاميين» له )1١١7(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» )8١1464(‏ 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ )1٠١‏ وقال: فيه خارجة بن مصعب وهو متروك. 

قلت: ويغني عنه ما أخرجه مسلم )١541(‏ من حديث أب الدَرْدَاءِ عَنِ الي له أنُّأى باهرَأة يح عل بَابِ فُسْطَاطِ فَقَالَ: 
لله بريد أنْيلِمَيجا؟ فَقَانُوا: نَع َقَالَ وَسُولُ الله كلة: «لَقَدْ عَمَمْتُ أنْ أَلْمََهُ َمْنَا يَدْخُلٌ معَهُ قَرَهُ كيف يُوَرَثُهُ وَهْوَ لا 

(”) أخرجه البخاري )١86775(‏ ومسلم .)١5١5(‏ 


كتاب التكاح ماه 


سُول الله يله تأنّمُو غِشَْادِنَ مِنْ أَجْلِ أَرْوَاجِهنَ» كَأْرَلَ الله عَرَّ وجَلّ: لوَالْمْحَصَكَدتُ من 
ل م 5 ". وهذه المسألة هي أليق بكتاب الطلاق. 


فهذه هى حملة الأشياء المصححة للأانكحة 5 الإسلام» وهى ئ) قلنا راجعة إلى ثلاثة 
أجناس: صفة العاقد والمعقود عليهاء وصفة العقدء وصفة الشروط في العقد. 

وأما الأنكحة التي انعقدت قبل الإسلام ثم طرأ عليها الإسلام؛ فإنهم اتفقوا على أن 
الإسلام إذا كان منهما معأ أعني: من الزوج والزوجة» وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداء 
العقد عليها ني الإسلام» أن الإسلام يصحح ذلك» واختلفوا في موضعين: 

أحدهما: إذا انعقد النكاح على أكثر من أربع» أو على من لا يجوز الجمع بينهما في الإسلام. 

والموضع الثاني: إذا أسلم أحدهما قبل الآخر. 
* فأما المسألة الأو ل: 

وهي إذا أسلم الكافرء وعنده أكثر من أربع نسوة» أو أسلم وعنده أختان فإن مالكاً قال: 
تان مدي أريعا وفك الأختين واحدة أيتهما شاء؛ ويه قال الشافعي» وأحمد. وداود» وقال أبو 
حنيفة والثوري واب بن أن نبره: : يختار الأوائل منهن في العقدء فإن تزوجهن في عقد واحد فرق بينه 
وبيئهن» وقال ابن الماجشون من أصحاب مالك: إذا أسلم وعنده أختان؟؛ فارقه) جميعاً» ثم 
استأنف نكاح أيتهما شاءء» ولم يقل بذلك أحد من أصحاب مالك غيره. 

وبحب اتوي مغارف القامس الاثرن وجاك أله ورد ذلك الران: 

أحدهما: مرسل مالك» «أَنّ عَيْكَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَمَفِىُ اّ' ل وَعِنَدَهُ هده نوه أسَلمو مغة 
أمَرَهُ رَصْولٌ الله كل أَنْ يحْتَارَ مهن أَزبَعًا0”". 

والحديث الثاني: 0 50005000555 
«اخرّ أيه شِنْتَ»”". وأما القياس المخالف لهذا الأثر فتشبيه العقد على الأواخر قبل الإسلام 


.)81/ /7( وأحمد‎ )7١100( وأبو داود‎ )١5057( (صحيح) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/178) ومسلم‎ )١( 

(؟) (صحيح) أخرجه مالك ني «الموطأ» (417 17) مرسلاًء ووصله الترمذي )١١7/(‏ وابن ماجه )١401(‏ وأحمد (1/ 17) وتقدم. 

(7) ما ذكره المؤلف رحمه الله أن قيس بن الحارث أسلم على أختين ملفق بين حديئين؛ الأول حديث قيس بن الحارث؛ وقيل: 
الحارث بن قيس قَالَ: أُسْلَّمْتٌ وَعِنْدِي دان نْسْوَةِ فَذَّكَرْتُ ذَلِكَ لني يه قَثَالَ النبي يَكلِ: «اخ مِنْهنّ أَرْبَعًا أخر جه 
أبو داود (7751) واد 11573216 وخر تخديت صحيع. 

ماعن اشلع عل ١‏ ختيين» فهو فيروز الديلمي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنّ أَْلّنتُ وَنحتي أَخْمَان؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: 
3 0 خر ينها شِطْتَهء أخرجه أبو داود (41 71) والترمذي )١١75(‏ وابن ماجه (1 140) وهو صحيح. 


هد بداية المجتهد 


بالعقد عليهن بعد الإسلام؛ أعني: أنه ىا أن العقد عليهن فاسد في الإسلام» كذلك قبل 
الإسلام» وفيه ضعف. 

وأما إذا أسلم أحدهما قبل الآخر؛ وهي 
المسألة الثانية: 

ثم أسلم الآخرء فإنهم اختلفوا في ذلك» فقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعي: إنه إذا أسلمت 

المرأة قبله» فإنه إن أسلم في عدتها: كان أحق بهاء وإن أسلم هوء وهي كتابية فتكاحها ثابت لما ورد 
في ذلك من حديث صفوان بن أمية» وذلك «أن زوجه عاتكة بنت الوليد بن المغيرة أسلمت قبله. 
ثم أسلم هو فأقره رسول الله بك على نكاحه»"'' قالوا: وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام 
امرأته نحو من شهر. قال ابن شهاب: ول يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله يَكِهْ وزوجها كافر 
مقيم بدار الكفر» إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجهاء إلا أن يقدم زوجها مهارأ قبل أن تنقضي 
عدتها. وأما إذا أسلم الزوج قبل إسلام المرأة فإنهم اختلفوا في ذلك» فقال مالك: إذا أسلم الزوج 
قبل المرأة؛ وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فأبت» وقال الشافعي: سواء أسلم الرجل قبل 
المرأة» أو المرأة قبل الرجلء إذا وقع الإسلام المتأخر في العدة ثبت التكاح. 

وسبب اختلافهم: معارضة العموم للأثر والقياس» وذلك أن عموم قوله تعالى: مولا 
5 عر . 55 ا 5 39 5 6 5 0 1 5 00 
تنسكأ بصم ألْكَوافِ © [الممتحنة: .]٠١‏ يقتضي المفارقة على الفور. وأما الأثر المعارض لمقتضى 
هذا العموم؛ فم روي من أن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته» وكان إسلامه 
بمر الظهران» ثم رجع إلى مكة وهند بها كافرة» فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضالء ثم 
أسلمت بعده بأيام فاستقرا على نكاحهم”". وأما القياس المعارض للأثر؛ فلأنه يظهر أنه لا فرق 
بين أن تسلم هي قبله أو هو قبلهاء فإن كانت العدة معتبرة في إسلامها قبل؛ فقد يجب أن تعتبر في 
إسلامه أيضاً قبل. 


)١(‏ (ضعيف) أخرجه مالك في «الموطأ» )١١054(‏ وعنه البيهقي (1/ 1457-/1417) وانظر تعليقي على «أحكام أهل الذمة» 
لابن القيم (7/ .)507-561١‏ 

(1) ذكره بهذا اللفظ الشافعي في «الأم» (0/ /ا4 -58) وعنه البيهقتي (7/ 1857)» قال الشافعي: ان 
من قريش وأهل المغازي وغيرهم عن عدد قبلهم: أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران. 

وأخرجه ابن جرير الطبري في «تاريخه» (7/ 779) والحاكم (*/ 57 -15) وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» 
)١86/(‏ وعزاه لابن إسحاق» وذكروا نحوه وفيه قصة» وسنده حسن كما بينته في تعليقي على «أحكام أهل الذمة» 
لابن القيم (؟/ 185-568). 


كتاب النكاح . لا/اه 


الباب الثالث 
[في موجبات الخيار في النكاح] 

وموجبات الخيار أربعة: العيوب» والإعسار بالصداق» أو بالنفقة والكسوة. والثالث: 

الفقد, أعني: فقد الزوج. والرابع: العتق للأمة المزوجة فينعقد في هذا الباب أربعة فصول. 
الفصل الأول 
[في خيار العيوب] 

اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين» وذلك في موضعين: 

أحدهما: هل يرد بالعيوب أو لا يرد؟ 

والموضع الثاني: إذا قلنا إنه يرد فمن أيها يرد» وما حكم ذلك؟ فأما الموضع الأول» فإن مالكاً 
والشافعي وأصحابه) قالوا: العيوب توجب الخيار في الرد أو الإمساكء وقال أهل الظاهر: لا 
توجب خيار الرد والإمساك» وهو قول عمر بن عبدالعزيز. 

وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما: هل قول الصاحب حجة» والآخر قياس النكاح في ذلك 
على البيع؟ فأما قول الصاحب الوارد في ذلك» فهو ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيه 
رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص» وفي بعض الروايات: أو قرن؛ فلها صداقها 
كاملء وذلك غرم لزوجها على وليها. 

وأما القياس على البيع فإن القائلين بموجب الخيار للعيب في النكاح قالوا: النكاح في ذلك 
شبيه بالبيع» وقال المخالفون لهم: ليس شبيهاً بالبيع لاجتماع المسلمين على أنه لا يرد التكاح بكل 
عيب ويرد به البيع. وأما الموضع الثاني في الرد بالعيوب: فإنهم اختلفوا في أي العيوب يرد بهاء 
وفي أيها لا يرد وفي حكم الرد» فاتفق مالك والشافعي» على أن الرد يكون من أربعة عيوب: 
الجنون والجذام والبرص وداء الفرج الذي يمنع الوطء. إما قرن» أو رتق في المرأة» أو عنة في 
الرجل» أو خصاء. واختلف أصحاب مالك في أربع: في السواد» والقرع» وبخر الفرج» وبخر 
الفم» فقيل: ترد بهاء وقيل: لا ترده وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري: لا ترد المرأة في النكاح 
إلا بعيبين فقط: القرن» والرتق. 

فأما أحكام الرد فإن القائلين بالرد اتفقوا على أن الزوج إذا علم بالعيب قبل الدخول؛ طلق 
ولا شيء عليه. واختلفوا إن علم بعد الدخول والمسيسء فقال مالك: إن كان وليها الذي زوجها 


ماه بداية المجتهد 


عمن يظن به لقربه منهاء أنه عالم بالعيب مثل الآب والآخ فهو غارٌ يرجع عليه الزوج بالصداق» 
وليس يرجع على المرأة بشيء» وإن كان بعيداً؛ رجع الزوج على المرأة بالصداق كله إلا ربع دينار 
فقط. وقال الشافعي: إن دخل؛ لزمه الصداق كله بالمسيس ولا رجوع له عليها ولا على ولي. 

وسبب اختلافهم: تردد تشبيه النكاح بالبيع أو بالتكاح الفاسد الذي وقع فيه المسيس» 
أعني: اتفاقهم على وجوب المهر في الأنكحة الفاسدة بنفس المسيسء لقوله ككلله: «أيّ) امْرٍََ 
نَكَحَتْ بِعَبْرِ إِذْن سَيدِهَا فَيَكَاحَْا بَاطِلَ وَخَا الهرٌ با اسْتَحَلَ مِنُهَاه”'". فكان موضع الخلاف تردد 
هذا الفسخ بين حكم الرد بالعيب في البيوع» وبين حكم الأنكحة المفسوخة. أعني: بعد الدخول» 
واتفق الذين قالوا بفسخ نكاح العنين» أنه لا يفسخ حتى يؤجل سنة يخلى بينه وبينها بغير عائق. 
واختلف أصحاب مالك في العلة التي من أجلها قصر الرد على هذه العيوب الأربعة» فقيل: لأن 
ذلك شرع غير معلل» وقيل: لأن ذلك مما يخفى» وحمل سائر العيوب على أنها تما لا تخفى» وقيل: 
لأنها يخاف سرايتها إلى الأبناء» وعلى هذا التعليل يرد بالسواد والقرع» وعلى الأول يرد بكل عيب 
إذا علم أنه ما خفي على الزوج. 

الفصل الثاني 
[في خيار الإعسار بالصداق والنفقة] 

واختلفوا في الإعسار بالصداقء فكان الشافعي يقول: تخير إذا لم يدخل بهاء وبه قال مالك» 
واختلف أصحابه في قدر التلوم له؛ فقيل: ليس له في ذلك حدء وقيل: سنة» وقيل: سنتين» وقال 
أبو حنيفة: هي غريم من الغرماء» لا يفرق بينهما ويؤخذ بالنفقة» ولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها 
المهز: 

وسبب اختلافهم تغليب شبه النكاح في ذلك بالبيع أو تغليب الضرر اللاحق للمرأة في ذلك 
من عدم الوطء تشبيها بالإيلاء والعنة. 

وأما الإعسار بالنفقة» فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وجماعة: يفرق بينهماء 
وهو مروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيبء وقال أبو حنيفة والثوري: لا يفرق بينهماء وبه قال 
أهل الظاهر. 

وسبب اختلافهم تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العنة؛ لأن الجمهور على 


)١(‏ (صحيح) أخرجه الترمذي )١1١7(‏ وأبو داود )7١87(‏ وابن ماجه (141/4) وأحمد (47/7) وتقدم. 


حتاب النكاح ىه 


القول بالتطليق على العنين» حتى لقد قال ابن المنذر: إنه إجماع» وربا قالوا: النفقة في مقابلة 
الاستمتاع» بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهورء فإذا لم يجد النفقة؛ سقط الاستمتاع فوجب 
الخيار. وأما من لا يرى القياس فإغهم قالوا: قد ثبتت العصمة بالإجماع فلا تنحل إلا بإجماع» أو 
بدليل من كتاب الله أو سنة نبيه فسبب اختلافهم معارضة استصحاب الحال للقياس. 
الفصل الثالث 
[في خيار الفقد] 

واختلفوا في المفقود الذي تجهل حياته أو موته في أرض الإسلام» فقال مالك: يضرب 
لامرأته أجل أربع سنين من يوم ترفع أمرها إلى الحاكم» فإذا انتهى الكشف عن حياته أو موته 
فجهل ذلك ضرب لما الحاكم الأجل» فإذا انتهى اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً وحلت» 
قال: وأما ماله فلا يورث حتى يأتي عليه من الزمان ما يعلم أن المفقود لا يعيش إلى مثله غالباً» 
فقيل: سبعون» وقيل: ثانون» وقيل: تسعون؛ وقيل: مائة» فيمن غاب وهو دون هذه الأسنان. 
وَرقَئ هذا القول عن عمر بن الخطاب» وهو مروي أيضاً عن عثان وبه قال الليث؟ وقال 
الشافعي وأبو حنيفة والثوري: لا تحل امرأة المفقود حتى يصح موته» وقولهم مروي عن علي وابن 
مسعود. 

والسبب في اختلافهم معارضة استصحاب الحال للقياس» وذلك أن استصحاب الحال 
يوجب ألا تنحل عصمة إلا بموت أو طلاق حتى يدل الدليل على غير ذلك. وأما القياس فهو 
تشبيه الضرر اللاحق لها من غيبته بالإيلاء والعنة» فيكون لها الخيار ى) يكون في هذين. 
والمفقودون عند المحصلين من أصحاب مالك أربعة: مفقود في أرض الإسلام وقع الخلاف فيه» 
ومفقود في أرض الحربء ومفقود في حروب الإسلام؛ أعني: فيم| بينهم» ومفقود في حروب 
الكفار. والخلاف عن مالك وعن أصحابه في الثلاثة الأصناف من المفقودين كثير» فأما المفقود في 
بلاد الحرب» فحكمه عندهم حكم الأسير لا تتزوج امرأته» ولا يقسم ماله حتى يصح موته؛ ما 
خلا أشهبء فإنه حكم له بحكم المفقود في أرض المسلمين. 

وأما المفقود في حروب المسلمين فقال: إن حكمه حكم المقتول دون تلوم» وقيل: يتلوم له 
بحسب يُعد الموضع الذي كانت فيه المعركة وقربه» وأقصى الأجل في ذلك سنة. 

وأما المفقود في حروب الكفار ففيه في المذهب أربعة أقوال: قيل: حكمه حكم الأسير 


حك بداية المجتهد 


وقيل: حكمه حكم المقتول بعد تلوم سنة: إلا أن يكون بموضع لا يخفى أمره فيحكم له بحكم 
اللفقود في حروب المسلمين وفتنهم» والقول الثالث: أن حكمه حكم المفقود في بلاد المسلمين» 
والرابع: حكمه حكم المقتول في زوجته. وحكم المفقود في أرض المسلمين في ماله» أعني: يعمر 
وحينئذ يورث» وهذه الأقاويل كلها مبناها على تجويز النظر بحسب الأصلح في الشرع» وهو 
الذي يعرف بالقياس المرسل» وبين العلماء فيه اختلاف. أعني: بين القائلين بالقياس. 
الفصل الرابع 
[في خيار العتق] 

واتفقوا على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها الخيار» واختلفوا إذا عتقت تحت الحر هل لها 
خيار أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأهل المدينة والأوزاعي وأحمد والليث: لا خيار لهاء وقال أبو 
حنيفة والثوري: لها الخيار» حراً كان أو عبداً. 

وسبب اختلافهم تعارض النقل في حديث بريرة» واحتمال العلة الموجبة للخيار أن يكون 
الجبر الذي كان في إنكاحها بإطلاق إذا كانت أمة» أو الجير على تزويجها من عبد فمن قال: العلة 
الجبر على النكاح بإطلاق؛ قال: تخير تحت الحر والعبد» ومن قال: الجبر على تزويج العبد فقط 
قال: تخير تحت العبد فقط. وأما اختلاف النقل» فإنه روي عن ابن عباس: «أن زوج بريرة كان 
عبداً أسود»”". وروي عن عائشة: «أن زوجها كان حراً»”"» وكلا النقلين ثابت عند أصحاب 
الحديث. 

واخختلفوا أيضاً في الوقت الذي يكون ها الخيار فيه» فقال مالك والشافعي: يكون لما الخيار 
مالم يمسهاء وقال أبو حنيفة: خيارها على المجلس. وقال الأوزاعي: إنما يسقط خيارها بالمسيس 
إذا علمت أن المسيس يسقط خيارها. 


(1) أخرجه البخاري (21/0) وأبو داود (7177) والترمذي )١١97(‏ والنسائي (94110) وابن ماجه (701/0). 

(") (صحيح) أخرجه أبو داود (7775) والترمذي )١١50(‏ والنسائي (515؟) وابن ماجه (701/4). 

وأخرج البخاري (0704) من طريق الأسود عن عائشة حديثها في شرائها بريرة وإعتاقها وتخييرها بعد ذلك؛ وقال الأسود 
في آخر الحديث: «وكان زوجها حراً» فهو مدرج من قول الأسود لا من قول عائشة رضي الله عنهاء وقال البخاري: قول 
الأسود منقطع. وقول ابن عباس: «رأيته عبداً» أصح. 


كتاب النكاح 1 دك 


الباب الرابع 
[في حقوق الزوجية] 
واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالى: لإوعَللوأُود له 


وو 


دض وكْوممُنَ بِالْمَرُون" 4 الآية [البقرة: 777]. ولما ثبت من قوله ككك: ١«وَهْنَّ‏ عَلَيْكُم رَزْفهنَ 
رضي نبا عر وني»' ولقوله لهند: «حَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمعرُوني)"". فأما النفقة فاتفقوا 
على وجوبباء واختلفوا في أربعة مواضع: في وقت وجوبهاء ومقدارهاء ولمن تجب؟» وعلى من 
تجب؟ 

فأما وقت وجوبها فإن مالكاء قال: لا تجب النفقة على الزوج حتى يدخل بها أو يدعى إلى 
الدخول بها وهي ممن توطأ وهو بالغ» وقال أبو حنيفة والشافعي: يلزم غير البالغ النفقة إذا كانت 
هي بالغأء وأما إذا هو بالغاً والزوجة صغيرة فللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل قول مالك. 

والقول الثاني: أن لها النفقة بإطلاق. 

وسبب اختلافهم هل النفقة لمكان الاستمتاع». أو لمكان أنها محبوسة على الزوج كالغائب 
والمريض؟ 

وأما مقدار النفقة فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع» وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه 
حال الزوج وحال الروجة» وأن ذلك يختلف بحسبا اختللاف الأمكنة والأزمنة والأحوال» وبه 
. قال أبو حنيفة» وذهب الشافعى إلى أنها مقدرة» فعلى الموسر مدان» وعلى الأوسط مد ونصف» 
٠‏ وسبب اختلافهم تردد حمل النفقة في هذا الباب على الإطعام في الكفارة أو على الكسوة» 
وذلك أنهم اتفقوا أن الكسوة غير محدودة» وأن الإطعام محدود. واختلفوا من هذا الباب في هل 
يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة؟ وإن وجبت فكم يجب؟ والجمهور على أن على الزوج النفقة 
ارايو اا ا : بل على الزوجة خدمة البيت» واختلف الذين 


.)١7514( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١71١5( ومسلم‎ )771١1( أخرجه البخاري‎ )1( 


24 بداية المجتهد 


فقالت طائفة: ينفق على خادم واحدة» وقيل: على خادمين إذا كانت المرأة تمن لا يخدمها إلا 
خادمان وبه قال مالك وأبو ثور. ولست أعرف دليلاً شرعياً لإيجاب النفقة على الخادم إلا تشبيه 
الإخدام بالإسكان, فإنهم اتفقوا على ل ل 
اد 0 جاتن ناينم 5 ان لسرا تر 

وسبب 000 العموم الشيزة وذلك أن عمو 5000 ة والسلام: 
«وَهْنَّ عَلَيْكُمْ ِرْقهُنَ وَكِسْوَتهُنَ بالَْرُوفِ»”" يقتضي أن الناشز وغير الناشز في ذلك سواءء 
والمفهوم من أن النفقة هي في مقابلة الاستمتاع يوجب أن لا نفقة للناشز. 

وأما الأمة فاختلف فيها أصحاب مالك اختلافاً كثيرًء فقيل: لها النفقة كالحرة وهو المشهورء 
وقيل: لا نفقة لهاء وقيل أيضاً: إن كانت تأتيه فلها النفقة» وإن كان يأتيها فلا نفقة لاء وقيل: لها 
النفقة في الوقت التي تأتيه» وقيل: إن كان الزوج حراً فعليه النفقة» وإن كان عبداً فلا نفقة عليه. 

وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس» وذلك أن العموم يقتضى لحا وجوب النفقة» 
والقياس يقتضي أن لا نفقة لها إلا على سيدها الذي يستخدمهاء أو تكون النفقة بينهما لأن كل 
واحد منهم| ينتفع بها ضرباً من الانتفاع» ولذلك قال قوم: عليه النفقة في اليوم الذي يأتيه. وقال 
ابن حبيب: يحكم على مولى الأمة المزوجة أن تأتي زوجها في كل أربعة أيام. 

وأما على من تجب. فاتفقوا أيضاً أنها تجب على الزوج الحر الحاضر؛ واختلفوا في العبد 
والغائب. فأما العبد فقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن على العبد نفقة 

وسبب الخلاف معارضة العموم لكون العبد محجوراً عليه في ماله. وأما الغائب فالجمهور 
على وجوب النفقة عليه؛ وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا بإيجاب السلطان. وإن) اختلفوا فيمن القول 
قوله إذا اختلفوا في الإنفاق» وسيأتي ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله. وكذلك اتفقوا على أن 
من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم لما ثبت من قسمه جَلٍ بين أزواجه'" ولقوله عليه 


.]5 النص الوارد هو قوله تعالى: 'إأَسْكنومُنَ مِنْ حَيْتُ سَكشر ين وُيبْوةٌ 4 [الطلاق:‎ )١( 
وتقدم.‎ )١1118( إفة أخرجه مسلم‎ 
.)١157( انظر ما أخرجه مسلم‎ )©( 


كحتاب التكاح رفك 


لح لل سسسب 0 


ولاك اندهلءةالصاكة والببلام: ١كَانَ‏ إذا آَرَاد سَفَرً أفْرَعَ بَبنَّهُنَّح!" واختلفوا في مقام الزوج 
عند البكر والثيب وهل يحتسب به أو لا يحنسب إذا كانت له زوجة أخرى؟ فقال مالك والشافعي 
وأصحابه): يقيم عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثاً» ولا يحتسب إذا كان له امرأة أخرى بأيام التي 
تزوجء وقال أبو حنيفة: الإقامة عندهن سواء بكراً كانت أو ثيباً. ويحتسب بالإقامة عندها إن 


الصلاة والسلام: (إِذَا كَانَ لِلرَّجْلٍ اه مْرَأَانِ قال إل إِحْدَاهًا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَة وَأَحَدُ شِمَيْه مَائل70 
إِذَا 


كانت له زوجة أخرى 
5 5 5 ع 5 5 0 2 ف يزاين 
ا فيج نباي 2 


2 6 7 هه 55 


كَانَ إِذَا تَرَوّحَ البكرٌ؛ أقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا وَإِذا تَرَوَجَ ليت أقَامَ عِنْدَهَا تَكَانا 20 ديت أم سلمة 
مر: الي ب يجا بحت ملل فقال: يس بِكِ عَلّ أَمْلِكِ هَوَانَه إِنْ شِنْتٍ شِدْتِ سَبَّعْتُ 
عِنْدَك وَ سَبَّعْتُ عِنْدَهُنَ» وَإِنْ شك شِدْتِ تَلَنْتُ عِنْدَكُ رونك تقالت كلتك وحديث أم سلمة هوم 
دل موطف ا يك © وحديث أنس حديث بصري خرّجه أبو داوه/* ١‏ 
فصار أهل المدينة إلى ما خرّجه أهل البصرة» وصار أهل الكوفة إلى ما خرجه أهل امدينة. 
واختلف أصحاب مالك في هل مقامه عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثاً واجب أو 
مستحب؟ فقال ابن القاسم: هو واجبء وقال ابن عبدالحكم: يستحب. 
وسبب الخلاف حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الندب أو على الوجوب. وأما حقوق 
الزوج على الزوجة بالرضاع وخدمة البيت على اخبتلاف بينهم في ذلك» وذلك أن قوماً أوجبوا 
عليها الرضاع على الإطلاق» وقوم لم يوجبوا ذلك عليها بإطلاق وقوم أوجبوا ذلك على الدنيئة 
ول يوجبوا ذلك على الشريفة» إلا أن يكون الطفل لايقبل إلا ثديهاء وهو مشهور قول مالك. 
وسبب اختلافهم هل آية الرضاع متضمنة حكم الرضاع» أعني: إيجابه» أو متضمنة أمره 
فقط؟ فمن قال أمره قال: لا يجب عليها الرضاع إذ لا دليل هنا على الوجوب؛ ومن قال تنضمن 
الأمر بالرضاع وإيجابه وأنها من الأخبار التي مفهومها مفهوم الأمر قال: يجب عليها الإرضاع. 


(١)(صحيح)‏ أخرجه أبو داود )35١177(‏ والترمذي (51 )١ ١‏ والنسائي (7457) وابن ماجه (1959) وأحمد (1/ 051417. 
(1) أخرجه البخاي (70915) ومسلم (19//0؟7). 

() أخرجه البخاري (0717) ومسلم )١551(‏ وأبو داود (1115). 

(5) أخرجه مالك في «الموطأً» )١١77(‏ ومسلم )١555(‏ وم يخرجه البخاري. 

(0) تقدم آنفأء وهو في «الصحيحين» أيضًا. 


يك بداية المجتهد 
وأما من فرق بين الدنيئة والشريفة فاعتير في ذلك العرف والعادة. . وأما المطلقة فلا رضاع عليها 
ا ا ا ل 
وتعالى: إن أنصَعَنَ لك اهن جوضن 4 [الطلاق: ١‏ والجمهور على أن الحضانة للأم إذا 
اانا الى ركاذا ولعي اقول كل ١مَنْ‏ فَرّقَ بَبْنَّ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فرق الله بيه وَيبْنَ أَحينّه 
يَوْمَ القِيَامَة)”' ' ولأن الأمة والمسبية إذا لم يفرق بينها وبين ولدها فأخص بذلك الحرة. 

واختلفوا إذا بلغ الولد حد التمييز فقال قوم: يخير» ومنهم الشافعي» واحتجوا بأثر ورد في 
للك وبتي قوم على الأصل؛ لأنه لم يصح عندهم هذا الحديث» والجمهور على أن تزويجها لخير 
الأب يقطع الحضانة لما روي أن رسول الله يكلِ قال: «أَنْتِ أَحَقٌ به مَا 1 تكِحِي»”". ومن لم يصح 
عنده هذا الحديث؛ طرد الأصل. وأما نقل الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس في ذلك شيء 
يعتمد عليه. 

الباب الخامس 
في الأنكحة المنهى عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها 

والأنكحة التي ورد النهي عنها فيها مصرحاً أربعة: نكاح الشغارء ونكاح المتعة» والخطبة 
على خطبة أخيه؛ ونكاح المحلل”". 

فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن 
ل د ا ل ل ل ل 

جائز لنبوت النهي عنه؛ واختلفوا إذا وقع هل يصحح بمهر المثل أم لا؟ فقال مالك: لايصحح 
ويفسخ أبداً قبل الدخول وبعدهء وبه قال الشافعي إلا أنه قال: إن سمى لإحدهما صداقاً أو لما 
معاً فالتكاح ثابت بمهر المثل» والمهر الذي سمياه فاسدء وقال أبو حنيفة: نكاح الشغار يصح 


(1) (حسن) أخرجه الترمذي (1981) وأحمد (417/0) والطبراني في «الكبير» 5٠ 04 ١‏ ) والدارقطني (7/ 8177 ) والحاكم 
(كروه). 

(1) (حسن) أخرجه أبو داود (7715) وأحمد (7/ 187) والحاكم (؟/17١٠)‏ والبيهقي (8/ 4 -0). 

(") أما نكاح الشغار: : فثبت النهي عنه فيها أخرجه البخاري )01١7(‏ ومسلم .)١418(‏ 

وأما نكاح المتعة: : فثبت النهي عنه فيه| أخرجه البخاري (4717) ومسلم (7 .)١16‏ 

وأما خطبة الرجل على خطبة أخيه: : فثبت النهي عنها في| أخرجه مسلم .)١508(‏ 

وأما نكاح المحلل : فسيأق ذكره وتخريجه قريباً. 


كتاب النكاح م0 


بفرض صداق امثل» وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري. 

وسبب اختلافهم هل النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض أو غير معلل؟ فإن قلنا: غير 
معلل؛ لزم الفسخ على الإطلاق» وإن قلنا: العلة عدم الصداق؛ صح بفرض صداق المثل مثل 
العقد على خمر أو على خنزير» وقد أجمعوا على أن النكاح المنعقد على الخمر والخنزير لا يفسخ إذا 
فات بالدخول؛ ويكون فيه مهر المثل» وكأن مالكاً رضي الله عنه رأى أن الصداقء وإن لم يكن من 
شرط صحة العقد ففساد العقد هاهنا من قبل فساد الصداق مخصوص لتعلق النهي به أو رأى 
أن النهي إن) يتعلق بنفس تعيين العقد والنهي يدل على فساد المنهي. 

وأما نكاح المتعة» فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول الله يلك بتحريمه”"» إلا أنها اختلفت 
في الوقت الذي وقع فيه التحريم» ففي بعض الروايات أنه حرّمها يوم خيبر» وفي بعضها يوم 
الفتح» وفي بعضها في غزوة تبوك» وفي بعضها في حجة الوداع» وفي بعضها في عمرة القضاءء وفي 
بعضها في عام أوطاسء وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمهاء واشتهر عن ابن 
عباس تحليلهاء وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن» ورووا أن ابن 
عباس كان يحتج لذلك لقوله تعالى: هما أَسْتَمتَعَمْ بو متهن َتَاوَهُنَّ أجووهرى و و 
بجاح عَلِيَكْمْ4 [النساء: 4 7]» وفي حرف عنه إلى أجل مسمى» وروي عنه أنه قال: ما كانت المتعة 
إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد يِه ولولا نبي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي. 
زهذا اندي روي عق ابو عباس .رواء عنه ابن بخريج وعهرو تن بديتان. وعن عطاء قال: سمعت 
جابر بن عبدالله يقول: اتَمَتَعْنَا عَلَ عَهْدِرَ سُولٍ الله يك وَأ بَكْرِ وَنِضْفًا مِنْ خَلاقَةِ عُمرَ نَم تى 
عَنْهَا عْمَرُ النّاس)7) 

وأما اختلافهم في التكاح الذي تقع فيه الخطبة على خطبة غيره» فقد تقدم أن فيه ثلاثة 
أقوال: قول بالفسخ» وقول بعدم الفسخ» وفرق بين أن ترد الخطبة على خطبة الغير بعد الركون 
والقرب من التمام» أو لا ترد وهو مذهب مالك. 

وأما نكاح المحلل؛ أعني: الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاث فإن مالكاً قال: هو نكاح 
مفسوخ. وقال أبو حيفة والشافعي: هو نكاح صحيح. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(7) أخرجه مسلم .)١5105(‏ 


لدان بداية المجتهد 


وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله يلِِ: «لَعَنَ لله لحلل الحديث”'' فمن فهم من 
اللعن التأثيم فقط قال: التكاح صحيح. ومن فهم من التأثيم فساد العقل تشبيهاً بالنهي الذي 
يدل على فساد المنهي عنه قال: النكاح فاسدء فهذه هي الأتكحة الفاسدة بالنهي. وأما الأنكحة 
الفاسدة بمفهوم الشرع فإنها تفسد إما بإسقاط شرط من شروط صحة النكاح؛ أو لتغيير حكم 
واجب بالشرع من أحكامه بما هو عن الله عز وجلء وإما بزيادة تعود إلى إبطال شرط من شروط 
الصحة. وأما الزيادات التي تعرض من هذا المعنى فإنها لا تفسد النكاح باتفاق» وإنا اختلف 
العلاء في لزوم الشروط التي بهذه الصفة أو لا لزومها مثل أن يشترط عليه ألا يتزوج عليها أو لا 
يتسرىء أو لا ينقلها من بلدهاء فقال مالك: إن اشترط ذلك لم يلزمه إلا أن يكون في ذلك يمين 
بعتق أو طلاقء فإن ذلك يلزمه إلا أن يطلق أو يعتق من أقسم عليه» فلا يلزم الشرط الأول أيضاً 
وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال الأوزاعي وابن شبرمة: لها شرطها وعليه الوفاء» وقال 
ابن شهاب: كان من أدركت من العلاء يقضون بهاء وقول الجماعة مروي عن علٍِ» وقول 
الأوزاعي مروي عن عمر. 

وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. فأما العموم فحديث عائشة رضي الله عنها: 
أن النبي يك خطب الناس فقال في خطبته: «كُلٌ رط ليْسَ فِي كِتَاب ال مهو َاطِل وإِنْ كان 
مِائَهَ شَرْط)”". وأما الخصوص فحديث عقبة بن عامر عن النبي يكل أنه قال: «أَحَنٌّ الوط أَنْ 
يوَفى يبا مَا اسْتَحْلَلتُمْ به الفُرُوج»”". والدعان مجان حرّحيها البشارى ومسلم إلا أن 
المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم» وهو لزوم الشروط وهو ظاهر ما وقع 
في العتبية وإن كان المشهور خلاف ذلك. وأما الشروط المقيدة بوضع من الصداقء فإنه قد 
اختلف فيها لمذهب اختلافاً كثيرً» أعني: في لزومها أو عدم لزومهاء وليس كتابنا هذا موضوعاً 
على الفروع. 

(وأما حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت) فمنها ما اتفقو تفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده» 
وهو ما كان منها فاسداً بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده. مثل أن ينكح 
محرّمة العين» ومنها ما اختلفوا فيه بحسب اختلافهم في ضعف علة الفساد وقوتهاء ولماذا يرجع 


(1) (صحيح) أخرجه أبوداود )3١1/5(‏ والترمذي )١119(‏ وابن ماجه (1910) وأحمد (1/ 817). 
(؟) أخرجه البخاري )١١1748(‏ ومسلم .)١19١5(‏ 
() أخرجه البخاري (717/71) ومسلم .)١5114(‏ 


كتاب التكاح /ام0 


من الإخلال بشروط الصحة ومالك في هذا الجنس -وذلك في الأكثر- يفسخه قبل الدخول» 
ويثبته بعده» والأصل فيه عنده؛ أن لا فسخ, ولكنه يحتاط بمنزلة مايرى في كثير من البيع الفاسدء 
أنه يفوت بحوالة الأسواق وغير ذلك؛ ويشبه أن تكون هذه عنده هي الأنكحة المكروهة» وإلا 
فلا وجه للفرق بين الدخول وعدم الدخول والاضطراب في المذهب في هذا الباب كثير» وكأن 
هذا راجع عنده إلى قوة دليل الفسخ وضعفه. فمتى كان الدليل عنده قوياً فسخ قبله وبعده» ومتى 
كان ضعيفاً؛ فسخ قبل ولم يفسخ بعد وسواء كان الدليل القوي متفقاً عليه أو مختلفاً فيه. ومن 
قبل هذا أيضاً اختلف المذهب في وقوع الميراث في الأنكحة الفاسدة إذا وقع الموت قبل الفسخ» 
وكذلك وقوع الطلاق فيه. فمرة اعتبر فيه الاختلاف والاتفاق» ومرة اعتبر فيه الفنسخ بعد 
الدخول أو عدمه وقد نرى أن نقطع ههنا القول في هذا الكتاب» فإن ما ذكرنا منه كفاية بحسب 
غرضنا المقصود. 


عه ١‏ جد عه + 
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-"١‏ كتاب الطلاق 


والكلام في هذا الباب ينحصر في أربع جمل: 
الجملة الأولى: في أنواع الطلاق. 
الجملة الثانية: في أركان الطلاق. 
الجملة الثالثة: في الرجعة. 
الجملة الرابعة: في أحكام المطلقات. 

الجملة الأولى 

[في أنواع الطلاق] 

وفي هذه الجملة خمسة أبواب: 
الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي. 
الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي. 
الباب الثالث: في الخلع. 
الباب الرابع: في تميبز الطلاق من الفسخ. 
الباب الخامس: في التخيير والتمليك. 

الباب الأول 

[ني معرفة الطلاق البائن والرجعي] 
واتفقوا على أن الطلاق نوعان: بائن ورجعي, وأن الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج 
رجعتها من غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بهاء وإنما اتفقوا على هذا لقوله 


- 


م فلكت م هه م صمي ه#» ميرت موه - -آ 2 20 ع 5 هه مع 
تعالى: "ييا ألنَى إذَا طلقثم ليسا مَطَلْمُوه لِعِدَّتبري وَأَحْصُوا الْهدَّة ‏ إلى قوله تعالى: فلَمَل أله 


يحَدِت بِعَدَ دلِكَ مرا )4 [الطلاق: »]١‏ وللحديث الثابت قسن حديث ابن عمر: «أنه عَكلِة 
أمره أن يراجع زوجته لا طلقها حائضاً»”", ولا خلاف في هذا. وأما الطلاق البائن» فإنهم اتفقوا 
على أن البينونة إن) توجد للطلاق من قبل عدم الدخولء ومن قبل عدم التطليقات ومن قبل 


العوض في الخلع على اختلاف بينهم هل الخلع طلاق أو فسخ على ما سيأتي بعد؛ واتفقوا على أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (21517) ومسلم )١41/1(‏ وسيأتي بلفظه وتهامه. 


كتاب الطلاق 0/8 


العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت مفترقات لقوله تعالى: 
الطَلَيُ ينان 4 الآية [البقرة: 174]. واختلفوا إذا وقعت ثلاثاً في اللفظ دون الفعل» وكذلك 
اتفق الجمهور على أن الرق مؤثر في إسقاط أعداد الطلاق» وأن الذي يوجب البينونة في الرق 
اثننان. واختلفوا هل هذا معتبر برق الزوج أو برق الزوجة أم برق من رق منهماء ففي هذا الباب 
إذن ثلاث مسائل. 
المسألة الأوك: 

جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة؛ وقال أهل 
الظاهر وجماعة: حكمه حكم الواحدة ولا تأثير للفظ في ذلك» وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى: 
2 ألطلكَنُ ميان 4 [البقرة: 779] إلى قوله في الثالشة: 8[ ون طَلْمهَا كا يل لَممنْبَمْدُ حَقَّ تكح دوجا 
ع4 [البقرة: .]77٠١‏ والمطلق بلفظ الثلاث مطلق واحدة لا مطلق ثلاث» واحتجوا أيضاً بب) 
خرّجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: ١كَانَّ‏ الطَلَاقُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله كل وَأ بَكْرِ 
وَسَنََين مِنْ خْلَاقَةِ عُمَرَ طَلَاقٌ اثلاث وَاحِدَةَ َأمْضَاهُ عَلَيْهِمْ عُمَرُ”'!؛ واحتجوا أيضاً بها رواه ابن 
إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: طَلَقٌ رُكَانَُ زَوْجَهُ ثانا في عَجْلِسٍ وَاحِدِ فَحَزِنَ عَلَيْهَا 
خُرْنًا سَدِيداء قَسَأَلَهُ وَصُولٌ الله 6ة: «كيف طَلَفْتَهَا؟» قَالَ: طَلَمْنَُا كَكامًا 0 جَلِسِ وَاحِدِء قَالَ: 
إن يَلْكَ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَازْتَمْهَا!". وقد احتج من انتصر لقول الجمهور بأن حديث ابن عباس 
الواقع في «الصحيحين»”" إنما رواه عنه من أصحابه طاوس» وأن جلة أصحابه رووا عنه لزوم 
الثلاث منهم سعيد بن جبير ومجاهد وعطاءء وعمرو بن دينار وجماعة غيرهم» وأن حديث ابن 
إسحاق وهمء وإنما روى الثقات أنه طلق ركانة زوجه البتة لا ثلاثاً. 

وسبب الخلاف هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع بإلزام المكلف 
نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أم ليس يقع؟ ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع؟ فمن شبه 
الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال: 
لايلزم» ومن شبهه بالنذور والأيان التي ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان ألزم الطلاق 
كيفما ألزمه المطلق نفسه» وكأن الجمهور غليوا حكم التغليظ في الطلاق؛ سدًا للذريعة» ولكن 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١99(‏ وم يخرجه البخاري. 


(؟) (حسن) أخرجه أبو داود )7١95(‏ وأحمد (1/ 110) وأبو يعلى في لمسئده» (* والبيهقي (773729/17). 
(1) تقدم تخرجيه آنا وهو مما انفرد مسلم بإخراجه ولم يخرجه البخاري رحمها الله. 
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تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق القصود في ذلك, أعني: في قوله تعالى: إلْمَلَ أنه بحرت 
بَعْدَ مَلِكَ أَمَرا )4 [الطلاق: .]١‏ 
* المسألة الثانية: 

وأما اختلافهم في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق» فمنهم من قال: المعتبر فيه 
الرجالء فإذا كان الزوج عبداً؛ كان طلاقه البائن» الطلقة الثانية» سواء كانت الزوجة حرة أو أمة) 
وبهذا قال مالك والشافعي» ومن الصحابة عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وإن كان 
اختلف عنده في ذلكء لكن الأشهر عنه هو هذا القول :ومتهع من قال إن الاعتبار في ذلك هو 
بالنساءء» فإذا كانت الزوجة أمة؛ كان طلاقها البائن الطلقة الثانية» سواء كان الزوج عبداً أو حراً» 
وممن قال بهذا القول من الصحابة علي وابن مسعود» ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة وغيره» وفي 
المسألة قول أشذ من هذينء؛ وهو أن الطلاق يعتبر برق من رق منهماء قال ذلك عثان البتي 
وغيره»؛ وروي عن ابن عمر. 

وسبب هذا الاختلاف هل المؤثر في هذا هو رق المرأة أورق الرجلء فمن قال: التأثير في هذا 
لمن بيده الطلاق قال: يعتبر بالرجال» ومن قال: التأثير في هذا للذي يقع عليه الطلاق قال: هو 
حكم من أحكام المطلقة فشبهوها بالعدة. وقد أجمعوا على أن العدة بالنساء: أي: قمام ان 
لرق النساءء واحتج 2 القريق الأول عا روي عن ابن عناسن مرفوعاً إل التي كله أنه قال «الطلاف 
الرّجَالِ وَالعدةٌ بالنسَاِ)”'". إلا أنه حديث لم يثبت في الصحاح. وأما من اعتبر من رق منهم) فإنه 
جعل سبب ذلك هو الرق مطلقاً» ولم يجعل سبب ذلك لا الذكورية ولا الأنوثية مع الرق. 
* المسألة الثالثة: 

وأما كون الرق مؤثراً في نقصان عدد الطلاق» فإنه حكى قوم أنه إجماع؛ وأبو محمد بن حزم 
وجماعة من أهل الظاهر مخالفون فيه؛ ويرون أن الحر والعبد في هذا سواء. 

وسبب الخلاف معارضة الظاهر في هذا للقياس» وذلك أن الجمهور صاروا إلى هذا المكان 
قياس طلاق العبد والأمة على حدودهماء وقد أجمعوا على كون الرق مؤثر أ في نقصان الحد. أما 


(1) ل أقف عليه مرفوعاً إلى النبي يل وأخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» (18701) والبيهقي (/1/ ٠‏ 17) موقوفا على ابن 
عباس رضى الله عنهمأء بإسناد صحيح. 

وأخرجه عبدالرزاق )١194457(‏ وأخرج البيهقي (7/ 719) نحوه؛ موقوقًا أيضًا على عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهماء وسنذه صحيح. 


كتاب الطلاق 04١‏ 


أهل الظاهر فلم كان الأصل عندهم أن حكم العبد في التكاليف حكم الحر إلا ما أخرجه الدليل» 
والدليل عندهم هو نص أو ظاهر من الكتاب أو السنة» ولم يكن هناك دليل مسموع صحيح 
وجب أن يبقى العبد على أصله ويشبه أن يكون قياس الطلاق على الحد غير سديد؛ لأن المقصود 
بنقصان الحد رخصة للعبد لمكان نقصهء وأن الفاحشة ليست تقبح منه قبحها من الحر. وأما 
نقصان الطلاق فهو من باب التغليظ؛ لأن وقوع التحريم على الإنسان بتطليقتين أغلظ من وقوعه 
بثلاث لما عسى أن يقع في ذلك من الندم» والشرع إنما سلك في ذلك سبيل الوسطء وذلك أنه لو 
كانت الرجعة دائمة بين الزوجة لعنتت المرأة وشقيت» ولو كانت البينونة واقعة في الطلقة 
الواحدة لعنت الزوج من قبل الندم» وكان ذلك عسيراً عليه فجمع الله بهذه الشريعة بين 
المصلحتين» ولذلك ما نرى والله أعلم أن من ألزم الطلاق الثلاث في واحدة» فقد رفع الحكمة 
الموجودة في هذه السنة المشروعة. 
الباب الثاني 
[ني معرفة الطلاق السني من البدعي] 

أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بهاء هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه 
طلقة واحدة» وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة» وإنم) أجمعوا على 
هذا لما ثبت من حديث ابن عمر أَنَهُ طَلَنّ امْرَآنَهُ وَهِيَّ حَايِضٌ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك فَقَالَ كللة: 
مُه دَلْرَاجِعْهَا حَبَّى تَطْهرَ كم تِيضٌ كُمَ تطْهْرَ ُمَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ كَبْلَ أَنْ يس 
َيِلْكَ العِدَّةٌ التي أَمرَ اله أن تُطَلَقَ ها النسَاءُ70". واختلفوا من هذا الباب في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: هل من شرطه أن لا يتبعها طلاقاً في العدة؟ 

والثاني: هل المطلق ثلاثاًء أعني: بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا؟ 

والثالث: في حكم من طلق في وقت الحيض. 
أما الموضع الأول: 

فإنه اختلف فيه مالك وأبو حنيفة ومن تبعهماء فقال مالك: من شرطها أن لا يتبعها في العدة 
طلاقاًآخر. وقال أبو حنيفة: إن طلقها عند كل طهر طلقة واحدة؛ كان مطلقاً للسنة. 

وسبب هذا الاختلاف هل من شرط هذا الطلاق أن يكون في حال الزوجية بعد رجعة, أم 


.)١41/1( أخرجه البخاري (07517) ومسلم‎ )١( 
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ليس من شرطه؟ فمن قال هو من شرطه قال: لا يتبعها فيه طلاقاً ومن قال ليس من شرطه أتبعها 
الطلاق» ولا خلاف بينهم في وقوع الطلاق المتبع. 
* وأما الموضع الثاني: 

فإن مالكاً ذهب إلى أن المطلق ثلاثاً بلفظ واحد مطلق لغير سنة» وذهب الشافعي إلى أنه 

وسبب الخلاف معارضة إقراره يكل للمطلق بين يديه ثلاثاً في لفظة واحدة لمفهوم الكتاب في 
حكم الطلقة الثالثة. والحديث الذي احتج به الشافعي هو ما ثبت من أن العجلاني طلق زوجته 
ثلاثاً بحضرة رسول الله يكِ بعد الفراغ من الملاعنة”"". قال: فلو كان بدعة لما أقره رسول الله كَل. 
وأما مالك فلما رأى أن المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد؛ قال فيه: إنه 
ليس للسنة. واعتذر أصحابه عن الحديث بأن المتلاعنين عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل 
التلاعن نفسه» فوقع الطلاق على غير محله» فلم يتصف لا بسنة ولا ببدعة» وقول مالك -والله 
أعلم - أظهر هاهنا من قول الشافعي. 
* وأما الموضع الثالث: ل حكم من طلق 2 وقت الحيض: 

فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع: منها أن الجمهور قالوا: يمضي طلاقه. وقالت فرقة: 
لا ينفذ ولا يقع؛ والذين قالوا ينفذ قالوا: يؤمر بالرجعة» وهؤلاء افترقوا فرقتين: فقوم رأوا أن 
ذلك واجب وأنه يجبر على ذلكء وبه قال مالك وأصحابه. وقالت فرقة: بل يندب إلى ذلك ولا 
يجبر» وبه قال الشافعي» وأبو حنيفة» والثوري» وأحمد. والذين أوجبوا الإجبار اختلفوا في الزمان 
الذي يقع فيه الإجبارء فقال مالك وأكثر أصحابه» ابن القاسم وغيره: يجبر ما لم تنقض عدتبهاء 
وقال أشهب: لا يجير إلا في الحيضة الأولى. والذين قالوا بالأمر بالرجعة اختلفوا متى يوقع 
الطلاق بعد الرجعة إن شاءء فقوم اشترطوا في الرجعة أن يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة؛ 
ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكهاء وبه قال مالك والشافعي وجماعة» وقوم 
قالوا: بل يراجعهاء فإذا طهرت من تلك الحيضة: التي طلقها فيها فإن شاء أمسكء وإن شاء 
طلق. وبه قال أبو حنيفة والكوفيون» وكل من اشترط في طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها 
فيه؛ لم ير الأمر بالرجعة إذا طلقها في طهر مسها فيه. فهنا إذا أربع مسائل: 


.)١591؟( أخرجه البخاري (0708) ومسلم‎ )١( 


كتاب الطلاق اه 


كتباطلق | 3300ل لكك 

أحدها: هل يقع الطلاق أم لا؟ 

والثانية: إن وقع فهل يجبر على الرجعة أم يؤمر فقط؟ 

والثالثة: متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب. 

والرابعة: متى يع الإجبار. 
* أما المسألة الأوك: 

فإن الجمهور إنم) صاروا إلى أن الطلاق إن وقع في الحيض اعتد به» وكان طلاقاً لقوله يك في 
حديث ابن عمر: مر قَلْيرَاجِعْهَا”" قالوا: والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق» وروى الشافعي 
عن مسلم بن خالد عن ابن جريج: : «أهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر 
على عهد رسول الله َِِْ؟ قال: نعم) 7" وروي أنه الذي كان يفتي به ابن عمر. . وأما من لم ير هذا 
الطلاق واقعاً فإنه اعتمد عموم قوله يَكله: : كل فل أَوْعَمِلٍ ليس عَلَيْ را َهُوَ رد" . وقالوا: 
أمر رسول الله يد برده يشعر بعدم نفوذه ووقوعه. 

وبالجملة فسبب الاختلاف هل الشروط التي اشترطها الشرع في الطلاق السني هي شروط 
صحة وإجزاءء أم شروط كال وتمام؟ ؟ فمن قال شروط إجزاء؛ قال: لا يقع الطلاق الذي عدم 
هذه الصفة» ومن قال: شروط كيال وتمام قال: يقع ويندب إلى أن يقع كاملا ولذلك من قال 
بوقوع الطلاق وجبره على الرجعة فقد تناقضء فتدبر ذلك. 
وأما المسألة الثانية: 

وهي هل يجبر على الرجعة أو لا يجبر؟ فمن اعتمد ظاهر الأمرء وهو الوجوب على ما هو 
عليه عند الجمهور قال: : يجيرء ومن لحظ هذا المعنى الذي قلناه من كون الطلاق واقعاً؛ قال: : هذا 
الأمرهو عل اليدب 


وأما المسألة الثالثة: 


وهي متى يوقع الطلاق بعد الإجبار» فإن من اشترط في ذلك أن يمسكها حتى تطهر» ثم 
تحيض» ثم تطهرء فإنم! صار لذلك؛ لأنه المنصوص عليه في حديث ابن عمر المتقدم قالوا: والمعنى 


)١(‏ أخرجه البيخاري (01517) ومسلم )١41/1(‏ وتقدم. 
(؟) أخرجه الشافعي في «المسئد» (/417) وأخرجه عبدالرزاق )١١961/(‏ عن ابن جريج به. 
(9) أخرجه البخاري (7091) ومسلم (19/14). 
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في ذلك لتصح الرجعة بالوطء في الطهر الذي بعد الحيض؛ لأنه لو طلقها في الطهر الذي بعد 
الحخيضة؛ لم يكن عليها من الطلاق الآخر عدة؛ لأنه كان يكون كالمطلق قبل الدخول. وبالجملة 
فقالوا: إن من شرط الرجعة وجود زمان يصح فيه الوطءء وعلى هذا التعليل يكون من شروط 
طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يطلق في الحيضة التي قبله» وهو أحد الشروط المشترطة عند 
مالك في طلاق السنة فيهم| ذكره عبد الوهابء وأما الذين لم يشترطوا ذلك. فإنهم صاروا إلى ما 
روى يونس بن جبير» وسعيد بن جبير» وابن سيرين ومن تابعهم عن ابن عمر في هذا الحديث أنه 
قال: «يراجعها فإذا طهرت طلقها إن شاء)” وقالوا: المعنى في ذلك أنه إنما أمر بالرجوع عقوبة 
له؛ لأنه طلق في زمان كره له فيه الطلاق» فإذا ذهب ذلك الزمان؛ وقع منه الطلاق على وجه غير 
مكروه. 

فسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذه المسألة» وتعارض مفهوم العلة. 
* وأما المسألة الرابعة: 

وهي متى يجبر فإن) ذهب مالك إلى أنه يجبر على رجعتها لطول زمان العدة؛ لأنه الزمان 
الذي له فيه ارتجاعها. وأما أشهب فإنه إننا صار في هذا إلى ظاهر الحديث؛ لأن فيه: ١مُرْهُ‏ 
َْيْرَاجِعْهًا حَتَى تَطْهُرَه فدل ذلك على أن المراجعة كانت في الحيضة» وأيضاً فإنه قال: إنه) أمر 
بمراجعتها لثلا تطول عليها العدة. فإنه إذا وقع عليها الطلاق في الحيضة؛ لم تعتد بها بإجماع؛ فإن 
قلنا: إنه يراجعها في غير الحيضة؛ كان ذلك عليها أطول» وعلى هذا التعليل فينبغي أن يجوز إيقاع 
الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة. 

فسبب الاختلاف هو سبب اختلافهم في علة الأمر بالرد. 

الباب الثالث في الخلع 

واسم الخلع» والفدية» والصلح.ء والبارأة» كلها تئول إلى معنى واحدء وهو بذل المرأة 
العوض على طلاقهاء إلا أن اسم الخلع يختص ببذها له جميع ما أعطاها والصلح ببعضه. والفدية 
بأكثره» والمبارأة بإسقاطها عنه حقا لها عليه على ما زعم الفقهاء» والكلام ينحصر في أصول هذا 
النوع من الفراق في أربعة فصول: في جواز وقوعه أولآء ثم ثانياً في شروط وقوعه. أعني: جواز 
وقوعه ثم الث في نوعه» أعني: هل هو طلاق أو فسخ؟ ثم رابعاً فيي| يلحقه من الأحكام. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0101) ومسلم )١57/1(‏ والنسائي (714/8) وتقدم. 


ؤه 


كتاب المحللاق 
الس ص سي 0 


الفصل الأول 
[في جواز وقوعه] 
فأما جواز وقوعه فعليه أكثر العلماء ء. والأصل في ذلك الكتاب والسنة» أما اكات بره 


0 جملا جاح عَلدِسَافها كدت يوه © [البقرة : 179]. وأما السنة فحديث ابن عباس: أن ا 
0 ول ليث نقدلا أعبب عل في حلي ذلا جع 


قَالَتْ: نَعَمْ. 0000 الو تلقه: «قبل الحييقة َطلدها طَلَ واه 00 الببخاري 
وأبو داود والنسائي؛ وهو حديث متفق على صحته("» وشذ أبو بكر بن عبدالله المزيني عن 
الجمهور فقال: لامر ار حاط وروا ا وف 1 ا 
تعالى: مم جُنَاحَ عَلدمَا نبا أفَْدَتْ يدء © [البقرة: 179]» منسوخ بقوله تعالى: إوَإِنَ أردتم 
أسَيَبَدَالَ دَوْج تَحكارت رَوْج وَءَاتَيْكْمْإِخدَ هن حَ ناا مَكا تَأْمُدُوأسِمَهُ كسما © الآية [النساء: 
٠ل].‏ والجمهور على أن معنى ذلك بغير رضاهاء وأما برضاها فجائز. 

فسبب الخلاف حمل هذا اللفظ على عمومه أو على خصوصه. 

الفصل الثاني 
[في شروط وقوعه] 

فأما شروط جوازه فمنها ما يرجع إلى القدر الذي يجوز فيه» ومنها ما يرجع جع إلى صفة الشيء 
الذي يجوز به» ومنها ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها؛ ومنها ما يرجع إلى صفة من يجوز له اخلع 
من النساءء أو من أوليائهن» من لا تملك أمرهاء ففي هذا الفصل أربع مسائل: 
#* المسألة الأوك: 

أما مقدار ما يجوز لها أن تختلع بهء فإن مالكأء والشافعي» وجماعة» قالوا: جائز ئز أن تختلع المرأة 
بأكثر مما يصير لا من الزوج في صداقهاء إذا كان النشوز من قبلهاء وبمثله وبأقل منه» وقال 
قائلون: : ليس له أن يأخذ أكثر بما أعطاها على ظاهر حديث ثابت» فمن شبهه بسائر الأعواض في 
المعاملات؛ رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضاء ومن أخذ بظاهر الحديث؛ لم يجز أكثر من ذلك؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (0717) وأبو داود (25) والنسائيى [لكدطقرة ولم يخرجه مسلم في «(صحيحه» كما ذكره المصنئف 


رحمه الله. 
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وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق. 
المسألة الثانية: 

وأما صفة العوض» فإن الشافعيء وأبا حنيفة: : يشترطان فيه أن يكون معلوم الصفة» ومعلوم 
ا ومالك يجيز فيه المجهول الوجودء والقدر والمعدوم, مثل: الآبق» والشارد؛ والثمرة 
التي لم يبد صلاحها والعبد غير الملوصوف. وحكي عن أبي حنيفة جواز الغرر ومنع المعدوم. 

وسبب الخلاف تردّد العوض هاهنا بين العوض في البيوع» أو الأشياء الموهوبة والموصي بها؛ 
فمن شبهها بالبيوع؛ اشترط فيه ما يشترط في البيوع وفي أعواض البيوع» ومن شبهه بالهبات؛ لم 
يشترط ذلك. . واختلفوا إذا وقع الخلع با لم يحل كالخمر والختزير» هل يجب لها عوض أم لاء بعد 
اتفاقهم على أن الطلاق يقع؟ فقال مالك: : لا تستحق عوضاًء وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: 
6 مهر المثل 20, 
# المسألة الثالثة: 

وأما ما يرجع إلى ا حال التي يجوز فيها الخلع» » من التي لا يجوز» فإن الجمهور على أن الخلع 
جائز مع التراضي؛ إذا لم يكن سبب رضاها بها تعطيه إضراره بهاء والأصل في ذلك قوله تعالى: 


ولا تسوه لسن 0 دء عور هوعاة رة 
9 


لتَدْهبوا بَعْضٍ مَآءَاتَِتُمُوهنَّ لَه أن ينين محمد مََحِمَةٍ مَُيَنَةِ # [النساء: »]١4‏ وقوله 
تعال: ون حم لام حو أله هجتا لفت يده 4 [البقرة :1 وشذ أبو قلذبة: 
والحسن البصري فقالا: لايحل للرجل الخلع عليها حتى يشاهدها تزني» وحملوا الفاحشة في الآية 
على الزناء وقال داود: لا يجوز إلا بشرط الخوف أن لا يقيها حدود الله على ظاهر الآية» وشذ 
النعمان فقال: يجوز الخلع مع الإضرارء والفقه أن الفداء إن) جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل 
من الطلاق» فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل اذا فرك المرأة؟ جعل الخلع بيد المرأة؛ إذا فركت 
الرجل» فيتحصل في الخلع خمسة أقوال: قول إنه لا يجوز أصلاً. وقول إنه يجوز على كل حال. أي: 
مع الضرر. وقول: إنه لا يجوز إلا مع مشاهدة الزنا. وقول مع خوف أن لا يقي حدود الله. وقول 
إنه يجوز في كل حال إلا مع الضررء وهو المشهور. 
* المسألة الرابعة: 
اعت كدت حي من ارو ل ل خلا سند لسعو أ ريد اع من 


حكتاب الطلاق اوه 


نفسهاء وأن الأمة لا تخالع عن نفسها إلا برضا سيدهاء وكذلك السفيهة مع وليها عند من يرى 
الحجرء وقال مالك: يخالع الأب على ابنته الصغيرة» ى) ينكحهاء وكذلك على ابنه الصغير؛ لأنه 
عنده يطلق عليه؛ والخلاف في الابن الصغير» قال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز؛ لأنه لا يطلق 
عليه عندهم. والله أعلم. وخلع المريضة يجوز عند مالك إذا كان بقدر ميراثه منهاء وروى ابن 
نافع عن مالكء أنه يجوز خلعها بالثلث كله وقال الشافعي: لو اختلعت بقدر مهر مثلها جازء 
وكان من رأس المال» وإن زاد على ذلك؛ كانت الزيادة من الثلث. وأما المهملة التي لا وصي لاء 
ولا أب فقال ابن القاسم: يجوز خلعها إذا كان خلع مثلهاء والجمهور على أنه يجوز خلع المالكة 
لنفسهاء وشذ الحسن وابن سيرين فقالا: لا يجوز الخلع إلا بإذن السلطان. 
الفصل الثالث في نوعه 

وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق» وبه قال مالك» وأبو حنيفة سوّى بين 
الطلاق والفسخ. وقال الشافعي: هو فسخ» وبه قال أحمدء وداودء ومن الصحابة ابن عباس. 
وقد روي عن الشافعي أنه كناية» فإن أراد به الطلاق» كان طلاقاً وإلا كان فسخأء وقد قيل عنه في 
قوله الجديد: إنه طلاق» وفائدة الفرق هل يعتد به في التطليقات أم لا؟ وجمهور من رأى أنه طلاق 
يجعله بائناً؛ لأنه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها؛ لم يكن لافتدائها معنى. وقال أبو ثور: 
إن لم يكن بلفظ الطلاق؛ لم يكن له عليها رجعة» وإن كان بلفظ الطلاق؛ كان له عليها الرجعة؛ 
احتج من جعله طلاقاً بأن الفسوخ إن) هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق مما ليس 
يرجع إلى اختياره» وهذا راجع إلى الاخختيار فليس بفسخ» واحتج من لم يره طلاقاً بأن الله تبارك 
وتعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال: مٍاَلطْلَقُ مَرّنَانَ © [البقرة: 779]» ثم ذكر الافتداء ثم قال: 
2 إن طَلَهَا كلا يل هيمد حَقٌ تكح دوجا حرط 4 [البقرة: *77]. فلو كان الافتداء طلاقاً؛ لكان 
الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع» وعند هؤلاء أن الفسوخ تقع 
بالتراضي قياساً على فسوخ البيع» أعني: الإقالة» وعند المخالف أن الآية إن تضمنت حكم 
الافتداء على أنه شيء يلحق جميع أنواع الطلاقء لا أنه شيء غير الطلاق. 

فسبب الخلاف: هل اقتران العوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاقء إلى نوع 
الفسخ أم ليس يخرجها؟ 


0144 بدايه المجتهد 


الفصل الرابع 
[فيها يلحقه من الأحكام] 

وأما لواحقه ففروع كثيرة» لكن نذكر منها ما شهر: فمنها هل يرتدف على المختلعة طلاق أم 
لا؟ فقال مالك: لا يرتدف إلا إن كان الكلام متصلاء وقال الشافعي: لا يرتدف وإن كان الكلام 
متصلًء وقال أبو حنيفة: يرتدف ول يفرق بين الفور والتراخي. 

وسبب الخلاف: أن العدة عند الفريق الأول من أحكام الطلاق» وعند أبي حنيفة من أحكام 
التكاح؛ ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختهاء فمن رآها من أحكام النكاح؛ ارتدف 
الطلاق عنده» ومن لم ير ذلك؛ لم يرتدف, ومنها أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج 
على المختلعة في العدة» إلا ما روي عن سعيد بن المسيب» وابن شهاب أنه قالا: إن ردّ لها ما أخذ 
منها في العدة أشهد على رجعتهاء والفرق الذي ذكرناه عن أبي ثور بين أن يكون بلفظ الطلاق أو 
لا يكون؛ ومنها أن الجمهور أجمعوا على أن له أن يتزوجها برضاها في عدتهاء وقالت فرقة من 
المتأخرين: لا يتزوجها هو ولاغيره في العدة. 

وسبب اختلافهم: هل المنع من النكاح في العدة عبادة أو ليس بعبادة بل معلل؟ واختلفوا في 
عدة المختلعة وسيأي بعد. واختلفوا إذا اختلف ازوج والزوجة في مقدار العدد الذي وقع به 
الخلع فقال مالك: القول قوله إن لم يكن هنالك بينة» وقال الشافعي: يتحالفان ويكون عليها مهر 
المثل» شبه الشافعي اختلافهما باختلاف المتبايعين» وقال مالك: هي مدّعى عليها وهو مدع. 
ومسائل هذا الباب كثيرة وليس مما يليق بقصدنا. 

الباب الرابع 
[في تمييز الطلاق من الفسخ] 

واختلف قول مالك رحمه الله في الفرق بين الفسخ الذي لا يعتد به في التطليقات الثلاث» 
وبين بالطلاق الذي يعتد به في الثلاث إلى قولين: 

أحدها: أن التكاح إن كان فيه خلاف خارج عن مذهبه؛ أعني: في جوازه. وكان الخلاف 
مشهوراً فالفرقة عنده فيه طلاق» مثل الحكم بتزويج المرأة نفسها والمحرم» فهذه على هذه الرواية 

والقول الثاني: أن الاعتبار في ذلك هو بالسبب الموجب للتفرق» فإن كان غير راجع إلى 
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الزوجين مما لو أراد الإقامة على الزوجية معه لم يصحء كان فسخاً: مثل نكاح المحرّمة بالرضاع» 
أو التكاح أو العدة» وإن كان مالم أن يقيما عليه مثل الرد بالعيب؛ كان طلاقاً. 


الباب الخامس 


[ف التخيير والتمليك] 

ومما يعد من أنواع الطلاق ما يرى أن له أحكاماً خاصة: : التمليك والتخيير» والتمليك عن 
مالك في المشهور غير التخيير» وذلك أن التمليك» هو عنده تمليك المرأة إيقاع الطلاق» فهو يحتمل 
الواحدة فيا فوقهاء ولذلك له أن يناكرها عنده في] فوق الواحدة» والخيار بخلاف ذلك؛ لأنه 
يقتضي إيقا يقاع طلاق تنقطع معه العصمة إلا أن يكون تخبيراً مقيداً مثل أن يقول لها: : اختاري نفسك 
أو اختاري تطليقة أو تطليقتين» ففي الخيار المطلق عند مالك: : ليس لا إلا أن تختار زوجها أو تبين 
منه بالغلاث» وإن اختارت واحدة؛ م يكن ها ذلكء واّملّكة لا يبطل تمليكها عنده إن لم توقع 
الطلاق حتى يطول الأمر بها على إحدى الروايتين أو يتفرقا من المجلسء والرواية الثانية: أنه 
يبقى لها التمليك إلى أن ترد أو تطلق» والفرق عند مالك بين التمليك وتوكيله إياها على تطليق 
نفسها أن في التوكيل له أن يعزها قبل أن تطلق» وليس له ذلك في التمليك» وقال الشافعي: 
اختاري وأمرك بيدك سواء» ولا يكون ذلك طلاقاً إلا أن ينويه» وإن نواه فهو ما أراذ إن واحدة 
فواحدة وإن ثلاثاً فثلاث؛ فله عنده أن يناكرها في الطلاق نفسه» وفي العدد في الخيار أو التمليك؛ 
وُهي عنده إن طلقت نفسها رجعية» وكذلك هي عند مالك في التمليك» وقال أبو حنيفة 
وأصحانة: : الخيار ليس بطلاق» فإن طلقت نفسها في التمليك واحدة فهي بائنة» وقال الثوري: 
الخيار والتمليك واحد لا فرق بينهماء وقد قيل: ١ه‏ امول قوهها في أعداد الطلاق في التمليك» وليس 
للزوج مناكرتهاء وهذا القول مروي عن علي وابخ المسيبء وبه قال الزهري وعطاءء وقد قيل: إنه 
ليس للمرأة في التمليك» إلا أن تطلق نفسها تطليقة واحدة» وذلك مروي عن ابن عباس وعمر 
رضي الله عنهماء روي أنه جاء ابن مسعود رجل فقال: : كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين 
الناس» فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع» قال: فإن الذي بيدي من 
أمرك بيدك» قالت: فأنت طالق ثلاثاء قال: أراها واحدة وأنت أحق بها ما دامت في عدتهاء 
وسألقى أمير المؤمنين عمرء ثم لقيه فقص عليه القصة فقال: صنع الله بالرجال وفعل؛ يعمدو 
إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب» ماذا قلت فيها؟ قال: : قلت: أراها 


0ع بداية المجتهد 
واحدة وهو أحق بها قال: وأنا أرى ذلك؛ ولو رأيت غير ذلك؛ علمت أنك لم تصبء وقد قيل: 
ليس التمليك بشيء؟ لأن ما جعل الشرع بيد الرجل ليس يجوز أن يرجع إلى يد المرأة بجعل 
جاعل. وكذلك التخيير» وهو قول أبي محمد بن حزم وقول مالك في الملّكة: إن لها الخيار في 
الطلاق أو البقاء على العصمة» ما دامت في المجلس وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي» 
وجماعة فقهاء الأمصار» وعند الشافعي أن التمليك إذا أراد به الطلاق كالوكالة» وله أن يرجع في 
ذلك متى أحب ذلك مالم يوقع الطلاق» وإنما صار الجمهور للقضاء بالتمليك أو التخيير» وجعل 
ذلك للنساء لما ثبت من تخيير رسول الله يكٍ نساءه» قالت عائشة: «خيرنا رسول الله يكلِ فاخترناه 
فلم يكن طلاقاً»'"'» لكن أهل الظاهر يرون أن معنى ذلك أنهن لو اخترن أنفسهن؛ طلقهن رسول 
الله كَكِْ لا أنمن كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق. وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن التخيير 
والتمليك واحد في الحكم؛ لأن من عرف دلالة اللغة أن من ملّك إنساناً أمراً من الأمور إن شاء 
أن يفعله. أو لا يفعله فإنه قد خيره. وأما مالك فيرى أن قوله لما: اختاريني أو اختاري نفسكء أنه 
ظاهر بعرف الشرع في معنى البينونة بتخيير رسول الله يكم نساءه؛ لأن المفهوم منه إنما كان 
البينونة» وإنما رأى مالك أنه لا يقبل قول الزوج في التمليك أنه لم يرد به طلاقاً إذا زعم ذلك؛ لأنه 
لفظ ظاهر في معنى جعل الطلاق بيدهاء وأما الشاذعي فلم لم يكن اللفظ عنده نصاً اعتير فيه النية. 

فسبب الخلاف هل يغلب ظاهر اللفظ أو دعوى النية» وكذلك فعل في التخيير» وإنما اتفقوا 
على أن له مناكرتها في العدد: أعني في لفظ التمليك؛ لأنه لا يدل عليه دلالة محتملة فضلاً عن 
ظاهره» وإنما رأى مالك والشافعي أنه إذا طلقت نفسها بتمليكه إياها طلقة واحدة أنها تكون 
رجعية؛ لأن الطلاق إنما يحمل على العرف الشرعي وهو طلاق السنة» وإنما رأى أبو حنيفة أنها 
بائنة؛؟ لأنه إذا كان له عليها رجعة؛ لم يكن لما طلبت من التمليك فائدة» ولما قصد هو من ذلك. 
وأما من رأى أن لها أن تطلق نفسها في التمليك ثلاثاء وأنه ليس للزوج مناكرتها في ذلك؛ فلأن 
معنى التمليك عنده إنها هو تصيير جميع ما كان بيد الرجل من الطلاق بيد المرأة فهي يرة فيا 
توقعه من أعداد الطلاق. 

وأما من جعل التمليك طلقة واحدة فقطء أو التخيير» فإن) ذهب إلى أنه أقل ما ينطلق عليه 
الاسم؛ واحتياطاً للرجال؛ لأن العلة في جعل الطلاق بأيدي الرجال دون النساءء هو لنقصان 
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عقلهن» وغلبة الشهوة عليهن» مع سوء المعاشرة» وجمهور العلماء على أن المرأة إذا اختارت 
زوجهاء أنه ليس بطلاق» لقول عائشة المتقدم. وروي عن الحسن البصري: أنها إذا اختارت 
زوجها فواحدة» وإذا اختارت نفسها فئلاث» فيتحصل في هذه المسألة الخلاف في ثلاث مواضع: 

أحدها: أنه ليقع بواحد منهما طلاق. 

والثاني: أنه تقع بينهم) فرقة. 

والثالث: الفرق بين التخيير والتمليك فيا تملك به المرأة» أعني: أن تملك بالتخيير البينونة» 
وبالتمليك ما دون البينونة» وإذا قلنا بالبينونة فقيل: تملك واحدة» وقيل: تملك الثلاث؛ وإذا قلنا: 
إنها تملك واحدة, فقيل: رجعية» وقيل: باتنة. وأما حكم الألفاظ التي تجيب بها المرأة في التخيير 
والتمليك فهي ترجع إلى حكم الألفاظ التي يقع بها الطلاق في كونها صريحة في الطلاق أو كناية 
أو محتملة» وسيأتي تفصيل ذلك عند التكلم في ألفاظ الطلاق. 

الجملة الثانية 
في أركان الطلاق] 

وفي هذه الجملة ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: ني ألفاظ الطلاق وشروطه. 

الباب الثاني: في تفصيل من يجوز طلاقه ممن لايجوز. 

الباب الثالث: في تفصيل من يقع عليها الطلاق من النساء من لا يقع. 

الباب الأول 
[في ألفاظ الطلاق وشروطه] 

وهذا الباب فيه فصلان: 

الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة. 

الفصل الثاني: في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة. 

الفصل الأول 
[في أنو اع ألفاظ الطلاق المطلقة] 
أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بئية وبلفظ صريح. واختلفوا هل يقع بالنية مع 
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اللفظ الذي ليس بصريحء أو بالنية دون اللفظء أو باللفظ دون النية» فمن اشترط فيه النية 
واللفظ الصريح فاتباعاً لظاهر الشرعء وكذلك من أقام الظاهر مقام الصريح» ومن شبهه بالعقد 
في النذر وفي اليمين؛ أوقعه بالنية فقط»ء ومن أعمل التهمة أوقعه باللفظ فقط. 

واتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان: صريح.ء وكناية. واختلفوا في تفصيل 
الصريح من الكناية وفي أحكامها وما يلزم فيهاء ونحن إنما قصدنا من ذلك ذكر المشهور ومأ 
يجري مجحرى الأصولء فقال مالك وأصحابه: الصريح هو لفظ الطلاق فقطء وما عدا ذلك كناية» 
وهي عنده على ضربين: ظاهرة ومحتملة» وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: ألفاظ الطلاق 
الصريحة ثلاث: الطلاق» والفراق» والسراح» وهي مذكورة في القرآن» وقال بعض أهل الظاهر: 
لاايقع طلاق إلا هذه الثلاث. فهذا هو اختلافهم في صريح الطلاق من غير صريحه. وإنما اتفقوا 
على أن لفظ الطلاق صريح؛ لأن دلالته على هذا المعنى الشرعي دلالة وضعية بالشرع فصار 
أصلاً في هذا الباب. وأما ألفاظ الفراق والسراح فهي مترددة بين أن يكون للشرع فيها تصرف» 
أعني: أن تدل بعرف الشرع على المعنى الذي يدل عليه الطلاق» أو هي باقية على دلالتها اللغوية 
فإذا استعملت في هذا المعنى» أعني: في معنى الطلاق؛ كانت مجازاً إذ هذا هو معنى الكناية» أعني: 
اللفظ الذي يكون مجازاً في دلالته» وإنما ذهب من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ 
الثلاثة؛ لأن الشرع إنما ورد مهذه الألفاظ الثلاثة وهي عبادة» ومن شرطها اللفظء فوجب أن 
يقتصر بها على اللفظ الشرعي الوارد فيها. فأما اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق ففيه 
مسألتان مشهورتان: 
إحداهما: 

اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة عليها. 

والثانية: اختلفوا فيها. فأما التي اتفقوا عليهاء فإن مالكاً والشافعي وأبا حنيفة قالوا: لا يقبل 
قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يرد به طلاقاً إذا قال لزوجته أنت طالق» وكذلك 
السراح والفراق عند الشافعي» واستثنت المالكية بأن قالت: إلا أن تقترن بالحالة أو بالمرأة قرينة 
تدل على صدق دعواه» مثل أن تسأله أن يطلقها من وثاق هي فيه وشبهه فيقول لها: أنت طالق. 

وفقه المسألة عند الشافعي وأبي حنيفة أن الطلاق لا يحتاج عندهم إلى نية؛ وأما مالك 
فالمشهور عنه أن الطلاق عنده يحتاج إلى نية» لكن لم ينوه هاهنا لموضع التهم ومن رأيه الحكم 
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بالتهم سداً للذرائع» وذلك مما خالفه فيه الشافعي وأبو حنيفة» فيجب على رأي من يشترط النية 
في ألفاظ الطلاق» ولا يحكم بالتهم أن يصدقه فيا ادعى. 
وأما المسألة الثانية: 

فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته: أنت طالق» وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة إما 
ثنتين وإما ثلاث فقال مالك: هو ما نوى وقد لزمهء وبه قال الشافعيء إلا أن يقيد فيقول: طلقة 
واحدة» وهذا القول هو المختار عند أصحابه وأما أبو حنيفة فقال: لا يقع ثلاثاً بلفظ الطلاق؟ 
لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفراد لا كناية ولا تصريحاً. 

وسبب اختلافهم هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظء أو بالنية مع اللفظ المحتمل فمن قال 
بالنية» أوجب الثلاث» وكذلك من قال بالنية واللفظ المحتمل ورأى أن لفظ الطلاق يحتمل 
العدد» ومن رأى أنه لا يحتمل العدد وأنه لابد من اشتراط اللفظ في الطلاق مع النية قال: لا يجب 
العدد وإن نواهء» وهذه المسألة اختلفوا فيها» وهي من مسائل شروط ألفاظ الطلاق» أعني: 
اشتراط النية مع اللفظء أو بانفراد أحدهماء فالمشهور عن مالك أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ 
والنية» وبه قال أبو حنيفة» وقد روي عنه أنه يقع باللفظ دون النية» وعند الشافعي أن لفظ 
الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية» فمن اكتفى بالنية احتج بقوله يله: دنا امال بالثيّاتِ»”". 
ومن ل يعتبر النية دون اللفظ احتج بقوله يلكِ: «رُفِعَ عَنْ أَمَنِي اخَطأً وَالنميانَ وَمَا حَدَّكَتْ به 
أنْفْسَهَا'". والنية دون قول حديث نفس قال: وليس يلزم من اشترط النية في العمل في الحديث 
المتقدم أن تكون النية كافية بنفسها. واختلف المذهب هل يقع بلفظ الطلاق في المدخول بها طلاق 
بائن إذا قصد ذلك المطلق» ولم يكن هنالك عوض؟ فقيل: يقع» وقيل: لا يقع» وهذه المسألة هي 
من مسائل أحكام صريح ألفاظ الطلاق. وأما ألفاظ الطلاق التي ليست بصريح.» فمنها ما هي 
كناية ظاهرة عند مالك» ومنها ما هي كناية محتملة» ومذهب مالك أنه إذا ادعى في الكناية الظاهرة 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١401/(‏ وتقدم. 
(؟) هذا الحديث أفق من حديثين: 
3 لاق دحام له ال و مقا لو ده د 
الأول: قوله كلِِ: «رَفِعَ عَنْ أمَتِي لطأ وَالمسيَانَ أخرجه ابن ماجه (55 )7١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهاء وهو 
صحيح» وتقد 8 
مسا ِ سس ب وك م ل 2 . ث1 
الثاني: قوله يَكُ: «إِنَ الله تجَاوَرَ لأمتِي مَا حَدَنّت به أُنفسَهًا» أخرجه البخاري (0779) ومسلم (171) من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه. 
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أنه لم يرد طلاقاً؛ لم يقبل قوله إلا أن تكون هنالك قرينة تدل على ذلك كرأيه في الصريح» وكذلك 
لا يقبل عنده ما يدعيه من دون الثلاث في الكنايات الظاهرة وذلك في المدخول بها إلا أن يكون 
قال ذلك في الخلع. وأما غير المدخول بها فيصدقه في الكناية الظاهرة فيها دون الثلاث؛ لأن طلاق 
غير المدخول بها بائن» وهذه هي مثل قولهم: حبلك على غاربك؛ ومثل ألبتة» ومثل قولهم: أنت 
خلية وبرية. وأما مذهب الشافعي في الكنايات الظاهرة فإنه يرجع في ذلك إلى ما نواه» فإن كان 
نوى طلاقاً كان طلاقاً وإن كان نوى ثلاثاً كان ثلاثاً أو واحدة كان واحدة ويصدق في ذلك» 
وقول أبي حنيفة في ذلك مثل قول الشافعيء إلا أنه إذا نوى على أصله واحدة أو اثنتين؛ وقع عنده 
طلقة واحدة بائنة» وإن اقترنت به قرينة تدل على الطلاق» وزعم أنه لم ينوه لم يصدقء وذلك إذا 
كان عنده في مذاكرته الطلاق» وأبو حنيفة يطلق بالكنايات كلها إذا اقترنت بها هذه القرينة إلا 
أربع: حبلك على غاربك؛ واعتدّي» واستبرئي» وتقنعي؛ لأنها عنده من المحتملة غير الظاهرة» 
وأما ألفاظ الطلاق المحتملة غير الظاهرة فعند مالك أنه يعتبر فيها نيته كالحال عند الشافعي في 
الكناية الظاهرة» وخالفه في ذلك جمهور العلماء فقالوا: ليس فيها شيء» وإن نوى طلاقاً فتتحصل 
في الكنايات الظاهرة ثلاثة أقوال: قول: أن يصدق بإطلاق» وهو قول الشافعي» وقول: إنه لا 
يصدق بإطلاق إلا أن يكون هنالك قرينة» وهو قول مالك» وقول: إنه يصدق إلا أن يكون في 
مذاكرة الطلاق» وهو قول أب حنيفة. 

وني المذهب خلاف في مسائل يتردد حملها بين الظاهر والمحتمل» وبين قوتها وضعفها في 
الدلالة على صفة البينونة فوقع فيها الاختلاف وهي راجعة إلى هذه الأصولء وإنم) صار مالك إلى 
أنه لا يقبل قوله في الكنايات الظاهرة إنه لم يرد به طلاقاً؛ لأن العرف اللغوي والشرعي شاهد 
عليه وذلك أن هذه الألفاظ إنا تلفظ بها الناس غالبأًء والمراد بها الطلاق» إلا أن يكون هنالك 
قرينة تدل على خلاف ذلكء» وإن) صار إلى أنه لا يقبل قوله في) يدعيه دون الثلاث؛ لأن الظاهر 
من هذه الألفاظ هو البينونة» والبينونة لا تقع إلا خلعاً عنده في المشهور أو ثلاثا وإذالم تقع خلعاً 
لأنه ليس هناك عوض فبقي أن يكون ثلاث وذلك في المدخول بهاء ويتخرج على القول في 
المذهب بأن البائن تقع من دون عوض» ودون عدد أن يصدق في ذلك وتكون واحدة بائنة» 
وحجة الشافعي أنه إذا وقع الإجماع على أنه يقبل قوله فيم| دون الثلاث في صريح ألفاظ الطلاق؛ 
كان أحرى أن يقبل قوله في كنايته؛ لأن دلالة الصريح أقوى من دلالة الكناية» ويشبه أن تقول 
المالكية: إن لفظ الطلاق وإن كان صريحاً في الطلاق فليس بصريح في العدد ومن الحجة للشافعي 


كتاب الطلاق م 


حديث ركانة المتقدم» وهو مذهب عمر في: حبلك على غاربك» وإنما صار الشافعي إلى أن 
الطلاق في الكنايات الظاهرة إذا نوى ما دون الثلاث يكون رجعياً لحديث ركانة المتقدم» وصار 
أبو حنيفة إلى أنه يكون بائناً؛ لأنه المقصود به قطع العصمة, ولم يجعله ثلاثاً لأن الثلاث معنى زائد 
على البيئونة عنده. 

فسبب اختلافهم هل يقدم عرف اللفظ على النية» أو النية على عرف اللفظ؟ وإذا غلبنا 
عرف اللفظ فهل يقتضي البينونة فقط أو العدد؟ فمن قدم النية لم يقض عليه بعرف اللفظء ومن 
قدم العرف الظاهر لم يلتفت إلى النية» ومما اختلف فيه الصدر الأول وفقهاء الأمصار من هذا 
الباب» أعني: من جنس المسائل الداخلة في هذا الباب لفظ التحريم؛ أعني: من قال لزوجته: أنت 
عل حرامء وذلك أن مالكاً قال: يحمل في المدخول بها على البتّء أي: الثلاث» وينوي في غير 
المدخول بباء وذلك على قياس قوله المتقدم في الكنايات الظاهرة» وهو قول ابن أبي ليل وزيد بن 
ثابت» وعلّ من الصحابة» وبه قال أصحابه إلا ابن الماجشون فإنه قال: لا ينوي في غير المدخول 
بها وتكون ثلاثأ» فهذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة. 

والقول الثاني: أنه إن نوى بذلك ثلاثاً فهي ثلاث» وإن نوى واحدة فهي واحدة بائئة» وإن 
نوى يميئاً فهو يمين يكفرهاء وإن لم ينو به طلاقاً ولا يميناً فليس بشيء» هي كذبة» وقال بهذا 
القول الثوري. 

والقول الثالث: أنه يكون أيضاً ما نوى بها وإن نوى واحدة فواحدة, أو ثلاثاً فنلاث» وإن م 
ينو شيئاً فهو يمين يكفرهاء وهذا القول قاله الأوزاعي. 

والقول الرابع: أن ينوي فيها في الموضعين في إرادة الطلاق وفي عدده؛ فا نوى كان ما نوى» 
فإن نوى واحدة؛ كان رجعياًء وإن أراد تحريمها بغير طلاق؛ فعليه كفارة يمين» وهو قول 
الشافعي. 

والقول الخامس: أنه ينوي أيضاً في الطلاق وفي العدد» فإن نوى واحدة؛ كانت بائنة» فإن لم 
ينو طلاقاً؛ كان يميناً وهو مولء فإن نوى الكذب فليس بشيء» وهذا القول قاله أبو حنيفة 
وأصحابه. 

والقول السادس: إنها يمين يكفرها ما يكفر اليمين» إلا أن بعض هؤلاء قال: يمين مغلظة» 
وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين» وقال ابن عباس وقد سثل عنها: 


+ بداية المجنبهد 


لَفَدَكَانَ لَك في رسول أله أسوة حَسَئْةٌ # [الأحزاب: د 
إلى الاحتتجاج بقوله تعالى: كايا الي لِمَحيَمٌمآ لامك 4 الآية [التحريم: 

اه أن تحريم المرأة كتحريم الماء» وليس 00 

وا يدقع لدل أنه 4 لَكَم © [المائدة: 4]ء وهو قول مسروق والأجدع وأبي سلمة بن 

0 والشعبي وغيرهم. ومن قال فيها: إنها غير مغلظة» بعضهم أوجب فيها الواجب في 
الظهار» وبعضهم أوجب فيها عتق رقبة. 

وسبب الاختلاف هل هو يمين أو كناية؟ أو ليس بيمين ولا كناية؟ فهذه أصول ما يقع من 
الاختلاف في ألفاظ الطلاق. 

الفصل الثاني 
[ني ألفاظ الطلاق المقيدة] 

والطلاق المقيد لا يخلو من قسمين: إما تقييد اشتراطء أو تقييد استثناء» والتقييد المشترط لا 
يخلو أن يعلق بمشيئة من له اختيار» أو بوقوع فعل من الأفعال المستقبلة» أو بخروج شيء مجهول 
العلم إلى الوجود على ما يدعيه المعلق للطلاق به مما لا يتوصل إلى علمه إلا بعد خروجه إلى 
الحين: أو إلى الوخود أو نا لا سييل إلى ا ا 
تعليق الطلاق بالمشيئة فإنه لا يخلو أن يعلقه بمشيئة الله أو بمشيئة مخلوقء فإذا علقه بمشيئة الله 
ل ل 0 
يقول: أنت طالق إلا أن يشاء الله» فإن مالكاً قال: لا يؤثر الاستثناء في الطلاق شيئا وهو واقع 
ولابد. وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا استثنى المطلق مشيئة الله؛ لم يقع الطلاق. 

وسبب الخلاف هل يتعلق الاستثناء بالأفعال الحاضرة الواقعة كتعلقه بالأفعال المستقبلة» أو 
لا يتعلق؟ وذلك أن الطلاق هو فعل حاضرهء فمن قال: لا يتعلق به قال: لا يؤثر الاستثناء ولا 
شتراط المشيئة في الطلاق» ومن قال: يتعلق به قال: يؤثر فيه. وأما إن علق الطلاق بمشيئة من 
تصح مشيئته ويتوصل إلى علمهاء فلا خلاف في مذهب مالك أن الطلاق يقف على اختيار الذي 
علق الطلاق بمشيئته. وأما تعليق الطلاق بمشيئة من لا مشيئة له ففيه خلاف في المذهبء قيل: 
يلزمه الطلاق» وقيل: لا يلزمه» والصبي والمجنون داخلان في هذا المعنى؛ فمن شبهه بطلاق 


.)7547( والنسائي‎ )١5177( أخرجه البخاري (0777) ومسلم‎ )١( 
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المزل وكان الطلاق بالهزل» عنده يقع قال: يقع هذا الطلاق» ومن اعتبر وجود الشرط قال: لا 
يقع؛ لأن الشرط قد عدم هاهنا. وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة» فإن الأفعال التي يعلق بها 
توجد على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما يمكن أن يقع أو لايقع على السواء: كدخول الدار وقدوم زيد» فهذا يقف وقوع 
الطلاق فيه على وجود الشرط بلا خلاف. 

وأما ما لابد من وقوعه كطلوع الشمس غداً» فهذا يقع ناجزاً عند مالك» ويقف وقوعه عند 
الشافعي وأبي حنيفة على وجود الشرط» فمن شبهه بالشرط الممكن الوقوع؛ قال: لا يقع إلا 
بوقوع الشرط. ومن شبهه بالوطء الواقع في الأجل بنكاح المتعة لكونه وطبئاً مستباحاً إلى أجل»؛ 
قال: يقع الطلاق. 

والثالث: هو الأغلب منه بحسب العادة وقوع الشرطء وقد لا يقع كتعليق الطلاق بوضع 
ال حمل ومجيء الحيض والطهرء ففي ذلك روايتان عن مالك: 

إحداهما: وقوع الطلاق ناجزاً. 

والثانية: وقوعه على وجود شرطه. وهو الذي يأتي على مذهب أب حنيفة والشافعي» والقول 
بإنجاز الطلاق في هذا يضعف؛ لأنه مشبه عنده با يقع ولابد. والخلاف فيه قوي» وأما تعليق 
الطلاق بالشرط المجهول الوجود فإن كان لا سبيل إلى علمه مثل أن يقول: إن كان خلق الله اليوم 
في بحر القلزم حوتاً بصفة كذا؛ فأنت طالق» فلا خلاف أعلمه في المذهب أن الطلاق يقع في هذاء 
وأما إن علقه بشىء يمكن أن يعلم بخروجه إلى الوجود مثل أن يقول: إن ولدت أنثى فأنت طالق 
فإن الطلاق يتوقف على خروج ذلك الشيء إلى الوجود. وأما إن حلف بالطلاق أنها تلد أنثى؛ 
فأن الطلاق في الحين يقع عنده» وإن ولدت أنئى» وكان هذا من باب التغليظ» والقياس يوجب 
أن يوقف الطلاق على خروج ذلك الشيء أو ضدهء ومن قول مالك: إنه إذا أوجب الطلاق على 
نفسه بشرط أن يفعل فعلاً من الأفعال أنه لا يحنث حتى يفعل ذلك الفعل» وإذا أوجب الطلاق 
على نفسه بشرط ترك فعل من الأفعال فإنه على الحنث حتى يفعل» ويوقف عنده عن وطء 
زوجته» فإن امتنع عن ذلك الفعل أكثر من مدة أجل الإيلاء؛ ضرب له أجل الإيلاء» ولكن لا 
يقع عنده حتى يفوت الفعل إن كان مما يقع فوته» ومن العلماء من يرى أنه على برّ حتى يفوت 
الفعل» وإن كان مما لا يفوت؛ كان على البر حتى يموت. 

ومن هذا الباب اختلافهم في تبعيض المطلقة» أو تبعيض الطلاق» وإرداف الطلاق على 


٠0464‏ بداية المجتهد 


الطلاق. فأما مسألة تبعيض المطلقة» فإن مالكاً قال: إذا قال: يدك أو رجلك أو شعرك طالق 
طلقت عليه» وقال أبو حنيفة: لا تطلق إلا بذكر عضو يعبر به عن جملة البدن كالرأس والقلب 
والفرج» وكذلك تطلق عنده إذا طلق الجزء منهاء مثل الثلث أو الربع» وقال داود: لا تطلق» 
وكذلك إذا قال عند مالك: طلقتك نصف تطليقة» طلقت؟ لأن هذا كله عنده لا يتبعض» وعند 
المخالف إذا تبعض؛ لم يقعء وأما إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا؛ 
فإنه يكون ثلاثاً عند مالكء وقال أبو حنيفة والشافعي: يقع واحدة» فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه 
بالعدد» أعني: بقوله طلقتك ثلاثاً قال: يقع الطلاق ثلاث ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت 
منه؛ قال: لا يقع عليها الثاني والثالث» ولا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي. 

وأما الطلاق المقيد بالاستثناء» فإن) يتصور في العدد فقطء فإذا طلق أعداداً من الطلاق» فلا 
يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يستثني ذلك العدد بعينه» مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاء أو 
اثتتين إلا اثنتين» وإما أن يستثني ما هو أقل. وإذا استثنى ما هو أقلء فإما أن يستثني ما هو أقل بم 
هو أكثر» وإما أن يستثني ما هو أكثر نما هو أقلء فإذا استثنى الأقل من الأكثر؛ فلا خلاف أعلمه 
أن الاستثناء يصح ويسقط المستثنى. مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة. وأما إن استثنى 
الأكثر من الأقل فيتوجه فيه قولان: 

أحدهما: أن الاستثناء لا يصح. وهو مبني على منع أن يستثنى الأكثر من الأقل. 

والآخر: أن الاستثناء يصحء وهو قول مالك. 

وأما إذا استثنى ذلك العدد بعينه مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاث فإن مالكاً قال: 
يقع الطلاق؛ لأنه اتهمه على أنه رجوع منه. 

وأما إذا لم يقل بالتهمة» وكان قصده بذلك استحالة وقوع الطلاق فلا طلاق عليه» كما لو 
قال أنت طالق لا طالق معاء فإن وقوع الشيىء مع ضده مستحيل. وشذ أبو محمد بن حزم فقال: لا 
يقع الطلاق بصفة لم تقع بعد ولا بفعل لم يقع؛ لأن الطلاق لا يقع في وقت وقوعه إلا بإيقاع من 
يطلق في ذلك الوقتء ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على وقوع طلاق في وقت لم يوقعه 
فيه المطلق» وإنما ألزم نفسه إيقاعه فيه فإن قلنا باللزوم لزم أن يوقف عند ذلك الوقت حتى 
يوقعء هذا قياس قوله عندي وحجته» وإن كنت لست أذكر في هذا الوقت احتجاجه في ذلك. 


كتاب الطلاق 4 


الباب الثاني 
[في المطلق الجائز الطلاق] 

واتفقوا على أنه الزوج العاقل البالغ الحر غير المكره» واختلفوا في طلاق المكره والسكران» 
وطلاق المريض وطلاق المقارب للبلوغ. واتفقوا على أنه يقع طلاق المريض إن صح.ء واختلفوا 
هل ترثه إن مات أم لا؟ فأما طلاق المكرّه فإنه غير واقع عند مالك والشافعي وأحمد وداود 
وجماعة» وبه قال عبدالله بن عمر وابن الزبير وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس» 
وفرّق أصحاب الشافعي بين أن ينوي الطلاق أو لا ينوي شيئاء فإن نوى الطلاق فعنهم قولان: 
أصحهم لزومه» وإن لم ينو فقولان: أصحها أنه لا يلزم؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو واقع؛ 
وكذلك عتقه دون بيعه» ففرقوا بين البيع والطلاق والعتق. 

وسبب الخلاف هل المطلق من قبل الإكراه مختار» أم ليس بمختار؟ لأنه ليس يكره على 
اللفظ إذ كان اللفظ إن) يقع باختياره. والمكره على الحقيقة هو الذي لم يكن له اختيار في إيقاع 
الشيء أصلاًء وكل واحد من الفريقين يحتح بقوله كَل: «رَفِعَ عَنْ مي الخطّأً وَالّمْيَانَ وّمَا 
استكْرهُوا عَلَيْهِه”"' ولكن الأظهر أن المكره على الطلاق وإن كان موقعاً للفظ باختياره أنه ينطلق 
عليه في الشرع اسم المكره لقوله تعالى: «إإلّا مَنْ أكَرء وَكَلبُهُ. مُظمَين لايم © [النحل: 
7 وإنما فرق أبو حنيفة بين البيع والطلاق؛ لأن الطلاق مغلظ فيهء ولذلك استوى جده 
وهزله. وأما طلاق الصبيء فإن المشهور عن مالك أنه لا يلزمه حتى يبلغ» وقال في مختصر ما ليس 
في المختصر: أنه يلزمه إذا ناهز الاحتلام» وبه قال أحمد بن حنبل إذا هو أطاق صيام رمضانء وقال 
عطاء: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة؛ جاز طلاقه» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما 
طلاق السكران» فالجمهور من الفقهاء على وقوعهء وقال قوم: لا يقع» منهم المزني وبعض 
أصحاب أبي حنيفة. 

والسبب في اختلافهم هل حكمه حكم المجنون أم بينهما فرق؟ فمن قال: هو والمجنون سواء 
إذ كان كلاهما فاقداً للعقل» ومن شرط التكليف العقل قال: لا يقع» ومن قال: الفرق بينهما أن 
السكران أدخل الفساد على عقله بإدارته» والمجنون بخلاف ذلك؛ ألزم السكران الطلاق» وذلك 
من باب التغليظ عليه» واختلف الفقهاء فيا يلزم السكران بالجملة من الأحكام وما لا يلزمه. 


(1) (صححيح) أخرجه أبن ماجه )١١55(‏ وتقدم. 
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فقال مالك: يلزمه الطلاق والعتق والقود من الجراح والقتل؛ ولم يلزمه النكاح ولا البيع» وألزمه 
أبو حنيفة كل شيء» وقال الليث: كل ما جاء من منطق السكران فموضوع عنه. ولا يلزمه طلاق 
ولاعتق ولا نكاح ولا بيع ولا حد في قذفء وكل ما جنته جوارحه فلازم له» فيحد في الشرب 
والقتل والزنى والسرقة. وثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان لا يرى طلاق السكران. 
وزعم بعض أهل العلم أنه لا الف لعثمان في ذلك من الصحابة» وقول من قال: إن كل طلاق 
جائز إلا طلاق المعتوه؛ ليس نصاً في إلزام السكران الطلاق؛ لأن السكران معتوه مّاء وبه قال 
داود وأبو ثور وإسحاق وجماعة من التابعين» أعني: أن طلاقه ليس يلزم؛ وعن الشافعي القولان 
في ذلك» واختار أكثر أصحابه قوله الموافق للجمهورء واختار المزني من أصحابه أن طلاقه غير 
واقع. وأما المريض الذي يطلق طلاقاً بائناً ويموت من مرضه. فإن مالكاً وجماعة يقول: ترثه 
زوجته» والشافعي وجماعة لا يورنّها. والذين قالوا بتوريثها انقسموا ثلاث فرق: ففرقة قالت: لها 
الميراث ما دامت في العدة» وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري» وقال قوم: لها الميراث 
مالم تتزوجء وممن قال بهذاء أحمد وابن أبي ليل؛ وقال قوم: بل ترث كانت في العدة أو لم تكن» 
تزوجت أم لم تتزوج» وهو مذهب مالك والليث. 

وسبب الخلاف اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع» وذلك أنه لما كان المريض يتهم في 
أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث» فمن قال بسد الذرائع؛ أوجب 
ميراثهاء ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق؛ لم يوجب لا ميرائاء وذلك أن هذه 
الطائفة تقول: إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه؛ لأنهم قالوا: إنه لا يرثها إن 
ماتت» وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامهاء ولابد لخصومهم من أحد الجوابين» لأنه 
يعسر أن يقال: إِنَّ في الشرع نوعاً من الطلاق توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام 
الزوجية» وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح؛ لأن هذا يكون طلاقاً موقوف 
الحكم إلى أن يصح أو لا يصحء وهذا كله ما يعسر القول به في الشرع» ولكن إن) أنس القائلون به 
أنه فتوى عثمان وعمر حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة» ولا معنى لقولهمء فإن الخلاف فيه 
عن ابن الزبير مشهور. وأما من رأى أنها ترث في العدة؛ فلأن العدة عنده من بعض أحكام 
الزوجية» وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية» وروي هذا القول عن عمر وعائشة. وأما من اشترط في 
توريثها ما لم تتزوجء فإنه لحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث زوجين» 
ولكون التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث. واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملّكها 
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أمرها الزوج فطلقت نفسهاء فقال أبو حنيفة: لا ترث أصلاء وفرّق الأوزاعي بين التمليك 
والطلاق فقال: ليس لا الميراث في التمليك ولا في الطلاق» وسوّى مالك في ذلك كله حتى لقد 
قال: إن ماتت لا يرثها وترئه هي إن مات» وهذا مخالف للأصول جداً. 
الباب الثالث 
[فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق] 

وأما من يقع طلاقه من النساءء فإنهم اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتٍ في عصمة 
أزواجهن. أو قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي» وأنه لا يقع على الأجنبيات: أعني 
الطلاق المعلق. 

وأما تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج» مثل أن يقول: إن نكحت فلانة فهي 
طالق» فإن للعلاء في ذلك ثلاثة مذاهب: قول: إن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلاء عم المطلق أو 
خصٌء وهو قول الشافعي وأحمد وداود وجماعة» وقول: إنه يتعلق بشرط التزويج» عمم المطلق 
جميع النساء أو خصصء وهو قول أبي حنيفة وجماعة» وقول: إنه إن عم جميع النساء لم يلزمه» وإن 
خصص لزمه» وهو قول مالك وأصحابه أعني مثل أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني فلان» 
أو من بلد كذا؛ فهي طالق» وكذلك في وقت كذاء فإن هؤلاء يطلقن عند مالك إذا زوجن. 

وسبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما بالزمان على الطلاق أم 
ليس ذلك من شرطه؟ فمن قال هو من شرطه قال: لا يتعلق الطلاق بالأجنبية» ومن قال: ليس 
من شرطه إلا وجود الملك فقط قال: يقع بالأجنبية. 

وأما الفرق بين التعميم والتخصيص فاستحسان مبني على المصلحة» وذلك أنه إذا عمم 
فأوجبنا عليه التعميم؛ لم يجد سبيلاً إلى التكاح ال حلال» فكان ذلك عنتاً به وحرجأًء وكأنه من باب 
نذر المعصية» وأما إذا خصص؛ فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق» واحتج الشافعي بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يل: «لّا طَلَاقَ إلا ِنْ َع يكَاح6 وفي 
رواية أخرى: ١لا‏ طَلَاقّ فيا لَايَمْلِكُ وَلَاعِنْقَ فيا لَايَمْلِك)”" ثبت ذلك عن علي ومعاذ وجابر 
بن عبدالله وابن عباس وعائشة» وروي مثل قول أبي حنيفة عن عمر وابن مسعود. وضعّف قوم 


الرواية بذلك عن عمر رضي الله عنهم: 


.)5١ 49/( وابن ماجه‎ )١١81( والترمذي‎ )١١90( (صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 
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الجملة الثالثة 
[في الرجعة بعد الطلاق] 


ولما كان الطلاق على ضربين: بائن» ورجعيء وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير 
أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب أن يكون في هذا الجنس بابان: 
الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي. 
الباب الثاني: في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن. 
الباب الأول 
في أحكام الرجعة ني الطلاق الرجعي] 


وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي؛ ما دامت في العدة 
من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى: «إوَبمولمنَ لحن رَيقِنَ في دَلِكَ © [البقرة: 778]. وأن من شرط 
هذا الطلاق تقدم المسيس له. واتفقوا على أنها تكون بالقول والإشهاد. واختلفوا هل الإشهاد 
شرط في صحتهاء أم ليس بشرط؟ وكذلك اختلفوا هل تصح الرجعة بالوطء؟ فأما الإشهاد 
فذهب مالك إلى أنه مستحب. وذهب الشافعي إلى أنه واجب. 

وسبب الخلاف معارضة القياس للظاهرء وذلك أن ظاهر قوله تعالى: 'إوَأَشْيِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ 
ك4 [الطلاق: 7]» يقتضي الوجوبء وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان 
يقتفي أن لا يجب الإشهاد. فكان الجمع بين القياس والآية؛ حمل الآية على الندب. وأما 
اختلافهم في] تكون به الرجعة» فإن قوماً قالوا: لا تكون الرجعة إلا بالقول فقطء وبه قال 
الشافعي» وقوم قالوا: تكون رجعتها بالوطء. وهؤلاء انقسموا إلى قسمين: فقال قوم: لا تصح 
الرجعة بالوطء إلا إذا نوى بذلك الرجعة؛ لأن الفعل عنده يتنزل منزلة القول مع النية» وهو قول 
مالك. وأما أبو حنيفة فأجاز الرجعة بالوطء إذا نوى بذلك الرجعة ودون النية» فأما الشافعي 
فتقاس الرجعة على النكاح وقال: قد أمر الله بالإشهاد, ولا يكون الإشهاد إلا على القول. 

وأما سبب الاختلاف بين مالك وأبي حنيفة فإن أبا حنيفة يرى أن الرجعية محللة للوطء عنده 
قياساً على المولى منها وعلى المظاهرة ولأن الملك لم ينفصل عنده» ولذلك كان التوارث بينهماء 
وعند مالك أن وطء الرجعية حرام حتى يرتجعهاء فلابد عنده من النية» فهذا هو اختلافهم في 
شروط صحة الرجعة. واختلفوا في مقدار ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية ما 
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دامت في العدة» فقال مالك: لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها ولا ينظر إلى شعرهاء ولا 
بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما. وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الآكل معهاء 
وقال أبو حنيفة: لا بأس أن تتزين الرجعية لزوجها وتتطيب له» وتتشوف وتبدي البنان 
والكحلء وبه قال الثوري وأبو يوسف والأوزاعيء وكلهم قالوا: لا يدخل عليها إلا أن تعلم 
بدخوله بقول أو حركة من تنحنح أو خفق نعل. 

واختلفوا في هذا الباب في الرجل يطلق زوجته طلقة رجعية وهو غائبء ثم يراجعها فيبلغها 
الطلاق ولا تبلغها الرجعة فتتزوج إذا انقضت عدتهاء فذهب مالك إلى أنها للذي عقد عليها 
النكاح دخل بها أو لم يدخل» هذا قوله في «الموطأ»» وبه قال الأوزاعي والليث. وروى عنه ابن 
القاسم أنه رجع عن القول الأول وأنه قال: الأول أولى بها إلا أن يدخل الثاني» وبالقول الأول 
قال المدئيون من أصحابه قالوا: ولم يرجع عنه؛ لأنه أثبته في «موطته» إلى يوم مات وهو يقرأ عليه 


وهو قول عمر بن الخطاب» ورواه عنه مالك في «الموطأ»”""» وأما الشافعي والكوفيون وأبو 
حنيفة وغيرهم فقالوا: زوجها الأول الذي ارتجعها أحق بها دخل بها الثاني أو لم يدخل؛ وبه قال 
داود وأبو ثور» وهو مروي عن علي وهو الأبين» وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال في هذه المسألة: إن الزوج الذي ارتجعها مخير بين أن تكون امرأته أو أن يرجع عليها با كان 
أصدقهاء وحجة مالك في الرواية الأولى ما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد 
بن المسيب أنه قال: مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى تحل 
فتتكح زوجاً غيره: أنه ليس له من أمرها شيء؛ ولكنها لمن تزوجهاء وقد قيل: إن هذا الحديث إنا 
يُروى عن ابن شهاب فقط» وحجة الفريق الأول أن العلماء قد أجمعوا على أن الرجعة صحيحة 
وإن لم تعلم بها المرأة» بدليل أنهم قد أجمعوا على أن الأول أحق بها قبل أن تتزوج» وإذا كانت 
الرجعة صحيحة» كان زواج الثاني فاسداء فإن نكاح الغير لا تأثير له في إبطال الرجعة» لا قبل 
الدخول ولا بعد الدخول» وهو الأظهر إن شاء الله» ويشهد لهذا ما خرجه الترمذي عن سمرة بن 
جندب أن النبي يكل قال: «أيّ) ام روجا انان فَهِيَّ للْأوَلِ منْهُمَاوَمَنْ بَاعَ بَْعَا مِنْ رَجُكَينِ َهوَ 
للْأَوّل منها»”". 


(1) أخرجه مالك في «الموطأً» بلاغاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ بعد الأثر رقم (1719). 
(؟) (ضعيف) أخرجه أبو داود )3١84(‏ والترمذي )١١١١(‏ والنسائي (5587) وأحمد (8/5) وتقدم. 
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الباب الثاني 
[ني أحكام الارتجاع ني الطلاق البائن] 

والطلاق البائن» إما با دون الثلاث؛ فذلك يقع في غير المدخول بها بلا خلاف. وفي 
المختلعة باختلاف» وهل يقع أيضاً دون عوض؟ فيه خلاف. وحكم الرجعة بعد هذا الطلاق 
حكم ابتداء النكاح» أعني: في اشتراط الصداق والولي والرضاء إلا أنه لا يعتبر فيه انقضاء العدة 
عند الجمهور» وشذ قوم فقالوا: المختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيره» وهؤلاء كأنهم 
رأوا منع التكاح في العدة عبادة. وأما البائنة بالثلاث» فإن العلماء كلهم على أن المطلقة ثلاثاً لا 
تحل لزوجها الأول إلا بعد الوطء لحديث: رِمَاعَةَ بْنِ سمْوَالٍ أَنّهُ طَلَّقَ امْرَاتَُتَحِيِمَة بنْتَ وَهْبِ 
في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل تكَاناء فََكَحَتْ عَبْدَالرَحمَنِ بْنَ الزيِ فَاْئََضص عَلَْا فلم يَسْنَطِعْ أن 
يَمَسّهَاء فَقَاَقَهاه فأَرَادَ رفَاعَةٌ رَوْجَهَا الأوّلْ أَنْ يَنْكْحَهَاء كَذَكَرَ ذَّلِكَ لِرَسُولٍ اللو يله قنَهَاهُ عَنْ 
تَرْوِيجَهَاء وَقَالَ: لايل َكَ حَبَّى تَذُوقَ الْعْصَيْلة»”". شد سغيد بن المننيب فقال: إنة جائز أن 
ترجع إلى زوجها الأول بنفس العقد لعموم قوله تعالى: مإحَقٌّتحكحَ دجا عر © [البقرة: .]77"١‏ 
والنكاح ينطلق على العقد» وكلهم قال: التقاء الختانين يحلهاء إلا الحسن البصري فقال: لا تحل إلا 
بوطء بإنزال. وجمهور العلماء على أن الوطء الذي يوجب الحد ويفسد الصوم والحج ويحل 
المطلقة ويحصن الزوجين ويوجب الصداق: هو التقاء الختانين. وقال مالك وابن القاسم: لايحل 
المطلقة إلا الوطء المباح الذي يكون في العقد الصحيح في غير صوم, أو حج أو حيض أو 
اعتكاف, ولا يحل الذمية عندهما وطء زوج ذمي لمسلم؛ ولا وطء من لم يكن بالغاًء وخالفه) في 
ذلك كله الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي؛ فقالوا: يحل الوطء وإن وقع في عقد فاسد 
أو وقت غير مباح. وكذلك وطء المراهق عندهم يحل» ويحل وطء الذمي الذمية للمسلمء 
وكذلك المجنون عندهمء والخصيّ الذي يبقى له ما يغيبه في فرج والخلاف في هذا كله آيل إلى؛ 
هل يتناول اسم النكاح أصناف الوطء الناقصء أم لا يتناوله؟ واختلفوا من هذا الباب في نكاح 
لمحلل أعني: إذا تزوجها على شرط أن يحللها لزوجها الأول؛ فقال مالك: النكاح فاسد يفسخ 
قبل الدخول وبعده؛ والشرط فاسد لا تحل به» ولا يعتبر في ذلك عنده إرادة المرأة التحليل» وإنما 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )١١77(‏ مرسلاً عن الزبير بن عبدالر حمن بن الزبير. 


وأخرجه البخاري (77779) ومسلم )١477(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها مع اختلاف يسير في قصته. 
والعسيلة: كناية عن لذة الجماع. 
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يعتبر عنده إرادة الرجل» وقال الشافعي وأبو حنيفة: النكاح جائز ولا تؤثر النية في ذلك» وبه 
قال داود وجماعة وقالوا: هو محلل للزوج المطلق ثلاث وقال بعضهم: التكاح جائز والشرط 
باطل» أي: ليس يحللهاء وهو قول ابن أبي ليل» وروي عن الثوري» واستدل مالك وأصحابه ب 
روي عن النبي يكل من حديث علي بن أبي طالب وابن مسعود. وأبي هريرة» وعقبة بن عامر أنه 
قال يلِ: ١لَحَنَ‏ الله المحَللَ وَالمُحَلَّلَ لهُ2”'. فلعنه إياه كلعنه آكل الربا وشارب الخمرء وذلك يدل 
على النهي» والنهي يدل على فساد المنهيّ عنه. واسم النكاح الشرعي لا ينطلق على النكاح المنهي 
عنه. وأما الفريق الآخرء فتعلق بعموم قوله تعالى: مق تكح نَوْجَا عبَة © [البقرة: .]77*١‏ وهذا 
ناكح» وقالوا: وليس في تحريم قصد التحليل ما يدل على أن عدمه شرط في صحة النكاح؛ كا أنه 
ليس النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة» مما يدل على أن من شرط صحة الصلاة صحة ملك 
البقعة» أو الإذن من مالكها في ذلكء قالوا: وإذا لم يدل النهي على فساد عقد النكاح فأحرى أن لا 
يدل على بطلان التحليل» وإنا لم يعتير مالك قصد المرأة» لأنه إذا لم يوافقها على قصدها لم يكن 
لقصدها معنى مع أن الطلاق ليس بيدها. واختلفوا في هل بهدم الزوج ما دون الثلاث؟ فقال أبو 
حنيفة: هدم» وقال مالك والشافعي: لا بهدم؛ أعني: إذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة غير الزوج 
الأول ثم راجعها هل يعتد بالطلاق الأولء أم لا؟ فمن رأى أن هذا شيء يخص الثالثة بالشرع 
قال: لا يهدم ما دون الثالثة عنده. ومن رأى أنه إذا هدم الثالثة؛ فهو أحرى أن بهدم ما دونها قال: 
هدم ما دون الثلاث. والله أعلم. 
الجملة الرابعة 
[ني أحكام المطلقات] 
وهذه الجملة فيها بابان: 
الأول: في العدة. 
الثاني: في المتعة. 
الباب الأول 
[في العدة] 
والنظر في هذا الباب في فصلين: 


)١(‏ (صحيح) أخخرجه أبو داود (707/5) والترمذي )١١15(‏ وابن ماجه (197*0) وأحمد (1/ 417) وتقدم. 


1-” بداية المجتهد 


الفصل الأول: في عدة الزوجات. 
الفصل الثاني: في عدة ملك اليمين. 
الفصل الأول 
[في عدة الزوجات] 

والنظر في عدة الزوجات ينقسم إلى نوعين: 

أحدهما: في معرفة العدة. 

والثاني: في معرفة أحكام العدة. 
* النوع الأول: [.4 معرفة العدة:] 

وكل زوجة فهي إما حرة وإما أمة» وكل واحدة من هاتين إذا طلقت. فلا يخلو أن تكون 
مدخولاً بها أو غير مدخول بهاء فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها بإجماع لقوله تعالى: ما 
ل عليه سن عِدَوَتعتدُويها 4 [الأحزاب: 48 وأما المدخول بها فلا يخلو أن تكون من ذوات 
الحيضء أو من غير ذوات الحيض. وغير ذوات الحيض إما صغار وإما يائسات» وذوات الحيض 
إما حوامل» وإما جاريات على عاداتهن في الحيضء وإما مرتفعات الحيض»ء وإما مستحاضات. 
والمرتفعات الحيض في سن الحيض إما مرتابات بالحمل» أي: بحس في البطن. وإما غير مرتابات. 
وغير المرتابات إما معروفات سبب انقطاع الحيض من رضاع أو 57 وإما غير معروفات. فأما 
ذوات الحيض الأحرار الجاريات في حيضهن على المعتاد فعدتهن ثلاثة قروءء والحوامل منهن 
عدتبن وضع حملهنء واليائسات منهن عدتهن ثلاثة أشهرء ولا خلاف في هذا؛ لأنه منصوص 
عليه في قوله تعالى: 9# وَالْمَطلقَدتٌ يربص بِأَنْفسهنَ تمه وو © الآية [البقرة: 778]» وفي قوله 
تعالى: « وى بسن مِنَ ألْمَحِيضٍ من يبك إن أَْيَْرٌ 4 الآية [الطلاق: 4]. واختلفوا من هذه 
الآية في الأقراء ما هي؟ فقال قوم: هي الأطهار. أعني: الأزمنة التي بين الدمين. وقال قوم: هي 
الدم نفسه. وممن قال: إن الأقراء هي الأطهار. أما من فقهاء الأمصار فمالك والشافعي وجمهور 
أهل المدينة وأبو ثور وجماعة» وأما من الصحابة فابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة» وممن قال: إن 
الأقراء هي الحيض. أما من فقهاء الأمصار فأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليل 
وجماعة» وأما من الصحابة فعلي» وعمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو موسى الأشعري. وحكى 
الأثرم عن أحمد أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله يله يقولون: الأقراء هي الحيض. 


كتاب الطلاق /31 


وحكي أيضاً عن الشعبي أنه قول أحد عشر أو اثني عشر من أصحاب رسول الله يك. وأما أحمد 
بن حنبل فاختلفت الرواية عنه» فروي عنه أنه كان يقول: إنها الأطهار على قول زيد بن ثابت 
وابن عمر وعائشة» ثم توقفت الآن من أجل قول ابن مسعود وعلي هو أنها الميضء والفرق بين 
المذهبين هو أن من رأى أنها الأطهار؛ رأى أنها إذا دخلت الرجعية عنده في الحيضة الثالثة؛ لم يكن 
للزوج عليها رجعة وحلت للأزواج» ومن رأى أنها الحيض؛ لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة 
الثالثة. 

وسبب الخلاف اشتراك اسم القرء, فإنه يقال في كلام العرب على حد سواء على الدم وعلى 
الأطهار» وقد رام كلا الفريقين أن يدل على أن اسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه» 
فالذين قالوا: إنها الأطهار قالوا: إن هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهرء وذلك أن القرء 
الذي هو الحيض بجمع على أقراء لا على قروء. وحكوا ذلك عن ابن الأنباري» وأيضاً فإنهم 
قالوا: إن الحيضة مؤنثة والطهر مذكرء فلو كان القرء الذي يراد به الحيض لما ثبت في جمعه الهاءء 
لأن الحاء لا تثبت في جمع المؤنث فيما دون العشرة» وقالوا أيضاً: إن الاشتقاق يدل على ذلك» لأن 
القرء مشتق من قرأت الماء في الحوضء أي: جمعته» فزمان اجتاع الدم هو زمان الطهر» فهذا هو 
أقوى ما تمسك به الفريق الأول من ظاهر الآية» وأما ما تمقسك به الفريق الثاني من ظاهر الآية 
فإنهم قالوا: إن قوله تعالى: مإتكَمََ وو © [البقرة: 778]» ظاهر في تمام كل قرء منها؛ لأنه ليس 
ينطلق اسم القرء على بعضه إلا تجوّزاء وإذا وصفت الأقراء بأنها هي الأطهار أمكن أن تكون 
العدة عندهم بقرءين وبعض قرء؛ لأنها عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق فيه» وإن مضى أكثره» 
وإذا كان ذلك كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة إلا تجوّزاء واسم الثلاثة ظاهر في ىال كل قرء 
منهاء وذلك لا يتفق إلا بأن تكون الأقراء هي الحيض؛ لأن الإجماع منعقد على أنها إن طلقت في 
حيضة أنها لا تعتد بهاء ولكل واحد من الفريقين احتجاجات متساوية من جهة لفظ القرء» 
والذي رضيه الحذاق أن الآية مجملة في ذلك» وأن الدليل ينبغي أن يطلب من جهة أخرى؛ فمن 
أقوى ما تمسك به من رأى أن الأقراء هي الأطهار» حديث ابن عمر المتقدم. وقوله كَكِِ: ١مرة‏ 
الّتِي أمرَ لله أن يطَلَقَ ا السَاءُ”"'» قالوا: وإجماعهم على أن طلاق السنة لا يكون إلا في طهر لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (0767) ومسلم )١41/1(‏ وتقدم. 


1١4‏ بدايه المجتهد 


هرمو 


تمس فيه. وقوله َيه : ١قِلْكَ‏ الَِّةُالتِي أَمَرَ لله أنْتطَلَقَ كا النَّاءُ» دليل واضح على أن العدة هي 
الأطهار؛ لكي يكون الطلاق متصلاً بالعدة. ويمكن أن يتأول قوله قَيِلْكَ العِدَّة) أي فتلك مدة 
استقبال العدة لئلا يتبعض القرء بالطلاق في الحيضء وأقوى ما تمسك به الفريق الثاني أن العدة 
إنها شرعت لبراءة الرحمء وبراءتها إنم| تكون بالحيض لا بالأطهارء ولذلك كان عدة من ارتفع 
الحيض عنها بالأيام» فالحيض هو سبب العدة بالأقراء» فوجب أن تكون الأقراء هي الحيض» 
واحتج من قال: الأقراء هي الأطهار بأن المعتبر في براءة الرحم هو النقلة من الطهر إلى الخيض لا 
انقضاء الحيضء فلا معنى لاعتبار الحيضة الأخيرة» وإذا كان ذلك فالثلاث المعتير فيهن التمام» 
أعني: المشترط هي الأطهار التي بين الحيضتين؛ ولكلا الفريقين احتجاجات طويلة. 

ومذهب الحنفية أظهر من جهة المعنى» وحجتهم من جهة المسموع متساوية أو قريب من 
متساوية» ولم يختلف القائلون أن العدة هي الأطهار أنها تنقضي بدخوها في الحيضة الثالثة. 
واختلف الذين قالوا: إنها الحيضء فقيل: تنقضي بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة» وبه قال 
الأوزاعي؛ وقيل: حين تغتسل من الحيضة الثالثة» وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب وعلي 
وابن مسعود. ومن الفقهاء الثوري وإسحاق بن عبيد» وقيل: حتى يمضي وقت الصلاة التي 
طهرت في وقتهاء وقيل: إن للزوج عليها الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة» حكي هذا 
عن شري يك وقد قيل تنقضي بدخوها في الحيضة الثالثة» وهو أيضاً شاذ. فهذه هي حال الحائض 
التي تحيض. وأما التي تطلق فلا تحيض وهي في سن الحيض وليس هناك ريبة حمل ولا سبب من 
رضاع ولا مرضء فإنها تنتظر عند مالك تسعة أشهرء فإن لم تحض فيهن اعتدت بثلاثة أشهر, فإن 
حافت قبل أناستكمل الثلاثة أشهر ارت الميضن واستقات التظارمة نامر مها تبعة أشهر 
قبل أن تحيض الثانية اعتدت ثلاثة أشهرء فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة أشهر من العام 
الثاني» انتظرت الحيضة الثالثة» فإن مر بها تسعة أشهر قبل أن تحيضء اعتدت ثلاثة أشهره فإن 
حاضت الثالثة في الثلاثة الأشهر كانت قد استكملت عدة الحيض وت عدتهاء ولزوجها عليها 
الرجعة ما لم تحل. واختلف عن مالك متى تعتد بالتسعة أشهر؟ فقيل: من يوم طلقتء وهو قوله 
في «الموطأ»» وروى ابن القاسم عنه: من يوم رفعها حيضتهاء وقال أبو حنيفة والشافعي 
والجمهور في التي ترتفع حيضتها وهي لا تيأس منها في المستأنف: إنها تبقى أبداً تنتتظر حتى 
تدخل في السن الذي تيأس فيه من المحيض» وحينئذ تعتد بالأشهر وتحيض قبل ذلك» وقول 
مالك مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس» وقول الجمهور: قول ابن مسعود وزيد» وعمدة 


كتاب الطلاق هلدب 


مالك من طريق المعنى هو أن المقصود بالعدة إن هو ما يقع به براءة الرحم ظناً غالباً بدليل أنه قد 
تحيض ال حامل» وإذا كان ذلك كذلك فعدة الحمل كافية في العلم ببراءة الرحم بل هي قاطعة على 
ذلك» ثم تعتد بثلاثة أشهر عدة اليائسة» فإن حاضت قبل تمام السنة حكم لما بحكم ذوات 
الحيضء واحتسبت بذلك القرء» ثم تننظر القرء الثاني أو السنة إلى أن تمضي لها ثلاثة أقراء» وأما 
الجمهور فصاروا إلى ظاهر قوله تعالى: 98 وَألَكِى بَبسَنَِنَ الْمَحِيضٍ من يسيك إن أنتسر فَعِدَممن 
تَلنَهُ أَفْهُْرِ» [الطلاق: 4]» والتي هي من أهل الحيض ليست بيائسة» وهذا الرأي فيه عسر 
وحرجء ولو قيل: إنها تعتد بثلاثة أشهر لكان جيداً إذا فهم من اليائسة التي لا يقطع بانقطاع 
حيضتهاء وكان قوله: إن اريم © [الطلاق: 5 ]» راجعاً إلى الحكم؛ لا إلى الحيض على ما تأوله 
مالك عليه» فكأن مالكاً لم يطابق مذهبّه تأويلّه الآية» فإنه فهم من اليائسة هنا من تقطع على أنها 
ليست من أهل الحيضء وهذا لا يكون إلا من قبل السن» ولذلك جعل قوله: “إإن أَرَيَتْرٌ © 
[الطلاق: 4]» راجعاً إلى الحكم لا إلى الحيضء أي: إن شككتم في حكمهن. ثم قال في التي تبقى 
تسعة أشهر لا تحيض وهي في سن من تحيض إنها تعتد بالأشهرء وأما إسماعيل وابن بكير من 
أصحابه» فذهبوا إلى أن الريبة هاهنا في الحيضء وأن اليائس في كلام العرب هو مالم يحكم عليه با 
يئس منه بالقطع» فطابقوا تأويل الآية مذهبهم الذي هو مذهب مالكء ونعم ما فعلوا؛ لأنه إن 
فهم هاهنا من اليائس القطع فقد يجب أن تننظر الدم وتعتد به حتى تكون في هذا السنء أعني: 
سن اليائس وإن من فهم من اليائس ما لا يقطع بذلك فقد يجب أن تعتد التي انقطع دمها عن 
العادة وهي في سن من تحيض بالأشهرء وهو قياس قول أهل الظاهر؛ لأن اليائسة في الطرفين 
ليس هي عندهم من أهل العدة لا بالأقراء ولا بالشهور. 

وأما الفرق في ذلك بين ما قبل التسعة وما بعدها فاستحسان. وأما التي ارتفعت حيضتها 
مكار ير رح وار ص و امور اك ا 1 
طالء» وقد قيل: إن المريضة مثل التي تر تفع حيضتها لغير سبب. وأما الممبتحاضة فعدتها عند 
مالك سنة إذا لم تميز بين الدمين, فإن ميّزت بين الدمين فعنه روايتان: 

إحداهما: أن عدتها السنة. 

والأخرى: أنها تعمل على التمييز فتعتد بالأقراء» وقال أبو حنيفة: عدتها الأقراء إن تميزت 
لهاء وإن لم تتميز لها فثلاثة أشهر وقال الشافعي: علتبا بالتمييز إذا انفصل عنها الدم» فيكون 
الأحمر القاني من الحيضة» ويكون الأصفر من أيام الطهرء فإن طبق عليها الدم اعتدت بعدد أيام 


"٠‏ بداية المجتهد 


حيضتها في صحتها وإنم) ذهب مالك إلى بقاء السنة؛ لأنه جعلها مثل التي لا تحجيض وهي من أهل 
الحيضء والشافعي إنم| ذهب في العارفة أيامها أنها تعمل على معرفتها قياساً على الصلاة لقوله 
كي للمستحاضة: «اثرُِي الصّلَاة أيامَ أثْرَائكِ فَإدَا ذَّمَبَ عَنْكِ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّم”". وإنما 
اعتبر التمييز من اعتبره لقوله م لَاِمَة نت [أي] يشي : «إذًا كا كنض كل أو 
يُعْرَف َإِذَا كَانَ ذَّلِكَ تأَمَيِكِي عَنِ الصَّلَاة فَإِذَا كَانَ الآحَرٌ و َتَوَضّيِي وَصَُِ نا هُوَ عِرْقٌ) جره 
أبو داود'"» وإنما ذهب من 5 إلى عدتها بالشهور إذا اختلط عليها الدم؛ لأنه معلوم في 
الأغلب أنها في كل شهر تحيضء وقد جعل الله العدة بالشهور عند ارتفاع الحيض وخفاؤه 
كا رتفاعه. 

وأما المسترابة: أعني التي تجد حساً في بطنها تظن به أنه حمل فإها تمكث أكثر مدة حمل. وقد 
اختلف فيه فقيل في المذهب: أربع سنين» وقيل: حمس سنين» وقال أهل الظاهر: تسعة أشهرء ولا 
خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن؛ أعني : المطلقات لقوله تعالى: مِووْدَتُ الْحْمَالٍ 
أجلْهُنَ أن يصَعْنَ سمَلَهُنَ4 [الطلاق: 4]» وأما الزوجات غير الحرائر فإنهن ينقسمن أيضاً بتلك 
الأقسام بعينهاء أعني: خُيّضا» ويائسات» ومستحاضات. ومرتفعات الحيض من غير يائسات. 

فأما ايض اللاتي يأتيهن حيضهنء فالجمهور على أن عدتبن حيضتان» وذهب داود وأهل 
الطامرال ا عدي لحاد بيقر كرا ورلان ان عرروري امل الامو مدو دو را 
تعالى: 9# وَالْمُطلقدت يربص بِأْنْصسِهنَ تَكَكَهَ وو © [البقرة: 774]» وهي من ينطلق عليها اسم 
الطلقة: اسك الخمهور غيص هذا الجموم هرامس انيه وذلك أعي شيهرا الخرهن بالطلاق 
والحد» أعني: كونه متنصفاً مع الرق» وإنما جعلوها حيضتين؛ لأن الحيضة الواحدة لا تتبعض. 
وأما الأمة المطلقة اليائسة من المحيض أو الصغير فإن مالكاً وأكثر أهل المدينة قالوا: عدتها ثلاثة 
لفن وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور وجماعة: عدتها شهر ونصف شهرء نصف 
عدة الحرة» وهو القياس إذا قلنا بتتخصيص العمومء فكأن مالكاً اضطرب قوله فمرة أخذ 
بالعموم وذلك في اليائساتء ومرة أخذ بالقياس وذلك في ذوات الحيضء والقياس في ذلك 
واحد. وأما التي ترتفع حيضتها من غير سبب. فالقول فيها هو القول في الحرة والخلاف في ذلك» 
وكذلك المستحاضة واتفقوا على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. واختلفوا فيمن راجع 
)١(‏ أخرجه البخاري (8؟؟) ومسلم (77) وتقدم. 
(1) (حسن) أخرجه أبو داود (2585 4 )7١‏ وتقدم. 
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امرأته في العدة من الطلاق الرجعي ثم فارقها قبل أن يمسها هل تستأنف عدة أم لا؟ فقال جمهور 
فقهاء الأمصار: تستأنف؛ وقالت فرقة: تبقى في علتها من طلاقها الأول وهو أحد قولي 
الشافعي, وقال داود: ليس عليها أن تتم عدتها ولاعدة مستأنفة. 

وبالجملة فعند مالك أن كل رجعة تهدم العدة وإن لم يكن مسيسء ما خلا رجعة المولى. وقال 
الشافعي: إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء ثبتت على عدتها الأولى» وقول الشافعي أظهرء 
وكذلك عند مالك رجعة المعسر بالنفقة تقف صحتها عنده على الإنفاق» فإن أنفق صحت 
الرجعة وهدمت العدة إن كان طلاقا» وإن م يقن رعق ع عيعا الأول وإذا تزوحت تاباق 
العدة فعن مالك في ذلك روايتان: 

إحداهما: تداخل العدتين. 

والأخرى: نفيه» فوجه الأولى اعتبار براءة الرحم؛ لآن ذلك حاصل مع التداخل. ووجه 
الثانية كون العدة عبادة» فوجب أن تتعدد بتعدد الوطء الذي له حرمة» وإذا عتقت الأمة في عدة 
الطلاق مضت على عدة الأمة عند مالك» ول تنتقل إلى عدة الحرة» وقال أبو حنيفة: تنتقل في 
الطلاق الرجعي دون البائن» وقال الشافعي: تنتقل في الوجهين معاً. 

وسبب الخلاف هل العدة من أحكام الزوجية أم من أحكام انفصاهها؟ فمن قال من أحكام 
الزوجية قال: لا تنتقل عدتهاء ومن قال من أحكام انفصال الزوجية قال: تنتقل ى) لو أعتقت 
وهي زوجة ثم طلقت, وأما من فرّق بين البائن والرجعي فبّين وذلك أن الرجعي فيه شبه من 
أحكام العصمة» ولذلك وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي» وأنها 
تنتقل إلى عدة الموت» فهذا هو القسم الأول من قسمي النظر في العدة. 
* القسم الثاني: [4 معرفة أحكام العدة:] 

وأما النظر في أحكام العدد فإنهم اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة والسكنىء وكذلك 
الحامل لقوله تعالى في الرجعيات: لأأَسَكنومُنَ مِنْ حت سَكَثْر ين وُمْرمْ © الآية [الطلاق: 1]» 


6 
_ٍ 


ولقوله تعالى: «إوَإ نش أولّتِ حل َمْعِن حَقَّ يَصَعْنَ ملَهنَ) [الطلاق: 1]. واختلفوا في 
سكنى المبتوتة ونفقتها إذا لم تكن حاملاً على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن لها السكنى والنفقة» وهو قول الكوفيين. والقول الثاني: أنه لا سكنى لها ولا 
نفقة» وهو قول أحمد وداود وأبي ثور وإسحاق وجماعة. والثالث: أن لها السكنى ولا نفقة لهاء 
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وهو قول مالك والشافعي وجماعة. 

وسبب اختلافهم: اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس ومعارضة ظاهر الكتاب له 
فاستدل من لم يوجب ها نفقة ولا سكنى با روي في حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ قَالَتْ: «طَلَتَي 
رَوْجِي تََانّا عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ اللو يك كَنيْتْ النَيّ يك كَلَمْ يخْعَلْ إلِي سَكتى ولا تَفَقَها خرجه 
مسلم'"» وفي بعض الروايات أن رسول الله يِ قال: (إِنََّا السَّكْتى وَالتَمَقَةَ لِمَنْ لِرَوْجِهًا عَلَيْهَا 
الرّجْعَةُ)""'» وهذا القول مروي عن علي وابن عباس وجابر بن عبدالله. 

وأما الذين أوجبوا لها السكنى دون النفقة فإنهم احتجوا ب| رواه مالك في «موطئه» من 
حديث فاطمة المذكورة» وفيه: فقال رسول الله يَكلِِ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ تَفَقَةه وأمرها أن تعتد في 
بيت ابن أم مكتوم'" ولم يذكر فيها إسقاط السكنى, فبقي على عمومه في قوله تعالى: #أَسَكُوشَ 
مِنْ حَبْتُ سَكْسْر من وجح © [الطلاق: 1]» وعللوا أمره يَكِ بأن تعتد في بيت ابن أم مكتوم بأنه 
كان في لسانها بذاء. 

وأما الذين أوجبوا لها السكنى والنفقة فصاروا إلى وجوب السكنى لها بعموم قوله تعالى: 
لالسَكنوَهُنَ من حَنتُ َك ين ودح 4 [الطلاق: 13]» وصاروا إلى وجوب النفقة لها لكون النفقة 
تابعة لوجوب الإسكان في الرجعية وفي الحامل» وفي نفس الزوجية. وبالجملة فحيث)ا وجبت 
السكنى في الشرع وجبت النفقة. وروي عن عمر أنه قال في حديث فاطمة هذا: لا ندع كتاب 
نبينا وسنته لقول امرأة» يريد قوله تعالى: أَسَكنوسُنَ مِنْ حت سَكشْر ين وَْرِجٌ © الآية [الطلاق: 
1]. ولأن المعروف من سنته يَكةٍ أنه أوجب النفقة حيث تجب السكنىء فلذلك الأولى في هذه 
المسألة» إما أن يقال: إن لها الأمرين جميعاً مصيراً إلى ظاهر الكتاب والمعروف من السئة» وإما أن 
يخصص هذا العموم بحديث فاطمة المذكور. وأما التفريق بين إيجاب النفقة والسكنى فعسيرء 
ووجه عسره ضعف دليله. وينبغي أن تعلم أن المسلمين اتفقوا على أن العدة تكون في ثلاثة 
أشياء: في طلاق» أو موتء أو اختيار الأمة نفسها إذا اعتقت. 

واختلفوا فيها في الفسوخ, والجمهور على وجوبها. ولما كان الكلام في العدة يتعلق فيه 
أحكام عدة الموت رأينا أن نذكرها هاهنا فنقول: إن المسلمين اتفقوا على أن عدة الحرة من زوجها 


.)١580( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7”1/7 /7( (صحيح) أخرج هذه الرواية النسائي (7517) وأحمد‎ )١( 
.)١580( أخرجه مالك في «الموطأ» (75؟١) ومسلم‎ )*( 
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قز ]زيمة القتهر وطك را لفوله فاق :18 ستو لشو اكه انكر ركفن 14[ ابطر 115 
واختلفوا في عدة الحامل وفي عدة الأمة إذا لل تأتها حيضتها في الأربعة الأشهز وعشن ماذا 
حكمها؟ 

فذهب مالك إلى أن من شرط تمام هذه العدة أن تحيض حيضة واحدة في هذه المدة» فإن لم 
تحض فهي عنده مسترابة فتمكث مدة الحمل؛ وقيل عنه إنها قد لا تحيض وقد لا تكون مسترابة؛ 
وذلك إذا كانت عادتها في الحيض أكثر من مدة العدة» وهذا إما غير موجود؛ أعني: من تكون 
عادتها أن تحيض أكثر من أربعة أشهر إلى أكثر من أربعة أشهرء وإما نادر. واختلف عنه فيمن هذه 
حاها من النساء إذا وجدتء فقيل تنتظر حتى تحجيضء وروى عنه ابن القاسم: تتزوج إذا انقضت 
عدة الوفاة ولم يظهر بها حمل» وعلى هذا جمهور فقهاء الأمصار أبي حنيفة والشافعي والثوري. 
* وأما المسألة الثانية: 

وهي الحامل التي يتوفى عنها زوجهاء فقال الجمهور وجميع فقهاء الأمصار: عدتها أن تضع 
حملها مصيراً إلى عموم قوله تعالى: مولت الََْالٍ لجلْهنَ أن يَصَعْنَحمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]» وإن 
كانت الآية في الطلاق وأخذاً أيضاً بحديث أم سلمة: أن شيع اللي ولد بَْدوناَْجهَا 
بِيِصف شَّهر» وفيه: : فجاءت رَسُولٌ الله يكل فمَالَ ما «كَدْ حَلَلْتٍِ فَانْحِحِي مَنْ شِدْتِ)”''» وروى 
مالك عن ابن عباس أن عدتها آخر الأجلين» يريد أنها تعتد بأبعد الأجلين» إما الحمل» وإما 
انقضاء العدة عدة الموت» وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والحجة لحم أن 
ذلك هو الذي يقتضيه الجمع بين عموم آية الحوامل وآية الوفاة. 

وأما الأمة المتوى عنها من تحل له. فإنها لا تخلو أن تكون زوجة أو ملك يمين أو أم ولد أو 
غير أم ولد. فأما الزوجة فقال الجمهور: إن عدتها نصف عدة الحرة قاسوا ذلك على العدة؛ وقال 
أهل الظاهر: بل عدتها عدة الحرة» وكذلك عندهم عدة الطلاق مصيراً إلى التعميم. وأما أم الولد 
فقال مالك والشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة: عدتها حيضة؛ وبه قال ابن عمر. وقال 


مالك: وإن كانت ممن لا تحجيض اعتدثت ثلاثة أشهر ولا السكنى» وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري: عدتها ثلاث حيضء وهو قول علي وابن مسعود وقال قوم: عدتها نصف علة الحرة 
المتوفى عنها زوجهاء وقال قوم: عدتبا عدة الحرة أربعة أشهر وعشر» وحجة مالك أنها ليست 


.)١5860( والبخاري (59459) ومسلم‎ )١١5٠0( أخرجه مالك‎ )١( 


14 بداية المجتهد 


زوجة فتعتد عدة الوفاة ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيض. فلم يبق إلا استبراء رحمهاء وذلك يكون 
بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدهاء وذلك ما لا خلاف فيه» وحجة أبي حنيفة أن العدة إن) 
وجبت عليها وهي حرة» وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة» ولا بأمة فتعتد عدة أمة» فوجب أن 
تستبرئ رحمها بعدة الأحرار. وأما الذين أوجبوا لها عدة الوفاة فاحتجوا بحديث روي عن عمرو 
بن العاص قال: «لَا تَلِسُوا عَلَيَا سن تيا عِدَّهُأمّ الود إِذَا توق عَنْهَا سَيْدُهَا رْبمَةُ أَشهْرٍ 


٠. 
وم‎ 


وَعَشْرًاه"''» وضعف أحمد هذا الحديث ول يأخذ به. وأما من أوجب عليها نصف عدة الحرة 
تشبيهاً بالزوجة الأمة. 
فسيب الخلاف أنها مسكوت عنهاء وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة. وأما من شبهها 
بالزوجة الأمة فضعيف, وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة» وهو مذهب أبي حنيفة. 
الباب الثاني 
[في المتعة] 
والجمهور على أن المتعة ليست واجبة في كل مطلقة» وقال قوم من أهل الظاهر: هي واجبة 
في كل مطلقة» وقال قوم: هي مندوب إليهاء وليست واجبة» وبه قال مالك» والذين قالوا 
بوجوبها في بعض المطلقات اختلفوا في ذلك» فقال أبو حنيفة: هي واجبة على من طلق قبل 
الدخولء ولم يفرض ا صداقاً مسمىء وقال الشافعي: هي واجبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من 
قبله إلا التي سمى لما وطلقت قبل الدخولء وعلى هذا جمهور العلماء. واحتج أبو حنيفة بقوله 
من عدو دوي ممَيِصوهُنَ وَسَرَحُوهُنَ سايلا (405 [الأحزاب: 44]» فاشترط المتعة مع عدم 
المبيس» وقال تعال: (إوإن طلَنُوهن ين ييل أن شوم وَكد وعد حر َي ِيصه مض ما 
وْضَممْ © [البقرة: /777]» فعلم أنه لا متعة لها مع التسمية والطلاق قبل المسيسء لأنه إذا لم يجب 
لها الصداق فأحرى أن لا تجب لما المتعة» وهذا لعمري مخيل؛ لأنه حيث لم يجب لها صداق أقيمت 
المتعة مقامهى وحيث ردت من يدها نصف الصداق لم يجب لها شيء. وأما الشافعي فيحمل 
الأوامر الواردة بالمنعة في قوله تعالى: 'إوَمَيَمُوهنٌَ علالوْسِع قَدَرُهوعَلَالْمفَيرصَدَرُهه) [البقرة: 771]» 


على العموم في كل مطلقة إلا التي سمى لها وطلقت قبل الدخول. وأما أهل الظاهر فحملوا الأمر 


.)7١9/5( والحاكم‎ )9١7 /5( وأحمد‎ )9١877( (صحيح) أخرجه أبو داود (7708) وابن ماجه‎ )١( 
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على العموم؛ والجمهور على أن المختلعة لا متعة لما لكونها معطية من يدها كالحال في التي طلقت 
قبل الدخول وبعد فرض الصداقء وأهل الظاهر يقولون: هو شرع فتأخذ وتعطى. وأما مالك 
فإنه حمل الأمر بالمتعة على الندب لقوله تعالى في آخر الآية: محف عَلَآلْحَسِنينَ4)5 [البقرة: 
5 أي: على المتفضلين المتجملين» وما كان من باب الإجمال والإحسان فليس بواجب. 
واختلفوا في المطلقة المعتدة هل عليها إحداد؟ فقال مالك: ليس عليها إحداد. 


[ باب في بعث الحكمين] 

اتفق العلماء على جواز بعث الحكمين إذا وقع التشاجر بين الزوجين وجهلت أحوالم) في 
التشاجر؛ أعني: المحق من المبطل لقوله تعالى: 9 وَإِنْ حِنْسُم سِقَافَيَهِما فَبمَتُواْ حَكَمَا مِنْ هلو 
وَحَكَما ين أَمْلِهَآ 4 الآية [النساء: 70]» وأجمعوا على أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل 
الزوجين: أحدهما من قبل الزوج» والآخر من قبل المرأة» إلا أن لا يوجد في أهلهها من يصلح 
لذلك فيرسل من غيرهماء وأجمعوا على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قوهماء وأجمعوا على أن قوه] 
في الجمع بينهم) نافذ بغير توكيل من الزوجين. واختلفوا في تفريق الحكمين بينه) إذا اتفقا على 
ذلك هل يحتاج إلى إذن من الزوج أو لا يحتاج إلى ذلك؟ فقال مالك وأصحابه: يجوز قولهما في 
الفرقة والاجتماع بغير توكيل الزوجين ولا إذن منهما في ذلك» وقال الشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم|: ليس لما أن يفرقاء إلا أن يجعل الزوج إليها التفريق. وحجة مالك ما رواه من ذلك 
عن علي بن أبي طالب أنه قال في الحكمين: إليهما التفرقة بين الزوجينء والجمع. وحجة الشافعي 
وأبي حنيفة أن الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج أو من يوكله الزوج. واختلف 
أصحاب مالك في الحكمين يطلقان ثلاثاء فقال ابن القاسم: تكون واحدة» وقال أشهب والمغيرة 
تكون ثلاثاً إن طلقاها ثلاثاً. والأصل أن الطلاق بيد الرجل إلا أن يقوم دليل على غير ذلك. وقد 
احتج الشافعي وأبو حنيفة بها روي في حديث علي هذا أنه قال للحكمين: هل تدريان ما عليكى)؟ 
إن رأيت) أن تجمعا جمعتماء وإن رأيت) أن تفرقا فرقتاء فقالت المرأة رضيت بكتاب الله وبما فيه لي 
وعلي» فقال الرجل: أما الفرقة فلاء فقال علي: لا والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما أقرت به المرأة» 
قال: فاعتبر في ذلك إذنه. ومالك يشبه الحكمين بالسلطان» والسلطان يطلق بالضرر عند مالك 
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بسانتم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلياً 
""- كتاب الإيلاء 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى: ”9 لِلَذِنَ ولو دمن يْسَبهمْ تيص أَريَمةٍ شمر © [البقرة 1 
والإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر أو أربعة أشهرء 
أو بإطلاق على الاختلاف المذكور في ذلك في) بعد. واختلف فقهاء الأمصار في الإيلاء في 
مواضع: فمنها هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة بالنص للموليء أم إنما تطلق بأن 
يوقف بعد الأربعة الأشهر؟ فإما فاء وإما طلق. ومنها هل الإيلاء يكون بكل يمينء أم بالأيهان 
المباحة في الشرع فقط؟ ومنها إن أمسك عن الوطء بغير يمين هل يكون مولياً أم لا؟ ومنها هل 
المولي هو الذي قيد يمينه بمدة من أربعة أشهر فقط أو أكثر من ذلك؟ أو المولي هو الذي لم يقيد 
يمينه بمدة أصلا؟ ومنها هل طلاق الإيلاء بائن أو رجعي؟ ومنها إن أبى الطلاق والفيء هل 
يطلق القاضي عليه أم لا؟ ومنها هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها من غير إيلاء حادث في 
الزواج الثاني؟ ومنها هل من شرط رجعة المولي أن يطأها في العدة أم لا؟ ومنها هل إيلاء العبد 
حكمه أن يكون مثل إيلاء الحر أم لا؟ ومنها هل إذا طلقها بعد انقضاء مدة الإيلاء تلزمها عدة أم 
لا؟ فهذه هي مسائل الخلاف المشهورة في الإيلاء بين فقهاء الأمصار التي تتنزل من هذا الباب 
منزلة الأصولء ونحن نذكر خلافهم في مسألة مسألة منهاء وعيون أدلتهم وأسباب خلافهم على 
ما قصدنا. 

* المسألة الأو ك: 

أما اختلافهم هل تطلق بانقضاء الأربعة الأشهر نفسها أم لا تطلق» وإنما الحكم أن يوقتف 
فإما فاء وإما طلق؟ فإن مالكاء والشافعي» وأحمد, وأبا ثور» وداود» والليث ذهبوا إلى أنه يوتف 
بعد انقضاء الأربعة الأشهرء فإما فاء وإما طلق» وهو قول علي وابن عمر وإن كان قد روي 
عنهما غير ذلك لكن الصحيح هو هذاء وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وبالجملة الكوفيون 
إلى أن الطلاق يقع بانقضاء الأربعة الأشهر إلا أن يفيء فيهاء وهو قول ابن مسعود وجماعة من 


كتاب الإيلاء 177 


وسبب الخلاف هل قوله تعالى: ون فَآمُو ون لَه حَمُودُ يتَحسمٌ (40 [البقرة: 77؟7]) أي: 
فإن فاءوا قبل انقضاء الأربعة الأشهر أو بعدها؟ فمن فهم منه قبل انقضائها قال: يقع الطلاق» 
ومعنى العزم عنده في قوله تعالى: 9# وَإِنعَرألطَلَقَ تنه ميم عَلِيمٌ (4050 [البقرة: 11 7]» أن لا 
يفيء حتى تنقضي المدة فمن فهم من اشتراط الفيئة اشتراطها بعد انقضاء المدة قال: معنى قوله: 
وَإِنْ عَرَيولطَلَقَ © أي باللفظ مِأوَنَ أله سمِيعٌ مم عَلِيةٌ 40059 [البقرة: 771]. وللمالكية في الآية أربعة 
ادلة: 

أحدها: أنه جعل مدة التربص حقاً للزوج دون الزوجة» فأشبهت مدة الأجل في الديون 
المؤجلة. 

الدليل الثاني: أن الله تعالى أضاف الطلاق إلى فعله. وعندهم ليس يقع من فعله إلا تجوزاء 
أعني: ليس ينسب إليه على مذهب الحنفية إلا تجوزاء وليس يصار إلى المجاز عن الظاهر إلا بدليل. 

الدليل الثالث: قوله تعالمى: 8 وَإنَ عرو ألطَلَيَمَإنَّألّه سيم عَلِيمٌ(46 [البقرة: 7171]» قالوا: 
فهذا يقتضي وقوع الطلاق على وجه يسمع» وهو وقوعه باللفظ لا بانقضاء المدة. 

الرابع: أن الفاء في قوله تعالمى: لون آمو وَإنَ َه حَصُوْرٌ حسم (4050 [البقرة: 117]» ظاهرة 
في معنى التعقيب» فدل ذلك على أن الفيئة بعد المدة» وربها شبهوا هذه المدذة بمذة العتق ..وأما أبو 
حنيفة فإنه اعتمد في ذلك تشبيه هذه المدة بالعدة الرجعية» إذ كانت العدة إنا شرعت لثلا يقع منه 
ندم» وبالجملة فشبهوا الإيلاء بالطلاق الرجعي» وشبهوا المدة بالعدة وهو شبه قوي» وقد روي 
ذلك عن ابن عباس. 


* المسألة الثانية: 


وأما اختلافهم في اليمين التي يكون بها الإيلاء» فإن مالكاً قال: يقع الإيلاء بكل يمين» وقال 
الشافعي: لا يقع إلا بالأيهان المباحة في الشرع وهي اليمين بالله أو بصفة من صفاته. فهإلك اعتمد 
العموم» أعني: عموم قوله تعالى: 9# لِلَذِنَ يُولُونَ ين يسلِهمَ تيص أرْيَمَةٍ َشْهرٍ © [البقرة: 17؟]؛ 
والشافعي يشبه الإيلاء بيمين الكفارة» وذلك أن كلا اليمينين يترتب عليههما 0 شرعي» فوجب 
أن تكون اليمين التى ترتب عليها حكم الإيلاء هي اليمين التي يترتب عليها الحكم الذي هو 
الكفارة. 
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المسألة الثالثة: 

وأما لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين» فإن الجمهور على أنه لا يلزمه» 
حكم الإيلاء بغير يمين» ومالك يلزمه وذلك إذا قصد الإضرار بترك الوطءء وإن لم يحلف على 
ذلكء فالجمهور اعتمدوا الظاهر» ومالك اعتمد المعنى؛ لأن الحكم إنما لزمه باعتقاده ترك الوطىء 
وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين أو بغير يمين؛ لأن الضرر يوجد في الحالتين جميعاً. 
#* المسألة الرابعة: 

وأما اختلافهم في مدة الإيلاء» فإن مالكاً ومن قال بقوله يرى أن مدة الإيلاء يجب أن تكون 
أكثر من أربعة أشهر إذ كان الفيء عندهم إن) هو بعد الأربعة الأشهرء وأما أبو حنيفة فإن مدة 
الإيلاء عنده هي الأربعة الأشهر فقط إذ كان الفيء عنده إن هو فيهاء وذهب الحسن وابن أبي 
ليلى إلى أنه إذا حلف وقتاً ما وإن كان أقل من أربعة أشهر كان مولياً يضرب له الأجل إلى انقضاء 
الأربعة الأشهر من وقت اليمين. وروي عن ابن عباس أن المولي هو من حلف أن لا يصيب 
امرأته على التأبيد. 

والسبب في اختلافهم في المدة إطلاق الآية» فاختلافهم في وقت الفيء» وفي صفة اليمين 
ومدته هو كون الآية عامة في هذه المعاني أو مجملة» وكذلك اختلافهم في صفة المولي والمولى منها 
ونوع الطلاق على ما سيأ بعد. 

وأما ما سوى ذلك فسبب اختلافهم فيه هو سبب السكوت عنهاء وهذه هي أركان الإيلاى» 
أعني : معرفة نوع اليمين» ووقت الفيء والمدة وصفة المولي والمولى منهاء ونوع الطلاق الواقع فيه. 
* المسألة الخامسة: 

فأما الطلاق الذي يقع بالإيلاء فعند مالك والشافعي أنه رجعي؛ لأن الأصل أن كل طلاق 
وقع بالشرع أنه يحمل على أنه رجعي إلى أن يدل الدليل على أنه بائن» وقال أبو حنيفة وأبو ثور: 
هو بائن» وذلك أنه إن كان رجعياً م يزل الضرر عنها بذلك لأنه يجبرها على الرجعة. 

فسبب الاختلاف معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء للأصل المعروف في الطلاق» فمن 
غلب الأصل قال: رجعي» ومن غلب المصلحة قال: بائن. 
* المسألة السادسة: 

وأما هل يطلق القاضي إذا أبى الفيء أو الطلاق أو يحبس حتى يطلقء فإن مالكاً قال: يطلق 
القاضي عليه وقال أهل الظاهر: يحبس حتى يطلقها بنفسه. 


كتاب الإيلاء 3533 


وسبب الخلاف معارضة الأصل المعروف في الطلاق للمصلحة» فمن راعى الأصل 
المعروف في الطلاق قال: لا يقع الطلاق إلا من الزوج» ومن راعى الضرر الداخل من ذلك على 
النساء قال: يطلق السلطان» وهو نظر إلى المصلحة العامة» وهذا هو الذي يعرف بالقياس المرسل» 
والمتقول عن مالك العمل به» وكثير من الفقهاء يأبى ذلك. 
المسألة السايعة: 

وأما هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها؟ فإن مالكاً يقول: إذا راجعها فلم يطأها تكرر 
الإيلاء عليه» وهذا عنده في الطلاق الرجعي والبائن. وقال أبو حنيفة: الطلاق البائن يسقط 
الإيلاء وهو أحد قولي الشافعي؛ وهذا القول هو الذي اختاره المزني وجماعة العلماء على أن الإيلاء 
لايتكرر بعد الطلاق إلا بإعادة اليمين. 

والسبب في اختلافهم معارضة المصلحة لظاهر شرط الإيلاء» وذلك أنه لا إيلاء في الشرع 
إلا حيث يكون يمين في ذلك النكاح بنفسه لا في نكاح آخرء ولكن إن راعينا هذا وجد الضرر 
المقصود إزالته بحكم الإيلاء» ولذلك رأى مالك أنه يحكم بحكم الإيلاء بغير يمين إذا وجد 
معنى الويلاء. 
* المسألة الثامنة: 

وأما هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها؟ فإن الجمهور على أن العدة تلزمهاء 
وقال جابر بن زيد: لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة الأشهر ثلاث حيض» 
وقال بقوله طائفة» وهو مروي عن ابن عباس. وحجته أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم» وهذه 
قد حصلت لا البراءة. وحجة الجمهور أنها مطلقة فوجب أن تعتد كسائر المطلقات. 

وسبب الخلاف أن العدة جمعت عبادة ومصلحة» فمن لحظ جانب المصلحة لم ير عليها عدة) 
ومن لحظ جانب العبادة أوجب عليها العدة. 
* المسألة التاسعة: 

وأما إيلاء العبد. فإن مالكاً قال: إيلاء العبد شهران على النصف من إيلاء الحر» قياساً على 
حدوده وطلاقه. وقال الشافعي وأهل الظاهر: إيلاؤه مثل إيلاء الحر أربعة أشهر تمسكاً بالعموم» 
والظاهر أن تعلق الأيان بالحر والعبد سواءء والإيلاء يمين» وقياساً أيضاً على مدة العنين» وقال 
أبو حنيفة: النقص الداخل على الإيلاء معتبر بالنساء لا بالرجال كالعدة» فإن كانت المرأة حرة 


كان الإيلاء إيلاء الحرء وإن كان الزوج عبداًء وإن كانت أمة فعلى النصفء وقياس الإيلاء على 
الحد غير جيد» وذلك أن العبد إنما كان حده أقل من حد الحرٌ؛ لأن الفاحشة منه أقل قبحا» ومن 
الحر أعظم قبحأء ومدة الإيلاء إننا ضربت جمعاً بين التوسعة على الزوج وبين إزالة الضرر عن 
الزوجة» فإذا فرضنا مدة أقصر من هذه كان أضيق على الزوج وأنفى للضرر عن الزوجة» والحر 
أحق بالتوسعة ونفي الضرر عنه» فلذلك كان يجب على هذا القياس أن لا ينقص من الإيلاء إلا 
إذا كان الزوج عبداً والزوجة حرة فقطء وهذا لم يقل به أحدء فالواجب التسوية. والذين قالوا 
بتأثير الرق في مدة الإيلاء اختلفوا في زوال الرق بعد الإيلاء» هل ينتقل إلى إيلاء الأحرار أم لا؟ 
فقال مالك: لا ينتقل من إيلاء العبيد إلى إيلاء الأحرار» وقال أبو حنيفة: ينتقل» فعنده أن الأمة 
إذا عتقت وقد آلى زوجها منها انتقلت إلى إيلاء الأحرار» وقال ابن القاسم: الصغيرة التي لا 
يجامع مثلها لا إيلاء عليهاء فإن وقع وتمادى حسبت الأربعة الأشهر من يوم بلغت وإنما قال 
ذلك؛ لأنه لا ضرر عليها في ترك الجماع؛ وقال أيضاً: لا إيلاء على خصيّ» ولا على من لا يقدر على 
الجاع . 
المسألة العاشرة: 

وأما هل من شرط رجعة المولي أن يطأ في العدة أم لا؟ فإن الجمهور ذهبوا إلى أن ذلك ليس 
من شرطها؛ وأما مالك فإنه قال: إذا لم يطأ فيها من غير عذر مرض أو ما أشبه ذلك فلا رجعة 
عنده له عليها وتبقى على عدتهاء ولا سبيل له إليها إذا انقضت العدة. وحجة الجمهور أنه لا يخلو 
أن يكون الإيلاء يعود برجعته إياها في العدة أو لا يعود» فإن عاد لم يعتبر واستؤنف الإيلاء من 
وقت الرجعة. أعني: تحسب مدة الإيلاء من وقت الرجعة» وإن ل يعد إيلاء لم يعتبر أصلاً إلا على 
مذهب من يرى أن الإيلاء يكون بغير يمين» وكيفم) كان فلابد من اعتبار الأربعة الأشهر من 
وقت الرجعة؛ وأما مالك فإنه قال: كل رجعة من طلاق كان لرفع ضررء فإن صحة الرجعة 
معتبرة فيه بزوال ذلك الضررء وأصله المعسر بالنفقة إذا طلق عليه ثم ارتجع. فإن رجعته تعتبر 
صحتها بيساره. 

فسبب الخلاف قياس الشبهء وذلك أن من شبه الرجعة بابتداء النكاح أوجب فيها تجدد 
الإيلاء» ومن شبه هذه الرجعة برجعة المطلق لضرر لم يرتفع منه ذلك الضرر قال: يبقى على 


ع2 


الأصل. 


كتاب الظهار كر 


""- كتاب الظهار 
تا ا و الآية [المجادلة: 0 1 السنة فحديف ل د 
َلَتْ: ظَامرَ ني رَوْجِي أَؤْسُ بْنُ الصَاِتِ كَحِنْتُ رَسُول لل يله كر ِل وَوَسُولُ ل 
ادلي فيه مَيَقُولَ: «اتَقِي الله لله َه كا عتك قا عدخت عل أنزل | الله ا يع أل َل أي 
دك فى وَقجهَا تمت إل أنه حاورا 4 الكبات» فَقَالَ: «ليُمقْ رَكبَهه َالَثْ: لَا يجدُ. 
قَالَ: ١(فْيَصُومٌ‏ شَهْرَيْنِ ن مُمََابِعبْنٍ) الك نا وَحول اده الك كك 0 0 ان 
تير فتكي ذلت: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَىْءِ يد ذ 
نا هبحق حر كل: اعد خسنت اذكبي كأطَمِي عله 8 
وحديث سلمة بن صخر البياضي عن النبي كك". 
والكلام في أصول الظهار ينحصر في سبعة فصول: منها في ألفاظ الظهار» ومنها في شروط 
وجوب الكفارة فيه» ومنها فيمن يصح فيه الظهارء ومنها فيا يحرم على المظاهر» ومنها هل يتكرر 
الظهار بتكرر النكاح؟ ومنها هل يدخل الإيلاء عليه؟ ومنها القول في أحكام كفارة الظهار. 
الفصل الأول 
[في ألفاظ الظهار] 
واتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت عل كظهر أمي أنه ظهارء واختلفوا إذا 
ذكر عضواً غير الظهرء أو ذكر ظهر من تحرم عليه من المحرمات النكاح على التأبيد غير الأم» 
فقال مالك: هو ظهار» وقال جماعة من العلاء: لا يكون ظهاراً إلا بلفظ الظهر والأم. وقال أبو 
حنيفة: يكون بكل عضو يحرم النظر إليه 
وسبب اختلافهم معارضة المعنى للظاهر» وذلك أن معنى التحريم تستوي فيه الأم وغيرها 
من المحرمات والظهر وغيره من الأعضاءء وأما الظاهر من الشرع. فإنه يقتضي أن لا يسمى 
ظهاراً إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر والأم. وأما إذا قال: هي عل كأمي ولم يذكر الظهرء فقال أبو 
)١(‏ (حسن) أخرجه أبو داود )717١1(‏ وأحمد (5/ .)1٠١‏ 


(؟) (حسن) أخرجه أبو داود (7711) والترمذي 217٠١(‏ 799؟) وابن ماجه )7١57(‏ وأحمد (717/4) والدارمي 
ا ). 
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حنيفة والشافعي: ينوي في ذلك لأنه قد يريد بذلك الإجلال لحا وعظم منزلتها عنده» وقال 
مالك: هو ظهار. وأما من شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على التأبيد» فإنه ظهار عند مالك» 
وعند ابن الماجشون ليس بظهار. 

وسبب الخلاف هل تشبيهه الزوجة بمحرمة غير مؤبدة التحريم كتشبيهها بمؤبدة التحريم؟ 

الفصل الثاني 
[في شروط وجوب الكفارة فيه] 

وأما شروط وجوب الكفارة» فإن الجمهور على أنها لا تجب دون العود» وشذ مجاهد 
وطاوس فقالا: لا تجب دون العود» ودليل الجمهور قوله تعالى: مإ وَالَدِبنَ يَظَهِرُونَ من نهب ثم 
يعودونَلِمَا قَالُوأ مسَحْررٌ رَبَوَ 4 [المجادلة: ”]» وهو نص في معنى وجوب تعلق الكفارة بالعود» 
وأيضاً فمن طريق القياسء فإن الظهار يشبه الكفارة في اليمين» فكا أن الكفارة إن تلزم بالمخالفة 
أو بإرادة المخالفة» كذلك الأمر في الظهار. وحجة مجاهد وطاوس أنه معنى يوجب الكفارة العليا 
فوجب أن يوجبها بنفسه لا بمعنى زائد تشبيهاً بكفارة القتل والفطرء وأيضاً قالوا: إنه كان طلاق 
الجاهلية فنسخ تحريمه بالكفارة» وهو معنى قوله تعالى: «إثمَ يدوت لِمَا ُو [المجادلة: "7], 
والعود عندهم هو العود في الإسلام. فأما القائلون باشتراط العود في إيجاب الكفارة» فإنهم 
اختلفوا فيه ما هو؟ فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: 

إحداهن: أن العود هو أن يعزم على إمساكها والوطء معا 

والثانية: أن يعزم على وطئها فقطء وهي الرواية الصحيحة المشهورة عن أصحابه؛ وبه قال 
أبو حنيفة وأحمد. 

والرواية الثالثة: أن العود هو نفس الوطء. وهي أضعف الروايات عند أصحابه. وقال 
الشافعي: العود هو الإمساك نفسه؛ قال: ومن مضى له زمان يمكنه أن يطلق فيه ولم يطلق ثبت أ أنه 
عائد ولزمته الكفارة» لأن إقامته زمانا يمكن أن يطلق فيه من غير أن يطلق يقوم مقام إرادة 
الإمساك منه» أو هو دليل ذلك. وقال داود وأهل الظاهر: العود هو أن يكرر لفظ الظهار ثانية» 
ومتى لم يفعل ذلك فليس بعائد ولا كفارة عليه» فدليل الرواية المشهورة لمالك ينبني على أصلين: 
أحدهما أن المفهوم من الظهار هو أن الوجوب الكفارة فيه إنم| يكون بإرادته العود إلى ما حرم على 
نفسه بالظهار وهو الوطءء وإذا كان ذلك كذلك وجب أن تكون العودة هي إما الوطء نفسه. 


كتاب الظهار رفن 


وإما العزم عليه وإرادته. 

والأصل الثاني ليس يمكن أن يكون العود نفسه هو وطء لقوله تعالى» في الآية: #وسَحْرِيرٌ 
َمِبَةَّن مَل أن يسآم [المجادلة: ]» ولذلك كان الوطء محرماً حتى يُكَمّر. قالوا: ولو كان 
العود نفسه هو الإمساك لكان الظهار نفسه يحرم الإمساك فكان الظهار يكون طلاقاً. وبالجملة 
فالمعوّل عليه عندهم في هذه المسألة هو الطريق الذي يعرفه الفقهاء بطريق السبر والتقسيمء 
وذلك أن معنى العود لا يخلو أن يكون تكرار اللفظ على ما يراه داود» أو الوطء نفسه أو الإمساك 
نفسه أو إرادة الوطءء ولا يكون تكرار اللفظء لأن ذلك تأكيد والتأكيد لا يوجب الكفارة ولا 
يكون إرادة الإمساك للوطء, فإن الإمساك موجود بعدء فقد بقي أن يكون إرادة الوطء؛ وإن كان 
إرادة الإمساك للوطء فقد أراد الوطء» فثبت أن العود هو الوطء. ومعتمد الشافعية في إجرائهم 
إرادة الإمساكء أو الإمساك محرى إرادة الوطء أن الإمساك يلزم عنه الوطء فجعلوا لازم الشيء 
مشبهاً بالثيء» وجعلوا حكمهم| واحدأً» وهو قريب من الرواية الثانية» وربما استدلت الشافعية 
على أن إرادة الإمساك هو السبب في وجوب الكفارة» أن الكفارة ترتفع بارتفاع الإمساك» وذلك 
إذا طلق أثر الظهار» ولهذا احتاط مالك في الرواية الثانية» فجعل العود هو إرادة الأمرين جميعاً؛ 
أعني: الوطء والإمساك» وإما أن يكون العود الوطء فضعيف وغخالف للنصء والمعتمد فيها 
تشبيه الظهار باليمين» أي: كما أن كفارة اليمين إنها تجب بالحنث كذلك الأمر هاهناء وهو قياس 
شبه عارضه النص. وأما داود فإنه تعلق بظاهر اللفظ في قوله تعالى: «إُم يَعُودُوتَلِمَا مَالُوأ © 
[المجادلة: “]» وذلك يقتضي الرجوع إلى القول نفسه. وعند أبي حنيفة أنه العود في الإسلام إلى ما 
تقدم من ظهارهم في الجاهلية؛ وعند مالك والشافعي أن المعنى في الآية؛ ثم يعودون فيا قالوا. 

وسبب الخلاف بالجملة إن) هو مخالفة الظاهر للمفهوم» فمن اعتمد المفهوم جعل العودة 
إرادة الوطء أو الإمساك» وتأول معنى اللام في قوله تعالى: إثُميمُودوَلِمَا قَالُوأ [المجادلة: 77]» 
بمعنى الفاءء وأما من اعتمد الظاهر فإنه جعل العودة تكرير اللفظ» وأن العودة الثانية إنما هي 
ثانية للأولى التي كانت منهم في الجاهلية» ومن تأول أحد هذين؛ فالأشبه له أن يعتقد أن بنفس 
الظهار تجب الكفارة ى) اعتقد ذلك مجاهدء إلا أن يقدّر في الآية محذوفاً وهو إرادة الإمساك فهنا 
إذاً ثلاثة مذاهب: إما أن تكون العودة هي تكرار اللفظء وإما أن تكون إرادة الإمساك؛ وإما أن 
تكون العودة التي هي في الإسلام وهذان ينقسان قسمين, أعني: الأول والثالث. أحدهما أن 
يقدر في الآية محذوفاً» وهو إرادة الإمساك فيشترط هذه الإرادة في وجوب الكفارة» وإما ألا يقدر 


عمد بدايه المجتهد 


فيها محذوفاً فتجب الكفارة بنفس الظهار. واختلفوا من هذا الباب في فروع وهو: هل إذا طلق 
قبل إرادة الإمساك أو ماتت عنه زوجته هل تكون عليه كفارة أم لا؟ فجمهور العلماء على أن لا 
كفارة عليه إلا أن يطلق بعد إرادة العودة أو بعد الإمساك بزمان طويل على ما يراه الشافعي. 
وحكي عن عثان البتي أن عليه الكفارة بعد الطلاق» وأنها إذا ماتت قبل إرادة العودة لم يكن له 
سبيل إلى ميراثها إلا بعد الكفارة» وهذا شذوذ مخالف للنصء والله أعلم. 
الفصل الثالث 
[فيمن يصح فيه الظهار] 

واتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في العصمة. والشجلمو ل الطياونس الام ومن 
التي في غير العصمة. وكذلك اختلفوا في ظهار المرأة من الرجلء فأما الظهار من الأمة فقال 
مالك والثوري وجماعة: الظهار منها لازم كالظهار من الزوجة الحرة» وكذلك المدبّرة وأم الولده 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور: لا ظهار من أمة» وقال الأوزاعي: إن كان يطأ أمته 
فهو منها مظاهرء وإن لم يطأها فهي يمين وفيها كفارة يمين» وقال عطاء: هو مظاهر لكن عليه 
اعبش كفارة. هدلبل اتن أوقغ لهال الأمة جوع كولم تعلق«( راون لطوقوم من نت 4 
[المجادلة: ”7]ء والإماء من النساء. رحباي 1 عدله طهازا ىم قد أجمعوا أن النساء في قوله 
تعالى: «# لِلَدبنَ يوون مين يَْآبهم ربص أَريمَةٍ َه أَخْْرٍ 4 [البقرة: 777]» هن ذوات الأزواج» فكذلك 
اسم النساء في آية الظهار. 

فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه للعموم؛ أعني: تشبيه الظهار بالإيلاء وعموم لفظ 
النساء» أعني: أن عموم اللفظ يقتضي دخول الإماء في الظهار وتشبيهه بالإيلاء يقتضي خروجهن 
من الظهار. وأما هل من شرط الظهار كون المظاهر منها في العصمة أم لا؟ فمذهب مالك أن 
ذلك ليس من شرطه؛ وأن من عين امرأة ما بعينها وظاهر منها بشرط التزويج كان مظاهراً منهاء 
وكذلك إن لم يعين وقال كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أميء وذلك بخلاف الطلاق وبقول 
مالك في الظهار قال أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعيء وقال قائلون: لا يلزم الظهار إلا فيا 
يملك الرجلء وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور وداود» وفرق قوم فقالوا: إن أطلق لم 
يلزمه ظهار وهو أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أمي» فإن قيد لزمه وهو أن يقول: 
إن تزوجت فلانة أو سمى قرية أو قبيلة» وقائل هذا القول هو ابن أبي ليل والحسن بن حبي. 


كتاب الظهار معب 


ودليل الفريق الأول قوله تعالى: وفوا ألمُقُووِ © [المائدة: »]١‏ ولأنه عقد على شرط الملك فأشبه 
إذا ملك؛ والمؤمنون عند شروطهم وهو قول عمر. وأما حجة الشافعي فحديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن النبي بن قال: ١لا‏ طََاقَّ إلا يه يمْلِكُ وَلَاعِْق إلا فيه يَمْلِكُ وَكَابَيعَ إلا فيا 
يَمْلِك وَلَّا وَكَاءَ تَذْرِ إلا يها يَمْلِكُ خرجه أبو داود والترمذي” والظهار شبيه بالطلاق» وهو 
قول ابن عباس. وأما الذين فرقوا بين التعميم والتعيين» فإنهم رأوا أن التعميم في الظهار من باب 
الحرجء وقد قال الله تعالى: مإوَمَاجَمَلَ عََكْ ف لون من حَرَجّ © [الحج: /7]. واختلفوا أيضاً من 
هذا الباب في هل تظاهر المرأة من الرجل؟ فعن العلماء في ثلاثة أقوال: 

أشهرها: أنه لا يكون منها ظهارء وهو قول مالك والشافعي. 

والثاني: أن عليها كفارة يمين. 

والثالث: أن عليها كفارة الظهار. ومعتمد الجمهور تشبيه الظهار بالطلاق» ومن ألزم المرأة 
الظهار فتشبيهها للظهار باليمين» ومن فرق فلآنه رأى أن أقل اللازم لما في ذلك المعنى؛ هو كفارة 
يمين وهو ضعيف. 

وسبب الخلاف تعارض الأشباه في هذا المعنى. 

الفصل الرابع 
[فيها بحرم على المظاهر] 

واتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الوطءء. واختلفوا فيها دونه من ملامسة ووطء في غير 
الفرج ونظر اللذة» فذهب مالك إلى أنه يحرم الجماع وجميع أنواع الاستمتاع ما دون الجاع من 
الوطء فيما دون الفرج واللمس والتقبيل والنظر للذة ماعدا وجهها وكفيها ويديها من سائر بدنها 
ومحاسنهاء وبه قال أبو حنيفة إلا أنه إن| كره النظر للفرج فقط» وقال الشافعي: إنما يحرم الظهار 
الوطء في الفرج فقط المجمع عليه لا ما عدا ذلك» وبه قال الثوري وأحمد وجماعة» ودليل مالك 
قوله تعالى: لين مَبلٍ آن نَأ [المجادلة: 7]» وظاهر لفظ التماس يقتضي المباشرة فم) فوقهاء 
ولأنه أيضاً لفظ حرمت به عليه فأشبه لفظ الطلاق» ودليل قول الشافعي أن المباشرة كناية هاهنا 
عن الجماع بدليل إجماعهم على أن الوطء محرم عليه» وإذا دلت على الجاع لم تدل على ما فوق 
الجماع» لأنها إما أن تدل على ما فوق الجماع» وإما أن تدل على الجماع» وهي الدلالة المجازية» لكن 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود )١5١4٠0(‏ والترمذي )١١8١(‏ وابن ماجه (/41 )7١‏ وتقدم. 


الو بداية المجنهد 


قد اتفقوا على أنها دالة على الجاع فانتفت الدلالة المجازية» إذ لا يدل لفظ واحد دلالتين حقيقة 
وخاذا. قلت: الذين يرون أن اللفظ المشترك له عموم لا يبعد أن يكون اللفظ الواحد عندهم 
يتضمن المعنيين جميعاًء أعني: الحقيقة والمجاز» وإن كان لم تجر به عادة للعربء ولذلك القول به في 
غاية من الضعف ولو علم أن للشرع فيه تصرفاً لجاز» وأيضاً فإن الظهار مشبه عندهم بالإيلاء» 
فوجب أن يختص عندهم بالفرج. 
الفصل الخامس 
[هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح؟] 

وأما تكرر الظهار بعد الطلاق؛ أعني: إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يُكَفْر ثم راجعها هل 
يتكرر عليها الظهار فلا يحل له المسيس حتى يكفر؟ فيه خلاف. قال مالك: إن طلقها دون الثلاث 
ثم راجعها في العدة أو بعدها فعليه الكفارة» وقال الشافعي: إن راجعها في العدة فعليه الكفارة» 
وإن راجعها في غير العدة فلا كفارة عليه» وعنه قول آخر مثل قول مالك. وقال محمد بن الحسن: 
الظهار راجع عليها نكحها بعد الثلاث أو بعد واحدة» وهذه المسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق 
ثم يطلق ثم يراجع هل تبقى تلك اليمين عليه أم لا؟ 

وسبب الخلاف هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية وهدمهاء أو لا يهدمها؟ فمنهم من 
رأى أن البائن الذي هو الثلاث بهدمء وأن ما دون الثلاث لا يهدم» ومنهم من رأى أن الطلاق 
كله غير هادم؛ وأحسب أن من الظاهرية من يرى أنه كله هادم. 


الفصل السادس 
[في دخول الإيلاء عليه] 

وأما هل يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضاراًء وذلك بأن لا يُكَفِر مع قدرته على 
الكفارة؟ فإن فيه أيضاً اختلافاء فأبو حنيفة والشافعي يقولان: لا يتداخل الحكان؛ لأن حكم 
الظهار خلاف حكم الإيلاء» وسواء كان عندهم مضاراً أو لم يكن وبه قال الأوزاعي وأحمد 
وجماعة. وقال مالك: يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضاراً. وقال الثوري: يدخل 
الإيلاء على الظهار» وتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر من غير اعتبار المضارة» ففيه ثلاثة أقوال: 
قول إنه يدخل بإطلاق» وقول إنه لا يدخل بإطلاق» وقول إنه يدخل مع المضارة ولا يدخل مع 
عدمها. 


كناب الظوتسبار سد 


وسيب الخلاف مراعاة المعنى واعتبار الظاهر» فمن اعتير الظاهر؛ قال: لا يتداخلان» ومن 

اعتير المعنى؛ قال: يتداخلان إذا كان القصد الضرر. 
الفصل السابع 
[في أحكام كفارة الظهار] 

والنظر في كفارة الظهار في أشياء منهاء في عدد أنواع الكفارة وترتيبهاء وشروط كل نوع 
منها؛ أعني: الشروط المصححة:؛ ومتى تجب كفارة واحدة؟ ومتى تجب أكثر من واحدة؟ فأما 
أنواعها فإنهم أجمعوا على أنها ثلاثة أنواع: إعتاق رقبة» أو صيام شهرين؛ أو إطعام ستين مسكينا 
وأنها على الترتيب فالإعتاق أولآء فإن لم يكن فالصيام؛ فإن لم يكن فالإطعام» هذا في الحر. 
واختلفوا في العبد يكفر بالعتق أو بالإطعام بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام» أعني: إذا عجز 
عن الصيام» فأجاز للعبد العتق إن أذن له سيدهء أبو ثور وداود» وأبى ذلك سائر العلاء. وأما 
الإطعام فأجازه له مالك إن أطعم بإذن سيده, ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعيء ومبنى الخلاف 
في هذه المسألة هل يملك العبد أو لا يملك؟ وأما اختلافهم في الشروط المصححة: فمنها 
اختلافهم إذا وطئ في صيام الشهرين هل عليه استئناف الصيام أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة: 
يستأنف الصيام, إلا أن أبا حنيفة شرط في ذلك العمدء ولم يفرق مالك بين العمد في ذلك 
والنسيان» وقال الشافعي: لا يستأنف على حال. 

وسبب الخلاف تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليمين» والشرط الذي ورد في كفارة الظهار؛ 
أعني: أن تكون قبل المسيسء فمن اعتبر هذا الشرط قال: يستأنف الصومء ومن شبهه بكفارة 
اليمين؛ قال: لا يستأنف؛ لآن الكفارة في اليمين ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق. ومنها هل من 
شرط الرقبة أن تكون مؤمنة أم لا؟ فذهب مالك والشافعي إلى أن ذلك شرط في الإجزاء؛ وقال 
أبو حنيفة: يجزي في ذلك رقبة الكافرء ولا يجزي عندهم إعتاق الوثنية والمرتدة. دليل الفريق 
الأول أنه إعتاق على وجه القربة فوجب أن تكون مسلمة» أصله الإعتاق في كفارة القتل» وربا 
قالوا إن هذا ليس من باب القياس» وإنما هو من باب حمل المطلق على المقيد» وذلك أنه قيد الرقبة 
بالإييان في كفارة القتل وأطلقها في كفارة الظهار فيجب صرف المطلق إلى المقيد» وهذا النوع من 
حمل المطلق على المقيد» فيه خلاف» والحنفية لا يجيزونه» وذلك أن الأسباب في القضيتين مختلفة. 
وأما حجة أبي حنيفة فهو ظاهر العموم؛ ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد» فوجب عنده أن 
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يحمل كل على لفظه. ومنها اختلافهم هل من شرط الرقبة أن تكون سالمة من العيوب أم لا؟ ثم 
إن كانت سليمة فمن أي العيوب تشترط سلامتها؟ فالذي عليه الجمهور أن للعيوب تأثيراً في منع 
إجزاء العتق» وذهب قوم إلى أنه ليس لما تأثير في ذلك. وحجة الجمهور تشبيهها بالأضاحي 
والهدايا لكون القربة تجمعها. وحجة الفريق الثاني إطلاق اللفظ في الآية. 

قبن التق :منارضية-الظاس لقات) الشيهه والتية قالوا: إن للعيوب تادر سم 
الإجزاء اختلفوا في عيب مما يعتبر في الإجزاء أو عدمه. أما العمى وقطع اليدين أو الرجلين فلا 
خلاف عندهم في أنه مانع للإجزاء» واختلفوا فيا دون ذلك» فمنها هل يجوز قطع اليد الواحدة؟ 
أجازه أبو حنيفة» ومنعه مالك والشافعي. وأما الأعور فقال مالك: لا يجزي» وقال عبدالملك: 
يجزي. وأما قطع الأذنين فقال مالك: لا يجزي» وقال أصحاب الشافعي: يجزي. وأما الأصم 
فاختلف فيه في مذهب مالك. فقيل: يجزي» وقيل: لا يجزي. وأما الأخرس فلا يجري عند مالك. 

وعن الشافعي في ذلك قولان, أما المجنون فلا يجزيء أما الخصي فقال ابن القاسم: لا 
يعجبني الخصيء وقال غيره: لا يجزي» وقال الشافعي: يجزي. وإعتاق الصغير جائز في قول عامة 
فقهاء الأمصارء وحكي عن بعض المتقدمين منعه والعرج الخفيف في المذهب يجزيء أما لبن 
العرج فلا. 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في قدر النقص المؤثر في القربة» وليس له أصل في الشرع 
إلا الضحايا. وكذلك لا يجزي في المذهب ما فيه شركة أو طرف حرية كالكتابة والتدبير لقوله 
تعالى: صسَحَررٌ رَعَبَةَ © [المجادلة: *7]» والتحرير هو ابتداء الإعتاق» وإذا كان فيه عقد من عقود 
الحرية كالكتابة كان تنجيزاً لا إعتاقء وكذلك الشركة لأن بعض الرقبة ليس برقبة» وقال أبو 
حنيفة: إن كان المكاتب أدى شيئاً من مال الكتابة؛ لم يجزء وإن كان لم يؤد؛ جاز. واختلفوا هل 
يحزيه عتق مدبّرة؟ فقال مالك: لا يجزيه تشبيهاً بالكتابة؛؟ لأنه عقد ليس له حله. وقال الشافعي: 
يجزيه. ولا يجزي عند مالك إعتاق أم ولده ولا المعتق إلى أجل مسمى. أما عتق أم الولد؛ فلآن 
عقدها آكد من عقد الكتابة والتدبير» بدليل أنهها قد يطرأ عليه الفسخ. أما في الكتابة فمن العجز 
عن أداء النجوم. وأما في التدبير فإذا ضاق عنه الثلث. وأما العتق إلى أجل فإنه عقد عتق لا سبيل 
إلى حله. واختلف مالك والشافعي مع أبي حنيفة في إجزاء عتق من يعتق عليه بالنسب. فقال 
مالك والشافعي: لا يجزي عنه» وقال أبو حنيفة: إذا نوى به عتقه عن ظهار أجزأ. فأبو حنيفة 
شبهه بالرقبة التي لا يجب عتقهاء وذلك أن كل واحدة من الرقبتين غير واجب عليه شراؤها 
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وبذل القيمة فيها على وجه العتق» فإذا نوى بذلك التكفير جازء والمالكية والشافعية رأت أنه إذا 
اشترى من يعتق عليه» عتق عليه من غير قصد إلى إعتاقه فلا يجزيه» فأبو حنيفة أقام القصد للشراء 
مقام العتق» وهؤلاء قالوا: لابد أن يكون قاصداً للعتق نفسه» فكلاهما يسمى معتقاً باختياره» 
ولكن أحدهما معتق بالاختيار الأول» والآخر معتق بلازم الاختيار» فكأنه معتق على القصد 
الثان» ومشتر على القصد الأولء والآخر بالعكس. واختلف مالك والشافعي فيمن أعتق نصفي 
عبدين» فقال مالك: لا يجوز ذلك؛ وقال الشافعي: يجوز لأنه في معنى الواحد» ومالك تمسك 
بظاهر دلالة اللفظ» فهذا ما اختلفوا فيه من شروط الرقبة المعتقة. 

وأما شروط الإطعام فإنهم اختلفوا من ذلك في القدر الذي يجزي لمسكين مسكين من 
الستين مسكيئاًء الذين وقع عليهم النصء فعن مالك في ذلك روايتان: 

أشهرهما: أن ذلك مد بمدٌ هشام لكل واحدء وذلك مدان بمد النبي كلك وقد قيل: هو أقل» 
وقد قيل: هو مد وثلث. 

وأما الرواية الثانية: فمد مد لكل مسكين بمد النبي كت وبه قال الشافعي. فوجه الرواية 
الأولى اعتبار الشبع غالباً؛ أعني: الغذاء والعشاءء ووجه هذه الرواية الثانية اعتبار هذه الكفارة 
بكفارة اليمين» فهذا هو اختلافهم في شروط الصحة في الواجبات في هذه الكفارة. 

وأما اختلافهم في مواضع تعددها ومواضع اتحادهاء فمنها إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة 
أكثر من واحدة هل يجزي ذلك في كفارة واحدة؛ أم يكون عدد الكفارات على عدد النسوة؟ فعند 
مالك أنه يجزي في ذلك كفارة واحدة» وعند الشافعي وأبي حنيفة أن فيها من الكفارات بعدد 
المظاهر منهن إن اثنتين فاثنتين» وإن ثلاثاً فثلاثأ» وإن أكثر فأكثر. فمن شبهه بالطلاق أوجب في 
كل واحدة كفارة» ومن شبهه بالإيلاء أوجب فيه كفارة واحدة» وهو بالإيلاء أشبه. ومنها إذا 
ظاهر من امرأته في مجالس شتى هل عليه كفارة واحدة» أو على عدد المواضع التي ظاهر فيها؟ 
فقال مالك: ليس عليه إلا كفارة واحدة. إلا أن يظاهر ثم يكفر ثم يظاهر فعليه كفارة ثانية» وبه 
قال الأوزاعي وأحمد وإسحاقء وقال أبو حنيفة والشافعي: لكل ظهار كفارة. وأما إذا كان ذلك 
في مجلس واحد فلا خلاف عند مالك أن في ذلك كفارة واحدة وعند أبي حنيفة أن ذلك راجع إلى 
نيته» فإن قصد التأكيد كانت الكفارة واحدة» وإن أراد استثناف الظهار كان ما أراد ولزمه من 
الكفارات على عدد الظهار. وقال يحيى بن سعيد: تلزم الكفارة على عدد الظهار سواء كان في 
مجلس واحد أو في مجالس شتى. ظ 
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والسبب في هذا الاختلاف أن الظهار الواحد بالحقيقة هو الذي يكون بلفظ واحد من امرأة 
واحدة في وقت واحدء والمتعدد بلا خلاف هو الذي يكون بلفظتين من امرأتين في وقتين» فإن 
كرر اللفظ من امرأة واحدة» فهل يوجب تعدد اللفظ تعدد الظهارء أم لا يوجب ذلك فيه تعدداً؟ 
وكذلك إن كان اللفظ واحداً والمظاهر منها أكثر من واحدة؟ وذلك أن هذه بمنزلة المتوسطات 
الطرف الثاني أوجب له حكمه. ومنها إذا ظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر هل عليه كفارة 
واحدة أم لا؟ فأكثر فققهاء الأمصار مالك» والشافعى» وأبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي» 
وأحمد. وإسحاقء وأبو ثور» وداود» والطبري, وأبو عبيد: أن في ذلك كفارة واحدة» والحجة لهم 
حديث سلمة بن صخر البياضى: «أنه ظاهر من امرأته في زمان رسول الله يَكلِهِ ئم وقع بامرأته قبل 
أن يكفر. فأتى رسول الله كَل فذكر له ذلك فأمره أن يكفر تكفيراً واحداً»”''» وقال قوم: عليه 
كفارتان» كفارة العزم على الوطء؛ وكفارة الوطء؛ لأنه وطئ وطأ محرمأء وهو مروي عن عمرو 
بن العاصء» وقبيصة بن ذؤيب» وسعيد بن جبير وابن شهابء وقد قيل: إنه لا يلزمه شيء لا عن 
العود ولا عن الوطءء لأن الله تعالى: اشترط صحة الكفارة قبل المسيس» فإذا مس فقد خرج 
وقتها فلا تجب إلا بأمر مجدد» وذلك معلوم في مسألتنا وفيه شذوذ. وقال أبو محمد بن حزم: من 
كان فرضه الإطعام فليس يحرم عليه المسيس قبل الإطعام. وإنما يحرم المسيس على من كان فرضه 


)١(‏ (حسن) أخرجه أبو داود (571) والترمذي (17 )"١194‏ وابن ماجه )7١7(‏ وأحمد (077/4”) والدارمي 
(7311807) وتقدم. 
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والقول فيه يشتمل على خمسة فصول بعد القول بوجوبه: 

الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها. 

الفصل الثاني: في صفات المتلاعنين. 

الفصل الثالث: في صفة اللعان. 

الفصل الرابع: في حكم نكول أحدهما أو رجوعه. 

الفصل الخامس: في الأحكام اللازمة لتمام اللعان. 

فأما الأصل في وجوب اللعان» أما من الكتاب فقوله تعالى: «إ ولد يمون نجهم ولر يكل طم 
بآلا َم » الآية [النور: 1]. 

وأما من السنة فم| رواه مالك وغيره من مخرجي الصحيح من حديث َ وير العَجَْاز : إِذ 
جَاء إل عَاصِم : ْن عَدِيٌّ العَجْلَانَ [الأَنصَارِيٌ] رَجُلٌ مِنْ قَوْمِو قَقَالَ لَه: يَاِعَاصِمْ أَرأَيْتَ رَجُلًا 
َجَدَ مع انرأيه وجلا أبفئلة فثرة؟ أم جيف يَفْعلُ؟ سَلْ يا عا صِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله ولق 
ل م م 2 عو يِرٌ فَقَالَ:يَاعَاضِمٌ مَاذًا 


1 و مه 2 37 عو 0 


د 
ككل 


َال لَكَ رَسُوَلُ لش يكلِ؟ كَثَالَ: ] تأيني بك كذ كر و ول الله يل الأشاكة التي سَأَلْتُ عَنْهَا 
قَالَ: وَالل لا أَنيّهِي حَنَّى أَسْلَه عَدْهاه َأمْبَلَ عُوَيْورٌ حبّى أنَى رَسُولَ الله يه وَسْط النَّاسِ» فَمَالَ: 
5 شول الله أرَيْتَ رَجْلًا وَجَدَمَمَ رهوجلا قله تَقثلُوة؟ أمْ كنف يَفْعَل؟ قَقَالَ رَسُولُ الله 
ل «قَدْ نَرَلَ ِيكَ وَفِي صَاحِبَِكَ ُرْآن كَاذْمَبْ كَأْتٍ يبا » قَالَ سَهْلٌ: فَتلَاعَنَا وَأَنَامَعَ اناس 


ساس ابي 


ل : كَدَبْتُ عَلَيَايَارَسُولَ الله إن أمسَكتهَاء 
طلقا كان َبْلَ أن يَأمْرَهُبدَلِكَ رَسُولُ الله يل كَالَ مَالِكُ: قَالَ ابْنُ شِهَاب: فَلَمْتَرَل يلك سن 
0 ا ل 
ريق مشرنة نه إذا تر فساقمة وتلاك الظريى هي اللعان: 

فاللعان حكم ثابت بالكتاب» والسنة والقياس والإجماع, إذ لا خلاف في ذلك أعلمه؛ فهذا 
هو القول في إثبات حكمه. 


.)١579( والبخاري (0759) ومسلم‎ )١١١١( أخرجه مالك‎ )١( 
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الفصل الأول 
[في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها] 

وأما صور الدعاوي التي يجب بها اللعان فهي أولاً صورتان: إحداهما: دعوى الزنى» 
والثانية: نفي الحمل. ودعوى الزنى لايخلو أن تكون مشاهدة, أعني: أن يدعي أنه شاهدها تزني» 
كا يشهد الشاهد على الزنى» وأن تكون دعوى مطلقة. وإذا نفي الحمل فلا يخلو أن ينفيه أيضاً 
نفياً مطلقا أو يزعم أنه لم يقربها بعد استبرائهاء فهذه أربعة أحوال بسائط» وسائر الدعاوي 
تتركب عن هذهء مثل أن يرميها بالزنى وينفي الحملء أو يثبت الحمل ويرميها بالزنى. فأما 
وجوب اللعان بالقذف بالزنا إذا ادعى الرؤية فلا خلاف فيه قالت المالكية: إذا زعم أنه لم يطأها 
بعدء وأما وجوب اللعان بمجرد القذف. فالجمهور على جوازه. الشافعي» وأبو حنيفة» 
والثوري» وأحمد. وداود وغيرهم. وأما المشهور عن مالك. فإنه لا يجوز اللعان عنده بمجرد 
القذفء وقد قال ابن القاسم أيضاً إنه يجوزء وهي أيضاً رواية عن مالك. وحجة الجمهور عموم 
قوله تعالى: # ولد يمون َوه 4 الآية [النور: 5]. ولم يخص في الزنى صفة دون صفة» كما قال 
في إيجاب حد القذف. وحجة مالك ظواهر الأحاديث الواردة في ذلكء منها قوله في حديث 
سعد: أرَأَيْتَ لَوْ أن رَجُلَا وَجَدَ مَعَ امرَأَيِهِ رَجُلّا”'" وحديث ابن عباسء وفيه: قَجَاءَ رَسُولٌ الله 
ل فقال: الل يَا رَسول الله لَقَدْ رَأَيْتٌ بعبَيّ وَسَمِحْتُ أذ «فَكَرَِ رَسُولُ الله كل مَا جَاءَ به 
وَاشْتَدٌ عَلَيْه فََرَلَتْ: «وَالدتَ يمون َوه 4 الآيَّة [النور: 0]5”": وأيضاً فإن الدعوى يجب أن 
تكون ببينة كالشهادة. وني هذا الباب فرع اختلف فيه قول مالك» وهو إذا ظهر بها حمل بعد 
اللعان» فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما سقوط الحمل عنه. والأخرى لحوقه به. واتفقوا فيا 
أحسب أن من شرط الدعوى الموجبة اللعان برؤية الزنى أن تكون في العصمة. واختلفوا فيمن 
قذف زوجته بدعوى الزنى ثم طلقها ثلاثاً هل يكون بينهما لعان أم لا؟ فقال مالك والشافعي 
والأوزاعي وجماعة: بينهم| لعان؛ وقال أبو حنيفة: لا لعان بينهما إلا أن ينفي ولداً ولا حد. وقال 
مكحول والحكم وقتادة: يحد ولا يلاعن. 


)١(‏ تقدم تخريجه ني التعليق السابق» لكنه من حديث سهل بن سعدء لا من حديث سعدء كا ذكره المؤلف رحمه الله. 
(1) أخرجه أبو داود )١7057(‏ وأحمد (778/1) والبيهقي (// 790-4) بهذا اللفظ. وسنده ضعيف. 
وأخرجه البخاري (47417) من طريق آخر عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكر نحوه. 

وأخرجه مسلم )١491(‏ من طريق ثالث عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكر نحوه. 


كتاب اللسان نذا 


وأما إن نفى الحمل فإنه ا قلنا على وجهين: أحدهما أن يدعي أنه استيرأها ولم يطأها بعد 
الاستبراء» وهذا ما لا خلاف فيه. واختلف قول مالك في الاستبراء» فقال مرة: ثلاث حيض» 
وقال مرة: حيضة. وأما نفيه مطلقأ» فا مشهور عن مالك أنه لا يجب بذلك لعان» وخالفه في هذا 
الشافعي وأحمد وداود» وقالوا: لا معنى لهذا لأن المرأة قد تحمل مع رؤية الدم» وحكى 
عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي أنه لا يجوز نفي الحمل مطلقاً من غير قذف. واختلفوا من هذا 
الباب في فرع» وهو وقت نفي الحمل فقال الجمهور: ينفيه وهي حامل» وشرط مالك أنه متى لم 
ينفه وهو حمل لم يجزله أن ينفيه بعد الولادة بلعان» وقال الشافعي: إذا علم الزوج بالحمل فأمكنه 
الحاكم من اللعان فلم يلاعن لم يكن له أن ينفيه بعد الولادة» وقال أبو حنيفة: لا ينفي الولد حتى 
تضع. رحجة الك ود #الدرقولهةالكتان التزاترة من عديق ابن عبان" وابن مشعوو”" 
وأنس”" وسهل بن سعد” أن النبي يَكهِ حين حكم باللعان بين المتلاعنين قال: (إِنْ جَاءتْ به 
على صِنَهُ كذَاه ما أرَاهُ لا قَذ صَدَقٌ عَلَيِهَاا قالوا: وهذا يدل على أنها كانت حاملاً في وقت 
اللعان. وحجة أبي حنيفة أن الحمل قد ينفش ويضمحلء فلا وجه للعان إلا على يقين. ومن حجة 
الجمهور أن الشرع قد علق بظهور الحمل أحكاما كثيرة: كالنفقة والعدة ومنع الوطء؛ فوجب أن 
يكون قياس اللعان كذلك» وعند أبي حنيفة أنه يلاعن وإن لم ينف الحمل إلا وقت الولادة» 
وكذلك ما قرب من الولادة ولم يوقت في ذلك وقتاء ووقتا صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: له 
أن ينفيه ما بين أربعين ليلة من وقت الولادة. والذين أوجبوا اللعان في وقت الحمل اتفقوا على أن 
له نفيه في وقت العصمة» واختلفوا في نفيه بعد الطلاق» فذهب مالك إلى أن له ذلك في جميع المدة 
التي يلحق الولد فيها بالفراش» وذلك هو أقصى زمان الحمل عنده وذلك نحو من أربع سنين 
عنده أو حمس سنين» وكذلك عنده حكم نفي الولد بعد الطلاق إذا لم يزل منكراً له وبقريب من 
هذا المعنى قال الشافعي؛ وقال قوم: ليس له أن ينفي الحمل إلا في العدة فقط» وإن نفاه في غير 
العدة حده وألحق به الولد» فالحكم يجب به عند الجمهور إلى انقضاء أطول مدة الحمل على 
اختلافهم في ذلك فإن الظاهرية ترى أن أقصر مدة الحمل التي يجب بها الحكم هو المعتاد من 


)١(‏ تقدم تخريجه في التعليق السابق. 

(1) أخرجه مسلم ("171 )١‏ وأبو داود (717067) واين ماجه .)5١54(‏ 
(*) أخرجه مسلم (1145) والنسائي (/1"55) وأحمد (5/ .)١57‏ 
(5) أخرجه البخاري (0109) ومسلم )١575(‏ وتقدم. 
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ذلك» وهي التسعة أشهر وما قاربهاء ولا اختلاف بينهم أنه يجب الحكم به في مدة العصمة؛ ف) 
زاد على أقصر مدة الحمل وهي الستة أشهر؛ أعني: أن يولد المولود لستة أشهر من وقت الدخول 
أو إمكانه» لا من وقت العقدء وشذ أبو حنيفة فقال: من وقت العقد» وإن علم أن الدخول غير 
ممكن حتى أنه إن تزوج عنده رجل بالمغرب الأقصى امرأة بالمشرق الأقصى فجاءت بولد لرأس 
ستة أشهر من وقت العقد أنه يلحق به إلا أن ينفيه بلعان» وهو في هذه المسألة ظاهريّ محضء لأنه 
إنما اعتمد في ذلك عموم قوله يَكِْ: «الوَلدُ لِلْفِرَاشٍِ»”" وهذه المرأة قد صارت فراشاً له بالعقد. 
فكأنه رأى أن هذه عبادة غير معللة» وهذا شىء ضعيف. واختلف قول مالك من هذا الباب في 
فرق روهز أنه ]ةا اقم آنا زه وعدت راشبل القن ل ذلك لاك رواواة إتمداها ألدشد 
ويلحق به الولد ولا يلاعن. والثانية: أنه يلاعن وينفي الولد. والثالثة: أنه يلحق به الولد ويلاعن 
ليدرأ الحد عن نفسه. 

وسبب الخلاف هل يلتفت إلى إثباته مع موجب نفيه وهو دعواه الزنى؟ واختلفوا أيضاً من 
هذا الباب في فرع» وهو إذا أقام الشهود على الزنى هل له أن يلاعن أم لا؟ فقال أبو حنيفة وداود: 
لا يلاعن» لأن اللعان إن جعل عوض الشهود لقوله تعالى: فإ ولد نَ يمون روجهم ول يكل لم ش12 
ِلآ نشم » الآية [النور: 7]. وقال مالك والشافعي: يلاعن؛ لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع 
الفرائن: 

الفصل الثاني 
[في صفات المتلاعنين] 

وأما صفة المتلاعنين» فإن قوماً قالوا: يجوز اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين» أو 
أحدهما حر والآخر عبد محدودين كانا أو عدلين أو أحدهماء مسلمين كانا أو كان الزوج مسلا 
والزوجة كتابية» ولا لعان بين كافرين إلا أن يترافعا إليناء وممن قال بهذا القول مالك والشافعي» 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا لعان إلا بين مسلمين حرين عدلين. وبالجملة فاللعان عندهم إن) 
يجوز لمن كان من أهل الشهادة. وحجة أصحاب القول الأول عموم قوله تعالى: ## ود يمو 
روجهم ور يكل للم َه إلا شم 4 [النور: 7]؛ ولم يشترط في ذلك شرطاً. ومعتمد الحنفية أن 


ع سر الس 
ََ 
ص 


اللعان شهادة» فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة» إذ قد ساهم الله شهداء لقوله: اإفسَهدَةٌ أمره 


.)1151( ومسلم‎ )7١51( أخرجه البخاري‎ )١( 
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يم بدت بأ 4 [النور: 7]» ويقولون إنه لا يكون لعان إلا بين من يجب عليه الحد في القذف 
الواقع بينهما. وقد اتفقوا على أن العبد لا يحد بقذفه» وكذلك الكافر» فشبهوا من يجب عليه 
اللعان بمن يجب في قذفه الحدء إذ كان اللعان إنم) وضع لدرء الحد مع نفي النسبء وربم| احتجوا 
با روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله لله عكَلهٍ قال: «لا لِعانَ بين أربَعة: العَبِدَيْنِ؛ 
وَالكَافِرَيْنِ) 8" والجمهور يروك آله يمين وإن كان يسمى شهادة فإن أحدا لأيشهد لنفسه» وآما 
أن الشهادة قد يعبر عنها باليمين فذلك بين في قوله تعالى: مإإدا جاه المُتِمُوتَ قَالُوأ» الآية» ثم 
قال: م أَتَدُوَا َيَسمَُمَ جنَهٌ 4 [المنافقون: »]7-١‏ وأجمعوا على جواز لعان الأعمى» واختلفوا في 
الأخرسء فقال مالك والشافعي: يلاعن الأخرس إذا فهم عنه» وقال أبو حنيفة: لا يلاعن لأنه 
ليس من أهل الشهادة» وأجمعوا على أن من شرطه العقل والبلوغ. 


الفصل الثالث 
[في صفة اللعان] 
فأما صفة اللعان فمتقاربة عند جمهور العلاء» وليس بينهم في ذلك كبير خلاف» وذلك على 
ظاهر ما تقتضيه تقتضيه ألفاظ الآية» فيحلف الزوج أربع شهادات بالله لقد رأيتها تزني» وأن ذلك الحمل 


حوب ونوا لقي زد الور انين كاير مااي ا 0 
بنقيض ما شهد هو به ثم تخمس بالغضب. هذا كله متفق متفق عليه. واختلف الناس هل يجوز أن يبدل 
مكان اللعنة الغضبء ومكان الغضب اللعنة» ومكان أشهد أقسمء ومكان قوله بالله غيره من 
أسائه؟ والجمهور على أنه لا يجوز من ذلك إلا ما نص عليه من هذه الألفاظ أصله عدد 
الشهادات» وأجمعوا على أن من شرط صحته أن يكون بحكم حاكم. 
الفصل الرابع 
[في حكم نكول أحدهما أو رجوعه] 
فأما إذا نكل الزوج فقال الجمهور: إنه يحد. وقال أبو حنيفة: إنه لا يحد ويحبس. وحجة 
الجمهور عموم قوله تعالى: مإ وَادبَ يمن ألْمُخْصَمتٍ# الآية [النور: 4]» وهذا عام في الأجنبي 


ا ا 0 بع ماج )'١‏ والدارقطني (5/ 117) والبيهقي (111/1 ره 
ولفظه: دربم ص النّسَاءٍ لا مُلَاعَتَةَ بَيْنَهُنَّ: التَطْرَانيَةً تحت اليم وَاليَهُويِيةٌ ككَتَ اليم وَاُءَةٌ كَحْتَ الَمْلُوكِ 
وَاكَمْلُو د كَحْتَ المر». 
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والزوج» وقد جعل الالتعان للزوج مقام الشهودء فوجب إذا نكل أن يكون بمنزلة من قذف ولم 
يكن له شهود؛ أعني: أنه يحدء وما جاء أيضاً من حديث ابن عمر””" وغيره في قصة العجلاني من 
قوله يَذا"': إن قدت فُْتُه ون تَطَقتُ جُلِدْتُ» وَإِنْ سَكَتُ سَكَتْ عَلَ غ7" 

واحتج الفريق الثاني بأن آية اللعان لم تتضمن إيجاب الحد عليه عند النكول والتعريض 
لأيجابه زيادة في النصء والزيادة عندهم نسخ, والنسخ لا يجوز بالقياس ولا بأخبار الآحاد 
قالوا: وأيضاً لو وجب الحد لم ينفعه الالتعان ولا كان له تأثير في إسقاطه؛ لآن الالتعان يمين فلم 
يسقط به الحد عن الأجنبي» فكذلك الزوج. والحق أن الالتعان يمين خصوصة:؛ فوجب أن يكون 
نها حكم متخصوصء وقد نص عل المرأة أن اليمين يدرأ عنها العذاب. فالكلام فيما هو العذاب 
الذي يندرئ عنها باليمين» وللاشتراك الذي في اسم العذاب اختلفوا أيضاً في الواجب عليها إذا 
نكلت. فقال الشافعي» ومالك. وأحمد. والجمهور: إنها تحد وحذها الرجم, إن كان دخل بها 
ووجدت فيها شروط الإحصان. وإن لم يكن دخل بها فالجلد. وقال أبو حنيفة: إذا نكلت وجب 
عليها الحبس حتى تلاعن» وحجته قوله يككف: «لَا جحل دم مر مُسْلِم إلا بإحدَى ثَلَاثِ: را بَمْدَ 
إِحْصَانِء أَوْ كُفْرٌ مد إِبَانء أو قَيْلُ نَفْس بِمَيْرِ َفْس)!. وأيضاً فإن سفك الدم بالتكول حكم 
ترده الأصوله فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لا يوجبون غرم المال بالتكولء فكان بالخري أن لا 
يجب بذلك سفك الدماء. وبالجملة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة 
العادلة» أو بالاعتراف. ومن الواجب ألا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك. فأبو حنيفة في 
هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله. وقد اعترف أبو المعالي في كتابه البرهان بقوة أبي حنيفة في 
هذه المسألة» وهو شافعي. واتفقوا على أنه إذا أكذب نفسه حُدٌّ وأللحق به الولد إن كان نفى ولداً. 
واختلفوا هل له أن يراجعها بعد اتفاق جمهورهم على أن الفرقة تجب باللعان. إما بنفسه وإما 
بحكم حاكم على ما نقوله بعد؛ فقال مالك والشافعي والثوري وداود وأحمد وجمهور فقهاء 
الأمصار: إنهما لا يجتمعان أبداً وإن أكذب نفسه؛ وقال أبو حنيفة وجماعة: إذا أكذب نفسه جلد 


.)١15191( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) كذا قال» والصواب أن هذا القول هو قول العجلاني للنبي بَكلِ. 

(1) أخرجه البخاري (2189) ومسلم )١574(‏ وتقدم. 

(:) (ضعيف) أخرجه الترمذي )١1٠05(‏ والنسائي )5١1(‏ وابن ماجه (15177) وأحمد )5١/1(‏ والدارمي (7798) 
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الحد وكان خاطباً من الخطابء وقد قال قوم: ترد إليه امرأته. وحجة الفريق الأول قول رسول 
لله يك «لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا'' ولم يستثن فأطلق التحريم. وحجة الفريق الثاني أنه إذا أكذب 
نفسه فقد بطل حكم اللعان» فكم| يلحق به الولد كذلك ترد المرأة عليه» وذلك أن السبب الموجب 
للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن أحدهما كاذبء فإذا اتكشف ارتفع 
التحريم. 
الفصل الخامس 
[في الأحكام اللازمة لتمام اللعان] 

فأما موجبات اللعان» فإن العلماء اختلفوا من ذلك في مسائل: منها هل تجهب الفرقة أم لا؟ 
وإن وجبت فمتى تجب؟ وهل تجب بنفس اللعان» أم بحكم حاكم؟ وإذا وقعت فهل هي طلاق 
أو فسخ؟ فذهب الجمهور إلى أن الفرقة تقع باللعان لما اشتهر من ذلك في أحاديث اللعان «أَنَّ 
رَسُولٌ الله يل مق بَيْتَهََّاا”". وقال ابن شهاب فيا رواه مالك عنه: فكانت تلك سنة 
التلاعنين”"» ولقوله :ا سَبِيلَ لَك عَلَيَهَا؛!''» وقال عثان البتي» وطائفة من أهل البصرة: لا 
يعقب اللعان فرقة» واحتجوا بأن ذلك حكم لم تتضمنه آية اللعان» ولا هو صريحٌ في الأحاديث؛ 
لأن في الحديث المشهور أنه طلقها بحضرة النبي يك فلم ينكر ذلك عليه”. وأيضاً فإن اللعان إنما 
شرع لدرء حد القذفء فلم يوجب تحرياً تشبيهاً بالبينة. 

وحجة الجمهور أنه قد وقع بينهما من التقاطع والتباغض والتهاتر وإبطال حدود الله ما 
أوجب أن لا يجتمعا بعدها أبدأء وذلك أن الزوجية مبناها على المودة والرحمة» وهؤلاء قد عدموا 
ذلك كل العدمء ولا أقل من أن تكون عقوبتهما الفرقة» وبالجملة فالقبح الذي بينهما غاية القبح. 
وأما متى تقع الفرقة فقال مالك والليث وججماعة: إنها تقع إذا فرغا جميعاً من اللعان. وقال 
الشافعي: إذا أكمل الزوج لعانه وقعت الفرقة. وقال أبو حنيفة: لا تقع إلا بحكم حاكم, وبه قال 
الثوري وأحمد. وحجة مالك على الشافعي حديث ابن عمر قال: قَرّقَّ رَسُولُ الله يك ين 


.)١591( أخرجه البخاري (0100) ومسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه قريبا.‎ )1( 
تقدم تخريجه قريباً.‎ )( 
تقدم تخريجه قريباً.‎ )4( 
تقدم تخريجه قريبا.‎ )0( 
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اليَكاعِتَيْنِه وقَالَ: «حِسَابكَُ) عَلَ الى أَحَدُك)ا كَاؤْبٌ لَاسَبِيلَ لَك عَلَْهَاه'''» وما روي أنه لم يفرق 
بينهم| إلا بعد تمام اللعان. وحجة الشافعي: أن لعانها إن) تدرأ به الحد عن نفسها فقطء ولعان 
الرجل هو المؤثر في نفي النسب» فوجب إن كان للعان تأثير في الفرقة أن يكون لعان الرجل 
تشبيهاً بالطلاق. وحجتها جميعاً على أبي حنيفة أن النبي يكل: أخبرهما بوقوع الفرقة عند وقوع 
اللعان منهماء فدل ذلك على أن اللعان هو سبب الفرقة. وأما أبو حنيفة فيرى أن الفراق إن نفذ 
بينهما بحكمه وأمره يك بذلك حين قال: «لَا سَبِيلَ لك عَلَيْهَاا فرأى أن حكمه شرط في وقوع 
الفرقة ى) أن حكمه شرط في صحة اللعان. 

فسبب الخلاف بين من رأى أنه تقع به الفرقة» وبين من لم ير ذلك أن تفريق النبي كَل بينهما 
ليس هو بينا في الحديث المشهور؛ لأنه بادر بنفسه فطلق قبل أن يخبره بوجوب الفرقة» والأصل أن 
لا فرقة إلا بطلاق» وأنه ليس في الشرع تحريم يتأبد؛ أعني: متفقاً عليه» فمن غلب هذا الأصل 
على المفهوم لاحتماله نفي وجوب الفرقة'''؛ قال بإيجابها. 

وأما سبب اختلاف من اشترط حكم الحاكم أو يشترطه» فتردد هذا الحكم بين أن يغلب 
عليه شبه الأحكام التي يشترط في صحتها حكم الحاكم, أو التي لا يشترط ذلك فيها. 

وأما المسألة الرابعة» وهي إذا قلنا: إن الفرقة تقع فهل ذلك فسخ أو طلاقء فإن القائلين 
بالفرقة اختلفوا في ذلك. فقال مالك والشافعي: هو فسخ, وقال أبو حنيفة: هو طلاق بائن. 
وحجة مالك تأبيد التحريم به فأشبه ذات المحرم. وأما أبو حنيفة فشبهها بالطلاق» قياساً على 
فرقة العنين إذ كانت عنده بحكم حاكم. 


(1) تقدم تخريجه قريباً. 
(1) هكذا الأصولء ولعل فيه سقطا هكذا: «ومن قال بالمفهوم؛ قال بإيجابها». تأمل. أه مصححه. 
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أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة» إلا 
الحسن وحده. واختلفوا فيا سوى ذلك من الزوجات وفيما سوى عدة الوفاة» وفيا تمتنع الحادة 
منه مما لا تمتنع» فقال مالك: الإحداد على المسلمة والكتابية والصغيرة والكبيرة. وأما الأمة يموت 
عنها سيدها سواء كانت أم ولد أو لم تكن فلا إحداد عليها عنده» وبه قال فققهاء الأمصار» 
وخالف قول مالك المشهور في الكتابية ابن نافع وأشهبء وروياه عن مالك» وبه قال الشافعي» 
أعنى: أنه لا إحداد على الكتابية» وقال أبو حنيفة: ليس على الصغيرة ولا على الكتابية إحداد» 
وقال قوم: ليس على الأمة المزوجة إحداد. وقد حكي ذلك عن أبي حنيفة» فهذا هو اختلافهم 
المشهور فيمن عليه إحداد من أصناف الزوجات ممن ليس عليه إحداد. 

وأما اختلافهم من قبل العدد فإن مالكاً قال: لا إحداد إلا في عدة الوفاة. وقال أبو حنيفة 
والثوري: الإحداد في العدة من الطلاق البائن واجب» وأما الشافعى فاستحسنه للمطلقة ولم 
يوجبه. 

وأما الفصل الثالث: وهو ما تمتنع الحادة منه ما لا تمتنع عنه» فإنها تمتنع عند الفقهاء بالجملة 
من الزينة الداعية للرجال إلى النساءء وذلك كالحلي والكحلء إلا ما لم تكن فيه زينة ولباس 
الثياب المصبوغة إلا السواد» فإنه لم يكره مالك لما لبس السواد» ورخص كلهم في الكحل عند 
الضرورة» فبعضهم اشترط فيه ما لم يكن فيه زينة» وبعضهم لم يشترطه» وبعضهم اشترط جعله 
بالليل دون النهار. وبالجملة فأقاويل الفقهاء في| تجتنب الحادة متقاربة» وذلك ما يحرك الرجال 
بالجملة إليهن. وإنما صار الجمهور لإيجاب الإحداد في الجملة؛ لثبوت السنة بذلك عن رسول الله 
يلل فمنها حديث أم سلمة زوج النبي بَك: أن امرأةجَاءَتٍ إِلَ رَسُولٍ الله يل َقَالَثْ: يَا رَسُولَ 
لإا بتي توي عَنّْهَازَْجهَا ود لتكت عَبنَها أتَِه]؟ فقا وَسْو لُ الله يكلِ: «لا». مَرََيِنِ 
ا ل م قَالَ: ا حي أْبَمةُ هر وَعَذْر وك كانت داكن تي 
بِالبَعرَة عَل رَأْ س الحَؤلي»”", ا أبو محمد: فعلى هذا الحديث يجب التعويل على القول بإيجاب 


4 


الإحداد. وأما حديث أم حببة حِنَ عَث بالطيٍ فمسَحَتْ يه عَر رضيهَاء ؛نُمَ قَالَثْ : وَاللَهِ مَا لِي 


-ه 
_-ه 
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أنْ ند عَلَ مَيْتَ ميت هَوْقَ اث ليا إِلّا على رج أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْماه(' فليس فيه حجة؛ لأنه 
استثناء من حظر فهو يقتضي الإباحة ذو الآضات» وكلالك. حؤيف ين بت لحطف الك قال 
القاضي: وفي الأمر إذا ورد بعد الحظر خلاف بين المتكلمين» أعني: هل يقتضي الوجوب أو 
الإباحة. 

وسبب الخلاف بين من أوجبه على المسلمة دون الكافرة: أن من رأى أن الإحداد عبادة لم 
يُلزِمه الكافرة» ومن رأى أنه معنى معقول؛ وهو تشوف الرجال إليها وهي إلى الرجال» سوّى بين 
الكافرة والمسلمة» ومن راعى تشوف الرجال دون تشوف النساء؛ فرّق بين الصغيرة والكبيرة إذا 
كانت الصغيرة لاي يتشوف الرجال إليها. ومن حجة من أوجبه على المسلمات دون الكافرات قوله 

كله دلا بل لامر تَؤْمِنُ بالله وَاليَوْم م الآخرٍ أن تيد ا على رَذْج» “”" قال: وشرطه الإييهان في 
الإجذاة يقنضى أنه تحبادة» وأما من فرق بين الأمة والكحرة» كلك الكتابيةة فلانه زعي أناعدة 
الوفاة أوجبت شيئين باتفاق: أحدهما: الإحداد. والثاني: ترك الخروجء فلما سقط ترك الخروج عن ٠‏ 
الأمة بتبذها والحاجة إلى استخدامها سقط عنها منع الزينة. 

وأما اختلافهم في المكاتبة فمن قبل ترددها بين الحرة والأمة. وأما الأمة بملك اليمين وأم 
الولد. فإنم) صار الجمهور إلى إسقاط الإحداد عنها لقوله وَله: لايل لامر مُؤْمنُ بالف وَاليوم 
الآخر ْنَا عل دج » فعلم بدليل الخطاب أن من عدا ذات الزوج, لا يجب عليها إحداد. 
ومن أوجبه على المتوى عنها زوجها دون المطلقة» فتعلق بالظاهر المنطوق به» ومن ألحق المطلقات 
بهن فمن طريق المعنى» وذلك أنه يظهر من معنى الاإحداد أن المقصود به ألا تنشوف إليها الرجال 
في العدة» ولا تتشوف هي إليهم» وذلك سداً للذريعة لمكان حفظ الأنساب. والله أعلم. 

كمل كتاب الطلاق والحمد لله على آلائه» والشكر على نعمه» ويتلوه كتاب البيوع إن شاء الله 
تعالى. 


.)١5145( أخرجه البخاري (21785 97774) ومسلم‎ )١( 
.)١ 8410 (؟) أخرجه البخاري (07720) ومسلم‎ 
وتقدم.‎ )١1585( أخرجه البخاري (217817 14 )م مومسلم‎ )"( 
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الكلام في البيوع ينحصر في حمس جمل: في معرفة أنواعها. وفي معرفة شروط الصحة في 
واحد واحد منها. وفي معرفة شروط الفساد. وفي معرفة أحكام البيوع الصحيحة. وفي معرفة 
أحكام البيوع الفاسدة. فنحن نذكر أنواع البيوع المطلقة» ثم نذكر شروط الفساد والصحة في 
واحد واحد منهاء وأحكام بيوع الصحة» وأحكام البيوع الفاسدة. ولما كانت أسباب الفساد 
والصحة في البيوع منها عامة لجميع أنواع البيوع أو لأكثرهاء ومنها خاصة» وكذلك الأمر في 
أحكام الصحة والفساد اقتضى النظر الصناعي أن نذكر المشترك من هذه الأصنئاف الأربعة» 
أعني: العام من أسباب الفسادء وأسباب الصحة» وأحكام الصحة؛ وأحكام الفساد لجميع 
البيوع؛ ثم نذكر الخاص من هذه الأربعة بواحد واحد من البيوع» فينقسم هذا الكتاب باضطرار 
إلى ستة أجزاء: 

الجزء الأول: تعرف فيه أنواع البيوع المطلقة. 

والثاني: تعرف فيه أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة أيضاًء أعني: في كلها أو أكثرها إذ 
كانت أعرف من أسباب الصحة. 

الثالث: تعرف فيه أسباب الصحة في البيوع المطلقة أيضاً. 

الرابع: نذكر فيه أحكام البيوع الصحيحة» أعني: الأحكام المشتركة لكل البيوع الصحيحة 
أو لأكثرها. 

الخامس: نذكر فيه أحكام البيوع الفاسدة المشتركة» أعني: إذا وقعت. 

السادس: نذكر فيه نوعاً نوعاً من البيوع بها يخصه من الصحة والفساد وأحكامها. 

الجزء الأول 
[أنواع البيوع المطلقة] 

إن كل معاملة وجدت بين اثنين» فلا يخلو أن تكون عيئاً بعين» أو عيناً بشيء في الذمة» أو ذمة 
بذمة» وكل واحد من هذه الثلاث إما نسيئة وإما ناجزء وكل واحد من هذه أيضاً إما ناجز من 
الطرفين وإما نسيئة من الطرفين» وإما ناجز من الطرف الواحد نسيئة من الطرف الآخرء فتكون 
كل أنواع البيوع تسعة. فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا في العين ولا في الذمة؛ لأنه 
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الدين بالدين المنهي عنه. وأسماء هذه البيوع منها ما يكون من قبل صفة العقد وحال العقد 
ومنها ما يكون من قبل صفة العين المبيعة» وذلك أنها إذا كانت عيئاً بعين فلا تخلو أن تكون ثمناً 
يفتمونة أو نس يقمن» :فإن كانت كسا بعتن سيق :ضرفا وإن كانت كما يكموت سمى ببعاً 
مطلقاً وكذلك مثموناً بمشمون على الشروط التي تقال بعد» وإن كان عيئاً بذمة سمي سلأًء وإن 
كان على الخيار سمى بيع خيار» وإن كان على المرابحة سمي بيع مرابحة» وإن كان على المزايدة 
سمي بيع مزايدة. 
الجزء الثاني 
[أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة] 

وإذا اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع» وهي أسباب الفساد 
العامة وجدت أربعة: 

أحدها: تحريم عين المبيع. 

والثاني: الربا. 

والثالث: الغرر. 

والرابع: الشروط التي تئول إلى أحد هذين أو لمجموعهما. 

وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصول الفساد. وذلك أن النهي إن تعلق فيها بالبيع من جهة ما 
هو بيع لا لأمر من خارج. وأما التي ورد النهي فيها لأسباب من خارجء فمنها الغش» ومنها 
الضرر ومنها لكان الوقت المستحق ب) هو أهم منه. ومنها لأنها محرمة البيع. ففي هذا الجزء 
أبواب: 

الباب الأول 
[في الأعيان المحرمة البيع ] 

وهذه على ضربين: نجاسات»ء وغير نجاسات. فأما بيع النجاسات فالأصل في تحريمها 
حديث جابر» ثبت في «الصحيحين» قال: قال رسول الله يِ: «إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَمَا بَبْعَ الدمر 
وَامَة وَالِنْزِير وَالأَضْنَام» قَقِيلَ: يا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ شُحُومَ الب فَإِتهَا يُطْل بها اسمن 
وَمُسْتَضْبّحُ بيها؟ قَقَالَ: «لَعَنَ الله اليَهُود حرمت الشّحُوم عَلَِهم قبَاعُوها وَأكَنُوا آنهاتهاه''» وقال في 


.)1981( أخرجه البخاري (73775) ومسلم‎ )١( 
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الخمر: (إنَّ الَّذِي حَرَّمَ شرْبهَا حَرَّميَيْمَها7'' والنجاسات على ضربين: 

ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعهاء وهي الخمر وأنها نجسة:» إلا خلافاً شاذاً في الخمر» 
أعني: في كونها نجسة, والميتة بجميع أجزائها التي تقبل ال حياة» وكذلك الخنزير بجميع أجزائه 
التي تقبل الحياة» واختلف في الانتفاع بشعره» فأجازه ابن القاسم ومنه أصبغ. 

وأما القسم الثاني: وهي النجاسات التي تدعو الضرورة إلى استعم الها كالرجيع والزبل الذي 
يتخذ في البساتين» فاختلف في بيعها في المذهب فقيل: بمنعها مطلقاء وقيل: بإجازتها مطلقاء 
وقيل: بالفرق بين العذرة والزبلء أعني: إباحة الزبل ومنع العذرة. 

واختلفوا فيا يتخذ من أنياب الفيل لاختلافهم هل هو نجس أم لا؟ فمن رأى أنه ناب؛ 
جعله ميتة» ومن رأى أنه قرن معكوس؛ جعل حكمه حكم القرن» والخلاف فيه في المذهب. 

وأما ما حرم بيعه مما ليس بنجس أو مختلف في نجاسته فمنها الكلب والسنور. أما الكلب 
فاختلفوا في بيعه» فقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلب أصلاً. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك. وفرق 
أصحاب مالك بين كلب الماشية والزرع المأذون في اتخاذه» وبين ما لا يجوز اتخاذه» فاتفقوا على أن 
ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه للانتفاع به وإمساكه. 

فأما من أراده للأكل فاختلفوا فيه» فمن أجاز أكله أجاز بيعه» ومن لم يجزه على رواية ابن 
حبيب؟ لم يجز بيعه. 

واختلفوا أيضاً في المأذون في اتخاذه» فقيل: هو حرام وقيل: مكروه. فأما الشافعي فعمدته 
شيئان: 

أحدهما: ثبوت النهي الوارد عن ثمن الكلب عن النبي يكلو ". 

والثاني: أن الكلب عنده نجس العين كالخنزير» وقد ذكرنا دليله في ذلك في كتاب الطهارة. 

وأما من أجاز فعمدته أنه طاهر العين غير محرم الأكل» فجاز بيعه كالآشياء الطاهرة العين» 
وقد تقدم أيضاً في كتاب الطهارة استدلال من رأى أنه طاهر العين» وفي كتاب الأطعمة استد لال 
من رأى أنه حلال. ومن فرق أيضاً فعمدته أنه غير مباح الأكل ولا مباح الانتفاع به» إلا ما 
استثناه الحديث من كلب الماشية أو كلب الزرع وما في معناه”"» ورويت أحاديث غير مشهورة 


.)772١ /1( والنسائي (5551) وأحمد‎ )١61/9( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1551/( أخرجه البخاري (/7771) ومسلم‎ )1( 
.)١6ا/6‎ 1 01/5( ومسلم‎ )018٠ 271357( انظر ما أخرجه البخاري‎ )397( 
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اقترن فيها بالنهي من ثمن الكلب استثناء أثمان الكلاب المباحة الاتخاذ”"". وأما النهي عن ثمن 
السنور فثابت”"» ولكن الجمهور على إباحته؛ لأنه طاهر العين مباح المنافع. 

فسبب اختلافهم في الكلاب تعارض الأدلة. ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الزيت 
النجس وما ضارعه بعد اتفاقهم على تحريم أكله. فقال مالك: لا يجوز بيع الزيت النجس»ء وبه 
قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: يجوز إذا بينء وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك. وحجة من 
حرمه حديث جابر المتقدم, أنه سَِعَ رَسُولَ اللو يكعَامَ المح يَقُولُ: «إنَّ لله وَرَسُولَهُ حَرّمَا الخَمْرَ 
وَالنَةَ وَاخنرِير؟!". وعمدة من أجازه: أنه إذا كان في الشيء أكثر من منفعة واحدة؛ وحرم منه 
واحدة من تلك المنافع أنه ليس يلزمه أن يحرم منه سائر المنافع» ولا سيهما إذا كانت الحاجة إلى 
المنفعة غير المحرمة كا حاجة إلى المحرمة» فإذا كان الأصل هذا يخرج منه الخمر والميتة والخنزير 
وبقيت سائر محرمات الأكل على الإباحة؛ أعني: أنه إن كان فيها منافع سوى الأكل فبيعت لهذا؛ 
جازء ورووا عن علي وابن عباسء وابن عمر أنهم أجازوا ب بيع الزيت النجس ليستصبح به» وفي 
مذهب مالك جواز الاستصباح به وعمل الصابون مع تحريم بيعه؛ وأجاز ذلك الشافعي أيضاً مع 
تحريم ثمنهء وهذا كله ضعيفء وقد قيل: إن في المذهب رواية أخرى تمنع الاستصباح به وهو ألزم 
للأصلء أعني: لتحريم البيع. 

واختلف أيضاً في المذهب في غسله وطبخه هل هو مؤثر في عين النجاسة ومزيل لها على 
قولين: أحدهما: جواز ذلكء والآخر: منعه وهما مبنيان على أن الزيت إذا خالطته النجاسة» هل 
نجاسته نجاسة عين أو نجاسة مجاورة؟ فمن رآه نجاسة مجاورة؛ طهره عند الغسل والطبخ» ومن 
رآه نجاسة عين؛ لم يطهره عند الطبخ والغسل. 

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في جواز بيع لبن الآدمية إذا حلب» فهالك 
والشافعي يِجوّزانه» وأبو حنيفة لا يجوزه. وعمدة من أجاز بيعه أنه لبن أبيح شربه؛ فأبيح بيعه» 
قياساً على لبن سائر الأنعام» وأبو حنيفة يرى تحليله إنا هو لمكان ضرورة الطفل إليه» وأنه في 
الأصل محرم, إذ لحم ابن آدم محرم» والأصل عندهم أن الألبان تابعة للحوم؛ فقالوا في قياسهم 


١‏ انظر ما أخرجه الترمذي )١18١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ميى عَنْ كَمَنِ الكَْبٍ إِلّا كَلْبَ الصّيْدِه 
ولو حسن.: 

(1) أخرجه مسلم .)١1579(‏ 

() البخاري )١7775(‏ ومسلم )١981(‏ وتقدم. 


كتاب البيوع 606 


كدان الب رحج ا ا ل 
هكذا الإنسان حيوان لا يؤكل لحمه» فلم يجز بيع لبنه» أصله لبن الخنزير والأتان. 
فسبب اختلافهم في هذا الباب تعارض أقيسة الشبهء وفروع هذا الباب كثيرة» وإنم) نذكر 
من المسائل في كل باب المشهور؛ ليجري ذلك مجرى الأصول. 
الباب الثاني 
[في بيوع الربا] 
واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين: في البيع» وفيا تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو 
غير ذلك. فأما الربا فيا تقرر في الذمة فهو صنفان: صنف متفق عليه» وهو ربا الجاهلية الذي مي 
عنه وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون» فكانوا يقولون: أنظرني أزدك» وهذا هو الذي 
عناه يكل بقوله في حجة الوداع: «ألَا وَإنَّ با اجَاهِلِيةِ مَوْضُوعٌ وَأَوّلُ ربا أَضَعْهُ ربا العبّاسِ بْنٍ 
عَبْدِا نرب" والثاني ١ضَعْ‏ وَتَعَجّلْاء وهو مختلف فيه» وسنذكره فيه| بعد. وأما الربا في البيع 
فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة وتفاضلء إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا في 
التفاضل» لما رواه عن النبي يل أنه قال: ١لا‏ ربا إلا فِي التَّيِه'"" وإنها صار جمهور الفقهاء إلى 
أن الربا في هذين النوعين؛ لثبوت ذلك عنه يكل". والكلام في الربا ينحصر في أربعة فصول: 
الفصل الأول: في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التناغال» ولأ مون فيها الشستاء وتبييت 
علة ذلك. 
الثاني: معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النّساء. 
الثالث: في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعًا. 
الرابع: في معرفة ما يعد صنفاً واحداً بما ل يعد صنفاً واحداً. 
الفصل الأول 
في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل 
ولا يجوز فيها النّساء وتبيين علة ذلك | 
فنقول: أجمع العلماء على أن التفاضل والنّساء مما لا يجوز واحد منه) في الصنف الواحد من 


.)١714( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١995( (؟) أخرجه البخاري (711/4) ومسلم‎ 


(”) سيأق ذكرها وتخريجها في الفصل الآتي. 


55 بداية المجتهد 


الأصناف لاقي ار سان بن الفا ها حك عن برضا عريااورعليت 
عياذة زوه قال : لد سَمِعْتُ رَسُولَ الله َك يَهَى عَن بع اذهب بالذّهَب وَالفِضَة بلفِضَّةوَالمْبالم 
اشر الشَّعِيرِ وار بِالشَمر وَايلّح بيلح | إِلَا سَوَاءَ بِسَوَاءٍ عَيَْا بِعَيْنِ فَمَنْ رَادَ َو ازْدَاد فَقَد 
لي '. فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان. وأما منع 
ل م 0 : قال رسول الله عَكلِه: 
اذهب بالذَّبٍ ربا ا مَاَ َا وَالّبالب إلا ما ءالتبا ا اء وَهَاءَ 
وَالشَعِيدُ ِالشَعِير ربا إلا مَاءَ وَهَاءَ»”'' فتضمن حديث عبادة منع التفاضل في الصنف الواحدء 
وتضمن أيضاً حديث عبادة منع النّساء في الصنفين من هذه وإباحة التفاضل؛ وذلك في بعض 
الروايات الصحيحة» وذلك أن فيها بعد ذكره د اوِيعُوا الذَّهَبَ 
الور يف يناي لليف يِه بن بيه" ' وهذا كله متفق عليه بين الفقهاء 
إلا البر بالشعير. 

واختلفوا فيا سوى هذه الستة المنصوص عليهاء فقال قوم منهم أهل الظاهر: إن) يمتنع 
التفاضل في صنف صنف من هذه الأصناف الستة فقط. وأن ما عداها لا يمتنع الصنف الواحد 
منها التفاضلء وقال هؤلاء أيضاً: إن النّساء ممتنع في هذه الستة فقطء اتفقت الأصناف أو 
اختلفت» وهذا أمر متفق عليه» أعني: امتناع النّساء فيها مع اختلاف الأصنافء إلا ما حكي عن 
ابن عليّة أنه قال: إذا اختلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب والفضة. فهؤلاء 
جعلوا النهي المتعلق بأعيان هذه الستة من باب الخاص أريد به الخاص. 

وأما الجمهور من فقهاء الأمصارء فإ م التقواعل السرروياك اشاس أرنتب لخر 

واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه مهذه الأصناف». أعني : في مفهوم علة 
التفاضل ومنع النّساء فيها. فالذي استقر عليه حذاق المالكية أن سبب منع التفاضلء أما في 
الأربعة. فالصنف الواحد من المدخر المقتات» وقد قيل الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتاتاء 
ومن شرط الادخار عندهم أن يكون في الأكثر» وقال بعض أصحابه: الربا في الصنف المدخر وإن 
كان نادر الادخار. وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد 


)١(‏ أخرجه مسلم )١15817(‏ وأبو داود (5719) والترمذي (50؟١)‏ والنسائي (40750: )455١‏ وابن ماجه (704؟) 
وأحمد .)7١:/0(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (711/4) ومسلم .)١1985(‏ 

(7) أخرجه مسلم )١10817(‏ والترمذي (10؟١)‏ وهذا لفظه. 


كتاب البيوع /1617" 


أيضاً مع كونه| رءوساً للأثمان وقِباً للمتلفات» وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة» 
لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة. 

وأما علة منع النّساء عند المالكية في الأربعة المنصوص عليها فهو الطعم والادخار دون 
اتفاق الصنف. ولذلك إذا اختلفت أصنافها؛ جاز عندهم التفاضل دون النسيئة» ولذلك يجوز 
التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة» أعني: في الصنف الواحد منهاء ولا يجوز 
النّساء. أما جواز التفاضل» فلكونها ليست مدخرة. وقد قيل: إن الادخار شرط في تحريم 
التفاضل في الصنف الواحد. وأما منع النّساء فيها فلكونها مطعومة مدخرة. وقد قلنا إن الطعم 
بإطلاق علة لمنع النّساء في المطعومات. 

وأما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الأربعة: هو الطعم فقط مع اتفاق الصنف 
الواحد. وأما علة النّساء فالطعم دون اعتبار الصنف مثل قول مالكء وأما الحنفية فعلة منع 
التفاضل عندهم في الستة واحدة وهو الكيل أو الوزن مع اتفاق ارقن :وعلة الماع فنها 
اختلاف الصنف ما عدا النحاس والذهب. فإن الإجماع انعقد على أنه يجوز فيها النّساءء ووافق 
الشافعي مالكاً في علة منع التفاضل والنّساء في الذهب والفضة» أعني: أن كونها رءوساً للأثان 
وفيا للمتلفات هو عندهم علة منع النسيئة إذا اختلف الصنفء فإذا اتفقا منع التفاضلء والحنفية 
تعتبر في المكيل قدراً يتأتى فيه الكيل» وسيأي أحكام الدنانير والدراهم با يخصها في كتاب 
الصرفء وأما هاهنا فالمقصود هو تبيين مذاهب الفقهاء في علل الربا المطلق في هذه الأشياء» 
وذكر عمدة دليل كل فريق منهم؛ فتقول: إن الذين قصروا صنف الربا على هذه الأصناف الستة 
فهم أحد صنفين: إما قوم نفوا القياس في الشرعء أعني: استنباط العلل من الألفاظ وهم 
الظاهرية» وإما قوم نفوا قياس الشبه» وذلك أن جميع من ألحق المسكوت هاهنا بالمنطوق به؛ فإنم) 
ألحقه بقياس الشبه لا بقياس العلة» إلا ما حُكِي عن ابن الماجشون أنه اعتبر في ذلك المالية» وقال: 
علة منع الربا إنما هي حياطة الأموال» يريد: منع العين. وأما القاضي أبو بكر الباقلاني فلم) كان 
قياس الشبه عنده ضعيفاًء وكان قياس المعنى عنده أقوى منه اعتبر في هذا الموضع قياس المعنى» إذ 
م يتأت له قياس علة» فألحق الزبيب فقط بهذه الأصناف الأربعة؛ لأنه زعم أنه في معنى التمرء 
ولكل واحد من هؤلاءء. أعني: من القائسين دليل في استنباط الشبه الذي اعتبره في إلحاق 
المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الأربعة. 

أما الشافعية فإنهم قالوا في تثبيت علتهم الشبهية: إن الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن 


4 بداية المجتهد 


عو ره جد ل 


ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم مثل قوله تعالى: 9 وَأَلْسَارِفُ وَألسَارِفَة َأقطعُوَا 
ا 8 فلم| علق الحكم بالاسم المشتق وهو السارق علم أن الحكم متعلق 
بنفس السرقة. ا حديث مُعمر بن عبدالله أنه قال: 
اط رَسُولٌ الله يكل يَقُولٌ: «الطَعَامُ بالطّعام مدلا ودلٍ؛”' فمن البين أن الطعم هو الذي 
علق به الحكم. 
وأما المالكية فإنها زادت على الطعم إما صفة واحدة وهو الإدخار على ما في الموطأء وإما 
صفتين وهو الادخار والاقتيات على ما اختاره البغداديون» وتمسكت في استنباط هذه العلة بأنه 
لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفى بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك الأربعة 
الأصناف المذكورة» فلم) ذكر منها عدداً علم أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه» وهي 
كلها يجمعها الاقتيات والادخار. أما البر والشعير فنبه مها على أصناف الحبوب المدخرة» ونبه 
بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرة كالسكر والعسل والزبيبء ونبه بالملح على جميع التوابل 
المدخرة لإصلاح الطعام؛ وأيضاً فإنهم قالوا: لما كان معقول المعنى في الربا إنما هو أن لا يغبن 
بعض الناس بعضاً وأن تحفظ أموالهم؛ فواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات. 
وأما الحنفية فعمدتهم في اعتبار المكيل والموزون أنه يك لما علق التحليل باتفاق الصنف 
واتفاق القدرء وعلق التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر في قوله كك لعامله بخيبر من 
حديث أبي سعيد وغيره: «إِلّا كبا ِكَيْل يدا بيه(" رأوا أن التقدير» أعني: الكيل أو الوزن هو 
الإتررق الك أكادن المتفه وري الحيهوا ,التاديعة لبدت مشيورة الها نيه تر عل اعبار 
الكيل أو الوزن. منها: أنهم رووا في بعض الأحاديث المتضمنة المسميات المنصوص عليها في 
حديث عبادة زيادة وهي: «كذلك ما يكال ويوزن»”" وني بعضها: «وكذلك المكيال والميزان)”) 
هذا نص لو صحت الأحاديثء ولكن إذا تؤمل الأمر من طريق المعنى ظهر -والله أعلم- أن 


.)1597( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) لم أجده بهذا اللفظء وأخرجه البخاري )950٠(‏ ومسلم (1997) ولفظهٍ أن رَسُولَ الله كله > بَعَتَ أَا بي عَدِيٌّ 
لأنْصَارِيّ مَاسْسَحْمََهُ عل حَيَْ ققم بط جنيب قَمَالَ لَه وَسْولُ الله كل: «أكلُ كر َب َكدًا؟» كَالَ: 0 
اله نا يري الصا الصّاعَينِ من المتفع» قَقَالَ رَ سُولُ الله يكل : «لَاتفْعنُوا وَلَِنْ لا بِدْلٍ أو ييمُوا ذا وَاضْدَد 
مِنْ هَذَا وَكَذَّلِكَ الميرَانٌ». 

إفرةق أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 170) وابن حزم في «المحلى» (417/90) والحاكم (59/5) والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (7857/6) وسئده ضعيف. 

(5) ل أره بهذا اللفظ» وسبق قبل تعليق ذكر الميزان في حديث أبي هريرة في (الصحيحين» دون ذكر المكيال. 


كتاب البيوع : 50119 


تل ا 0 
علتهم أولى العلل» وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير 
الذي فيهء وأن العدل ني المعاملات إنا هو مقاربة التساوي» ولذلك لما عسر إدراك التساوي في 
الأشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمهاء أعني: تقديرهاء ولما كانت الأشياء 
المختلفة الذوات» أعني: غير الموزونة والمكيلة العدل فيها إنا هو في وجود النسبة» أعني: أن 
تكون نسبة قيمة أحد الشيئين إلى جنسه نسبة قيمة الشىء الآخر إلى جنسه؛ مثال ذلك أن العدل 
إذا باع إنسان فرساً بثياب هو أن تكو اسن قيبة ذلك الفرس إلى الأفراس هي نسبة قيمة ذلك 
الثوب إلى الثياب» فإن كان ذلك الفرس قيمته حمسون؛ فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها 
خخسون» فليكن مثلاً الذي يساوي هذا القدر عددها هو عشرة أثواب فإذاً اختلاف هذه المبيعات 
بعضها ببعض في العدد واجبة في المعاملة العدالة» أعني: أن يكون عديل فرس عشرة أثواب في 
ال 

وأما الأشياء المكيلة والموزونة» فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف» وكانت منافعها 
متقاربة» ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف بعينه إلا 
على جهة السرف كان العدل في هذاء إنما هو بوجود التساوي في الكيل أو الوزن إذ كانت لا 
تتفاوت في المنافع» وأيضاً فإن منع التفاضل في هذه الأشياء يوجب أن لا يقع فيها تعامل» لكون 
منافعها غير مختلفة» والتعامل إن) يضطر إليه في المنافع المختلفة» فإذا منع التفاضل في هذه الأشياء» 
أعني: المكيلة الموزونة علتان: إحداهما: وجود العدل فيهاء والثاني: منع المعاملة إذا كانت المعاملة 
يامو بات السرف: وأما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها أظهر إذ كانت هذه ليس المقصود منها منها 
الربح» وإنما اللقصود بها تقدير الأشياء التي لما منافع ضرورية. روى مالك عن سعيد بن المسيب 
أنه كان يعتبر في علة الربا في هذه الأصناف الكيل والطعم؛ وهو معنى جيد لكون الطعم ضرورياً 
في أقوات الناس» فإنه يشبه أن يكون حفظ العين وحفظ السرف فيا هو قوت أهم منه فيها ليس 
هو قوتاً. وقد روي عن بعض التابعين أنه اعتبر في الربا الأجناس التي تجب فيها الزكاة» وعن 
بعضهم الانتفاع مطلق» أعني: المالية» وهو مذهب ابن الماجشون. 

الفصل الثاني 
[في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النّساء] 
فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة في الربويات هي الطعم عند مالك والشافعي. 


ل بداية المجتهد 


وأما في غير الربويات ما ليس بمطعوم, فإن علة منع النسيئة فيه عند مالك هو الصنف الواحد 
المتفق المنافع مع التفاضلء وليس عند الشافعي نسيئة في غير الربويات. وأما أبو حنيفة فعلة منع 
النّساء عتده هو :الكيل: ف الربويات وق غير الربوياتة الضف الوا حك متقاعناة كان أو غير 
متفاضلء وقد يظهر من ابن القاسم عن مالك أنه يمنع النسيئة في هذه؛ لأنه عنده من باب 
السلف الذي يجرَ منفعة. 
الفصل الثالث 
[في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميمًا] 

وأما ما يجوز فيه الأمران جميعاء أعني: التفاضل والنّساءء ف) لم يكن ربوياً عند الشافعي. وأما 
عند مالك فا لم يكن ربوياً ولا كان صنفاً واحداً متماثلاء أو صنفاً واحداً بإطلاق على مذهب أبي 
حنيفة» ومالك يعتبر في الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات» وفي النّساء في غير الربويات 
اتفاق المنافع واختلافهاء فإذا اختلفت جعلها صنفين» وإن كان الاسم واحداء وأبو حنيفة يعتبر 
الاسمء وكذلك الشافعيء وإن كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثراً إلا في الربويات فقطء 
أعني: أنه يمنع التفاضل فيه وليس هو عنده علة للنّساء أصلاًء فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء 
الفقهاء الثلاثة في هذه الفصول الثلاث. 

فأما الأشياء التي لا تجوز فيها النسيئة فإنها قسمان: منها ما لا يجوز فيها التفاضل وقد تقدم 
ذكرهاء ومنها ما يجوز فيها التفاضل. 

فأما الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضلء فعلة امتناع النسيئة فيها هو الطعم عند مالك؛ وعند 
الشافعي الطعم فقطء وعند أبي حنيفة مطعومات الكيل والوزن» فإذا اقترن بالطعم اتفاق 
الصنف؛ حرم التفاضل عند الشافعيء وإذا اقترن وصف ثالث وهو الادخار حرم التفاضل عند 
مالك؛ وإذا اختلف الصنف جاز التفاضل وحرمت النسيئة. 

وأما الأشياء التي ليس يحرم التفاضل فيها عند مالك فإنها صنفان: إما مطعومة» وإما غير 
مطغوفة. 

فأما المطعومة فالنّساء عنده لا يجوز فيهاء وعلة المنع الطعمء وأما غير المطعومة فإنه لا يجوز 
فيها النّساء عنده فيها اتفقت منافعه مع التفاضلء فلا يجوز عنده شاة واحدة بشاتين إلى أجل إلا أن 
تكون إحداهما حلوبة والأخرى أكولة» هذا هو المشهور عنه. وقد قيل: إنه يعتبر اتفاق المنافع 
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دون التفاضل فعلى هذا لا يجوز عنده شاة حلوبة بشاة حلوبة إلى أجل. فأما إذا اختلفت المنافع 
فالتفاضل والنسيئة عنده جائزان» وإن كان الصنف واحداًء وقيل: يعتبر اتفاق الأساء مع اتفاق 
المنافع» والأشهر أن لا يعتبر» وقد قيل يعتبر. 

وأما أبو حنيفة فالمعتبر عنده في منع النّساء ما عدا التي لا يجوز عنده فيها التفاضل هو اتفاق 
الصنف اتفقت المنافع أو اختلفت» فلا يجوز عنده شاة بشاة ولا بشاتين نسيئة وإن اختلفت 
منافعها. 

وأما الشافعي فكل ما لا يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد يجوز فيه النّساءه فيجيز شاة 
بشاتين نسيئة ونقدأ» وكذلك شاة بشاة» ودليل الشافعي حديث عمرو بن العاص: «أََّرَسُولٌ الله 
كه أَمرَهُ آَنْ آَنْ يخ فِي قِلَائِص الصَّدَقَة البَعِيرَ بالبَعِرَيْنِ إِلَ الصَّدَقّه!'" قالوا: فهذا التفاضل في 
الجتس الواحد مع النّساء. ْ َ 

وأا اللاشة فابححت بخديت اللسين غن سعزة:«أنّ وَشوَل الله وه تي عَن بَيْعْ اللَبَوَانِ 
بِاسخَيَوَانِ؛”" قالوا: وهذا يدل على تأثير الجنس على الانفراد في النسيئة. ١‏ 

وأما مالك فعمدته في مراعاة منع النّساء عند اتفاق الأغراض سد الذريعة» وذلك أنه لا 
فائدة في ذلك إلا أن يكون من باب سلف يجر نفعاً وهو يحرم» وقد قيل عنه: إنه أصل بنفسه. وقد 
قيل عن الكوفيين: إنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» اختلف الجنس أو اتفق على ظاهر 
حديث سمرة» فكأن الشافعي ذهب مذهب الترجيح لحديث عمرو بن العاص»ء والحنفية لحديث 
سمرة مع التأويل له؛ لأن ظاهره يقتضي أَلّا يجوز الحيوان بالحيوان نسيئة اتفق الجنس أو اختلف» 
وكأن مالكاً ذهب مذهب الجمع» فحمل حديث سمرة على اتفاق الأغراض» وحديث عمرو بن 
العاص على اختلافهاء وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه ولكن صححه الترمذي”"» ويشهد 
مالك ما رواه الترمذي عن جابر قال: قال رسول الله يقِ: «الكَيوَانُ انان بوَاحِدِ لَا يَضْلُحُ النَسَاكُ 


)١(‏ (ضعيف) أخرجه أبو داود (1ه""7) وأحمد (171/1) والحاكم (07-57/17) والدارقطني (5/ )7٠١‏ والبيهقي 
(7417/0) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاصء لا أبيه عمرو رضي الله عنهما. 

وأخرجه الدارقطني (/ 54) والبيهقي (5/ 1 784-17) من طريق آخر عن عبدالله بن عمروء وهو حسن. 

(') (صحيح) أخرجه أبو داود (7”255) والترمذي )١777(‏ والنسائي )557١0(‏ وابن ماجه )7171١(‏ وأحمد (5/ 2011 
8) والدارمي (55714). 

() في السئن» (/117717) وتقدم آنة 
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يي بهِ يَدَا بيدِه(". وقال ابن المنذر: ثبت «أَنَّ رَسُولَ الله كل اشم شُترى عَبْدَا بعبْدَيْنِ 
َسْوَمئْنَ»”© «وَاشْئى جَارِيَةٌ بِسَبْعَةٍ أَزؤُس)”". وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان 
ا ا اا ا ا ا 
التقابض في المجلس قبل الافتراق سائر الربويات بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة لقوله 
:١لا‏ تَِعُوا مِنّْهَا غَائْبا نَاحِْ”*' فمن شرط فيها التقابض في المجلس» شبهها بالصرفء ومن لم 
يشرط للف قال4 إن العيضن فيل التقرق لتبرعشرطا فى الوم لاما قاء الددل عليدة لقا 
الدليل على الصرف فقطهء بقيت سائر الربويات على الأصل. 
الفصل الرابع 
[في معرفة ما يعد صنفاً واحدّاء وما لا يعد صنمًا واحدًا] 

واختلفوا من هذا الباب فيا يعد صنفاً واحداً وهو المؤثر في التفاضل مما لا يعد صنفاً واحداً 
في مسائل كثيرة» لكن نذكر منها أشهرهاء وكذلك اختلفوا في صفات الصنف الواحد المؤثر في 
التفاضلء هل من شرطه أن لا يختلف بالجودة والرداءة» ولا باليبس والرطوبة؟ فأما اختلافهم 
فيا يعد صنفاً واحداً مما لا يعد صنفاً واحداًء فمن ذلك القمح والشعير» صار قوتاً إلى أنهما صنف 
واحد. وصار آخرون إلى أنهها صنفانء فبالأول قال مالك والأوزاعي» وحكاه مالك في «الموطأ» 
عن سيلاين اسه ربالئان قال القاقيي وار حدنة عمد الماع والقياس» أما السماع 


2 
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فقوله كَكلِة: «لا ير تبيعوا الب باليرٌ وَالشَِّرَ بالشّعرِ إلا لا بول»**. فجعلهما صنفين» وأيضاً فإن 
دق ف عدي ا لمان : #ييهُوا اذهب بالفضّة كيف د شم وَالْ بالشّعِيرِ كَبِفَ 
شِنْتَم وَالَلْحَ بالتَمر كَيِفَ ٠‏ شِنْتَمْ يَذّا يِه" ذكره عبدالرزاق ووكيع» » عن الثوري» وصحح هذه 
الزيادة الترمذي. وأما القياس فلأنهما شيئان اختلفت أساؤهما ومنافعهماء فوجب أن يكونا 
صنفين» أصله الفضة والذهب وسائر الأشياء المختلفة في الاسم والمنفعة. وأما عمدة مالك فإنه 


.073١ /7( وأحمد‎ )771/١( وابن ماجه‎ )١1778( (صحيح) أخرجه الترمذي‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم )١1١7(‏ وأبو داود (77”04) والترمذي (171775) والنسائي (5585) وابن ماجه (758579). 
(1) أخرجه مسلم (55 )٠١‏ وابن ماجه (7171/1) وأحمد (7/ 1177). 

(5) أخرجه البخاري (10/7 7) ومسلم (1985). 

(5) أخرجه مسلم )١981(‏ وتقدم. 

() أخرجه البخاري (711/5) ومسلم )١19857(‏ وتقدم. 
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عمل سلفه بالمدينة. وأما أصحابه فاعتمدوا في ذلك أيضاً السماع والقياس. أما السماع فها روي أن 
النبي يل قال: «الطََّامُ بالطّعَام ملا بوثل”"' فقالوا: اسم الطعام يتناول البر والشعير وهذا 
ضعيف» فإن هذا عام يفسره الأحاديث الصحيحة. وأما من طريق القياس فإنهم عددوا كثيرا من 
اتتفاقه| في المنافع» والمتفقة المنافع لا يجوز التفاضل فيها باتفاق» والسلت عند مالك والشعير 
صنف واحدء وأما القطنية فإنها عنده صنف واحد في الزكاة» وعنه في البيوع روايتان: إحداهما: 
أنها صنف واحدء والأخرى: أنها أصناف. 

وسبب الخلاف تعارض اتفاق المنافع فيها واختلافهاء فمن غلب الاتفاق؛ قال: صنف 
واحد» ومن غلب الاختلاف؛ قال: صنفان أو أصنافء والأرز والدخن والجاورس عنده صنف 
واحد. 
# مسألة: 

واختلفوا من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضلء فقال 
مالك: اللحوم ثلاثة أصئاف» فلحم ذوات الأربع صنفء ولحم ذوات الماء صنف. ولحم الطير 
كله صنف واحد أيضاً» وهذه الثلاثة الأصناف مختلفة يجوز فيها التفاضل. وقال أبو حنيفة: كل 
واحد من هذه هو أنواع كثيرة» والتفاضل فيه جائز إلا في النوع الواحد بعينه. وللشافعي قولان: 
أحدهما: مثل قول أبي حنيفة» والآخر: أن جمبيعها صنف واحد. وأبو حنيفة يجيز لحم الغنم بالبقر 
متفاضلاء ومالك لا يجيزه والشافعي لا يجيز بيع لحم الطير بلحم الغنم متفاضلاًء ومالك يجيزه. 
وعمدة الشافعي قوله يَ: «الطّعَامُ بالطّعَام ملا بودلٍ)”" ولأنها إذا فارقتها الحياة زالت الصفات 
التي كانت بها تختلف, ويتناوها اسم اللحم تناولاً واحداً. وعمدة المالكية أن هذه أجناس مختلفة» 
فوجب أن يكون لحمها مختلفاً. والحنفية تعتبر الاختلاف الذي في الجنس الواحد من هذه. 
وتقول: إن الاختلاف الذي بين الأنواع التى في الحيوان» أعني: في الجنس الواحد منه» كأنك 
قلت: الطائر هو وزان الاختلاف الذي بين التمر والبر والشعير. وبالجملة فكل طائفة تدعي أن 
وزان الاختلاف الذي بين الأشياء المنصوص عليها هو الاختلاف الذي تراه في الحم والحنفية 
أقوى من جهة المعنى؛ لأن تحريم التفاضل إنما هو عند اتفاق المنفعة. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1597(‏ وتقدم. 
(1) أخرجه مسلم )١1097(‏ وتقدم. 
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* مسألة: 

واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال: قول إنه لا يجوز بإطلاق» 
وهو قول الشافعي والليث» وقول: إنه يجوز في الأجناس المختلفة التي يجوز فيها التفاضلء ولا 
يجوز ذلك في المتفقة» أعني: الربوية لمكان الجهل الذي فيها من طريق التفاضلء» وذلك في التي 
المقصود منها الأكل. وهو قول مالك. فلا يجوز شاة مذبوحة بشاة تراد للأكل» وذلك عنده في 
الحيوان المأكول؛ حتى أنه لا يجيز الحي بالحي إذا كان المقصود الأكل من أحدهماء فهي عنده من 
هذا الباب» أعني: أن امتناع ذلك عنده من جهة الربا والمزابنة» وقول ثالث: إنه يجوز مطلقاًء وبه 
قال أبو حنيفة. 

وسبب الخلاف معارضة الأصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب» وذلك أن مالكاً 
روى عن زيد بن أسلمء عن سعيد بن المسيب: «أنَّ رَسُولَ الله يل تبتى عَنْ بَيْع الحَيوَانٍ 
باللّخم»”". فمن لم تنقدح عنده معارضة هذا الحديث لأصل من أصول البيوع التي 5 
البحزيم كاله ومن رآى آذ الأغنول تقارطة لوحي هليه اعد امزين: ما أديغلب الحذيث 
فيجعله أصلاً زائداً بنفسهء أو يرده لمكان معارضة الأصول له. فالشافعي غلب الحديث» وأبو 
حنيفة غلب الأصولء ومالك رده إلى أصوله في البيوع» فجعل البيع فيه من باب الرباء أعني: بيع 
الشيء الربوي بأصله. مثل بيع الزيت بالزيتون وسيأتي الكلام على هذا الأصلء فإنه الذي يعرفه 
الفقهاء بالمزابنة» وهي داخلة في الربا بجهة. وفي الغرر بجهة» وذلك أنها ممنوعة في الربويات من 
جهة الربا والغررء وفي غير الربويات من جهة الغرر فقط الذي سببه الجهل بالخارج عن الأصل. 
* مسألة: 

ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل» فالأشهر عن مالك جوازه؛ وهو 
قول مالك في «موطئه»» وروي عنه أنه لا يجوز» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وابن الماجشون 
من أصحاب مالكء وقال بعض أصحاب مالك: ليس هو اختلافاً من قولهء وإنما رواية المنع إذا 
كان اعتبار المثلية بالكيل؛ لأن الطعام إذا صار دقيقاً اختلف كيله» ورواية الجواز إذا كان الاعتبار 
بالوزن. وأما أبو حنيفة فالمنع عنده في ذلك من قبل أن أحدهما مكيل والآخر موزون. ومالك 


0/١ /7( وأبو داود في «المراسيل» (17) والحاكم (؟/ 70) والدارقطني‎ )١709( (حسن) أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 


والبيهقي (5/ )2 
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يعتبر الكيل أو الوزن فيها جرت العادة أن يكال أو يوزن» والعدد في) لا يكال ولا يوزن. 
واختلفوا من هذا الباب في) تدخله الصنعة ما أصله منع الربا فيه مثل الخبز بالخبز» فقال أبو 
حنيفة: لا بأس ببيع ذلك متفاضلاً ومتاثلاً؛ لأنه قد خرج بالصنعة عن الجنس الذي فيه الرباء 
وقال الشافعي: لا يجوز متراثلاً فضلاً عن متفاضل؛ لأنه قد غيرته الصنعة تغيراً جهلت به مقاديره 
التي تعتبر فيها الماثلة. وأما مالك فالأشهر في الخبز عنده أنه يجوز متماثلاً» وقد قيل فيه: أنه يجوز 
فيه التفاضل والتساوي. وأما العجين بالعجين فجائز عنده مع المائلة. 

وسبب الخلاف هل الصنعة تنقله من جنس الربويات أو ليس تنقله» وإن لم تنقله فهل تمكن 
المائلة فيه أو لا تمكن؟ فقال أبو حنيفة: تنقله» وقال مالك والشافعي: لا تنقله» واختلفوا في 
إمكان الماثلة فيهماء فكان مالك يجيز اعتبار الماثلة في الخبز واللحم بالتقدير والحزر فضلاً عن 
الوزن. وأما إذا كان أحد الربويين لم تدخله صنعة» والآخر قد دخلته الصنعة» فإن مالكاً يرى في 
كثير منها أن الصنعة تنقله من الجنسء أعني: من أن يكون جنساً واحداً فيجيز فيها التفاضل» وفي 
بعضها ليس يرى ذلكء. وتفصيل مذهبه في ذلك عسير الانفصالء فاللحم المشوي والمطبوخ عنده 
من جنس واحدء والحنطة المقلوة عنده وغير المقلوة جنسان, وقد رام أصحابه التفصيل في ذلك» 
والظاهر من مذهبه أنه ليس في ذلك قانون من قوله حتى ينحصر فيه أقواله فيهاء وقد رام 
حصرها الباجي في [المنتقى]» وكذلك أيضاً يعسر حصر المنافع التي توجب عنده الاتفاق في شيء 
شيء من الأجناس التي يقع بها التعامل» وتمييزها من التي لا توجب ذلكء أعني: في الحيوان 
والعروض والنبات. وسبب العسر أن الإنسان إذا سئل عن أشياء متشابهة في أوقات مختلفة» ولم 
يكن عنده قانون يعمل عليه في تميبزها إلا ما يعطيه بادئ النظر في الحال؛ جاوب فيها بجوابات 
مختلفة» فإذا جاء من بعده أحد فرام أن يجري تلك الأجوبة على قانون واحد وأصل واحد عسر 
ذلك عليه» وأنت تتبين ذلك من كتبهم فهذه هي أمهات هذا الباب. 

فصل 

وأما اختلافهم في بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس مع وجود التاثل في 

الو رد وي اجن الكل العام 0 الله 


آآذذ يو 


يكل يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْر بالرُطَبء قَقَالَ رَسُولُ الله بكله: «أيَنْقْضُ الرُّطَبُ إِذَا جَنف؟» قَقَلُوا: 


ع بداية المجتهد 


نَعَمْ «قَنَهَى عَنْ ذَلِكَ)” فأخذ به أكثر العلماء وقال: لا يجوز بيع التمر بالرطب على حال مالك 
والشافعي وغيرهما. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك. وخالفه في ذلك صاحباه محمد بن الحسنء وأبو 
يوسف. وقال الطحاوي بقول أبي حنيفة. 

وسبب الخلاف معارضة ظاهر حديث عبادة وغيره له. واختلافهم في تصحيحه. وذلك أن 
حديث عبادة اشترط في الجواز فقط الماثلة والمساواة» وهذا يقتضي بظاهره حال العقد لا حال 
المآل»ء فمن غلب ظواهر أحاديث الربويات رد هذا الحديث» ومن جعل هذا الحديث أصلاً 
بنفسه؛ قال: هو أمر زائد ومفسر لأحاديث الربويات. والحديث أيضاً اختلف الناس في تصحيحه 
ول يخرجه الشيخان. قال الطحاوي: خولف فيه عبدالله؛ فرواه يحبى بن أبي كثير عنه: «أنَّرَسُوأٌ 
الله يكل تبى عَنْ بَيْع الطب بِالتَمْر نيتَة”" وقال: إن الذي يروي عنه هذا الحديث عن سعد بن 
أبي وقاص هو مجهول» لكن جمهور الفقهاء صاروا إلى العمل به. وقال مالك في «موطئه) قياساً به 
على تعليل الحكم في هذا الحديث» وكذلك كل رطب بيابس من نوعه حرامء يعني: منع الماثلة 
كالعجين بالدقيق واللحم اليابس بالرطب وهو أحد قسمي المزابنة عند مالك المنهي عنها عنده؛ 
والعرية عنده مستثناة من هذا الأصل» وكذلك عند الشافعيء والمزابنة المنهي عنها عند أبي حنيفة 
هو بيع التمر على الأرض بالتمر في روءس النخيل لموضع الجهل بالمقدار الذي بينهماء أعني: 
بوجود التساوي» وطرد الشافعي هذه العلة في الشيئين الرطبين؛ فلم يجز بيع الرطب بالرطب» 
ولا العجين بالعجين مع التماثل؛ لأنه زعم أن التفاضل يوجد بينهما عند الجفاف. وخالفه في ذلك 
حل عون :قال ذا الحديث: 

وأما اختلافهم في بيع الجيد بالرديء في الأصناف الربوية» فذلك يتصور بأن يباع منها 
صنف واحد وسط في الجودة بصنفين: أحدهما: أجود من ذلك الصنف. والآخر: أردأء مثل أن 
يبيع مُدّين من تمر وسطء بمدين من تمر أحدهما أعلى من الوسطء والآخر أدون منه فإن مالكاً يرد 
هذا؛ لأنه همه أن يكون إنء) قصد أن يدفع مدين من الوسط في مد من الطيب؛ فجعل معه الرديء 
ذريعة إلى تحليل ما لا يجب من ذلكء ووافقه الشافعي في هذاء ولكن التحريم عنده ليس هو فيما 


)١(‏ (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» )١1717(‏ وأبو داود (77254) والترمذي (0؟57١)‏ والنسائي (5556) وابن ماجه 
(5؟؟) وأحجد(١1/هل١).‏ 

(؟) (شاذ) ذكره الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/5) وأخرجه أبو داود (7”*50) والحاكم (78/5) والدارقطني 
ظرةة). 
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أحسب لهذه التهمة؛ لأنه لا يُعمل التهم. ولكن يشبه أن يعتبر التفاضل في الصفة» وذلك أنه منى 
لم تكن زيادة الطيب على الوسط مثل نقصان الرديء عن الوسطء وإلا فليس هناك مساواة في 
الصفة. ومن هذا الباب اختلافهم في جواز بيع صنف من الربويات بصنف مثله وعرض أو 
دنانير أو دراهم إذا كان الصنف الذي يجعل معه العرض أقل من ذلك الصنف المفرد» أو يكون 
مع كل واحد منهما عرض والصنفان مختلفان في القدرء فالأول: مثل أن يبيع كيلين من التمر بكيل 
من التمر ودرهمء والثاني: مثل أن يبيع كيلين من التمر وثوب بثلاثة أكيال من التمر ودرهمء 
فقال مالك والشافعي والليث: إن ذلك لا يجوزء وقال أبو حنيفة والكوفيون: إن ذلك جائز. 

فسبب الخلاف هل ما يقابل العرض من الجنس الربوي ينبغي أن يكون مساوياً له في القيمة» 
أو يكفي في ذلك رضا البائع» فمن قال الاعتبار بمساواته في القيمة قال: لا يجوز لمكان الجهل 
بذلك؛ لأنه إذا لم يكن العرض مساوياً لفضل أحد الربويين على الثاني كان التفاضل ضرورة» 
مثال ذلك: أنه إن باع كيلين من تقر بكيل وثوب فقد يجب أن تكون قيمة الثوب تساوي الكيل» 
وإلا وقع التفاضل ضرورة» وأما أبو حنيفة فيكتفي في ذلك بأن يرضى به المتبايعان» ومالك يعتبر 
أيضاً في هذا سد الذريعة؛ لأنه إنئ) جعل جاعل ذلك ذريعة إلى بيع الصنف الواحد متفاضلاً 
فهذه مشهورات مسائلهم في هذا الجنس. 

باب في بيوع الذرائع الربوية 

وهاهنا شيء يعرض للمتبايعين» إذا قال أحدهما للآخر بزيادة أو نقصان, وللمتبايعين إذا 
اشترى أحدهما من صاحبه الشيء الذي باعه بزيادة أو نقصانء وهو أن يتصور بينهما من غير قصد 
إلى ذلك تبايع ربويء مثل أن يبيع إنسان من إنسان سلعة بعشرة دنانير نقداً ثم يشتريها منه 
بعشرين إلى أجلء فإذا أضيفت البيعة الثانية إلى الأولى» استقر الأمر على أن أحدهما دفع عشرة 
دنانير في عشرين إلى أجل؛ وهذا هو الذي يعرف ببيوع الآجال. فنذكر من ذلك مسألة في الإقالة» 
ومسألة من بيوع الآجال إذ كان هذا الكتاب ليس المقصود به التفريع» وإنما المقصود فيه تحصيل 
الأصول. 
مسألة: 

لم يختلفوا أن من باع شيئاً ماء كأنك قِلت عبداً بهاثة دينار مثلاً إلى أجلء ثم ندم البائع فسأل 
المبتاع أن يصرف إليه مبيعه ويدفع إليه عشرة دنانير مثلاً نقداً أو إلى أجلء أن ذلك يجوزء وأنه لا 
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بأس بذلكء وأن الإقالة عندهم إذا دخلتها الزيادة والنقصان هي ببيع مستأنف. ولا حرج في أن 
يبيع الإنسان الشيء بثمن ثم يشتريه بأكثر منه؛ لأنه في هذه المسألة اشترى منه البائع الأول العبد 
الذي باعه بالمائة التي وجبت له وبالعشرة مثاقيل التي زادها نقد أو إلى أجلء وكذلك لا خلاف 
بينهم لو كان البيع بواثة دينار إلى أجل والعشرة مثاقيل نقداً أو إلى أجل. وأما إن ندم المشتري في 
هذه المسألة وسأل الإقالة على أن يعطي البائع العشرة المثاقيل نقداً أو إلى أجل أبعد من الأجل 
الذي وجبت فيه المائة» فهنا اختلفواء فقال مالك: لا يجوزء وقال الشافعي: يجوزء ووجه ما كره 
من ذلك مالك أن ذلك ذريعة إلى قصد بيع الذهب بالذهب إلى أجل» وإلى بيع ذهب وعرض 
بذهب؛ لأن المشتري دفع العشرة مثاقيل والعبد في الماثة دينار التي عليه» وأيضاً يدخله بيع 
وسلفء كأن المشتري باعه العبد بتسعين وأسلفه عثرة إلى الأجل الذي يجب عليه قبضها من 
نفسه لنفسه. وأما الشافعي فهذا عنده كله جائز؛ لأنه شراء مستأنف. ولا فرق عنده بين هذه 
المسألة وبين أن تكون لرجل على رجل مائة دينار مؤجلة» فيشتري منه غلاماً بالتسعين ديناراً التي 
عليه ويتعجل له عشرة دنانير» وذلك جائز بإجماع. قال: وحمل الناس على التهم لا يجوز. 

وأما إن كان البيع الأول نقداً فلا خلاف في جواز ذلك؛ لأنه ليس يدخله بيع ذهب بذهب 
نسيئة» إلا أن مالكاً كره ذلك لمن هو من أهل العينة» أعني: الذي يداين الناس؛ لأنه عنده ذريعة 
لسلف في أكثر منه يتوصلان إليه ب) أظهرا من البيع من غير أن تكون له حقيقة. وأما البيوع التي 
يعرفوها ببيوع الآجالء فهي أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها بشمن آخر إلى أجل 
آخر أو نقدا. 

وهنا تسع مسائل إذا لم تكن هناك زيادة عرض» اختلف منها في مسألتين واتفق في الباقي. 

وذلك أنه من باع شيئاً إلى أجل ثم اشتراه. فإما أن يشتريه إلى ذلك الأجل بعينه أو قبله أو 
بعده» وفي كل واحد من هذه الثلاثة إما أن يشتريه بمثل الثمن الذي باعه به منه» وإما بأقل» وإما 
بأكثر يختلف من ذلك في اثنتين» وهو أن يشتريها قبل الأجل نقداً بأقل من الثمن أو إلى أبعد من 
ذلك الأجل بأكثر من ذلك الثمن» فعند مالك وجمهور أهل المدينة أن ذلك لا يجوز. وقال 
الشافعي» وداود» وأبو ثور: يجوزء فمن منعه فوجه منعه اعتبار البيع الثاني بالبيع الأول» فاتهمه 
أن يكون إنما قصد دفع دنانير في أكثر منها إلى أجل» وهو الربا المنهي عنه» فزور لذلك هذه 
الصورة ليتصلا بها إلى الحرام» مثل أن يقول قائل لآخر: أسلفني عشرة دنانير إلى شهر وأرد إليك 
عشرين ديناراًء فيقول: هذا لا يجوز» ولكن أبيع منك هذا الحمار بعشرين إلى شهر» ثم أشتريه منك 
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بعشرة نقداً. وأما في الوجوه الباقية فليس يتهم فيها؛ لأنه إن أعطى أكثر من الثمن في أقل من 
ذلك الأجل لم يتهم» وكذلك إن اشتراها بأقل من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجلء ومن 
الحجة لمن رأى هذا الرأي حديث أب العالية عن عائشة أنها سمعتها وقد قالت لما امرأة كانت أم 
ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين إني بعت من زيد عبداً إلى العطاء بثانائة فاحتاج إلى ثمنه 
فاشتريته منه قبل محل الأجل بستماثة» فقالت عائشة: «بئسما شريت» وبئسما اشتريتء أبلغي زيداً 
أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يك إن لم يتب»» قالت: أرأيت إن تركت وأخذت الستراثة دينار؟ 
قالت: «نعم مسمس َم موَعِظة من ربو تأنه فَلهُمَا سَلَفَ © [البقرة: 70]717", وقال الشافعي 
وأضحابه: لا يثبت حديث عائشة: وأيضاً فإن زيداً قد خالفهاء وإذا اختلفت الصحابة فمذهينا 
القياس» وروى مثل قول الشافعي عن ابن عمر. وأما إذا حدث بالمبيع نقص عند المشتري الأول» 
فإن الثوري وجماعة من الكوفيين أجازوا لبائعه بالنظرة أن يشتريه نقداً بأقل من ذلك الثشمن. وعن 
مالك في ذلك روايتان» والصور التي يعتبرها مالك في الذرائع في هذه البيوع هي أن يتذرع منها 
إلى: أنظرني أزدكء أو إلى بيع ما لا يجوز متفاضلاء أو بيع ما لا يجوز نّساءء أو إلى بيع وسلف. أو 
إلى ذهب وعرض بذهبء أو إلى ضع وتعجلء أو بيع الطعام قبل أن يستوفيء أو بيع وصرفء. فإن 
هذه هي أصول الربا. ومن هذا الباب اختلافهم فيمن باع طعاماً بطعام قبل أن يقبضه. فمنعه 
مالك وأبو حنيفة وجماعة» وأجازه الشافعي» والثوريء والأوزاعي؛ وجماعة. وحجة من كرهه 
أنه شبيه ببيع الطعام بالطعام نّساءء ومن أجازه لم ير ذلك فيه اعتباراً بترك القصد إلى ذلك. ومن 
ذلك اختلافهم فيمن اشترى طعاماً بثمن إلى أجل معلوم فلما حل الأجل لم يكن عند البائع طعام 
يدفعه إليه» فاشترى من المشتري طعاماً بثمن يدفعه إليه مكان طعامه الذي وجب له فأجاز ذلك 
الشافعي وقال: لا فرق بين أن يشتري الطعام من غير المشتري الذي وجب له عليه أو من 
المشتري نفسه. ومنع من ذلك مالك ورآه من الذريعة إلى بيع الطعام قبل أن يستوفي, لأنه رد إليه 
الطعام الذي كان ترتب في ذمته» فيكون قد باعه منه قبل أن يستوفيه. وصورة الذريعة في ذلك أن 
يشتري رجل من آخر طعاماً إلى أجل معلوم؛ فإذا حل الأجل قال الذي عليه الطعام: ليس عندي 
طعام» ولكن أشتري منك الطعام الذي وجب لك عل فقال: هذا لا يصح؛ لأنه بيع الطعام قبل 


)1110( وأبو يوسف في «الآثار» (875) وابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١5817( أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»‎ )١( 
وابن الجعد في «مسنده» (151) وابن الجوزي في «التحقيق»‎ )7721-77٠ /0( والبيهقي‎ )١ /7( والدارقطني‎ 
.)١:6( 
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أن يستوفي فيقول له: فبع طعاماً مني وأرده عليك» فيعرض من ذلك ما ذكرناه» أعني: أن يرد 
عليه ذلك الطعام الذي أخذ منه» ويبقى الثمن المدفوع إن) هو ثمن الطعام الذي هو في ذمته. 

وأما الشافعي فلا يعتبر التهم ىا قلناء وإنم) يراعي فيا يحل ويحرم من البيوع ما اشترطا 
وذكراه بألسنتهماء وظهر من فعلهما لإجماع العلماء على أنه إذا قال: أبيعك هذه الدراهم بدراهم 
مثلهاء وأنظرك بها حولاً أو شهراً؛ أنه لا يجوزء ولو قال له: أسلفني دراهم وأمهلني بها حولاً أو 
شهراً جاز» فليس بينه) إلا اختلاف لفظ البيع وقصده ولفظ القصد وقرضه. ولما كانت أصول 
الربا ى) قلنا حمسة: أنظرني أزدك؛ والتفاضلء والنساء. وضع وتعجلء وبيع الطعام قبل قبضه. 
فإنه يظن أنه من هذا الباب إذ فاعل ذلك يدفع دنانير» ويأخذ أكثر منها من غير تكلف فعل ولا 
ضمان يتلق بذمته» فينبغي أن نذكر هاهنا هذين الأصلين. أما: ضع وتعجل فأجازه ابن عباس من 
الصحابة وزفر من فقهاء الأمصارء ومنعه جماعة منهم ابن عمر من الصحابة ومالك وأبو حنيفة 
والثوري وجماعة من فقهاء الأمصارء واختلف قول الشافعي في ذلك» فأجاز مالك» وجمهور من 
ينكر: ضع وتعجلء أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضاً يأخذهء وإن كانت قيمته أقل من 
دينه. وعمدة من لم يجر: ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجتمع على تحريمهاء ووجه 
شبهه بها أنه جعل للزمان مقداراً من الثمن بدلاً منه في الموضعين جميعاء وذلك أنه هنالك لما زاد 
له في الزمان؛ زاد له عرضه ثمناء وهنا لما حط عنه الزمان؛ حط عنه في مقابلته ثمناً. وعمدة من 
أجازه ما روي عن ابن عباس أن النبي يكل لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناسٌ منهم فقالوا: يا 
نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحلء فقال رسول الله كككِله: «ضَعوا 
0 

فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث. وأما بيع الطعام قبل قبضه. فإن العلماء 
مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي. وإنما أجمع العلماء على ذلك؛؟ لثبوت النهي عنه 
عن رسول الله يكِ من حديث مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله يٍِْ قال: «مَنٍ 
ابتَاعَ طَعَامًا فلَا يبِعْهُ حَنَى يَفِْضَهُ)”". واختلف من هذه المسألة في ثلاثة مواضع: 

أحدها: فيا يشترط فيه القبض من المبيعات. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (/811: 71/05) والحاكم (7/ 81) والدارقطني (17/1) والبيهقي (58/7) والعقيلٍ 


.)19175( أخرجه مالك (17751176) والبخاري (7175) ومسلم‎ )١( 


كتاب البيوع 86 


والثاني: في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط. 
والثالث: في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلاً وجزافاًء ففيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول 
[فيها يشترط فيه القبض من المبيعات] 

وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته وأما الطعام 
الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه. وأما غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك 
روايتان: إحداهما: المنم وهي الأشهرء وبها قال أحمد وأبو ثورء إلا أنهما اشترطا مع الطعم الكيل 
والوزن. والرواية الأخرى: الجواز. وأما أبو حنيفة فالقبض عنده شرط في كل مبيع ما عدا 
المبيعات التي لا تنتقل ولا تحول من الدور والعقار. وأما الشافعي فإن القبض عنده شرط في كل 
مبيع» وبه قال الثوري» وهو مروي عن جابر بن عبدالله وابن عباس. وقال أبو عبيد وإسحاق: 
كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه. فاشترط هؤلاء القبض في المكيل والموزون» 
وبه قال ابن حبيب وعبدالعزيز ابن أبي سلمة وربيعة» وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن المعدود 
فيتتحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال: 

الأول ف الظفام إل بوي فط 

والثاني: في الطعام بإطلاق. 

الثالث: في الطعام المكيل والموزون. 

الرابع: في كل شيء ينقل. 

الخامس: في كل شيء. 

السادس: في المكيل والموزون. 

السابع: في المكيل والموزون والمعدود. 

أما عمدة مالك في منعه ما عدا المنصوص عليه فدليل الخطاب في الحديث المتقدم. 

وأما عمدة الشافعي في تعميم ذلك في كل بيع فعموم قوله يك: «لَاجحلٌ بيع وسَلَّفوَلَا رِْحُ 
مَا َِيُضْمَنُ وَلَا بيْعُ ما لَيْسَ عِنْدَك”'' وهذا من باب بيع ما لم يضمنء وهذا مبني على مذهبه من 


)١(‏ (حسن صحيح) أخرجه أبو داود )7"0٠5(‏ والترمذي )١775(‏ والنسائي )551١١(‏ وابن ماجه )15١184(‏ وأحمد 
)١179-1078/5(‏ والدارمي (5555). 


00 بداية المجتهد 


ال ل ود اجن او اه الاح بكر قال: 
ول ]ل ماري بتعا قا قل ال لمانا حرّم؟ فقَالَ: يا ابنَ أخي إِذًا اشْترَء 
00-6 َ حَتَى تق تَِضَهُ)”'' قال أبو عمرو: ل 
يوسف بن ماهك أن عبدالله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام قال: ويوسف بن ماهك 
وعبدالله بن عصمة لا أعرف لما جرحة إلا أنه لم يرو عنها إلا رجل واحد فقطء وذلك في الحقيقة 
ليس بجرحة وإن كرهه جماعة من المحدثين. ومن طريق المعنى أن بيع ما لم يقبض يتطرق منه إلى 
الرباء وإنما استثنى أبو حنيفة ما يحول وينقل عنده مما لا ينقل؛ لأن ما ينقل القبض عنده فيه هي 
التخلية. وأما من اعتبر الكيل والوزنء فلاتفاقهم أن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع إلى 
ضمان المشتري إلا بالكيل أو الوزن وقد «نهى عن بيع مالم يضمن»”". 
الفصل الثاني 
في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط 

وأما ما يعتبر ذلك فيه مما لا يعتير» فإن العقود تنقسم أولاً إلى قسمين: قسم يكون بمعاوضة» 
وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات. والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: يختص بقصد المعاينة والمكايسة» وهي البيوع والإجارات, والمهور والصلح ولمال 
المضمون بالتعدي وغيره. 

والقسم الثاني: لا يختص بقصد المغابنة» وإن| يكون على جهة الرفق وهو القرض. 

والقسم الثالث: فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعاء أعني: على قصد المغابنة» وعلى 
قصد الرفق» كالشركة والإقالة والتولية وتحصيل أقوال العلاء في هذه الأقسام. 

أما ما كان بيعاً وبعوضء فلا خلاف في اشتراط القبض فيه. وذلك في الشيء الذي يشترط 
فيه القبض واحد واحد من العلماء. وأما ما كان خالصاً للرفق» أعني: القرضء فلا خلاف أيضاً 
أن القبض ليس شرطاً في بيعه» أعني: أنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن يقبضه. واستثنى 
أبو حنيفة ثما يكون بعوض المهر والخلع؛ فقال: يجوز بيعه) قبل القبض. وأما العقود التي تتردد 
بين قصد الرفق والمغابنة وهي التولية والشركة والإقالة» فإذا وقعت على وجه الرفق من غير أن 
(1) (صحيح) أخرجه أبوداود (9:1) والترمذي (1101) والنسائي (4517) وابن ماجه (181؟) وأحمد (5/ 01 4). 


(؟) (حسن صحيح) أخ رجه أبو داود )"0٠05(‏ والترمذي (75) والنسائي (51) وابن ماجه (84١7؟)‏ وأحمد 
(/179-178) والدارمي (0٠07؟)‏ وتقدم. 


كتاب البيوع رن 


تكون الإقالة أو التولية بزيادة أو نقصان, فلا خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك جائز قبل القبض 
وبعده» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز الشركة ولا التولية قبل القبضء» وتجوز الإقالة 
عندهما؛ لأنها قبل القبض فسخ بيع لا بيع. فعمدة من اشترط القبض في جميع المعاوضات أنها في 
معنى البيع المنهي عنه» وإنما استثنى مالك من ذلك التولية والإقالة والشركة للأثر والمعنى. أما 
الأثر فم أرواه من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله يك قال: «مَنِ ابتَاعَ طَعَاما قلا يبِعهُ حَتَى 
يَسْتَوْفِيَةُ0”'' إلا ما كان من شركة أو تولية أو إقالة. وأما من طريق المعنى فإن هذه إنما يراد بها 
الرفق لا المغابنة إذا لم تدخلها زيادة ولا نقصان, وإنا استثنى من ذلك أبو حنيفة» الصداق والخلع . 
والجعل؛ لأن العوض في ذلك ليس بيّناً إذا لم يكن عيناً. 
الفصل الثالث 
في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلاً وجزافاً] 

وأما اشتراط القبض فيه) بيع من الطعام جزافا فإن مالكاً رخص فيه وأجازه» وبه قال 
الأوزاعي» وم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي. وحجتهما عموم الحديث المتضمن للنهي عن بيع 
الطعام قبل قبضه؛ لأن الذريعة موجودة في الجزاف وغير الجزاف. ومن الحجة لما ما روي عن 
ابن عمر أنه قال: هنا ِي وَمَن رَسُولٍ الاي تبَعٌ الطََّام ُرَافا قينَْتُ ليام نانفا 
مِنَ للَكَانِ الذي ابتََْاهُ فبه إل مَكَانٍ سوا تَبْلَ أَنْ نّييعَُ2"70» قال أبو عمر: وإن كان مالك لم يرو 
عن نافع في هذا الحديث ذكر الجزاف» فقد روته جماعة وجوده عبيدالله بن عمر وغيره» وهو 
متقدم في حفظ حديث نافع. وعمدة المالكية أن الجزاف ليس فيه حق توفية» فهو عندهم من 
ضان المشتري بنفس العقد. وهذا من باب تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة» وقد يدخل 
في هذا الباب إجاع العلماء على منع بيع الرجل شيعاً لا يملكه» وهو المسمى: عينة» عند من يرى 
نقله من باب الذريعة إلى الربا. وأما من رأى منعه من جهة أنه قد لا يمكنه نقله» فهو داخل في 
بيوع الغرر» وصورة التذرع منه إلى الربا المنهي عنه أن يقول رجل لرجل: أعطني عشرة دنانير على 
أن أدفع لك إلى مدة كذا ضعفهاء فيقول له: هذا لا يصلح. ولكن أبيع منك سلعة كذا لسلعة 
يسميها ليست عنده بهذا العدد ثم يعمد هو فيشتزي تلك السلعة فيقبضها له بعد أن كمل البيع 
بيئهماء وتلك السلعة قيمتها قريب مما كان سأله أن يعطيه من الدراهم قرضاً فيردٌ عليه ضعفهاء 
(1) أخرجه سحنون في «المدونة الكبرى» )8١/5(‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (/14701) مرسلاً. 
(؟) أخرجه البخاري )7١75(‏ ومسلم (/1911). 


:7ع بداية المجتهد 


وف المذهب في هذا تفصيل ليس هذا موضع ذكره. ولا خلاف في هذه الصورة التي ذكرنا أنها. 
غير جائزة في المأهب. أعني: إذا تقارًا على الثمن الذي يأخذ به السلعة قبل شرائهاء وأما الدين 
بالدين» فأجمع المسلمون على منعه. 

واختلفوا في مسائل هل هي منه أم ليست منه؟ مثل ما كان ابن القاسم لا يجيز أن يأخذ 
الرجل من غريمه في دين له عليه ترا قد بدا صلاحه ولا سكنى دار ولا جارية تتواضعء ويراه من 
باب الدين بالدين. وكان أشهب يجيز ذلك ويقول: ليس هذا من باب الدين بالدين» وإنما الدين 
بالدين ما لم يشرع في أخذ شيء منه» وهو قياس عند كثير من المالكيين» وهو قول الشافعي» وأبي 
حنيفة. ومما أجازه مالك من هذا الباب وخالفه فيه جمهور العلاء ما قاله في المدونة من أن الناس 
كانوا يبيعون اللحم بسعر معلوم والثمن إلى العطاءء فيأخذ المبتاع كل يوم وزناً معلوماً قال: ول ير 
الناس بذلك بأسأء وكذلك كل ما يبتاع في الأسواق» وروى ابن القاسم أن ذلك لا يجوز إلا في) 
خشي عليه من الفساد من الفواكه إذا أخذ جميعه» وأما القمح وشبهه فلاء فهذه هي أصول هذا 
الباب» وهذا الباب كله إنم) حرم في الشرع؛ لمكان الغبن الذي يكون طوعاً وعن علم. 

الباب الثالث 
في الغرر] 

وهي البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر» والغرر يوجد في المبيعات من جهة 
الجهل على أوجه: إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه أو تعيين العقد. أو من جهة الجهل 
بوصف الثمن والمثمون المبيع» أو بقدره. أو بأجله إن كان هنالك أجلء وإما من جهة الجهل 
بوجوده أو تعذر القدرة عليه وهذا راجع إلى تعذر التسليم» وإما من جهة الجهل بسلامته؛ أعني: 
بقاءه» وهاهنا بيوع تجمع أكثر هذه أو بعضها. 

ومن الببوع التي توجد فيها هذه الضروب من الغررء بيوع منطوق بها وببوع مسكوت عنهاء 
والمنطوق به أكثره متفق عليه وإن) يختلف في شرح أسمائهاء والمسكوت عنه مختلف فيه. ونحن 
نذكر أولاً المنطوق به في الشرعء وما يتعلق به من الفقه. ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما 
شهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار؛ ليكون كالقانون في نفس الفقه. أعني: في رد الفروع إلى 
الأصول. فأما المنطوق به في الشرع فمنه: ا١تَيبهُ‏ يك عَنْ َبْع حَبَلٍ احبكَقِه!", ومنها: تيه عن بع 


كتاب البيوع ماد 


م 1 يلَق)”"2 0 59 تار حَتَى تُرْهِيَ)” 3 '. (وَعَنْ 7 بع الملامَسَةَ وَانَاه د75" (وعَن بيع 


الحصَاقه7'', 0 اميه عن 0 3 0 يعن ني يق 3" 0 بَبْعِ وَشَرْط ”0 
4 8 0-348 و 1 2 سو 3 020 4 


لان والاقيح؛ 06 

أما بيع الملامسة فكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجل الغوب ولا ينشره أو يبتاعه 
ليلا ولا يعلم ما فيه» وهذا مجمع على تحريمه» وسبب تحريمه الجهل بالصفة. وأما بيع المنابذة 
فكان أن ينبذ كل واحد من اللمتبايعين إلى صاحبه الثوب من غير أن يعين أن هذا بهذاء بل كانوا 
يجعلون ذلك راجعاً إلى الاتفاق. وأما بيع الحصاة» فكانت صورته عندهم أن يقول المشتري: أي 
ثوب وقعت عليه الحصاة التي أرمي بها فهو لي؛ وقيل أيضاً: إنهم كانوا يقولون: إذا وقعت الحصاة 
من يدي فقد وجب البيع» وهذا قمار. وأما ببع حبل الحبلة» ففيه تأويلان: أحدهما: أنها كانت 
بيوعاً يؤجلونها إلى أن تننج الناقة ما في بطنها ثم ينتج ما في بطنهاء والغرر من جهة الأجل في هذا 
بين ؤقيل: إنما هو بيع جنين الناقة» وهذا من باب النهي عن بيع المضامين والملاقبح. والمضامين: 
لت ل لك 3 متفق على 


ضيش) عه بس »وعد 50 ارقي )٠5/5‏ وايش 0/10 فق : «تبى رَسُولُ 
اله كل عَنْ ب شِرَاءِ ما ني بُطُونٍ العام حَنَى تَضَعَ ٠...‏ 

(7) أخرجه البخاري )7١94(‏ ومسلم (1204). 

() أخرجه البخاري (45١؟)‏ ومسلم .)191١(‏ 

(:) أخرجه مسلم )١1517(‏ وأبو داود (71/5) والترمذي (17720) والنسائي (151) واين ماجه )7١95(‏ وأحمد 
(؟/3"5؛). 

(6) أخرجه البخاري (7781) ومسلم (1975). 

(") (صحيح) أخرجه أبوداود (471©) والترمذي 1751) والنسائي (1376) وأجد (6107/5). 

(0) (لا أصل له) أخرجه الحاكم في (معرفة علوم الحذيث» (ص18؟1١)‏ والطبراني في «الأوسط» )417١(‏ وابن حزم ني 
«المحل» (// 774) وابن عمشليق في «جزئه) (148) وأبو نعيم في المسئد أبي حنيفة» (ص١11).‏ 

(4) (حسن صحيح) أخرجه أبوداود (5 00") والترمذي (157*4) والنسائي (5711) وابن ماجه (/18؟) وتقدم. 

(9) أخرجه مسلم )١610(‏ وأبو داود (774”) والترمذي )١7717(‏ والنسائي (001؟) وأحمد (7/ 0). 

٠ 0‏ (صحيح) أخرجه أبو داود (511/1) والترمذي (/111) وابن ماجه (111؟) وأحمد (1/5 077 

)1١(‏ (صحيح) أخرجه البزار ١754(‏ - كشف الأستار) والطبراني في «الكبير» )١١1515(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه]. 

وأخرجه المروزي في «السنة» (770) والبزار ١17790‏ - كشف الأستار) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


75 بداية المجتهد 
حب اي ب ري واي وأما بيع الشارء فإنه ثبت عنه يَكلِ: «أنّهُ تتى 
عَنْ بَْعِهَا حم حتى يَبْدّوَ صَلَاحْهَا وَحَنَى ب تَزْهِي)"' ويتعلق بذلك مسائل مشهورة نذكر منها نحن 
عيونها. 

دل اكير انون راان ارد اا 
تكون بعد الصرام أو قبله» ثم إذا كان قبل الصرام فلا يخلو أن تكون قبل أن تزهي أ بعد أن 
تزهي» وكل واحد من هذين لا يخلو أن يكون بيعاً مطلقاً أو بشرط التبقية» أو بشرط القطع. 

أما القسم الأول وهو بيع الثمار قبل أن تخلق فجميع العلماء مسر دلت د لاون 
بجي ان يل ل ان» زن بابانيع ادن والعاومة. وقد روي عنه وَل «أنّهُ تتى تبى عَنٍ 

بَيْع انين وَعَنٍ بيع حامق" #وهق بع الشبعر اغواماء إلامااروي عن عدون الختطانيا واين 
الربيي أعبنا كان مير ان, بيع الثمار سنين. وأما بيعها بعد الصرام فلا خلاف في جوازه. وأما بيعها 
بعد أن خلقت فأكثر العلماء ء على جواز ذلك على التفصيل الذي نذكره إلا ما روي عن أبي سلمة 
بن عبدال رحمن» وعن عكرمة أنه لا يجوز إلا بعد الصرام, فإذا قلنا بقول الجمهور: إنه يجوز قبل 
الصرام» فلا يخلو أن تكون بعد أن تزهي أو قبل أن تزهيء وقد قلنا إن ذلك لا يخلو أن يكون بيعاً 
مطلقاً أو بيعاً بشرط القطع أو بشرط التبقية. فأما يبعها قبل الزهو بشرط القطع فلا خلاف في 
جوازه إلا ما روي عن الثوري وابن أبي ليل من منع ذلك. وهي رواية ضعيفة. وأما بيعها قبل 
الزهو بشرط التبقية فلا خلاف في أنه لا يجوز إلاما ذكره اللخمي من جوازه تخريجاً على المذهب. 
وأما بيعها قبل الزهو مطلقاًء فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار» فجمهورهم على أنه لا يجوز 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والثوري وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك إلا أنه 
يلزم المشتري عنده فيه القطع لا من جهة ما هو بيع مالم يره بل من جهة أن ذلك شرط عنده في 
بيع الثمر على ما سيأتي بعدٌ. 

أما ليل الجممهور على منع ببعها مطلقا قبل الزهو فالحديث الثابت عن ابن عمر: 8 
الله يليه متى عَنْ بيع الارٍ حَنَى يَبْدَوَ صَلَاحُها تب البَائم ِعَ وَالُضْمَي)0 فعلم أن ما بعد الغاية 
ل ا ال 


.)16786 107 4( ومسلم‎ )١ 14 21145( أخرجه البخاري‎ )١( 
فهة أخر جه البخاري (الخكرفة ومسلم 65 ) ) وتقدم وجاء في بعض الروايات تفسير بيع السنين أنه هو بيع المعاومة‎ 
نقسة.‎ 


(؟) أخرجه البخاري (7145) ومسلم (16178). 


ره 


كتاب البيوع // 


المعنى في هذا خوف ما يصيب الثار من الجائحة غالباً قبل أن تزهي لقوله يك في حديث أنس بن 
مالك بعد هيه عن بيع الثمرة قبل الزهو: «أَرَأَيْتَ إن َََ اله الَّمرة كم يَأحدُ أَحَدُكُمْ مَالَ 
أَخِيه؟»”" لم يحمل العلماء النهي في هذا على الإطلاق» أعني: النهي عن البيع قبل الإزهاء؛ بل 
رأى أن معنى النهي: هو بيعه بشرط التبقية إلى الإزهاء» فأجازوا بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع. 
واختلفوا إذا ورد البيع مطلقاً في هذه الحال هل يحمل على القطع وهو الجائز» أو على التبقية 
الممنوعة؟ فمن حمل الإطلاق على التبقية» أو رأى أن النهي يتناوله عمومهة قال لأغوره ومن 
حمله على القطع؛ قال: يجوزء والمشهور عن مالك أن الإطلاق محمول على التبقية» وقد قيل عنه: 
إنه محمول على القطع» وأما الكوفيون فحجتهم في بيع الثار مطلقاً قبل أن تزهي» حديث ابن 
عمر الثابت أن رسول الله يكل قال: امَنْ بَاعَ تَخْلّا قد أَبْرَتْ كُتَمَرَمًا نْبَائع إِلّا آَنْ يَشْئرِطَها 


ل 


ول حر عِِ - 
المبتاع)"") قالوا: فلم) جاز أن يشترطه المبتاع؛ جاز بيعه مفردأء وحملوا الحديث الوارد بالنهي عن 


بيع الثمار قبل أن تزهي على الندب» واحتجوا لذلك با روي عن زيد بن ثابت قال: كَانَّ الناس 
في عَهْدِ رَسُولٍ الله ل يَبَاَحُونَ ار قبل أن يَْدُوَ صَلَاحْهَاء قدا جَدَالنّاسٌ وَحَصَرَ تَقَاضبهِمْ 
قَالَ البتَاءُ: أَصَابَ الثََّرَ [الزّمَانُ] أَصَابَهُمَا أَهَرّ به كام وَمْرَاضٌ لعَامَاتٍ يَذكُرُوتهاء فنا كَْرَتْ 
وربما قالوا: إن المعنى الذي دل عليه الحديث في قوله: ١حَتَّى‏ يَبْدّوَ صَلَاحُها هو ظهور الثمرة 
بدليل قوله وَكلِِ: َرَت إن مت اله َّرَم يَأحُدُأحَدُكُمْ َال أخن؟ 0 


ل 


وقد كان يجب على من قال من الكوفيين بهذا القول» ولم يكن يرى رأي أبو حنيفة في أن من 


جواز بيع الثهار بالشرط قبل الإزهاء على الخصوصء أعني: إذا بيع الثمر مع الأصل. وأما شراء 
الثمر مطلقاً بعد الزهو فلا خلاف فيه والإطلاق فيه عند جمهور فقهاء الأمصار يقتضي التبقية» 
بدليل قوله يَكله: «أَرَآَيِتَ إذَا َع لله العّمرَة6 00 الحديث. ووجه الدليل منه أن الجوائح إن) تطرأ في 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١١94(‏ ومسلم )١1004(‏ وتقدم. 

(؟) أخرجه البخاري (5 )17١‏ ومسلم .)١9157(‏ 

(') أخرجه الببخاري تعليقّاء كتاب البيوع؛ باب بيع الثهار قبل أن يبدو صلاحهاء قبل الحديث رقم (1195) ووصله مسلم 
)١65(‏ وأبو داود (09/7””*) وما بين المعكوفتين في الأصل: (الزمان) تصويبه من مصادر التخريجء والدمان هو: 
الفساد والعفن يصب الثمر قبل النضج. ومثله القشام: آفة وعيب يصيب الثمر. 

(5) أخرجه البخاري )7١19/4(‏ ومسلم )١0605(‏ وتقدم. 

(0) أخرجه البخاري )7١١198(‏ ومسلم )١10005(‏ وتقدم. 


14 بداية المجتهد 


الأكثر على الثهار قبل بدو الصلاح؛ وأما بعد بدو الصلاح فلا تظهر إلا قليلأء ولولم يجب في المبيع 
بشرط التبقية لم يكن هنالك جائحة تتوقع» وكان هذا الشرط باطلاً. وأما الحنفية فلا يجوز عندهم 
بيع الثمر بشرط التبقية» والإطلاق عندهم ىا قلنا محمول على القطع. وهو خلاف مفهوم 
الحديث» وحجتهم أن نفس بيع الشيء يقتضي تسليمه وإلا لحقه الغرر» ولذلك لم يجز أن تباع 
الأعيان إلى أجل. والجمهور على أن بيع الثهار مستثنى من بيع الأعيان إلى أجل؛ لكون الثمر ليس 
يمكن أن يببس كله دفعة» فالكوفيون خالفوا الجمهور في بيع الغار في موضعين: 

أحدهما: في جواز بيعها قبل أن تزهي. 

والثاني: في منع تبقيتها بالشرط بعد الإزهاء أو بمطلق العقدء وخلافهم في الموضع الأول 
أقوى من خلافهم في الموضع الثاني أعني: في شرط القطع وإن أزهىء وإنما كان خلافهم في 
الموضع الأول أقرب؛ لأنه من باب الجمع بين حديثي ابن عمر المتقدمين؛ لأن ذلك أيضاً مروي 
عن عمر بن الخطاب وابن الزبير» وأما بدو الصلاح الذي جوّز رسول الله كل البيع بعده. فهو أن 
يصفر فيه البسر ويسوذ فيه العنب إن كان ما يسود, وبالجملة أن تظهر في الثمر صفة الطيبء هذا 
هو قول جماعة فقهاء الأمصار لما رواه مالك عن حميد عن أنس: أن كك سُئل عن قولو: حَتَى 
يُرصي؟ فقال: ١حَتى‏ يمره" أ وروي عنه يكل: «أنَهُ تى عَنْ بيع الم لعِتّبٍ حَتَى يَسْوَدَ وَالحَبٌّ حَنَى 
يَشيل)” لزيد بن تابحق رو يتابالك ع لازي ردس طلم نجه" ".وذلك لاثنني 
عشرة ليلة خلت من أيار وهو مايوه وهو قول ابن عمر أيضاً: سئل عن قول رسول الله يكل إنه 
ا ا ا ا 1 
وروي عن أبي هريرة عن النبي يَكلِْ قال: «إذَا طَلَعَ النجُمُ صَبَاحًا رذ فِعَتِ العَامَاتٌ عَنْ أَهْلٍ 
البلَّدِ)* ' وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس أن يباع الحائط ا م 1 
الحيطان إذا كان الزمان قد أمنت فيه العاهة» يريد -والله أعلم- طلوع الثريا. إلا أن المشهور عنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (21487 7194) ومسلم (21975 )١910‏ وتقدم. 

(؟) (صحيح) أخرجه أبو داود (10/1؟) والترمذي (114) وأبن ماجه (5719) وأحمد (/371) وتقدم. 

هرهش أخرجه مالك في «الموطأ» (5 )2 وأخرجه البخاري تعليقًاء ؛ كتاب البيوع» باب بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء ثم 
رواه بعده موصولاًء قبل الحديث رقم .)5١194(‏ 

(5) (صحيح) أخرجه أحمد (؟/ 57) والطبراني في «الكبير» )11١١8(‏ وعبد بن حميد في «مسئده» (818) والشافعي في 
«مسنده» (5 15) والبيهقي (0/ )1٠١‏ وفي معرفة السئن» له 570 7) والطحاوي في «شرح المعاني» (5/ 7؟). 

(0) (ضعيف) أخرجه أحمد (؟/ "4١‏ وأبو يوسف في كتاب «الآثار» 00 وأبو نعيم في (مسند أبي حنيفة» (ص178) 
والبزار (1795- كشف الأستار) والطبراني في #الصغير» (5 )٠١‏ وتمام في «فوائده» (١/ال9).‏ 


كتاب البيوع 84 
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أنه لا يباع حائط حتى يبدو فيه الزهوء وقد قيل: إنه لا يعتبر مع الإزهاء طلوع الثريا. فالمحصل في 
بدو الصلاح للعلماء ثلاثة أقوال: قول إنه الإزهاء» وهو المشهورء وقول إنه طلوع الثرياء وإن لم 
يكن في الحائط في حين البيع إزهاء» وقول: الأمران جميعاً. وعلى المشهور من اعتبار الإزهاء يقول 
مالك: إنه إذا كان في الحائط الواحد بعينه أجناس من الثمر مختلفة الطيب؛ لم يبع كل صنف منها 
إلا بظهور الطيب فيه» وخالفه في ذلك الليث. 

وأما الأنواع المتقاربة الطيب فيجوز عنده ببع بعضها بطيب البعضء وبدو الصلاح المعتبر 
عن مالك في الصنف الواحد من الثمر هو وجود الإزهاء في بعضه لا في كله إذا لك يكن ذلك 
الإزهاء مبكراً في بعضه تبكيراً يتراخى عنه البعض بل إذا كان متتابعاً؛ لأن الوقت الذي تنجو 
الثمرة فيه في الغالب من العاهات هو إذا بدا الطيب في الثمرة ابتداء متناسقاً غير منقطع. وعند 
مالك أنه إذا بدا الطيب في نخلة بستان؛ جاز بيعه وبيع البساتين المجاورة له, إذا كان نخل 
البساتين من جنس واحد. وقال الشافعي: لا يجوز إلا بيع نخل البستان الذي يظهر فيه الطيب 
فقط. ومالك اعتبر الوقت الذي تؤمن فيه العاهة إذا كان الوقت واحدا للنوع الواحد. والشافعي 
اعتبر نقصان خلقة الثمر» وذلك أنه إذا لم يطب كان من بيع ما لم يخلق» وذلك أن صفة الطيب فيه 
وهي مشتراة لم تخلق بعد لكن هذا ى) قال لاايشترط في كل ثمرة بل في بعض ثمرة جنة واحدة؛ 
وهذالم يقل به أحد فهذا هو مشهور ما اختلفوا فيه من بيع الثمار. 

ومن المسموع الذي اختلفوا فيه من هذا الباب ما جاء عنه ف من النهي عن بيع السنبل 
حتى يِبِيضٌ والعنب حتى يسود”'"» وذلك أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها 
دون السنبل؛ لأنه ببع مالم تعلم صفته ولا كثرته. واختلفوا في بيع السنبل نفسه مع ا حب» فجوز 
ذلك جمهور العلاء: مالك وأبو حنيفة وأهل المدينة» وأهل الكوفة» وقال الشافعي: لا يجوز بيع 
السنبل نفسه وإن اشتد؛ لأنه من باب الغرر وقياساً على بيعه مخلوطاً بتبنه بعد الدرس. . وحجة 
الحسيون شتان: اللقاس ا ا ا «أن وول الله يك 
بَى عَنْ عَنْ بيع النَخِيلٍ حَتَّى ُزْهي» وَعَن السُييلٍ حَنَى تبيِض وَتَمَنَ العامة تتى البَائِعَ وَالصْرَي)”" 
وهي زيادة على ما رواه مالك من هذا الحديث؛ والزيادة إذا كانت من الثقة مقبولة» وروي عن 
الشافعي أنه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله. وذلك أنه لا يصح عنده قياس مع وجود 


(1) (صحيح) أخرجه أبوداود (571/1) والترمذي (1778) وابن ماجه (1/117؟) وأحمد )17١/5(‏ وتقدم. 


4 بداية المجتهد 
الحديث. وأما بيع بيع السنبل إذا أفرك ولم يشتد فلا يجوز عند مالك إلا على القطع. وأما بيع السنبل 
غير محصود» فقيل عن مالك: يجوز وقيل: لا يجوزء إلا إذا كان في حزمه. وأما يبعه في تبنه بعد 
الدرييب فلا يجوز بلا خلاف فيم| أحسبء هذا إذا كان جزافاء فأما إذا كان مكيلاً فجائز عند 
مالك؛ ولا أعرف فيه قولاً لغيره واختلف الذين أجازوا , بيع السنبل إذا طاب على من يكون 
حصاده ودرسه. فقال الكوفيون: على البائع حتى يعمله حباً للمشتري؛ وقال غيرهم: هو على 
الشتري. ومن هذا الباب ما ثبت: «أنَّ وَسُولٌ الله يكل تجى رَسُولُ الل َك عَنْ بْتْن في يَيْعقه20 
وذلك من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وأبي هريرة» قال أبو عمر: وكلها من نقل 
العدول. فاتفق الفقهاء ء على القول بموجب هذا الحديث عموماًء واختلفوا في التفصيل» أعني: ف 
الصورة التي ينطلق عليها هذا الاسم من التي لا ينطلق عليهاء واتفقوا أيضاً على بعضهاء وذلك 
يتصور على وجوه ثلاثة: أحدها: إما في مثمونين بثمنين» أو مثمون واحد بثمنين» أو مثمونين 
بئمن واحد على أن أحد البيعين قد لزم. أما في مثمونين بثمنين» فإن ذلك يتصور على وجهين: 
أحدهما: أن يقول له: أبيعك هذه السلعة بثمن كذا على أن تبيعني هذه الدار بشمن كذاء والثاني: أن 
يقول له: أببعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بديئارين. وأما بيع مثمون واحد بثمنين» فإن 
ذلك يتضوو أيضا على وججهين: أحدهما: أن يكون أحد الثمنين نقدا والآخر نسيغة؛ مثل أن يقول 
له: أبيعك هذا الثوب نقداً بشمن كذا على أن أشتر, يه منك إلى أجل كذا بثمن كذاء وأما مثمونان 
بثمن واحدء فمثل أن يقول له: أبيعك أحد هذين بثمن كذا. 

فأما الوجه الأول: وهو أن يقول له أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذا الغلام بكذاء 
فنص الشافعي على أنه لا يجوز؛ لأن الثمن في كليهما يكون مجهولاً؛ لأنه لو أفرد المبيعين ل يتفقا في 
كل واحد منهها على الثمن الذي اتفقا عليه في المبيعين في عقد واحد. وأصل الشافعي في رد ببعتين 
في بيعة إنا هو جهل الثمن أو المشمون. 

وأما الوجه الثاني: وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه اللأخرى بدينارين على أن 
الببع قد لزم في أحدهما فلا يجوز عند الجميع» وسواء كان النقد واحداً أو مختلفاً. وخالف 


)١(‏ (صحيح) أخرجه الترمذي ١9(‏ 1) وأحمد )71١/7(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وأخرجه أحمد (1/ 794 والبزار في «مسنده» ٠107‏ ١؟)‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وهو ضعيف مرفوعًاء صحيح 
موقوقًا عليه. 

وأخرجه أبو داود )717١(‏ والترمذي (1771) والنسائى (557) وأحمد (؟/ 5 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


وهو حسن. 


كتاب البيوع 41١‏ 


عبدالعزيز بن أبي سلمة في ذلك فأجازه إذا كان النقد واحداً أو مختلفاًء وعلة منعه عند الجميع 
الجهل» وعند مالك من باب سد الذرائع؛ لأنه تمكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين» فيكون قد باع 
ثوباً وديناراً بئوب ودينارء وذلك لا يجوز على أصل مالك. 

وأما الوجه الثالث: وهو أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نقداً بكذا أو نسيئة بكذاء فهذا إذا 
كان البيع فيه واجباً فلا خلاف في أنه لا يجوز» وأما إذا لم يكن البيع لازماً في أحدهما فأجازه 
مالك؛ ومنعه أبو حنيفة والشافعي؛ لأنها افترقا على ثمن غير معلوم» وجعله مالك من باب 
الخيار؛ لأنه إذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخرء وهذا 
عند مالك هو المانع» فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وأبي حنيفة من جهة جهل 
الثمن» فهو عندهما من بيوع الغرر التي نبي عنهاء وعلة امتناعه عند مالك؛ سد الذريعة الموجبة 
للربا لإمكان أن يكون الذي له الخيار» قد اختار أولاً إنقاذ العقد بأحد الثمنين المؤجلء أو المعجل 
ثم بدا له ولم يظهر ذلك؛ فيكون قد ترك أحد الثمنين للثمن الثاني» فكأنه باع أحد الثمنين بالثاني» 
فيدخله ثمن بثمن نسيئة» أو نسيئة ومتفاضلاً وهذا كله إذا كان الثمن نقداء وإن كان الثمن غير 
نقد بل طعاماً دخله وجه آخرء وهو بيع الطعام بالطعام متفاضلاً. وأما إذا قال: أشتري منك هذا 
الثوب نقداً بكذا على أن تبيعه مني إلى أجل» فهو عندهم لا يجوز بإجماع؛ لأنه من باب العينة وهو 
بيع الرجل ما ليس عنده. ويدخله أيضاً علة جهل الثمن. وأما إذا قال له: أبيعك أحد هذين 
الثوبين بدينارء وقد لزمه أحدهما أيهم| اختار وافترقا قبل الخيار» فإن كان الثوبان من صنفين» وهما 
مما يجوز أن يسلم أحدهما في الثاني فإنه لا خلاف بين مالك والشافعي في أنه لا يجوزء وقال 
عبدالعزيز بن أبي سلمة: إنه يجوزء وعلة المنع: الجهل والغرر. وأما إن كانا من صنف واحد؛ 
فيجوز عند مالك» ولا يجوز عند أبي حنيفة والشافعي» وأما مالك فإنه أجازه؛ لأنه يجيز الخيار بعد 
عقد البيع في الأصناف المستوية لقلة الغرر عنده في ذلكء وأما من لا يجيزه فيعتبره بالغرر الذي لا 
يجوز؛ لآنه) افترقا على بيع غير معلوم. | 

وبالجملة فالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعاتء لا يجوزء وأن القليل يجوز 
ويختلفون في أشياء من أنواع الغرر» فبعضهم يلحقها بالغرر الكثير» وبعضهم يلحقها بالغرر 
القليل المباح؛ لترددها بين القليل والكثير» فإذا قلنا بالجواز على مذهب مالكء فقبض الثوبين من 
المشتري على أن يختار» فهلك أحدهما أو أصابه عيب» فمن يصيبه ذلك؟ فقيل: تكون المصيبة 
بينهماء وقيل: بل يضمنه كله المشتريء إلا أن تقوم البينة على هلاكه» وقيل: فرق في ذلك بين 


1 بداية المجتهد 


الثياب وما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه؛ كالعبد» فيضمن في يغاب عليه ولا يضمن فيما لا 
يغاب عليه. وأما هل يلزمه أخذ الباقي؟ قيل: يلزم» وقيل: لا يلزم» وهذا يذكر في أحكام البيوع. 

وينبغي أن نعلم أن المسائل الداخلة في هذا المعنى هي: أما عند فقهاء الأمصار فمن باب 
الغرر» وأما عند مالك فمنها: ما يكون عنده من باب ذرائع الرباء ومنها: ما يكون من باب الغررء 
فهذه هي المسائل التي تتعلق بالمنطوق به في هذا الباب. وأما نميه عن بيع الثنيا'''» وعن بيع 
وشرط”"» فهو وإن كان سببه الغرر فالأشبه أن نذكرها في المبيعات الفاسدة من قبل الشروط. 

فصل 

وأما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين فقهاء الأمصار فكثيرة» لكن 
نذكر منها أشهرها؛ لتكون كالقانون للمجتهد النظّار. 
مسألة: 

المبيعات على نوعين: مبيع حاضر مرئيّ» فهذا لا خلاف في بيعه» ومبيع غائب أو متعذر 
الرؤية» فهنا اختلف العلماء» فقال قوم: بيع الغائب لا يجوز -بحال من الأحوال- لاما وصف». 
ولامالم يوصفء وهذا أشهر قولي الشافعي» وهو المنصوص عند أصحابه؛ أعني: أن بيع الغائب 
على الصفة لا يجوز» وقال مالك وأكثر أهل المدينة: يجوز بيع الغائب على الصفة» إذا كانت غيبته 
مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفتهء وقال أبو حنيفة: يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة» ثم 
له -إذا رآها- الخيار» فإن شاء أنفذ البيع» وإن شاء رده. وكذلك المبيع على الصفة من شرطه 
عندهم: خيار الرؤية» وإن جاء على الصفة» وعند مالك: أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم» وعند 
الشافعي: لا ينعقد البيع أصلاً في الموضعينء وقد قيل في المذهب: يجوز بيع الغائب من غير صفة 
على شرط الخيار -خيار- الرؤية» وقع ذلك في المدونة» وأنكره عبدالوهاب» وقال: هو مخالف 
لأصولنا. 

وسبب الخلاف: هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس - هو جهل مؤثر 
في بيع الشيء؛ فيكون من الغرر الكثير» أم ليس بمؤثر وأنه من الغرر اليسير المعو عنه؟ فالشافعي 
رآه من الغرر الكثير» ومالك رآه من الغرر اليسير» وأما أبو حنيفة فإنه رأى أنه إذا كان له خيار 
)١(‏ أخرجه البخاري (7781) ومسلم (1875). 


)١(‏ (لا أصل له) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص18١)‏ والطبراني في «الأوسط» )177١(‏ وابن حزم في 
«المحلى» (/1/ 5 7"7) وابن عمشليق في #جزئه» (78) وأبو نعيم في (مسند أبي حنيفة» (ص )1١١‏ وتقدم. 
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الرؤية» أنه لا غرر هناك وإن لم تكن له رؤية» وأما مالك فرأى أن الجهل المقترن بعدم الصفة؛ 
مؤثر في انعقاد البيع» ولا خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع أو . 
لكان المشقة التي في نشره؛ وما يخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه» ولهذا أجاز البيع 
على البرنامج على الصفة» ولم يجز عنده بيع السلاح في جرابه» ولا الثوب المطويّ في طيه حتى 
ينشر أو ينظر إلى ما في جرابها. واحتج أبو حنيفة بب| روي عن ابن المسيب أنه قال: قال أصحاب 
النبي كَل وددنا أن عثمان بن عفان» وعبدالرحمن ابن عوف تبايعا حتى نعلم أيهم| أعظم جداً في 
التجارة» فاشترى عبدال رحمن من عثان بن عفان فرساً بأرض له أخرى بأربعين ألفاً أو أربعة 
ألاف. فذكر تمام الخبر» وفيه بيع الغائب مطلقاء ولا بد عند أبي حنيفة من اشتراط الجنس» 
ويدخل البيع على الصفة أو على خيار الرؤية من جهة ما هو غائب غرر آخرء وهو: هل هو 
موجود وقت العقدء أو معدوم؟ ولذلك اشترطوا فيه أن يكون قريب الغيبة» إلا أن يكون مأموناً 
كالعقار» ومن هاهنا أجاز مالك بيع الشيء برؤية متقدمة» أعني: إذا كان من القرب بحيث يؤمن 
أن تتغير فيه فاعلمه. 
* مسألة: 

وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل» وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر 
عقد الصفقة» إلا أن مالكاً وربيعة وطائفة من أهل المديئة أجازوا بيع الجارية الرفيعة على شرط 
المواضعة» ولم يجيزوا فيها النقد ىا لم يجزه مالك في بيع الغائب» وإن) منع ذلك الجمهور لا يدخله 
من الدّين بالدَّينَ» ومن عدم التسليم» ويشبه أن يكون بيع الدين بالدين من هذا الباب» أعني: لم 
يتعلق بالغرر من عدم التسليم من الطرفين لا من باب الرباء وقد تكلمنا في علة الدين بالدين» 
ومن هذا الباب ما كان يرى ابن القاسم: أنه لا يجوز أن يأخذ الرجل من غريمه -في دين له عليه- 
مرا قد بدا صلاحه ويراه من باب الدين بالدين» وكان أشهب يجيز ذلك ويقول: إن) الدين بالدين 
مالم يشرع في قبض شيء منه» أعني: أنه كان يرى أن قبض الأوائل من الأثان يقوم مقام قبض 
الأواخرء وهو القياس عند كثير من المالكيين» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. 
مسألة: ْ 

أجمع فقهاء الأمصار على بيع التمر الذي يثمر بطناً واحداً» يطيب بعضه وإن لم تطب جملته 
معأ واختلفوا فيا يثمر بطوناً مختلفة» وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن البطون المختلفة لا تخلو 
أن تتصل أو لا تتصلء فإن لم تتصل لم يكن بيع؛ ما لم يخلق منها داخلاً فيها خلق؛ كشجر التين: 


كمه بداية المجتهد 


يوجد فيه الياكور والعصير» »ثم إن اتصلت فلا يخلو أن :: ديد البطون أو الأ عم قبتال المكميز: 
جرٌ القصيل الذئ 2 كندة بعدامة: ومثال غير المتميز: المباطخ» والمقاثئ» والباذنجان» والقرع» 
ففي الذي يتميز عنه وينفصل روايتان: إحداهما: الجوازء والأخرى: المنع. وفي الذي يتصل ولا 
يتميز قول واحد وهو الجوازء وخالفه الكوفيون» وأحمد. وإسحاقء والشافعي في هذا كل 
. فقالوا: لا يجوز بيع بطن منها بشرط بطن آخر. وحجة مالك في لا يتميز أنه لا يمكن حبس أوله 
على آخرهء فجاز أن يباع مالم يخلق منها مع ما خلق وبدا صلاحهء أصله جواز بيع مالم يطب من 
الثمر مع ما طاب؛ لأن الغرر في الصفة شبهه بالغرر في عين الشيء» وكأنه رأى أن الرخصة هاهنا 
يجب أن تقاس على الرخصة في , بيع الثمار» أعني: ما طاب مع ما لم يطب لموضع الضرورة؛ 
والأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة» ولذلك منع على إحدى الروايتين عنده بيع 
القصيل بطناً أكثر من واحد؛ لأنه لا ضرورة هناك إذا كان متميزاً. وأما وجه الجواز في القصيل 
فتشبيهاً له ب لا يتميز وهو ضعيف. 

وأما الجمهور فإن هذا كله عندهم من بيع مالم يخلق» ومن باب النهي عن بيع الثمار معاومة. 
واللفتء والجزرء والكرنب جائز عند مالك بيعه إذا بدا صلاحه؛ وهو استحقاقه للأكلء ولم يجزه 
الشافعي إلا مقلوعاً؛ لأنه من باب بيع المغيب» ومن هذا الباب: بيع الجوز واللوز والباقلا في 
قشره أجازه مالك» ومنعه الشافعي. 

والسبب في اختلافهم: هل هو من الغرر المؤثر في البيوع أم ليس من المؤثر؟ وذلك أنهم 
اتفقوا أن الغرر ينقسم بهذين القسمين» وأن غير المؤثر هو اليسيرء أو الذي تدعو إليه الضرورة» 
أو ما جمّع الأمرين. 

ومن هذا الباب: بيع السمك في الغدير أو البركة» اختلفوا فيه أيضاًء فقال أبو حنيفة: يجوزء 
ومنعه مالك والشافعي فيها أحسبء وهو الذي تقتضي أصوله. ومن ذلك بيع الآبق: أجازه قوم 
بإطلاق» ومنعه قوم بإطلاق» ومنهم الشافعيء وقال مالك: إذا كان معلوم الصفة» معلوم الموضع 
عند البائع والمشتري؛ جازء وأظنه اشترط أن يكون معلوم الإباق» ويتواضعان الثمنء أعني: أنه 
لا يقبضه البائع حتى يقبضه المشتري؛ لأنه يتردد عند العقد بين بيع وسلفء وهذا أصل من 
أصوله؛ يمنع به النقد في بيع المواضعة» وفي بيع الغائب غير المأمون» وفيها كان من هذا الجنس. 
وممن قال بجواز بيع الآبق والبعير الشارد: عثمان البتي. والحجة للشافعي حديث شهر بن 
حوشبء عن أبي سعيد الخدري: (أَنَّ رَصُولَ الله يك تبى عَنْ شِرَاء العَبْدِ الآبق» وَعَنْ شِرَاءِ مَا في 
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بُطُونٍ انما حَى َضََ» وَعَْ شرَاء ماي ضُرُوِهاه وعَنْ شرَاء لان حَتَى فْسَم00". وأجاز 
مالك بيع لبن الغنم أياماً معدودة» إذا كان ما يحلب منها معروفاً في العادة» ولم يز ذلك في الشاة 
الواحدة» وقال سائر الفقهاء: لا يجوز ذلك إلا بكيل معلوم بعد الحلب. ومن هذا الباب منع 
مالك بيع اللحم في جلده. 

ومن هذا الباب: بيع المريضء أجازه مالك إلا أن يكون ميئوساً منه» ومنعه الشافعي وأبو 
حنيفة» وهي رواية أخرى عنه» ومن هذا الباب بيع تراب المعدن والصواغين» فأجاز مالك بيع 
تراب المعدن بنقد يخالفه أو بعرضء ولم يجز بيع تراب الصاغة. ومنع الشافعي البيع في الأمرين 
جميعًء وأجازه قوم في الأمرين جميعاء وبه قال الحسن البصريء فهذه هي البيوع التي يختلف فيها 
أكثر ذلك من قبل الجهل بالكيفية. 

وأما اعتبار الكمية فإنهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يباع شيء من المكيل أو الموزون أو المعدود 
أو الممسوح؛ إلا أن يكون معلوم القدر عند البائع والمشتري, واتفقوا على أن العلم الذي يكون 
بهذه الأشياء من قبل الكيل المعلوم أو الصنوج المعلومة؛ مؤثر في صحة البيع» وفي كل ما كان غير 
معلوم الكيل والوزن عند البائع والمشتري من جميع الآشياء المكيلة والموزونة» والمعدودة» 
والممسوحة. وأن العلم بمقادير هذه الأشياء التي تكون من قبل الحزر والتخمين وهو الذي 
يسمونه الجزاف» يجوز في أشياء ويمنع في أشياء. وأصل مذهب مالك في ذلك أنه يجوز في كل ما 
المقصود منه الكثرة لا آحادء وهو عنده على أصناف: منها ما أصله الكيل» ويجوز جزافاً» وهي 
المكيلات والموزونات» ومنها ما أصله الجزاف» ويكون مكيلا وهي الممسوحات: كالأرضين 
والثياب» ومنها ما لا يجوز فيها التقدير أصلاً بالكيل والوزة» بل إن يجوز فيها العدد فقط ولا 
يجوز بيعها جزافاً وهي كا قلنا: التي المقصود منها آحاد أعيانها. وعند مالك أن التبر والفضة غير 
المسكوكين؛ يجوز بيعه| جزافاً ولا يجوز ذلك في الدراهم والدنانير» وقال أبو حنيفة والشافعي: 
يجوز ويكره. ويجوز عند مالك أن تباع الصبرة المجهولة على الكيل» أي: كل كيل منها بكذاء فا 
كان فيها من الأكيال وقع من تلك القيمة بعد كيلها والعلم بمبلغهاء وقال أبو حنيفة: لا يلزم إلا 
في كيل واحدء وهو الذي سمياه. ويجوز هذا البيع عند مالك في العبيد والثياب وفي الطعام» 
ومنعه أبو حنيفة في الثياب والعبيد. ومنع ذلك غيره في الكل فيها أحسبء للجهل بمبلغ الثمن. 


.)778/0( والبيهقي‎ )١6 /7( (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (95١؟7) وأحمد (7/ 17) والدارقطني‎ )١( 
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ويجوز عند مالك أن يصدق المشتري البائ تع في كيلهاء إذا لم يكن البيع نسيئة؟ لأنه يتهمه أن يكون 
صدقه ليُنظره بالشمن» وعند غيره لا يجوز ذلك حتى يكتالها المشتريء لنهيه يَكِْهِ عن بيع الطعام 
حتى تجري فيه الصيعان”''» وأجازه قوم على الإطلاق» وممن منعه أبو حنيفة والشافعي وأحمدء 
وممن أجازه بإطلاق عطاء بن أبي رباح وابن ن أبي مليكة» ولا يجوز عند مالك أن يعلم البائع الكيل؛ 
ويبيع المكيل جزافاً من يجهل الكيل» ولا يجوز عند الشافعي وأبي حنيفة. والمزابنة المنهي عنها'": 
هي عند مالك من هذا الباب» وهي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية» وذلك أما في الربويات 
فلموضع التفاضل» وأما في غير الربويات فلعدم تحقق القدر. 
الباب الرابع 
[في بيوع الشروط والثنيا] 

وهذه البيوع: الفساد الذي يكون فيها هو راجع إلى الفساد الذي يكون من قبل الغرر» 
ولكن لما تضمنها النص؛ وجب أن تجعل قسماً من أقسام البيوع الفاسدة على حدة. والأصل في 
اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث جابر قال: «ابْتَاعَ مي رَسُولُ الله يِل بَعِيرًا وَعَرَطَ ظَهْرَهُ إل المِيَة”" و 
الحديث في الصحيح. 

والحديث الثاني: حديث بريرة أن رسول الله يَكلةِ قال: مل شَرْطٍ لَبْسَ فِي كِتَاب الل فَهُوَ 
بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَّ مِائَةَ كَدْ )20 والحديث متفةٌ شن عل فيه 

والثالث: حديث جابر قال: ١ب‏ نشول لله يكل عَنِ المحَائَلَة وَامَابََة وَالكارة والمقاوقة 
وَرَخَصَ فِي العَرَايَا؛ وهو أيضاً في الصحيح؛ خرجه مسلهم' '» ومن هذا الباب ما روي عن أبي 
حنيفة أنه روى: «أنَّ رَصُولٌ الله يكل تَبتى عَنْ َع وَسَءِطِ)”' فاختلف العلماء؛ لتعارض هذه 
الأحاديث في بيع وشرطء فقال قوم: البيع فاسد والشرط جائز ومن قال بهذا القول الشافعي 
)١(‏ (حسن) أخرجه ابن ماجه )7١77/(‏ والدارقطني (8/7). 
(؟) أخرجه البخاري (7781) ومسلم (1575). 
(9) أخرجه البخاري (71/18) ومسلم (097165. 
(:) أخرجه البخاري )5١1748(‏ ومسلم .)١16١5(‏ 
(0) أخرجه مسلم )١0775(‏ بهذا اللفظ. وأخرجه أيضًا البخاري )178١1(‏ نحوه؛ وتقدم. 


(5) (لا أصل له) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص8١١)‏ والطبراني في «الأوسط» )4771١(‏ وابن حزم في 
«المحلى» /١7(‏ 6" وابن عمشليق في «جزئه» (18) وأبو نعيم في امسئد أبي حنيفة» (ص 17١‏ ) وتقدم. 
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وأبو حنيفة» ؤقال قوم: البيع جائز والشرط جائزء ونمن قال بهذا القول ابن أبي شُبْرمة؛ وقال قوم: 
البيع جائز والشرط باطلء ومن قال بهذا القول ابن أبي ليل» وقال أحمد: البيع جائز مع شرط 
واحدء وأما مع شرطين فلاء فمن أبطل البيع والشرط أخذ بعموم نبيه عن بيع وشرط؛ ولعموم 
غبيه عن الدْنْيا'"» ومن أجازهما جميعاً أخذ بحديث عمر الذي ذكر فيه البيع والشرط» ومن أجاز 
البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث بريرة» ومن لم يجز الشرطين وأجاز الواحد احتج بحديث 
طموق ب القاص + جه أبو داوف قال قال وشول: اله كله لة: لا يل سلف وَبَيمٌ وَلا جور 
شَرْطَانٍ فِي بَيْع وََا رِبْحُ ما [َتَضْمَنْ وَلَابَيْعٌ ما لَيْسَ هُوَ عِنْدَكَ)”"". وأما مالك فالشروط عنده 
تنقسم ثلاثة أقسام: شروط تبطل هي والبيع معأ وشروط تجوز هي والببع معأ وشروط تبطل 
ويثبت البيع» وقد يظن أن عنده قسماً رابعاً وهو أن من الشروط ما إن تمسك المشترط بشرطه بطل 
البيع» وإن تركه جاز البيع» وإعطاء فروق بينة في مذهبه بين هذه الأصناف الأربعة عسير» وقد 
رام ذلك كثير من الفقهاء» وإنما هي راجعة إلى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد الذي 
ال ا ل ل ل 
الملك فا كان دخول هذه الأشياء فيه كثيراً من قبل الشرط أر بطله وأبطل الشرطء وما كان قليلاً 
أجازه وأجاز الشرط فيهاء وما كان متوسطاً أبطل الشرط وأجاز البيع» ويرى أصحابه أن مذهبه 
هو أولى المذاهبء إذ بمذهبه تجتمع الأحاديث كلهاء والجمع عندهم أحسن من الترجيح؛ 
وللمتأخرين من أصحاب مالك في ذلك تفصيلات متقاربة» وأحد من له ذلك جدي والمازري 
والباجي؛ وتفصيله في ذلك أن قال: إن الشرط في المبيع يقع على ضربين أولين: 

أحدهما: أن يشترطه بعد انقضاء الملك مثل من يبيع الأمة أو العبد» ويشترط أنه منى عتق 
ا ل لي ل 

والقسم الثاني: أن يشترط عليه شرطاً يقع في مدة الملك» وهذا قالوا: ي: ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
إما أن ب لسوتت 8 اخبه يرن حال الور مره عام ابام 
وإما أن يشترط إيقاع معنى في المبيع» وهذا أيضاً ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون معنى من معاني البر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7781) ومسلم (19125) وتقدم. 
(؟) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود )76٠05(‏ والترمذي )١7774(‏ والنسائي (4511) وابن ماجه )5١84(‏ م 
وذكرت هناك أنه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص لامن حديث أبيه عمرو. 
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والثاني: أن يكون معنى ليس فيه من البر شيء. 

فأما إذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة لا تعود بمنع التصرف في أصل المبيع» مثل أن يبيع الدار 
ويشترط سكناها مدة يسيرة مثل الشهرء وقيل: السنة» فذلك جائز على حديث جابر. وإما أن 
يشترط منعاً من تصرف خاص أو عامء فذلك لا يجوز لأنه من الثنياء ومثل أن يبيع الأمّ على أن 
لا يطأها أو لا يبيعهاء وإما أن يشترط معنى من معاني البر مثل العتق» فإن كان اشترط تعجيله؛ 
جاز عنده؛ وإن تأخر لم يج لعظم الغرر فيه. وبقول مالك في إجازة البيع بشرط العتق المعجل قال 
الخاض ل اين ورور أي را وسور جارحا مطيططر اليا 9ن ل يعار 
رواياته: «أنَّهِبَاعَهُ وَاشْئَطَ ظَهرَةُ إل المِّيئّة:''" وفي بعضها: «أنَّهُأَعَارَهُ ظَهرَهإِلَ المدِيَ»'"" ومالك 
رأى هذا من باب الغرر اليسير فأجازه في المدة القليلة ولم يجزه في الكثيرة. وأما أبو حنيفة فعل 
أصله في منع ذلك. وأما إن اشترط معنى في المبيع ليس بيرٌ مثل أن لا يبيعهاء فذلك لا يجوز عند 
مالك» وقيل: عنه البيع مفسوخ» وقيل: بل يبطل الشرط فقط. وأما من قال له البائع: متى جئتك 
بالثمن رددت عل المبيع فإنه لا يجوز عند مالك؛ لأنه يكون متردداً بين البيع والسلف. إن جاء 
بالشمن كان سلفاًء وإن لم يجئ كان بيعاً. 

واختلف في المذهب: هل يجوز له ذلك في الإقالة أم لا؟ فمن رأى أن الإقالة بيع» فسخها 
عنده ما يفسخ سائر البيوع» ومن رأى أنها فسخ» فرق بينها وبين البيوع. واختلف أيضاً فيمن باع 
شيئاً بشرط أن لا يبيعه حتى ينتصف من الثمن؛ فقيل عن مالك يجوز ذلك؛ لأن حكمه حكم 
الرهن؛ ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرهن هو اللمبيع أو غيره» وقيل عن ابن القاسم: لا يجوز 
ذلك. لأنه شرط يمنع المبتاع التصرف في المبيع المدة البعيدة» التي لا يجوز للبائع اشتراط المنفعة 
فيها» فوجب أن يمنع صحة البيع» ولذلك قال ابن المواز: إنه جائز في الأمد القصير. ومن 
المسموع في هذا الباب نهيه يك عن بيع وسلف'". اتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة» 
واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبضء فمنعه أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء» وأجازه مالك 
وأصحابه إلا محمد بن عبدالحكم» وقد روي عن مالك مثل قول الجمهورء وحجة الجمهور أن 
النهي يتضمن فساد المنهي عنه مع أن الثمن يكون في المبيع مجهولاً؛ لاقتر تران السلف به. وقد روى 
)١(‏ أخرجه البخاري (717/14) ومسلم )١6(‏ وتقدم. 


(1) (ضعيف الإسناد منكر المتن) هذه الرواية أخرجها النسائي (55150). 
(”) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (5 0٠‏ 7) والترمذي )١775(‏ والنسائي )55١١(‏ وابن ماجه )7١١4/(‏ وتقدم. 


كناب البيوع 504 


أن محمد بن أحمد بن سهل البرمكي سأل عن هذه المسلئة إسماعيل بن إسحاق المالكي فقال له: ما 
الفرق بين السلف والبيع» وبين رجل باع غلاماً ببائة دينار وزق خمر فلما عقد البيع قال: أنا أدع 
الزق» قال: وهذا البيع مفسوخ عند العلماء بإجماع» فأجاب إساعيل عن هذا بجواب لا تقوم به 
حجة» وهو أن قال له: الفرق بينهما أن مشترط السلف هو مخير في تركه أو عدم تركه» وليس 
كذلك مسألة زق الخمر» وهذا الجواب هو نفس الثيء الذي طولب فيه بالفرق» وذلك أنه يقال 
له: لم كان هنا مخيراً ولم يكن هنالك مخيراً في أن يترك الزق ويصح البيع» والأشبه أن يقال إن 
التحريم هاهنا لم يكن لشيء محرم بعينه وهو السلف؛ لأن السلف مباح» وإنا وقع التحريم من 
أجل الاقتران» أعني: اقتران البيع به وكذلك البيع في نفسه جائزء وإنما امتنع من قبل اقتران 
الشرط بهء وهنالك إنما امتنع البيع من أجل اقتران شيء محرّم لعينه به» لا أنه شيىء محرم من قبل 
الشرط. ونكتة المسألة هل إذا لحق الفساد بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع الشرط أم 
لا يرتفع» ك| لا يرتفع الفساد اللاحق للببع الحلال من أجل اقتران المحرم العين به؟ وهذا أيضاً 
ينبني على أصل آخر هو هل هذا الفساد حكمي أو معقول؟ فإن قلنا: حكمي؛ لم يرتفع بارتفاع 
الشرطء وإن قلنا: معقول؛ ارتفع بارتفاع الشرط. فيالك رآه معقولأء والجمهور رأوه غير 
معقول. والفساد الذي يوجد في بيوع الربا والغرر هو أكثر ذلك حكمي؛ لذلك ليس ينعقد 
عندهم أصلاًء وإن ترك الربا بعد البيع أو ارتفع الغرر. 

واختلفوا في حكمه إذا وقع على ما سيأتي في أحكام البيوع الفاسدة. ومن هذا الباب بيع 
العربان» فجمهور علماء الأمصار على أنه غير جائزء وحكي عن قوم من التابعين أنهم أجازوه. 
منهم مجاهد وابن سيرين» ونافع بن الحارث» وزيد بن أسلم. وصورته: أن يشتري الرجل شيئاً 
فيدفع إلى المبتاع من ثمن ذلك المبيع شيئاً على أنه إن نفذ البيع بينهها كان ذلك المدفوع من ثمن 
السلعة» وإن لم ينفذء ترك المشتري بذلك الجزء من الثمن عند البائع ولم يطالبه به» وإنها صار 
الجمهور إلى منعه؛ لأنه من باب الغرر والممخاطرة وأكل المال بغير عوضء وكان زيد يقول: أجازه 
رسول الله يك وقال أهل الحديث: ذلك غير معروف عن رسول الله يَكِِ. وني الاستثناء مسائل 
مشهورة من هذا الياب اختلف الفقهاء فيهاء أعني: هل تدخل تحت النهي عن التُياء أو ليست 
تدخل؟ فمن ذلك أن يبيع الرجل حاملاً ويستثني ما في بطنهاء فجمهور فقهاء الأمصار» مالك؛ 
وأبو حنيفة» والشافعيء والثوريء على أنه لا يجوزء وقال أحمد وأبو ثور وداود: ذلك جائزء وهو 
مروي عن أبن عمر. 
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وسبب الخلاف: هل المستثنى مبيع مع ما استثنى منه أم ليس بمبيع وإنما هو باق على ملك 
البائع؟ فمن قال مبيع؟ قال: لا يجوز وهو من الثنيا المنهي عنهاء لما فيها من الجهل بصفته. وقلة 
الثقة بسلامة خروجه. ومن قال: هو باق على ملك البائع؛ أجاز ذلك وتحصيل مذهب مالك 
فيِمْن باع حيواناً واستدنى بعضه أن ذلك البعض لا محلو أن يكون شائعاً أو معيئاً أو مقدراء فإن 
كان شائعاً فلا خلاف في جوازه مثل أن يبيع عبداً إلا ربعه. وأما إن كان معيناً فلا يخلو أن يكون 
مغيباً مثل الجنين» أو يكون غير مغيبء فإن كان مغيباً فلا يجوزء وإن كان غير مغيب كالرأس 
واليد والرجلء فلا يخلو الحيوان أن يكون مما يستباح ذبحه أو لا يكون, فإن كان مما لا يستباح 
ذبحه فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يجوز أن يبيع أحد غلاماً ويستثنى رجله؛ لأن حقه غير متميز ولا 
متبغض وذلك مما لا خلاف فيه؛ وإن كان الحيوان مما يستباح ذبحه؛ فإن باعه واستثنى منه عضوا 
له قيمة بشرط الذبح» ففي المذهب فيه قولان: 

أحدهما: أنه لا يجوز وهو المشهور. 

والثاني: يجوزء وهو قول ابن حبيب» جوز بيع الشاة مع استثناء القوائم والرأس. وأما إذا ل 
يكن للمستثنى قيمة فلا خلاف في جوازه في المذهب» ووجه قول مالك إنه كان استثناؤه بجلده 
فا تحت الجلد مغيب وإن كان لم يستثنه بجلده فإنه لا يدري بأي صفة يخرج له بعد كشط الجلد 
عنه. ووجه قول ابن حبيب أنه استثنى عضواً معيناً معلوما» فلم يضره ما عليه من الجلد» أصله 
شراء الحب في سنبله والجوز في قشره. وأما إن كان المستثنى من الحيوان بشرط الذبح إما عرفاً 
وإما ملفوطاً به جزءاً مقدراً مثل أرطال من جزورء فعن مالك في ذلك روايتان: 

إحداهما: المنع» وهي رواية ابن وهب. 

والثانية: الإجازة في الأرطال اليسيرة فقط» وهي رواية ابن القاسم. 

وأجمعوا من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطه واستثناء نخلات معينات منه؛ 
قياساً على جواز شرائها. واتفقوا على أنه لا يجوز أن يستثني من حائط له عدة نخلات غير معينات 
إلا بتعبين المشتري لا بعد البيع؛ لأنه بيع ما لم يره المتبايعان» واختلفوا في الرجل يبيع الحائط» 
ويستثني منه عدة نخلات بعد البيع» فمنعه الجمهور لمكان اختلاف صفة النخيل» وروي عن 
مالك إجازته» ومنع ابن القاسم قوله في النخلات وأجازه في استثناء الغنم. وكذلك اختلف قول 
مالك وابن القاسم في شراء نخلات معدودة من حائطه على أن يعينها بعد الشراء المشتري» 
فأجازه مالك ومنعه ابن القاسم. 


كتاب البيوع 4١‏ 


وكذلك اختلفوا إذا استثنى البائع مكيله من حائط» قال أبو عمر بن عبدالبر: فمنع ذلك 
فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم» وألفت الكتاب على مذاهبهم لنهيه وَكأْةْ عن الثنيا في 
الببع”'2؛ لأنه استثناء مكيل من جزاف. وأما مالك وسلفه من أهل المدينة فإنهم أجازوا ذلك فيا 
دون الثلث ومنعوه فيا فوقه» وحملوا النهي على الثنيا على ما فوق الثلث» وشبهوا بيع ما عدا 
المستثنى ببيع الصبرة التي لا يعلم مبلغ كيلها فتباع جزافاً ويستثنى منها كيل مّاء وهذا الأصل 
أيضاً ختلف فيه. أعني: إذا استثنى منها كيل معلوم. 

واختلف العلماء من هذا الباب في بيع وإجارة معاً في عقد واحدء فأجازه مالك وأصحابه» 
ولم يجزه الكوفيون ولا الشافعي؛ لأن الثمن يرون أنه يكون حينئذ مجهولآء ومالك يقول: إذا 
كانت الإجارة معلومة لم يكن الثمن مجهولاً. وربا رآه الذين منعوه من باب بيعتين في بيعة 
وأجمعوا على أنه لا يجوز السلف أو البيع كا قلنا. واختلف قول مالك في إجازة السلف والشركة؛ 
فمرة أجاز ذلك» ومرة منعه» وهذه كلها اختلف العلماء فيها؛ لاختلافها بالأقل والأكثر في وجود 
علل المنع فيها المنصوص عليهاء فمن قويت عنده علة المنع في مسألة منها منعهاء ومن لم تقو عنده 
أجازهاء وذلك راجع إلى ذوق المجتهد؛ لأن هذه الموادّ يتجاذب القول فيها إلى الضدين على 
السواء عند النظر فيهاء ولعل في أمئال هذه المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صوابء ولهذا 
ذهب بعض العلاء في أمثال هذه المسائل إلى التخيير. 

الباب الخامس 
[في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن] 

والمسموع من هذا الباب ما يثبت من «نهيه يكِِ عن أن يبيع الرجل على بيع أخيهء وعن أن 
يسوم أحد على سوم أخيه؛ ونهيه عن تلقي الركبان» ونبيه عن أن يبيع حاضر لباد؛ ونميه عن 
النبحش)”". 

وقد اختلف العلماء في تفصيل معاني هذه الآثار اختلافاً ليس بمتباعد» فقال مالك: معنى 
قوله :١لا‏ يَبِعْ بَْضْكُمْ عَلَ بَيْع بَعْضٍ». ومعنى نبيه عن أن يسوم أحد على سوم أخيه واحدء 
وهي في الحالة التي إذا ركن البائع فيها إلى السائم ولم يبق بينهما إلا شيء يسير مثل اختيار 
الذهبء أو اشتراط العيوب أو البراءة منهاء وبمثل تفسير مالك فسر أبو حنيفة هذا الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري )778١(‏ ومسلم )١075(‏ وتقدم. 
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وقال الثوري معنى: ١لَايِيع‏ بَْضْكُمْ عَلَ بيع بَعْضٍ» أن لا يطرأ رجل آخر على المتبايعين فيقول 
عندي خير من هذه السلعة» ولم يحدٌ وقت ركون ولا غيره. وقال الشافعي: معنى ذلك إذا تم 
البيع باللسان ول يفترقا فأتى أحد يعرض عليه سلعة له هي خير منهاء وهذا بناء على مذهبه في أن 
البيع إن) يلزم بالافتراق» فهو ومالك متفقان على أن النهي إنما يتناول حالة قرب لزوم البيع؛ 
ومختلفان في هذه الحالة ما هي لاختلافههما فيها به يكون اللزوم في البيع على ما سنذكره بعد 
وفقهاء الأمصار على أن هذا البيع يكره؛ إن وقع مضى؛ لأنه سوم على بيع لم يتم وقال داود 
وأصحابه: إن وقع فسخ في أي حالة وقع تمسكاً بالعموم» وروي عن مالك وعن بعض أصحابه 
فسخه مالم يفت» وأنكر ابن الماجشون ذلك في البيع فقال: وإنم) قال بذلك مالك في النكاح» وقد 
تقدم ذلك. 

واختلفوا في دخول الذمي في النهي عن سوم أحد على سوم غيره؛ فقال الجمهور: لا فرق 
في ذلك بين الذمي وغيره» وقال الأوزاعي: لا بأس بالسوم على سوم الذمي؛ لأنه ليس بأخي 
المسلم» وقد قال كَل: «لَايسْمْ أَحَد عل سَوْم أَخيها . ومن هاهنا منع قوم بيع المزايدة وإن كان 
الجمهور على جوازه. 

وسبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النهي على الكراهة؛ أو على الحظرء ثم إذا حمل على 

فصل 

وأما خبيه عن تلقي الركبان للبيع'"» فاختلفوا في مفهوم النهي ما هوء فرأى مالك أن 
المقصود بذلك أهل الأسواق لثئلا ينفرد المتلقى برخص السلعة» دون أهل الأسواقء ورأى أنه لا 
يجوز أن يشتري أحد سلعة حتى تدخل السوقء هذا إذا كان التلقي قريباً» فإن كان بعيداً فلا بأس 
به وحد القرب في المذهب بنحو من ستة أميال» ورأى أنه إذا وقع جازء ولكن يشرك المشتري 
أهل الأسواق في تلك السلعة التي من شأنها أن يكون ذلك سوقها. وأما الشافعي فقال إن 
المقصود بالنهي إنا هو لأجل البائع لثلا يغبنه المتلقي؛ لأن البائع يجهل سعر البلد» وكان يقول: 
إذا وقع فربٌ السلعة بالخيار إن شاء أنفذ البيع أو رده . ومذهب الشافعي هو نص في حديث أبي 


0-4 


هريرة الثابت عن رسول الله ككل أنه قال يكن «لا تَتَلقَوًا الَلَبَ كَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ ضَينًا فَاشْئرَاةُ 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول هذا الباب. 
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َصَاحِ بالا ذا أنَى السّوقّ) خرجه مسلم وغيره'". 
فصل 

وأما نهيه يَليِ عن بيع الحاضر للباد”"» فاختلف العلماء في معنى ذلك فقال قوم: لا يبع أهل 
الحضر لأهل البادية قولاً واحداً. واختلف عنه في شراء الحضري للبدوي» فمرة أجازه؛ وبه قال 
ابن حبيب» ومرة منعه» وأهل الحضر عنده هم الأمصارء وقد قيل عنه: إنه لا يجوز أن يبيع أهل 
القرى لأهل العمود المنتقلين» وبمثل قول مالك قال الشافعي والأوزاعي» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي ويخيره بالسعرء وكرهه مالكء أعني: أن يخبر الحضري 
البادي بالسعر» وأجازه الأوزاعي. والذين منعوه اتفقوا على أن القصد بهذا النهي هو إرفاق أهل 
الحضر؛ لأن الأشياء عند أهل البادية أيسر من أهل الحاضرة» وهي عندهم أرخصء بل أكثر ما 
يكو مجاناً عندهم» أي: بغير ثمن» فكأنهم رأوا أنه يكره أن ينصح الحضري للبدوي» وهذا 
مناقض لقوله يَكِ: «الدّينٌ التَصِبِحَةٌ»”". وبهذا سك في جوازه أبو حنيفة. 
وحجة الجمهور حديث جابر خرجه مسلم وأبو داود قال: قال رسول الله كَكيل: ١لا‏ يبع 


سهة > يده 


حَاضِرٌ لِيَادٍ ذَرُوا النَّاسَ يَرْرّقِ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض)!". وهذه الزيادة انفرد بها أبو داود فيا 
أحسبء والأشبه أن يكون من باب غبن البدوي؛ لأنه يرد والسعر مجهول عنده؛ إلا أن تثبت هذه 
الزيادة» ويكون على هذا معنى الحديث معنى النهي عن تلقي الركبان على ما تأوله الشافعي وجاء 
في الحديث الثابت. واختلفوا إذا وقع؛ فقال الشافعي: إذا وقع فقد تم وجاز البيع لقوله كو: 
«دَعُوا النّاسَ يَرْرْقٍ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»””. واختلف في هذا المعنى أصحاب مالكء فقال 
بعضهم: يفسخ» وقال بعضهم: لا يفسخ. 
فصل 

وأما بيه يلِِ عن النجش”"» فاتفق العلماء على منع ذلكء وأن النجش: هو أن يزيد أحد في 
)١(‏ أخرجه مسلم )١1519(‏ وأبو داود (757237) والترمذي (١؟١15١)‏ والنسائي )50501١(‏ وابن ماجه (711748) وأحمد 

(//10ى -48]) والدارمي .)١1075(‏ 
(1) تقدم تخريجه في أول هذا الباب. 


() أخرجه مسلم (00) وابو داود (5955) والنسائي (141 5) وأحمد (4/ .)1١7‏ 

(5) أخرجه مسلم (؟1071) وأبو داود (555") والترمذي (177) وابن ماجه )7١1/7(‏ وأحمد (7037/7) والزيادة 
عندهم كلهم. 1 

(5) تقدم تخريجه ني أول الباب. 
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سلعة» وليس في نفسه شراؤهاء يريد بذلك أن ينفع البائع» ويضر المشتريء واختلفوا إذا وقع هذا 
البيع» فقال أهل الظاهر: هو فاسدء وقال مالك: هو كالعيب والمشتري بالخيار» إن شاء أن يرد رد 
وإن شاء أن يمسك أمسكء وقال أبو حنيفة والشافعي: إن وقع أثم وجاز البيع. 

وصبد كات كل سكن لنب داه النهي زد كان النهي لبس ل نتم اليه يمن 
خارج؛ فمن قال: يتضمن فسخ البيع لم يجزه» ومن قال: ليس يتضمن أجازه. والجمهور على أن 
النهي إذا ورد لمعنى في المنهي عنه أنه يتضمن الفساد مثل النهي عن الربا والغرر وإذا ورد الأمر 
مراك ال ا ل و جا نم 
بعض ألفاظه: «أَنَهُ تبَى ع ب* بع َل المء ليت بو به الكَكّ0", وقال ) أبو بكر بن المنذر: ثبت «أنّْ 
ول ال تى علب الاب" “ وى عَنْ َع قْلٍ الَء لتم به به الكَكَة0". وقال: «لَايُمْتَْ 
وَهُوَ بتر وَلَانَفْعُ مَاء»”". 

واختلف العلماء في تأويل هذا النهي» فحمله جماعة من العلماء على عمومه؛ فقالوا: لا يحل 
بيع الماء بحال كان من بثر أو غدير أو عين في أرض مملّكة أو غير مملكة غير أنه إن كان متملكاً 
كان أحق بمقدار حاجته منهء وبه قال يحبى بن يحبى قال: أربع لا أرى أن يمنعن: الماء» والنارء 
والحطبء. والكلا. . وبعضهم خصص هذه الأحاديث معارضة الأصول لماء وهو «أَنهُ لايل مَانُ 
أحَدٍ إلا بِيبٍ تَفْسِ مِنْهُ” كا قال يك وانعقد عليه الإجماع» والذين خصصوا هذا المعنى 
اختلفوا في جهة تخصيصه. فقال قوم: معنى ذلك أن البثر يكون بين الشريكين يسقي هذا 
يومأوهذا يوم فيروي زرع أحدهما في بعض يومه. ولا يروي في اليوم الذي لشريكه زرعه. 
فيجب عليه أن لا يمنع شريكه من الماء بقية ذلك اليوم. وقال بعضهم: إنما تأويل ذلك في الذي 
يزرع على مائه فتنهار بئره ولجاره فضل ماءء أنه ليس لجحاره أن يمنعه فضل مائه إلى أن يصلح بثره» 
والتأويلان قريبان. 

ووجه التأويلين أخهم حملوا المطلق في هذين الحديثين على المقيدء وذلك أنه مبى عن بيع الماء 


.)1975( أخرجه البخاري (77201) ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم )١910(‏ والنسائي (4550). 

() أخرجه البخاري (770) ومسلم )١977(‏ وتقدم آنفاً. 

(5) (صحيح لغيره) أخرجه مالك في «الموطأ» 575 )١‏ وابن ماجه (47/8 7). 

(9) (صحيح) أخرجه أحمد (0/ 8-1/7/) وأبو يعلى في «المسند» )١1917/0(‏ والدارقطني (/28) والبيهقي (5/ )٠٠١‏ وفي 
«الشعب» له .)076١1(‏ 
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مطلقاء ثم نبى عن منع فضل الماءء فحملوا المطلق في هذا الحديث على المقيد وقالوا: الفضل هو 
الممنوع في الحديث. وأما مالك فأصل مذهبه أن الماء متى كان متملكة منبعه فهو لصاحب الأرض 
له بيعه ومنعه» إلا أن يرد عليه قوم لا ثمن معهم؛ ويخاف عليهم الحلاك» وحمل الحديث على آبار 
الصحراء التي تتخذ ني الأرضين الغير متملكة» فرأى أن صاحبها؛ أعني: الذي حفرها أولى بهاء 
فإذا روت ماشيته ترك الفضل للناس» وكأنه رأى أن البثر لا تنملك بالإحياء. ومن هذا الباب 
التفرقة بين الوالدة وولدهاء وذلك أنهم اتفقوا على منع التفرقة في المبيع بين الأم وولدهاء لثبوت 
قوله يكل: مَنْ فرق بئنَوَالِدَةِ وَوَلِهَاء كرَّقَ الله بي وبين أحبيِه يوم القِيامَق!'' واختلفوا من ذلك 
في موضعين في وقت جوز التفرقة وفي حكم البيع إذا وقع. فأما حكم البيع فقال مالك: يفسخ» 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يفسخ وأثم البائع والمشتري. 

وسبب الخلاف هل النهي يقتضى فساد المنهي إذا كان لعلة من خارج. وأما الوقت الذي 
ينتقل فيه المنع إلى جواز» فقال مالك: حد ذلك الإثغار» وقال الشافعي: حد ذلك سبع سنين أو 
ثيان» وقال الأوزاعي: حده فوق عشر سنين» وذلك أنه إذا نفع نفسه واستغنى في حياته عن أمه. 
ويلحق بهذا الباب إذا وقع في البيع غبن لا يتغابن الناس بمثله هل يفسخ البيع أم لا؟ فالمشهور في 
المذهب أن لا يفسخ. وقال عبدالوهاب: إذا كان فوق الثلث ردء وحكاه عن بعض أصحاب 
مالك وجعله يل الخيار لصاحب الجلب إذا تلقى خارج المصرء دليل على اعتبار الغبن» وكذلك 
ما جعل نقذ بن حبان من الخيار ثلاثاً لما ذكر له أنه يغبن في البيوع''"» ورأى قوم من السلف 
الأول أن حكم الوالد في ذلك حكم الوالدة» وقوم رأوا ذلك في اللإخوة. 

الباب السادس 
[ني النهي من قبل وقت العبادات] 

وذلك إنما ورد في الشرع في وقت وجوب المثي إلى الجمعة فقط لقوله تعالى: مإإدًا نووت 
لِلصَّلَرْوَ مِن يَوْوِ الْجُمْمَةَ فََسْعَوَأ ِل ذٍ الله وروأ بم 4 [الجمعة: 9]» وهذا أمر مجمع عليه فيا 
أحسبء أعني: منع البيع عند الأذان الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنبر. 


)١(‏ (حسن) أخرجه الترمذي )١118(‏ وأحمد (517/5) والدارمي في «ستنه» (751/9) والحاكم (7/ 00) والدارقطني 
ضضم ما0). 
(1) (حسن) أخرجه ابن ماجه (7760) وأحمد (8/9) والحاكم (؟/ 7 والدارقطني (7/ 04) والبيهقي (0/ 70/7). 


30 بداية المجتهد 


ية الم 
واختلفوا في حكمه إذا وقع هل يفسخ أو لا يفسخ؟ فإن فسخ فعلى من يفسخ؟ وهل يلحق 
سائر العقود في هذا المعنى بالبيع أم لا يلحق؟ فالمشهور عن مالك أنه يفسخ» وقد قيل: لا يفسخ. 
وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة. 
وسبب الخلاف ك| قلنا غير ما مرة: هل هل النهي الوارد لسبب من خارج يقتضي فساد المنهي 
عنه أو لا يقتضيه؟ وأما على من يفسخ؟ فعند مالك على من تجب عليه الجمعة لا على من لا تجب 
عليه. 


وأما أهل الظاهر فتقتضي أصوهم أن يفسخ على كل بائع. وأما سائر العقود فيحتمل أن 
تلحق بالبيوع؛ ؛ لأن فيها المعنى الذي في البيع من الشغل به عن السعي إلى الجمعة» ويحتمل أن لا 
يلحق به؛ لأنها تقع في هذا الوقت نادراً بخلاف البيوع. وأما سائر الصلوات فيمكن أن تلحق 
بالجمعة على جهة الندب لمرتقب الوقتء فإذا فات فعلى جهة الحظرء وإن كان لم يقل به أحد في 
00 ولذلك مدح الله تاركي البيوع لمكان الصلاة» فقال تعالى: : «رِجال لا مهم حر ولا 
بيع عن ذف لوقا الْصَلوةوإلا كوو © [النور: /0*]. 

وإذ قد أثبتت أسباب الفساد العامة للبيوع فَلْنَصِرْ إلى ذكر الأسباب والشروط المصححة له 
وهو القسم الثاني من النظر العام في البيوع. 

القسم الثاني 
[الأسباب والشروط المصححة للبيع ] 

والأسباب والشروط المصححة للبيع هي بالجملة ضد الأسباب المفسدة له وهي منحصرة 
في ثلاثة أجناس: 

النظر الأول: في العقد. 

والثاني: في المعقود عليه. 

والثالث: في العاقدين» ففي هذا القسم ثلاثة أبواب. 

الباب الأول في العقد 

والعقد لا يصح إلا بألفاظ البيع والشراء التي صيغتها ماضية مثل أن يقول البائع : : قد بعت 
منكء ويقول المشتري: قد اشتريت منكء وإذا قال له: بعنى سلعتك بكذا وكذا فقال: قد بعتها. 
فعند مالك أن البيع قد وقع وقد لزم المستفهم إلا أن يأي في ذلك بعذر» وعند الشافعي أنه لا يتم 
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حتى يقول المشتري قد اشتريت» وكذلك إذا قال المشتري للبائع: بكم تبيع سلعتك؟ فيقول 
المشتري بكذا وكذاء فقال: قد اشتريت منك. اختلف هل يلزم البيع أم لا حتى يقول: قد بعتها 
منك. وعند الشافعي أنه يقع البيع بالألفاظ الصريحة وبالكناية» ولا أذكر لمالك في ذلك قولا ولا 
يكفي عند الشافعي المعاطاة دون قول» ولا خلاف في) أحسب أن الإيجاب والقبول المؤثرين في 
اللزوم لا يتراخى أحدهما عن الثاني حتى يفترق المجلسء أعني: أنه متى قال للبائع: قد بعت 
سلعتي بكذا وكذاء فسكت المشتريء ولم يقبل حتى افترقا ثم أتى بعد ذلك فقال: قد قبلت أنه لا 
يلزم ذلك البائع. 

واختلفوا متى يكون اللزوم. فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وطائفة من أهل المدينة: إن 
البيع يلزم في المجلس بالقول وإن لم يفترقاء وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن 
عمر من الصحابة رضي الله عنهم: البيع لازم بالافتراق من المجلس وأنهم| مها لم يفترقاء فليس 
يلزم البيع ولا ينعقدء وهو قول ابن أبي ذئب في طائفة من أهل المدينة» وابن المبارك» وسوار 
القاضي» وشريح القاضي وجماعة من التابعين وغيرهم» وهو مروي عن ابن عمر وأبي برزة 
الأسلمي من الصحابة» ولا مخالف لما من الصحابة وعمدة المشترطين لخيار المجلس حديث 
مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: «الْمبَاعَانِ كُلَّوَاحدِ ها حيار عل صَاحِبه 
مَا ل يَتَفَدَقَا الاي الا وق بعف روانات هذا الحدية: إل أَنْ يَقُولٌ أَحَدَُهُمَا ِصَاحِبِهِ 
وا وهذا حديث إسناده عند الجميع من أوثق الأسانيد وأصحهاء حتى لقد زعم أبو محمد 
أن مثل هذا الإسناد يوقع العلم وإن كان من طريق الآحاد. 

وأما المخالفون فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد العمل بهذا الحديث. فالذي 
اعتمد عليه مالك رحمه الله في رد العمل به أنه لم يلف عمل أهل المدينة عليه مع أنه قد عارضه 
عنده ما رواه من منقطع حديث ابن مسعود أنه قال: ١م‏ بَيُعَِْ تايا كَالقَوْلُ قَوْلٌ البَائُِ أ 
يدان" فكأنه حمل هذا على عمومه» وذلك يقتضي أن يكون في المجلسء وبعد المجلسء ولو 
كان المجلس شَّرْطاً في انعقاد البيع لم يكن يحتاج فيه إلى تببين حكم الاختلاف في المجلس؛ لأن 
البيع بعد لم ينعقد ولا لزم» بل الافتراق من المجلسء وهذا الحديث منقطع» ولا يعارض به 
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الأول» وبخاصة أنه لا يعارضه إلا من توهم العموم فيه» والأولى أن ينبني هذا على ذلك. وهذا 
الحديث ل يخرّجه أحد مسنداً فيا أحسبء فهذا هو الذي اعتمده مالك رحمه الله في ترك العمل 
مهذا الحديث. وأما أصحاب مالك فاعتمدوا في ذلك على ظواهر سمعية» وعلى القياس» فمن 
أظهر الظاهر في ذلك قوله عز وجل: ظيكآييا لدت َامَنوا ْوأ يالمُقُود © [المائدة: »]١‏ والعقد 
هو الإيجاب والقبول والأمر على الوجوب» وخيار المجلس يوجب ترك الوفاء بالعقد؛ لأن له 
عندهم أن يرجع في البيع بعد ما أنعم ما لم يفترقا. وأما القياس فإنهم قالوا: عقد معاوضة» فلم 
يكن لخيار المجلس فيه أثر أصله سائر العقود مثل النكاح والكتابة والخلع والرهون والصلح على 
دم العمد» فلم) قيل لهم: إن الظواهر التي تحتجون بها يخصصها الحديث المذكور؛ فلم يبق لكم في 
مقابلة الحديث إلا القياس» فيلزمكم على هذا أن تكونوا ممن يرى تغليب القياس على الأثر. 
وذلك مذهب مهجور عند المالكية» وإن كان قد روي عن مالك تغليب القياس على السماع مثل 
قول أبي حنيفة» فأجابوا عن ذلك بأن هذا ليس من باب رد الحديث بالقياس ولا تغليب» وإنم| هو 
من باب تأويله وصرفه عن ظاهره. قالوا: وتأويل الظاهر بالقياس متفق عليه عند الأصوليين. 
قالوا: ولنا فيه تأويلان: أحدهما: أن المتبايعين في الحديث المذكور هما المتساومان اللذان لم ينفذ 
بينهما البيع» فقيل لهم: إنه يكون الحديث على هذا لا فائدة فيه؛ لأنه معلوم من دين الأمة أنه 
بالخيار إذ لم يقع بينهما عقد بالقول. وأما التأويل الآخر: فقالوا: إن التفرق هاهنا إنم) هو كناية عن 
الافتراق بالقول لا التفرق بالأبدان كا قال الله تعالى: «ل وَإِنْيِكمَرََا يمن أنه حكُلَاين سَعَيِدء 4 
[النساء: »]١7١‏ والاعتراض على هذا أن هذا مجاز لا حقيقة» والحقيقة هي التفرق بالأبدان» 
ووجه الترجيح أن يقاس بين ظاهر هذا اللفظ والقياس؛ فيغلب الأقوى» والحكمة في ذلك هي 
لموضع الندمء فهذه هي أصول الركن الأول الذي هو العقد. 
* وأما الركن الثاني: 

الذي هو المعقود عليه فإنه يشترط فيه سلامته من الغرر والرباء وقد تقدم المختلف في هذه 
من المنفق عليه وأسباب الاختلاف في ذلكء فلا معنى لتكراره. والغرر ينتفي عن الشيء بأن 
يكون معلوم الوجود معلوم الصفة معلوم القدر مقدوراً على تسليمه» وذلك في الطرفين الثمن 
والمشمون معلوم الأجل أيضاً إن كان بيعاً مؤجلاً. 
وأما الركن الثالث: 

وهما العاقدان» فإنه يشترط فيها أن يكونا مالكين تامي الملك أو وكيلين تامي الوكالة 
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بالغين» وأن يكونا مع هذا غير محجور عليها أو على أحدهماء إما لحق أنفسه) كالسفيه عند من 
يرى التحجير عليه أو لحق الغير كالعبد إلا أن يكون العبد مأذوناً له في التجارة. واختلفوا من هذا 
في بيع الفضولي» هل ينعقد أم لا؟ وصورته أن يبيع الرجل مال غيره بشرط إن رضي به صاحب 
الملل أمضى البيع» وإن لم يرضٌ فسخء وكذلك في شراء الرجل للرجل بغير إذنه» على أنه إن رضي 
شوك اماج سبد سيد اواو ا 
جميعا. وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء فقال: : يجوز في البيع ولا يجوز في الشراء . وعملة المالكية 
ما روي: 3 الي كله دَق إل عَزْوَة البَارِقِيّ دِينارًا وَقَالَ: «اشْئَر لَنَا مِنْ هذا الجَلّبٍ سَاةًا ال 
فَاشْتَرَيْتٌ شَاتَيْنِ بدِينَا وَبِعْتُ إِخدى المَّائَينِ ِدِينَار وَجِنْتٌ بِالسَّاةٍ وَالدينَار فَقُْتُ: يَا رَسُولَ 
اَذ صَائُكُمْ وَديئادكُه؛ فَتَال: «اللهم ب باك له في صَفْفَة يَمينهة! "9 ووجه الاسبدلال ننه أن 
النبي يَيْةِ لم يأمره في الشاة الثانية لا بالشراء ولا بالبيع» » فصار ذلك حجة على أبي حنيفة في صحة 
الشراء للغير» وعلى الشافعي في الأمرين جميعاً. وعمدة الشافعي النهي الوارد عن , بيع الرجل ما 
ليس عنده. المالكية تحمله على بيعه لنفسه لا لغيره» قالوا: والدليل على على ذلك أن النهي إن| ورد في 
حكيم بن حزام» وقضيته مشهورة» وذلك أنه كان يبيع لنفسه ما ليس عنده. 
وسبب الخلاف المسألة المشهورة؛ هل إذا ورد النهي على سبب حمل على سببه أو يعم؟ فهذه 
هي أصول هذا القسمء وبالجملة فالنظر في هذا القسم هو منطو بالقوة في الجزء الأول» ولكن 
النظر الصناعي الفقهي يقتضي أن يفرد بالتكلم فيه. وإذ قد تكلمنا في هذا الجزء بحسب غرضنا 
فلنصر إلى القسم الثالث» وهو القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة. 


القسم الثالث 
في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة 


وهذا القسم تنحصر أصوله التي لها تعلق قريب بالمسموع في أربع جمل: 
الجملة الثانية: في الضمان في المبييعات متى يتتقل من ملك البائع إلى ملك المشتري. 
الحملة الثالثة: في معرفة الأشياء التى 7 تتبع المبيع ما هي موجودة فيه في حين البيع من التي لا 
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الجملة الرابعة: في اختلاف المتبايعين» وإن كان الأليق به كتاب الأقضية. 
وكذلك أيضاً من أبواب أحكام البيوع الاستحقاق» وكذلك الشفعة هي أيضاً من الأحكام 
الطارئة عليه» لكن جرت العادة أن يفرد لها كتاب. 


الجملة الأولى 


وهذه الجملة فيها بابان: 

الباب الأول: في أحكام وجود العيوب في البيع المطلق. 

الباب الثاني: في أحكامها في البيع بشرط البراءة. 

الباب الأول 
[في أحكام العيوب في البيع المطلق] 

والأصل في وجود الرد بالعيب قوله تعالل: إل كتكرت يحكدرء عن رَاضٍ يَِكُمْ © 
[البقرة: 787]» وحديث المصرّاة المشهور”", ولما كان القائم بالعيب لا يخلو أن يقوم في عقد 
يوجب الرد. أو يقوم في عقد لا يوجب ذلكء ثم إذا قام في عقد يوجب الرده فلا يخلو أيضاً أن 
يقوم بعيب يوجب حكاً أو لا يوجبه. ثم إن قام بعيب يوجب حكاً فلا يخلو المبيع أيضاً أن يكون 
قد حدث فيه تغير بعد البيع أو لا يكونء فإن كان لم يحدث ف] حكمه؟ وإن كان حدث فيه فكم 
أصناف التغييرات وما حكمها؟ كانت الفصول المحيطة بأصول هذا الباب خمسة: 

الفصل الأول: في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم, من التي لا يجب فيها. 

الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم, وما شرطها ا موجب للحكم فيها. 

الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير. 

الرابع: في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها. 

الخامس: في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف المتبايعين» وإن كان أليق بكتاب الأقضية. 

الفصل الأول 
[في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب 
حكم من التي لا يجب فيها] 
أما العقود التي يجب فيها العيب حكم بلا خلاف. فهي العقود التي المقصود منها المعاوضة؛ 


)١(‏ سيأت ذكره وتخريجه قريباً. 
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كا أن العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة لا خلاف أيضاً في أنه لا تأثير للعيب فيهاء 
كالهبات لغير الثواب والصدقة» وأما ما بين هذين الصنفين من العقود. أعني: ما جمع قصد 
المكارمة والمعاوضة مثل هبة الثواب, فالأظهر في المذهب أنه لا حكم فيها بوجود العيب» وقد 
قيل: يحكم به إذا كان العيب مفسداً. 
الفصل الثاني 
[في معرفة العيوب التي توجب الحكم؛ 
وما شرطها الموجب للحكم فيها؟] 

وفي هذا الفصل نظران: 

أحدهما: في العيوب التي توجب الحكم. 

النظر الثاني: في الشرط الموجب له. 
* النظر الأول: [العيوب التي توجب الحكم:] 

فأما العيوب التي توجب الحكم: فمنها عيوب في النفس؛ ومنها عيوب في البدن» وهذه منها 
ما هي عيوب بأن تشترط أضدادها في المبيع» وهي التي تسمى عيوباً من قبل الشرطء ومنها ما هي 
عيوب توجب الحكم وإن لم يشترط وجود أضدادها في المبيع» وهذه هي التي فقدها نقص في 
أصل الخلقة» وأما العيوب الأخر فهي التي أضدادها ىالات؛ وليس فقدها نقصاً مثل الصنائع» 
وأكثر ما يوجد هذا الصنف في أحوال النفسء وقد يوجد في أحوال الجسم. والعيوب الجسمانية» 
ومنها ما هي في أجسام ذوات الأنفس» ومنها ما هي في غير ذوات الأنفس. والعيوب التي لها 
تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصاناً له تأثير 
في ثمن المبيع» وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاصء فربا كان النتقص 
في الخلقة فضيلة في الشرعء كالخفاض في الإماء» والختان في العبيد» ولتقارب هذه المعاني في شيء 
ما يتعامل الناس به وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك» ونحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر 
الخلاف فيه بين الفقهاء ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي 
يعمل عليه فيا لم يجد فيه نصاً عمن تقدمه؛ أو فيا لم يقف على نص فيه لغيره» فمن ذلك وجود 
الزنى في العبيد. اختلف العلماء فيه» فقال مالك والشافعي: هو عيب» وقال أبو حنيفة: ليس 
بعيب» وهو نقص في الخلق الشرعي الذي هو العفة» والزواج عند مالك عيب» وهو من العيوب 
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العائقة عن الاستعمال» وكذلك الدين» وذلك أن العيب بالجملة هو ما عاق فعل النفس أو فعل 
الجسم وهذا العائق قد يكون في الشيء وقد يكون من خارج وقال الشافعي: ليس الدين ولا 
الزواج بعيب فيا أحسب. والحمل في الرائعة عيب عند مالك. وفي كونه عيبا في الوخش خلاف 
في المذهب. والتصرية عند مالك والشافعي عيب وهو حقن اللبن في الثدي أياماً حتى يوهم ذلك 
أن الحيوان ذو لبن غزير» وحجتهم حديث المصراة المشهورء وهو قوله يكلِ: «لا تُصَرُّوا الإبل 
عتم كَمَنٍ كعَلَ َلِكَ فَهَُ حبر ارين إن ضَاء أمْسَكَها وإِنْ َاءَ رَنَهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ» 5 
قالوا: فأثبت له الخيار بالرد مع التصرية» وذلك ذال عل كوته غيا بمؤثرا: قالوا: وأيضاً فإنه 
مدنّسء فأشبه التدليس بسائر العيوب. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليست التصرية عيباً للاتفاق 
على أن الإنسان إذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلاً أن ذلك ليس بعيب. قالوا: وحديث المصراة 
يجب أن لا يوجب عملاً لمفارقته الأصولء وذلك أنه مفارق للأصول من وجوه: فمنها أنه 
معارض لقوله ككلِْ: «اَرَاجُ بالضََّانِ»”"" وهو أصل متفق عليه؛ ومنها أن فيه معارضة منع بيع 
طعام بطعام نسيئة» وذلك لا يجوز باتفاق؛ ومنها أن الأصل في المتلفات إما القيم» وإما المثل» 
وإعطاء صاع من قمر في لبن ليس قيمة ولا مثلاً؛ ومنها بيع الطعام المجهولء أي: الجزاف بالمكيل 
المعلوم» لأن اللبن الذي دلس به البائع غير معلوم القدرء وأيضاً فإنه يقل ويكثرء والعوض هاهنا 
محدود» ولكن الواجب أن يستثنى هذا من هذه الأصول كلها لموضع صحة الحديثء وهذا كأنه 
ليس من هذا الباب وإنم) هو حكم خاص. ولكن اطرد إليه القول فلنرجع إلى حيث كنا فنقول: 
إنه لا خلاف عندهم في العور والعمى وقطع اليد والرجل أنها عيوب مؤثرة» وكذلك المرض في 
أيّ عضو كانء أو كان في جملة البدن» والشيب في المذهب عيب في الرائعة» وقيل لابأس باليسير 
منه فيهاء وكذلك الاستحاضة عيب في الرقيق والوخش”"» وكذلك ارتفاع الحيض عيب في 
المشهور من المذهب. والزّعر» عيب» وأمراض الحواس والأعضاء كلها عيب باتفاق. وبالجملة 
فأصل المذهب أن كل ما أثر في القيمة» أعني: نقص منها فهو عيبء والبول في الفراش عيبء وبه 
قال الشافعي؛ وقال أبو حنيفة: ترد الجارية به» ولا يرد العبد به والتأنيث في الذكر والتذكير في 
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كتاب البيوع 1 ؟*0 


الآنثى عيبء هذا كله في المذهب إلا ما ذكرنا فيه الاختلاف. 


* النظر الثاني: [الشرط الموجبة للحكم:] 

وأما شرط العيب الموجب للحكم به فهو أن يكون حادثاً قبل أمد التبايع باتفاق أو في 
العهدة عند من يقول بهاء فيجب هاهنا أن نذكر اختلاف الفقهاء في العهدة فنقول: انفرد مالك 
بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الأمصار. وسلفه في ذلك أهل المدينة الفقهاء السبعة وغيرهم» 
ومعنى العهدة: أن كل عيب حدث فيها عند المشتري فهو من البائع» وهي عند القائلين بها 
عهدتان: عهدة الثلاثة الأيام» وذلك من جمع العيوب الحادثة فيها عند المشتري. وعهدة السنة» 
وهي من العيوب الثلاثة: الجذام والبرص والجنون» فما حدث في السنة من هذه الثلاث بالمبيع 
فهو من البائع» وما حدث من غيرها من العيوب كان من ضان المشتري على اللأصل. وعهدة 
الثلاث عند المالكية بالجملة بمنزلة أيام الخيار وأيام الاستبراء والنفقة فيهاء والضمان من البائع. 
وأما عهدة السنة فالنفقة فيهاء والضمان من المشتري إلا من الأدواء الثلاثة» وهذه العهدة عند 
مالك في الرقيق» وهي أيضاً واقعة في أصناف البيوع في كل ما القصد منه الماكسة والمحاكرة» 
وكان بيعاً لا في الذمة» هذا ما لا خلاف فيه في المذهب. 

واختلف في غير ذلك» وعهدة السنة تحسب عنده بعد عهدة الثلاث في الأشهر من المذهب» 
وزمان المواضعة يتداخل مع عهدة الثلاث إن كان زمان المواضعة أطول من عهدة الثلاث. 
وعهدة السنة لا تتداخل مع عهدة الاستبراء» هذا هو الظاهر من المذهبء وفيه اختلاف. وقال 
الفقهاء السبعة: لا يتداخل منها عهدة مع ثانية» فعهدة الاستبراء أولأ ثم عهدة الثلاث» ثم عهدة 
السنة» واختلف أيضاً عن مالك هل تلزم العهدة في كل البلاد من غير أن يحمل أهلها عليها؟ 
فروي عنه الوجهانء فإذا قيل: لا يلزم أهل هذه البلد إلا أن يكونوا قد حملوا على ذلك فهل يجب 
أن يحمل عليها أهل كل بلد أم لا؟ فيه قولان في المذهبء ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث وإن 
اشترط» ويلزم في عهدة السنة» والعلة في ذلك أنه لم يكمل تسليم البيع فيها للبائع قياساً على بيع 
الخيار لتردد النقد فيها بين السلف والبيع» فهذه كلها مشهورات أحكام العهدة في مذهب مالك 
وهي كلها فروع مبنية على صحة العهدة» فلنرجع إلى تقرير حجج المثبتين لها والمبطلين. 

وأما عمدة مالك رحمه الله في العهدة وحجته التي عوّل عليهاء فهي عمل أهل المدينة» وأما 
أصحابه المتأخرون فإنهم احتجوا بها رواه الحسن عن عقبة بن عامر عن النبي كك قال: ١عُهُدَة‏ 
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الرّقيق لَه يام +الدوووى أيقنا: دلا عهدَ بَمْدَ ربعا ا"كووروق عن اديت أيضا امن عق 
سمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه» وكلا الحديثين عند أهل العلم معلول» فإغهم اختلفوا في 
سماع الحسن عن سمرة" وإن كان الترمذي قد صححهه. وأما سائر فقهاء ء الأمصار فلم يصح 
عندهم في العهدة أثر» ورأوا أنها لو صحتء تخالفة للأصولء وذلك أن المسلمين مجمعون على أن 
كل مصيبة مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتري» فالتخصيص لثل هذا الأصل المتقرر إنم| يكون 
بولك ينذا ده ينك إل أحد الروايتين عنه أن يقضي بها في كل بلد إلا أن يكون 
ذلك عرفاً في البلد أو يشترط وبخاصة عهدة السنة» فإنه لم يأت في ذلك أثرء وروى الشافعي عن 
ابن جريج قال: سألت ابن شهاب عن عهدة السنة والثلاث فقال: ما علمت فيها أمرأً سالفاً. وإذ 
قد تقرر القول في تمييز العيوب التي توجب حكاً من التي لا توجبه وتقرر الشرط في ذلك» وهو 
أن يكون العيب حادثاً قبل البيع أو في العهدة عند من يرى العهدة» فلنصر إلى ما بقي. 
الفصل الثالث 
[في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير] 

وإذا وجدت العيوبء فإن لم يتغير المبيع بشىء من العيوب عند المشتريء فلا يخلو أن يكون 
في عقار أو عروض أو في حيوان» فإن كان في حيوان فلا خلاف أن المشتري مخير بين أن يردٌ المبيع 
ويأخذ ثمنه» أو يمسك ولا شيء له. وأما إن كان عقاراًء فمالك يفرق في ذلك بين العيب اليسير 
والكثير فيقول: إن كان العيب يسيراً لم يجب الردء ووجبت قيمة العيب وهو الأرشء وإن كان 
كثيراً وجب الردء هذا هو الموجود المشهور في كتب أصحابه ولم يفصل البغداديون هذا 
التفصيل. | 

وأما العروض فالمشهور في المذهب: أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة الأصولء وقد قيل: إنها 
بمنزلة الأصول في المذهبء وهذا الذي كان يختاره الفقيه أبو بكر بن رزق شيخ جدي رحمة الله 
عليهماء وكان يقول: إنه لا فرق في هذا المعنى بين الأصول والعروض. وهذا الذي قاله يلزم من 
يفرق بين العيب الكثير والقليل في الأصولء أعني: أن يفرق في ذلك أيضاً في العروض»ء والأصل 
أن كل ما حط القيمة أنه يجب به الرد وهو للع هله ننهاه الأمصارء ولذلك لم يعول 


.)7117 /0( والبيهقي‎ )75١ والحاكم (؟/‎ )١57 /5( وأحمد‎ )”6٠057( (ضعيف) أخرجه أبو داود‎ )١( 
؟) والبيهقي (0/ 11؟).‎ ١ والحاكم (؟/‎ )١57 /5( (؟) (ضعيف) أخرجه أبن ماجه (54 77) وأحمد‎ 
.)719/71( (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (5 5 77) والطبراني في «الكبير»‎ )( 
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البغداديون فيا أحسب على التفرقة التي قلت في الأصولء ولم يختلف قوم في الحيوان إنه لا فرق 
فيه بين العيب القليل والكثير. 
فصل 

وإذ قد قلنا إن المشتري يخير بين أن يردّ المبيع ويأخذ ثمنه أو يمسك ولا شيء له» فإن اتفقا 
على أن يمسك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة قيمة العيب» فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك إلا 
ابن سريج من أصحاب الشافعي فإنه قال: ليس لم) ذلك؛ لأنه خيار في مال فلم يكن له إسقاطه 
بعوض كخيار الشفعة. قال القاضي عبدالوهاب: وهذا غلط؛ لأن ذلك حق للمشتري فله أن 
يستوفيه» أعني: أن يردّ ويرجع بالثمن» وله أن يعاوض على تركه؛ وما ذكره من خيار الشفعة فإنه 
. شاهد لناء فإن له عندنا تركه إلى عوض يأخذه. وهذا لا خلاف فيه. وفي هذا الباب فرعان 
مشهوران من قبل التبعيض: 

أحدهما: هل إذا اشترى المشتري أنواعاً من المبيعات في صفقة واحدة فوجد أحدها معيباًء 
فهل يرجع بالجميع» أو بالذي وجد فيه العيب؟ 

فقال قوم: ليس له إلا أن يرد الجميع أو يمسافه وبه قال أبو ثور والأوزاعيء إلا أن يكون 
قد سمى ما لكل واحد من تلك الأنواع من القيمة» فإن هذا مما لا خلاف فيه أنه يرد المبيع بعينه 
فقط» وإنم) الخلاف إذا لم يسم. وقال قوم: يرد المعيب بحصته من الثمن وذلك بالتقدير» ومن قال 
بهذا القول سفيان الثوري وغيره. وروي عن الشافعي القولان معاً. وفرق مالك فقال: ينظر في 
المعيب» فإن كان ذلك وجه الصفقة والمقصود بالشراء رد الجميع» وإن لم يكن وجه الصفقة رده 
بقيمته. وفرق أبو حنيفة تفريقاً آخرء وقال: إن وجد العيب قبل القبض رد الجميع» وإن وجده 
اركش رداامي مص ب ابر ار قد 5111 1و حا راس اا 
في الردء أن المردود يرجع فيه بقيمة لم يتة يتفق عليها المشتري والبائع» وكذلك الذي يبقى إنا يبقى 
بقيمة لم يتفقا عليها. ويمكن أنه لو بعضت السلعة لم يشتر البعض بالقيمة التي أقيم بها. 

وأما حجة من رأى الرد في البعض المعيب ولابد فلأنه موضع ضرورة» فأقيم فيه التقويم 
والتقدير مقام الرضا قياساً على أن ما فات في البيع فليس فيه إلا القيمة. وأما تفريق مالك بين ما 
هو وجه الصفقة أو غير وجهها فاستحسان منه؛ لأنه رأى أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصوداً في 
المبيع فليس كبير ضرر في أن لا يوافق الثمن الذي أقيم به أراده المشتري أو البائغ. وأما عندما 
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يكون مقصوداً أو جل المبيع فيعظم الضرر في ذلك. واختلف عنه هل يعتبر تأثير العيب في قيمة 
الجميع أو في قيمة المعيب خاصة. 

وأما تفريق أبي حنيفة بين أن يقبض أو لا يقبضء فإن القبض عنده شرط من شروط تمام 
البيع» وما لم يقبض المبيع فضانه عنده من البائع»؛ وحكم الاستحقاق في هذه المسألة حكم الرد 
بالعيب. 
وأما المسألة الثانية: 

فإنهم اختلفوا أيضاً في رجلين يبتاعان شيئاً واحداً في صفقة واحدة فيجدان به عيباً فيريد 
أحدههما الرجوع ويأبى الآخرء فقال الشافعي: لمن أراد الرد أن يرد وهي رواية ابن القاسم عن 
مالك. وقيل: ليس له أن يردء فمن أوجب الرد شبهه بالصفقتين المفترقتين؛ لأنه قد اجتمع فيها 
عاقدان» ومن لم يوجبه شبهه بالصفقة الواحدة إذا أراد المشتري فيها تبعيض رد المبيع بالعيب. 

الفصل الرابع 
[في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها] 

وأما إن تغير المبيع عند المشتري ولم يعلم بالعيب إلا بعد تغير المبيع عنده فالحكم في ذلك 
يختلف عند فقهاء الأمصار بحسب التغير. فأما إن تغير بموت أو فساد أو عتق» ففقهاء الأمصار 
على أنه فوتء ويرجع المشتري على البائع بقيمة العيب. وقال عطاء بن أبي رباح: لا يرجع في 
الموت والعتق بشيء» وكذلك عندهم حكم من اشترى جارية فأولدها. وكذلك التدبير عندهم. 
وهو القياس في الكتابة. 

وأما تغيره في البيع فإنهم اختلفوا فيه» فقال أبو حنيفة والشافعي: إذا باعه لم يرجع بشيء» 
وكذلك قال الليث. وأما مالك فله في البيع تفصيلء وذلك أنه لا يخلو أن يبيعه من بائعه منه أو 
من غير بائعه. ولا يخلو أيضاً أن يبيعه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر» فإن باعه من بائعه منه بمثل 
الثمن فلا رجوع له بالعيب. وإن باعه منه بأقل من الثمن رجع عليه بقيمة العيب» وإن باعه بأكثر 
من الثمن نظرء فإن كان البائع الأول مدلساء أي: عالماً بالعيب لم يرجع الأول على الثاني بشيء.» 
وإن ل يكن مدلساً رجع الأول على الثاني في الثمن والثاني على الأول أيضاً وينفسخ البيعان 
ويعود المبيع إلى ملك الأول» فإن باعه من عند بائعه منه» فقال ابن القاسم: لا رجوع له بقيمة 
العيب» مثل قول أبي حنيفة والشافعي؛ وقال ابن عبدالحكم: له الرجوع بقيمة العيب. وقال 
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أشهب: يرجع بالأقل من قيمة العيب أو بقيمة الثمن» هذا إذا باعه بأقل ما اشتراه» وعلى هذا لا 
يرجع إذا باعه بمثل الثمن أو أكثر» وبه قال عثران البتي. ووجه قول ابن القاسم والشافعي وأبي 
حنيفة» أنه إذا فات بالبيع فقد أخذ عوضاً من غير أن يعتبر تأثير بالعيب في ذلك العوض الذي 
هو الثمن» ولذلك متى قام عليه المشتري منه بعيب رجع على البائع الأول بلا خلاف. ووجه 
القول الثاني تشبيهه البيع بالعتق. ووجه قول عثمان وأشهب: أنه لو كان عنده المبيع لم يكن له إلا 
الإمساك أو الرد للجميع؛ فإذا باعه فقد أخذ عوض ذلك الثمن» فليس له إلا ما نقص إلا أن 
يكون أكثر من قيمة العيب. وقال مالك: إن وهب أو تصدق رجع بقيمة العيب» وقال أبو حنيفة: 
لا يرجع؛ لأن هبته أو صدقته تفويت للملك بغير عوض ورضي منه بذلك طلباً للأجر» فيكون 
رضاه بإسقاط حق العيب أولى وأحرى بذلك. وأما مالك فقاس الحبة على العتق» وقد كان 
القياس أن لا يرجع في شيء من ذلك إذا فات ولم يمكنه الرد؛ لأن إجماعهم على أنه إذا كان في يده 
فليس يجب له إلا الرد أو الإمساك» دليل على أنه ليس للعيب تأثير في إسقاط شيء من الثمن» 
وإنما له تأثير في فسخ البيع فقط. وأما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع كالرهن والإجازة فاختلف 
ف ذلك أصحاب مالكء فقال ابن القاسم: لا يمنع ذلك من الرد بالعيب إذا رجع إليه المبيع؛ 
وقال أشهب: إذا لم يكن زمان خروجه عن يده زماناً بعيداً كان له الرد بالعيب» وقول ابن القاسم 
أولى» والهبة للثواب عند مالك كالبيع في أنها فوت» فهذه هي الأحوال التي تطرأ على المبيع من 
العقود الحادثة فيها وأحكامها. 
باب في طروء النقصان 

وأما إن طرأ على المبيع نقص فلا يخلو أن يكون النقص في قيمته أو في البدن أو في النفس. 
فأما نقصان القيمة لاختلاف الأسواق» فغير مؤثر في الرد بالعيب بإجماع. وأما النقصان الحادث 
في البدن» فإن كان يسيراً غير مؤثر في القيمة فلا تأثير له في الرد بالعيب» وحكمه حكم الذي لم 
يحدث, وهذا نص مذهب مالك وغيره. وأما النقص الحادث في البدن المؤثر في القيمة» فاختلف 
الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ليس له أن يرجع إلا بقيمة العيب فقط وليس له غير ذلك إذا أبى البائع من الرد» 
وبه قال الشافعي في قوله الجديد وأبو حنيفة. وقال الثوري: ليس له إلا أن يرد» ويرد مقدار 
العيب الذي حدث عنده» وهو قول الشافعي الأول. والقول الثالث قول مالك: إن المشتري 
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بالخيار بين أن يمسك ويضع عنه البائع من الشمن قدر العيب أو يرده على البائع ويعطيه ثمن 
العيب الذي حدث عنده. وأنه إذا اختلف البائع والمشتريء فقال البائع للمشتري: أنا أقبض 
المبيع وتعطي أنت قيمة العيب الذي حدث عندك» وقال المشتري: بل أنا أمسك المبيع» وتعطي 
أنت قيمة العيب الذي حدث عندك؛ فالقول قول المشتري والخيار له» وقد قيل في المذهب: القول 
قول البائع» وهذا إنها يصح على قول من يرىء أنه ليس للمشتري إلا أن يمسك أو يرد وما نقص 
عنده. وشذ أبو محمد بن حزم فقال: له أن يرد ولاشيء عليه. 

وأمااحتجة من 'قال: تاليش للمشتزئ إلة آن يرد ويوه قيمة العينء أو تساك فلانه قذ 
أجمعوا على أنه إذا لم يحدث بالمبيع عيب عند المشتري فليس إلا الرده فوجب استصحاب حال هذا 
الحكم؛ وإن حدث عند المشتري عيب مع إعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده. وأما من رأى أنه 
لا يرد المبيع بثيء» وإنما له قيمة العيب الذي كان عند البائع» فقياساً على العتق والموت لكون هذا 
الأصل غير مجمع عليه وقد خالف فيه عطاء. وأما مالك فل) تعارض عنده حق البائع وحق 
المشتري غلب المشتري» وجعل له الخيار؛ لأن البائع لا يخلو من أحد الأمرين: إما أن يكون مفرّطاً 
في أنه لم يستعلم العيب ويعلم به المشتريء أو يكون علمه فدلس به على المشتري. وعند مالك أنه 
إذا صح أنه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير أن يدفع إليه المشتري قيمة العيب الذي حدث 
عنده؛ فإن مات من ذلك العيب كان ضمانه على البائع بخلاف الذي لم يثبت أنه دلس فيه. 

وأما حجة أبي محمد. فلأنه أمر حدث من عند الله كما لو حدث في ملك البائع» فإن الرد 
بالعيب دال على أن البيع لم ينعقد في نفسه. وإنم) انعقد في الظاهرء وأيضاً فلا كتاب ولا سنة 
يوجب على مكلف غرم مالم يكن له تأثير في نقصه إلا أن يكون على جهة التغليظ عند من ضمن 
الخاصب ما نقص عنده بأمر من الله فهذا حكم العيوب الحادثة في البدن. وأما العيوب التي في 
النفس كالإباق والسرقة» فقد قيل في المذهب: إنها ثُفِيتٌ الرد كعيوب الأبدان, وقيل: لاء ولا 
خلاف أن العيب الحادث عند المشتري إذا ارتفع بعد حدوثه أنه لا تأثير له في الرد إلا أن لا تؤمن 
عاقبته. 

واختلفوا من هذا الباب في المشتري يطأ الجارية» فقال قوم: إذا وطئ فليس له الرد» وله 
الرجوع بقيمة العيب» وسواء كانت بكراً أو ثيباً؛ وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: يرد قيمة 
الوطء في البكر ولا يردها في الثيب. وقال قوم: بل يردها ويرد مهر مثلهاء وبه قال ابن أبي شبرمة 


كتاب البيوع 1 ٠‏ وهب 


وابن أبي ليل» وقال سفيان الثوري: إن كانت ثيباً رد نصف العشر من ثمنهاء وإن كانت بكراً رد 
العشر من ثمنهاء وقال مالك: ليس عليه في وطء الثيب شيء؛ لأنه غلة وجبت له بالضمان. وأما 
البكر فهو عيب يثبت عنده للمشتري الخيار على ما سلف من رأيه» وقد روي مثل هذا القول عن 
الشافعي» وقال عثان البتي: الوطء معتبر في العرف في ذلك النوع من الرقيق» فإن كان له أثر في 
القيمة رد البائع ما نقصء وإن لم يكن له أثر لم يلزمه شيء» فهذا هو حكم النقصان الحادث في 
المبيعات. وأما الزيادة الحادثة في المبيع؛ أعني: المتولدة المنفصلة منه. فاختلف العلماء فيهاء فذهب 
الشافعي إلى أنها غير مؤثرة في الرد وأنها للمشتري لعموم قوله يَكلِْ: «الَرَاجَ بالضَّمَانِ)”". وأما 
مالك فاستئتى من ذلك الولد فقال: يرد للبائع» وليس للمشتري إلا الرد الزائد مع الأصل أو 
الإمساك. قال أبو حنيفة: الزوائد كلها تمنع الرد وتوجب أرش العيب إلا الغلة والكسب. 
وحجته أن ما تولد عن المبيع داخل في العقدء فل لم يكن رده ورد ما تولد عنه كان ذلك فوتا 
يقتضي أرش العيب إلا ما نصصه الشرع من الخراج والغلة. وأما الزيادة الحادئة في نفس المبيع 
الغير المنفصلة عنه فإنها إن كانت مثل الصبغ في الثوب والرقم فإنها توجب الخيار في المذهبء إما 
الإمساك والرجوع بقيمة العيب» وإما في الرد وكونه شريكاً مع البائع بقيمة الزيادة. وأما النداء في 
البدن مثل السَّمّن فقد قيل في المذهب: يثبت به الخيار للمشتري» وقيل: لا يثبت» وكذلك النقص 
الذي هو ا هزال» فهذا هو القول في حكم التغبير. 
الفصل الخامس 
[في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين] 

وأما صفة الحكم في القضاء بهذه الأحكام؛ فإنه إذا تقار البائع والمشتري على حالة من هذه 
الأحوال المذكورة هاهنا وجب الحكم الخاص بتلك الحال» فإن أنكر البائع دعوى القائم» فلا 
يخلو أن ينكر وجود العيب أو ينكر حدوثه عنده. فإن أنكر وجود العيب بالمبيع» فإن كان العيب 
يستوي في إدراكه جميع الناس كفى في ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق من الناس» وإن كان مما 
يختص بعلمه أهل صناعة مَّاء شهد به أهل تلك الصناعة» فقيل في المذهب: عدلان. وقيل: لا 
يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا الإسلام» وكذلك الحال إن اختلفوا في كونه مؤثراً في 


)19/5( والنسائي (55940) وابن ماجه (*7751) وأحمد‎ )١17585( (حسن) أخرجه أبو داود (7004) والترمذي‎ )١( 


وتقدم. 


١٠٠لا‏ بدايه المجتهد 


القيمة» وفي كونه أيضاً قبل أمد التبايع أو بعده. فإن لم يكن للمشتري بينة حلف البائع أنه ما 
حدث عنده» وإن لم تكن له بينة''' على وجود العيب بالمبيع» لم يجب له يمين على البائع. وأما إذا 
وجب الأرش فوجه الحكم في ذلك أن يقوم الشيء سلياً ويقوم معيباً ويرد المشتري ما بين ذلك؛ 
فإن وجب الخيار قوم ثلاث تقويمات: تقويم وهو سليمء وتقويم بالعيب الحادث عند البائع» 

وتقويم بالعيب الحادث عند المشتريء فيرد البائع من الشمن ويسقط عنه ما قدر منه قدر ما تنقص 
به القيمة المعيبة عن القيمة السليمة» وإن أبى المشتري الرد وأحب الإمساك رد البائع من الثمن ما 
بين القيمة الصحيحة والمعيبة عنذه. 

الباب الثاني 
[في بيع البراءة] 

اختلف العلماء في جواز هذا البيع. وصورته أن يشترط البائع على المشتري التزام كل عيب 
يجده في المبيع على العموم. فقال أبو حنيفة: يجوز البيع بالبراءة من كل عيب سواء علمه البائع أو 
لم يعلمه» سماه أو لم يسمهء أبصره أو م ببصره وبه قال أبو ثور. وقال الشافعي في أشهر قوليه وهو 
المنصور عند أصحابه بها يبرأ البائع إلا من عيب يريه للمشتريء وبه قال الثوري. وأما مالك 
فالأشهر عنه أن البراءة جائزة مما يعلم البائع من العيوبء وذلك في الرقيق خاصة: إلا البراءة من 
الحمل في الجواري الرائعات, فإنه لا يجوز عنده لعظم الغرر فيه» ويجوز في الوخش. وعنه في 
رواية ثانية: أنه يجوز في الرقيق وال حيوان. وفي رواية ثالثة مثل قول الشافعي. وقد روى عنه أن بيع 
البراءة إنما يصح من السلطان فقطء وقيل: في بيع السلطان وبيع المواريث» وذلك من غير أن 
يشترطوا البراءة. وحجة من رأى القول بالبراءة على الاطلاق أن القيام بالعيب حق من حقوق 
المشتري قِبّل البائع» فإذا أسقطه سقطء أصله سائر الحقوق الواجبة. 

وحجة من لم يجزه على الاطلاق أن ذلك من باب الغرر فيما لم يعلمه البائع» ومن باب الغبن 
والغش في) علمه» ولذلك اشترط جهل البائع مالك. وبالجملة فعمدة مالك ما رواه في «الموطأ»: 
"أن عبدالله بن عمر باع غلاماً له بانزائة درهم. وباعه على البراءة» فقال الذي ابتاعه لعبدالله بن 
عمر: بالغلام داء لم تسمه؛ فاختصم إلى عثمان» فقال الرجل: باعني عبداً وبه داء لم يسمه لي» وقال 
عبدالله: بعته بالبراءة» فقضى عثمان على عبدالله أن يحلف لقد باع العبد وما به داء يعلمه فأبى 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعل الصواب: (وإن كانت له بيئة). فليتأمل. 


كتاب البيوع ١الا‏ 


عبدالله أن يحلف وارتجع العبد"". وروي أيضاً أن زيد بن ثابت كان يجيز بيع البراءة. وإنما خص 
مالك بذلك الرقيق لكون عيوبهم في الأكثر خافية. وبالجملة خيار الرد بالعيب حق ثابت 
للمشتريء ولما كان ذلك يختلف اختلافاً كثيراً كاختلاف المبيعات في صفاتهاء وجب إذا اتفقا على 
الجهل به أن لا يجوزء أصله إذا اتفقا على جهل صفة المبيع المؤثرة في الثمن» ولذلك حكى ابن 
القاسم في المدونة عن مالك أن آخر قوله كان إنكار بيع البراءة إلا ما خفف فيه السلطان» وف 
قضاء الديون خاصة. وذهب المغيرة من أصحاب مالك إلى أن البراءة إنما تجوز فيما كان من 
العيوب لا يتجاوز فيها ثلث المبيع» والبراءة بالجملة إنهما تلزم عند القائلين بالشرط؛ أعني: إذا 
اشترطها إلا بيع السلطان والمواريث عند مالك فقط. فالكلام بالجملة في بيع بع البراءة هو في جوازه 
وفي شرط جوازه؛ وفيا يجوز من العقود والمبيعات والعيوبء ولمن يجوز بالشرط أو مطلقاًء وهذه 


كلها قد تقدمت بالقوة في قولنا فاعلمه. 
الجملة الثانية 
في وقت ضان المبيعات 


واختلفوا في الوقت الذي يتضمن فيه المشتري المبيع» أنى تكون خسارته إن هلك منه. فقال 
أبو حنيفة والشافعي: لا يضمن المشتري إلا بعد القبض. وأما مالك فله في ذلك تفصيل» وذلك 
أن المبييعات عنده في هذا الباب ثلاثة ثة أقسام: بيع يجب على البائع فيه حق توفية من وزن أو كيل 
وعدد. وبيع ليس فيه حق توفية» وهو الجزاف أو ما لا يوزن ولا يكال ولا يعد. فأما ما كان فيه 
حق توفية فلا يضمن المشتري إلا بعد القبض. وأما ما ليس فيه حق توفية وهو حاضر فلا خلاف 
في المذهب أن ضانه من المشتري وإن لم يقبضه. وأما المبيع الغائب» فعن مالك في ذلك ثلاث 
روايات: 

أشهرها: أن الضمان من البائع إلا أن يشترطه على المبتاع. 

والثانية: أنه من المبتاع إلا أن يشترطه على البائع. 

والثالثة: الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاء كالحيوان والمأكولات»؛ وبين ما 
هو مأمون البقاء. والخلاف في هذه المسألة مبني هل على القبض شرط من شروط العقد؛ أو حكم 
من أحكام العقد» والعقد لازم دون القبض؟ فمن قال: القبض من شروط صحة العقد أو لزومه 
أو كيفها شئت أن تعبر في هذا المعنى» كان الضمان عنده من البائع حتى يقبضه المشتري ومن قال: 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )١791/(‏ وسئذه صحيح. 


ل“ بداية المجتهد 


هو حكم لازم من أحكام المبيع والبيع وقد انعقد ولزم» قال: العقد يدخل في ضان المشتري. 
وتفريق مالك بين الغائب والحاضرء والذي فيه حق توفية» والذي ليس فيه حق توفية: 
استحسان, ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل. وذهب أهل 
الظاهر إلى أن بالعقد يدخل في ضمان المشتري وفيهم| أحسب. وعمدة من رأى ذلك اتفاقهم على أن 
الخراج قبل القبض للمشتريء وقد قال يل «الخْرَاجَ بالضََّانِ”'" وعمدة المخالف حديث عتَّاب 
بن أسيد أن رسول الله ككل لما بعثه إلى مكة قال له: امبهُمْ عَنْ بيع ما لَ يَقيِضُوا وَرِبْح ما 1 
ل وقد تكلمنا في شرط القبض في المبيع فيها سلفء ولا خلاف بين المسلمين أنه من 
ضان المشتري بعد القبض إلا في العهدة والجوائح. وإذ قد ذكرنا العهدة فينبغي أن نذكر هاهنا 
الجوائح. 
القول في الجوائح 

اختلف العلاء في وضع الجوائح في الثارء فقال بالقضاء بها مالك وأصحابه» ومنعها أبو 
حنيفة والثوري والشافعي في قوله الجديد والليث. فعمدة من قال بوضعها حديث جابر أن 
رسول الله قال : من بع تمر َصَاَ جَاحة ا بأد من أي َي عل ماذا د حدم 
مَالّ أغيها خوّجه مسلم عن جابر'". وما روي عنه أنه قال: «أَمَوَ رَسُولُ اللو يك وَضع 
الجوائح»”' '. فعمدة من أجاز الجوائح حديثاً جابر هذان. وقياس الشبه أيضاًء وذلك أنهم قالوا: 
إنه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية» بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكمل» فوجب أن يكون 
ضمانه منه» أصله سائر المبيعات التي بقي فيها حق توفية» والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر 
الببوع أن هذا بيع وقع في الشرع والمبيع لم يكمل بعد فكأنه مستثنى من النهي عن بيع مالم يخلق» 
فوجب أن يكون في ضانه تخالفاً لسائر المبيعات. وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بها فتشبيه هذا 
البيع بسائر المبيعات وأن التخلية في هذا المبيع هو القبض. . 

وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري ومن طريق السماع أيضاً حديث 


)19/5( والنسائي (44940) وابن ماجه (7157؟) وأحمد‎ )١180( (حسن) أخرجه أبو داود (0 والترمذي‎ )١( 
وتقدم.‎ 

(1) (صحيح) أخرجه أبو نعيم في «مسند أبي حنيفة» (ص177) وفي #معجم الصحابة» له (؟/ )717١‏ وفي سنده ضعف. 

وأخرجه ابن ماجه (186؟) ولفظه : َم بعنَّهُ رَسُولُ الله يكل إِلَ مَكَة تجاه عَنْ شف ما ليُضْمَنْ». والشف: الفضل والربح. 

(؟) أخرجه مسلم )١505(‏ وأبو داود( والنسائي (50148) وابن ماجه .)77١9(‏ 

(5) أخرجه مسلم )١90(‏ وأبوداود (/777) والنسائي (5019) وأحمد (8/ 09”). 


كتاب البيوع الا 


ا - لوخ . ل ار اله عداه رو # إن سوه دسم 6ل 
أبي سعيد الخدري قال: أجيح رَجَل فِي ار ابتَاعَهَا وَكثْرَ دَيْنَهُ قَقَالَ رَسُول الله ل: «تَصَدّقوا 


ذَلِكَ)”' قالوا: فلم يحكم بالجائحة. 

فسبب الخلاف في هذه المسألة هو تعارض الآثار فيهما وتعارض مقاييس الشبه» وقد رام كل 
واحد من الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي هو الأصل عنده بالتأويل» فقال من 
منع الجائحة: يشبه أن يكون الأمر بها إنما ورد من قبل النهي عن بيع الثهار حتى يبدو صلاحهاء 
قالوا: ويشهد لذلك أنه لما كثر شكواهم بالجوائح أمروا أن لا يبيعوا الثمر إلا بعد أن يبدو 
صلاحه. وذلك في حديث زيد بن ثابت المشهور”'"» وقال من أجازها في حديث أبي سعيد”": 
يمكن أن يكون البائع عدي فلم يقض عليه بجائحة أو أن يكون المقدار الذي أصيب من الثمر 
مقداراً لا يلزم فيه جائحة» أو أن يكون أصيب في غير الوقت الذي تجب فيه الجائحة» مثل أن 
يصاب بعد الجذاذ أو بعد الطيب. وأما الشافعي فروى حديث جابر عن سليمان بن عتيق عن 
جابر» وكان يضعفه ويقول: إنه اضطرب في ذكر وضع الجوائح فيه» ولكنه قال: إن ثبت الحديث 
وجب وضعها في القليل والكثير» ولا خلاف بينهم في القضاء بالجائحة بالعطشء» وقد جعل 
القائلون بها اتفاقهم في هذا حجة على إثباتها. 

والكلام في أصول الجوائح على مذهب مالك ينحصر في أربعة فصول: 

الأول: في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح. 

الثاني: في محل الجوائح من المبيعات. 

الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه. 

الرابع: في الوقت الذي توضع فيه. 

الفصل الأول 
[في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح] 
وأماما اضاب الكمرة من النياء مكل اليه والقسط وعيده والعقة قله خلافة :ف مدعت 


.)57*05( وابن ماجه‎ )107٠( وأبو داود (1579”) والترمذي (505) والنسائي‎ )١10657( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الببخاري تعليقاء كتاب البيوع؛ باب بيع الثهار قبل أن يبدو صلاحهاء قبل الحديث رقم )7١94(‏ ووصله مسلم 
)١164(‏ وتقدم. 

(”) أخرجه مسلم )١1005(‏ وتقدم. 


أنه جائحة. وأما العطش كا قلنا فلا خلاف بين الجميع أنه جائحة. وأما ما أصاب من صنع 
الآدميين فبعض من أصحاب مالك رآه جائحة وبعض ل يره جائحة. والذين رأوه جائحة 
انقسموا قسمين: فبعضهم رأى منه جائحة ما كان غالباً كالجيش ول ير ما كان منه بمغافصة”") 
جائحة مثل السرقة» وبعضهم جعل كل ما يصيب الثمرة من جهة الآدميين جائحة بأي وجه 
كان» فمن جعلها في الأمور السماوية فقط اعتمد ظاهر قوله بَكل: «أَآَيْتَ إِنْ متَعَ الله القّمَرَة؟70؟© 
ومن جعلها في أفعال الآدميين شبهها بالأمور السماوية» ومن استثنى اللص قال: يمكن أن 
يتحفظ منه. 
الفصل الثاني 
[في محل الجوائح من المبيعات] 

ومحل الجوائح هي الثار والبقول. فأما الثار فلا خلاف فيها في المذهب. وأما البقول ففيها 
خلاف. والأشهر فيها الجائحة. وإن) اختلفوا في البقول لاختلافهم في تشبيهها بالأصل الذي هو 
الثم 

الفصل الثالث 
[في مقدار ما يوضع منه فيه] 

وأما المقدار الذي تجب فيه الجائحة» أما في الثشار فالثلث» وأما في البقول فقيل: في القليل 
والكثيرء وقيل: في الثلث» وابن القاسم يعتبر ثلث الثمر بالكيل وأشهب يعتبر الثلث في القيمة» 
فإذا ذهب من الثمر عند أشهب ما قيمته الثلث من الكيل وضع عنه الثلث من الثمن» وسواء كان 
ثلثاً في الكيل أو لم يكن. وأما ابن القاسم فإنه إذا ذهب من الثمر الثلث من الكيلء فإن كان نوعاً 
واحداً ليس تختلف قيمة بطونه حطّ عنه من الثمن الثلثء وإن كان الثمر أنواعاً كثيرة محتلفة 
القيم» أو كان بطوناً مختلفة القيم أيضاً؛ اعتبر قيمة ذلك الثلث الذاهب من قيمة الجميع» فا كان 
قدره حط بذلك القدر من الثمن» ففي موضع يعتبر المكيلة فقط. حيث تستوي القيمة في أجزاء 
الشمرة وبطونهاء وفي موضع يعتبر أمرين جميعاً حيث تختلف القيمة» والمالكية يحتجون في مصيرهم 
إلى التقدير في وضع الجوائح وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقاًء بأن القليل في هذا معلوم من 


)١(‏ غاقصٌ الرجلٌ مُعْاقّصةٌ وغفاصاً؛ أخذه على غرّة فَركبه بمساءة. 
(7) أخرجه البخاري )7١98(‏ ومسلم )١000(‏ وتقدم. 


كتاب البيوع وال 


حكم العادة أنه يخالف الكثير إذ كان معلوماً أن القليل يذهب من كل ثمره فكأن المشتري دخل 
على هذا الشرط بالعادة وإن لم يدخل بالنطق وأيضاً فإن الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي 
الفرق بين القليل والكثير. قالوا: وإذا وجب الفرق وجب أن يعتير فيه الثلثء إذ قد اعتبره الشرع 
في مواضع كثيرة» وإن كان المذهب يضطرب في هذا الأصلء فمرة يجعل الثلث من حيز الكثير 
كجعله إياه هاهناء ومرة يجعله في حيز القليل ولم يضطرب في أنه الفرق بين القليل والكثير» 
والمقدرات يعسر إثباتها بالقياس عند جمهور الفقهاء» ولذلك قال الشافعي: لو قلت بالجائحة 
لقلت فيها بالقليل والكثير» وكون الثلث فرقاً بين القليل والكثير هو نص في الوصية في قوله يَكلِلة: 
«التلْتُ» وَالْنْثُ كييه". 
الفصل الرابيع 
[في الوقت الذي توضع فيه] 

وأما زمان القضاء بالجائحة» فاتفق المذهب على وجوبهها في الزمان الذي يحتاج فيه إلى تبقية 
الثمر على رءوس الشجرء حيث يستوفي طيبه. واختلفوا إذا أبقاه المشتري في الثار ليبيعه على 
النضارة وشيئاً شيئًء فقيل: فيه الجائحة تشبيهاً بالزمان المتفق عليه» وقيل: ليس فيه جائحة تفريقاً 
بينه وبين الزمان المتفق على وجوب القضاء بالجائحة فيه» وذلك أن هذا الزمان يشبه الزمان المتفق 
عليه من جهة ويخالفه من جهة» فمن غلب الاتفاق أوجب فيه الجائحة» ومن غلب الاختلاف لم 
يوجب فيه جائحة, أعني: من رأى أن النضارة مطلوبة بالشراء ى] الطيب مطلوب قال بوجوب 
الجائحة فيه ومن لم ير الأمر فيهما واحداً قال: ليس فيه جائحة» ومن هاهنا اختلفوا في وجوب 
الجوائح في البقول. 

الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام 
وهو في تابعات المبيعات 

ومن مسائل هذا الباب المشهورة اثتتان: 
ع الأول: 

بيع النخيل وفيها الثمر متى يتبع بيع الأصل ومتى لا يتبعه؟ 


.)15154( أخرجه البخاري (17/17؟) ومسلم‎ )١( 
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فجمهور الفقهاء على أن من باع نخلاً فيها ثمر قبل أن يؤبر فإن الثمر للمشتري» وإذا كان 
البيع بعد الإبار فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» والثار كلها في هذا المعنى في معنى التدخول؛ 
وهذا كله بوت حديث ابن عمر أن رسول الل ال: امنبَع تاقث عر ْبَائِ للبائع إلا 
أَنْ يَشْرطَه المبَُ”" قالوا: فلم) حكم يك بالثمن للبائع بعد الإبار؛ علمنا بدليل الخطاب أنها 
ا 
المفهوم هاهنا من باب دليل الخطاب بل من باب مفهوم الأحرى والأولى» قالوا: وذلك أنه إذا 
وجبت للبائع بعد الإبار فهي أحرى أن تجب له قبل الإبار. وشبهوا خروج الثمر بالولادة» وكا 
أن من باع أمة لما ولد فولدها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» كذلك الأمر في الشمن. وقال ابن أبي 
ليل: سواء أبر أو لم يؤبر إذا بيع الأصل فهو للمشتري اشترطها أو لم يشترطهاء فردّ الحديث 
بالقياس؟ لأنه رأى أن الثمر جزء من المبيع» ولا معنى لهذا القول إلا إن كان لم يثبت عنده 
الحديث. وأما أبو حنيفة فلم يرد الحديث. وإنم) خالف مفهوم الدليل فيه. 

فإذاً سبب الخلاف في هذه المسألة بين أبي حنيفة والشافعي ومالك. ومن قال بقوهم: 
معارضة دليل الخطاب مفهوم الأحرى والأولى» وهو الذي يسمى فحوى الخطاب. لكنه هاهنا 
ضعيف. وإن كان في اللأصل أقوى من دليل الخطاب. وأما سبب مخالفة ابن أبي ليل فمعارضة 
القياس للساع» وهو ى! قلنا ضعيف. 

والإبار عند العلماء أن يجعل طلع ذكور النحل في طلع إناثهاء وفي سائر الشجر أن تنور 
وتعقد» والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى الإبار» وإبار الزرع مختلف فيه في المذهب. 
فروى ابن القاسم عن مالك أن إباره أن يفرك» قياساً على سائر الثمرء وهل الموجب لهذا الحكم 
هو الإبار أو وقت الإبار؟ قيل: الوقت» وقيل: الإباره وعلى هذا ينبني الاختلاف إذا أبر بععض 
النخيل ولم يؤبر البعضء هل يتبع ما لم يؤبر ما أبر أو لا يتبعه؟ واتفقوا فيا أحسبه على أنه إذا بيع 
ثمر وقد دخل وقت الإبار فلم يؤبر» أن حكمه حكم المؤبر. 
* المسألة الثانية: 

وهي اختلافهم في بيع مال العبد. وذلك أنهم اختلفوا في مال العبد هل يتبعه في البيع 
والعتق؟ على ثلاثة أة 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 )7١١‏ ومسلم )١957(‏ وتقدم. 


كتاب البيوع ال 


أحدها: أن ماله في البيع والعتق لسيده. وكذلك في المكاتب» وبه قال الشافعي والكوفيون. 

والثاني: أن ماله تبع له في البيع والعتق» وهو قول داود وأبي ثور. 

والثالث: أنه تبع له في العتق لا في البيع إلا أن يشترطه المشتري» وبه قال مالك والليث. 

فحجة من رأى أن ماله في البيع لسيده إلا أن يشترطه المبتاع حديث ابن عمر المشهور عن 
النبي ل أنه قال: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مال كَالَهُ للَّذِي بَاعَهُ إلا أن يَشْرِطَه البتَاعُ0”" ومن جعله 
لسيده في العتق فقياساً على البيع. وحجة من رأى أنه تبع للعبد في كل حال انبنت على كون العبد 
مالكاً عندهم وهي مسألة اختلف العلاء فيها اختلافاً كثير» أعني: هل يملك العبد أو لا يملك؟ 
ويشبه أن يكون هؤلاء إنا غلبوا القياس على السماع؛ لأن حديث ابن عمر هو حديث خالف فيه 
نافع ساماء لأن نافعاً رواه عن ابن عمرء وسالم رواه عن ابن عمر عن النبي يك وأما مالك فغلب 
القياس في العتق والساع في البيع. وقال مالك في «الموطأ»: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا 
اشترط مال العبد فهو له نقداً كان أو عرضاً أو ديناً. وقد روي عن النبي يكل أنه قال: ١مَنْ‏ أَعْتَقٌ 
عُلَامَا اله له إلا آَنْ يَسيَْيَُ سَيدُهُ!'" ويجوز عند مالك أن يشتري العبد وماله بدراهم» وإن كان 
مال العبد دراهم أو فيه دراهم. وخالفه أبو حنيفة والشافعي إذا كان مال العبد نقداًء وقالوا: 
العبد وماله بمنزلة من باع شيئين لا يجوز فيهما إلا ما يجوز في سائر البيوع. واختلف أصحاب 
مالك في اشتراط المشتري لبعض مال العبد في صفقة البيع» فقال ابن القاسم: لا يجوزء وقال 
أشهب: جائز أن يشترط بعضه. وفرق بعضهم فقال: إن كان ما اشترى به العبد عيناً وفي مال 
العبد عين» لم يجز ذلك؟ لأنه يدخله دراهم بعرض ودراهمء وإن كان ما اشترى به عروضاً أو م 
يكن في مال العبد دراهم جاز. ووجه قول ابن القاسم إنه لاايجوز أن يشترط بعض تشبيهه بشمر 
النخل بعد الإبار. ووجه قول أشهب تشبيه الجزء بالكل» وني هذا الباب مسائل مسكوت عنها 
كثيرة ليست ثما قصدنأه. 

ومن مشهور مسائلهم في هذا الباب الزيادة والنقصان اللذان يقعان في الثمن الذي انعقد 
عليه البيع بعد البيع بها يرضى به المتبايعان» أعني: أن يزيد المشتري البائع بعد البيع على الثمن 
الذي انعقد عليه البيع أو يحط منه البائع» هل يتبع حكم الثمن أم لا؟ وفائدة الفرق أن من قال: 
هي من الشمن أوجب ردها في الاستحقاق وفي الرد بالعيب وما أشبه ذلك» وأيضاً من جعلها في 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 2778 777/4) ومسلم )١161475(‏ وهو جزء من الحديث السابق. 
(؟) (صحيح) أخرجه أبو داود (7477) وابن ماجه )١1079(‏ والدارقطني (177/5) والبيهقي (0/ 750). 
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حكم الثمن الأول إن كانت فاسدة البيع» ومن لم يجعلها من الثمن؛ أعني: الزيادة لم يوجب شيئاً 
من هذاء فذهب أبو حنيفة إلى أنها من الثمن إلا أنه قال: لا تثبت الزيادة في حق الشفيع ولا في بيع 
المرابحة» بل الحكم للثمن الأول وبه قال مالكء وقال الشافعي: لا تلحق الزيادة والنقصان 
بالشمن أصلاً وهو في حكم الهبة» واستدل من ألحق الزيادة بالشمن بقوله عز وجل: #وَّلَا كا 
عَلِيَكْويِمَا وَاَصَينثّم بو م بعد الْمريصَةَ © [النساء: 5 قالوا: وإذا لحقت الزيادة في الصداق 
بالصداق لحقت في البيع بالثمن. واحتج الفريق الثاني باتفاقهم على أنها لا تلحق في الشفعة؛ 
وباجملة من رأى أن العقد الأول قد تقرر قال: الزيادة هبة» ومن رأى أنها فسخ للعقد الأول 
وعقد ثان عدها من الثمن. 
الجملة الرابعة 
[في اختلاف المتبايعين] 

وإذا اتفق المتبايعان على البيع واختلفا في مقدار الثمن ولم تكن هناك بينة» ففقهاء ع الأمصار 
متفقون على أنه| يتحالفان ويتفاسخان بالجملة ومختلفون في التفصيلء أعني: في الوقت الذي 
يحكم فيه بالأيان والتفاسخ, فقال أبو حنيفة وجماعة: إنهما يتحالفان ويتفاسخان مالم تفت عين 
السلعة» فإن فاتت فالقول قول المشتري مع يمينه. وقال الشافعي» ومحمد بن الحسن صاحب أبي 
حنيفة» وأشهب صاحب مالك: يتحالفان في كل وقت. وأما مالك فعنه روايتان: إحداهما: أنهما 
يتحالفان ويتفاسخان قبل القبض وبعد القبضء القول قول المشتري. والرواية الثانية مثل قول 
أبي حنيفة» وهي رواية ابن القاسمء والثانية رواية أشهبء والفوت عنده يكون بتغيير الأسواق» 
وبزيادة المبيع ونقصانه. وقال داود وأبو ثور: القول قول المشتري على كل حال» وكذلك قال 
زفرء إلا أن يكونا اختلفا في جنس الثمن» فحينئذ يكون التفاسخ عندهم والتحالف, ولا خلاف 
أخهم إذا اختلفوا في جنس الثمن أو المثمون أن الواجب هو التحالف والتفاسخ» وإنما صار فقهاء 
الأمصار إلى القول على الجملة بالتحالف والتفاسخ عند الاختلاف في عدد الثمن لحديث ابن 
مسعود أن رسول الله يكل قال: «أيُ) بين تيا فَالقَوْلٌ قَوْلُ البَائِعُ أو يَتَرَادَانِه”'' فمن حمل هذا 
الحديث على وجوب التفاسخ وعمومه قال: يتحالفان في كل حال ويتفاسخان, والعلة في ذلك 
عنده أن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه. وأما من رأى أن الحديث إنما يجب أن يحمل على ال حالة 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود (7”011) والترمذي )١7170(‏ والنسائي (5749) وابن ماجه )١١857(‏ والدارمي (0149؟) 
وتقدم. 


كتاب البيوع و7 


التي يجب أن يتساوى فيها دعوى البائع والمشتري؛ قال: إذا قبض السلعة أو فاتت فقد صار 
القبض شاهداً للمشتري وشبهة لصدقه. واليمين إنما يجب على أقوى المتداعيين شبهة» وهذا هو 
أصل مالك في الأيان» ولذلك يوجب في مواضع اليمين على المدعي؛ وفي مواضع على المدعى 
عليه» وذلك أنه لم يجب اليمين بالنص على المدعى عليه من حيث هو مدعى عليه وإنما وجبت 
عليه من حيث هو في الأكثر أقوى شبهة» فإذا كان المدعي في مواطن أقوى شبهة؛ وجب أن يكون 
اليمين في حيزه. وأما من رأى القول قول المشتريء فإنه رأى أن البائع مقر للمشتري بالشراء 
ومدّع عليه عدداً ما في الثمن. وأما داود ومن قال بقوله فردوا حديث ابن مسعود؛ لأنه منقطع 
ولذلك لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم, وإنا خرّجه مالك. وعن مالك: إذا نكل المتبايعان ‏ 
عن الأيهان روايتان: إحداهما: الفسخ, والثانية: أن القول قول البائع. وكذلك من يبدأ باليمين في 
المذهب فيه خلاف. فالأشهر البائع على ما في الحديث» وهل إذا وقع التفاسخ يجوز لأحدهما أن 
يختار قول صاحبه؟ فيه خلاف في المذهب. 
القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع 
وهو النظر ني حكم البيع الفاسد إذا وقع 

فنقول: اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم تفت بإحداث عقد فيها أو ناء أو 
نقصان أو حوالة سوق, أن حكمها الرد» أعني: أن يرد البائع الشمن والمشتري المثمون. واختلفوا 
إذا قبضت وتصرف فيها بعتق أو هبة أو بيع أو رهن أو غير ذلك من سائر التصرفات هل ذلك 
فوت يوجب القيمة» وكذلك إذا نمت أو نقصت. فقال الشافعي: ليس ذلك كله فوتا ولا شبهة 
ملك في البيع الفاسد وأن الواجب الردء وقال مالك: كل ذلك فوت يوجب القيمة» إلا مااروى 
عنه ابن وهب في الربا أنه ليس بفوت»ء ومثل ذلك قال أبو حنيفة. والبيوع الفاسدة عند مالك 
تنقسم إلى محرمة وإلى مكروهة. فأما المحرمة فإنها إذا فاتت مضت بالقيمة. وأما المكروهة فإنها إذا 
فاتت صحت عنده؛ وربما صح عنده بعض البيوع الفاسدة بالقبض لخفة الكراهة عنده في ذلك» 
فالشافعية تشبه المبيع الفاسدء لمكان الربا والغرر بالفاسد؛ لمكان تحريم عينه كبيع الخمر والخنزير 
فليس عندهم فيه فوت» ومالك يرى أن النهي في هذه الأمور إنم| هو لمكان عدم العدل فيهاء 
أعني: بيوع الربا والغرر» فإذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة؛ لأنه قد تقبض 
السلعة وهي تساوي ألفاً وتردّ وهي تساوي حمسماثة أو بالعكسء ولذلك يرى مالك حوالة 


2,3 بداية المجتهد 


الأسواق فوتاً في المبيع الفاسدء ومالك يرى في البيع والسلف أنه إذا فات وكان البائع هو ا مسلف 
رد المشتري القيمة مالم تكن أزيد من الثمن؛ لأن المشتري قد رفع له في الثمن لمكان السلف فليس 
من العدل أن يرد أكثر من ذلكء وإن كان المشتري هو الذي أسلف البائع فقد حط البائع عنه من 
الثمن لمكان السلفء فإذا وجبت على المشتري القيمة ردها ما لم تكن أقل من الثمن؛ لأن هذه 
البيوع إنما وقع المنع فيها لمكان ما جعل فيها من العوض مقابل السلف الذي هو موضوع لعون 
الناس بعضهم لبعضء ومالك في هذه المسألة أفقه من الجميع. واختلفوا إذا ترك الشرط قبل 
القبضء أعني: شرط السلف. هل يصح البيع أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء: 
البيع مفسوخ» وقال مالك وأصحابه: البيع غير مفسوخ إلا ابن عبدالحكم قال: البيع مفسوخ. 
وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور. وحجة الجمهور أن النهي يتضمن فساد المنهي؛ فإذا 
انعقد البيع فاسداً لم يصححه بعد رفع الشرط الذي من قبله وقع الفساد. ى) أن رفع السبب 
المفسد في المحسوسات بعد فساد الشيء ليس يقتضي عودة الشيء إلى ما كان عليه قبل الفساد من 
الوجود. فاعلمه. وروي أن محمد بن أحمد بن سهل البرمكي سأل عن هذه المسألة إسماعيل بن 
إسحاق المالكي فقال له: ما الفرق بين السلف والبيع وبين رجل باع غلاماً ببائة دينار وزق خمرء 
فلا انعقد البيع بينهما قال: أنا أدع الزق» وهذا البيع مفسوخ عند العلماء بإجماع» فوجب أن يكون 
بيع السلف كذلك» فجاوب عن ذلك بجواب لا تقوم به حجة» وقد تقدم القول في ذلك. 

وإذ قد انقضى القول في أصول البيوع الفاسدة وأصول البيوع الصحيحة؛ وفي أصول أحكام 
البيوع الصحيحة» وأصول الأحكام الفاسدة المشتركة العامة لجميع البيوع أو لكثير منهاء فلنصر 
إلى ما يخص واحداً واحداً من هذه الأربعة الأجناس» وذلك بأن نذكر منها ما يجري مجرى 
الأصول. 


-١‏ كتاب الصرف 

ولما كان يخص هذا البيع شرطان: أحدهما: عدم النسيئة وهو الفورء والآخر: عدم التفاضل 
وهو اشتراط المثلية كان النظر في هذا الباب ينحصر في خمسة أجناس: 

الأول: في معرفة ما هو نسيئة تما ليس بنسيئة. 

الثاني: في معرفة ما هو مماثل ما ليس بماثل» إذ هذان القسان ينقسمان بفصول كثيرة 
فيعرض هنالك الخلاف. 
الثالث: فيا وقع أيضاً من هذا الببع بصورة مختلف فيهاء هل هو ذريعة إلى أحد هذين» 
أعني: الزيادة والنسيئة أو كليهما عند من قال بالذرائع وهو مالك وأصحابه» وهذا ينقسم أيضا 
إلى نوعين كانقسام أصله. 

الخامس: في خصائص أحكام هذا البيع من جهة ما يعتبر فيه هذان الشرطان؛ أعني: عدم 
النّساء والتفاضل أو كليهماء وذلك أنه يخالف هذا البيع البيوع لمكان هذين الشرطين فيه في أحكام 
01-7 

وأنت إذا تأملت الكتب الموضوعة في فروع الكتاب الذي يرسمونه بكتاب الصرف وجدتها 
كلها راجعة إلى هذه الأجناس الخمسة» أو إلى ما تركب منها ما عدا المسائل التي يدخلون في 
الكتاب الواحد بعينه ما ليس هو من ذلك الكتاب» مثل إدخال الملكية في الصرف مسائل كثيرة 
هي من باب الاقتضاء في السلف. لكن ل كان الفاسد منها يئول إلى أحد هذين الأصلين» أعني: 
إلى صرف بنسيئة أو بتفاضل أدخلوها في هذا الكتاب مثل مسائلهم في اقتضاء القائمة والمجموعة 
والفرادى بعضها من بعض» لكن لما كان قصدنا إن) هو ذكر المسائل التي هي منطوق بها في الشرع 
أو قريب من المنطوق بها رأينا أن نذكر في هذا الكتاب سبع مسائل مشهورة تجري مجرى الأصول 
لما يطرأ على المجتهد من مسائل هذا الباب» فإن هذا الكتاب إن) وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه 
الصناعة رتبة الاجتهاد إذا حصّل ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو 
واللغة وصناعة أصول الفقهء ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل» وبهذه 
الرتبة يسمى فقيهاًء لا بحفظ مسائل الفقه ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان ىا 
نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثرء وهؤلاء عرض لهم شبيه ما 
يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على عملهاء وهو بِيّن أن 


نهف بداية المجتهد 


الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه» فيلجأ إلى صانع 
الخفاف ضرورة» وهو الذي يصنع لكل قدم خفا يوافقه» فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا 
الوقت. 

وإذ قد خرجنا عم| كنا بسبيله فلنرجع إلى حيث كنا من ذكر المسائل التي وعدنا بها. 
# المسألة الأو ك: 

أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد إلا 
ما روي عن ابن عباس ومن تبعه من المكيين فإنهم أجازوا بيعه متفاضلاً ومنعوه نسيئة فقطء وإنما 
صار ابن عباس لذلك لما رواه عن أسامة بن زيد عن النبي يل أنه قال: «لا را إلا فِي الَيعََ»17" 
وهو حديث صحيح. فأخذ ابن عباس بظاهر هذا الحديث فلم يجعل الربا إلا في النسيئة. وأما 
الجمهور فصاروا إلى ما رواه مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يكل قال: دلا 
تيعُوا اذهب بالذّهب إِلَا لا بول وََا وا بَمْضَهًا عَلَ بْضء وَلَا نموا الِضَّة الفِضَّةٍ إلا 
دلا بول وَلَا يُشِفُوابَمضَها عَلَ بَمْض وَلَا توا مِنَّْا شيا عاب بَاجِز»''" وهو من أصح ما روي 
في هذا الباب. وحديث عبادة بن الصامت) حديث صحيح أيضاً في هذا الباب» فصار الجمهور 
إلى هذه الأحاديث إذ كانت نصاً في ذلك. وأما حديث ابن عباس فإنه ليس نص في ذلك لأنه 
روي فيه لفظان: أحدهما: أنه قال: (إِنّ) الوا فِي اليه وهذا ليس يفهم منه إجازة التفاضل إلا 
من باب دليل الخطاب وهو ضعيف. ولا سيما إذا عارضه النص. وأما اللفظ الآخر: وهو «لَا ربًا 
إلا فِي النَّسيئِ؛ فهو أقوى من هذا اللفظ؛ لأن ظاهره يقتضي أن ما عدا النسيئة فليس برباء لكن 
يحتمل أن يريد بقوله: ١لا‏ ربا إِلّا في التََّةه من جهة أن الواقع في الأكثرء وإذا كان هذا محتملاً 
والأول نص وجب تأويله على الجهة التي يصح الجمع بينها. وأجمع الجمهور على أن مسكوكه 
وتبره ومصوغه سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلاً؛ لعموم الأحاديث المتقدمة في ذلك إلا 
معاوية فإنه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة» وإلا ما روي عن مالك أنه 
سئل عن الرجل يأتي دار الضرب بورقه فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ منهم دنانير ودراهم وزن 
ورقة أو دراهمه» فقال: إذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك فأرجو أن لا يكون به 
)١(‏ أخرجه البخاري (711/5) ومسلم )١1597(‏ وتقدم. 


)7١(‏ أخرجه البخاري (/71/1) ومسلم )١1084(‏ وتقدم. 
(؟) أخرجه مسلم )١041/(‏ وتقدم. 


كتاب الصرف 07 


بأس» وبه قال ابن القاسم من أصحابه» وأنكر ذلك ابن وهب من أصحابه وعيسى بن دينار 
وجمهور العلماء. وأجاز مالك بدل الدينار الناقص بالوازن أو بالدينارين على اختلاف بين 
أصحابه في العدد الذي يجوز فيه ذلك من الذي لا يجوز على جهة المعروف. 
* المسألة الثانية: 

اختلف العلماء في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة وفيه حلية فضة: أو بالذهب وفيه 
حلية ذهبء فقال الشافعي: لا يجوز ذلك؛ لجهل الماثلة المشترطة في بيع الفضة بالفضة في ذلك 
والذهب بالذهبء وقال مالك: إن كان قيمة ما فيه من الذهب أو الفضة الثلث فأقل؛ جاز بيعه» 
أعني: بالفضة إن كانت حليته فضة: أو بالذهب إن كانت حليته ذهباً وإلا لم يجزه وكأنه رأى أنه 
إذا كانت الفضة قليلة لم تكن مقصودة في البيع وصارت كأنها هبة» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا 
بأس ببيع السيف المحلى بالفضة إذا كانت الفضة أكثر من الفضة التي في السيف» وكذلك الأمر 
في بيع السيف المحلى بالذهب: لأنهم رأوا أن الفضة التي فيه أو الذهب يقابل مثله من الذهب أو 
الفضة المشتراة به» ويبقى الفضل قيمة السيف. وحجة الشافعي عموم الأحاديث والنص الوارد 
في ذلك من حديث فضالة بن عبدالله الأنصاري أنه قال: أي رَسُولُ الله يلك وَهُوَ بِحَبْرَ قاد 
فِيهًا دَمَبٌّ وَحَرَرٌ وَهِيَ مِنَّ الْمَانِم تبَاعٌ فأمَرَ وَسُولُ الله يلل بالذَّمَبٍ الّذِي فِي القِلاكة بنْرَعٌ 
وَحْدَهُ م قَالَ لكُمْ رَسُولُ اللو يكل: «الذَّهبُ باذعب وَرْنا بوَرْنِ خرجه مسلم”". وأما معاوية كى) 
قلنا فأجاز ذلك على الإطلاق» وقد أنكره عليه أبو سعيد وقال: لا أسكن في أرض أنت فيها لما 
رواه من الحديث. 
* المسألة الثالثة: 

اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزاً. واختلفوا في الزمان الذي يحد هذا 
المعنى» فقال أبو حنيفة والشافعي: الصرف يقع ناجزاً ما م يفترق المتصارفان تعجل أو تأخر 
القبضء وقال مالك: إن تأخر القبض في المجلس؛ بطل الصرف وإن لم يفترقا حتى كره المواعدة 


قنة. 


2000 في (#صحيحه») )١691(‏ وأبو داود لوف رو كرفرة والترمذي (ه6ه؟١1)‏ والنسائي “لامع 4لاهع) وأحمد 
١/5‏ ؟). 


7 سدع دمت 


وسبب المخلاف ترددهم في مفهوم قوله يلِة: (إلَامَاءَ وَا76 © وذلك أن هذا يختلف بالأقل 
والأكثر» فمن رأى أن هذا اللفظ صالح لمن لم يفترق من المجلسء أعني: أنه يطلق عليه أنه باع 
هاء وهاء؛ قال: يجوز التأخير في المجلس» ومن رأى أن اللفظ لا يصح إلا إذا وقع القبض من 
المتصارفين على الفور؛ قال: إن تأخر القبض عن العقد في المجلس» بطل الصرفء لاتفاقهم على 
هذا المعنى لم يجز عندهم في الصرف حوالة ولا حمالة ولا خيار» إلا ما حكي عن أب ثورء أنه أجاز 
فيه الخيار. واختلف في المذهب في التأخير الذي يغلب عليه المتصارفان أو أحدهماء فمرة قيل فيه: 
إنه مثل الذي يقع بالاختيار» ومرة قيل: إنه ليس كذلك في تفاصيل لهم في ذلك ليس قصدنا 
ذكرها في هذا الكتاب. 
* المسألة الرابعة: 

اختلف العلماء فيمن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهماً زائفاء فأراد رده فقال 
مالك: ينتقض الصرفء وإن كانت دنانير كثيرة انتقض منها دينار للدرهم فا فوقه إلى صرف 
دينار» فإن زاد درهم على دينار انتقض منها دينار آخرء وهكذا ما بينه وبين أن ينتهي إلى صرف 
دينار. قال: وإن رضي بالدرهم الزائف لم يبطل من الصرف شيء. وقال أبو حنيفة: لا يبطل 
الصرف بالدرهم الزائف. ويجوز تبديله إلا أن تكون الزيوف نصف الدراهم أو أكثر» فإن ردها 
بطل الصرف في المردود. وقال الثوري: إذا رَدَّ الزيوف كان مخيراً إن شاء أبدلهها أو يكون شريكاً له 
بقدر ذلك في الدنانير» أعني: لصاحب الدنانير. وقال أحمد: لا يبطل الصرف بالرد قليلاً كان أو 
كثيراً. وابن وهب من أصحاب مالك يجيز البدل في الصرف, وهو مبني على أن الغلبة على النظرة 
في الصرف ليس لها تأثير ولا سيا في البعض وهو أحسن. وعن الشافعي في بطلان الصرف 
بالزيوف قولان. فيتحصل لفقهاء الأمصار في هذه المسألة أربعة أقوال: 

قول بإبطال الصرف مطلقاً عند الرد. 

وقول بإثبات الصرف ووجوب البدل. 

وقول بالفرق بين القليل والكثير. 

وقول بالتخيير بين بدل الزائف أو يكون شريكا له. 

وسبب الخلاف في هذا كله: هل الغلبة على التأخير في الصرف مؤثرة فيه أو غير مؤثرة؟ وإن 


)١(‏ أخرجه البخاري (7117/4) ومسلم )١987(‏ وتقدم. 


كتاب الصرف ظ3, 


كانت مؤثرة فهل هي مؤثرة في القليل أو في الكثير؟ وأما وجود النقصان فإن المذهب اضطرب 
فيه» فمرة قال فيه: إنه إن رضي بالنقصان جاز الصرفء وإن طلب البدل انتقض الصرف قياساً 
على الزيوف» ومرة قال: يبطل الصرف وإن رضي بهه وهو ضعيف. واختلفوا أيضاً إذا قبض 
بعض الصرف وتأخر بعضه. أعني: الصرف المنعقد على التناجز» فقيل: يبطل الصرف كله» وبه 
قال الشافعي» وقيل: يبطل منه المتأخر فقطء وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف. والقولان في 
المذهبء ومبنى الخلاف» الخلاف في الصفقة الواحدة يخالطها حرام وحلال هل تبطل الصفقة 
كلهاء أو الحرام منها فقط؟ 
#* المسألة الخامسة: 

أجمع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة» وإن اختلف 
العدد لاتفاق الوزن» وذلك إذا كانت صفة الذهبين واحدة. واختلفوا في المراطلة في موضعين: 
أحدهما: أن تختلف صفة الذهبين. والثاني: أن ينقص أحد الذهبين عن الآخر» فيريد الآخر أن 
يزيد بذلك عرضاً أو دراهم إن كانت المراطلة بذهبء أو ذهباً إن كانت المراطلة بدراهم» فذهب 
مالكء أما في الموضع الأول» وهو أن يختلف جنس المراطل به في الجودة والرداءة أنه متى راطل 
بأحدهما بصنف من الذهب الواحد وأخرج الآخر ذهبين أحدهما أجود من ذلك الصنف 
الواحدء والآخر أردأء فإن ذلك عنده لا يجوزء وإن كان الصنف الواحد من الذهبين» أعني: 
الذي أخرجه وحده أجود من الذهبين المختلفين اللذين أخرجه) الآخر أو أردأ منهما معاء أو مثل 
أحدهما وأجود من الثاني؛ جازت المراطلة عنده. وقال الشافعي: إذا اختلف الذهبان فلا يجوز 
ذلك. وقال أبو حنيفة وجميع الكوفيين والبصريين: يجوز جميع ذلك. وعمدة مذهب مالك في منعه 
ذلك الاتهام» وهو مصير إلى القول بسدٌ الذرائع» وذلك أنه يتهم أن يكون المراطل إنها قصد بذلك 
بيع الذهبين متفاضلا فكأنه أعطى جزءاً من الوسط بأكثر منه من الأردأء أو بأقل منه من الأعلى» 
فيتذرع من ذلك إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلاً مثال ذلك أن إنساناً قال لآخر: خذ مني خمسة 
وعشرين مثقالاً وسطاً بعشرين من الأعلى» فقال: لا يجوز هذا لناء ولكن أعطيك عشرين من 
الأعلى وعشرة أدنى من ذهبك. وتعطيني أنت ثلاثين من الوسطء فتكون العشرة الأدنى يقابلها 
خمسة من ذهبكء ويقابل العشرين من ذهب الوسط العشرين من ذهبك الأعلى. وعمدة الشافعي 
اعتبار التفاضل الموجود في القيمة» وعمدة أبي حنيفة اعتبار وجود الوزن من الذهبين» ورد القول 


نهف بداية المجتهد 


بسد الذرائع» وكمثل اختلافهم في المصارفة التي تكون بالمراطلة اختلفوا في هذا الموضع في 
المصارفة التي تكون بالعدد أعني: إذا اختلفت جودة الذهبين أو الأذهاب. وأما اختلافهم إذا 
نقصت المراطلة» فأراد أحدهما أن يزيد شيئاً آخر مما فيه الرباء أو مما لا ربا فيه» فقريب من هذا 
الاختلاف. مثل أن يراطل أحدهما صاحبه ذهب بذهبء. فينقص أحد الذهبين عن الآخرء فيريد 
الذي نقص ذهبه أن يعطي عوض الناقص دراهم أو عرضاء فقال مالك والشافعي والليث: إن 
ذلك لا يجوز والمراطلة فاسدة» وأجاز ذلك كله أبو حنيفة والكوفيون» وعمدة الحنفية تقدير 
وجود الماثلة من الذهبين وبقاء الفضل مقابل للعرض. وعمدة مالك التهمة في أن يقصد بذلك 
بيع الذهب بالذهب متفاضلاً. وعمدة الشافعي عدم المائلة بالكيل أو الوزن أو العدد الذي 
بالفضلء ومثل هذا يختلفون إذا كانت المصارفة بالعدد. 
#* المسألة السادسة: 

واختلفوا في الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه دنانير وللآخر عليه دراهم» هل يجوز أن 
يتصارفاها وهي في الذمة؟ فقال مالك: ذلك جائز إذا كانا قد حلا معاء وقال أبو حنيفة: يجوز في 
الخال وفي غير الحال» وقال الشافعي والليث: لا يجوز ذلك حلا أو لم يحلا. وحجة من لم يجزه أنه 
غائب بغائب» وإذا لم يجز غائب بناجز كان أحرى أن لا يجوز غائب بغائبء وأما مالك فأقام 
حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز» وإنما اشترط أن يكونا حالين معاًء لئلا يكون ذلك 
من بيع الدين بالدين. وبقول الشافعي قال ابن وهب وابن كنانة من أصحاب مالك» وقريب من 
هذا اختلافهم في جواز الصرف على ما ليس عندهما إذا دفعه أحدهما إلى صاحبه قبل الافتراق» 
مثل أن يستقرضاه في المجلس فتقابضاه قبل الافتراق» فأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة» وكرهه 
ابن القاسم من الطرفين واستخفه من الطرف الواحدء أعني: إذا كان أحدهما هو المستقرض 
فقط. وقال زفر: لا يجوز ذلك إلا أن يكون من طرف واحد. 

ومن هذا الباب اختلافهم في الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل» هل يأخذ فيها إذا 
حل الأجل ذهباء أو بالعكس؟ فذهب مالك إلى جواز ذلك إذا كان القبض قبل الافتراق» وبه 
قال أبو حنيفة» إلا أنه أجاز ذلك وإن لم يحل الأجلء ول يجز ذلك جماعة من العلماء» سواء كان 
الأجل حالا أو لم يكن وهو قول ابن عباس وابن مسعود. وحجة من أجاز ذلك؛ حديث ابن 
عمر قال: كُنْتُ أَِيعٌ الإبلّ بالبقيعء أَبِيعُ بالدََانيرٍ وَآحَذُ الدَرَاهِم» وَأَِيعُ َالدَرَاهِمٍ واخد الدتانيةه 


جر ع5 و > هورم م 1 رن عالت 102 2-006 ا ل 0 ماله 95 )0( 
فَسَأَلتَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله يك فقَالَ: «لا بس بِذَلِكَ إِذَا كَانَ بسِعْرِ يَوْمِها خرّجه أبو داود . 
ب 3 5 سل 2 را 2-6 3( 

وحجة من لم يجزه ما جاء في حديث أبي سعيد وغيره» «وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بنَاجِر)” 1 

لود 2 - - و 


* المسألة السايعة: 

اختلف في البيع والصرف في مذهب مالكء فقال: إنه لا يجوز إلا أن يكون أحدهما الأكثر 
والآخر تبع لصاحبه» وسواء كان الصرف في دينار واحد أو في دنانير» وقيل: إن كان الصرف في 
دينار واحد؛ جاز كيفم| وقع» وإن كان في أكثر اعتبر كون أحدهما تابعاً للآخر في الجواز» فإن كانا 
معأ مقصودين؛ لم يجزء وأجاز أشهب الصرف والبيع وهو أجود؛ لأنه ليس في ذلك ما يؤدي إلى 
ربا ولا إلى غرر. 


.)178/1( والنسائي (5087) وابن ماجه (1777) وأحمد‎ )١1157( (ضعيف) أخرجه أبو داود (77705) والترمذي‎ )١( 
وتقدم.‎ )١10854( ومسلم‎ ) ١ ١الال( أخرجه اليخاري‎ )7١( 


نف [ْ بداية المجتهد 


4- كتاب السلم 

وفي هذا الكتاب ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: في محله وشروطه. 

الباب الثاني: فيهم| يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم» وما يعرض في 
ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير. 

الباب الثالث: في اختلافهم في السلم. 

الباب الأول 
[في محله وشروطه] 

أما محله» فإنهم اجمعوا على جوازه في كل ما يكال أو يوزنء لما ثبت من حديث ابن عباس 
المشهور قال: قَدِمَ ال تكله المدِيةَ وَهُمْ يُسْلِمُونَ فِي التَّمْرِ السَّتتينِ وَالئَّاثْء قَقَالَ رَسُولُ اللو 
يكل: ١منْ‏ سلف قلسل فِي كَمَنِ معْلُوم وَوَرْنِمَْلُوم إل أَجلٍ مَْنُوم؛''©» واتفقوا على امتناعه 
فيا لايثيت في الذمة» وهي الدور والعقار. لي 0 

وأما سائر ذلك من العروض والحيوان فاختلفوا فيهاء فمنع ذلك داود وطائفة من أهل 
الظاهر مصيراً إلى ظاهر هذا الحديث؛ والجمهور على أنه جائز في العروض التي تنضبط بالصفة 
والعدد. واختلفوا من ذلك فيه ينضبط مما لا ينضبط بالصفة. فمن ذلك الحيوان والرقيق» فذهب 
مالك والشافعي والأوزاعي والليث: إلى أن السلم فيهما جائزء وهو قول ابن عمر من الصحابة. 
وقال أبو حنيفة والثوري وأهل العراق: لا يجوز السلم في الحيوان» وهو قول ابن مسعود. وعن 
عمر في ذلك قولان. وعمدة أهل العراق في ذلك ما روي عن ابن عباس: «أَنَّ لبي يكل تتى عَن 
السّلَفٍِ فِي الحَيوَانِ»!" وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الأول. وربما احتجوا أيضاً بنهيه يكل 
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة””. وعمدة من أجاز السلم في الحيوان ما روي عن ابن عمر: «أنَّ 
رَسُولَ الله يك مره آنْ يجَهُرَ جَيْمّا فَتَفِدَتِ الإبل. كَمرَهُ أنْيَأَحُدَ عَلَ لاص الصّدَكَق فأَدَ لبَعِير 


.)11٠١5( )ومسلم‎ ١ 257 50( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (7/ )/١‏ والحاكم (؟/ /01) وابن الجوزي في «التحقيق» )١6٠9(‏ وضعفه. 

() (صحيح) أخرجه أبو داود (77"07) والترمذي )١577(‏ والنسائي )557١(‏ وابن ماجه )771١(‏ وأحمد (0/ 217 
9) والدارمي )١051(‏ وتقدم. 


كتاب السلم ١ى»”,‏ 


بِالبَعِرَئْنِ ِلَ إبلٍ الصَّدَقَة('". وحديث أب رافع أيضاً: «أَنَّ الي يك اسْتَسْلَفَ بَكرًا70"' قالوا: 
وهذا كله يدل على ثبوته في الذمة. 

فسبب اختلافهم شيئان: أحدهما: تعارض الآثار في هذا المعنى. والثاني: تردد الحيوان بين أن 
يضبط بالصفة أو لا يضبطء فمن نظر إلى تباين الحيوان في الخلق والصفات» وبخاصة صفات 
النفسء قال: لا تنضبط» ومن نظر إلى تشابهها قال: تنضبط. ومنها اختلافهم في البيض والدر 
وغير ذلكء فلم يجز أبو حنيفة السلم في البيض» وأجازه مالك بالعدد. وكذلك في اللحم أجازه 
مالك والشافعي؛ ومنعه أبو حنيفة» وكذلك السلم في الرءوس والأكارع. أجازه مالك» ومنعه 
أبو حنيفة, واختلف في ذلك قول أبي حنيفة والشافعي» وكذلك السلم في الدر والفصوص» 
أجازه مالك ومنعه الشافعي» وقصدنا من هذه المسائل إنا هو الأصول الضابطة للشريعة لا 
إحصاء الفروع؛ لأن ذلك غير منحصر. 
* وأما شروطه: 

فمنها مجمع عليها ومنها مختلف فيهاء فأما المجمع عليها فهي ستة: 

منها: أن يكون الثمن والمثمون مما يجوز فيه النّساءء وامتناعه فيا لا يجوز فيه النّساءء وذلك 
إما اتفاق المنافع على ما يراه مالك رحمه الله. وإما اتفاق الجنس على ما يراه أبو حنيفة» وإما اعتبار 
الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعي في علة النّساء. 

ومنها: أن يكون مقدراً إما بالكيل أو بالوزن أو بالعدد إن كان ما شأنه أن يلحقه التقدير» أو 
منضبطاً بالصفة إن كان مما المقصود منه الصفة. 

ومنها: أن يكون موجوداً عند حلول الأجل. 

ومنها: أن يكون الثمن غير مؤجل أجلاً بعيداً» لئلا يكون من باب الكالئ بالكالئ؛ هذا في 
الجملة. واشترطوا في اشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقد الثمن بعد اتفاقهم على أن لا يجوز في 
المدة الكثيرة ولا مطلقاًء فأجاز مالك اشتراط تأخير اليومين والثلاثة» وأجاز تأخيره بلا شرط. 


)١(‏ (ضعيف) أخرجه أبو داود (/701”) وأحمد )١171١/5(‏ والحاكم (557/5-/07) والدارقطني ("/ 07١‏ والبيهقي 
(0/ 1817) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاصء لاابن عمر رضي الله عنهم. 

وأخرجه الدارقطني (7/ 14) والبيهقي (0/ )١8-141/‏ من طريق آخر عن عبدالله بن عمروء وهو حسن. 

(7) أخرجه مسلم )١1٠١(‏ وأبو داود (7257) والترمذي )15١6(‏ والنسائي )57١1(‏ وابن ماجه (1805؟) وأحمد 
١/١‏ )). 


ليوف بداية المجتهد 


وذهب أبو حنيفة إلى أن من شرطه التقابض في المجلس كالصرفء فهذه ستة متفق عليها. 
واختلفوا في أربعة: 

أحدها: الأجلء هل هو شرط فيه أم لا؟ 

والثاني: هل من شرطه أن يكون جنس المسلم فيه موجوداً في حال عقد السلم أم لا؟ 

والثالث: اشتراط مكان دفع المسلم فيه. 

والرابع: أن يكون الثمن مقدراً إما مكيلاً وإما موزوناً وإما معدوداً وأن لا ايكون جزافا. 

فأما الأجل فإن أبا حنيفة هو عنده شرط صحة بلا خلاف عنه في ذلك؛ وأما مالك فالظاهر 
من مذهبه؛ والمشهور عنه أنه من شرط السلمء وقد قيل: إنه يتخرّج من بعض الروايات عنه جواز 
اليبلع الحال. وأما اللخمي فإنه فصل الأمر في ذلك فقال: إن السلم في المذهب يكون على 
ضربين: سلم حال: وهو الذي يكون من شأنه بيع تلك السلعة وسلم مؤجل: وهو الذي يكون 
من ليس من شأنه بيع تلك السلعة وعمدة من اشترط الأجل شيئان: ظاهر حديث ابن عباس'''» 
والثاني: أنه إذا ‏ يشترط فيه الأجل كان من باب ببع ما ليس عند البائع المنهي عنه'''. وعمدة 
الشافعي أنه إذا جاز مع الأجل فهو حالاً أجوز؛ لأنه أقل غرراًء وربهم| استدلت الشافعية بها روي: 
3 الى يك اشتَرَى عملا مِنْ أعرابيٌ بِوسْقٍ تَمْرِ قَلَا دخلّ البَيتَ لَجحِدْ التمرَ فَاستَقرَض النبي 
ِو تمرًا وَأعطاة إيَّاهُ) »'". قالوا: فهذا هو شراء حال بتمر في الذمة» وللالكية من طريق المعنى أن 
السلم إنم) جوز لموضع الارتفاق؛ ولأن المسلف يرغب في تقديم الثمن لاسترخاص المسلم فيه» 
والمسلم إليه يرغب فيه لموضع النسيئة» وإذا لم يشترط الأجل زال هذا المعنى. واختلفوا في الأجل 
في موضعين: 

أحدهما: هل يقدر بغير الأيام والشهور مثل الجذاذ والقطاف والحصاد والموسم؟ 

والثاني: في مقداره من الأيام. وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الأيام أن المسلم فيه على 
ضربين: ضرب يقتضي بالبلد المسلم فيه» وضرب يقتضي بغير البلد الذي وقع فيه السلم فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري (50 377 77141) ومسلم (5 )١16١‏ وتقدم. 

(؟) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (005”) والترمذي )١715(‏ والنسائي )551١(‏ وابن ماجه )75١1868(‏ وأحمد 
(؟/179-178) والدارمي (5050) وتقدم. 

() (حسن) أخرجه أحمد )١59-778/5(‏ وعبد بن حميد )١599(‏ والبزار في «مسئده» (17209- كشف الأستار) 
والحاكم (؟7/ 7”7) والبيهقي في ١السئن»‏ (7/ ٠‏ وني امعرفة السئن والآثار» له .)١١095(‏ 


كتاب السلم أكرة 


اقتضاه في البلد المسلم فيه» فقال ابن القاسم: إن المعتبر في ذلك أجل تختلف فيه الأسواق» وذلك 
خبينة مشر يوماً أو تبحوها. 

وروى ابن وهب عن مالك أنه يجوز اليومين والثلاثة» وقال ابن عبدالحكم: لا بأس به إلى 
اليوم الواحد. وأما ما يقتضي ببلد آخرء فإن الأجل عندهم فيه هو قطع المسافة التي بين البلدين 
قلت أو كثرت» وقال أبو حنيفة: لا يكون أقل من ثلاثة أيام» فمن جعل الأجل شرطاً غير معلل 
اشترط منه أقل ما ينطلق عليه الاسم» ومن جعله شرطاً معللاً باختلاف الأسواق اشترط من 
الأيام ما تختلف فيه الأسواق غالباً. وأما الأجل إلى الجذاذ والحصاد وما أشبه ذلك» فأجازه 
مالك» ومنعه أبو حنيفة والشافعي» فمن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال 
يسير؛ أجاز ذلكء إذ الغرر اليسير معفُو عنه في الشرع» وشبهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور 
من قبل الزيادة والنقصانء ومن رأى أنه كثير» وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل 
نقصان الشهور وكلها؛ لم يجزه. وأما اختلافهم في: هل من شرط السلم أن يكون جنس المسلم فيه 
موجوداً في حين عقد السلم؟ فإن مالكاً والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور لم يشترطوا ذلك» 
وقالوا: يجوز السلم في غير وقت إبّانة. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يجوز 
السلم إلا في إبان الشيء المسلم فيه. فحجة من لم يشترط الإبان ما ورد في حديث ابن عباس: «أن 
الناس كانوا يسلمون في التمر السنتين والثلاث فأقروا على ذلك ول ينهوا عنه)”'. وعمدة الحنفية 
ما روي من حديث ابن عمر أن النبي يكل قال: «لا تُسْلِمُوا في التُخيل حتَّى يَبدُوَ صَلاحُها0”", 
وكاعج رأوا أن الغرنيكون فيه أكثر إذا + يكن مَوتجودا في خال العقدء :كاله يشيه بيع ما ل يخلق 
أكثر» وإن كان ذلك معيناً وهذا في الذمة» وبهذا فارق السلم بيع مالم يخلق. 

* وأما الشرط الثالث: وهو مكان القبضء فإن أبا حنيفة اشترطه تشبيهاً بالزمان» ولم 
يشترطه غيره وهم الأكثر. وقال القاضي أبو محمد: الأفضل اشتراطه. وقال ابن المواز: ليس يحتاج 
إلى ذلك. 

* وأما الشرط الرابع: وهو أن يكون الثمن مقدراً مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً لا 
جزافاًء فاشترط ذلك أبو حنيفة» ولم يشترطه الشافعي» ولا صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمدء 
قالوا: وليس يحفظ عن مالك في ذلك نصء إلا أنه يجوز عنده بيع الجزافء إلا في يعظم الغرر فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (77415710) ومسلم )١165(‏ وتقدم. 
(1) (ضعيف) أخرجه أبو داود (/411 7) واين ماجه (71785) وأحمد (7/ 45 )١50-١‏ والبيهقي (5/ 714). 


شرف 1 بداية المجتهد 


على ما تقدم من مذهبه. وينبغي أن تعلم أن التقدير في السلم يكون بالوزن فيم| يمكن فيه الوزن» 
وبالكيل فيما يمكن فيه الكيل» وبالذرع فيم| يمكن فيه الذرع» وبالعدد في) يمكن فيه العدد. وإن 
لم يكن فيه أحد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر الجنس إن كان 
أنواعاً مختلفة» أو مع تركه إن كان نوعاً واحدأًء ولم يختلفوا أن السلم لا يكون إلا في الذمة وأنه لا 
يكون في معين» وأجاز مالك السلم في قرية معينة إذا كانت مأمونة» وكأنه رآها مثل الذمة. 
الباب الثاني 
فيا يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم» 
وما يعرض في ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير 

وفي هذا الباب فروع كثيرة» لكن نذكر منها المشهور: 
* المسألة الأول: 

اختلف العلاء فيمن أسلم في شيء من الثمر» فلما حل الأجل تعذر تسليمه حتى عدم ذلك 
المسلم فيه وخرج زمانه. فقال الجمهور: إذا وقع ذلك كان المسلم بالخيار بين أن يأخذ الثمن أو 
يصير إلى العام القابل» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن القاسمء وحجتهم أن العقد وقع على 
موصوف في الذمة فهو باق على أصله» وليس من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السنة» وإن) 
هو شيء شرطه المسلم فهو في ذلك بالخيار. 

وقال أشهب من أصحاب مالك: ينفسخ السلم ضرورة ولا يجوز التأخير» وكأنه رآه من 
باب الكالئ بالكالئ. ظ 

وقال سحئون: ليس له أخذ الثمن» وإنما له أن يصبر إلى القابل» واضطرب قول مالك في 
هذاء والمعتمد عليه في هذه المسألة ما رآه أبو حنيفة والشافعي وابن القاسم» وهو الذي اختاره أبو 
بكر الطرطوشيء والكالئ بالكالئ المنهى عنه إنما هو المقصود. لا الذي يدخل اضطراراً. 
:* المسألة الثانية: 

اختلف العلماء في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه» فمن العلماء من لم 
يجر ذلك أصلاًء وهم القائلون بأن كل شيء لا يجوز بيعه قبل قبضهه وبه قال أبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق. وتمسك أحمد وإسحاق في منع هذا بحديث عطية العوني عن أبي سعيد الخدري قال: 


كتاب السلم تف 


0 ٠ 


قال رسول الله يكل ١مَنْ‏ أَسْلَم في َيْءِ فلا يَضْر ف إآ غَبْرِو)”". وأما مالك فإنه منع شراء المسلم 
فيه قبل قبضه في موضعين: 

أحدهما: إذا كان المسلم فيه طعاماًء وذلك بناء على مذهبه في أن الذي يشترطه في بيعه القبض 
هو الطعام على ما جاء عليه النص في الحديث. 

والثاني: إذا لم يكن المسلم فيه طعاماً فأخذ عوضهم المسلم مالاً يجوز أن يسلم فيه رأس ماله 
مثل أن يكون المسلم فيه عرضاً والثمن عرضاً تخالفاً له فيأخذ المسلم من المسلم إليه إذا حان 
الأجل شيئاً من جنس ذلك العرض الذي هو الثمن» وذلك أن هذا يدخله إما سلف وزيادة إن 
كان العرض المأخوذ أكثر من رأس مال السلمء وإما ضمان وسلف إن كان مثله أو أقل. وكذلك 
إن كان رأس مال السلم طعاماً لم يجز أن يأخذ فيه طعاماً آخر أكثر» لا من جنسه ولا من غير 
جنسهء فإن كان مثل طعامه في الجنس والكيل والصفة فيها حكاه عبدالوهاب جاز؛ لأنه يحمله 
على العروضء وكذلك يجوز عنده أن يأخذ من الطعام المسلم فيه طعاماً من صفته وإن كان أقل 
جودة؛ لأنه عنده من باب البدل في الدنانير. والإحسان مثل أن يكون له عليه قمح فيأخذ بمكيلته 
شعيرأًء وهذا كله من شرطه عند مالك أن لا يتأخر القبض؛ لأنه يدخله الدين بالدين. وإن كان 
رأس مال السلم عيناً وأخذ المسلم فيه عيناً من جنسه. جاز ما لم يكن أكثر منه» ولم يتهمه على بيع 
العين بالعين نسيئة إذا كان مثله أو أقل» وإن أخذ دراهم في دنانير لم يتهمه على الصرف المتأخرء 
وكذلك إن أخذ فيه دنانير من غير صنف الدنانير التي هي رأس مال السلم. وأما بيع السلم من 
غير المسلم إليه» فيجوز بكل شيء يجوز التبايع به ما لم يكن طعاماًء لأنه لا يدخله بيع الطعام قبل 
قبضه. 

وأما الإقالة فمن شرطها عند مالك أن لا يدخلها زيادة ولا نقصانء فإن دخلها زيادة أو 
نقصان كان بيعاً من البيوع ودخلها ما يدخل البيوع» أعني: أنها تفسد عنده بم) يفسد بيوع الآجال 
مثل أن يتذرع إلى بيع وسلف. أو إلى: ضع وتعجلء أو إلى بيع السلم با لا يجوز بيعه. مثال ذلك 
في دخول بيع وسلف به إذا حل الأجلء فأقاله على أن أخذ البعض وأقال من البعض فإنه لا يجوز 
عنده فإنه يدخله التذرع إلى بيع وسلف. وذلك جائز عند الشافعي وأبي حنيفة» لأنه) لا يقولان 


.0١ /5( (ضعيف) أخرجه أبو داود (154*) وابن ماجه (7787) والبيهقي‎ )١( 


070 بداية المجتهد 


المسألة الثالثة: 

اختلف العلماء في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئاً بعد الإقالة بها لا يجوز قبل 
الإقالة» فمن العلماء من لم يجزه أصلاًء ورأى أن الإقالة ذريعة إلى أن يجوز من ذلك ما لا يجوزء وبه 
قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابهء إلا أن عند أبي حنيفة لا يجوز على الإطلاقء إذ كان لا 
يجوز عنده بيع المسلم فيه قبل القبض على الإطلاق؛ ومالك يمنع ذلك في المواضع التي يمنع بيع 
المسلم فيه قبل القبض على ما فصلناه قبل هذا من مذهبه» ومن العلماء من أجازه» وبه قال 
الشافعي والثوري. وحجتهم أن بالإقالة قد ملك رأس ماله فإذا ملكه جاز له أن يشتري به ما 
أحبء والظن الرديء بالمسلمين غير جائز. قال: وأما حديث أبي سعيد''' فإنه إنم) وقع النهي فيه 
قبل الإقالة. 
# المسألة الرابعة: 

اختلفوا إذا ندم المبتاع في السلم فقال للبائع: أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك» فقال 
مالك وطائفة: ذلك لا يجوز وقال قوم: يجوز واعتل مالك في ذلك مخافة أن يكون المشتري لما 
حل له الطعام على البائع أخره عنه على أن يقبله» فكان ذلك من باب بيع الطعام إلى أجل قبل أن 
يستوفى» وقوم اعتلوا لمنع ذلك بأنه من باب فسخ الدين بالدين» والذين رأوه جائزاً رأوه أنه من 
لك مروف وا ان اللي ترا ال 4 لد و90 11 «مَنْ أَكَالَ مُسْلَ صَفْقَتَهُ َكَالَ 

لله عَتْرتَُ يَوْمَ القِيَامَة مق" و: «مَنْ أَنظَرَ مُطبيرًا أَظَلَهُ انه أَطلَهُ لله في ظِلَهيَوْم ا ظِلّ إلا ظِلهُ”". 
* المسألة الخامسة: 

أجمع العلماء على أنه كان لرجل على رجل دراهم أو دنانير إلى أجل فدفعها إليه عند محل 
الأجل وبعده أنه يلزمه أخذها. واختلفوا في العروض المؤجلة من السلم وغيره» فقال مالك 
والجمهور: إن أتى بها قبل محل الأجل لم يلزمه أخذها. وقال الشافعي: إن كان ما لا يتغير ولا 
يقصد به النظارة لزمه أخذه كالنحاس والحديد» وإن كان مما يقصد به النظارة كالفواكه لم يلزمه. 
وأما إذا أتى به بعد محل الأجل فاختلف في ذلك أصحاب مالك فروي عنه أنه يلزمه قبضه مثل 
)١(‏ (ضعيف) أخرجه أبو داود )١474(‏ وابن ماجه (77417) والبيهقي (1/ )7'١‏ وتقدم. 


(0) (صحيح) أخرجه أبو داود (7570) وابن ماجه )١١99(‏ وعبدالله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (5/ 555) 


والحاكم (؟/ 50) والبيهقي (5/ 71). 
() أخرجه مسلم )7٠١5(‏ وابن ماجه (5117 ؟) وأحمد (1/ 47177). 


كتاب السلم 0 


أن يسلم في قطائف الشتاء فيأتي بها في الصيفء فقال ابن وهب وجماعة: لا يلزمه ذلك. وحجة 
الجمهور في أنه لا يلزمه قبض العروض قبل محل الأجل من قبل أنه من ضانه إلى الوقت 
المضروب الذي قصده. ولما عليه من المؤنة في ذلك؛ وليس كذلك الدنانير والدراهمء إذ لا مؤنة 
فيهاء ومن لم يلزمه بعد الأجل فحجته أنه رأى أن المقصود من العروض إنما كان وقت الأجل لا 
غيره. وأمر من أجاز ذلك في الوجهين؛ أعني: بعد الأجل أو قبله فشبهه بالدنانير والدراهم. 
* المسألة السادسة: 

اختلف العلماء فيمن أسلم إلى آخر أو باع منه طعاماً على مكيلة ما فأخبر البائع أو المسلم إليه 
المشتري بكيل الطعام» هل للمشتري أن يقبضه منه دون أن يكيله وأن يعمل في ذلك على 
تصديقه؟ فقال مالك: ذلك جائز في السلم وفي البيع بشرط النقد. وإلا خيف أن يكون من باب 
الرباء كأنه إن صدقه في الكيل لكان أنه أنظره بالشمن. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري 
والأوزاعي والليث: لا يجوز ذلك حتى يكيله البائع للمشتري مرة ثانية بعد أن كاله لنفسه 
بحضرة البائع. وحجتهم أنه لم كان ليس للمشتري أن يبيعه إلا بعد أن يكيله لم يكن له أن يقبضه 
إلا بعد أن يكيله البائع له؛ لأنه لما كان من شرط البيع الكيل فكذلك القبضء واحتجوا بها جاء في 
الحديث «أنه يَكلْةِ نبى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري)7". 
واختلفوا إذا هلك الطعام في يد المشتري قبل الكيل» فاختلفا في الكيل» فقال الشافعي: القول 
قول المشتريء وبه قال أبو ثورء وقال مالك: القول قول البائع؛ لأنه قد صدقه المشتري عند قبضه 
إياهء وهذا مبني عنده على أن الببع يجوز بنفس تصديقه. 


الباب الثالث 
[ني اختلاف المتبايعين في السلم] 
والمتبايعان في السلم إما أن يختلفا في قدر الشمن أو المشمون. وإما في جنسههماء وإما في الأجل؛ 


وإما في مكان قبض السلم. فأما اختلافهم في قدر المسلم فيه» فالقول فيه قول المسلم إليه إن أتى 
بها يشبه» وإلا فالقول أيضاً قول المسلم إن أتى أيضاً بي) يشبه» فإن أنيا بيا لا يشبه فالقياس أن 
يتحالفا ويتفاسخا. وأما اختلافهم في جنس المسلم فيه؛ فالحكم في ذلك التحالف والتفاسخ» مثل 
أن يقول أحدهما: أسلمت في تمرء ويقول الآخر: في قمح. وأما اختلافهم في الأجل فإن كان في 


)١(‏ (حسن) أخرجه ابن ماجه (3778) والدارقطني (/8) وتقدم. 


غرف بداية المجتهد 


حلوله فالقول قول المسلم إليه» وإن كان في قدره فالقول أيضاً قول المسلم إليه إلا أن يأني با لا 
يشبه» مثل أن يدعي المسلم وقت إبان المسلم فيه» ويدعي المسلم إليه غير ذلك الوقت» فالقول 
قول المسلم. وأما اختلافهم في موضع القبضء فالمشهور أن من ادعى موضع عقد السلم فالقول 
قوله» وإن لم يدعه واحد منهما فالقول قول المسلم إليه. وخالف سحنون في الوجه الأول فقال: 
القول قول المسلم إليه وإن ادعى القبض في موضع العقد. وخالف أبو الفرج في الموضع الثاني 
فقال: إذا لم يدع واحد منهما موضع العقد تحالفا وتفاسخا. وأما اختلافهم في الثمن فحكمه حكم 
اختلاف المتبايعين قبل القبض»ء وقد تقدم ذلك. 


كتاب بيع الخيار وأرفى 


كتاب بيع الخيار 

والنظر في أصول هذا الباب» أما أوّلا فهل يجوز أم لا؟ وإن جازء فكم مدة الخيار؟ وهل 
يشترط النقدية فيه أم لا؟ وممق ضمان امبيع في مدة الخبار؟ وهل يورث الخيار أم لا؟ ومن يصح 
خياره من لا يصح؟ وما يكون من الأفعال خياراً كالقول؟ أما جواز الخيار فعليه الجمهورء إلا. 
الثوري وابن أبي شبرمة وطائفة من أهل الظاهر. وعمدة الجمهور حديث حبان بن منقذ؛ وفيه: 
«وَلَكَ الخيّارٌ تلانا»”"» وما روي في حديث ابن عمر: «البَيّعَانِ بالخِيّارٍ مَا 1 يَفْئَرَقَا نا إلا بنع 
الجيَار»”". وعمدة من منعه أنةُ غررء وأن الأصل هو اللزوم في البيع إلا أن يقوم 000 
البيع على الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة أو إجماع. . قالوا: وحديث حبان إما أنه ليس بصحيح» 
وإما أنه خاص لما شكى إليه يَكِ أنه يخدع في البيوع. قالوا: وأما حديث ابن عمر وقوله فيه: «إلا 
َع اخيار» ققد فسر المعنى المراد بهذا اللفظء وهو ما ورد فيه من لفظ آخر وهو: : ١أَنْ‏ يَقُولَ أَحَدُهُمًا 
لِصَاحِيِهِ ا رَ» وأما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه فرأى مالك أن ذلك ليس له قدر محدود في 
نفسه وأنه إنا يتقدر بتقدير الحاجة إلى اختلاف المبيعات» وذلك يتفاوت بتفاوت المبيعات فقال: 
مثل اليوم واليومين في اختيار الثوبء والجمعة والمخمسة أيام في اخختيار الجارية» والشهر ونحوه في 
اختيار الدار. وبالجملة فلا يجوذ عنده الأجل الطويل الذي فيه فضل عن اختيار المبيع. وقال 7 
الشافعي وأبو حنيفة: أجل الخيار ثلاثة أيام لا يجوز أكثر من ذلك. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد 
بن الحسن: يجوز الخيار لأي مدة اشترطتء وبه قال داود. واختلفوا في الخيار المطلق دون المقيد 
بمدة معلومة» فقال الثوري والحسن بن جني وجماعة بجواز اشتراط الخيار مطلقاً ويكون له 
الخبار أبد» وقال مالك: يجوز الخيار المطلق ولكن السلطان يضرب فيه أجل مثله. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا يجوز بحال الخبار المطلق ويفسد البيع. واختلف أبو حنيفة والشافعي إن وقع الخيار 
في الثلاثة الأيام زمن الخيار المطلق» فقال أبو حنيفة: إن وقع في الثلاثة الأيام جاز» وإن مضت 
الثلاثة فسد البيع» وقال الشافعي: : بل هو فاسد على كل حالء فهذه هي أقاويل فقهاء الأمصار في 
مدة الخيار» وهي هل يجوز مطلقاً أو مقيداً؟ وإن جاز مقيداً فكم مقداره؟ ؟ وإن لم يجز مطلقاً فهل, 
من شرط ذلك ألا يقع الخياررني الثلاث أم لا يجوز بحال؟ وإن وقع في الثلاث. 

فأما أدلتهم فإن عمدة من لم يجز الخيار هو ما قلناه. ٠‏ وأما عمدة من لم يج الخيار إلا ثاثا فهو 
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أن الأصل هو أن لا يجوز الخيار فلا يجوز منه إلا ما ورد فيه النص في حديث منقذ بن حبان أو 
حبان بن منقذ'''» وذلك كسائر الرخص المستئناة من الأصول مثل استثناء العرايا من المزابنة 
وغير ذلك. قالوا: وقد جاء تحديد الخيار بالثلاث في حديث المصرّاة وهو قوله: «مَن اشْئَى 
مُصَرَّاة فَهُوَ امار ثَكَانَة أيام”", وأما حديث منقذ, فأشبه طرقه اللميلتيا روا عشي اجات 
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله بك قال لمنقذ وكان يخدع في البيع: (إذا مت كَقُلْ لا لابق 
وَأَنْتَ بالخيَارٍ ثلاا0”". وأما عمدة أصحاب مالك فهو أن المفهوم من الخيار هو اختيار المبيع» 
وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون ذلك محدوداً بزمان إمكان اختيار المبيع» وذلك يختلف 
بحسب مبيع مبيع» فكأن النص إنما ورد عندهم تنبيهاً على هذا المعنى» وهو عندهم من باب 
الخاص أريد به العام» وعند الطائفة الأولى من باب الخاص أريد به الخاص. وأما اشتراط النقد 
فإنه لا يجوز عند مالك وجميع أصحابه لتردده عندهم بين السلف والبيع» وفيه ضعف. وأما من 
ضهان المبيع في مدة الخيار فإنهم اختلفوا في ذلك» فقال مالك وأصحابه والليث والأوزاعي: 
مصيبته من البائع» والمشتري أمين» وسواء كان الخيار لما أو لأحدهماء وقد قيل في المذهب: إنه إن 
كان هلك بيد البائع فلا خلاف ني ضانه إياه» وإن كان هلك بيد المشتري فالحكم كالحكم في 
الرهن والعارية إن كان مما يغاب عليه» فضمانه منه» وإن كان مما لا يغاب عليه» فضمانه من البائع. 
وقال أبو حنيفة: إن كان شرط الخيار لكليهم] أو للبائع وحده فضانه من البائع والمبيع على ملكه» 
وأما إن كان شرطه المشتري وحده فقد خرج المبيع عن ملك البائع ول يدخل في ملك المشتري» 
وبقي معلقاً حتى ينقضي الخباره وقد قيل عنه إِنَّ على المشتري الشمن» وهذا يدل على أنه قد دخل 
عنده في ملك المشتري. 

وللشافعي قولان: أشهرهما أن الضمان من المشتري لأيهم) كان الخيار. فعمدة من رأى أن 
الضمان من البائع على كل حال أنه عقد غير لازم» فلم يتتقل الملك عن البائع كا لو قال بعتك ولم 
يقل المشتري قبلت. وعمدة من رأى أنه من المشتري تشبيهه بالبيع اللازم وهو ضعيف لقياسه 
موضع الخلاف على موضع الاتفاق. وأما من جعل الضمان لمشترط الخيار إذا شرطه أحدهما ولم 
يشترطه الثاني؛ فلآنه إن كان البائع هو المشترط فالخيار له إبقاء للمبيع على ملكه» وإن كان 
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المشتري هو المشترط له فقط فقد صرفه البائع من ملكه وأبانه فوجب أن يدخل في ملك المشتري 
إذا كان المشتري هو الذي شرطه فقط قال: قد خرج عن ملك البائع؛ لأنه لم يشترط خياراً ولم يلزم 
أن يدخل في ملك المشتري؛ لأنه شرط الخيار في رد الآخر له ولكن هذا القول يمانع الحكمء فإنه 
لابد أن تكون مصيبته من أحدهماء والخلاف آيل إلى: هل الخبار مشترط لإيقاع الفسخ في البيع أو 
لتتميم البيع» فإذا قلنا لفسخ البيع فقد خرج من ضمان البائع» وإن قلنا لتتميمه فهو في ضمانه. 
وأما المسألة الخامسة: 

وهي هل يورث خيار المبيع أم لا؟ فإن مالكاً والشافعي وأصحابها قالوا: يورث» وإنه إذا 
مات صاحب الخيار فلورثته من الخيار مثل ما كان له» وقال أبو حنيفة وأصحابه: يبطل الخيار 
بموت من له الخيار ويتم البيع» وهكذا عنده خيار الشفعة وخيار قبول الوصية وخيار الإقالة. 
وسلم لهم أبو حنيفة خيار الرد بالعيب؟ أعني: أنه قال: يورث» وكذلك خيار استحقاق الغنيمة 
قبل القسم وخيار القصاص وخيار الرهن. وسلم لهم مالك خيار رد الأب ما وهبه لابنه» أعني: 
أنه لم ير لورثة الميت من الخيار في ردّ ما وهبه لابنه ما جعل له الشرع من ذلك؛ أعني: للاب» 
وكذلك خيار الكتابة والطلاق واللعان. ومعنى خيار الطلاق أن يقول الرجل لرجل آخر طلق 
امرأق متى شئت» فيموت الرجل المجعول له الخيار» فإن ورثته لا يتنزلون منزلته عند مالك. 
وسلم الشافعي ما سلمت امالكية للحنفية من هذه الخيارات» وسلم زائداً خيار الإقالة والقبول 
فقال: لا يورثان. وعمدة المالكية والشافعية أن الأصل هو أن تورث الحقوق والأموال إلا ما قام 
دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال. وعمدة الحنفية أن الأصل هو أن يورث المال دون 
الحقوق إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال. 

فموضع الخلاف هل الأصل هو أن تورث الحقوق كالأموال أم لا؟ وكل واحد من الفريقين 
يشبه من هذا ما لم يسلمه له خصمه منها ب) يسلمه منها له ويحتج على خصمه. فالمالكية 
والشافعية تحتج على أبي حنيفة بتسلميه وراثة خيار الردّ بالعيب» ويشبه سائر الخيارات التي 
يورثها به» والحنفية تحنج أيضاً على المالكية والشافعية با تمنع من ذلك» وكل واحد منهم يروم أن 
يعطي فارقاً فيه| يختلف فيه قوله» ومشابياً في) يتفق فيه قوله» ويروم في قوله خصمه بالضدء أعني: 
أن يعطي فارقاً فيا يضعه الخصم متفقاء ويعطي اتفاقاً فيه| يضعه الخصم متباينء مثل ما تقول 
المالكية: إنما قلنا: إن خيار الأب في رد هبته لا يورث؛ لأن ذلك خيار راجع إلى صفة في الأب لا 
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توجد في غيره» وهي الأبوة» فوجب ألا تورث لا إلى صفة في العقد. وهذا هو سبب اختلافهم في 
خيار خيار» أعني: أنه من انقدح له في شيء منها أنه صفة للعقد ورثه» ومن انقدح له أنه صفة 
* وأما المسألة السادسة: 

وهي من يصح خياره فإنهم اتفقوا على صحة خيار المتبايعين» واختلفوا في اشتراط خيار 
الأجنبي» فقال مالك: يجوز ذلك والبيع صحيحء وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز إلا أن 
يوكله الذي جعل له الخيار» ولا يجوز الخيار عنده على هذا القول لغير العاقد» وهو قول أحمدء 
وللشافعي قول آخر مثل قول مالك؛ وبقول مالك قال أبو حنيفة» واتفق المذهب على أن الخيار 
للأجنبي إذا جعله له المتبايعان» وأن قوله لما. واختلف المذهب إذا جعله أحدهها فاختلف البائع 
والرد قول الأجنبي سواء اشترط خياره البائع أو المشتريء وقال عكس هذا القول من جعل 
خياره هنا كالمشورة» وقيل: بالفرق بين البائع والمشتري؛ أي: أن القول في الإمضاء والرد قول 
البائع دون الأجنبي» وقول الأجنبي دون المشتري إن كان المشتري هو المشترط الخيار» وقيل: 
القول قول من أراد منهما الإمضاءء وإن أراد البائع الإمضاءء وأر اد الأجنبي الذي اشترط خياره 
الرد ووافقه المشتريء فالقول قول البائع في الإمضاءء وإن أراد البائع الرد وأراد الأجنبي 
فالقول فيهم| قول من أراد الإمضاءء وكذلك الحال في المشتريء وقيل: بالفرق في هذا بين البائع 
والمشتريء أي: إن اشترطه البائع فالقول قول من أراد الإمضاء منهماء وإن اشترطه المشتري 
فالقول قول الأجنبي» وهو ظاهر ما في المدونة» وهذا كله ضعيف. واختلفوا فيمن اشترط من 
الخيار ما لا يجوزء مثل أن يشترط أجلاً مجهولاً خياراً فوق الثلاث عند من لا يُجِوّز الخيار فوق 
الغلأثء أو خيار رجل بعيد الموضع بعينه» أعني: أجنييا فقال مالك والشافعي: لا يصح البيع 
وإن أسقط الشرط الفاسد, وقال أبو حنيفة: يصح البيع مع إسقاط الشرط الفاسد. 

فأصل الخلاف هل الفساد الواقع في البيع من قبل الشرط يتعدى إلى العقد أم لا يتعدى» 
وإنما هو في الشرط فقط؟ فمن قال: يتعدى؛ أبطل البيع وإن أسقطه. ومن قال: لا يتعدى؛ قال: 
البيع يصح إذا أسقط الشرط الفاسد؛ لأنه يبقى العقد صحيحًا. 
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أجمع جمهور العلماء على أن البيع صنفان: مساومة ومرابحة» وأن المرابحة هي: أن يذكر البائع 
للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة» ويشترط عليه ربحاً ما للدينار أو الدرهم. واختلفوا من 
ذلك بالجملة في موضعين: 

أحدهما: في| للبائع أن يعده من رأس مال السلعة مما أنفق على السلعة بعد الشراء ما ليس له 
أن يعده من رأس المال. 

والموضع الثاني: إذا كذب البائع للمشتري فأخيره أنه اشتراه بأكثر مما اشترى السلعة به أو 
وهم فأخبر بأقل مما اشترى به السلعة ثم ظهر له أنه اشتراها بأكثر» ففي هذا الكتاب بحسب 
اختلاف فقهاء الأمصار بابان: 

الباب الأول: في| يعد من رأس امال جما لا يعده وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه 
الربح. 

الباب الثاني: في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالشمن. 

الباب الأول 
[فيا يعد من رأس المال ما لا يعد وني صفة رأس المال 
الذي يجوز أن يبنى عليه الربح] 

فأما ما يعد في الثمن مما لا يعدء فإن تحصيل مذهب مالك في ذلك أن ما ينوب البائع على 
السلعة زائداً على الشمن ينقسم ثلاثة أقسام: قسم يعد في أصل الثمن ويكون له حظ من الربح؛ 
وقسم يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح» وقسم لا يعد في أصل الثمن ولا يكون له 
حظ من الربح. 

فأما الذي يحسبه في رأس المال ويجعل له حظاً من الربح فهو ما كان مؤثراً في عين السلعة 
مثل الخياطة والصبغ» وأما الذي يحسبه في رأس المال ولا يجعل له حظاً من الربح فا لا يؤثر في 
عين السلعة ما لا يمكن البائع أن يتولاه بنفسه كحمل المتاع من بلد إلى بلد وكراء البيوت التي 
توضع فيهاء وأما ما لا يحتسب فيه الأمرين جميعاء فم) ليس له تأثير في عين السلعة مما يمكن أن 
يتولاه صاحب السلعة بنفسه كالسمسرة والطي والشد. وقال أبو حنيفة: بل يحمل على ثمن 
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السلعة كل ما نابه عليها. وقال أبو ثور: لا يجوز المرابحة إلا بالشمن الذي اشترى به السلعة فقط 
إلا أن يفصل ويفسخ عنده إن وقعء قال: لأنه كذب, لأنه يقول له: ثمن سلعتي كذا وكذا وليس 
الأمر كذلك» وهو عنده من باب الغش. وأما صفة رأس الثمن الذي يجوز أن يخبر به فإن مالكاً 
والليث قالا فيمن اشترى سلعة بدنانير والصرف يوم اشتراها صرف معلوم ثم باعها بدراهم 
والصرف قد تغير إلى زيادة أنه ليس له أن يعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها لأنه من باب 
الكذب والخيانة» وكذلك إن اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد تغير الصرف. واختلف 
أصحاب مالك من هذا الباب فيمن ابتاع سلعة بعروض هل يجوز له أن يبيعها مرابحة أم لا 
يجوز؟ فإذا قلنا بالجواز فهل يجوز بقيمة العرض أو بالعرض نفسه؟ فقال ابن القاسم: يجوز له 
ببعها على ما اشتراه به من العروض ولا يجوز على القيمة. وقال أشهب: لا يجوز لمن اشترى سلعة 
بئيء من العروض أن يبيعها مرابحة؛ لأنه يطالبه بعروض على صفة عرضه. وفي الغالب ليس 
يكون عنده» فهو من باب بيع ما ليس عنده. واختلف مالك وأبو حنيفة فيمن اشترى سلعة 
بدنانير فأخذ في الدنانير عروضاً أو دراهم هل يجوز له ببعها مرابحة دون أن يعلم با نقد أم لا 
يجوز؟ فقال مالك: لا يجوز إلا أن يعلم ما نقد» وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبيعها منه مرابحة على 
الدنانير التي ابتاع بها السلعة دون العروض التي أعطى فيها أو الدراهم, قال مالك أيضاً فيمن 
اشترى سلعة بأجل فباعها مرابحة: أنه لا يجوز حتى يعلم بالأجلء وقال الشافعي: إن وقع كان 
للمشتري مثل أجله. وقال أبو ثور: هو كالعيب وله الرد به. وفي هذا الباب في المذهب فروع 
كثرة لبق غا تصيدناه: 
الباب الثاني 
[في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالشمن] 

واختلفوا فيمن ابتاع سلعة مرابحة على ثمن ذكره؛ ثم ظهر بعد ذلكء إما بإقراره» وإما ببينة 
أن الثمن كان أقل والسلعة قائمة» فقال مالك وجماعة: المشتري بالخيار» إما أن يأخذ بالثمن الذي 
صح أو يترك إذا لم يلزمه البائع أخذها بالثمن الذي صح وإن ألزمه لزمه. وقال أبو حنيفة وزفر: 
بل المشتري بالخيار على الإطلاق» ولا يلزمه الأخذ بالثمن الذي إن ألزمه البائع لزمهء وقال 
الثوري وابن أب ليلى وأحمد وجماعة: بل يبقى البيع لازماً لما بعد حط الزيادة» وعن الشافعي 
القولان: القول بالخيار مطلقأء والقول باللزوم بعد الحط. فحجة من أوجب البيع بعد الحط أن 
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المشتري إنما أربحه على ما ابتاع به السلعة لاغير ذلك؛ فلم) ظهر خلاف ما قال وجب أن يرجع إلى 
الذي ظهرء كى| لو أخذه بكيل معلوم فخرج بغير ذلك الكيل أنه يلزمه توفية ذلك الكيل. وحجة 
من رأى أن الخيار مطلقاً تشبيه الكذب في هذه المسألة بالعيب؛ أعني: أنه )ا يوجب العيب الخيار 
كذلك يوجب الكذب. وأما إذا فاتت السلعة فقال الشافعي: يحط مقدار ما زاد من الثمن» وما 
وجب له من الربح؛ وقال مالك: إن كانت قيمتها يوم القبض أو يوم الببع على خلاف عنه في 
ذلك مثل ما وزن المبتاع أو أقل؛ فلا يرجع عليه المشتري بشيء» وإن كانت القيمة أقل؛ خير البائع 
بين رده للمشتري القيمة أو رده الثمن» أو إمضائه السلعة بالثمن الذي صح. وأما إذا باع الرجل 
سلعته مرابحة» ثم أقام البينة أن ثمنها أكثر مما ذكره» وأنه وهم في ذلكء. وهي قائمة؛ فقال 
الشافعي: لا يسمع من تلك البينة؛ لأنه كذبهاء وقال مالك: يسمع منها ويجبر المبتاع على ذلك 
الشمن» وهذا بعيد؛ لأنه بيع آخر. وقال مالك في هذه المسألة: إذا فاتت السلعة أن المبتاع مخير بين 
أن يعطى قيمة السلعة يوم قبضهاء أو أن يأخذها بالثمن الذي صح. فهذه هي مشهورات 
مسائلهم في هذا الباب. ومعرفة أحكام هذا البيع تنبني في مذهب مالك على معرفة أحكام ثلاثة 
مسائل وما تركب منها . حكم مسألة الكذب» وحكم مسأل الغش» وحكم مسألة وجود العيب. 
فأما حكم الكذب فقد تقدم. وأما حكم الرد بالعيب فهو حكمه في البيع المطلق. . وأما حكم 
الغش عنده فهو تخيير البائع مطلقاً وليس للبائع أن يلزمه الببع وإن حط عنه مقدار الغش كا له 
ذلك في مسألة الكذبء هذا عند ابن القاسم. وأما عند أشهبء فإن الغش عنده ينقسم قسمين: 
قسم مؤثر في الثمن» وقسم غير مؤثر. فأما غير المؤثر فلا حكم عنده فيه. وأما المؤثر فحكمه عنده 
حكم الكذب. وأما التي تتركب فهي أربع مسائل: كذب وغشء وكذب وتدليس» وغش 
وتدليس بعيب» وكذب وغش وتدليس بعيب» وأصل مذهب ابن القاسم فيها أنه يأخذ بالذي 
بقي حكمه إن كان فات بحكم أحدهما أو بالذي هو أرجح له إن لم يفت حكم أحدهماء إما على 
التغير حيث يمكن التخيير) يا ا ئق بكتب الفروع» 
أعني: مذهب ابن القاسم وغيره. 


:7 بداية المجتهد 


-"١‏ كتاب بيع العرية 

اختلف الفقهاء في معنى العرية والرخصة التي أتت فيها في السنة» فحكى القاضي أبو محمد 
عبدالوهاب المالكي: أن العرية في مذهب مالك هي أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من 
حائطه لرجل بعينه» فيجوز للمعرّى شراؤها من المعرّي له بخرصها تم را على شروط أربعة: 

أحدها: أن تزهي. 

والثاني: أن تكون خمسة أوسق فا دونء فإن زادت فلا يجوز. 

والثالث: أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاف فإن أعطاه نقداً ل يجز. 

والرابع: أن يكون التمر من صنف تمر العرية ونوعهاء فعلى مذهب مالك الرخصة في العرية 
إنما هي في حق المعري فقطء والرخصة فيها إن) هي استثناؤها من المزابنة» وهي بيع الرطب بالتمر 
الجاف الذي ورد النهي عنه”" ومن صنفي الربا أيضاً؛ أعني: التفاضل والنّساءء وذلك أن بيع 
ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخمين وهو الخرصء فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلاًء وهو 
أيضاً ثمر بثمر إلى أجل» فهذا هو مذهب مالك فيا هي العرية» وما هي الرخصة فيهاء ولمن 
الرخصة فيها؟ وأما الشافعي فمعنى الرخصة الواردة عنده فيها ليست للمعرى خاصة؛ وإنما هي 
لكل أحد من الناس أراد أن يشتري هذا القدر من الثمرء أعني: الخمسة أوسقء أو ما دون ذلك 
بثمر مثلهاء وروي أن الرخصة فيها إنم) هي معلقة بهذا القدر من التمر؛ لضرورة الناس أن يأكلوا 
زطناء ب وذلك لق لزبتن عتلاه رطب :وله عر (“اريسترئنبه الرظي: والشافعي يشترط في إعطاء 
التمر الذي تباع به العرية أن يكون نقد ويقول: إن تفرقا قبل القبض فسد البيع» والعرية جائزة 
عند مالك في كل ما يببس ويدخرء وهي عند الشافعي في التمر والعنب فقطء ولا خلاف في 
جوازها فيا دون الخمسة الأوسق عند مالك والشافعي» وعنهما الخلاف إذا كانت خمسة أوسق» 
فروي الجواز عنهما والمنع» والأشهر عند مالك الجواز. فالشافعي يخالف مالكاً في العرية في أربعة 
مواضع: 


)١(‏ (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» (1©) وأبو داود (77208) والترمذي )١1775(‏ والنسائي (5545) وابن ماجه 
(557) وأحمد )176/1١(‏ وتقدم. 

(1) هكذا بالنسخ, ولعله: وعنده تمر يشتريء إذ هي فسحة من عنده تمرء وليس عنده رطبء أن يشتري الرطب بالتمر» 
ولذلك اشترط الشافعي دفع التمر نقداًء فتأمل. اه مصححه. 


كتاب بيع العرية هىوى, 


أحدها: في سبب الرخصة كا قلنا. 

والثاني: أن العرية التي رخص فيها ليست هبة» وإنما سميت هبة على التجوز. 

والثالث: في اشتراط النقد عند البيع. 

والرابع: في محلها 

فهي عنده ى) قلنا في التمر والعنب فقطء وعند مالك في كل ما يدخر ويييس. وأما أحمد بن 
حنبل فيوافق مالكاً في أن العرية عنده هي الهبة» ويخالفه في أن الرخصة إن] هي عنده فيها 
للموهوب له. أعني: المعرى له لا المعري» وذلك أنه يرى أن له أن يبيعها من شاء ببذه الصفة لا 
من المعرى خاصة كا ذهب إليه مالك. وأما أبو حنيفة فيوافق مالكاً في أن العرية هي الهبة: 
ويخالفه في صفة الرخصة؛ وذلك أن الرخصة عنده فيها ليست هي من باب استثنائها من المزابنة» 
ولا هي في الجملة في البيع» وإنما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في هبته» إذ كان 
الموهوب له لم يقبضها وليست عنده ببيع» وإنما هي رجوع في الهبة على صفة تخصوصة: وهو أن 
يعطى بدلا تمراً بخرصها. وعمدة مذهب مالك في العرية أنها بالصفة التي ذكر سنتها المشهورة 
عندهم بالمدينة» قالوا: وأصل هذا أن الرجل كان يهب النخلات من حائطه فيشق عليه دخول 
الموهوب له عليه» فأبيح له أن يشتريها بخرصها مرا عند الجذاذ. ومن الحجة له في أن الرخصة إنا 
هي للمعرى حديث سهل ؛ بن أبي حثمة: أن وَسُولَ الله يكل تجى عَنْ بيع ادر بالرّطبء إلا أنه 
رخص فِي العريّة أن تُبَاعَ بيكَرْصِهًا كلها أَمْنُهَا دُطَبَا»'' قالوا: فقوله يأكلها رطباً دليل على أن 
ذلك خاص بمعريها؛ لأنهم في ظاهر هذا القول أهلها. ويمكن أن يقال: إن أهلها هم الذين 
اشتروها كائناً من كان» لكن قوله رطباً هو تعليل لا يناسب المعري» وعلى مذهب الشافعي هو 
مناسب» وهم الذين ليس عندهم رطب ولا تمر يشترونها به» ولذلك كانت الحجة للشافعي. وأما 
أن العرية عنده هي اطبة فالدليل على ذلك من اللغة» فإن أهل اللغة قالوا: العرية هي الطهبة» 
واختلف في تسميتها بذلك» فقيل: لأنها عريت من الثمن» وقيل: إنها مأخوذة من عروت الرجل 
أعروه إذا سألته» ومنه قوله تعالى: إوَأَطْعِمُو ألْمَانِمَ َالْمعة 4 [الحج: 7 ]» وإنما اشترط مالك , 
نقد الشمن عند الجذاذ؛ أعني: تأخيره إلى ذلك الوقت؛ لأنه تمر ورد الشرع بخرصه. فكان من 
سنته أن يتأجل إلى الجذاذ أصله الزكاة» وفيه ضعف؛ لأنه مصادمة بالقياس لأصل السنة. وعنده 


.)١1550( ومسلم‎ )7177814 27787 239191١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ءيى[”, بداية المجتهد 


أنه إذا تطوع بعد تمام العقد بتعجيل التمر جاز» وأما اشتراطه جوازها في الخمسة الأوسق أو فيا 
دوناء فلم رواء عن أبي هريرة: «أنََسُول الوك ححص في بٍَ ري بِحَرْصِهَا فيا دُونَ حَمْسَةٍ 
أوسَق أو فِى حُْمْسَةِ ة أَؤْسْقَ)” ' وإنما كان عن مالك في الخمسة الأوسق روايتان الشك الواقع في 
هذا الحديث من الراوي . وأما اشتراطه أن يكون من ذلك الصنف بعينه إذا يبسء فلما روي عن 
نك بن اثانتة سول الل يك وَخْصَ لِصَاحِبٍ العرئّة أ يَيْعَهَا بِخَرْضِهًا تَمْرَاا خرجه 
مسلم”". 

رما لحاس تمملتة عديق راقع يو لذي وسهل بن أبي حثمة عن النبي كَلِ: (أنه 
عَنِ امراب الَّمْرِ اَم إلا أَضْحَاب العَرَلاه كَإنهُ أن شم يك وقوله فيها: يَأَكُنهَا 7 
00 / 0 

والعرية عندهم هي اسم لما دون الخمسة الأوسق من التمرء وذلك أنه لما كان العرف عندهم 
أن يهب الرجل في الغالب من نخلاته هذا القدر فا دونه خص هذا القدر الذي جاءت فيه 
لز و1 عر نو لسن ررك ا 96 ؛ ماعراياكم هذه؟ قال: 
فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله يكل أن الرطب أتى وليس بأيديهم نقد 
يبتاعون به الرطب فيأكلونه مع الناس» وعندهم فضل من قوتهم من التمرء «فرخص لهم أن 
يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم يأكلونها رطباً»”''» وإنا لم يجز تأخير نقد التمر؛ 
لأنه بيع الطعام بالطعام نسيئة. 

وأما أحمد فحجته ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه رخص في العرايا ولم يخص المعري من غيره. 

وأما أبو حنيفة فلما لم تجز عنده المزابنة وكانت إن جعلت بيعاً نوعاً من المزابنة رأى أن 
انصرافها إلى المعري ليس هو من باب البيع وإنما هو من باب رجوع الواهب فيها وهب بإعطاء 
خرصها تمرأء أو تسميته إياها بيعاً عنده مجاز» وقد التفت إلى هذا المعنى مالك في بعض الروايات 


س2 ص 


.)١1941( ومسلم‎ )719٠( أخرجه مالك في «الموطأ» (/1707) والبخاري‎ )١( 
.)1679( بل أخرجه البخاري (/1880301؟) ومسلم‎ )1( 

(*) أخرجه البخاري (3191 77817 14 _مرمومسلم )١1540(‏ وتقدم. 
(؟) ذكره الإمام الشافعي في «الأم» (7/ 47 ) معلمًا. 

أما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. فتقدم تخريجه آنمًا. 


عنه» فلم يجز بيعها بالدراهم ولا بشيىء من الأشياء سوى الخرصء وإن كان المشهور عنه جواز 
ذلك. وقد قيل إن قول أبي حنيفة هذا هو من باب تغليب القياس على الحديث» وذلك أنه خالف 
الأحاديث في مواضع منهاء أنه لم يسمها بيع» وقد نص الشارع على تسميتها بيعاً. ومنها أنه جاء 
في الحديث أنه نمى عن المزابنة ورخص ف العرايا'''» وعلى مذهبه لا تكون العرية استثناء من 
المزابنة؛ لأن المزابنة هي في البيع. والعجب منه أنه سهل عليه أن يستثنيها من النهي عن الرجوع في 
الهبة التي لم يقع فيها الاستثناء بنص الشرعء وعسر عليه أن يستثنيها بما استثنى منه الشارع» وهي 
المزابنة» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (03191 27417 64) ومسلم (190) وتقدم. 


724 بداية المجتهد 


مرالالسازمم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليهم| 
""- كتاب الإجارات 

والنظر في هذا الكتاب شبيه بالنظر في البيوع؛ أعني: أن أصوله تنحصر بالنظر في أنواعها 
وفي شروط الصحة فيها والفساد وفي أحكامهاء وذلك في نوع منهاء أعني: فيها يخص نوعاً منهاء 
وفيما يعم أكثر من واحد منهاء فهذا الكتاب ينقسم أولاً إلى قسمين: 

القسم الأول: في أنواعها وشروط الصحة والفساد. 

والثاني: في معرفة أحكام الإجارات» وهذا كله بعد قيام الدليل على جوازها. 

فلنذكر أولاً ما في ذلك من الخلاف ثم نصير إلى ذكر ما في ذينك القسمين من المسائل 
المشهورة» إذ كان قصدنا إن) هو ذكر المسائل التي تجري من هذه الأشياء مجرى الأمهات. وهي 
التي اشتهر فيها الخلاف بين فقهاء الأمصار. فنقول: إن الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار 
والصدر الأول. وحكي عن الأصم وابن علية منعها. ودليل الجمهور قوله تعالى: #إإقّ أي أن 
أككلك إحْدَى ادوم هبن الآية [القصص: 77]» وقوله: هإهَنَ أرْصَعْنَ لَك فََانوْهُنَّ شن 
[الطلاق: 7]. ومن السنة الثابتة ما خرجه البخاري عن عائشة قالت: «اسْتَأَجَرَ الي يلل و 
بَكْرٍ رَجُلُا مِنْ بَني الدّيل هَاديًا خِرّيناه وَهْوَ عَلَ دين كُفَارِ قُرَييشء كَدََمَا إَِيْهِ رَاحِلتَيْههَا وَوَاعَدَاه 
غَارَ نَوْرِ بَعْدَ ناث بَالٍ لبهي ”1 وحديث ا أنه ا الي يِل بَعِيرًا وَكَرَط ظهْرَهُ 
إل المديئة 5" وما جاز استيفاؤه بالشرط جاز استيفاؤه بالأجرء وشبهة من منع ذلك أن 
المعاوضات إنم) يستحق فيها تسليم الثمن بتسليم العين كالحال في الأعيان المحسوسة والمنافع في 
الإجارات في وقت العقد معدومة» فكان ذلك غرراً ومن بيع مالم يخلق» ونحن نقول: إنها وإن 
كانت معدومة في حال العقد فهي مستوفاة في الغالب» والشرع إنما لحظ من هذه المنافع ما يستوفي 
في الغالب» أو يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء. 
* القسم الأول: 

وهذا القسم النظر فيه في جنس الثمن وجنس المنفعة التي يكون الشمن مقابلاً له وصفتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7905). والخريت: الماهر بالهداية. 
(؟) أخرجه البخاري (71/18) ومسلم )2١0(‏ وتقدم. 


كتاب الإجارات 3 ى”, 


فأما الثمن فينبغي أن يكون مما يجوز بيعهء وقد تقدم ذلك في باب البيوع. وأما المنفعة فينبغي أن 
تكون من جنس مال ينه الشرع عنهء وفي كل هذه مسائل اتفقوا عليها واختلفوا فيهاء فم| 
اجتمعوا على إبطال إجارته كل منفعة كانت لشيء محرم العين» كذلك كل منفعة كانت محرمة 
بالشرع» مثل أجر النوائح وأجر المغنيات» وكذلك كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان 
بالشرع مثل الصلاة وغيرهاء واتفقوا على إجارة الدور والدواب والناس على الأفعال المباحة» 
وكذلك الثياب والبسط. واختلفوا في إجارة الأرضين وفي إجارة المياه وفي إجارة المؤذن» وفي 
الإجارة على تعليم القرآن» وفي إجارة نزوٌ الفحول. فأما كراء الأرضين فاختلفوا فيها اختلافاً 
كثيراًء فقوم لم يجيزوا ذلك بتة وهم الأقل» وبه قال طاوس وأبو بكر بن عبدالرحمن» وقال 
الجمهور بجواز ذلك. واختلف هؤلاء فيا يجوز به كراؤهاء فقال قوم: لا يجوز كراؤها إلا 
بالدراهم والدنانير فقطء وهو مذهب ربيعة وسعيد بن المسيبء وقال قوم: يجوز كراء الأرض 
بكل شيء ما عدا الطعام» وسواء كان ذلك بالطعام الخارج منها أو لم يكنء وما عدا ما ينبت فيها 
كان طعاماً أو غيره» وإلى هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه. وقال آخرون: يجوز كراء الأرض با 
عدا الطعام فقط» وقال آخرون: يجوز كراء الأرض بكل العروض والطعام وغير ذلك مالم يكن 
بجزء ثما يخرج منها من الطعام؛ وممن قال بهذا القول سال بن عبدالله وغيره من المتقدمين» وهو 
قول الشافعي وظاهر قول مالك في «الموطأ»» وقال قوم: يجوز كراؤها بكل شيء وبجزء ما يخرج 
منهاء وبه قال أحمد والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وابن أبي ليل 
والأوزاعي وجماعة. وعمدة من لم يجز كراءها بحال ما رواه مالك بسنده عن رافع بن خديج: اأَنَّ 
رَسُولٌ الله يكل تبى عَنْ كِرَاءِ اماع00" قالوا: وهذا عامء وهؤلاء لم يلتفتوا إلى ما روى مالك من 
تخصيص الراوي له حين روى عنهء قال حنظلة: فسألت رافع .بن خديج عن كرائها بالذهب 
والورق فقال: لا بأس به. وروى هذا عن رافع ابن عمر وأخذ بعمومه. وكان ابن عمر قبل 
يكري أرضه فترك ذلك؛ وهذا بناء على رأي من يرى أنه لا بخصص العموم بقول الراوي. وروي 


عن رافع بن خديج عن أبيه قال: ١نّتَى‏ رَسُول الله يك عَنْ إِجَارَةٍ الأَرَضِيْنَ»”'"» قال أبو عمر بن 


.)15117( والبخاري (7745) ومسلم‎ )١515( أخخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7155) ومسلم )١947(‏ والنسائي (78517): من حديث رافع بن خديج» وليس من حديث أبيه 
خديج رضي الله عنههما. 

وأشار الحافظ في «الإصابة» (1/ “84-417 رقم )19١5‏ في ترجمة خديج بن رافع الأنصاريء وهو والد رافع رضي الله عنهماء 
أشار إلى أن رواية الحديث من طريق رافع بن خديج عن أبيه وهمٌ. والصواب أنه من رواية ابن رافع بن خديج عن أبيه. 


070 بداية المجتهد 


عبدالين. واحتجوا أيضاً بحديث ضمرة عن ابن شوذب عن مطرف عن غطاء عن جاير قال: 
حَطَبنًا رَسُولٌ الله يك فَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْض ليرَْعْهًا َو لِيرْرِعْهًا وَلَا يُوَاجِرْهَا»”"' فهذه هي 
جملة الأحاديث التي تمسك بها من لم يجز كراء الأرض. وقالوا أيضاً من جهة المعنى: إنه لم يجر 
كراؤها لما في ذلك من الغرر؛ لأنه ممكن أن يصيب الزرع جائحة من نار أو قحط أو غرق» فيكون 
قد لزمه كراؤها من غير أن ينتفع من ذلك بشيء. قال القاضي: ويشبه أن يقال في هذا إن المعنى في 
ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود الأرض كم نبى عن بيع الماء» ووجه الشبه بينهما أنههما أصلا 
الخلقة. وأما عمدة من لم يجز كراءها إلا بالدراهم والدنانير فحديث طارق بن عبدال رحمن عن 
سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن النبي كل أنه قال: (إِنَّا يَرْرَعُ انك رَجُلٌ لَه أَرْض 
يْرَعْها وَرَجُلَّ مح أَْضًا فَهُوَ يَرْرَعٌُ ما منَِ وَرَجُلّ اكترَى ذهب أَوْ فِضّةِه" قالوا: فلا يجوز 
أن يتعذى ماف هذا اذيك والأعادية الآخر مطلفة وهذا مقيدة ومن الواجت ل المطلق غل 
المقيد. وعمدة من أجاز كراءها بكل شيء ما عدا الطعام» وسواء كان الطعام مدخراً أو لم يكن 
حديث يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله يَكِ: «مَنْ 
كَانَثْ لَه أَرْضٌ فَلْيَرْرعْهَا أ لُِرْرِغهَا أَحَاهُ وََا بُكْرِها بثلْثِ وَكَا ريع وَلَا بِطَعَام مُعَينِ»”" قالوا: 
وهذااهو معت المشاقلة التي عمى. رسؤل الله كلك عنها'''. وذكروا ديت سغيد بن الت 
مزقوعك ؤقمة اوالكائلة اسْيِكْرَاء الأَرْض بالجئْطة»”*. قالوا: وأيضاً فإنه من باب بيع الطعام 
بالطعام نسيئة. وعمدة من لم يجز كراءها بالطعام ولا بشىء مما يخرج منهاء أما بالطعام فحجته 
حجة من لم يجز كراءها بالطعام. وأما حجته على منع كرائها نما تنبت فهو ما ورد من خهيه وك عن 
المخابرة”'» قالوا: وهي كراء الأرض با يخرج منهاء وهذا هو قول مالك وكل أصحابه؛ وعمدة 
من أجاز كراءها بجميع العروض والطعام وغير ذلك ما يخرج منها أنه كراء منفعة معلومة بشيء 


.)1975( أخرجه البخاري (7110) ومسلم‎ )١( 

(1) (صحيح) أخرجه أبو داود )5٠٠0(‏ والنسائي (7850) وابن ماجه (419؟). 

(77) أخرجه مسلم )١1954(‏ وأبو داود (17746) والنسائي (/7891) وابن ماجه (550؟). 

(1) أخرجه البخاري )778١(‏ ومسلم )١1975(‏ وتقدم. 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» (1714) ومن طريقه الشافعي في «المسند» (511) مرسلاً عن سعيد بن المسيب. 

وأخرجه مسلم (05 )ومالك )١181١8(‏ وأحمد (/6) من حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه» وفسر أبو سعيد 
المحاقلة في آخره بقوله: «والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة». 

(5) أخرجه البخاري (7781) ومسلم )١1975(‏ وتقدم. 


كتاب الإجارات ا /”,, 


معلوم» فجاز قياساً على إجارة سائر المنافع» وكأن هؤلاء ضعفوا أحاديث رافع. روي عن سالم بن 
عبدالله وغيره في حديث رافع أنهم قالوا: اكترى رافع. قالوا: وقد جاء في بعض الروايات عنه ما 
يجب أن يحمل عليها سائر ها قال: لالد اا ثَالَ: وَكَانَ أَحَدُنا يُكْرِي أَرْضَفُ 
َفُولُ: هذه اقطعة بي وَعَذِه لَه وها أخر : بحث كز ورج كو هام ملي يا خرجه 
٠‏ - 5 2 .واس ذا سبي 1 مَِبَزَانَ 

النهي عن المخابرة”''» وما ورد من حديث أبن خديج 0 ظهير بن رافع قال: عَبَانًا رَسُول الله كَل 
عَنْ أَمْر كَانَ رفْقًا باه قَقَلْثُ: مَا قَالّ رَسُولُ الله يكل فَهْوَ حَقَّ. قَالَ ا دما 
هم 0 و مر 
تَصْتَعُونَ بِمَحَاقِلِكُم؟2 قلنًا لاك عل الي عيراشمو فال رشو 
لله كلة: «لا تَفْعَلُوا؛ اْعُوها أز اوكا 0 البكوان "انيف اتقى عل ينه 
الثابت: «أن رسول الله كه دفع إلى هود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم على 
نصف ما تخرجه الأرض والثمرة»”'» قالوا: وهذا الحديث أولى من أحاديث رافع؛ لأنها مضطربة 
المتون» وإن صحت أحاديث رافع حملناها على الكراهية لا على الحظر» بدليل ما خرجه البخاري 
ومسلم عن ابن عباس أنه قال: إن الي يك 1 ينْه عن وَلَكِنْ قَالَ: «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ يَكْنْ 
ان ارت قالوا: وقد قدم معاذ بن جبل اليمن حين بعثه رسول الله وَكةِ وهم 
يخابرون فأقرهه”"' 
* وأما إجارة المؤذن: 

إن نومام يزيا في ذلك بأسانزونوما كرهوااذلك» والذين كرهوا ذلك ويحرموه اتتنحجوا با 
روي عن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله نه يللد «اغدِلْ مُوَدْنًا لا يأحُذُ عَلَ أَذَانهِ أَجْرا 29 
)١(‏ أخرجه البخاري (717) ومسلم أيضًا 47 15). 
)١(‏ أخرجه البخاري (7781) ومسلم )١1075(‏ وتقدم. 
(*”) البخاري (7775) ومسلم .)١15144(‏ 
(5) البخاري (7779:7745) ومسلم (15601). 
0 0 ٠هه١)).‏ 
وأخرج ابن ماجه (1471) من طريق طاوس: "أن مُعَاذَ بن ججبلٍ أخْرَى الَْضٌ عل عَهْدِ َُولٍ الله كل ون بٍَْ وعم 


وَعُُانَ عل التّْثِ وَالهه بع فهو ْمَل به إِلَ يَوْمِكَ هَذَااء وهو صحيح. 
(1) (صحيح) أخرجه أبوداود (071) والترمذي (6 )٠‏ والنسائي (50/7) وابن ماجه (1/15) وأحمد (111751/5). 


نشكا بداية المجتهد 


والذين أباحوه قاسوه على الأفعال غير الواجبة» وهذا هو سبب الاختلاف. أعني: هل هو 
واجب أم ليس بواجب؟ 

وأما الاستئجار على تعليم القرآن فقد اختلفوا فيه أيضاًء وكرهه قوم وأجازه آخرون. 
والذين أباحوه قاسوه على سائر الأفعال» واحتجوا بها روي عن خارجة بن الصامت عن عمه 
قال: أَفْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولٍ | لو 35 0017 عل عي ون أخباو الترييه لالد إِنُكُمْ جنم مِنْ عِنْدٍ 
هَذَا لرَجُلِء فَهَل عِنْدَكُمْ دَوَاء أو فيد ون دنا ل 0 
َجَعَلْتُ أَقرأَعََْهِبفَمحَةٍ الاب كَكَامََ أي ام عذو وَعَه أَجمعُ رقي ثم أنفل عليه كام نيط 
وعكان ا لظزن خدل شا لاعن أنأل رش لَ الله يكل مَسَأَلبْه؟ كَقَالَ: : دكل؛ َلمَمْرِي 
لَمَنْ أكلَ برف بَاطِلاه َلَقَدْ آكَلْتَ ب دع ره و أن أَمْكَات 
رَسُولٍ الله يك كَانُوا فِي غَرَّاقٍ فَمَرُوا بِحَيَّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِء َالو هل عِنْدَكُمْ من رَاقِ َإِنَ 
تيد الي قد لع أو قَد عرض لَه قَالَ: فَرَقَى وجل بَائَةٍ الكتَابٍ رأ َأ يان ال 
تان أن يسلا فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله يكل؟ فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ عا ذقية؟) قَالَ: ثم قَالَ 
رَسُولُ الله كل: «حُذُوهَاء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ فيا بِسَهُم)! 0000 
القرآن فقالوا: هو من باب الجعل على تعليم الصلاة. قالوا: ولم يكن الجعل المذكور في الإجارة 
على تعليم القرآن وإنما كان على الرقى» وسواء كان الرقى بالقرآن أو غيره الاستتجار عليه عندنا 
جائز كالعلاجات. قالوا: وليس واجباً على الناس» وأما تعليم القرآن فهو واجب على الناس. 

وأما إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب» فأجاز مالك أن يكري الرجل فحله على أن 
ينزو أكواماً معلومة» ولم يجز ذلك أبو حنيفة ولا الشافعي. وحجة من لم يجز ذلك ما جاء من النهي 
عن عسيب الفحل”"» ومن أجازه شبهه بسائر المنافع» وهذا ضعيف؛ لأنه تغليب القياس على 
السماع» واستئجار الكلب أيضاً هو من هذا الباب» وهو لا يجوز عند الشافعي؛ ولا عند مالك. 
والشافعي يشترط في جواز استئجار المنفعة أن تكون متقومة على انفرادهاء فلا يجوز استئجار 
تفاحة للشم» ولا طعام لتزين الحانوت» إذ هذه المنافع ليس لما قيم على انفرادهاء فهو لا يجوز عند 
)١(‏ أخرجه أبو داود (79401) والنسائي في «الكبرى» (7515) وأحمد (0/ )١١١‏ وابن حبان (//501) وابن السني في 

اعمل اليوم والليلة» (5070 .)1١757‏ 
وما بين المعكوفتين في الأصل: (الصامت) تصويبه من مصادر التخريج؛ ومصادر ترجمته. 


(1) أخرجه البخاري (77177) ومسلم ١(‏ 000 
(”) أخرجه البخاري (5784) وأبو داود (74795) والترمذي (1197) والنسائي )551١(‏ وأحمد (5/ .)١5‏ 


كتاب اللإجارات ولا 


مالك ولا عند الشافعى. ومن هذا الباب اختلاف المذهب في إجارة الدراهم والدنانير» وبالجملة 
كل ما لا يعرف بعينه» فقال ابن القاسم: لا يصح إجارة هذا الجنس وهو قرضء وكان أبو بكر 
الأبري وغيره أن ذلك يصح وتلزم الأجرة فيه» وإنما منع من منع إجارتهاء لأنه لم يتصور فيها 
منفعة إلا بإتلاف عينهاء ومن أجاز إجارتها يتصور فيها منفعة» مثل أن يتجمل بها أو يتكثر أو غير 
ذلك مما يمكن أن يتصور في هذا الباب» فهذه هى مشهورات مسائل الخلاف المتعلقة بجنس 
المنفعة. 

وأما مسائل الخلاف المتعلقة بجنس الثمن فهى مسائل الخلاف المتعلقة | يجوز أن يكون ثمنا 
في المبيعات وما لا يجوز. وما ورد النهى فيه من هذا الباب ما روي أنه يك تهى عَن عَسيب 
المَحلٍ وعَن كسب الجا وعن قَفِيزٍ الطّحان»'' قال الطحاوي: معنى نبي النبي يله عن قفيز 
الطحان هو ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من دفع القمح إلى الطحان بجزء من الدقيق الذي 
يطحنه» قالوا: وهذا لا يجوز عندنا» وهو استئجار من المستأجر بعين ليس عنده» ولا هى من 
الأشياء التي تكون ديوناً على الذمم» ووافقه الشافعي على هذا. وقال أصحابه: لو استأجر 
السلاخ بالجلد والطحان بالنخالة أو بصاع من الدقيق» فسد لنهيه يلْهْ عن قفيز الطحان» وهذا 
على مذهب مالك جائزء لأنه استأجره على جزء من الطعام معلوم» وأجرة الطحان ذلك الجزء 
وهو معلوم أيضا. 

وأما كسب الحجام» فذهب قوم إلى تحريمه» وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: كسبه رديء 
يكره للرجلء وقال آخرون: بل هو مباح. 

والمسان جد حارس كاز ورم ابام لوراك ألا جام احتج بما روي عن 
أبي هريرة قال الام ا ال ا ا ”"» وبها روي عن أنس بن مالك 
قال: رضرل لل كاحت لحترا وروي عن عَوْنُ بْنُ أي جُحَيْمَة قَالَ: اشْترَى أَبي 
عام كتداع عق قلت ل يا 21 بعال كنرعا؟ فقال: (إنَّ رَسُولَ الله يك تبتى عَنْ عَنْ نَمَن 
(1) مااع اول و السسية )١(‏ والدارقطني (/17) والبيهقي (5/ 7”79) والطحاوي في «مشكل 

الآثار» (70197/1). 
(١؟)‏ (صحيح) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (5791) والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (475 - زوائده) وأبو 

عوانة في «مسنده» (0178) واين حبان (5951) والطحاوي في #شرح المعاني» (5/ )١79‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 


28/1 وابن عدي في «الكامل» (7/ )17/١‏ والدارقطني (/ 97) والبيهقي (57/50). 
() أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (5/ ..)١79‏ 


ظآظ2»2,> بداية المجتهد 


م "'. وأما من رأى إباحة ذلك؛ فاحتج بها روي عن ابن عباس قَّال: «اسْجمَ وَسُولُ اللو يك 
عط الجا جره" قالوا: ولو كان حراماً لم يعطهء وحديث جابر: «أَنَّ رَسُولَ الله يكل َعَا 
اناعم سي 3 ١كم‏ ريك ؟) فقَالَ: تََانهُآصْ «َوَضَعَ نه صَاعَاء”” وض اها 
7 


091 رو عه مدر 


أنه أَمَرَ لِلحَجّام بصع مِنْ طَعَام؛ وَأَمَرَ مَوَالِهُ أنْ حْهُوا وف وأما الذين قالوا بكراهيته 
فاحتجوا به| روي أن رفاعة بن رافع أو رافع بن رفاعة جاء إلى مجلس الأنصار فقال: ١نبَى‏ رس ول 
الله يك عَنْ كَسْب الام وَأَم مدنا أن لطعية تا ” » وبها روي: : عن رجل من بني حارثة كان 
له حجامء وسأل رسول الله يَكعْ عن ذلك فنهاه. ثم عاد فنهاه» ثم عاد فنهاه» فلم يزل يراجعه 
حتى قال له رسول الله يَكلنهِ: «اغليفف كَسْبَهُ نَاضِحَكٌ وَأَطْعِمْهُ رَقِبِقَكَ)”'': ومن هذا الباب أيضاً 
اختلافهم في إجارة دار بسكنى دار أخرى. فأجار ذلك مالك ومنعه أبو حنيفة» ولعله رآها من 
باب الدين بالدين» وهذا ضعيف. فهذه مشهورات مسائلهم فيما يتعلق بجنس الثمن وبجنس 
المنفعة. 

وأما ما يتعلق بأوصافها فنذكر أيضاً المشهورة منهاء فمن ذلك أن جمهور فقهاء الأمصار 
مالك وأبو حنيفة والشافعي اتفقوا بالجملة أن من شرط الإجارة أن يكون الثمن معلوماً والمنفعة 
معلومة القدر» وذلك إما بغايتها مثل خياطة الثوب وعمل الباب» وإما بضرب الأجل إذا لم تكن 
لها غاية مثل خدمة الأجيرء وذلك إما بالزمان إن كان عملاً واستيفاء منفعة متصلة الوجود مثل 
كراء الدور والحوانيت» وإما بالمكان إن كان مشياً مثل كراء الرواحل. وذهب أهل الظاهر وطائفة 
من السلف إلى جواز إجارات المجهولات. مثل أن يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه؛ أو يحتطب 
عليه» بنصف ما يعود عليه. وعمدة الجمهور؛ أن الإجارة بيع» فامتنع فيها من الجهل -لمكان 
الغبن- ما امتنع في المبيعات. واحتج الفريق الثاني بقياس الإجارة على القراض والمساقاةء 


.)308/14( وأحجمد‎ )7٠١850( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)17١7( أخرجه البخاري (7717/4037107) ومسلم‎ )١( 

(”) أخرجه أحمد (/ 07 7) وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (17/77) واين حبان (7077) وأبو يعلى (/179/7) والطحاوي 
في ١شرح‏ المعاني» (14/ )٠‏ وهو صحيح. 

(؟) أخرجه الطحاوي ني «شرح المعاني» (5/ .)١11١‏ وله شاهد من حديث أنس», وآخر من حديث ابن عباس رضي الله 

(0) (حسن) أخرجه أبوداود (7877) وأحمد (741/5) والبيهتي 7١/5١‏ 1). 

(5) (صحيح) أخرجه أبوداود (577 ") والترمذي (/17377) وابن ماجه فحدلقة وأحجمد (0/ 2176 35 1). 


كتاب اللإجارات ه6, 


والجمهور على أن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليه لخروجهما عن اللأصول؛ 
واتفق مالك والشافعي على أنهم| إذا ضربا للمنفعة التي ليس لها غاية أمداً من الزمان محدودا 
وحددوا أيضاً أول ذلك الأمدء وكان أوله عقب العقد أن ذلك جائز. واختلفوا إذا لم يحددوا أول 
الزمان أو حددوه ولم يكن عقب العقد» فقال مالك: يجوز إذا حدد الزمان ولم يحدد أوله مثل أن 
يقول له: استأجرت منك هذه الدار سنة بكذا أو شهراً بكذاء ولا يذكر أول ذلك الشهر ولا أول 
تلك السنة» وقال الشافعي: لا يجوزء ويكون أول الوقت عند مالك وقت عقد الإجارة» فمنعه 
الشافعي؛ لأنه غررء وأجازه مالك؛ لأنه معلوم بالعادة» وكذلك لم مُجِزْ الشافعي إذا كان أول 
العقد متراخياً عن العقد. وأجازه مالك. واختلف قول أصحابه في استئجار الأرض غير المأمونة» 
والتغيير فيما بعد من الزمان» وكذلك اختلف مالك والشافعي في مقدار الزمان الذي تقدر به هذه 
المنافع» فالك يجيز ذلك السنين الكثيرة» مثل أن يكري الدار لعشرة أعوام أو أكثر» مما لا تتغير 
الدار في مثله» وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لأكثر من عام واحد. واختلف قول ابن القاسم وابن 
الماجشون في أرض المطر وأرض السقي بالعيون وأرض السقي بالآبار والأنهارء فأجاز ابن 
القاسم فيها الكراء السنين الكثيرة» وفصل ابن الماجشون فقال: لا يجوز الكراء في أرض المطر إلا 
لعام واحد وأما أرض السقي بالعيون فلا يجوز كراؤها إلا لثلاثة أعوام وأربعة» وأما أرض 
الآبار والأنهار فلا يجوز إلا لعشرة أعوام فقط. فالاختلاف هاهنا في ثلاثة مواضع: في تحديد أول 
المدة» وفي طولهاء وفي بعدها من وقت العقدء وكذلك اختلف مالك والشافعي إذا لم يحدد المدة 
وحدد القدر الذي يجب لأقل المدة مثل أن يقول: أكتري منك هذه الدار الشهر بكذاء ولا يضربان 
لذلك أمداً معلوماًء فقال الشافعي: لا يجوزء وقال مالك وأصحابه: يجوز على قياس: أبيعك من 
هذه الصبرة بحساب القفيز بدرهم» وهذا لا يجوز غيره. 

وسبب الخلاف اعتبار الجهل الواقع في هذه الأشياء» هل هو من الغرر المعفوٌ عنه أو المنهي 
عنه؟ ومن هذا الباب اختلافهم في البيع والإجارة» أجازه مالك» ومنعه الشافعي وأبو حنيفة» ولم 
يجز مالك أن يقترن بالبيع إلا الإجارة فقط. ومن هذا الباب اختلافهم في إجارة المشاع» فقال 
مالك والشافعي: هي جائزة» وقال أبو حنيفة: لا تجوز؛ لأن عنده أن الانتفاع بها مع الإشاعة 
متعذرء وعند مالك والشافعي أن الانتفاع بها ممكن مع شريكه كانتفاع المكري بها مع شريكه؛ 
أعني: رب المال. ومن هذا الباب استئجار الأجير بطعامه وكسوته. وكذلك الظئر» فمنع 
الشافعي ذلك على الإطلاق» وأجاز ذلك مالك على الإطلاق؛ أعني: في كل أجيرء وأجاز ذلك 


هنش ١‏ بداية المجتهد 


أبو حنيفة في الظئر فقط. 

وسبب الخلاف هل هي إجارة مجهولة» أم ليست مجهولة؟ فهذه هي شرائط الإجارة الراجعة 
إلى الثمن والمثمون. وأما أنواع الإجارة فإن العلماء على أن الإجارة على ضربين: إجارة منافع 
أعيان محسوسة» وإجارة منافع في الذمة قياساً على البيع. والذي في الذمة من شرطه الوصف. 
والذي في العين من شرطه الرؤية أو الصفة عنده كالحال في المبيعات» ومن شرط الصفة عنده ذكر 
لجنس والنوعء وذلك في الشيء الذي تستوف منافعه» وفي الشيء الذي تستوف به منافعه فلابد 
من وصف المركوب مثلآء والحمل الذي تستوف به منفعة المركوب. وعند مالك أن الراكب لا 
يحتاج أن يوصفه وعند الشافعي يحتاج إلى الوصف. وعند ابن القاسم أنه إذا استأجر الراعي 
على غنم بأعيانها أن من شرط صحة العقد اشتراط الخلف. وعند غيره تلزم الجملة بغير شرط. 
ومن شرط إجارة الذمة أن يعجل النقد عند مالك ليخرج من الدين بالدين» ى) أن من شرط 
إجارة الأرض غير المأمونة السقي عنده أن لا يشترط فيها النقد إلا بعد الري. واختلفوا في الكراء 
هل يدخل في أنواعه الخيار أم لا؟ فقال مالك: يجوز الخيار في الصنفين من الكراء المضمون 
والمعين» وقال الشافعي: لا يجوزء فهذه هي المشهورات من المسائل الواقعة في هذا القسم الأول 
من هذا الكتاب» وهو الذي يشتمل على النظر في محال هذا العقد وأوصافه وأنواعه» وهي 
الأشياء التي تجري من هذا العقد محرى الأركان» وها يوصف العقد إذا كان على الشروط 
الشرعية بالصحة وبالفساد إذا لم يكن على ذلك وبقي النظر في الجزء الثاني» وهو أحكام هذا 
العقد. 


كتاب الإجارات /اه/ا 


الجزء الثاني من هذا الكتاب 
[وهو النظر في أحكام الإجارات] 
وأحكام الإجارات كثيرة» ولكنها بالجملة تنحصر في جملتين: 
الجملة الأولى: في موجبات هذا العقد ولوازمه من غير حدوث طارئ عليه. 
الجملة الثانية: في أحكام الطوارئ. 
وهذه الجملة تنقسم في الأشهر إلى معرفة موجبات الضمان وعدمه؛ ومعرفة وجوب الفسخ 
وعدمه؛ ومعرفة حكم الاختلاف. 


الجملة الأولى 
في موجبات هذا العققد] 


ومن مشهورات هذا الباب متى يلزم المكري دفع الكراء إذا أطلق العقد ولم يشترط قبض 
الثمن؟ فعند مالك وأبي حنيفة: أن الثمن إنما يلزم جزءاً فجزءاً بحسب ما يقبض من المنافع» إلا 
أن يشترط ذلك أو يكون هنالك ما يوجب التقديم مثل أن يكون عوضاً معيناً أو يكون كراء في 
الذمة. وقال الشافعي: يجب عليه الثمن بنفس العقد. فىالك رأى أن الثمن إن) يستحق منه بقدر 
ما يقبض من العوض. والشافعي كأنه رأى أن تأخره من باب الدين بالدين. ومن ذلك اختلافهم 
فيمن اكترى دابة أو داراً وما أشبه ذلك» هل له أن يكري ذلك بأكثر مما اكتراه؟ فأجازه مالك 
والشافعي وجماعة قياساً على البيع» ومنع ذلك أبو حنيفة وأصحابه. وعمدتهم أنه من باب ربح ما 
لم يضمن؛ لأن ضمان الأصل هو من ربه؛ أعني: من المكري» وأيضاً فإنه من باب بيع ما لم يقبض» 
وأجاز ذلك بعض العلاء إذا أحدث فيها عملاً. ومن لم يكره ذلك إذا وقع بهذه الصفة سفيان 
الثوري والجمهورء رأوا أن الإجارة في هذا شبيهة بالبيع» ومنها أن يكري الدار من الذي أكراها 
منهء فقال مالك: يجوزء وقال أبو حنيفة: لا يجوزء وكأنه رأى أنه إذا كان التفاضل بينهما في الكراء 
فهو من باب أكل المال بالباطل. ومنها إذا اكترى أرضاً ليزرعها حنطة فأراد أن يزرعها شعيراًء أو 
ما ضرره مثل ضرر الحنطة أو دونه» فقال مالك: له ذلك» وقال داود: ليس له ذلك. ومنها 
اختلافهم في كنس مراحيض الدور المكتراة» فالمشهور عن ابن القاسم أنه على أرباب الدورء 
وروي عنه أنه على المكتري» وبه قال الشافعي» واستثنى ابن القاسم من هذه: الفنادق التي 
تدخلها قوم وتخرج قوم؛ فقال: الكنس في هذه على رب الدار. ومنها اختلاف أصحاب مالك في 


لكك بداية المجتهد 


الانهدام اليسير من الدار» هل يلزم رب الدار إصلاحه. أم ليس يلزم؟ وينحط عنه من الكراء 
ذلك القدر؟ فقال ابن القاسم: لا يلزمه» وقال غيره من أصحابه: يلزمه. وفروع هذا الباب 
كثيرة» وليس قصدنا التفريع في هذا الكتاب. 
الجملة الثانية 
وهي النظر ني أحكام الطوارئ 
الفصل الأول منه , وهو النظر في الفسوخ 

فنقول: إن الفقهاء اختلفوا في عمد الإجارة» فذهب الجمهور إلى أنه عقد لازم» وحكي عن 
قوم أنه عقد جائز تشبيهاً بالجعل والشركة. والذين قالوا إنه عقد لازم اختلفوا فيم| ينفسخ به 
فذهب جماعة فقهاء الأمصارء مالك والشافعي وسفيان الثوري وأبو ثور وغيرهم إلى أنه لا 
ينفسخ إلا با تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب بها أو ذهاب محل استيفاء المنفعة. وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: يجوز فسخ عقد الإجارة للعذر الطارئ على المستأجر. مثل أن يكري دكاناً 
يتجر فيه فيحترق متاعه أو يسرق. وعمدة الجمهور قوله تعالى: (إآوْهُوأ ألَمُقُووٍ © [المائدة: »]١‏ 
لأن الكراء عقد على منافع فأشبه النكاح» ولأنه عقد على معاوضة فلم ينفسخ, أصله البيع. 
وعمدة أبي حنيفة أنه شبه ذهاب ما به تستوفي المنفعة بذهاب العين التي فيها المنفعة. وقد اختلف 
قول مالك إذا كان الكراء في غير مخصوص عل استيفاء منفعة من جنس مخصوص. فقال 
عبدالوهاب: الظاهر من مذهب أصحابنا أن محل استيفاء المنافع لا يتعين في الإجارة» وإن عين 
فذلك كالوصف لا ينفسخ ببيعه أو ذهابه. بخلاف العين المستأجرة إذا تلفت» قال: وذلك مثل 
أن يستأجر على رعاية غنم بأعيانها أو خياطة قميص بعينه فتهلك الغنم ويحترق الثوب فلا ينفسخ 
العقد. وعلى المستأجر أن يأتي بغنم مثلها ليرعاها أو قميص مثله ليخيطه؛ قال: وقد قيل إنها تتعين 
بالتعيين فينفسخ العقد بتلف المحل. وقال بعض المتأخرين: إن ذلك ليس اختلافاً في المذهب وإنما 
ذلك على قسمين: أحدهما أن يكون المحل المعين لاستيفاء المنافع ما تقصد عينه أو مما لا تقصد 
عينه» فإن كان ما تقصد عينه انفسخت الإجارة كالظثئر إذا مات الطفل» وإن كان ما لا يقصد 
عينه لم تنفسخ الإجارة على رعاية الغنم بأعيانها أو بيع طعام في حانوت وما أشبه ذلك. واشتراط 
ابن القاسم في المدونة أنه إذا استأجر على غنم بأعيانها فإنه لا يجوز إلا أن يشترط الخلف. هو 
التفات منه إلى أنها تنفسخ بذهاب محل استيفاء المعين» لكن لما رأى التلف سائقاً إلى الفسخ رأى 
أنه من باب الغرر» فلم يجز الكراء عليها إلا باشتراط الخلف. ومن نحو هذا اختلافهم في هل 


كتاب الإجارات : 26" 


ينفسخ الكراء بموت أحد المتعاقدين؛ أعني: المكري أو المكتري» فقال مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور: لا ينفسخ ويورث عقد الكراءء» وقال أبو حنيفة والثوري والليث: ينفسخ. 
وعمدة من لم يقل بالفسخ؛ أنه عقد معاوضة:» فلم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين أصله البيع. 
وعمدة الحنفية أن الموت نقلة لأصل الرقبة المكتراة من ملك إلى ملك» فوجب أن يبطل؛ أصله 
الببع في العين المستأجرة مدة طويلة؛ أعني: أنه لا يجوز» فلم| كان لا يجتمع العقدان معاً غلب هاهنا 
انتقال الملك وإلا بقي الملك ليس له وارث؛» وذلك خلاف الإجماع» وربما شبهوا الإجارة بالنكاح 
إذ كان كلاهما استيفاء منافع» والنكاح يبطل بالموت وهو بعيد» وربما احتجوا على المالكية فقط بأن 
الأجرة عندهم تستحق جزءاً فجزءاً بقدر ما يقبض من المنفعة» قالوا: وإذا كان هذا هكذا فإن 
مات المالك وبقيت الإجارة» فإن المستأجر يستوفي في ملك الوارث حقاً بموجب عقد في غير 
ملك العاقد وذلك لا يصحء وإن مات المستأجر فتكون الأجرة مستحقة عليه بعد موته» والميت لا 
يثبت عليه دين بإجماع بعد موته. وأما الشافعية فلا يلزمهم هذا؛ لأن استيفاء الأجرة يجب عندهم 
بنفس العقد على ما سلف من ذلكء وعند مالك أن أرض المطر إذا أكريت فمنع القحط من 
زراعتها أو زرعهاء فلم ينبت الزرع لمكان القحط أن الكراء ينفسخ؛ وكذلك إذا استعذرت بالمطر 
حتى انقضى زمن الزراعة» فلم يتمكن المكتري من أن يزرعها وسائر الجوائح التي تصيب الزرع 
لا يحط عنه من الكراء شيء» وعنده أن الكراء الذي يتعلق بوقت ما أنه إن كان ذلك الوقت 
مقصوداً مثل كراء الرواحل في أيام الحج فغاب المكري عن ذلك الوقت أنه ينفسخ الكراء. وأما 
إن لم يكن الوقت مقصوداً فإنه لا ينفسخ, هذا كله عنده في الكراء الذي يكون في الأعيان. فأما 
الكراء الذي يكون في الذمة فإنه لا ينفسخ عنده بذهاب العين التي قبض المستأجر ليستوفي منها 
المنفعة إذ كان لم ينعقد الكراء على عين بعينها وإنما انعقد على موصوف في الذمة. وفروع هذا 
الباب كثيرة» وأصوله هي هذه التي ذكرناها. 
الفصل الثاني 
[وهو النظر في الضمان] 

والضان عند الفقهاء على وجهين: بالتعدي» أو لمكان المصلحة وحفظ الأموال. فأما 
بالتعدي فيجب على المكري باتفاق» والخلاف إنم| هو في نوع التعدي الذي يوجب ذلك أو لا 
يوجبه وفي قدره. فمن ذلك اختلاف العلاء في القضاء فيمن اكترى دابة إلى موضع ما فتعدى بها 


ديلا بداية المجتهد 


إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكراءء فقال الشافعي وأحمد: عليه الكراء الذي 
التزمه إلى المسافة المشترطة» ومثل كراء المسافة التي تعدى فيهاء وقال مالك: رب الدابة بالخيار في 
أن يأخذ كراء دابته في المسافة التي تعدى فيها أو يضمن له قيمة الدابة» وقال أبو حنيفة: لا كراء 
عليه في المسافة المتعداة» ولا خلاف أنها إذا تلفت في المسافة المتعداة أنه ضامن لها. فعمدة الشافعي 
أنه تعدى على المنفعة فلزمه أجرة المثل أصله التعدي على سائر المنافع. وأما مالك فكأنه لما حبس 
الدابة عن أسواقها رأى أنه قد تعدى عليها فيها نفسها فشبهه بالغاصبء وفيه ضعف. وأما 
مذهب أب حنيفة فبعيد جداً عما تقتضيه الأصول الشرعية» والأقرب إلى الأصول في هذه المسألة 
هو قول الشافعي. وعند مالك أن عثار الدابة لو كانت عثور تعد من صاحب الدابة يضمن بها 
الحمل» وكذلك إن كانت الحبال رثة» ومسائل هذا الباب كثيرة. وأما الذين اختلفوا في ضمانهم 
من غير تعد إلا من جهة المصلحة فهم الصناع» ولا خلاف عندهم أن الأجير ليس بضامن لما 
هلك عنده ما استؤجر عليه إلا أن يتعدى ما عدا حامل الطعام والطحان. فإن مالكاً ضمنه ما 
هلك عنده. إلا أن تقوم له بينة على هلاكه من غير سببه. 

وأما تضمين الصناع ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة إليهم؛ فإنهم اختلفوا في ذلك» 
فقال مالك وابن أبي ليى وأبو يوسف: يضمنون ما هلك عندهم, وقال أبو حنيفة: لا يضمن من 
عمل بغير أجر ولا الخاص» ويضمن المشترك ومن عمل بأجر. وللشافعي قولان في المشترك. 
والخاص عندهم هو الذي يعمل في منزل المستأجرء وقيل هو الذي لم يتتصب للناس» وهو 
مذهب مالك في الخاصء» وهو عنده غير ضامن» وتحصيل مذهب مالك على هذا أن الصانع 
المشترك يضمنء وسواء عمل بأجر أو بغير أجرء وبتضمين الصناع قال علي وعمر وإن كان قد 
اختلف عن علي في ذلك. وعمدة من لم ير الضمان عليهم أنه شبه الصانع بالمودع عنده والشريك 
والوكيل وأجير الغنم ومن ضمنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد الذريعة. وأما من فرق 
بين أن يعملوا بأجر أو لا يعملوا بأجر؛ فلأن العامل بغير أجر إنا قبض المعمول لمنفعة صاحبه 
فقط فأشبه المودع» وإذا قبضها بأجر فالمنفعة لكليهماء فغلبت منفعة القابض» أصله القرض 
والعارية عند الشافعي» وكذلك أيضاً من لم ينصب نفسه لم يكن في تضمينه سد ذريعة» والأجير 
عند مالك كا قلنا لا يضمن إلا أنه استحسن تضمين حامل القوت وما يجري مجراه» وكذلك 
الطحان وما عدا غيرهم فلا يضمن إلا بالتعدي. وصاحب الحام لا يضمن عنده. هذا هو 
المشهور عنه» وقد قيل: يضمن. وشذ أشهب فضمن الصناع ما قامت البينة على هلاكه عندهم 


كتاب اللإجارات اكلا 


من غير تعد منهم ولا تفريط» وهو شذوذء ولا خلاف أن الصناع لا يضمئون مالم يقبضوا في 
منازلهم. واختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة على هلاك المصنوع وسقط الضمان عنهم هل 
تجب لمم الأجرة أم لاء إذا كان هلاكه بعد إتمام الصنعة أو بعد تمام بعضها؟ فقال ابن القاسم: لا 
أجرة لمء وقال ابن المواز: لهم الأجرة» ووجه ما قال ابن المواز أن المصيبة إذا نزلت بالمستأجر 
فوجب ألا يمضي عمل الصانع باطلأ» ووجه ما قال ابن القاسم أن الأجرة إنم) استوجبت في 
مقابلة العمل» فأشبه ذلك إذا هلك بتفريط من الأجير» وقول ابن المواز أقيس» وقول ابن القاسم 
أكثر نظراً إلى المصلحة؛ لأنه رأى أن يشتركوا في المصيبة. ومن هذا الباب اختلافهم في ضمان 
صاحب السفينة» فقال مالك: لا ضمان عليه» وقال أبو حنيفة: عليه الضمان إلا من الموج» وأصل 
مذهب مالك أن الصناع يضمنون كل ما أتى على أيديهم من حرق أو كسر في المصنوعء أو قطع إذا 
عمله في حانوته» وإن كان صاحبه قاعداً معه» إلا فيا كان فيه تغرير من الأعمال» مثل ثقب 
الجواهر ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق الخبز عند الفران والطبيب يموت العليل 
من معالحته وكذلك البيطار إلا أن يعلم أنه تعدى فيضمن حينئذ. وأما الطبيب وما أشبهه إذا 
أخطأ في فعله» وكان من أهل المعرفة فلا شيء عليه في النفسء والدية على العاقلة في) فوق الثلث 
وفي ماله فيها دون الثلثء وإن لم يكن من أهل المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية» قيل: في 
ماله» وقيل: على العاقلة. 


الفصل الثالث 


وهو النظر في الاختلاف. وفي هذا الباب أيضاً مسائل: 

فمنها: أنهم اختلفوا إذا اختلف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة» فقال أبو حنيفة: 
القول قول رب المصنوعء وقال مالك وابن أبي ليلى: القول قول الصانع. 

وسبب الخلاف من المدعي منهما على صاحبه؛ ومن المدعى عليه؟ 

ومنها: إذا ادعى الصناع رد ما استصنعوا فيه» وأنكر ذلك الدافع» فالقول عند مالك قول 
الدافع» وعلى الصناع البينة؛ لأنهم كانوا ضامنين لما في أيديهم» وقال ابن الماجشون: القول قول 
الصناع إن كان ما دفع إليهم دفع بغير بينة» وإن كان دفع إليهم بينة فلا يبرءون إلا ببينة. وإذا 
اختلف الصانع ورب المتاع في دفع الأجرة» فالمشهور في المذهب أن القول قول الصانع مع يمينه 
إن قام بحدثان ذلك» وإن تطاول فالقول قول رب المصنوع» وكذلك إذا اختلف المكري 
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والمكتري» وقيل بل القول قول الصانع وقول المكري وإن طالء» وهو الأصل. وإذا اختلف 
المكري والمكتري أو الأجير والمستأجر في مدة الزمان الذي وقع فيه استيفاء المنفعة إذا اتفقا على 
أن المنفعة لم تستوف في جميع الزمان المضروب في ذلكء فالمشهور في المذهب أن القول قول 
المكتري والمستأجر؛ لأنه الغارم» والأصول على أن القول قول الغارم» وقال ابن الماجشون: 
القول قول المكتري له. والمستأجر إذا كانت العين المستوفاة منها المنافع في قبضهها مثل الدار وما 
أشبه ذلك. وأما ما لم يكن في قبضه مثل الأجير فالقول قول الأجير. ومن مسائل المذهب 
المشهورة في هذا الباب اختلاف المتكاريين في الدواب وفي الرواحل» وذلك أن اختلافهما لا يخلو 
أن يكون في قدر المسافة أو نوعهاء أو قدر الكراء أو نوعه» فإن كان اختلافهه) في نوع المسافة» أو 
في نوع الكراء؛ فالتحالف والتفاسخ كاختلاف المتبايعين في نوع الثمن» قال ابن القاسم: انعقد أو 
لم ينعقد» وقال غيره: القول قول رب الدابة إذا انعقد وكان يشبه ما قال. وإن كان اختلافها في 
قدر المسافة» فإن كان قبل الركوب أو بعد ركوب يسير؛ فالتحالف والتفاسخ» وإن كان بعد 
ركوب كتير أو بلوغ المسافة التي يدعيها رب الدابة؛ فالقول قول رب الدابة في المسافة إن انتقد 
وكان يشبه ما قالء إن لم ينتقد وأشبه قوله تحالفاء ويفسخ الكراء على أعظم المسافتين» فما جعل 
منه للمسافة التي ادعاها رب الدابة أعطيه» وكذلك إن انتقد ولم يشبه قوله» وإن اختلفا في النمن 
واتفقا على المسافة -فالقول قول المكتري نقد أو لم ينقد؛ لأنه مدعى عليه. وإن اختلفا في الأمرين 
جميعاًء في المسافة والثمن» مثل أن يقول رب الدابة بقرطبة: اكتريت منك إلى قرمونة بدينارين» 
ويقول المكتري: بل بدينار إلى إشبيلية» فإن كان أيضاً قبل الركوب أو بعد ركوب؛ لا ضرر عليههم| 
في الرجوع تحالفاً وتفاسخاًء وإن كان بعد سير كثير أو بلوغ المسافة التي يدعيها رب الدابة» فإن 
كان لم ينقد المكتري شيئاً؛ كان القول قول رب الدابة في المسافة» والقول قول المكتري في الثمن» 
ويغرم من الثمن ما يجب له من قرطبة إلى قرمونة» على أنه لو كان الكراء به إلى إشبيلية وذلك أنه 
أشبه قول المكتري» وإن لم يشبه ما قال وأشبه رب الدابة غرم دينارين وإن كان المكتري نقد الشمن 
الذي يدعي أنه للمسافة الكبرى وأشبه قول رب الدابة؛ كان القول قول رب الدابة في المسافة» 
ويبقى له ذلك الثمن الذي قبضه لا يرجع عليه بشيء منه إذ هو مدعى عليه في بعضه؛ وهو يقول: 
بل هو لي وزيادة» فيقبل قوله فيه؛ لأنه قبضه. ولا يقبل قوله في الزيادة» ويسقط عنه مالم يقرب به 
من المسافة أشبه ما قال أو لم يشبهء إلا أنه إذا لم يشبه قسم الكراء الذي أقرٌ به المكتري على المسافة 
كلهاء فيأخذ رب الدابة من ذلك ما ناب المسافة التي ادعاهاء وهذا القدر كاف في هذا الباب. 


كتاب الحعمل بردت 


رايم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا 
»""- كتاب الجعل 

والجعل هو الإجارة على منفعة مظنون حصوطاء مثل مشارطة الطبيب على البرء» والمعلم 
على الحذاق» والناشد على وجود العبد الآبق. وقد اختلف العلماء في منعه وجوازه؛ فقال مالك: 
يجوز ذلك في اليسير بشرطين: أحدهما: ألا يضرب لذلك أجلاً. والثاني: أن يكون الثمن معلوماً 
وقال أبو حنيفة: لا يجوزء وللشافعي قولان؛ وعمدة من أجازه قوله تعالى: وَلِمَن جه بو حمل 
عبر وَأَنَأ بو رَعِيمٌ 405 [يوسف: 7/]» وإجماع الجمهور على جوازه في الإباق والسؤال. وما 
جاء في الأثر من أخذ الثمن على الرقية بأم القرآن. وقد تقدم ذلك» وعمدة من منعه الغرر الذي 
فيه قياساً على سائر الإجارات» ولا خلاف في مذهب مالك أن الجعل لا يستحق شيء منه إلا بتهام 
العمل وأنه ليس بعقد لازم. واختلف مالك وأصحابه في هذا الباب في كراء السفينة» هل هو 
جعل أو إجارة» فقول مالك: ليس لصاحبها كراء إلا بعد البلوغ» وهو قول ابن القاسم ذهاباً إلى 
أن حكمها حكم الجعل. وقال ابن نافع من أصحابه: له قدر ما بلغ من المسافة» فأجرى حكمه 
مجرى الكراء. وقال أصبغ: إن لجج فهو جعل» وإن لم يلجج فهو إجارة له بحسب الموضع الذي 
وصل إليه. والنظر في هذا الباب في جوازه ومحله وشروطه وأحكامه؛ ومحله: هو ما كان من 
الأفعال لا ينتفع الجاعل بجزء منه؛ لأنه إذا انتفع الجاعل بجزء مما عمل الملتزم للجعل”"» ولم 
يأت بالمتفعة التي انعقد الجعل عليهاء وقلنا على حكم الجعل إنه إذا لم يأت بالمنفعة التي انعقد 
الجعل عليها؛ لم يكن له شيء» فقد انتفع الجاعل بعمل المجعول من غير أن يعوضه من عمله 
بأجر, وذلك ظلمء ولذلك يختلف الفقهاء في كثير من المسائل: هل هو جعل أو إجارة» مثل 
مسألة السفينة المتقدمة: هل هي مما يجوز فيها الجعل أو لا يجوز مثل اختلافهم في المجاعلة على 
حفر الآبارء وقالوا في المغارسة: إنها تشبه الجعل من جهة والبيع من جهة. وهي عند مالك أن 
يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيه عدداً من الثمار معلوماًء فإذا استحق الثمر؛ كان 


للغارس جزء من اللأرضء متفق عليه. 
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مسارم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلي| 
4- كتاب القراض 

ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراضء وأنه ما كان في الجاهلية فأقره الإسلام. وأجمعوا 
على أن صفته أن يعطي الرجلٌ الرجلّ المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح 
المال» أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثاً أو ربعاً أو نصفاء وأن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة» 
وأن الرخصة في ذلك إن) هي لموضع الرفق بالناس» وأنه لااضمان على العامل فيه) تلف من رأس 
المال إذا لم يتعدء وإن كان اختلفوا فيا هو تعدّ مما ليس بتعد. وكذلك أجمعوا بالجملة على أنه لا 
يقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح أو في الغرر الذي فيه» وإن كان اختلفوا فيا يقتضي ذلك من 
الشروط مما لا يقتضي. وكذلك اتفقوا على أنه يجوز بالدنانير والدراهم» واختلفوا في غير ذلك. 
وبالجملة فالنظر فيه: في صفته. وفي محله وفي شروطه وفي أحكامه» ونحن نذكر في باب باب من 
هذه الثلاثة الأبواب مشهورات مسائلهم. 

الباب الأول 
[في محله] 

أما صفته فقد تقدمت وأنهم أجمعوا عليها. وأما محله فإنهم أجمعوا على أنه جائز بالدنانير 
والدراهم» واختلفوا في العروضء فجمهور فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز القراض بالعروض» 
وجوّزه ابن أبي ليل. وحجة الجمهور أن رأس امال إذا كان عروضاً؛ كان غرراً؛ لأنه يقبض 
العرض وهو يساوي قيمة ماء ويرده وهو يساوي قيمة غيرهاء فيكون رأس امال والربح مجهولاً. 
وأما إن كان رأس المال ما به يباع العروضء فإن مالكاً منعه والشافعي أيضاء وأجازه أبو حنيفة. 
وعمدة مالك أنه قارضه على ما بيعت به السلعة» وعلى بيع السلعة نفسهاء فكأنه قراض ومنفعة» 
مع أن ما يبيع به السلعة مجهولء فكأنه إنم) قارضه على رأس مال مجهول» ويشبه أن يكون أيضاً إنما 
منع المقارضة على قيم العروض لكان ما يتكلف المقارض في ذلك من البيع» وحينئذ ينض رأس 
مال القراضء وكذلك إن أعطاه العرض بالثمن الذي اشتراه به» ولكنه أقرب الوجوه إلى الجواز» 
ولعل هذا هو الذي جوّزه ابن أبي ليل بل هو الظاهر من قولهمء فإنهم حكوا عنه أنه يجوز أن 


كتاب القراض 716 


يعطي الرجل ثوباً يبيعه» فيا كان فيه من ربح فهو بينهماء وهذا إنم) هو على أن يجعلا أصل امال 
النمن الذي اشتري به الثوب. ويشبه أيضاً إن جعل رأس امال الثمنء أن يتهم المقارض في 
تصديقه رب المال بخرصه على أخذ القراض منه. واختلف قول مالك في القراض بالنقد من 
الذهب والفضة» فروى عنه أشهب منع ذلكء وروى ابن القاسم جوازه» ومنعه في المصوغ. 
وبالمنع في ذلك قال الشافعي والكوفيء فمن منع القراض بالنقد شبهها بالعروض»ء ومن أجازه 
شبهها بالدراهم والدنانير لقلة اختلاف أسواقها. واختلف أيضاً أصحاب مالك في القراض 
بالفلوسء فمنعه ابن القاسمء وأجازه أشهب. وبه قال محمد ابن الحسنء وجمهور العلياء مالك 
والشافعي وأبو حنيفة على أنه إذا كان لرجل على رجل دين؛ لم يجز أن يعطيه له قراضاً قبل أن 
يقبضه. أما العلة عند مالك فمخافة أن يكون أعسر باله» فهو يريد أن يؤخره عنه على أن يزيد 
فيه» فيكون الربا المنهي عنه. وأما العلة عند الشافعي وأبي حنيفة» فإن ما في الذمة لا يتحول 
ويعود أمانة. واختلفوا فيمن أمر رجلاً أن يقبض ديئاً له على رجل آخر ويعمل فيه على جهة 
القراضء فلم يجز ذلك مالك وأصحابه؛ لأنه رأى أنه ازداد على العامل كلفة» وهو ما كلفه من 
قبضهء وهذا على أصله أن من اشترط منفعة زائدة في القراض أنه فاسدء وأجاز ذلك الشافعي 
والكوفيء قالوا: لأنه وكله على القبضء لا أنه جعل القبض شرطا في المصارفة» فهذا هو القول في 
محله. وأما صفته فهي الصفة التي قدمناها. 
الباب الثاني 
[في مسائل الشروط] 

وجملة ما لا يجوز من الشروط عند الجميع هي ما أدى عندهم إلى غرر أو إلى مجهلة زائدة. ولا 
خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أخدهما لنفسه من الربح شيئاً زائداً غير ما انعقد عليه القراض 
أن ذلك لا يجوز؛ لأنه يصير ذلك الذي انعقد عليه القراض مجهولاً وهذا هو اللأصل عند مالك 
في أن لا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا سلف ولا عمل ولا مرفق يشترطه أحدهما لصاحبه 
مع نفسهء فهذه جملة ما اتفقوا عليه وإن كانوا قد اختلفوا في التفصيلء فمن ذلك اختلافهم إذا 
شرط العامل الربح كله له. فقال مالك: يجوز» وقال الشافعي: لا يجوزء وقال أبو حنيفة: هو 
قرض لا قراضء فمالك رأى أنه إحسان من رب المال وتطوعء إذ كان يجوز له أن يأخذ منه الجزء 
القليل من المال الكثير» والشافعي رأى أنه غرر؛ لأنه إن كان خسران فعلى رب المال وبهذا يفارق 
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القرضء وإن كان ربح فليس لرب امال فيه شيء. ومنها إذا شرط رب المال الضمان على العامل» 
فقال مالك: لا يجوز القراض وهو فاسدء وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: القراض 
جائز والشرط باطل» وعمدة مالك أن اشتراط الضان زيادة غرر في القراض ففسدء وأما أبو 
حنيفة فشبهه بالشرط الفاسد في البيع» على رأيه أن البيع جائز والشرط باطل اعتماداً على حديث 
بريرة المتقدم. واختلفوا في المقارض يشترط رب المال عليه خصوص التصرف. مثل أن يشترط 
عليه تعيين جنس ما من السلع. أو تعيين جنس ما من البيع» أو تعيين موضع ما من التجارة» أو 
تعبين صنف ما من الناس يتجر معهم. فقال مالك والشافعي في اشتراط جنس من السلع: لا 
يجوز ذلك إلا أن يكون ذلك الجنس من السلع لا يختلف وقتاً ما من أوقات السنة» وقال أبو 
حنيفة: يلزمه ما اشترط عليه» وإن تصرف في غير ما اشترط عليه ضمن. فمالك والشافعي رأيا أن 
هذا الاشتراط من باب التضييق على المقارض فيعظم الغرر بذلك» وأبو حنيفة استخف الغرر 
الموجود في ذلك» ى) لو اشترط عليه ألّا يشتري جنساً ما من السلع لكان على شرطه في ذلك 
باجماع. ولا يجوز القراض المؤجل عند الجمهورء وأجازه أبو حنيفة إلا أن يتفاسخاء فمن لم يجزه 
رأى أن في ذلك تضييقاً على العامل يدخل عليه مزيد غرر؛ لأنه ربا بارت عنده سلع فيضطر عند 
بلوغ الأجل إلى بيعها فيلحقه في ذلك ضرره ومن أجاز الأجل شبه القراض بالإجارة. 

ومن هذا الباب اختلافهم في جواز اشتراط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من 
الربح» فقال مالك في «الموطأ»: لا يجوز ورواه عنه أشهبء وقال ابن القاسم: ذلك جائز» ورواه 
عن مالك. وبقول مالك قال الشافعي. وحجة من لم يجزه أنه تعوض حصة العامل ورب المال 
مجهولة؛ لأنه لا يدري كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه» وتشبيهاً باشتراط زكاة أصل 
المال عليه أعني: على العامل» فإنه لا يجوز باتفاق» وحجة ابن القاسم أنه يرجع إلى جزء معلوم 
النسبة وإن لم يكن معلوم القدر؛ لأن الزكاة معلومة النسبة من المال المزكى» فكأنه اشترط عليه في 
الربح الثلث إلا ربع العشرء أو النصف إلا ربع العشرء أو الربع إلا ربع العشرء وذلك جائز 
وليس مثل اشتراطه زكاة رأس المال؛ لأن ذلك معلوم القدر غير معلوم النسبة» فكان ممكناً أن 
يحخيط بالربح فيبقى عمل المقارض باطلاًء وهل يجوز أن يشترط ذلك المقارض على رب المال؟ في 
المذهب فيه قولان: قيل: بالفرق بين العامل ورب المال» وقيل: يجوز أن يشترطه العامل على رب 
المال» ولا يجوز أن يشترطه رب المال على العامل» وقيل: عكس هذا. واختلفوا في اشتراط العامل 
على رب المال غلاماً بعينه على أن يكون للغلام نصيب من المال» فأجازه مالك والشافعي وأبو 
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حنيفة» وقال أشهب من أصحاب مالك: لا يجوز ذلك. فمن أجاز ذلك شبهه بالرجل يقارض 
الرجلين» ومن لم يجز ذلك رأى أنها زيادة ازدادها العامل على رب المال. فأما إن اشترط العامل 
غلامه. فقال الثوري: لا يجوزء وللغلام فيما عمل أجرة المثل» وذلك أن حظ العامل يكون عنده 
000 
القول في أحكام القراض 

والأحكام: منها ما هي أحكام القراض الصحيح. ومنها ما هي أحكام القراض الفاسد. 

وأحكام القراض الصحيح: منها ما هي من موجبات العقدء أعني: أنها تابعة لموجب العقدء 
ومختلف فيها هل هي تابعة أو غير تابعة؟ ومنها أحكام طوارئ تطرأ على العقد ما لم يكن موجبه 
من نفس العقد, مثل التعدي والاختلاف وغير ذلك. ونحن نذكر من هذه الأأوصاف ما اشتهر 
عند فقهاء الأمصار. ونبدأ من ذلك بموجبات العقدء فنقول: إنه أجمع العلماء على أن اللزوم ليس 
من موجبات عقد القراضء وأن لكل واحد منهم| فسخه مالم يشرع العامل في القراض. واختلفوا 
إذا شرع العامل» فقال مالك: هو لازم» وهو عقد يورّثء فإن مات وكان للمقارض بنون أمناء 
كانوا في القراض مثل أبيهم؛ وإن لم يكونوا أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين» وقال الشافعي وأبو 
حنيفة: لكل واحد منهم الفسخ إذا شاء» وليس هو عقد يورث. فالك ألزمه بعد الشروع في 
العمل لما فيه من ضررء ورآه من العقود الموروثة» والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل بم| بعد 
الشروع في العمل. ولا خلاف بينهم أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع 
رأس المال» وأنه إن خسر ثم أتجر ثم ربح جبر الخسران من الربح. واختلفوا في الرجل يدفع إلى 
رجل مالاً قراضاً فيهلك بعضه قبل أن يعمل فيه» ثم يعمل فيه فيربح؛ فيريد المقارض أن يجعل 
5 المأل بقية المال بعد الذي هلكء. هل له ذلك أم لا؟ فقال مالك وجمهور العلماء: إن صدّقه 
رب المال» أو دفع رجل مالا قراضاً لرجل» فهلك منه جزء قبل أن يعمل فأخبره بذلك فصدّقه. 
ثم قال له: يكون الباقي عندك قراضاً على الشرط المتقدم, لم يز حتى يفاصله ويقبض منه رأس 
ماله وينقطع القراض الأول. وقال ابن حبيب من أصحاب مالك: إنه يلزمه في ذلك القول» 
ويكون الباقي قراضاًء وهذه المسألة هي من أحكام الطوارئ» ولكن ذكرناها هنا لتعلقها بوقت 
وجوب القسمة» وهي من أحكام العقد. واختلفوا هل للعامل نفقته من المال المقارض عليه أم 
لا؟ على ثلاثة أقوال: فقال الشافعي في أشهر أقواله: لا نفقة له أصلاً إلا أن يأذن له رب المال» 
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وقال قوم: له نفقته» وبه قال إبراهيم النخعي والحسنء وهو أحد ما روي عن الشافعي» وقال 
آخرون: له النفقة في السفر من طعامه وكسوته» وليس له شيء في الحضرء وبه قال مالك وأبو 
حنيفة والثوري وجمهور العلماء» إلا أن مالكاً قال: إذا كان المال يحمل ذلكء وقال الثوري: ينفق 
ذاهباً ولا ينفق راجعاًء وقال الليث: يتغدى في المصر ولا يتعشى» وروي عن الشافعي أن له نفقته 
ق الرضو والشهزن عه مكل تقول التدهور آنا لاتفقة لداق الرزمن. ونيب من ل ره أن ذلك 
زيادة منفعة في القراض فلم يجزء أصله المنافع. وحجة من أجازه أن عليه العمل ني الصدر الأول» 
ومن أجازه في الحضر شبهه بالسفر. وأجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه 
من الربح إلا بحضرة رب المال» وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصتهء 
وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه بحضور بينة ولاغيرها. 
القول في أحكام الطوارئ 

واختلفوا إذا أخذ المقارض حصته من غير حضور رب المالء ثم ضاع إلمال أو بعضه؛ فقال 
مالك: إن أذن له رب المال في ذلك فالعامل مصدق فيا ادعاه من الضياعء وقال الشافعي وأبو 
حنيفة والثوري: ما أخذ العامل يرده ويجبر به رأس الملل» ثم يقتسمان فضلاً إن كان هنالك. 
واختلفوا إذا هلك مال القراض بعد أن اشترى العامل به سلعة ما وقبل أن ينقده البائع. فقال 
مالك: البيع لازم للعامل» ورب المال مخير إن شاء دفع قيمة السلعة مرة ثانية» ثم تكون بينهما على 
ما شرطا من المقارضة» وإن شاء تبرأ عنهاء وقال أبو حنيفة: بل يلزم ذلك الشراء رب المال شبهه 
بالوكيل؛ إلا أنه قال: يكون رأس الال في ذلك القراض الثمنين» ولا يقتسان الربح إلا بعد 
حصوله عيناء أعني: ثمن تلك السلعة التي تلفت أولاء والثمن الثاني الذي لزمه بعد ذلك. 
واختلفوا في بيع العامل من رب المال بعض سلع القراضء فكره ذلك مالك» وأجازه أبو حنيفة 
على الإطلاق» وأجازه الشافعي بشرط أن يكونا قد تبايعا ب| لا يتغابن الناس بمثله. ووجهه ما 
كره من ذلك مالك أن يكون يرخص له في السلعة من أجل ما قارضه؛ فكأن رب المال أخذ من 
العامل منفعة سوى الربح الذي اشترط عليه. ولا أعرف خلافاً بين فقهاء الأمصار أنه إن تكارى 
العامل على السلع إلى بلد فاستغرق الكراء ة قيم السلع وفضل عليه فضلة: أنها على العامل لا على 
رب المال؛ لأن رب المال إنم) دفع ماله إليه ليتجر به. فها كان من خسران في المال فعليهه وكذلك ما 
زاد على المال واستغرقه . واختلفوا في العامل يستدين مالا فيتجر به مُع مال القراض» فقال مالك: 
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ذلك لا يجوزء وقال الشافعي وأبو حنيفة: ذلك جائزء ويكون الربح بينههما على شرطه|. وحجة 
مالك أنه ى) لا يجوز أن يستدين على المقارضة» كذلك لا يجوز أن يأخذ ديا فيها. واختلفوا هل 
للعامل أن يبيع بالدين إذا لم يأمره به رب المال؟ فقال مالك: ليس له ذلك» فإن فعل ضمنء وبه 
قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: له ذلك. والجميع متفقون على أن العامل إنما يجب له أن يتصرف 
في عقد القراض ما يتصرف فيه الناس غالباً في أكثر الأحوال» فمن رأى أن التصرف بالدين 
خارج عما يتصرف فيه الناس في الأغلب لم يجزه ومن رأى أنه مما يتصرف فيه الناس أجازه. 
واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث في العامل يخلط ماله بوال القراض من غير إذن رب 
المال» فقال هؤلاء كلهم ما عدا مالكاً: هو تعد ويضمنء وقال مالك: ليس بتعد. ولم يختلف 
هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصارء أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه 
ضامن إن كان خسران» وإن كان ربح فذلك على شرطهه ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي 
دفع إليهء فيوفيه حظه ما بقي من المال. وقال المزني عن الشافعي: ليس له إلا أجرة مثله لأنه 
عمل على فساد. 
, القول في حكم القراض الفاسد 

واتفقوا على أن حم القراض الفاسد فسخه ورد المال إلى صاحبه ما ألم يفت بالعمل. 
واختلفوا إذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه في واجب عمله على أقوال: 

أحدها: أنه يرد جميعه إلى قراض مثله» وهي رواية ابن الماجشون عن مالكء وهو قوله وقول 
أشهب. , 

والثاني: أنه يرد جميعه إلى إجارة مثله» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وعبدالعزيز بن أبي سلمة 
تو مدا الك وى عبد الوهات انبا روانة هن مالك. ظ 

والثالث: أنه يرد إلى قراض مثله ما لم يكن أكثر مما سماه» وإن) له الأقل بما سمى أو من قراض 
مثله إن كان رب المال هو مشترط الشرط على المقارضء أو الأكثر من قراض مثله» أو من الجزء 
الذي سمى له إن كان المقارض هو مشترط الشرط الذي يقتضي الزيادة التي من قبلها فسد 
القراض» وهذا القول يتخرج رواية عن مالك. 

والرابع: أنه يرد إلى قراض مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين على صاحبه في امال 
ما ليس ينفرد أحدهما بها عن صاحبه» وإلى إجارة مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين 
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خالصة لمشترطها نما ليست في المال وفي كل قراض فاسد من قبل الغرر والجهل» وهو قول مطرّف 
وابن نافع وابن عبدالحكم وأصبغ» واختاره ابن حبيب» وأما ابن القاسم فاختلف قوله في 
القراضات الفاسدة» فبعضها وهو الأكثر قال: إن فيها أجرة المثل» وفي بعضها قال: فيها قراض 
المثل. فاختلف الناس في تأويل قوله. فمنهم من حمل اختلاف قوله فيها على الفرق الذي ذهب 
إليه ابن عبدالحكم ومطرفء وهو اختيار ابن حبيب واختيار جدي رحمة الله عليه. ومنهم من لم 
يعلل قوله وقال: إن مذهبه أن كل قراض فاسدء ففيه أجرة المثل إلا بتلك التي نص فيها قراض 
الكل وهي سبعة: القراض بالعروضء والقراض بالضمان» والقراض إلى أجل» والقراض المبهم؛ 
وإذا قال له اعمل على أن لك في المال شركاً» وإذا اختلف المتقارضان وأتيا ب) لا يشبه فحلفا على 
دعواهماء وإذا دفع إليه المال على ألا يشتري به إلا بالدين فاشترى بالنقدء أو على ألا يشتري إلا 
سلعة كذا وكذا والسلعة غير موجودة فاشترى غير ما أمر به. وهذه المسائل يجب أن ترد إلى علة 
واحدة» وإلا فهو اختلاف من قول ابن القاسم؛ وحكى عبدالوهاب عن ابن القاسم أنه فصل 
فقال: إن كان الفساد من جهة العقد رد إلى قراض المثل» وإن كان من جهة زيادة ازدادها أحدهها 
على الآخر رد إلى أجرة المثل» والأشبه أن يكون الأمر في هذا بالعكس. والفرق بين الأجرة 
وقراض امثل أن الأجرة تتعلق بذمة رب المال سواء كان في المال ربح أو لم يكن» وقراض المثل هو 
على سنة القراض إن كان فيه ربح كان للعامل منه» وإلا فلا شيء له. 
القول في اختلاف المتقارضين 

واختلف الفقهاء إذا اختلف العامل ورب المال في تسمية الجزء الذي تقارضا عليه» فقال 
مالك: القول قول العامل لأنه عنده مؤتمن» وكذلك الأمر عنده في جميع دعاويه إذا أتى بم| يشبه» 
وقال الليث: يحمل على قراض مثله؛ وبه قال مالك إذا أتى با لا يشبه» وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
القول قول رب المال» وبه قال الثوري» وقال الشافعي: يتحالفان ويتفاسخان. ويكون له أجرة 
مثله. 

وسبب اختلاف مالك وأبو حنيفة اختلافهم في سبب ورود النص بوجوب اليمين على 
المدعى عليه» هل ذلك؛ لأنه مدعى عليه أو لأنه في الأغلب أقوى شبهة» فمن قال: لأنه مدعى 
عليه قال: القول قول رب المال» ومن قال: لأنه أقواهما شبهة في الأغلب قال: القول قول العامل؛ 
لأنه عنده مؤتمن» وأما الشافعي فقاس اختلافه) على اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة. وهذا 
كاف في هذا الباب. 
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انتم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلا 
0 كتاب المساقاة 
[القول ني المساقاة] 
أما أوّلاً: ففي جوازها. 
والثاني: في معرفة الفساد والصحة فيها. 
والثالث: في أحكامها. 
[القول في جواز المساقاة] 
فأما جوازها فعليه جمهور العلماء مالك والشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن 
صاحبا أبي حنيفة وأحمد وداود وهي عندهم مستثناة بالسنة من بيع ما لم يخلق» ومن الإجارة 
المجهولة» وقال أبو حنيفة: لا تجوز المساقاة أصلاً. وعمدة الجمهور في إجازتها حديث ابن عمر 
الثابت» أن وَصُول الله يك دقع إل ؛ بود حب نَل حب وَرْضَهَا عل أن َعْملُوا ِنْ ماهم 
وَلِرَسولٍ الله ف يل شَطْرَكَه مها خرّجه البخاري ومسلم '"» وفي بعض رواياته: هيك سَاقَاهُمْ 
ل ع وما رواه مالك أيضاً من مرسل سعيد بن المسيب أن 
ول الله ثم يي َال لِيَهُود حََ يوم افتتح خَي: «وَرّكُمْ عَلَ مَا رُم اله عل أن الَرَ نا 
يكحا قال: َكَل ُو ال ب يقن علدالازة وواخة كدري يه ويه ذا يفول : (إِنْ 
42 شِيكُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ شِكُمْ قَلِيَ»”"2 وكذلك مرسله أيضاً عن سليمان بن يسار في معناه وأما انو 
حنيفة ومن قال بقوله. فعمدتهم مخالفة هذا الأثر للأصول مع أنه حكم مع اليهود واليهود 
يحتمل أن يكون أقرهم على أخهم عبيد» ويحتمل أن يكون أقرهم على أنهم ذمة» إلا آنا إذا أنزلنا أنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (/717) ومسلم )١001(‏ وتقدم. 

)١(‏ انظر التخريج السابق. 

(7) أخرجه مالك في «الموطأ» )١517(‏ وعنه عمر بن شبة في ١أخبار‏ المدينة) (01) والشافعي في «الأم» (7/ "37) وعنه 
البيهقي (5/ 177) مرسلاًء ووصله الدارقطني (// والبيهقي (5/ )١١6‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أخرجه البخاري (71770) ومسلم (1991). 

(؛) أخرجه مالك في «الموطأ» )١517(‏ مرسلاً. 


لشف بداية المجتهد 


ذمة كان مخالفاً للأصولء لأنه بيع ما لم يخلق» وأيضاً فإنه من المزابنة» وهو بيع التمر بالتمر 
متفاضلاً؛ لأن القسمة بالخرص بيع الخرصء واستدلوا على تخالفته للأصول بم روي في حديث 
عبدالله بن رواحة؛ أنه كان يقول لهم عند الخرص: إن شئتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين» 
وإن شتتم فلي وأضمن نصيبكم»”", وهذا حرام بإجماع. وربما قالوا إن النهي الوارد عن المخابرة 
هو ما كان من هذا الفعل بخيبر. والجمهور يرون أن المخابرة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج 
منهاء قالوا: ومما يدل على نسخ هذا الحديث. أو أنه خاص باليهود ما ورد من حديث رافع وغيره 
من النهي عن كراء الأرض با يخرج منها'''؛ لأن المساقاة تقتضي جواز ذلك وهو خاص أيضاً 
في بعض روايات أحاديث المساقاة» ولهذا المعنى لم يقل بهذه الزيادة مالك ولا الشافعي؛ أعني: با 
جاء من «أَنَهُ َل سَاقَاهُمْ عل نِضْفٍ مَا تَحْرِجُهُ الأَرْضُ وَالثَمَرَةُ؛" وهي زيادة صحيحة» وقال بها 
أهل الظاهر. 
القول في صحة المساقاة 

والنظر في الصحة راجع إلى النظر في أركاهاء وفي وقتهاء وفي شروطها المشترطة في أركانها. 
وأركانها أربعة: المحل المخصوص بها. والجزء الذي تنعقد عليه. وصفة العمل الذي تنعقد عليه. 
والمدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها. 
* الركن الأول: ل محل المساقاة: 

واختلفوا في محل المساقاة» فقال داود: لا تكون المساقاة إلا في النخيل فقطء وقال الشافعي: 
في النخل والكرم فقطء وقال مالك: تجوز في كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون وما أشبه 
ذلك من غير ضرورة» وتكون في الأصول غير الثابتة كالمقائئ والبطيخ مع عجز صاحبها عنهاء 
وكذلك الزرعء ولا تجوز في شيء من البقول عند الجميع إلا ابن دينار» فإنه أجازها فيه إذا نبتت 
قبل أن تستغل» فعمدة من قصره على النخل أنها رخصة: فوجب ألا يتعدى بها محلها الذي جاءت 
فيه السنة. وأما مالك فرأى أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام» فوجب تعدية ذلك إلى الغير. وقد 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء ولعله رواية بالمعنى» فقد ذكر نحوه بعض الشراح وأخرج نحوه الإمام أحمد في «المسند» 
(3277) والدارقطني (7/ 1775) والبيهقي )١77:/5(‏ وأخرجه أبو داود (7517: 7410) مختصراً من حديث جابر 
بن عبدالله رضي الله عنهماء وهو صحيح. 

(1) أخرجه البخاري (7755) ومسلم (10417) وتقدم. 

(؟) أخرجه البخاري (/7737) ومسلم )١1991(‏ وتقدم. 


كتاب المساقاة إرففا 


يقاس على الرخص عند قوم إذا فهم هنالك أسباب أعم من الأشياء التي علقت الرخص بالنص 
بهاء وقوم منعوا القياس على الرخصء وأما داود فهو يمنع القياس على الجملة) فالمساقاة على 
أصوله مطردة» وأما الشافعي فإنما أجازها في الكرم من قبل أن الحكم في المساقاة هو بالخرص» 
وقد جاء في حديث عتاب بن أسيد الحكم بالخرص في النخل والكرم وإن كان ذلك في الزكاة» 
فكأنه قاس المساقاة في ذلك على الزكاق؛ والحديث الذي ورد عن عتاب بن أسيد هو: (أنََصُولَ 
ال َك بَعنَهُوَآمرَهُ أن برص العنب وَنُوّدَى رَكانهُ يا كا تود ركاه النَخْلٍ َهْرا'''. ودفع 
داود حديث عتاب بن أسيد؛ لأنه مرسل؛ ولأنه انفرد به عبدال رحمن بن إسحاق وليس بالقوي. 
واختلفوا إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الثهارء هل يجوز أن تساقى الأرض مع النخل 
بجزء من النخل أو بجزء من النخل وبجزء مما يخرج من الأرض؟ فذهب إلى جواز ذلك طائفة» 
وبه قال صاحبا أبي حنيفة والليث وأحمد والثوري وابن أبي ليى وجماعة» وقال الشافعي وأهل 
الظاهر: لا تجوز المساقاة إلا في التمر فقطء وأما مالك فقال: إذا كانت الأرض تبعاً للشمر وكان 
الثمر أكثر ذلك فلا بأس بدخوها في المساقاة اشترط جزءاً خارجاً منها أو لم يشترطه وحدٌ ذلك 
الجزء بأن يكون الثلث فا دونه؛ أعني: أن يكون مقدار كراء الأرض الثلث من الثمر فما دونه» ول 
يز أن يشترط رب الأرض أن يزرع البياض لنفسه؛ لأنها زيادة ازدادها عليه» وقال الشافعي: 
ذلك جائز”". وحجة من أجاز المساقاة عليه) جميعاًء أعني: على الأرض بجزء مما يخرج منها 
حديث ابن عمر المتقدم. وحجة من لم يجز ذلك ما روي من النهي عن كراء الأرض با يخرج 
منهاء في حديث رافع بن خديج”"» وقد تقدم ذلك؛ وقال أحمد بن حنبل: أحاديث رافع مضطربة 
الألفاظء وحديث ابن عمر أصح. وأما تحديد مالك ذلك بالثلث فضعيفه وهو استحسان مبني 
على غير الأصول؛ لأن الأصول تقتضي أنه لا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من 
الجنس الواحد. ومنها اختلافهم في المساقاة في البقل» فأجازها مالك والشافعي وأصحابه ومحمد 
بن الحسنء وقال الليث: لا تجوز المساقاة في البقل» وإنم| أجازها الجمهور؛ لأن العامل وإن كان 
ليس عليه فيها سقي فيبقى عليه أعمال أخرء مثل الإبار وغير ذلكء وأما الليث فيرى السقي بالماء 


.)1819( والترمذي (5 15) والنسائي (14١5؟) وابن ماجه‎ )١10 5 :١1701*( (ضعيف) أخرجه أبو داود‎ )١( 

(1) هكذا بالنسخ» ولعله متناقض في النقل عن الشافعي؛ فإنه نقل عنه أولاً أنه لا يجوز إلا ني الثمرة» وهنا أنه تجوز المساقاة 
في الأرض والنخل معاء فلعل له قولين» تأمل. أه مصححه. 

(1) أخرجه البخاري (5 71"5) ومسلم )١041(‏ وتقدم. 


قف بداية المجتهد 


هو الفعل الذي تنعقد عليه المساقاة» ولمكانه وردت الرخصة فيه. 
* الركن الثاني: 

وأما الركن الذي هو العملء فإن العلماء بالجملة أجمعوا على أن الذي يجب على العامل هو 
السقي والإبار. واختلفوا في الجذاذ على من هو؟ وفي سد الحظار وتنقية العين والسانية. أما مالك 
فقال في «الموطأ»: السنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطه سد الحظار وخم العين 
وشرب الشراب وإبار النخل وقطع الجريد وجذ الثمرء هذا وأشباهه هو على العامل» وهذا 
الكلام يحتمل أن يفهم منه دخول هذه في المساقاة بالشرطء ويمكن أن يفهم منه دخوها فيها 
بنفس العقد. وقال الشافعي: ليس عليه سد الحظار؛ لأنه ليس من جنس ما يؤثر في زيادة الشمرة 
مثل الإبار والسقي. وقال محمد بن الحسن: ليس عليه تنقية السواني والأنهار. وأما الجذاذ فقال 
مالك والشافعي: هو على العاملء إلا أن مالكاً قال: إن اشترطه العامل على رب المال جازء وقال 
الشافعي: لا يجوز شرطه وتنفسخ المساقاة إن وقع» وقال محمد بن الحسن: الجذاذ بينهما نصفان» 
وقال المحصلون من أصحاب مالك: إن العمل في الحائط على وجهين: عمل ليس له تأثير في 
إصلاح الثمرة» وعمل له تأثير في إصلاحهاء والذي له تأثير في إصلاحها منه ما يتأبد ويبقى بعد 
الثمر» ومنه ما لا يبقى بعد الثمر. فأما الذي ليس له تأثير في إصلاح الثمر فلا يدخل في المساقاة لا 
بنفس العقد ولا بالشرط إلا الشيء اليسير منه. وأما ما له تأثير في إصلاح الثمر ويبقى بعد الثمر 
فيدخل عنده بالشرط في المساقاة لا بنفس العقد. مثل إنشاء حفر بئر» أو إنشاء ظفيرة للماء» أو 
إنشاء غرسء أو إنشاء بيت يجني فيه الشمر. وأما ما له تأثير في إصلاح الثمر ولا يتأبده فهو لازم 
بنفس العقد. وذلك مثل الحفر والسقي وزبر الكرم وتقليم الشجر والتذكير والجذاذ وما أشبه 
ذلك وأجمعوا على أن ما كان في الحائط من الدواب والعبيد» أنه ليس من حق العامل. واختلفوا 
في شرط العامل ذلك على المساقي» فقال مالك: يجوز ذلك فيا كان منها في الحائط قبل المساقاة. 
وأما إن اشترط فيها ما لم يكن ني الحائط فلا يجوزء وقال الشافعي: لا بأس بذلك وإن لم يكن في 
الحائط» وبه قال ابن نافع من أصحاب مالك. وقال محمد بن الحسن: لا يجوز أن يشترطه العامل 
على رب المال» ولو اشترطه رب المال على العامل جاز ذلك» ووجه كراهيته ذلك ما يلحق في 
ذلك من الجهل بنصيب رب المال» ومن أجازه رأى أن ذلك تافه ويسيرء ولتردد الحكم بين هذين 
الأصلين استحسن مالك ذلك في الرقيق الذي يكون في الحائط في وقت المساقاة ومنعه في غيرهم؛ 


كتاب المساقاة بالا 


لأن اشتراط المنفعة في ذلك أظهرء وإنما فرق محمد بن الحسن؛ لآن اشتراطهما على العامل هو من 
جنس ما وجب عليه من المساقاة» وهو العمل بيده. واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت 
النفقة كلها على رب الحائط وليس على العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوز؛ لآنها إجارة با لم 
يخلق» فهذه هي صفات هذا الركن والشروط الجائزة فيه من غير الجائزة. 
* الركن الثالث: 

وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمرء فأجاز مالك أن تكون 
الثمرة كلها للعامل كا فعل في القراض» وقد قيل إن ذلك منحة لا مساقاة» وقيل لا يجوز. 
واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة» مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة 
دراهم أو دنانير ولا شيئاً من الأشياء الخارجة عن المساقاة إلا الشيء اليسير عند مالك مثل سد 
الحظار وإصلاح الظفيرة وهي مجتمع الماء» ولا يجوز عند مالك أن يساقي على حائطين: أحدهما: 
على جزءء والآخر: على جزء آخرء واحتج بفعله يك في خيبر» وذلك أنه ساقى على حوائط مختلفة 
ولردؤاس تو د عاكت و قي عد عن أن القسجةاون العمل والساقي ف القير لاتكرة إلا 
بالكيل» وكذلك في الشركة» وأنها لا تجوز بالخرصء وأجاز قوم قسمتها بالخرص. واختلف في 
ذلك أصحاب مالك؛ واختلفت الرواية عنه» فقيل يجوزء وقيل لا يجوز من الثار في الربوية ويجوز 
في غير ذلكء وقيل يجوز بلإطلاق إذ اختلفت حاجة الشريكين. وحجة الجمهور أن ذلك يدخله 
الفساد من جهة المزابنة ويدخله بيع الرطب بالتمرء وبيع الطعام بالطعام نسيئة. وحجة من أجاز 
قسمتها بالخرص تشبيهها بالعرية وبالخرص في الزكاة» وفيه ضعف. وأقوى ما اعتمدوا عليه في 
ذلك ما اجاء من الخرص فى مساقاة ين مق مرسل سعيدد ين المنسيك وغطاء بن يسار" . 
* الركن الرابع: 

وأما اشتراط الوقت في المساقاة فهو صنفان: وقت هو مشترط في جواز المساقاة» ووقت هو 
شرط في صحة العقد» وهو المحدد لملتهاء فأما الوقت المشترط في جواز عقدها فإنهم اتفقوا على 
أنها تجوز قبل بدوٌ الصلاح. واختلفوا في جواز ذلك بعد بدو الصلاح» فذهب الجمهور من 
القائلين بالمساقاة على أنه لا يجوز بعد الصلاح. وقال سحنون من أصحاب مالك: لا بأس بذلك. 


)١(‏ تقدم تخريجها قريب والمرسل الثاني عن (سليمان بن يسار) وليس عن (عطاء بن يسار) ك) ذكره المصنف رحمه الله فلعله 


كلالا بدايه المجتهد 


واختلف قول الشافعي في ذلك» فمرة قال: لا يجوز» ومرة قال: يجوز» وقد قيل عنه: إنها لا تجوز 
إذا خلق الثمر. وعمدة الجمهور أن مساقاة ما بدا صلاحه من الثمر ليس فيه عمل ولا ضرورة 
داعية إلى المساقاة إذ كان يجوز بيعه في ذلك الوقت. قالوا: وإنم) هي إجارة إن وقعت. وحجة من 
أجازهاء أنه إذا جازت قبل أن يخلق الثمر فهي بعد بدرّ الصلاح أجوزء ومن هنا لم تجز عندهم 
مساقاة البقول؛ لأنه يجوز بيعها؛ أعني: عند الجمهور. وأما الوقت الذي هو شرط ف المساقاة» فإن 
الجمهور على أنه لايجوز يكون مجهولاً؛ أعني: مدة غير مؤقتة» وأجاز طائفة أن يكون إلى مدة غير 
مؤقتة منهم أهل الظاهر؛ وعمدة الجمهور ما يدخل في ذلك من الغرر قياساً على الإجارة» وعمدة 
أهل الظاهر ما وقع في مرسل مالك من قوله يكل: «أوِرُكُمْ ما أََرَكُمالله”". وكره مالك المساقاة 
فيها طال من السنين» وانقضاء السنين فيها هو بالجذ لا بالأهلة. وأما هل اللفظ شرط في هذا 
العقد» فاختلفوا في ذلك فذهب ابن القاسم إلى أن من شرط صحتها ألا تنعقد إلا بلفظ المساقاة» 
وأنه ليس تنعقد بلفظ الإجارة» وبه قال الشافعيء وقال غيرهم: تنعقد بلفظ الإجارة» وهو قياس 
قول سحئنون. 
القول ني أحكام الصحة 

والمساقاة عند مالك من العقود اللازمة باللفظ لا بالعمل بخلاف القراض عنده الذي ينعقد 
بالعمل لا باللفظء وهو عند مالك عقد موروثء ولورثة المساقي أن يأتوا بأمين يعمل إن لم 
يكونوا أمناء» وعليه العمل إن أبى الورثة من تركته» وقال الشافعي: إذا لم يكن له تركة سلم إلى 
الورثة رب المال أجرة ما عمل وفسد العقد. وإن كانت له تركة لزمته المساقاة» وقال الشافعي: 
تنفسخ المساقاة بالعجز ولم يفصلء وقال مالك: إذا عجز وقد حل بيع الثمر لم يكن له أن يساقي 
غيره ووجب عليه أن يستأجر من يعمل وإن يكن له شيء استؤجر من حظه من الثمر» وإن كان 
العامل لضا أو ظالاً م ينفسخ العقد بذلك عند مالك. وحكي عن الشافعي أنه قال: يلزمه أن 
يقيم غيره للعمل» وقال الشافعي: إذا هرب العامل قبل تمام العمل استأجر القاضي عليه من 
يعمل عمله» ويجوز عند مالك أن يشترط كل واحد منهما على صاحبه الزكاة بخلاف القراض» 
ونصابب) عنده نصاب الرجل الواحد بخلاف قوله في الشركاء. وإذا اختلف رب المال والعامل 
في مقدار ما وقعت عليه المساقاة من الشمرء فقال مالك: القول قول العامل مع يمينه إذا أتى با 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبء وذكرت من وصله هناك, وما له من شواهد. 


كتاب المساقاة 0/1 


يشبه» وقال الشافعي: يتحالفان ويتفاسخان. وتكون للعامل الأجرة شبهة بالبيع» وأوجب مالك 
اليمين في حق العامل؛ لأنه مؤتمن» ومن أصله أن اليمين تجب على أقوى المتداعيين شبهة. وفروع 
هذا الباب كثيرة» لكن التي اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء هي هذه التي ذكرناها. 
أحكام المساقاة الفاسدة 

واتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع. أنها تنفسخ مالم تفت 
بالعمل. واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها؟ فقيل إنها ترد إلى إجارة المثل في كل نوع من 
أنواع الفساد» وهو قياس قول الشافعي وقياس إحدى الروايتين عن مالك. وقيل: إنها ترد إلى 
مساقاة المثل بإطلاق» هو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك» وأما ابن القاسم فقال في بعضها: 
ترد إلى مساقاة مثلهاء وفي بعضها: إلى إجارة المثل. واختلف التأويل عنه في ذلك» فقيل في مذهبه: 
إنها ترد إلى إجارة المثل إلا في أربع مسائل» فإنها ترد إلى مساقاة مثلها: بدن 

إحداها: المساقاة في حائط فيه تمر قد أَطعَم. 

والثانية: إذا اشترط المساقي على رب المال أن يعمل معه. 

والثالثة: المساقاة مع البيع في صفقة واحدة. 

والرابعة: 000000 ف 
ذلك أن المساقاة إذا لحقها الفساد من قبل ما دخلها من الإجارة الفاسدة أو من بيع الثمر من قبل 
أن يبدو صلاحه» وذلك ما يشترطه أحدهما على صاحبه من زيادة رد فيها إلى أجرة المثل» مثل أن 
يساقيه على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو دراهم» وذلك أن هذه الزيادة إن كانت من رب 
الحائط كانت إجارة فاسدة» وإن كانت من العامل كانت بيع الثمر قبل أن يخلق 

وأما فساده من قبل الغرر مثل المساقاة على حوائط مختلفة فيرد إلى مساقاة المثل» وهذا كله 
استحسان جار على غير قياس. وفي المسألة قول رابع» وهو أنه يرد إلى مساقاة مثله مالم يكن أكثر 
من الجزء الذي شرط عليه إن كان للمساقيء أو أقل إن كان الشرط للمساقيء وهذا كاف بحسب 
غرضنا. 


ما بداية المجتهد 


سرائرالركس ريرم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا 

5" كتاب الشركة 
والنظر في الشركة. في أنواعهاء وفي أركانها الموجبة للصحة في الأحكام ونحن نذكر من هذه 
الأبواب ما اتفقوا عليه» وما اشتهر الخلاف فيه بينهم على ما قصدناه في هذا الكتاب. والشركة 
بالجملة عند فقهاء الأمصار على أربعة أنواع: شركة العنان» وشركة الأبدان» وشركة المفاوضة» 
وشركة الوجوه. واحدة منها متفق عليهاء وهى شركة العنان» وإن كان بعضهم لم يعرف هذا 
اللفظ. وإن كانوا اختلفوا في بعض شر وطها على ما سيأتي بعد. والثلاثة مختلف فيهاء ومختلف في 


بعض شر وطها عند من اتفق منهم عليها. 
القول في شركة العنان 
وأركان هذه الشركة ثلاثة: 


الأول: محلها من الأموال. 

والثاني: في معرفة قدر الربح من قدر المال المشترك فيه. 

والثالث: في معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر المال. 
* الركن الأول: 

فأما محل الشركة» فمنه ما اتفقوا عليه» ومنه ما اختلفوا فيه» فاتفق المسلمون على أن الشركة 
تجوز في الصنف الواحد من العين؛ أعني: الدنانير والدراهم» وإن كانت في الحقيقة بيعاً لا تقع فيه 
مناجزة» ومن شرط البيع في الذهب وفي الدراهم المناجزة» لكن الإجماع خصص هذا المعنى في 
الشركة» وكذلك اتفقوا في) أعلم على الشركة بالعرضين يكونان بصفة واحدة» واختلفوا في 
الشركة بالعرضين المختلفين وبالعيون المختلفة» مثل الشركة بالدنانير. من أحدهاء والدراهم من 
الآخر» وبالطعام الربوي إذا كان صنفاً واحداًء فهاهنا ثلاث مسائل: 
المسألة الأول: 

فأما إذا اشتركا في صنفين من العروضء أو في عروض ودراهم ودنانير» فأجاز ذلك ابن 
القاسم» وهو مذهب مالكء. وقد قيل عنه: إنه كره ذلك. وسبب الكراهية اجتماع الشركة فيها 


كتاب الشركة اا 


والبيع» وذلك أن يكون العرضان مختلفين» كأن كل واحد منهم| باع جزءاً من عرضه بجزء من 
العرض الآخرء ومالك يعتبر في العروض إذا وقعت فيها الشركة القيم» والشافعي يقول: لا 
تنعقد الشركة إلا على أثمان العروضء وحكى أبو حامد أن ظاهر مذهب الشافعي يشير إلى أن 
الشركة مثل القراض لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير» قال: والقياس أن الإشاعة فيها تقوم مقام 
الخلط. 
* المسألة الثانية: 

وأما إن كان الصنفان مما لا يجوز فيهما النّساء مثل الشركة بالدنانير من عند أحدهما والدراهم 
من عند الآخرء أو بالطعامين المختلفين» فاختلف في ذلك قول مالكء فأجازه مرة» ومنعه مرة» 
وذلك لما يدخل الشركة بالدراهم من عند أحدهما والدنانير من عند الآخر من الشركة والصرف 
معا وعدم التناجزء ولما يدخل الطعامين المختلفين من الشركة وعدم التناجزء وبالمنع قال ابن 
القاسم» ومن لم يعتبر هذه العلل أجازها. 
* المسألة الثالثة: 

وأما الشركة بالطعام من صنف واحدء فأجازها ابن القاسم قياساً على إجماعهم على جوازها 
في الصنف الواحد من الذهب أو الفضة ومنعها مالك في أحد قوليه وهو المشهور بعدم المناجزة 
الذي يدخل فيه إذ رأى أن الأصل هو أن لا يقاس على موضع الرخصة بالإجماع» وقد قيل: إن 
وجه كراهية مالك لذلك أن الشركة تفتقر إلى الاستواء في القيمة» والبيع يفتقر إلى الاستواء في 
الكيل» فافتقرت الشركة بالطعامين من صنف واحد إلى استواء القيمة والكيل وذلك لا يكاد 
يوجدء فكره مالك ذلكء فهذا هو استواء القيمة والكيل وذلك لا يكاد يوجدء فكره مالك ذلك 
فهذا هو اختلافهم في جنس محل الشركة. واختلفوا هل من شرط مال الشركة أن يختلطا إما حسّا 
وإما حكياًء مثل أن يكونا في صندوق واحد وأيديه) مطلقة عليههماء وقال الشافعي: لا تصح 
الشركة حتى يخلطا ماليه) خلطاً لا يتميز به مال أحدهما من مال الآخرء وقال أبو حنيفة: تصح 
الشركة وإن كان مال كل واحد منههما بيده» فأبو حنيفة اكتفى في انعقاد الشركة بالقول» ومالك 
اشترط إلى ذلك اشتراك التصرف في المال» والشافعي اشترط إلى هذين الاختلاط. والفقه أن 
بالاختلاط يكون عمل الشريكين أفضل وأتم؛ لأن النصح يوجد منه لشريكه ى) يوجد لنفسه. 
فهذا هو القول في هذا الركن وفي شروطه. 


اطلفكا بداية المجتهد 


* فأما الركن الثاني: 

وهو وجه اقتسامهما الربح» فإنهم -اتفقوا على أنه إذا كان الربح تابعاً لرؤوس الأموال؛ أعني: 
إن كان أصل مال الشركة متساويين كان الربح بينهها نصفين. واختلفوا هل يجوز أن يختلف 
رؤوس أمواله) ويستويان في الربح؟ فقال مالك والشافعي: ذلك لا يجوزء وقال أهل العراق: 
يجوز ذلك. وعمدة من منع ذلك أن تشبيه الربح بالخسران» فكما أنه لو اشترط أحدهما جزءاً من 
الخسران لم يجزء كذلك إذا اشترط جزءاً من الربح خارجاً عن ماله وربما شبهوا الربح بمنفعة 
العقار الذي بين الشريكين؛ أعني: أن المنفعة بينهها تكون على نسبة أصل الشركة. وعمدة أهل 
العراق تشبيه الشركة بالقراضء وذلك أنه لما جاز في القراض أن يكون للعامل من الربح ما 
اصطلحا عليه والعامل ليس يجعل مقابله إلا عملاً فقطء كان في الشركة أحرى أن يجعل للعمل 
جزء من المال إذا كانت الشركة مالاً من كل واحد منهما وعملاًء فيكون ذلك الجزء من الربح 
مقابلاً لفضل عمله على عمل صاحبه؛ فإن الناس يتفاوتون في العمل كما يتفاوتون في غير ذلك. 
* وأما الركن الثالث: 

الذي هو العملء فإنه تابع ى) قلنا عند مالك للمال فلا يعتبر بنفسه. وهو عند أب حنيفة يعتير 
مع المال» وأظن أن من العلماء من لا يجيز الشركة إلا أن يكون مالاهما متساويين التفاتاً إلى العمل؛ 
فإنهم يرون أن العمل في الغالب مستو فإذا لم يكن المال بينهما على التساوي كان هنالك غبن على 
أحدهما في العمل» وهذا قال ابن المنذر: أجمع العلماء على جواز الشركة التي يخرج فيها كل واحد 
من الشريكين مالا مثل مال صاحبه من نوعه؛ أعني: دراهم أو دناني ثم يخلطانهما حتى يصيرا 
مالاً واحداً لا يتميز. على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارة» وعلى أن ما كان من فضل 
فهو بينهما بنصفين» وما كان من خسارة فهو كذلكء وذلك إذا باع كل واحد منهما بحضرة 
صاحبه» واشتراطه هذا الشرط يدل على أن فيه خلافاً والمشهور عند الجهمور أنه ليس من شرط 
الشركاء أن يبيع كل واحد منهم| بحضرة صاحبه. 

القول في شركة المفاوضة 

واختلفوا في شركة المفاوضة» فاتفق مالك وأبو حنيفة بالجملة على جوازهاء وإن كان 
اختلفوا في بعض شروطهاء وقال الشافعي: لا تجوز. ومعنى شركة المفاوضة أن يفوض كل واحد 
من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره» وذلك واقع عندهم في جميع أنواع 


كتاب الشركة 7,١‏ 


الممتلكات. وعمدة الشافعي أن اسم الشركة إنم) ينطلق على اختلاط الأموال» فإن الأرباح فروع» 
ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصوهاء وأما إذا اكتركل كن واحل مني نزحا 
لصاحبه في ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لا يجوز وهذه صفة شركة المفاوضة. وأما مالك 
فيرى أن كل واحد منهما قد باع جزءاً من ماله بجزء من مال شريكه ثم وكل واحد منهم| صاحبه 
على النظر في الجزء الذي بقي في يده. والشافعي يرى أن الشركة ليست هي بيعاً ووكالة. وأما أبو 
حنيفة فهو هاهنا على أصله في أنه لا يراعى في شركة العنان إلا النقد فقط. وأما ما يختلف فيه 
مالك وأبو حنيفة من شروط هذه الشركة: فإن أبا حنيفة يرى أن من شرط المفاوضة التساوي في 
رؤوس الأموال؛ وقال مالك: ليس من شرطها ذلك تشبيهاً بشركة العنان» وقال أبو حنيفة: لا 
يكون لأحدهما شيء إلا أن يدخل في الشركة» وعمدتهم أن اسم المفاوضة يقتضي هذين الأمرين» 
أعني: تساوي المالين وتعميم ملكهم|. 
القول في شركة الأبدان 
وشركة الأبدان بالجملة عند أبي حنيفة والمالكية جائزة» ومنع منها الشافعي. وعمدة 
الشافعية أن الشركة إن تختص بالأموال لا بالأعمال» لأن ذلك لا ينضبط فهو غرر عندهم, إذ 
كاؤاعي كرو سدمني] عيرلا عد مضه رج الك اراك التائين ل العبعة رمم 
إن) استحقوا ذلك بالعمل. وما روي من «أن ابن مسعود شارك سعداً يوم بدر» فأصاب سعد 
فرسين ولم يصب ابن مسعود شيئا فلم ينكر النبي يكل عليهم)»'". وأيضاً فإن المضاربة إن تنعقد 
على العمل فجاز أن تنعقد عليه الشركة» وللشافعي أن المفاوضة خارجة عن الأصول فلا يقاس 
عليهاء وكذلك يشبه أن يكون حكم الغنيمة خارجاً عن الشركة ومن شرطها عند مالك اتفاق 
الصنعتين والمكان» وقال أبو حنيفة: تجوز مع اختلاف الصنعتين» فيشترك عنده الدباغ والقصار» 
ولا يشتركان عند مالك. وعمدة مالك زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين أو 
اختلاف المكان. وعمدة أبي حنيفة جواز الشركة على العمل. 
القول في شركة الوجوه 


وشركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة» وقال أبو حنيفة: جائزة. وهذه الشركة هي 


)١(‏ (ضعيف) أخرجه أبو داود (7""84) والنسائي (/5591) وابن ماجه (7184) وليس فيه ذكر للنبي وَللْه. 


0" بداية المجتهد 


الشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال. وعمدة مالك والشافعي أن الشركة إنما تتعلق على 
المال أو على العمل» وكلاهما معدومان في هذه المسألة مع ما في ذلك من الغررء لأن كل واحد 
منهم| عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوصء وأبو حنيفة يعتمد أنه عمل 
من الأعمال فجاز أن تنعقد عليه الشركة. 
القول ني أحكام الشركة الصحيحة 

وهي من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة» أي: لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة 
متى شاءء وهي عقد غير موروث,ء ونفقتهما وكسوتهم| من مال الشركة إذا تقاربا في العيال وم 
يخرجا عن نفقة مثلهماء ويجوز لأحد الشريكين أن يبضعء وأن يقارض. وأن يودع إذا دعت إلى 
ذلك ضرورة» ولا يجوز له أن يهب شيئاً من مال الشركة» ولا أن يتصرف فيه إلا تصرفاً يرى أنه 
نظر لهماء وأما من قصر في شيء أو تعدى؛ فهو ضامن مثل أن يدفع مالاً من التجارة فلا يشهد 
وينكره القابضء فإنه يضمن؛ لأنه قصر إذ لم يشهدء وله أن يقبل الشيء المعيب في الشراء» وإقرار 
أحد الشريكين في مال لمن يتهم عليه؛ لا يجوز» وتجوز إقالته وتوليته» ولا يضمن أحد الشريكين ما 
. ذهب من مال التجارة باتفاق» ولا يجوز للشريك المفاوض أن يقارض غيره إلا بإذن شريكه. 
ويتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه فيا له وفيم| عليه في مال التجارة» وفروع هذا الباب كثيرة. 


كتاب الشفعة ىلا 


رازم 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
١‏ - كتاب الشفعة 
والنظر في الشفعة أولاً قسمين: 
القسم الأول: في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه. 
القسم الثاني: في أحكامه. 
القسم الأول 
[الحكم بالشفعة وأركاا] 
فأما وجوب الحكم بالشفعة» فالمسلمون متفقون عليه» لما ورد في ذلك من الأحاديث 
الثابتة'''» إلا ما يتأمل على من لا يرى بيع الشقص المشاعء وأركانها أربعة: الشافع» والمشفوع 
عليه» والمشفوع فيه» وصفة الأخذ بالشفعة. 
* الركن الأول: 
وهو الشافع» ذهب مالك والشافعي وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا للشريك مالم يقاسمء 
وقال أهل العراق: الشفعة مرتبة» فأولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاسمء ثم الشريك 
المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة. ثم الجار الملاصق» وقال أهل المدينة: لا شفعة 
للجار ولا للشريك المقاسم. وعمدة أهل المدينة مرسل مالك عن ابن شهاب؛ عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن ومعديق اللبين: نسو انكل مَعَى بالشْمَةِ فال يفْسَمْ ين الشرَكَائ َإِدَا 
نَحَتِ الحدٌ ينهم فا شْفْعَةَه”"» وحديث جابر أيضاً: «أَنَّرَسُولٌ الل كه َمَى بِالشّفْعَة يا 1 


صر صر 


0 ؛ َإِدَاوَقَحَتِ الْحدُودُ فََاسْفْعَة خرّجه مسلم والترمذي وأبو داود”". وكان أحمد بن حنبل 


)١(‏ سيأقٍ ذكرها وتخريجها إن شاء الله. 

(؟) (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» )١470(‏ مرسلاً عن سعيد بن المسيب؛ وأخرجه ابن ماجه (441 7)؛ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه موصولأ» وأخرجه أبو داود (7915) مختصراً. 

(”) بل أخرجه البخاري (3717, /617؟١7)‏ واللفظ إليه أقرب. وأخرجه مسلم )١508(‏ والترمذي (11270) وأبو داود 
)"0١15(‏ باختصار وزيادة وألفاظ مختلفة نحوه. 


نك, بداية المجتهد 


يقول: حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أصح ما روي في الشفعة. وكان 
ابن معين يقول: مرسل مالك أحب إل إذ كان مالك إنم) رواه عن ابن شهاب موقوفاء وقد جعل 
قوم هذا الاختلاف على ابن شهاب في إسناده توهيئاً له وقد روي عن مالك في غير «الموطأ» عن 
ابن شهاب عن أبي هريرة”''» ووجه استدلالهم من هذا الأثر ما ذكر فيه من أنه إذا وقعت الحدود 
فلا شفعة» وذلك أنه إذا كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم» فهي أحرى ألا تكون واجبة 
للجار: ويفا فت الشريك المقاسم هو جار إذا قاسم. وعمدة أهل العراق حديث رافع عن النبي 
َي أنه قال: بار أن َيه وهو حديث متفق عليه'". ., 

وخرج الترمذي وأبو داود عنه كَلِِ أنه قال: «جَارٌ الذَّارٍ أَحَقٌ بِدَارٍ ابكَارِ»”" وصححه 
الترمذي. ومن طريق المعنى لهم أيضاً أنه لما كانت الشفعة» إن) المقصود منها دفع الضرر الداخل 
من الشركة. وكان هذا المعنى موجوداً في الجار وجب أن يلحق بهء ولأهل المدينة أن يقولوا: 
وجود الضرز في الشركة أعظم منه في الجوار. وبالجملة فعمدة المالكية أن الأصول تقتضى ضي أن لا 
فرع ملكا احد هن يدم لبر ضار م انمد اشتوئ نذا فلاكتري مو دده ل اا مش بول 
الدليل على التخصيصء وقد تعارضت الآثار في هذا الباب» فوجب أن يرجح ما شهدت له 
الأصولء ولكلا القولين سلف متقدم لأهل العراق من التابعين» ولأهل المدينة من الصحابة. 
* الركن الثاني: 

وهو المشفوع فيه» اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدور والعقار والأرضين كلهاء 
واختلفوا فيها سوى ذلك؛» فتحصيل مذهب مالك أنها في ثلاثة أنواع: 

أحدها: مقصود., وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين. 

والثاني: ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول» وذلك كالبئر ومحال النخلء ما دام 
الأصل فيها على صفة تجب فيها الشفعة عنه» وهو أن يكون الأصل الذي هو الأرض مشاعاً بينه 
وبين شريكه غير مقسوم. 

والثالث: ما تعلق بهذه كالثار» وفيها عنه خلاف. وكذلك كراء الأرض للزرع وكتابة 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله؛ وقد خرجته آنفاً وهو من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

.)١190( وابن ماجه‎ )17٠7( أخرجه البخاري (1108) ول يخرجه مسلمء وأخرجه أبو داود (7”615) والنسائي‎ )١( 

() (صحيح) أخرجه الترمذي (11778) وأبوداود (7011) وأجد(08/0؟١١).‏ 


كتاب الشفعة هآ 


واختلف عنه في الشفعة في الحمام والرحاء وأما ما عدا هذا من العروض والحيوان فلا شفعة 
فيها عنده» وكذلك لا شفعة عنده في الطريق ولا في عرصة الدار. واختلف عنه في أكرية الدور 
وفي المساقاة وفي الدين» هل يكون الذي عليه الدين أحق به وكذلك الذي عليه الكتابة» وبه قال 
عمر بن عبدالعزيز. وروى «أَنَّ رَسُول الله يكل مَصَى بِالشْفْعةٍ فِي الدَّيْنِ»”" وبه قال أشهب من 
أصحاب مالك؛ وقال ابن القاسم: لا شفعة في الدين. ولم يختلفا في إيجايها في الكتابة لحرمة العتق. 
وفقهاء الأمصار على أن لا شفعة إلا في العقار فقط . وحكي عن قوم أن الشفعة في كل شيء ما 
عدا المكيل الموزون» وم يجز أبو حنيفة الشفعة في البئر والفحل؛ وأجازها في العرصة والطريق» 
ووافق الشافعي مالكاً في العرصة وفي الطريق وفي البئر» وخخالفاه جميعا في الثهار. وعمدة الجمهور 
قاقز العفسة عل العفاز ما ورذاي انيت الذابت من قرول 120 «الشَفْعَة فيها ل يُقْسَمْ دا 
وَكَمّتِ الخُدُودُ وَصْرِقَتٍ الطَرقُ فا صُفَْة”" فكأنه قال: الشفعة فيا تمكن فيه القسمة ما دام لم 
يقسمء وهذا استدلال بدليل الخطابء وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار مع 
اختلافهم في صحة الاستدلال به. وأما عمدة من أجازها في كل شيء فم خرجه الترمذي' “عن 
ابن عباس» أن رسول الله ب قال: «الَّرِيكُ شَفِيمٌ وَالشفْعَةُ في كُلٌ شَيْءِ) ولأن معنى ضرر 
الشركة والجوار موجود في كل شيء» وإن كان في العفار أظهر» وا لحظ هذا ماللك» أججرى ما يتيع 
العقار مجرى العقار. واستدل أبو حنيفة على منع الشفعة في البثر با روي: ١لا‏ شْفْعَةَ في بثْر 1 
ومالك حمل هذا الأثر على آبار الصحاري التي تعمل في الأرض الموات. لا التي تكون في أرض 
* الركن الثالث: 

وأما المشفوع عليه فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم أو 
(1) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 4570 14 ) عن عمر بن عبدالعزيز عن النبي يكل وسنده ضعيف جداً. 


)١(‏ أخرجه البخاري 51/257117 11) وتقدم. 

(*) (منكر) أخرجه الترمذي )١77/١(‏ والدارقطني في السئن» (5/ 577) والبيهقي .)1١9/5(‏ 

(4) (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» )١577(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (25701/1 701745) وعبدالرزاق في 
«المصنف» (8791 8771 )١5‏ والبيهقي (5/ ٠١5‏ ) موقوفاً على عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

وذكره الدارقطني في «علله» (5/ ١5‏ رقم 61؟) عن عثمان رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي كل وضعفه. ورجح الرواية 
الموقوفة. 


ىلا بداية المجتهد 


من جار عند من يرى الشفعة للجار. واختلفوا فيمن انتقل إليه الملك بغير شراء» فالمشهور عند 
مالك: أن الشفعة إنم) تجب إذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع والصلح والمهر وأرش الجنايات 
وغير ذلكء. وبه قال الشافعي» وعنه رواية ثانية: أنها تجب بكل ملك انتقل بعوض أو بغير 
عوضء كاطبة لغير الثواب والصدقة. ما عدا الميراث؛ فإنه لا شفعة عند الجميع فيه باتفاق. وأما 
الحنفية فالشفعة عندهم في المبيع فقط» وعمدة الحنفية ظاهر الأحاديث» وذلك أن مفهومها 
يقتضي أنها في المبيعات» بل ذلك نص فيها لا في بعضها: ااَلَايِعْ حت يَستَأؤنَ شَريْكة0". وأما 
المالكية فرأت أن كل ما انتقل بعوض فهو في معنى البيع» ووجه الرواية الثانية أنها اعتبرت الضرر 
فقط. وأما ا هبة للثواب فلا شفعة فيها عند أبي حنيفة ولا الشافعي» وأما أبو حنيفة» فلأن الشفعة 
عنده في المبيع» وأما الشافعي؛ فلأن هبة الثواب عنده باطلة» وأما مالك فلا خلاف عنده وعند 
أصحابه في أن الشفعة فيها واجبة. واتفق العلماء على أن المبيع الذي بالخيار» أنه إذا كان الخيار فيه 
للبائع أن الشفعة لا تجب حتى يجب البيع... واختلفوا إذا كان الخيار للمشتري؟ فقال الشافعي 
والكوفيون: الشفعة واجبة عليه؛ لأن البائع قد صرم الشقص عن ملكه وأبانه منه» وقيل: إن 
الشفعة غير واجبة عليه؛ لأنه غير ضامنء وبه قال جماعة من أصحاب مالك. واختلف في الشفعة 
في المساقاة» وهي تبديل أرض بأرضء فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: الجواز» والمنع» 
والثالث: أن تكون المناقلة بين الأشراك أو الأجانب فلم يرها في الأشراك ورآها في الأجانب. 
* الركن الرابع: 4 الأخن بالشفعة: 

والنظر في هذا الركن باذا يأخذ الشفيع» وكم يأخذ. ومتى يأخذ؟ فإنهم اتفقوا على أنه يأخذ 
في البيع بالثمن إن كان حالآًء واختلفوا إذا كان البيع إلى أجل هل يأخذه الشفيع بالشمن إلى ذلك 
الأجلء أو يأخذ ابيع بالشمن حالاًء وهو مخير؟ فقال مالك: يأخذه بذلك الأجل إذا كان ملياً أو 
يأتي بضامن مليء» وقال الشافعي: الشفيع مخير» فإن عجل تعجلت الشفعة وإلا تتأخر إلى وقت 
الأجل» وهو نحو قول الكوفيين» وقال الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد؛ لأنها قد دخلت في ضمان 
الأول قال: ومنا من يقول: تبقى في يد الذي باعهاء فإن بلغ الأجل أخذها الشفيع. والذين رأوا 
الشفعة في سائر المعاوضات مما ليس ببيع» فالمعلوم عنهم. أنه يأخذ الشفعة بقيمة الشقص إن كان 
العوض مما ليس يتقدرء مثل أن يكون معطى في خلع. وإما أن يكون معطى في شيء يتقدر ولم يكن 


)١(‏ بل أخرجه البخاري (177 257 /737801) ومسلم (110) وتقدم. 


كتاب الشفعة 0/1 


دنانير ولا دراهم ولا بالجملة مكيلاً ولا موزوتاًء فإنه يأخذه بقيمة ذلك الشيء الذي دفع 
الشقص فيه. وإن كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع أخذ ذلك الشقص بذلك القدرء مثل أن 
يدفع الشقص في موضحة وجبت عليه أو منقلة» فإنه يأخذه بدية الموضحة أو المنقلة. وأما كم 
يأخذ؟ فإن الشفيع لا يخلو أن يكون واحداً أو أكثر» والمشفوع عليه أيضاً لا يخلو أن يكون واحداً 
أو أكثر. فأما أن الشفيع واحد والمشفوع عليه واحد فلا خلاف في أن الواجب على الشفيع أن 
يأخذ الكل أو يدع؛ وأما إذا كان المشفوع عليه واحداً والشفعاء أكثر من واحد فإنهم اختلفوا من 
ذلك في موضعين: 

أحدهما: في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم. 

والثاني: إذا اختلفت أسباب شركتهم هل يحجب بعضهم بعضاً عن الشفعة أم لا؟ مثل أن 
يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورثوه؛ لأنهم أهل سهم واحد. وبعضهم لأنهم عصبة. 
* فأما المسألة الأويك: 

وهي كيفية توزيع المشفوع فيه» فإن مالكاً والشافعي وجمهور أهل المدينة يقولون: إن 
المشفوع فيه يقتسمونه بينهم على قدر حصصهم.؛ فمن كان نصيبه من أصل المال الثلث مثلاً أخذ 
من الشقص بثلث الثمن» ومن كان نصيبه الربع أخذ الربع. وقال الكوفيون: هي على عدد 
الرؤوس على السواءء وسواء في ذلك الشريك ذو الحظ الأكبر وذو الحظ الأصغر. وعمدة 
المدنيين أن الشفعة حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدمء فوجب أن يتوزع على مقدار الأصلء؛ أصله 
الأكرية في المستأجرات المشتركة والربح في شركة الأموال» وأيضاً فإن الشفعة إن) هي لإزالة 
الضررء والضرر داخل على كل واحد منهم على غير استواء؛ لآنه إنم) يدخل على كل واحد منهم 
بحسب حصته» فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة. وعمدة الحنفية أن وجوب 
الشفعة إنما يلزم بنفس الملك فيستوفي ذلك أهل الحظوظ المختلفة لاستوائهم في نفس الملك؛ وربما 
شبهوا ذلك بالشركاء في العبد يعتق بعضهم نصيبه» أنه يقوّم على المعتقين على السوية؛ أعني: حظ 
من لم يعتق. 
:* وأما المسألة الثانية: 

فإن الفقهاء اختلفوا في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشفعة مع الأشراك الذين 
شركتهم من قبل السهم الواحد. فقال مالك: أهل السهم الواحد أحق بالشفعة» إذا باع أحدهم 


لهلدك ا بداية المجتهد 


من الأشراك معهم في المال من قبل التعصيبء وأنه لا يدخل ذو العصبة في الشفعة على أهل 
السهام المقدرة ويدخل ذوو السهام على ذوي التعصيبء مثل أن يموت ميت فيترك عقاراً ترثه 
عنه بنتان وابنا عم ثم تبيع البنت الواحدة حظهاء فإن البنت الثانية عند مالك هي التي تشفع في 
ذلك الحظ الذي باعته أختها فقط دون ابني العم» وإن باع أحد ابني العم نصيبه يشفع فيه البنات 
وابن العم الثاني» وبهذا القول قال ابن القاسم» وقال أهل الكوفة: لا يدخل ذوو السهام على 
العصبات ولا العصبات على ذوي السهام؛ ويتشافع أهل السهم الواحد في بينهم خاصة؛ وبه 
قال أشهبء وقال الشافعي في أحد قوليه: يدخل ذوو السهام على العصبات والعصبات على 
ذوي السهامء وهو الذي اختاره المزني» وبه قال المغيرة من أصحاب مالك. وعمدة مذهب 
الشافعي عموم قضائه كَل بالشفعة بين الشركاء؛ ولم يفصل ذوي سهم من عصبة. ومن خصص 
ذوي السهام من العصبات فلأنه رأى أن الشركة مختلفة الأسباب؛ أعني: بين ذوي السهام وبين 
العصبات فشبه الشركات المختلفة الأسباب بالشركات المختلفة من قبل محالها الذي هو المال 
بالقسمة بالأموال. ومن أدخل ذوي السهام على العصبة ولم يدخل العصبة على ذوي السهام فهو 
استحسان على غير قياس» ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوي السهام أقعد من العصبة. وأما إذا 
كان المشفوع عليه اثنين فأكثر فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني» فقال ابن القاسم: 
إما أن يأخذ الكل أو يدع وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: له أن يشفع على أيهم| أحبء وبه 
قال أشهب. فأما إذا باع رجلان شقصاً من رجلء فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني» 
فإن أبا حنيفة منع ذلك» وجوزه الشافعي. وأما إذا كان الشافعون أكثر من واحد؛ أعني: 
الأشراك» فأراد بعضهم أن يشفع وسلم له الباقي في البيوع» فالجمهور على أن للمشتري أن يقول 
للشريك: إما أن تشفع في الجميع أو تترك؛ وأنه ليس له أن يشفع بحسب حظه إلا أن يوافقه 
المشتري على ذلك. وأنه ليس له أن يبعض الشفعة على المشتري إن لم يرض بتبعيضها. وقال أصبغ 
من أصحاب مالك: إن كان ترك بعضهم الأخذ بالشفعة رفقاً بالمشتري لم يكن للشفيع إلا أن 
ولا خلاف في مذهب مالك أنه إذا كان بعض الشفعاء غائباً وبعضهم حاضراًء فأراد 
الحاضر أن يأخذ حصته فقط أنه ليس له ذلكء إلا أن يأخذ الكل أو يدع. فإذا قدم الغائب فإن 
شاء أخذ وإن شاء ترك. واتفقوا على أن من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على 
البيع. واختلفوا هل من شرطها أن تكون موجودة في حال البيع» وأن تكون ثابتة قبل البيع؟ 


كتاب الشفعة 5 ا 


* فأما المسألة الأو ك: 

وهي إذا لم يكن شريكاً في حال البيع» وذلك يتصور بأن يكون يتراخى عن الأخذ بالشفعة 
بسبب من الأسباب التي لا يقطع له الأخذ بالشفعة حتى يبيع الحظ الذي كان به شريكاً. فروى 
أشهب أن قول مالك اختلف في ذلك. فمرة قال: له الأخذ بالشفعة» ومرة قال: ليس له ذلك» 
واختار أشهب أنه لا شفعة له» وهو قياس قول الشافعي والكوفيين؛ لأن المقصود بالشفعة إنما هو 
إزالة الضرر من جهة الشركة» وهذا ليس بشريك. وقال ابن القاسم: له الشفعة إذا كان قيامه في 
أثره؛ لأنه يرى أن الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه. 
* وأما المسألة الثانية: 

فصورتها أن يستحق إنسان شقصاً في أرض قد بيع منها قبل وقت الاستحقاق شقص ماء 
هل له أن يأخذ بالشفعة أم لا؟ فقال قوم: له ذلك. لأنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع» 
ولا فرق في ذلك كانت يده عليه أو لم تكنء وقال قوم: لا تجب له الشفعة؛ لأنه إنما ثبت له مال 
الشركة يوم الاستحقاق. قالوا: ألا ترى أنه لا يأخذ الغلة من المشتريء فأما مالك فقال: إن طال 
الزمان فلا شفعة» وإن لم يطل ففيه الشفعة» وهو استحسان. وأما متى يأخذ وهو له الشفعة؟ فإن 
الذي له الشفعة رجلان حاضر أو غائتب. فأما الغائب فأجمع له العلماء على أن الغائب على شفعته 
مالم يعلم ببيع شريكه» واختلفوا إذا علم وهو غائبء فقال قوم: تسقط شفعته» وقال قوم: لا 
تسقط» وهو مذهب مالك. والحجة له ما روي عن النبي يكل من حديث جابر أنه قال: «الجَارٌ 
أَحَقٌّ بصَقَبوه”", أو قال: «شفْعيه يُنَْظرٌ ها إِذا كَانَ غَايْبَا؛”"؛ وأيضاً فإن الغائب في الأكثر معوق 
عن الأخذ بالشفعة» فوجب عذره. وعمدة الفريق الثاني أن سكوته مع العلم قرينة تدل على 
رضاه بإسقاطها. 

وأما الحاضرء فإن الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب الشفعة له فقال الشافعي وأبو حنيفة: 
هي واجبة له على الفور بشرط العلم وإمكان الطلبء فإن علم وأمكن الطلبء ولم يطلب بطلت 
شفعته. إلا أن أبا حنيفة قال: إن أشهد بالأخذ لم تبطل وإن تراخى. وأما مالك فليست عنده على 
الفور» بل وقت وجوبها متسع» واختلف قوله في هذا الوقت: هل هو محدود أم لا؟ فمرة قال: هو 
غير محدود وأنها لا تنقطع أبداً إلا أن يحدث المبتاع بناء أو تغييراً كثيراً بمعرفته وهو حاضر عالم 


)١(‏ أخرجه البخاري (/770) وتقدم. 


07 بداية المجتهد 


ساكتء ومرة حدد هذا الوقت» فروي عنه السنة وهو الأشهرء وقيل أكثر من سنة» وقد قيل عنه: 
إن الخمسة أعوام لا تتقطع فيها الشفعة. واحتج الشافعي ب) روي أنه يكل قال: «الشَفْعَةُ كَحَلّ 
العِقَالِ»”'' وقد روي عن الشافعي أن أمدها ثلاثة أيام. وأما من لم يسقط الشفعة بالسكوت 
واعتمد على أن السكوت لا يبطل حق امرئ مسلم ما لم يظهر من قرائن أحواله ما يدل على 
إسقاطه» وكان هذا أشبه بأصول الشافعي؛ لأن عنده أنه ليس يجب أن ينسب إلى ساكت قول 
قائل» وإن اقترنت به أحوال تدل على رضاه. ولكنه في) أحسب اعتمد الأثرء فهذا هو القول في 
أركان الشفعة وشروطها المصححة لها وبقي القول في الأحكام. 
القسم الثاني 
[القول ني أحكام الشفعة] 

وهذه الأحكام كثيرة» ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الأمصارء فمن ذلك 
اختلافهم في ميراث حق الشفعة» فذهب الكوفيون إلى أنه لا يورث كا أنه لا يباع» وذهب مالك 
والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة قياساً على الأموال وقد تقدم. 

سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب» ومنها اختلافهم في عهدة الشفيع: هل 
هي على المشتري أو على البائع؟ فقال مالك والشافعي: هي على المشتريء وقال ابن أبي ليل: هي 
على البائع. وعمدة مالك أن الشفعة إن) وجبت للشريك بعد حصول ملك المشتري وصحته؛ 
فوجب أن تكون عليه العهدة. وعمدة الفريق الآخر أن الشفعة إن) وجبت للشريك بنفس البيع» 
فطروّها على البيع فسخ له وعقد لها. وأجمعوا على أن الإقالة لا تبطل الشفعة» من رأى أنها بيع؛ 
ومن رأى أنها فسخ؛ أعني: الإقالة. واختلف أصحاب مالكء على من عهدة الشفيع في الإقالة؟ 
فقال ابن القاسم: على المشتري» وقال أشهب: هو مخير. ومنها اختلافهم إذا أحدث المشتري بناء 
أو غرساً أو ما يشبه في الشقص قبل قيام الشفيعء ثم قام الشفيع يطلب شفعته» فقال مالك: لا 
شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس»ء وقال الشافعي وأبو حنيفة: هو متعدٌ وللشفيع 
أن يعطيه قيمة بناته مقلوعاً أو يأخذه بنقضه. 

والسبب في اختلافهم تردد تصرف المشفوع عليه العالم بوجوب الشفعة عليه بين شبهة 
تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق وقد بنى في الأرض وغرس» 


.)١الا/‎ /5( عدي‎ نباو)١‎ ٠ 8/5( والبيهقي‎ ) ٠( (ضعيف جداً) أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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وذلك أنه وسط بينهماء فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة» ومن غلب 
عليه شبه التعدي قال: له أن يأخذه بنقضه أو يعطيه قيمته منقوضاً. ومنها اختلافهم إذا اختلف 
المشتري والشفيع في مبلغ الثمن» فقال المشتري: اشتريت الشقص بكذاء وقال الشفيع: بل 
اشتريته بأقل» ولم يكن لواحد منهما بينة» فقال جمهور الفقهاء: القول قول المشتري؛ لأن الشفيع 
مدع والمشفوع عليه مدعى عليهء وخالف في ذلك بعض التابعين فقالوا: القول قول الشفيع؛ لأن 
الشتري قد آقر له.بويخوب الشفحة واوغى عليه مقدارا من الثمن.ل يعترك له بة:.وأما أاصحات 
مالك فاختلفوا في هذه المسألة» فقال ابن القاسم: القول قول المشتري إذا أتى با يشبه باليمين» 
فإن أتى با لا يشبه فالقول قول الشفيع» وقال أشهب: إذا أتى با يشبه فالقول قول المشتري بلا 
يمين وفيهما لا يشبه باليمين. وحكي عن مالك أنه قال: إذا كان المشتري ذا سلطان يعلم بالعادة أنه 
يزيد في الشمن» قُبلّ قول المشتري بغير يمين وقيل إذا أتى المشتري با لا يشبه رد الشفيع إلى القيمة» 
وكذلك فيا أحسب إذا أتى كل واحد منههما با لا يشبه. واختلفوا إذا أتى كل واحد منهما ببينة 
وتساوت العدالة» فقال ابن القاسم: يسقطان معاً ويرجع إلى الأصل من أن القول قول المشتري 
مع يمينه. وقال أشهب: البينة بينة المشتري؛ لأنها زادت علاً. 
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لايم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا 
كتاب القسمة 


5-4 


والأصل في هذا الكتاب قوله: «وَإِدَا حَصَرَالْهَسَمَةَ ونوا 1 فكولهة 
مما كَل نه كوس( [النساء: 413 وقول رسول اله يك «أَيّ) دار قُسّمَثْ في 
الجاهِلية ‏ َهِيّ عَلَ قَسْمٍ الجَاهِلِية وك دَارٍ أَدْرَكَهَا الإسْلَامُ م وَل تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَ تَسْمٍ الإسلام 0 
والتظر هذا الكتاب ف القاس والقتيوء علية» والتسية والنظ'ق القسيحة فى أبواب: 

الباب الأول: في أنواع القسمة. 

الثاني: في تعيين محل نوع نوع من أنواعها؛ أعني: ما يقبل القسمة وما لا يقبلهاء وصفة 
القسمة فيها وشروطها؛ أعني: فيم| يقبل القسمة. 

الثالث: في معرفة أحكامها. 

الباب الأول 
[ني أنواع القسمة] 

والنظر في القسمة ينقسم أولاً إلى قسمين: قسمة رقاب الأموال. والثاني: منافع الرقاب. 
* القسم الأول من هذا الباب: 

فأما قسمة الرقاب التي لا تكال ولا توزن» فتنقسم بالجملة إلى ثلاثة أقسام: قسمة قرعة بعد 
تقويم وتعديل. وقسمة مراضاة بعد تقويم وتعديل. وقسمة مراضاة بغير تقويم ولا تعديل. وأما 
مايكال أو يوزن فبالكيل والوزن. 
* القسم الثاني: 

وأما الرقاب. فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا ينقل ولايحول» وهي الرباع والأصول. وما 
ينقل ويحول» وهذان قسان: إما غير مكيل ولا موزون. وهو الحيوان والعروضء وإما مكيل أو 


)١(‏ (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» )١575(‏ عن ثور بن زيد الديلي قال: بلغني أن رسول الله كَكهِ قال: ... وذكره؛ 
وأخرجه أبو داود (71915) وابن ماجه (48 7) موصولاً عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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موزون. ففي هذا الباب ثلاثة فصول: الأول: في الرباع. والثاني: في العروض . والثالث: في المكيل 
والموزون. 
الفصل الأول 
[في الرباع] 

فأما الرباع والأصولء فيجوز أن تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت بالقيمة» اتفق أهل 
العلم على ذلك اتفاقاً مجملاًء وإن كانوا اختلفوا في محل ذلك وشروطه. والقسمة لا تخلو أن 
تكون في محل واحد أو في محال كثيرة» فإذا كانت في محل واحد فلا خلاف في جوازها إذا انقسمت 
إلى أجزاء متساوية بالصفة ولم تنقص منفعة الأجزاء بالانقسام ويجبر الشركاء على ذلك» وأما إذا 
انقسمت إلى ما لا منفعة فيه» فاختلف في ذلك مالك وأصحابه» فقال مالك: إنها تقسم بينهم إذا 
دعا أحدهم إلى ذلك؛ ولو لم يصر لواحد منهمء إلا ما لا منفعة فيه مثل قدر القدم» وبه قال ابن 
كنانة من أصحابه فقط» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وعمدتهم في ذلك قوله تعالى: إمِهَا كَل 
نه أوكثٌتصِبَامَمرُوصًا (4)5 [النساء: 411 وقال ابن القاسم: لا يقسم إلا أن يصير لكل واجد 
في حظه ما ينتفع به من غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع من قبل القسمة» وإن كان لا يراعي في 
ذلك نقصان الثمن. وقال ابن الماجشون: يقسم إذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به» وإن كان 
من غير جنس المنفعة التي كانت في الاشتراك أو كانت أقل. وقال مطرف من أصحابه: إن لم يصر 
في حظ كل واحد ما ينتفع به لم يقسم وإن صار في حظ بعضهم ما ينتفع به وفي حظ بعضهم ما لا 
ينتفع به قسم وجبروا على ذلك؛ سواء دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل أو الكثير» وقيل: 
يجبر إن دعا صاحب النصيب القليل» ولا يجبر إن دعا صاحب النصيب الكثير» وقيل: بعكس 
هذاء وهو ضعيف. 

واختلفوا من هذا الباب؛ في) إذا قسم انتقلت منفعته إلى منفعة أخرىء مثل الحمام» فقال 
مالك: يقسم إذا طلب ذلك أحد الشريكينء وبه قال أشهبء. وقال ابن القاسم: لا يقسمء وهو 
قول الشافعي. فعمدة من منع القسمة, قوله يَلِ: ١لا‏ ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ)!''» وعمدة من رأى 
القسمة» قوله تعالى: لإ كين أاكتِاَوًا (4)5 [الساء: اعون افيه لعن 1ن 
20 د( 


() (صحيح) أخرجه ابن ماجه (0٠75؟)‏ وعبدالله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (87107-7857/60) والبيهقي 
ما 
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القسمةء حديث جابر عن أبيه: ١لا‏ تَعْضِيةَ عَلَ أَمْلٍ الويرَاثٍ إِلآمَا عمل القشم)”", والقفية: 
التفرقة» يقول: لا قسمة بينهم. وأما إذا كانت الرباع أكثر من واحدء فإنها لا تخلو أيضاً أن تكون 
من نوع واحد أو مختلفة الأنواع» فإذا كانت متفقة الأنواع فإن فقهاء الأمصار في ذلك مختلفون» 
فقال مالك: إذا كانت متفقة الأنواع قسمت بالتقويم والتعديل والسهيمة» وقال أبو حنيفة 
والشافعي: بل يقسم كل عقار على حدته. فعمدة مالك أنه أقل للضرر الداخل على الشركاء من 
القسمة. وعمدة الفريق الثاني أن كل عقار تعينه بنفسه؛ لأنه تتعلق به الشفعة. واختلف أصحاب 
مالك إذا اختلفت الأنواع المتفقة في التّفاق وإن تباعدت مواضعها على ثلاثة أقوال» وأما إذا 
كانت الرباع مختلفة مثل أن يكون منها دور ومنها حوائط ومنها أرضء فلا خلاف أنه لا يجمع في 
القسمة بالسهمة» ومن شرط قسمة الحوائط المثمرة أن لا تقسم مع الثمرة إذا بدا صلاحها باتفاق 
في المذهب؛ لأنه يكون بيع الطعام بالطعام على رؤوس الثمر وذلك مزابنة. 

وأما قسمتها قبل بدو الصلاح ففيه اختلاف بين أصحاب مالك: أما ابن القاسم فلا يجيز 
ذلك قبل الإبار بحال من الأحوالء ويعتل لذلك؛ لأنه يؤدي إلى بيع طعام بطعام متفاضلاء 
ولذلك زعم أنه لم يجر مالك شراء الثمر الذي لم يطب بالطعام لا نسيئة ولا نقدأء وأما إن كان بعد 
الإبار» فإنه لا يجوز عنده إلا بشرط أن يشترط أحدهما على الآخر أن ما وقع من الثمر في نصيبه 
فهو داخل في القسمة» وما لم يدخل في نصيبه فهم فيه على الشركة» والعلة في ذلك عنده أنه يجوز 
اشتراط المشتري الثمر بعد الإباره ولا يجوز قبل الإبار» فكأن أحدهما اشترى حظ صاحبه من 
جميع الشمرات التي وقعت له في القسمة بحظه من الشمرات التي وقعت لشريكه واشترط الشمر. 
وصفة القسم بالقرعة أن تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في سهامها كسر إلى أن تصح . 
السهام؛ ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتهاء ثم يعدل على أقل السهام بالقيمة» فرب| 
عدل جزء من موضع ثلاثة أجزاء من موضع آخر على قيم الأرضين ومواضعهاء فإذا قسمت على 
هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق أسماء الأشراك وأسماء الجهات» فمن خرج اسمه في جهة 
أخذ منهاء وقيل: يرمى بالأساء في الجهات» فمن خرج اسمه في جهة أخذ منهاء فإن كان أكثر من 
ذلك السهم ضوعف له حتى يتم حظه. فهذه هي حال قرعة السهم في الرقاب. والسهمة إن) 
جعلها الفقهاء في القسمة تطييباً لنفوس المتقاسمين» وهي موجودة في الشرع في مواضع: منها 
)١(‏ (ضعيف) أخرجه الدارقطني (5/ 519) والبيهقي /1١(‏ "117) وفي #معرفة السنن والآثار» له (5041) من حديث 

محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه به؛ وليس من رواية جابر عن أبيه» كما ذكره المصنف رحمه الله. 


كتاب القسّمة مون 


مسح سي 


قوله تعالى: «سَمَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمْنْحَضِينَ 40 [الصافات: 01/17 وقوله: #إومَا كُنت لَدَيْهِمَ إِدْ 
يتور أقَلَمَهمْ أْمُمَ يَكْمُلْمَرَيَم 4 [آل عمران: 4 4]: ومن ذلك الأثر الثابت الذي جاء فيه: «أَنَّ 
ل ل عِنْدَمَوّْه هم وَُولُ الله ةينهم كَأعْتَقَ ثلْتَ ذَلِكَ الْقَريقَ»”" دان 
الفسمة بالتراضي سواء كانت بعد تعديل وتقويم» أو بغير تقويم وتعديل» فتجوز في الرقاب 
المتفقة والمختلفة؛ لأخها بيع من البيوع» وإنما يحرم فيها ما يحرم في البيوع. 
الفصل الثاني 
[ني العروض] 

وأما الحيوان والعروضء فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد منهما للفساد الداخل 
في ذلك. واختلفوا إذا تشاح الشريكان في العين الواحدة منههماء ول يتراضيا بالانتفاع بها على 
الشياع» وأراد أحدهما أن يبيع صاحبه معه فقال مالك وأصحابه: يجبر على ذلكء فإن أراد 
أحدهما أن يأخذه بالقيمة التي أعطى فيها أخذه. وقال أهل الظاهر: لا يجبر» لأن الأصول تقتضي 
أن لا يخرج ملك أحد من يده إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. وحجة مالك أن في ترك 
الإجبار ضرا وهذا من باب القياس المرسل» وقد قلنا في غير ما موضع : إنه ليس يقول به أحد 
من فقهاء الأمصار إلا مالك» ولكنه كالضروري في بعض الأشياء. وأما إذا كانت العروض أكثر 
من جنس واحدء فاتفق العلماء على قسمتها على التراضي» واختلفوا في قسمتها بالتعديل 
والسهمة» فأجازها مالك وأصحابه في الصنف الواحد ومنع من ذلك عبدالعزيز بن أبي سلمة 
وابن الماجشون. واختلف أصحاب مالك في تمييز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السهمة من التي 
لا تجوز فاعتيره أشهب با لا يجوز تسليم بعضه في بعض. وأما ابن القاسم فاضطربء فمرة أجاز 
القسم بالسهمة فيا لا يجوز تسليم بعضه في بعض» فجعل القسمة أخف من السلم» ومرة منع 
القسمة فيا منع فيه السلم» وقد قيل إن مذهبه أن القسمة في ذلك أخف. وأن مسائله التي يظن 
من قبلها أن القسمة عنده أشد من السلمء تقبل التأويل على أصله الثاني. وذهب ابن حبيب إلى أنه 
يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين مثل الخز والحرير والقطن والكتان. وأجاز أشهب جمع 
صنفين في القسمة بالسهمة مع التراضي» وذلك ضعيف؛ لأن الغرر لا يجوز بالتراضي. 


.)7740( وابن ماجه‎ )١7715( وأبو داود (/590) والترمذي‎ )١1777( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الفصل الثالث 
[في معرفة أحكامها] 

فأما المكيل والموزون» فلا تجوز فيه القرعة باتفاق إلا ما حكى اللخميء والمكيل أيضاً لا 
يخلو أن يكون صبرة واحدة أو صبرتين فزائداً» فإن كان صنفاً واحداًء فلا يخلو أن تكون قسمته 
على الاعتدال بالكيل أو الوزن إذا دعا إلى ذلك أحد الشريكين» ولا خلاف في جواز قسمته على 
التراضي على التفضيل البين كان ذلك من الربوي أو من غير الربوي؛ أعني: الذي لا يجوز فيه 
التفاضلء ويجوز ذلك بالكيل المعلوم والمجهولء ولا يجوز قسمته جزافاً بغير كيل ولا وزن. وأما 
إن كانت قسمته تحرياًء فقيل: لا يجوز في المكيل ويجوز في الموزون» ويدخل في ذلك من الخلاف ما 
يدخل في جواز بيعه تحرياً. 

وأما إن لم يكن ذلك من صبرة واحدة وكانا صنفين» فإن كان ذلك ما لا يجوز فيه التفاضل» 
فلا تجوز قسمتها على جهة الجمع إلا بالكيل المعلوم في| يكال» وبالوزن بالصنجة المعروفة فيا 
يوزن؛ لأنه إذا كان بمكيال مجهول لم يدر كم يحصل فيه من الصنف الواحد إذا كانا مختلفين من 
الكيل المعلوم» وهذا كله على مذهب مالك؛ لأن أصل مذهبه أنه يحرم التفاضل في الصنفين إذا 
تقاربت منافعه)| مثل القمح والشعير» وأما إن كان ما يجوز فيه التفاضل فيجوز قسمته على 
الاعتدال والتفاضل البين المعروف بالمكيال المعروف أو الصنجة المعروفة؛ أعني: على جهة الجمع 
وإن كانا صنفين» وهذا الجواز كله في المذهب على جهة الرضا. وأما في واجب الحكم فلا تنقسم 
كل صيرة إلا على حدة» وإذا قسمت كل صبرة على حدة جازت قسمتها بالمكيال المعلوم 
والمجهولء فهذا كله هو حكم القسمة التي تكون في الرقاب. 

القول ني القسم الثاني وهو قسمة المنافع 

فأما قسمة المنافع» فإنها لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم؛ ولا يجبر عليها من أباهاء 
ولا تكون القرعة على قسمة المنافع. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجبر على قسمة المنافع؛ 
وقسمة المنافع هي عند الجميع بالمهايأة» وذلك إما بالأزمان وإما بالأعيان. أما قسمة المنافع 
بالأزمان فهو أن ينتفع كل واحد منهم) بالعين مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه. 

وأما قسم الأعيان بأن يقسما الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهما بها حصل له مدة محدودة» 
والرقاب باقية على أصل الشركة. وفي المذهب في قسمة المنافع بالزمان اختلاف في تحديد المدة 
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التي تجوز فيها القسمة لبعض المنافع دون بعض للاغتلال أو الانتفاع» مثل استخدام العبد» 
وركوب الدابة» وزراعة الأرض»ء وذلك أيضاً فيا ينقل ويحرّل» أو لا ينقل ولا يحول. فأما فيا 
ينقل ويحول فلا يجوز عند مالك وأصحابه في المدة الكثيرة ويجوز في المدة اليسيرة» وذلك في 
الاغتلال والانتفاع» وأما فيا لا ينقل ولا يحول فيجوز في المدة البعيدة والأجل البعيد» وذلك في 
الاغتلال والانتفاع. واختلفوا في المدة اليسيرة في| ينقل ويحول في الاغتلال فقيل: اليوم الواحد 
ونحوه. وقيل: لا يجوز ذلك في الدابة والعبد. 

وأما الاستخدام فقيل يجوز في مثل الخمسة الأيام» وقيل في الشهر وأكثر من الشهر قليلاً. 
وأما التهايؤ في الأعيان بأن يستعمل هذا داراً مدة من الزمان» وهذا داراً تلك المدة بعينهاء فقيل 
يجوز في سكنى الدار وزراعة الأرضين» ولا يجوز ذلك في الغلة والكراء إلا في الزمان اليسيرء 
وقيل يجوز على قياس التهايؤ بالأزمان» وكذلك القول في استخدام العبد والدواب يجري القول 
فيه على الاختلاف في قسمتها بالزمان. فهذا هو القول في أنواع القسمة في الرقاب. وفي المنافع» 
وفي الشروط المصححة والمفسدة. وبقي من هذا الكتاب القول في الأحكام. 

القول في الأحكام 

والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين نقضها ولا الرجوع فيها إلا بالطوارئ 
عليها. والطوارئ ثلاثة: غبن» أو وجود عيبء أو استحقاق. فأما الغبن فلا يوجب الفسخ إلا في 
قسمة القرعة باتفاق في المذهبء إلا على قياس من يرى له تأثير في البيع» فيلزم على مذهبه أن يؤثر 
في القسمة. وأما الرد بالعيب», فإنه لا يخلو عن مذهب ابن القاسم أن يجد العيب في جل نصيبه أو 
في أقله» فإن وجده في جل نصيبه فإنه لا يخلو أن يكون النصيب الذي حصل لشريكه قد فات أو 
لم يفتء فإن كان قد فات رد الواجد للعيب نصيبه على الشركة وأخذ من شريكه نصف قيمة 
نصيبه يوم قبضه. وإن كان لم يفت انفسخت القسمة وعادت الشركة إلى أصلهاء وإن كان العيب 
في أقل ذلك رد ذلك الأقل على أصل الشركة فقط» سواء فات نصيب صاحبه أو لم يفت» ورجع 
على شريكه بنصف قيمة الزيادة ولا يرجع في شيء مما في يده وإن كان قائياً بالعيب. وقال أشهب: 
والذي يفيت الرد قد تقدم في كتاب البيوع. وقال عبدالعزيز بن الماجشون: وجود العيب يفسخ 
القسمة التي بالقرعة ولا يفسخ التي بالتراضي» لأن التي بالتراضي» هي بيع» وأما التي بالقرعة 
فهي تمييز حق» وإذا فسخت بالغبن وجب أن تفسخ بالرد بالعيب. وحكم الاستحقاق عند ابن 
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القاسم حكم وجود العيب إن كان المستحق كثيراً وحظ الشريك لم يفت رجع معه شريكا فيا في 

يديه» وإن كان قد فات رجع عليه بنصف قيمة ما في يديه وإن كان يسيراً رجع عليه بنصف قيمة 
ذلك الشيء. وقال محمد: إذا اس: ستحق ما في يد أحدهما بطلت القسمة في قسمة القرعة؛ لأنه قد 
تبين أن القسمة لم تقع على عدل كقول ابن الماجشون في العيب وأما إذا ط رأ على المال حق فيه مثل 
طوارئ الدين على التركة بعد القسمة أو طروٌ الوصية أو طررٌ وارث» فإن أصحاب مالك 
اختلفوا في ذلك. فأما إن طرأ الدين قيل في المشهور في المذهب وهو قول ابن القاسم: إن القسمة 
تنتقض إلا أن يتفق الو رئة على أن يعطوا الدين من عندهم وسواء كانت حظوظهم باقية بأيديهم 
أو لم تكن» هلكت بأمر من السماء أو لم تبلك . وقد قيل أيضاً : إن القسمة أيضا إنما تنتقض بيد من 
بقي في يده حظه ول تهلك بأمر من السياء» وأما من هلك حَظه بأمر من السهاء ء فلا يرجع عليه 
بشيء من الدين» ولا يرجع هو على الورثة با بقي بأيديهم بعد أداء الدين» وقيل بل تنتقض 
القسمة ولا بد لحق الله تعالى لقوله: «إمن بَعَدٍ وَصِيَّةَ يُوْصى يبآ يآ أو دَيْنِ © [النساء: »]١١215‏ 
وقيل بل تنتقض إلا في حق من أعطى منه ما ينوي به من الدين» وهكذا الحكم في طرو الموصى له 
على الورثة. وأما طرو الوارث على الشركة بعد القسمة وقبل أن يفوت حظ كل واحد منهم فلا 
تنتقض القسمة» وأخذ من كل واحد حظه إن كان ذلك مكيلاً أو موزوناً وإن كان حيواناً أو 
عروضاً انتقضت القسمة» وهل يضمن كل واحد منهم ما تلف في يده بغير سبب منه؟ فقيل 


يضمن» وقيل لا يضمن. 


كتاب الرهون 01, 


ساردم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليه) 
9" كتاب الرهون 

والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى: «وَكَمْ تدوأ كيبا رهن س4 [البقرة: 7817], 
والنظر في هذا الكتاب في الأركان وفي الشروط وفي الأحكام والأركان هي النظر في الراهن 
والمرهون والمرتهن والشيء الذي فيه الرهن وصفة عقد الرهن. 
* الركن الأول: 

فأما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد» الوصي 
يرهن لمن يلي النظر عليه إذا كان ذلك سداداً ودعت إليه الضرورة عند مالك وقال الشافعي: 
يرهن لمصلحة ظاهرة ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك. قال سحنون: فإن ارعهن في مال أسلفه 
لم يجزء وبه قال الشافعي. اتفق مالك والشافعي على أن المفلس لا يجوز رهنه» وقال أبو حنيفة: 
يجوز» واختلف قول مالك في الذي أحاط الدين بواله هل يجوز رهنه؟ أعني: هل يلزم أم لا يلزم؟ 
فاللشهور عنه أنه يجوز؛ أعني: قبل أن يفلسء والخلاف آيل إلى هل المفلس محجور عليه أم لا؟ 
وكل من صح أن يكون راهناً صح أن يكون مرتهناً. 
* الركن الثاني: 

وهو الرهنء وقالت الشافعية: يصح بثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون عيناء فإنه لا يجوز أن يرهن الدين. 

الثاني: أن لا يمتنع إثبات يد الراهن المرتبن عليه كالمصحف. ومالك يجيز رهن المصحف ولا 
يقرأ فيه المرعبن» والخلاف مبني على البيع. ٠‏ 

الثالث: أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل» ويجوز عند مالك أن يرتهن ما لا يحل 
بيعه في وقت الارتهان كالزرع والثمر لم يبد صلاحه ولا يباع عنده في أداء الدين إلا إذا بدا 
صلاحه؛ وإن حل أجل الدين» وعند الشافعي قولان في رهن الثمر الذي لم يبد صلاحه؛ ويباع 
عنده عند حلول الدين على شرط القطعء قال أبو حامد: والأصح جوازه؛ ويجوز عند مالك رهن 
ما لم يتعين كالدنانير والدراهم إذا طبع عليهاء وليس من شرط الرهن أن يكون ملكاً للراهن لا 
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عند مالك ولا عند الشافعي؛ بل قد يجوز عندهما أن يكون مستعاراً. . واتفقوا على أن من شرطه أن 
يكون إقراره في يد المرتبن من قبل الراهن. واختلفوا إذا كان قبض المرتهن له بغصب ثم أقره 
المخصوب منه في يده رهتاء فقال مالك: يصح أن ينقل الشيء المغصوب من ضمان الغصب إلى 
ضهان الرهن» فيجعل المغصوب منه الشيء المغصوب رهناً في يد الغاصب قبل قبضه منه» وقال 
الشافعي: لا يجوز بل يبقى على ضمان الغصب إلا أن يقبضه. واختلفوا في رهن المشاع» فمنعه أبو 

حنيفة وأجازه مالك والشافعي. 

والسبب في الخلاف هل تمكن حيازة المشاع أم لا تمكن. 
* الركن الثالث: 

وهو الشىء ء المرهون فيه» وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع 
الأثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس امال في السلم المتعلق بالذمة» وذلك لأن 
الصرف من شركه التقابضء فلا يجوز فيه عقدة الرهن» وكذلك رأس مال السلم وإن كان عنده 
دون الصرف في هذا المعنى. وقال قوم من أهل الظاهر: لا يجوز أخذ الرهن إلا في السلم خاصة؛ 
أعني: في السلم فيه وهؤلاء ذهبوا إلى ذلك لكون آية الرهن واردة في الدين في المبيعات وهو 
السلم عندهم» فكأئهم جعلوا هذا شرطاً من شروط صحة الرهن؛ لأنه قال في أول الآية: 
ايها اديت حَامَنوأ إدًا تَدَايَسمُ دن إ[ أجل بل مس ها َأحَمَيُوة © [البقرة : 3817]ء ثم قال: 
«( ## وَإِنُسُرَ عل سَعَروَكمْ تدوأ كتبا رهن م م4 [البقرة : *78]» فعلى مذهب مالك يجوز 
أخذ الرهن في السلم وني القرض وفي الغصب وفي فِيم المتلفات وفي أروش الجنايات في الأموال» 
وفي جراح العمد الذي لا قود فيه كالمأمومة والجائفة. وأما قتل العمد والجراح التي يقاد منها 
فيتخرج في جواز أخذ الرهن في الدية فيها إذا عفا الولي قولان: 

أحدهما: أن ذلك يجوز وذلك على القول بأن الولي مخير في العمد بين الدية والقود. 

والقول الثاني: أن ذلك لا يجوزء وذلك أيضاً مبني على أن ليس للولي إلا القود فقط إذا أبى 
الجاني من إعطاء الدية» ويجوز في قتل الخنطأ أخذ الرهن تمن يتعين من العاقلة وذلك بعد الحول» 
ويجوز في العارية التي تضمنء ولا يجوز فيا لا يضمن ويجوز أخذه في الإجارات» ويجوز في 
الجعل بعد العملء ولا يجوز قبله» ويجوز الرهن في المهرء ولا يجوز ني الحدود ولا في القصاص 
ولا في الكتابة» وبالجملة في] لاتصح فيه الكفالة. وقالت الشافعية: المرهون فيه له شرائط ثلاث: 
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أحدها: أن يكون دين فإنه لا يرهن في عين. 

والثاني: أن يكون واجباًء فإنه لا يرهن قبل الوجوب. مثل أن يسترهنه بها يستقرضه. ويجوز 
ذلك عند مالك. 

والثالث: أن لا يكون لزومه متوقعاً أن يجب. وأن لا يجب كالرهن في الكتابة» وهذا المذهب 
قريب من مذهب مالك. 

القول في الشروط 

وأما شروط الرهنء فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان: شروط صحة؛ وشروط فساد. 
فأما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن؛ أعني: في كونه رهناً فشرطان: أحدهما متفق عليه 
بالجملة ومختلف في الجهة التي هو بها شرط وهو القبض. والثاني مختلف في اشتراطهه فأما القبض 
فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن لقوله تعالى: مإهَرِهَنُ تَبوْضَة 4 [البقرة: 187]» 
واختلفوا هل هو شرط نمام أو شرط صحة؟ وفائدة الفرق أن من قال شرط صححة قال: مالم يقع 
القبض لم يلزم الرهن الراهن» ومن قال شرط تمام قال: يلزم بالعقد ويجبر الراهن على الوقباض 
إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرفين أو يموت» فذهب مالك إلى أنه 
من شروط التهام» وذهب أبو حنيفة والشافعي» وأهل الظاهر إلى أنه من شروط الصحة-وعمدة 
مالك قياس الرهن على سائ العقود اللازمة بالقول. وعمدة الغير قوله تعالى: مإْهرِهَنُ 
مَقعوضة 4 [البفرة : 787]ء وقال , بعض أهل الظاهر: لايجوز الرهن إلا أن يكون هنالك كاتب 
لقرلةتعالق: وَل مِدُوأكَيا عض مَبوْضَة 4 [البقرة: 1/5]» ولا يجوز أهل الظاهر أن يوضع 
الرهن على يدي عدلء وعند مالك أن من شرط صحة الرهن استدامة القبضء وأنه متى عاد إلى 
يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك» فقد خرج من اللزوم وقال الشافعي: ليبس 
استدامة القبض من شرط الصحة. فمالك عمم الشرط على ظاهره؛ فألزم من قوله تعالى: (إهَرهَنُ 
َمْصَة 4 [البقرة: 1487]» وجود القبض واستدامته. والشافعي يقول: إذا وجد القبض فقد 
صح الرهن وانعقد, فلا يحل ذلك إعارته ولا غير ذلك من التصرف فيه كالحال في البيع» وقد 
كان الأولى بمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط الاستدامة» ومن لم يشترط في الصحة 
أن لا يشترط الاستدامة. واتفقوا على جوازه في السفر. واختلفوا في الحضرء فذهب الجمهور إلى 
جوازه» وقال أهل الظاهر ومجاهد: لا يجوز في الحضر لظاهر قوله تعالى: «إوَإ نكر عَكَ سَمَرِ 


0م بداية المجتهد 


الآية [البقرة: 787]. وتمسك الجمهور با ورد من «أنه يكل رَهْنّ فِي الخَضَر”" علق 
استنباط منع الرهن في الحضر من الآية هو من باب دليل الخطاب. وأما الشرط المحرم الممنوع 
بالنصء فهو أن يرهن الرجل رهناً على أنه إن جاء بحقه عند أجله وإلا فالرهن له فاتفقوا على أن 
هذا الشرط يوجب الفسخ. وأنه معنى قوله يَكِِ: «لَايَغْلَقُ الرَّهْنُ)7". 
القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب 
[وهو القول في الأحكام] 

وهذا الجزء ينقسم إلى معرفة ما للراهن من الحقوق في الرهن وما عليه» وإلى معرفة ما 
للمرتهبن في الرهن وما عليه» وإلى معرفة اختلافهم) في ذلك» وذلك إما من نفس العقدء وإما 
لأمور طارئة على الرهن» ونحن نذكر من ذلك ما اشتهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار 
والاتفاق. 

أما حق المرتهن في الرهن فهو أن يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه فإن لم يأت به عند 
الأجل؛ كان له أن يرفعه إلى السلطانء فيبيع عليه الرهن وينصفه منه إن لم يجبه الراهن إلى البيع» 
وكذلك إن كان غائبآء وإن وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الأجل جازء وكرهه 
مالك إلا أن يرفع الأمر إلى السلطان. 

والرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الى الرهوك فيه وببعضه أغتي: آنه إذا هته في عدة ما 
فأدى منه بعضه. فإن الرهن بأسره يبقى بَعْدُ بيد المرمن حتى يستوفي حقه. وقال قوم: بل يبقى 
من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق. وحجة الجمهور أنه محبوس بحق» فوجب أن يكون 
محبوساً بكل جزء منه؛ أصله حبس التركة على الورثة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت. وحجة 
الفريق الثاني أن جميعة حوس بجميعة فوجت أن يكون أبعاضه يوسة بأبعاضة أضله الكفالة. 

ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في ناء الرهن المنفصلء مثل الثمرة في الشجر 
المرهون» ومثل الغلة» ومثل الولد هل يدخل في الرهن أم لا؟ فذهب قوم إلى أن نماء الرهن 
المنفصل لا يدخل شيء منه في الرهن, أعني: الذي يحدث منه في يد المرتهن» وممن قال بهذا القول 
الشافعي» وذهب آخرون إلى أن جميع ذلك يدخل في الرهن» وممن قال بهذا القول أبو حنيفة 


.) 1 /( وابن ماجه (/571 7) وأحجد‎ )55٠١( والنسائى‎ )١715( والترمذي‎ )١٠١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
)50١0148ص( ؟) ومالك في «الموطأ» (1479) وأخرجه الشافعي في «المسند»‎ 44١1( (؟) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه‎ 
وفيه عندهم زيادة.‎ )١ /7( وابن حبان (0975) والحاكم في «المستدرك»‎ 
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والثوري» وفرق مالك فقال: ما كان من ناء الرهن المنفصل على خلقته وصورته؛ فإنه داخل في 
الرهن كولد الجارية مع الجارية» وأما ما لم يكن على خلقته فإنه لا يدخل في الرهن كان متولداً عنه 
كثمر النخل أو غير متولد ككراء الدار وخراج الغلام. وعمدة من رأى أن ناء الرهن وغلته 
للراهن قوله كلِ: «الرَّمْنُ تحُلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ»"'' قالوا: ووجه الدليل من ذلك أنه لم يرد بقوله: 
«مَركُوبٌ وعَحْلُوبٌ» أي يركبه الراهن ويحلبه؛ لأنه كان يكون غير مقبوض»ء وذلك مناقض لكونه 
رهن فإن الراهن من شرطه القبضء قالوا: ولا يصح أيضاً أن يكون معناه أن المرتهن يحلبه 
ويركبه» فلم يبق إلا أن يكون المعنى في ذلك أن أجرة ظهره لربه ونفقته عليه. واستدلوا أيضاً 
بعموم قوله يَكِ: «الرّهْنُ يمَنْ رَهَنَهُ لَهُ عَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ)!"» قالوا: ولأنه ناء زائد على ما رضيه 
رهناً؛ فوجب أن لا يكون له إلا بشرط زائد. 

وعمدة أبي حنيفة أن الفروع تابعة للأصول؛ فوجب لما حكم الأصل» ولذلك حكم الولد 
تابع لحكم أمه في التدبير والكتابة. 

وأما مالك فاحتج بأن الولد حكمه حكم أمه في البيع: أي هو تابع لهاء وفرق بين الثمر 
والولد في ذلك بالسنة المفرقة في ذلك» وذلك أن الثمر لا يتبع بيع الأصل إلا بالشرط وولد 
الجارية يتبع بغير شرط. والجمهور على أن ليس للمرتهن أن ينتفع بشىء من الرهنء وقال قوم: إذا 
كان الرهن حيواناً فللمرتهن أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه» وهو قول أحمد وإسحاق» 
واحتجوا با رواه أبو هريرة عن النبي يكل أنه قال: «الرَّهْنُ تخلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ)”" ومن هذا الباب 
اختلافهم في الرهن هلك عند المرتبن من ضانه؟ فقال قوم: الرهن أمانة وهو من الراهن؛ 
والقول قول المرتهن مع يمينه أنه ما فرط فيه وما جنى عليه» وتمن قال بهذا القول الشافعي وأحمد 
وأبو ثور وجمهور أهل الحديثء وقال قوم: الرهن من المرتمن ومصيبته منه. وممن قال بهذا القول 
أبو حنيفة وجمهور الكوفيين. والذين قالوا بالضمان انقسموا قسمين: فمنهم من رأى أن الرهن 
مضمون بالأقل من قيمته أو قيمة الدين» وبه قال أبو حنيفة وسفيان وجماعة» ومنهم من قال: هو 
مضمون بقيمته قلت أو كثرتء وإنه إن فضل للراهن شيء فوق دينه أخذه من المرتهن» وبه قال 
علي بن أبي طالب وعطاء وإسحاق. وفرق قوم بين ما لا يغاب عليه مثل الحيوان والعقار مما لا 


.)78/5( (صحيح) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ 777) والدارقطني (7/ 4 7) والبيهقي‎ )١( 
أقف عليه بهذا اللفظ» وسيأتي بعد قليل على الصوابء انظر تخريجه في التعليق بعد الآقي.‎ /)1( 
والدارقطني (7/ 75) والبيهقي (78/5) وتقدم.‎ )7077 /١( (صحيح) أخرجه أبن عدي في «الكامل»‎ )**( 
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يخفى هلاكه. وبين ما يغاب عليه من العروض. فقالوا: هو ضامن فيا يغاب عليه ومؤتمن فيا لا 
يغاب عليه» وممن قال بهذا القول مالك والأوزاعي وعثان البتي؛ إلا أن مالكاً يقول: إذا شهد 
الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع ولا تفريط؛ فإنه لا يضمنء وقال الأوزاعي وعثمان 
البتي: بل يضمن على كل حال قامت بينة أو لم تقم» وبقول مالك قال ابن القاسم» وبقول عثمان 
والأوزاعي قال أشهب. 

ومسدداين جنل أباك دي يفيوه تدكا سيل بن الي عن اووخزيرة اداااي بكر 
قال: ١لا‏ يَعْلَقُ الرَّهْنُ وَهُوَ بمَنْ رَهَنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْه عُرْمُهُ70"» أي: له غلته وخراجه؛ وعليه 
افتكاكه ومصيبته منه. قالوا: وقد رضي الراهن أمانته فأشبه المودع عنده. وقال المزني من أصحاب 
الشافعي محتجاً له: قد قال مالك ومن تابعه إن الحيوان وما ظهر هلاكه أمانة؛ فوجب أن يكون 
كله كذلك. وقد قال أبو حنيفة: إن ما زاد من قيمة الرهن على قيمة الدين فهو أمانة فوجب أن 
يكون كله أمانة» ومعنى قوله كَكهِ عند مالك ومن قال بقوله: «وَعَلَيْهِ غُرْمُةُ» أي نفقته. قالوا: 
ومعنى ذلك قوله يكلِ: «الرَّهْنٌ مَزْكُوبٌ وَعَخْلُوبٌ»!", أي: أجرة ظهره لربه» ونفقته عليه» وأما 
أبو حنيفة وأصحابه فتأولوا قوله يَكلل: ١لَهُ‏ غَنْمُهُ وَعَلَيْهُ عُرْمُةُ». أن غنمه ما فضل منه على الدين» 
وغرمه ما نقص. وعمدة من رأى أنه مضمون من المرتهن؛ أنه عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداء 
فوجب أن يسقط بتلفه» أصله تلف المبيع عند البائع إذا أمسكه حتى يستوفي الثمن» وهذا متفق 
عليه من الجمهورء وإن كان عند مالك كالرهن, وربا احتجوا بها روي عن النبي لد: أن رجلا 
ارتهن فرساً من رجل» فنفق في يده» فقال يل للمرعهن: «دَهَبَ حَقَكَ»”". وأما تفريق مالك بين 
مايغاب عليه وبين ما لاايغاب عليه فهو استحسانء ومعنى ذلك أن التهمة تلحق في يغاب عليه 
ولا تلحق في) لا يغاب عليه. وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب إليه مالك كثيرأ 
فضعفه قومء وقالوا: إنه مثل استحسان أب حنيفة» وحدوا الاستحسان بأنه قول بغير دليل. 
ومعنى الاستحسان عند مالك هو جمع بين الأدلة المتعارضة» وإذا كان ذلك كذلك فليس هو قول 
بغير دليل. 
)١(‏ (ضعيف) أخرجه ابن ماجه )7451١(‏ ومالك في «الموطأ» )١477(‏ مختصراًء وأخرجه الشافعي في «المسند» (ص58١:‏ 

١‏ وابن حبان (0975) والحاكم في «المستدرك» (1/ )0١‏ وتقدم. 
(؟) (صحيح) أخرجه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 1/7؟) والدارقطني /٠(‏ 5 "9) والبيهقي (18/57) وتقدم. 


(”) أخرجه أبو داود في (المراسيل» )١188(‏ وابن أبي شيبة (7571/84) والبيهقي )5١/57(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 
)٠١7/5(‏ وهو مرسل وسنده ضعيف. 
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والجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبته» وأنه إن باعه فللمرتهن الإجارة أو 
الفسخ. قال مالك: وإن زعم أن إجارته ليتعجل حقه حلف على ذلك وكان له. وقال قوم: يجوز 
بيعه. وإن كان للرهنء غلاماً أو أمة فأعتقها الراهن فعند مالك أنه إن كان الراهن موسراً؛ جاز 
عتقه وعجل للمرتهن حقه» وإن كان معسراً بيعت وقضى الحق من ثمنهاء وعند الشافعي ثلاثة 
أقوال: الردء والإجازة» والثالث مثل قول مالك. ظ 

وأما اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي وجب به الرهن.ء فإن الفقهاء اختلفوا في 
ذلك فقال مالك: القول قول المرتهن فيما ذكره من قدر الحق ما لم تكن قيمة الرهن أقل من ذلك» 
فا زاد على قيمة الرهن فالقول قول الراهن. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجمهور فقهاء 
الأمصار: القول في قدر الحق قول الراهن» وعمدة الجمهور أن الراهن مدعى عليه؛ والمرمن 
مدع فوجب أن تكون اليمين على الراهن على ظاهر السنة المشهورة. وعمدة مالك هاهنا أن 
المرتين وإن كان مدعياً فله هاهنا شبهة بنقل اليمين إلى حيزه. وهو كون الرهن شاهداً له» ومن 
أصوله أن يحلف أقوى المتداعيين شبهة» وهذا لا يلزم عند الجمهور؛ لأنه قد يرهن الراهن الشيء 
وقيمته أكثر من المرهون فيه. 

وأما إذا تلف الرهن» واختلفوا في صفته» فالقول هاهنا عند مالك قول المرتهن لأنه مدع 
عرف وجوهر يدف ها اهعرف وسدامك اصولة :تاد لوي الشاء مالفال قوايتاب 
عليه. وأما على أصول الشافعيء فلا يتصور على المرتهن يمين إلا أن يناكره الراهن في إتلافه. وأما 
عند أبي حنيفة فالقول قول المرتهن في قيمة الرهن» وليس يحتاج إلى صفة؛ لأن مالك يحلف على 
الصفة وتقويم تلك الصفة. وإذا اختلفوا في الأمرين جميعاًء أعني: في صفة الرهن» وفي مقدار 
الرهن كان القول قول المرتبن في صفة الرهن» وفي الحق ما كانت قيمته الصفة التي حلف عليها 
شاهدة له» وفيه ضعفء وهل يشهد الحق لقيمة الرهن إذا اتفقا في الحق» واختلفا في قيمة الرهن؟ 
في المذهب فيه قولان» والأقيس الشهادة؛ لأنه إذا شهد الرهن للدين شهد الدين للمرهون. 
وفروع هذا الباب كثيرة» وفيهم| ذكرناه كفاية في غرضنا. 


لوانتم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليها 
5+ - كتاب الحجر 

والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: في أصناف المحجورين. 

الثاني: متى يخرجون من الحجر ومتى يحجر عليهم» وبأي شروط يخرجون. 

الثالث: في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة. 

الباب الأول 
[في أصناف المحجورين] 

أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم لقوله تعالى: إلى 
حَهَّه إِدَا بدأ آليكَاحَ © الآية [النساء: 1]. واختلفوا في الحجر على العقلاء الكبار إذا ظهر منهم 
تبذير لأموالهم» فذهب مالك والشافعي وأهل المدينة وكثير من أهل العراق إلى جواز ابتداء 
الحجر عليهم بحكم الحاكم» وذلك إذا ثبت عنده سفههم. وأعذر إليهم فلم يكن عندهم مدفع» 
وهو رأي ابن عباس وابن الزبير. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق إلى أنه لا يبتدأ الحجر 
على الكبار» وهو قول إبراهيم وابن سيرين» وهؤلاء انقسموا قسمين: فمنهم من قال: الحجر لا 
يجوز عليهم بعد البلوغ بحال وإن ظهر منهم التبذير. ومنهم من قال: إن استصحبوا التبذير من 
الصغر يستمر الحجر عليهم» وإن ظهر منهم رشد بعد البلوغ ثم ظهر منهم سفه فهؤلاء لا يبدا 
بالحجر عليهم. وأبو حنيفة يحد في ارتفاع الحجر وإن ظهر سفهه خمسة وعشرين عاماً. 

وعمدة من أوجب على الكبار ابتداء الحجر أن الحجر على الصغار إنما وجب لعنى التبذير» 
الذي يوجد فيهم غالبا فوجب أن يجب الحجر على من وجد فيه هذا المعنى وإن لم يكن صغيراًء 
قالوا: ولذلك اشترط في رفع الحجر عنهم مع ارتفاع الصغر إيناس الرشدء قال الله تعالى: مإقَإِنَ 
اسه ينه ددا كدعوا لتم نوم © [النساء: 7]» فدل هذا على أن السبب المقتضى للحجر هو 
السفه. وعمدة الحنفية حديث حبان بن منقذ «إذ ذكر فيه لرسول الله كل أنه يخدع في البيوع» 
فجعل له رسول الله يك الخيار ثلاثاً وم يحجر عليه”". ورب قالوا: الصغر هو المؤثر في منع 


)١(‏ (حسن) أخرجه من هذه الطريق أحمد (5/9) والحاكم (؟/ 7) والدارقطني (/ 5 0) والبيهقي (5/ 71/1) وتقدم. 


كاب الحجر ١م‏ 


التصرف بالمال» بدليل تأثيره في إسقاط التكليف. وإن) اعتبر الصغر؛ لأنه الذي يوجد فيه السفه 
غالبا ىا يوجد نقص العقل غالبا ولذلك جعل البلوغ علامة وجوب التكليف وعلامة الرشدء 
إذ كانا يوجدان فيه غالبا أعني: العقل والرشدء وكا لم يعتبر النادر في التكليف. أعني: أن يكون 
قبل البلوغ عاقلاً فيكلف. كذلك لم يعتبر النادر في السفه» وهو يكوة يعن اللو ينفيها 
فيحجر عليه كه لم يعتبر كونه قبل البلوغ رشيداً. قالوا: وقوله تعالى: «إوَكامُونالشقهة ولك © 
الآية [النساء: 0]» ليس فيها أكثر من منعهم من أموالهم» وذلك لا يوجب فسخ بيوعها وإبطاها. 

والمحتجورؤون:عتد مالك مكة: الضغير» والشفيف والعيدء والمفلين» والمريض» والزويجة: 


وسيأتي ذكر كل واحد منهم في بابه. 
الباب الثاني 
متى يخرجون من ا حجر ومتى يحجر عليهم؛ 
وبأي شروط يخرجون؟ 


والنظر في هذا الباب في موضعين: في وقت خروج الصغار من الحجر» ووقت خروج 
السفهاء. فنقول: إن الصغار بالجملة صنفان: ذكور وإناث» وكل واحد من هؤلاء إما ذو أب» 
وإما ذو وصيء وإما مهمل؛ وهم الذين يبلغون ولا وصي لهم ولا أب. فأما الذكور الصغار ذوو 
الآباء فاتفقوا على أنهم لا يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن التكليف. وإيناس الرشد منهم» وإن 
كانوا قد اختلفوا في الرشد ما هوء وذلك لقوله تعالى: 9# وآبتلوا لبت حَهَةإدًا بَلَُوا آليَكحَ فَإِنَ ءاشم 
َنَُْ دا كأدمَوت أَوَطَ © [النساء: 7]» واختلفوا في الإناث» فذهب الجمهور إلى أن حكمهن 
في ذلك حكم الذكورء أعني: بلوغ المحيض وإيناس الرشدء وقال مالك: هي في ولاية أبيها في 
المشهور عنه حتى تتزوجء ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدهاء وروي عنه مثل قولالجمهوره 
ولأصحاب مالك في هذا أقوال غير هذه قيل: إنها في ولاية أبيها حتى يمر بها سنة بعد دخول 
زوجها بهاء وقيل: حتى يمر بها عامان» وقيل: حتى تمر سبعة أعوام. وحجة مالك أن إيناس 
الرشد لا يتصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال. وأما أقاويل أصحابه فضعيفة مخالفة للنص 
والقياسء أما مخالفتها النصء فإهم لم يشترطوا الرشدء وأما مخالفتها للقياس؛ فلأن الرشد ممكن 
تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة» وإذا قلنا على قول مالك لا على قول الجمهور إن الاعتبار في 
الذكور ذوي الآباء البلوغ وإيناس الرشدء فاختلف قول مالك إذا بلغ ولم يعلم سفهه من رشده» 
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وكان مجهول الحال فقيل عنه: إنه محمول على السفه حتى يتبين رشده وهو المشهورء وقيل عنه: إنه 
محمول على الرشد حتى يتبين سفهه. فأما ذوو الأوصياء فلا يخرجون من الولاية في المشهور عن 
مالك إلا بإطلاق وصيه له من الحجرء أي: يقولون فيه إنه رشيد إن كان مقدماً من قبل الأب بلا 
خلاف أو بإذن القاضي مع الوصي إن كان مقدماً من غير الأب على اختلاف في ذلك. وقد قيل في 
وصي الأب أنه لا يقبل قوله في أنه رشيد إلا حتى يعلم رشده» وقد قيل: إن حاله مع الوصي 
كحاله مع الأب. يخرجه من الحجر إذا آنس منه الرشدء وإن لم يخرجه وصيه بالإشهاد. وإن 
المجهول الحال في هذا حكمه حكم المجهول الحال ذي الأب. وأما ابن القاسم فمذهبه أن الولاية 
غير معتبر ثبوتها إذا علم الرشد. ولا سقوطها إذا علم السفه. وهي رواية عن مالك. وذلك من 
قوله في اليتيم لا في البكرء والفرق بين المذهبين أن من يعتبر الولاية يقول: أفعاله كلها مردودة 
وإن ظهر رشده حتى يخرج من الولاية» وهو قول ضعيف. فإن المؤثر هو الرشد لا حكم الحاكم. 
وأما اختلافهم في الرشد ما هو؟ فإن مالكاً يرى أن الرشد هو تثمير المال وإصلاحه فقطء 
والشافعي يشترط مع هذا صلاح الدين. 

وسبب اختلافهم هل ينطلق اسم الرشد على غير صالح الدين؟ وحال البكر مع الوصي 
كحال الذكر لا يخرج من الولاية إلا بالإخراج مالم تعنس على اختلاف في ذلك وقيل: حالها مع 
الوصي كحاها مع الأب وهو قول ابن الماجشون. ولم يختلف قوهم إنه لا يعتير فيها الرشد 
كاختلافهم في اليتيم. وأما المهمل من الذكور فإن المشهور أن أفعاله جائزة إذا بلغ الحلم» كان 
سفيهاً متصل السفه» أو غير متصل السفه. معلناً به أو غير معلن. وأما ابن القاسم فيعتبر نفس 
فعله إذا وقع» فإن كان رشداً جاز وإلا ردَّهُ. فأما اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي فإن فيها في 
المذهب قولين: 

أحدهما: أن أفعالها جائزة إذا بلغت المحيض. 

والثاني: أن أفعاها مردودة ما لم تعنس وهو المشهور. 

الباب الثالث 
في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة] 
والنظر في هذا الباب في شيئين: 
أحدهما: ما يجوز لصنف صنف من المحجورين من الأفعال» وإذا فعلوا فكيف حكم أفعالهم 


كاب الحجر 1خ 


في الرد والإجازة» وكذلك أفعال المهملين وهم الذين بلغوا الحلم من غير أب ولا وصي» وهؤلاء 
كا قلنا إما صغار وإما كبار متصلو الحجر من الصغرء وإما مبتدأ حجرهم. فأما الصغار الذين لم 
يبلغوا الحلم من الرجال ولا المحيض من النساءء فلا خلاف في المذهب في أنه لا يجوز له في ماله 
معروف من هبد ولا صدقةٍ ولا عطيةٍ ولا عتق» وإن أذن له الأب في ذلك أو الوصيء فإن أخرج 
من يذه يع بغين عوضن كان توقوفاً غل انر وليه :إن كان لشوي: فإ راه رهد أجازه وإلا 
أبطله» وإن لم يكن له ولي؛ قدم له ولي ينظر في ذلك» وإن عمل في ذلك حتى يلي أمره كان النظر 
إليه في الإجازة أو الرد. واختلف إذا كان فعله سداداً ونظراً فيا كان يلزم الولي أن يفعله هل له أن 
ينقضه إذا آل الأمر إلى خلاف بحوالة الأسواقء أو ناء فيها باعه أو نقصان فيا ابتاعه» فالمشهور 
أن ذلك لهء وقيل: إن ذلك ليس له» ويلزم الصغير ما أفسد في ماله ما لم يؤتمن عليه. واختلف في] 
أفسد وكسر مما اؤتمن عليه ولا يلزمه بعد بلوغه رشده عتق ما حلف بحريته في صغره وحنث به 
في صغره. 

واشعلف نر ف قوق كب وعلف يق مندرة تالشهوز انه لابلئة وقال ابن كنانة: 
يلزمه ولا يلزمه في) ادعى عليه يمين. واختلف إذا كان له شاهد واحد هل يحلف معه؟ فالمشهور 
أنه لا يحلف. وروي عن مالك والليث أنه يحلف. وحال البكر ذات الأب والوصي كالذكر ما م 
تعنس على مذهب من يعتير تعنيسها. أما السفيه البالغ» فجمهور العلماء على أن المحجور إذا طلق 
زوجته أو خالعها مضى طلاقه وخلعه. إلا ابن أبي ليى وأبا يوسفء وخالف ابن أبي ليلى في العتق 
فقال: إنه ينفذ» وقال الجمهور: إنه لا ينفذ. وأما وصيته فلا أعلم خلافاً في نفوذهاء ولا تلزمه هبة 
ولااصدقة ولاعطية ولاعتق ولا شيء من المعروف إلا أن يعتق أم ولده» فيلزمه عتقهاء وهذا كله 
في المذهبء وهل يتبعها مالها؟ فيه خلافء قيل يتبع» وقيل لا يتبع» وقيل بالفرق بين القليل 
والكثير. وأما ما يفعله بعوضء فهو أيضاً موقوف على نظر وليه إن كان له ولي» فإن لم يكن له ولي؛ 
قدم له ولي» فإن رَدَّ بيعه الولي وكان قد أتلف الثمن لم يتبع من ذلك بشيء» وكذلك إن أتلف عين 
المبيع . 

وأما أحكام أفعال المحجورين أو المهملين على مذهب مالكء فإنها تنقسم إلى أربعة أحوال: 
فمنهم من تكون أفعاله كلها مردودة» وإن كان فيها ما هو رشد. ومنهم ضد هذاء وهو أن تكون 
أفعاله كلها محمولة على الرشد وإن ظهر فيها ما هو سفه. ومنهم من تكون أفعاله كلها محمولة على 
السفه ما لم يتبين رشده. وعكس هذا أيضاً وهو أن تكون أفعاله كلها محمولة على الرشد حتى 


١٠م‏ بداية المجتهد 


يتبين سفهه. فأما الذي يحكم له بالسفه وإن ظهر رشده فهو الصغير الذي لم يبلغ» والبكر ذات 
الأب» والوصي ما لم تعنس على مذهب من يعتبر التعنيس. واختلف في حده اختلافاً كثيراً من 
دون الثلاثين إلى الستين» والذي يحكم له بحكم الرشد وإن علم سفهه فمنها السفيه إذا لم تنبت 
عليه ولاية من قبل أبيه» ولا من قبل السلطان على مشهور مذهب مالكء خلافاً لابن القاسم 
الذي يعتبر نفس الرشد لا نفس الولاية» والبكر اليتيمة المهملة على مذهب سحنون. وأما الذي 
يحكم عليه بالسفه بحكم ما لم يظهر رشده: فالابن بعد بلوغه في حياة أبيه على المشهور في 
المذهب, وحال البكر ذات الأب التي لا وصي لها إذا تزوجت ودخل بها زوجها ما لم يظهر 
رشدهاء وما لم تبلغ الحد المعتير في ذلك من السنين عند من يعتبر ذلك» وكذلك اليتيمة الي لا 
وصي لها على مذهب من يرى أن أفعالها مردودة. وأما الحال التي يحكم فيها بحكم الرشد حتى 
يتبين السفه: فمنها حال البكر المعنس عند من يعتبر التعنيس» أو التي دخل بها زوجها ومضى 
لدخوله الحد المعتبر من السنين عند من يعتبر الحدء وكذلك حال الإبن ذي الأب إذا بلغ وجهلت 
حاله على إحدى الروايتين» والابنة البكر بعد بلوغها على الرواية التي لا تعتبر فيها دخوها مع 
زوجها. فهذه هي جمل ما في الكتاب والفروع كثيرة. 


الم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا 
١‏ - كتاب التفليس 

والنظر في هذا الكتاب فيا هو الفلس» وفي أحكام المفلسء فنقول: إن الإفلاس في الشرع 
يطلق على معنيين: 

أحدهما: أن يستغرق الدين مال المدين» فلا يكون في ماله وفاء بديونه. 

والثاني: أن لا يكون له مال معلوم أصلاًء وفي كلا الفلسين قد اختلف العلماء في أحكامه. 

فأما الحالة الأولى وهي إذا ظهر عند الحاكم من فلسه ما ذكرناء فاختلف العلماء في ذلك هل 
ا ا ا ل ل ا 
أم ليس له ذلك؟ بل يحبس حتى يدفع إِلب جنيع ماله على أي نسبة اتفقت تفقت أو لمن اتفق منهمء 
وهذا الخلاف بعينه يتصور فيمن كان له مال يفي بدينه» فأبى أن ينصف غرماءه؛» هل يبيع عليه 
الخاكم تسمه غلييم آم مبد حي يعطيي بيذد ها علي؟ «المهوي يتولون . يبيع الحاكم ماله 
عليه فينصف منه غرماءه أو غريمه إن كان ملياًء أو يحكم عليه بالإفلاس إن ل يف ماله بديونه» 
ويحجر عليه التصرف فيه وبه قال مالك والشافعيء وبالقول الآخر قال أبو حنيفة وجماعة من 
أهل العراق. 

وحجة مالك والشافعي حديث معاذ بن جبل: «أَنّهُ كر دنه في عَهْدِ رَسولٍ الله يكل قلم يذ 
عُرماءه عَلى أَنْ جَعَلَه هَم ووقالةة "بعرت ان نل دري أن يكل أيه عن عيذ 
رَسُولٍ الل يكل فِي تمر ابْتَاعَهَا كير دن فَقَالَ رَسُولُ الل يكلله: ١تَصَدّهُوا‏ علي فَتصَدَّقَ النَاسُ 

كلد مل بل كيت ون دَيْئِهء فَقَالَ رَسُولٌُ الله يكللة: «خحُذُوا مَا وَجَذْتُمْ ولس لكُمْ إلا ك0" 
وحديث عمر في القضاء عل الركل المقلين وخبنيةة وقرله فيه ما بد كن الأسفع أُسيقع 


و موسه 


جهينه. ؛ رَضِيَ مِنْ دينه وَأَمَائَِه أن يُقَالَ: م سَبَقَ الَاجٌ» وَإِنَّهُ ادا مُعْرضًاء َأ صْبَّحَ قد رِينَ عَلَيْه فَمَنْ 

)١(‏ (ضعيف) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (177) وعبدالرزاق في «المصنف» (19197) وأبو بكر المروزي في «مسند أبي 
بكر» (9) والطبراني في «الأوسط» (599) والدارقطني (4/ 3 والحاكم (؟/08) والبيهقي (18/7) والعقيلٍ 
في «الضعفاء» (59). 
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كَانَ لَهُ عَلَيْهِ كين مَليأيم00". وأيضاً من طريق المعنى» فإنه إذا كان المريض محجوراً عليه لمكان 
ورثته» فأحرى أن يكون المدين محجوراً عليه لمكان الغرماء» وهذا القول هو الأظهر؛ لأنه أعدل 
والله أعلم. وأما حُسجَج الفريق الثاني الذين قالوا بالحبس حتى يعطي ما عليه أو يموت محبوساً 
حي باصي حا ماله وياستمه عل الخرمان اقمنها حدريك جار بن بدالا ون لماحو أبره 
د وَعَلَيِْ ين فلا طالب ارماك قال جارد: يت الى يكل َكَلّميْه سأَكُم أن يَقْبلُوا مني 

اطي وَيخُو بي فاب لم يُْطِهمْ رشول اله تك حَانطي؛ قَالَ: «وَلكِنْ سَأَغْدُو عَلَيْكَ قَالَ: 


2 


فَعَذَا عَلَيْنَا حِِنَ أَصْبَحَ فَطَافَ 2 فَدَعَا ذ فِي تَمَرِهَا بِالبرَكة قَالّ: فَجَدَّدْتَا فَقَضَيْتُ منها 
حُقُوفَهُم وَبَقِيَ مِنْ ثّمْرِهَا ب َيه" وبما روي ل أنه «مات أسيد بن الحضير وعليه عشرة آلاف 
درهمء فدعا عمر بن الخطاب غرماءه. فقبلهم أرضه أربع سنين ما لهم عليه»”". قالوا: فهذه 
الآثار كلها ليس فيها أنه بيع أصل في دين. قالوا: يدل على حبسه قوله يكِ: «لٌ الوَاجِدٍ تل عر رَضَهُ 
وَعْقَويَئَة) 7 قالواة' العقوبة عي حيسة: وون| شبهوا 'انتتعتاق أصول العقار عليه باستفاق 
إجازته» وإذا قلنا إن المفلس محجور عليه فالنظر في ماذا يحجر عليه» وبأي ديون تكون المحاصة 
في ماله وفي أي شيء من ماله تكون المحاصة» وكيف تكون؟ فأما المفلس فله حالان: حال في 
وقت الفلس قبل الحجر عليه» وحال بعد الحجر. فأما قبل الحجر فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله 
عند مالك بغير عوض. إذا كان ما لا يلزمه ومما لا تجري العادة بفعله» وإنما اشترط إذا كان مما لا 
يلزمه؛ لأن له أن يفعل ما يلزم بالشرع وإن لم يكن بعوض كنفقته على الآباء المعسرين أو الأبناء» 
وإنما قبل ما لم تجر العادة بفعله. لأن له إتلاف اليسير من ماله بغير عوضء كالأضحية والنفقة في 
العيد والصدقة اليسيرة» وكذلك تراعى العادة في إنفاقه في عوض كالتزوج والنفقة على الزوجة» 
ويجوز بيعه وابتياعه ما لم تكن فيه محاباة» وكذلك يجوز إقراره بالدين لمن لا يتهم عليه. واختلف 
قول مالك في قضاء بعض غرمائه دون بعض وفي رهنه. 

وأما جمهور من قال بالحجر على المفلس فقالوا: هو قبل الحكم كسائر الناس» وإنما ذهب 
(1) (ضعيف) أخرجه مالك في «الموطأ» )١9١1(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (71510) والبيهقي .)١151/٠١(‏ 
(") أخرجه البخاري (5740) وأبو داود )١885(‏ والنسائي (77"8) وابن ماجه (5 47 ؟7). 


(”) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (9/ 44 ). 
(:) (حسن) أخرجه أبو داود (/357) والنسائي (5190) وابن ماجه (571؟) وأحمد (5/ 378) والحاكم )1١7/5(‏ 


.)0١ /”( والبيهقي‎ 


واللي: تأخير سداد الدّيْنَ من قادر من غير عذر والواجد: الغني القادر على السداد. ويحل عرضه: أي يُذكر في غيبته بسوء. 


كناب التفليس ام 


الجمهور لهذا؛ لأن الأصل هو جواز الأفعال حتى يقع الحجرء ومالك كأنه اعتبر المعنى نفسه. 
وهو إحاطة الدين بماله لكن لم يعتبره في كل حالء لأنه يجوز بيعه وشراؤه إذا لم يكن فيه محاباة» 
ولايجوزه للمحجور عليه. وأما حاله بعد التفليس فلا يجوز له فيها عند مالك بيع ولا شراء ولا 
أخذ ولا عطاءء لا يجوز إقراره بدين في ذمته لقريب ولا بعيد» قيل: إلا أن يكون لواحد منهم بينة» 
وقيل: يجوز لمن يعلم منه إليه تقاض. واختلف في إقراره بهال معين» مثل القراض والوديعة على 
ثلاثة أقوال في المذهب: بالجواز, والمنع» والثالث بالفرق بين أن يكون على أصل القراض أو 
الوديعة ببينة أو لا تكونء فقيل: إن كانت صدق وإن لم تكن لم يصدق. واختلفوا من هذا الباب في 
ديون المفلس المؤجلة هل تحل بالتفليس أم لا؟ فذهب مالك إلى أن التفليس في ذلك كالموت» 
وذهب غيره إلى خلاف ذلك. وجمهور العلماء على أن الديون تحل بالموت. قال ابن شهاب: مضت 
السنة بأن دينه قد حل حين مات. وحجتهم أن الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء 
الدين» فالورثة في ذلك بين أحد أمرين: إما أن لا يريدوا أن يؤخروا حقوقهم في المواريث إلى محل 
أجل الدين فيلزم أن يجعل الدين حالاء وإما أن يرضوا بتأخير ميراثهم حتى تحل الديون فتكون 
الديون حينئذ مضمونة في التركة خاصة لا في ذممهم؛ بخلاف ما كان عليه الدين قبل الموت؛ لأنه 
كان في ذمة الميت» وذلك يحسن في حق ذي الدين. ولذلك رأى بعضهم أنه إن رضي الغرماء 
بتحمله في ذتمهم أبقيت الديون إلى أجلهاء وممن قال بهذا القول ابن سيرين واختاره أبو عبيد من 
فقهاء الأمصارء لكن لا يشبه الفلس في هذا المعنى الموت كل الشبه» وإن كانت كلا الذمتين قد 
خربت فإن ذمة المفلس يرجى الال لها بخلاف ذمة الميت. وأما النظر فيهما يرجع به أصحاب 
الديون من مال المفلس فإن ذلك يرجع إلى الجنس والقدر. أما ما كان قد ذهب عين العوض الذي 
استوجب من قبله الغريم على المفلس فإن ديئه في ذمة المفلس. وأما إذا كان عين العوض باقيا 
بعينه لم يفت إلا أنه لم يقبض ثمنه. فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار على أربعة أقوال: 

الأول: أن صاحب السلعة أحق بها على كل حال إلا أن يتركها ويختار المحاصة» وبه قال 
الشافعي وأحمد وأبو ثور. 

والقول الثاني: ينظر إلى قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس فإن كانت أقل من الثمن خير 
صاحب السلعة بين أن يأخذها أو يحاص الغرماء. وإن كانت أكثر أو مساوية للثمن أخذها 
بعينهاء وبه قال مالك وأصحابه. 


٠. 
م٠6‎ 


والقول الثالث: تقوم السلعة بين التفليس» فإن كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه قفى 


1 بداية المجتهد 


له بهاء أعني: للبائع» وإن كانت أكثر دفع إليه مقدار ثمنه ويتحاصون في الباقي وبهذا القول قال 
جماعة من أهل الأثر. ش 

والقول الرابع: أنه أسوة الغرماء فيها على كل حال؛ وهو قول أبي حنيفة وأهل الكوفة» 
والأصل في هذه المسألة ما ثبت من حديث أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «أيا رَجُلٍ أَكْنّسَ 
أدْركَ الرَجُلٌ مَالهُ بِعَبِيه 5 نهو أكن يذو قارو وها اديت عرلعه مالك و شار ول الم 
وألفاظهم متقاربةه وهذا اللفظ لمالك» فمن هؤلاء من مله على عَمومه وهو الفريق الأول» 
ومنهم من خصصه بالقياس وقالوا: إن معقوله إن هو الرفق بصاحب السلعة لكون سلعته باقية» 
وأكثر ما في ذلك أن يأخذ الثمن الذي باعها به فإما أن يعطي في هذه الحال الذي اشترك فيها مع 
الغرماء أكثر من ثمنها فذلك مخالف لأصول الشرعء وبخاصة إذا كان للغرماء أخذها بالثمن ىا 
قال مالك. وأما أهل الكوفة فردوا هذا الحديث بجملته لمخالفته للأصول المتواترة على طريقتهم 
في رد الخير الواحد إذا خالف الأصول المواترة: لكون ختر الواحد مظدوناء والأصول يقينية 
مقطوع بهاء كى] قال عمر في حديث فاطمة بنت قيس: ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبينا الحديث 
امرأة. ورواه عن علي» أنه قضى بالسلعة للمفلسء وهو رأى ابن سيرين» وإبراهيم من التابعين. 
وربما احتجوا بأن حديث أب هريرة مختلف فيه. وذلك أن الزهري روى عن أب بكر بن 
07 4 َل قال: «أيّ) رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَْلّسَ فَوَجَدَ بَعض غْرمائِه 
مَالَهُبعبْيه فَهَوَ فْهُوَ أسوَةٌ الغرّماءِ»!"', وهذا الحديث أولى؛ لأنه موافق للأصول الثابتة. قالوا: 0 
واي ارسي جات ل لاسو 
التأويل بها ورد في لفظ حديث أب هريرة في بعض الروايات من ذكر البيع'"» وهذا كله عند 
الجميع بعد قبض المشتري السلعة» فأما قبل القبض فالعلاء متفقون أهل الحجاز وأهل العراق أن 
صاحب السلعة أحق بها لأنها في ضمانه» واختلف القائلون بهذا الحديث إذا قبض البائع بعض 
الثمن» فقال مالك: إن شاء أن يرد ما قبض ويأخذ السلعة كلهاء وإن شاء حاص الغرماء في) بقي 


.)١1589( والبخاري (507 ؟) ومسلم‎ )١1787( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(؟) (صحيح) أخرجه أبو داود (70757) وابن الجارود في «المنتقى» (77) من هذه الطريق» وذكر نحوه. لكنه فرق بين من 
أفلس ومن مات» فمن أدرك متاعه عند من أفلس ولم يقبض منه شيئا فالمتاع له. وإن قبض منه شيًا فهو أسوة الغرماء؛ 
ومن أدرك متاعه عند من مات فهو أسوة الغرماء. 

() انظر التعليق السابق. 
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من سلعته» وقال الشافعي: بل يأخذ ما بقي من سلعته ب| بقي من الثمن» وقالت جماعة من أهل 
العلم داود وإسحاق وأحمد: إن قبض من الثمن شيئاً فهو أسوة الغرماء. وحجتهم ما روى مالك 
عن ابن شهاب عن أن بكر بن عبدالرحن أن رسول الله كللذ قال: «لي) رَجْل بَاعَ متَاَا فلس 
الَِّي ابَْاعَُ مِنْهُ وَ يعض الَّذِي بَاعَهُ شًَْا فَوَجَدَهُ ينه َهُوَ أَحَقٌّ به إن مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ 
قَصَاحِبٌ لاع أَشوَةٌ المُرمَاِ”'' وهو حديث وإن أرسله مالك فقد أسنده عبدالرزاق» وقد روي 
من طريق الزهري عن أبي هريرة فيه زيادة بيان» وهو قوله فيه: اقِْ كان بض مِنْ مي فهو 
أَسْوَةٌ العْرّمَاءِ”"» ذكره أبو عبيد في كتابه في الفقه وخرجه. وحجة الشافعي أن كل السلعة أو 
بعضها في الحكم الواحدء ولم يختلفوا أنه إذا فوت المشتري بعضها أن البائع أحق بالمقدار الذي 
أدرك من سلعته إلا عطاء فإنه قال: إذا فوت المشتري بعضها كان البائع أسوة الغرماء. واختلف 
الشافعي ومالك في الموت هل حكمه حكم الفلس أم لا؟ فقال مالك: هو في الموت أسوة 
الغرماء» بخلاف الفلسء وقال الشافعي: الأمر في ذلك واحد. وعمدة مالك ما رواه عن ابن 
شهاب عن أبي بكرء وهو نص في ذلكء وأيضاً من جهة النظر إن فرقاً بين الذمة في الفلس 
والموت» وذلك أن الفلس ممكن أن تثري حاله فيتبعه غرماؤه ب| بقي عليه» وذلك غير متصور في 
الموت. وأما الشافعي فعمدته ما رواه ابن أبي ذئب بسنده عن أبي هريزة قال: قال رسول الله كَك: 
ديا جل مَاتَ أَوْ كَلَسَ قَصَاحِبُ اماع أَحنٌ 0" فسوى في هذه الرواية بين اموت والفلس. 
قال: 58 ابن أى تنه أن من حذيك ابوشنهات:ة لأن حديث ابن شهاب مرسل وهذا 
مسندء ومن طريق المعنى فهو مال لا تصرف فيه لمالكه إلا بعد أداء ما عليه» فأشبه مال المفلس» 
وقياس مالك أقوى من قياس الشافعي» وترجيح حديثه على حديث ابن أبي ذئب من جهة أن 
موافقة القياس له أقوى» وذلك أن ما وافق من الأحاديث المتعارضة قياس المعنى فهو أقوى مما 
وافقه قياس الشبه؛ أعني: أن القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه؛ والموافق لحديث 
مالك قياس معنى» ومرسل مالك خرجه عبدالرزاق. ش 


)١(‏ (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأً» )١787(‏ وعنه أبو داود (7070) مرسلاً ووصله أبو داود (7؟70) انظر التعليق 


قبل السابق. 
ووصله أيضًا عبدالرزاق )١6١154(‏ من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
)00 صحيح) تقدم تخريجه آنفاً. 


() (ضعيف) أخرجه أبو داود الطيالسى في «مسنده» (11180) وعنه أبو داود السجستاني (9"017) وابن ماجه (1750). 


ادلم بداية المجتهد 


فسبب الخلاف تعارض الآثار في هذا المعنى والمقاييس» وأيضاً فإن الأصل يشهد لقول 
مالك في الموتء أعني: أن من باع شيئاً فليس يرجع إليهء فهالك رحمه الله أقوى في هذه المسألة» 
والشافعي إن ضعف عنده فيها قول مالك لما روي من المسند المرسل عنده لا يجب العمل به. 
واختلف مالك والشافعي فيمن وجد سلعته بعينها عند المفلس وقد أحدث زيادة مثل أن تكون 
أرضاً يغرسها أو عرصة يبنيهاء فقال مالك: العمل الزائد فيها هو فوت» ويرجع صاحب شريك 
الغرماء. وقال الشافعي: بل حير البائع بين أن يعطي قيمة ما أحدث المشتري في سلعته ويأخذهاء 
أو أن يأخذ أصل السلعة ويحاص الغرماء في الزيادة» وما يكون فوتاً ما لا يكون فوتاً في مذهب 
مالك منصوص في كتبه المشهورة. 

وتحصيل مذهب مالك فيا يكون الغريم به أحق من سائر الغرماء في الموت والفلسء أو في 
الفلس دون الموت أن الأشياء المبيعة بالدين تنقسم في التفليس ثلاثة أقسام: عرض يتعين» وعين 
اختلف فيه هل يتعين فيه أم لا؟ وعمل لا يتعين: فأما العرض فإن كان في يد بائعه لم يسلمه حتى 
أفلس المشتريء فهو أحق به في الموت والفلسء وهذا ما لا خلاف فيه» وإن كان قد دفعه إلى 
المشتري ثم أفلس وهو قائم بيده؛ فهو أحق به من الغرماء في الفلس دون الموتء ولحم عنده أن 
يأخذوا سلعته بالشمن» وقال الشافعي: ليس لهمء وقال أشهب: لا يأخذونها إلا بالزيادة يحطونها 
عن المفلسء» وقال ابن الماجشون: إن شاءوا كان الثمن من أموالهم أو من مال الغريم» وقال ابن 
كنانة: بل يكون من أموالهمء وأما العين فهوأحق بها في الموت أيضاًء والفلس ما كان بيده. 
واختلف إذا دفعه إلى بائعه فيه ففلّس أو مات وهو قائم بيده يعرف بعينه» فقيل: إنه أحق به 
كالعروض في الفلس دون الموت وهو قول ابن القاسم. وقيل: إنه لا سبيل له عليه» وهو أسوة 
الغرماء» وهو قول أشهبء والقولان جاريان على الاختلاف في تعيين العين» وأما إن لم يعرف 
بعينه فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس. وأما تعمل الذي لا يتعين فإن أفلس المستأجر قبل أن 
يستوفي عمل الأجير كان الأجير أحق با عمله في الموت والفلس جميعاًء كالسلعة إذا كانت بيد 
البائع في وقت الفلسء وإن كان فلسه بعد أن استوفى عمل الأجيرء فالأجير أسوة الغرماء بأجرته 
التي شارطه عليها في الفلس والموت جميعاً على أظهر الأقوالء إلا أن تكون بيده السلعة التي 
استؤجر على عملهاء فيكون أحق بذلك في الموت والفلس جميعاًء لأنه كالرهن بيده؛ فإن أسلمه 
كان أسوة الغرماء بعمله. إلا أن يكون له فيه شيء أخرجه فيكون أحق به في الفلس دون الموت. 
وكذلك الأمر عنده في فلس مكتري الدواب إن استكرى أحق بط عليه من المتاع في الموت 
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والفلس جميعاًء وكذلك مكتري السفينة» وهذا كله شبهه مالك بالرهن وبالجملة فلا خلاف في 
مذهبه أن البائع أحق با في يديه في الموت والفلس» وأحق بسلعته القائمة الخارجة عن يده في 
الفلس دون الموت» وأنه أسوة الغرماء في سلعته إذا فاتتء وعندما يشبه حال الأجير عند 
أصحاب مالكء وبالجملة البائع منفعة بالبائع الرقبة» فمرة يشبهون المنفعة التي عمل بالسلعة 
التي لم يقبضها المشتري فيقولون: هو أحق بها في الموت والفلس»ء ومرة يشبهونه بالتي خرجت من 
يده ولم يمت فيقولون: هو أحق بها في الفلس دون الموت» ومرة يشبهون ذلك بالموت الذي فاتت 
فيه فيقولون: هو أسوة الغرماء. ومثال ذلك اختلافهم فيمن استؤجر على سقي حائط فسقاه. 
حتى أثمر الحائط» ثم أفلس المستأجر فإنهم قالوا فيه الثلاثة الأقوال» وتشبيه بيع المنافع في هذا 
الباب ببيع الرقاب هو شيء -فيا أحسب- انفرد به مالك دون فقهاء الأمصارء وهو ضعيف؛ 
لأن قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق للأصول يضعفء ولذلك ضعف عند قوم القياس 
على موضع الرخصء ولكن انقدح هنالك قياس علة» فهو أقوىء ولعل المالكية تدعي وجود هذا 
المعنى في القياس» ولكن هذا كله ليس يليق بهذا المختصر. 

ومن هذا الباب اختلافهم في العبد المفلس المأذون له في التجارة» هل يتبع بالدين في رقبته أم 
لا؟ فذهب مالك وأهل الحجاز إلى أنه إنما يتبع با في يده لا في رقبته» ثم إن أعتق با بقي عليه 
ورأى قوم أنه يباع» ورأى قوم أن الغرماء يخيرون بين بيعه وبين أن يسعى في بقي عليه من الدين» 
وبه قال شريحء وقالت طائفة: بل يلزم سيده ما عليه وإن لم يشترطه. فالذين لم يروا بيع رقبته 
قالوا: إن عامل الناس على ما في يده فأشبه الحر» والذين رأوا بيعه شبهوا ذلك بالجنايات التي 
يجني» وأما الذين رأوا الرجوع على السيد با عليه من الدين» فإنهم شبهوا ماله بهال السيد إذ كان 
له انتزاعه. 

فسبب الخلاف هو تعارض أقيسة الشبه في هذه المسألة» ومن هذا المعنى إذا أفلس العبد 
والمولى معاً بأي يبدأء هل بدين العبد» أم بدين المولى؟ فالجمهور يقولون: بدين العبد؛ لأن الذين 
داينوا العبد إن) فعلوا ذلك ثقة با رأوا عند العبد من المال» والذين داينوا المولى لم يعتدوا بهال 
العبد» ومن رأى البدء بالمولى قال: لآن مال العبد هو في الحقيقة للمولى. 

فسبب الخلاف تردد مال العبد بين أن يكون حكمه حكم مال الأجنبي أو حكم مال السيد. 
وأما قدر ما يترك للمفلس من ماله فقيل في المذهب: يترك له ما يعيش به هو وأهله وولده الصغار 
الأيام» وقال في الواضحة والعتبية: الشهر ونحوه؛ ويترك له كسوة مثله» وتوقف مالك في كسوة 
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زوجته لكونها هل تجب لها بعوض مقبوضء وهو الانتفاع بها أو بغير عوضء وقال سحنون: لا 
يترك له كسوة زوجته» وروى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه» وبه قال ابن كنانة» 
واختلفوا في بيع كتب العلم عليه على قولين» وهذا مبني على كراهية بيع كتب الفقه أو لا كراهية 


ذلك. 
وأما معرفة الديون التي يحاصٌ بها من الديون التي لا يحاص بها على مذهب مالك فإنها 
تنقسم أولا إلى قسمين: 


أحدهما: أن تكون واجبة عن عوض. 

والثاني: أن تكون واجبة من غير عوض. 

فأما الواجبة عن عوضء فإنها تنقسم إلى عوض مقبوضء وإلى عوض غير مقبوضء فأما ما 
كانت عن عوض مقبوضء وسواء كانت مالاً أو أرش جناية» فلا خلاف في المذهب أن محاصة 
الغرماء بها واجبة. وأما ما كان عن عوض غير مقبوض. فإن ذلك ينقسم خمسة أقسام: 

أحدها: أن لا يمكنه دفع العوضء بحال كنفقة الزوجات لا يأتي من المدة. 

والثاني: أن لا يمكنه دفع العوضء ولكن يمكنه دفع ما يستوفي فيه. مثل أن يكتري الرجل 
الدار بالنقد» أو يكون العرف فيه النقدء ففلس المكتري قبل أن يسكن أو بعد ما سكن بعض 
السكنى وقبل أن يدفع الكراء. 

والثالث: أن يكون دفع العوض يمكنه وطرحه كرأس مال السلم إذا أفلس المسلم إليه قبل 
دفع رأس المال. 

والرابع: أن يمكنه دفع العوض ولا يلزمه مثل السلعة إذا باعها ففلس امبتاع قبل أن يدفعها 
إليه البائع. 

والخامس: أن لا يكون إليه تعجيل دفع العوضء مثل أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في 
عروض إلى أجل فيفلس المسلم قبل أن يدفع رأس المال» وقبل أن يحل أجل السلم. 

فأما الذي لا يمكنه دفع العوض بحال فلا محاصة في ذلك. إلا في مهور الزوجات إذا فلس 
الزوج قبل الدخول. وأما الذي لا يمكنه دفع العوض ويمكنه دفع ما يستوفي منه مثل المكتري 
يفلس قبل دفع الكراء» فقيل للمكري: المحاصة بجميع الثمن وإسلام الدار للغرماء» وقيل: ليس 
له إلا المحاصة با سكن ويأخذ داره» وإن كان لم يسكن فليس له إلا أخذ داره. وأما ما يمكنه دفع 
العوض ويلزمه وهو إذا كان العوض عيئاء فقيل: يحاص به الغرماء في الواجب له بالعوض 


ويدفعه» فقيل: هو أحق به وعلى هذا لا يلزمه دفع العوض. وأما ما يمكنه دفع العوضء ولا 
يلزمه فهو بالخيار بين المحاصة والإمساك, وذلك هو إذا كان العوض عيناً. وأما إذا لم يكن إليه 
تعجيل العوض.ء مثل أن يفلس المسلم قبل أن يدفع رأس المال» وقبل أن يحل أجل السلمء فإن 
رضي المسلم إليه أن يعجل العروض ويحاصص الغرماء برأس مال السلم» فذلك جائز إن رضي 
بذلك الغرماءء» فإن أبى ذلك أحد الغرماء حاص الغرماء برأس المال الواجب له فييم| وجد للغريم 
من مال» وفى العروض التي عليه إذآ حَلَتَ؛ٍ لأنها من مال المفلس» وإن شاءوا أن يبيعوها بالنقد 
ويتحاصوا فيها كان ذلك لمم. وأما ما كان من الحقوق الواجبة عن غير عوض. فإن ما كان منها 
غير واجب بالشرع بل بالالتزام كالهبات والمتزقائف كل قاض :قها ونا مااكان منها راع 
بالشرع كنفقة الآباء والأبناء» ففيها قولان: 

أحدهما: أن المحاصة لا تجب بباء وهو قول ابن القاسم. 

والثاني: أنها تجب بها إذا لزمت بحكم من السلطان» وهو قول أشهب. 

وأما النظر الخامس وهو معرفة وجه التحاصء فإن الحكم في ذلك أن يصرف مال الغريم 
من جنس ديون الغرماء» وسواء كان مال الغرماء من جنس واحده أو من أجناس مختلفة» إذ كان 
لا يقتضى في الديون إلا ما هو من جنس الدين إلا أن يتفقوا من ذلك على شيء يجوز. واختلفوا 
من هذا الباب في فرع طارئ» وهو إذا هلك مال المحجور عليه بعد الحجر وقبل قبض الغرماء: 
من مصيبته؟ فقال أشهب: مصيبته من المفلس» وقال ابن الماجشون: مصيبته من الغرماء إذا وقفه 
السلطان. وقال ابن القاسم: ما يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغريم؛ لأنه إن) يباع على ملكه؛ وما لا 
يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغرماء مثل أن يكون امال عيناً والدين عيناء كلهم روى قوله عن 
مالك. وفرق أصبغ بين الموت والفلس فقال: المصيبة في الموت من الغرماء» وفي الفلس من 
المفلس. فهذا هو القول في أصول أحكام المفلس الذي له من المال ما لا يفي بديونه. وأما المفلس 
الذي لا مال له أصلاًء فإن فقهاء الأمصار مجمعون على أن العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى 
وقت ميسرته» إلا ما حكي عن عمر بن عبدالعزيز أن لهم أن يؤاجروه؛ وقال به أحمد من فقهاء 
الأمصارء وكلهم مجمعون على أن المدين إذا ادعى الفلسء ولم يعلم صدقه؛ أنه يحبس حتى يتبين 
صدقهء أو يقر له بذلك صاحب الدينء فإذا كان ذلك خلي سبيله. وحكي عن أبي حنيفة أن 
لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار» وإنما صار الكل إلى القول بالحبس في الديون» وإن كان لم يأت 
في ذلك أثر صحيح؛ لأن ذلك أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعضء وهذا 


5م بداية المجتهد 
3 النبىّ يِه حَبّسَ رجلا فى مهما خرّجه في) أحسب أبوي او والمحجورون عند مالك: 
وخالفه في ذلك الأكثر. وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا الكتاب. 


.)54175( والنسائي‎ )١517( (حسن) أخرجه أبو داود (7570) والترمذي‎ )١( 


كتاب الصلح اكلم 


ااام 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلي| 


"- كتاب الصلح 

والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى: اإوَأَلصّلمْ َي [النساء. : 178]. وما روي عن النبي 
يله مرفوعاً وموقوفاً على عمر: «إِنضَاءُ الصّلْح جَائِرْ رييْنَ الُشلِنَ إِلّا صُلْحًا أَحَلّ حَرَامًا أو حَرَّمَ 
2و" وائلق المنلمرة صل جواده عل الاتر انه واختلفوا في جوازه على الإنكار» فقال مالك 
وأبو حنيفة: يجوز على الإنكار» وقال الشافعي: لا يجوز على الإنكار؛ لأنه من أكل المال بالباطل 
من غير عوضء والمالكية تقول فيه عوضء وهو سقوط الخصومة واندفاع اليمين عنه» ولا 
خلاف في مذهب مالك أن الصلح الذي يقع على الإقرار يراعى في صحته ما يراعى في البيوع؛ 
فيفسد ب) تفسد به البيوع من أنواع الفساد الخاص بالبيوع ويصح بصحته. وهذا هو مثل أن يدعي 
إنسان على آخر دراهم فيصاحه عليها بعد الإقرار بدنانير نسيئة» وما أشبه هذا من البيوع الفاسدة 
من قبل الربا والغرر. 

وأما الصلح على الإنكار فالمشهور فيه عن مالك وأصحابه أنه يراعى فيه من الصحة ما 
يراعى في البيوع» مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم فيتكرء ثم يصالحه عليها مؤجلة» فهذا لا 
يجوز عند مالك وأصحابه» وقال أصبغ: هو جائز؛ لآن المكروه فيه من الطرف الواحدء وهو من 
جهة الطالب؛ لأنه يعترف أنه أخذ دنانير نسيئة في دراهم حلت له. وأما الدافع فيقول: هي هبة 
مني. وأما إن ارتفع المكروه من الطرفين» مثل أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه دنانير أو 
دراهم» فينكر كل واحد منهما صاحبه» ثم يصطلحان على أن يؤخر كل واحد منهما صاحبه فيها 
يدعيه قبَلّه إلى أجل» فهذا عندهم هو مكروه. أما كراهيته فمخافة أن يكون كل واحد منهما 
صادقاًء فيكون كل واحد منها قد أنظر صاحبه لإنظار الآخر إياه فيدخله أسلفني وأسلفك. 

وأما وجه جوازه؛ فلآن كل واحد منههما إن) يقول ما فعلت إن) هو تبرع مني» وما كان يجب 
علي شيء» وهذا النحو من البيوع قيل: إنه يجوز إذا وقع» وقال ابن الماجشون: يفسخ إذا وقع عليه 
)١(‏ (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (045) وأحمد (757/5) والدارقطني (7/5؟) والحاكم (59/5) والبيهقي 


(5/ 254 10) مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولم يذكر في أوله: (إمضاء). 
وأما الموقوف فأخرجه الدارقطني )7١1/5(‏ والبيهقي (5/ 50) وابن حزم في «المحلى» (4/ )١1077‏ عن عمر رضي الله عنه. 


تله بداية المجتهد 


أثر عقده» فإن طال مضى» فالصلح الذي يقع فيه مما لا يجوز في البيوع هو في مذهب مالك على 


ثلاثة أقسام: صلح يفسخ باتفاق» وصلح يفسخ باختلاف» وصلح لا يفسخ باتفاق إن طال» وإن 


كتاب الكفالة ىم 


الام 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليها 
؟4- كتاب الكفالة 


واختلف العلماء في نوعها وفي وقتهاء وني الحكم اللازم عنهاء وفي شروطهاء وني صفة 
لووقا رق خلها. وا اماد كالة4 وسمالةدوشوانةة وزغافف قام ابزاع ا لفو عانة اله 
بالنفسء وحمالة بالمال. أما الحالة بالمال فثابتة بالسنة» ومجمع عليها من الصدر الأول» ومن فقهاء 
الأمصار. وحكي عن قوم أنها ليست لازمة تشبيهاً بالعدة وهو شاذ. والسئة التي صار إليها 
الجمهور ني ذلك هو قوله يكل «الرَّعِيمُ غَارِمٌ)”". وأما الحالة بالنفس وهي التي تعرف بضمان 
الوجه. فجمهور فقهاء الأمصار على جواز وقوعها شرعاً إذا كانت بسبب المال. وحكي عن 
الشافعي في الجديد أنها لا تجوزء وبه قال داود» وحجتهما قوله تعالى: َال معاد أل أن تأخْدَ إل 
مَن وَجَدَنًا مَتَنْسَنَا عِنْدَمة [يؤسف: 894]» ولأنها كفالة بنفس فأشبهت الكفالة في الحدود. 
8 وحجة من أجازها عموم قوله يكلة: «الرَعِيمُ غَارِمٌ) وتعلقوا بأن في ذلك مصلحة:؛ وأنه مروي عن 
. الصدر الأول» وأما الحكم اللازم عنهاء فجمهور القائلين بحمالة النفس متفقون على أن المتحمل 
عنه إذا مات لم يلزم الكفيل بالوجه شيء» وحكي عن بعضهم لزوم ذلك. وفرق ابن القاسم بين 
أن يموت الرجل حاضراً أو غائباً فقال: إن مات حاضراً؛ لم يلزم الكفيل شيء» وإن مات غائباً 
نظره فإن كانت المسافة التي بين البلدين مسافة يمكن الحميل فيها إحضاره في الأجل المضروب 
له في إحضاره» وذلك في نحو اليومين إلى الثلاثة ففرط. غرم وإلا لم يغرم. واختلفوا إذا غاب 
المتحمل عنه ما حكم الحميل بالوجه على ثلاثة أقوال: 

ره و م 00 

والقول الثاني: إنه يحبس يس الحضيل إلى أن يني به أو يعلم موته» وهو قول أبي جنيفة وأهل 
العراق. 00 8 

والقول الثالث: أنه ليس عليه إلا أن يأتي به به إذا علم موضعه؛ ومعنى ذلك أن لا يكلف 


.)88 /5( والبيهقي‎ )1١ /7( وأحمد (5/ 75017) والدارقطني‎ )١1170( (صحيح) أخرجه أبو داود (7070) والترمذي‎ )١( 
والرعيم: الكفيل. والغارم: الضامن.‎ 
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إحضاره إلا مع العلم بالقدرة على إحضاره. فإن ادعى الطالب معرفة موضعه على الحميل؛ 
وأنكر الحميل؛ كلف الطالب بيان ذلك. 

قالوا: ولا يحبس الحميل إلا إذا كان المتحمل عنه معلوم الموضعء فيكلف حينئذ إحضاره. 
وهذا القول حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه في الفقه عن جماعة من الناس واختاره. 
وعمدة مالك أن المتحمل بالوجه غارم لصاحب الحق فوجب عليه الغرم إذا غاب» وربما احتج 
هم بها روي عن ابن عباس: «أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ غَرِيمَهُ أن يُوْدّيَ إلبه مالهُ أو يُمْطِيهُ يلا فلم يقر 
حَنَّى حاكَمَهُ إلى الب يكل َتَحَمَلَ عَنْهُ رَسُولٌ الله يل ثُمَ أدّى الال ليده" قالوا: فهذا غرم في 
الحالة المطلقة. وأما أهل العراق فقالوا: إنم) يجب عليه إحضار ما تحمل به وهو النفس» فليس 
يجب أن يعدي ذلك إلى المال إلا لو شرطه على نفسه. وقد قال يكلكه: «المُؤْمنُونَ عِنْدَ شر وطِهغْ)”7' 
فإنم| عليه أن يحضره أو يحبس فيه فك أنه إذا ضمن المال فإنم| عليه أن يحضر المال أو يحبس فيه 
كذلك الأمر في ضمان الوجه. وعمدة الفريق الثالث أنه إنم) يلزمه إحضاره إذا كان إحضاره له تما 
يمكن» وحينئذ يحبس إذا لم يحضره. وأما إذا علم أن إحضاره له غير ممكن فليس يجب عليه 
إحضاره. كا أنه إذا مات ليس عليه إحضاره. قالوا: ومن ضمن الوجه فأغرم المال فهو أحرى أن 
يكون مغروراً من أن يكون غاراً. فأما إذا اشترط الوجه دون المال وصرح بالشرطء فقد قال 
مالك: إن المال لا يلزمه. ولا خلاف في هذا فيا أحسب؛ لأنه كان يكون قد ألزم ضد ما اشترطء 
فهذا هو حكم ضان الوجه. وأما حكم ضان المال» فإن الفقهاء متفقون على أنه إذا عدم 
المضمون أو غاب أن الضامن غارم. واختلفوا إذا حضر الضامن والمضمون وكلاهما موسر فقال 
الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق: للطالب أن يؤاخذ من 
شاء من الكفيل أو المكفول» وقال مالك في أحد قوليه: ليس له أن يأخذ الكفيل مع وجود المتكفل 
عنه. وله قول آخر مثل قول الجمهور. وقال أبو ثور: الحالة والكفالة واحدة» ومن ضمن عن 
رجل مالاً لزمه وبرئ المضمون. ولا يجوز أن يكون مال واحد على اثنين» وبه قال ابن أبي ليل 
وان كنرمة وين الشحة اراى أ الطالي قور له بطالة اناس كان امون عنه غانا أو 
حاضراًء غنياً أو عدياً حديث قبيصة بن المخارقي قال: خَحَمَلْتُ حمَالَةَ تَأتَيِتُ الي يكل َسَاَلْنَه 
عَنَْاه فَقَالّ: «نُخْرِجُهَا عَنْكَ وِنْ إبلٍ الصَّدَقَ ا قَِصَةُ إن اشألة لَا يل إلا فِي ثلاث وَدْكرَ 


046 /”( والبيهقي‎ )3١9 والحاكم (؟/‎ )١505( (صحيح) أخرجه أبو داود (/77237) وابن ماجه‎ )١( 
صحيح ) أخرجه أبو داود (7091) وتقدم.‎ نسح()1١(‎ 


كتاب الكفالة 36خ 


اذه - 


رَجُلا تحَمّلَ عمَالَةَ وَجُلٍ حَتى يُوّدها»”"". ووجه الدليل من هذا النبي يلِ أباح المسألة للمتحمل 
دون اعتبار حال المتحمل عنه. وأما محل الكفالة فهي الأموال عند ججهور أهل العلم لقوله يكة: 
«الرّعِيمُ غَارمٌ”"» أعني: كفالة المال وكفالة الوجه؛ وسواء تعلقت الأموال من قبل أموال أو من 
قبل حدود مثل المال الواجب في قتل الخطأء أو الصلح في قتل العمد أو السرقة التي ليس يتعلق 
بها قطع» وهي ما دون النصاب أو من غير ذلك. وروي عن أب حنيفة إجازة الكفالة في الحدود 
القصاصء أو في القصاص دون الحدود وهو قول عثمان البتي» أعني: كفالة النفس. وأما وقت ١‏ 
وجوب الكفالة بالمال» أعني: مطالبته بالكفيل» فأجمع العلماء على أن ذلك بعد ثبوت الحق على 
المكفول إما بإقرار وإما ببينة. وأما وقت وجوب الكفالة بالوجه» فاختلفوا هل تلزم قبل إثبات 
الحق أم لا؟ فقال قوم: إنها لا تلزم قبل إثبات الحق بوجه من الوجوه» وهو قول شريح القاضي 
والشعبي» وبه قال سحنون من أصحاب مالك. وقال قوم: بل يجب أخذ الكفيل بالوجه على 
إثبات الحق» وهؤلاء اختلفوا متى يلزم ذلك؟ وإلى كم من المدة يلزم؟ فقال قوم: إن أتى بشبهة 
قوية مثل شاهد واحد؛ لزمه أن يعطي ضامناً بوجهه حتى يلوح حقه. وإلا لم يلزمه الكفيل إلا أن 
يذكر بينة حاضرة في المصر» فيعطيه حميلاً من الخمسة الأيام إلى الجمعة» وهو قول ابن القاسم من 
أصحاب مالك, وقال أهل العراق: لا يؤخذ عليهم حميل قبل ثبوت الحق إلا أن يدعي بيئة 
حاضرة في المصر نحو قول ابن القاسمء إلا أنهم حدوا ذلك بالثلاثة الأيام يقولون: إنه إن أتى 
بشبهة؛ لزمه أن يعطيه حميلاً حتى يثبت دعواه أو تبطل؛ وقد أنكروا الفرق في ذلك والفرق بين 
الذي يدعي البينة الحاضرة والغائبة» وقالوا: لا يؤخذ حميل على أحد إلا ببينة» وذلك إلى بيان 
صدق دعواه أو إبطاها. 
وسبب هذا الاختلاف تعارض وجه العدل بين الخصمين في ذلكء فإنه إذا لم يؤخذ عليه 
ضامن بمجرد الدعوى لم يؤمن أن يغيب بوجهه فيعنت طالبه» وإذا أخذ عليه لم يؤمن أن تكون 
الدعوى باطلة فيعنت المطلوبء ولهذا فرق من فرق بين دعوى البينة الحاضرة والغائبة. وروي 
عن عَرَاك بن مالك قال: أقبل نفر من الأعراب معهم ظهر فصحبهم رجلان فباتا معهم» فأصبح 
جات فك كساه 25 م 
القوم وقد فقدوا كذا وكذا من إبلهم» فقال رسول الله يَكةِ لأحد الرجلين: «اذمَب واطلب» 
وحبس الآخرء فجاء با ذهب» فقال رسول الله يٍ لأحد الرجلين: «اسْتَغْفِر لِي»» فقال: غفر 


0 /0( والنسائي (7014) وأحمد‎ )١1540( وأبوداود‎ )٠١ 45( أخرجه مسلم‎ )١( 
زفة (صحيح) أخرجه أبو داود (076؟) والترمذي (17150) وتقدم.‎ 


52 بداية المجتهد 


هس 


الله لك؛ قال: «وَأَنتَ فَعَفَرَ الله لكَ وَكتَلَكَ فِي سَبِيلِه)”". خرج هذا الحديث أبو عبيد في كتابه 
بالفقه قال: وحمله بعض العلماء على أن ذلك كان من رسول الله حبساً قال: ولا يعجبني ذلك؛ 
لأنه لا يجب الحبس بمجرد الدعوىء وإنما هو عندي من باب الكفالة بالحق الذي لم يجب إذا 
كانت هتالك» شبهة تكان صحبته) لهم. فأما أصناف المضمونين فليس يلحق من قبل ذلك 
اختلاف مشهور لاختلافهم في ضان الميت إذا كان عليه دين ولم يترك وفاء بدينهء فأجازه مالك 
والشافعيء وقال أبو حنيفة: لا يجوز. واستدل أبو حنيفة من قبل أن الضمان لا يتعلق بمعدوم 
قطعاًء وليس كذلك المفلس. واستدل من رأى أن الضمان يلزمه با روي «أن النبي يَكٍ كان في 
صدر الإسلام لا يصلي على من مات وعليه دين حتى يضمن عنه»”". والجمهور يصح عندهم 
كفالة المحبوس والغائبء ولا يصح عند أبي حنيفة. وأما شروط الكفالة فإن أبا حنيفة والشافعي 
يشترطان في وجوب رجوع الضامن على المضمون ب أدى عنه أن يكون الضمان بإذنه» ومالك لا 
يشترط ذلكء ولا تجوز عند الشافعي كفالة المجهول ولا الحق الذي لم يجب بعد وكل ذلك لازم 
وجائز عند مالك وأصحابه. وأما ما تجوز فيه الحالة بالمال نما لا تجوزء فإنها لا تجوز عند مالك 
بكل مال ثابت في الذمة إلا الكتابة» وما لا يجوز فيه التأخيرء وما يستحق شيئاً فشيئاً مثل النفقات 
على الأزواج» وما شاكلها. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )١18857(‏ عن عراك بن مالك مرسلاً. 
(1) أخرجه البخاري (7198) ومسلم (1519). 


كتاب الحوالسة هن 


ااام 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلي| 
44- كتاب الحوالة 


والحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين» لقوله ي: «مَطْلُ المي ظَلْم وذ أحِبْلَ 
أَحَدُكُمْ عَلَ غَنِيّ دَليَستَحِلُ»”" والنظر في شروطها وفي حكمهاء فمن الشروط اختلافهم في 
اعتبار رضا المحال والمحال عليه» فمن الناس من اعتير رضا المحال ولم يعتبر رضا المحال عليه 
وهو مالك» ومن الناس من اعتبر رضاهما معاء من الناس من لم يعتبر رضا المحال واعتبر رضا 
المحال عليه» وهو نقيض مذهب مالك. وبه قال داود» فمن رأى أنها معاملة اعتبر رضا الصنفين» 
ومن أنزل المحال عليه من المحال منزلته من المحيل لم يعتبر رضاه معهء كا لا يعتبره مع المحيل إذا 
طلب منه حقهء ول يحل عليه أحداً. وأما داود فحجته ظاهر قوله يكل (إذَا أُحِبْلَ أَحَدُكُمْ عَلّ 
مَلِيءٍ مَلْيبْبَغ”" والأمر على الوجوبء وبقى المحال عليه على الأصل» وهو اشتراط اعتبار 
رضاه. ومن الشروط التي اتفق عليها في الجملة كون ما على المحال عليه مجانساً لا على المحيل 
كدر ووضيفاً: إلا أن منهم من أجازها في الذهب والدراهم فقطء ومنعها في الطعام» والذين 
منعوها في ذلك رأوا أنها من باب بيع الطعام قبل أن يستوفي؛ لأنه باع الطعام الذي كان له على 
غريمه بالطعام الذي كان عليه» وذلك قبل أن يستوفيه من غريمهء وأجاز ذلك مالك إذا كان 
الطعامان كلاهما من قرض إذا كان دين المحال حالاً. وأما إن كان أحدهما من سلم فإنه لا يجوز 
إلا أن يكون الدينان حالّين» وعند ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك يوز ذلك إذا كان الدين 
المحال به حالاء ولم يفرق بين ذلك الشافعي؛ لأنه كالبيع في ضمان المستقرض» وإنما رخص مالك 
في القرض؛ لآنه يجوز عنده بيع القرض قبل أن يستوفي. وأما أبو حنيفة فأجاز الحوالة بالطعام 
وشبهها بالدراهم وجعلها خارجة عن اللأصول كخروج الحوالة بالدراهم, والمسألة مبنية على أن 
ما شذ عن الأصول هل يقاس عليه أم لا؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه. وللحوالة عند مالك 


ثلاثة شروط: 


.)193714( أخرجه البخاري (/7741) ومسلم‎ )١( 
.)1555( أخرجه البخاري (/71/17) ومسلم‎ )( 


أهانائه بداية المجتهد 


أحدها: أن يكون دين المحال حالاً؛ لأنه إن لم يكن حالاً كان ديناً بدين. 

والثاني: أن يكون الدين الذي يحيله به مثل الذي يحيله عليه في القدر والصفة؛ لأنه إذا اختلفا 
في أحدهما كان بِيعًا ولم يكن حوالة» فخرج من باب الرخصة إلى باب البيع» وإذا خرج من باب 
البيع دخله الدين بالدين. 

والشرط الثالث: أن لا يكون الدين طعاماً من سلم أو أحدهماء ولم يحل الدين المستحال به 
على مذهب ابن القاسمء وإذا كان الطعامان جميعاً من سلم فلا تجوز الحوالة بأحدهما على الآخر 
حلت الآجالء أو لم تحلء أو حل أحدهما ولم يحل الآخر؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفي 
كما قلناء لكن أشهب يقول: إن استوت رؤوس أموالما؛ جازت الحوالة وكانت تولية» وابن 
القاسم لا يقول ذلك كالحال إذا اختلفت, ويتنزل المحال في الدين الذي أحيل عليه منزلة من 
أحاله. ومنزلته في الدين الذي أحاله به» وذلك فيا يريد أن يأخذ بذله منه أو يبيعه له من غيره. 
أعني: أنه لا يجوز له من ذلك إلا ما يجوز له مع الذي أحاله» وما يجوز للذي أحال مع الذي أحاله 
عليه» ومثال ذلك إن احتال بطعام كان له من قرض في طعام من سلم أو بطعام من سلم في طعام 
من قرضء لم يجز له أن يبيعه من غيره قبل قبضه منه؛ لأنه إن كان احتال بطعام كان من قرض في 
طعام من سلم؛ نزل منزلة المحيل في أنه لا يجوز له بيع ما على غريمه قبل أن يستوفيه لكونه طعاماً 
من بيع» وإن كان احتال بطعام من سلم في طعام من قرض نزَّل من المحتال عليه منزلته مع من 
أحاله. أعني: أنه ما كان يجوز له أن يبيع الطعام الذي كان على غريمه المحيل له قبل أن يستوفيه» 
كذلك لا يجوز أن يبيع الطعام الذي أحيل عليهء وإن كان من قرضء وهذا كله مذهب مالك» 
وأدلة هذه الفروق ضعيفة. وأما أحكامها فإن جمهور العلماء على أن الحوالة ضد الحالة» في أنه إذا 
أفلس المحال عليه لم يرجع صاحب الدين على المحيل بشيء» قال مالك وأصحابه: إلا أن يكون 
المحيل غره فأحاله على عديم» وقال أبو حنيفة: يرجع صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال 
عليه مفلساً أو جحد الحوالة» وإن لم تكن له بينة» وبه قال شريح وعثمان البتي وجماعة. 

وسبب اختلافهم مشابهة الحوالة للحالة. 


كتاب الوكالة له 


ااام 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلي| 
5 - كتاب الوكالة 
وفيها ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: في أركانهاء وهي النظر فيا فيه التوكيل» وفي الموكل. 
والباب الثاني: في أحكام الوكالة. 
والباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل. 
الباب الأول 
[في أركانها] 

وهي النظر في| فيه التوكيل» وفي الموكّل» وفي الموكل. 
#* الركن الأول: ف الموكل: 

واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهمء واختلفوا في وكالة 
الحاضر الذكر الصحيح. فقال مالك: تجوز وكالة الحاضر الصحيح الذكرء وبه قال الشافعي» 
وقال أبو حنيفة: لا تجوز وكالة الصحيح الحاضرء ولا المرأة إلا أن تكون برزة. فمن رأى أن 
الأصل لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما دعت إليه الضرورة وانعقد الإجماع عليه قال: لا 
تجوز نيابة من اختلف في نيابته» ومن رأى أن الأصل هو الجواز قال: الوكالة في كل شيء جائزة إلا 
فيا أجمع على أنه لا تصح فيه من العبادات وما جرى مجراها. 
* الركن الثاني: 4 الوكيل: 

وشروط الوكيل أن لا يكون ممنوعاً بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيه» فلا يصح 
توكيل الصبي ولا المجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي على عقد النكاح. أما عند الشافعي فلا 
بمباشرة ولا بواسطة: أي بأن توكل هي من يلي عقد النكاح» ويجوز عند مالك بالواسطة الذكر. 
* الركن الثالث: فيما فيه التوكيل: 

وشرط محل التوكيل أن يكون قابلاً للنيابة مثل البيع والحوالة والضمان وسائر العقود 


م بداية المجتهد 


والفسوخ والشركة» والوكالة والمصارفة والمجاعلة والمساقاة» والطلاق» والنكاح؛ والخلع» 
والصلح. ولا تجوز في العبادات البدنية» وتجوز في المالية كالصدقة والزكاة والحج» وتجوز عند 
مالك في الخصومة على الإقرار والإنكار» وقال الشافعي في أحد قوليه: لا تجوز على الإقرار» 
وشبه ذلك بالشهادة والأييان» وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك وعند الشافعي مع 
الحضور قولان. والذين قالوا إن الوكالة تجوز على الإقرار اختلفوا في مطلق الوكالة على الخصومة 
هل يتضمن الإقرار أم لا؟ فقال مالك: لا يتضمنء وقال أبو حنيفة: يتضمن. 
* الركن الرابع: معنى الوكالة: 

وأما الوكالة فهي عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود» وليست هي من العقود 
اللازمة بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقدء وهي ضربان عند مالك عامة وخاصة. 
فالعامة هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لا يسمى فيه شيء دون شيء؛ وذلك أنه إن سمي 
عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض»ء وقال الشافعي: لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر» وإنا يجوز 
منها ما سمي وحدد ونص عليه» وهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنع» إلا ما وقع عليه الإجماع. 

الباب الثاني : في الأحكام 

وأما الأحكام: فمنها أحكام العقدء ومنها أحكام فعل الوكيل. فأما هذا العقد فهو كما قلنا 
عقد غير لازم للوكيل أن يدع الوكالة متى شاء عند الجميع» لكن أبو حنيفة يشترط في ذلك 
حضور الموكلء وللموكل أن يعزله متى شاء قالوا: إلا أن تكون وكالة في خصومة. وقال أصبغ: 
له ذلك مالم يشرف على تمام الحكم. وليس للوكيل أن يعزل نفسه في الموضع الذي لا يجوز أن 
يعزله الموكل» وليس من شروط انعقاد هذا العقد حضور الخصم عند مالك والشافعيء وقال أبو 
حنيفة: ذلك من شروطه. وكذلك ليس من شرط إثباتها عند الحاكم حضوره عند مالك. وقال 
الشافعي: من شرطه. واختلف أصحاب مالك هل تنفسخ الوكالة بموت الموكل على قولين» فإذا 
قلنا تنفسخ بالموت كا تنفسخ بالعزل فمتى يكون الوكيل معزول» والوكالة منفسخة في حق من 
عامله في المذهب فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها تنفسخ في حق الجميع بالموت والعزل. 

والثاني: أنها تنفسخ في حق كل واحد منهم بالعلم» فمن علم انفسخت في حقه ومن لم يعلم 
م تنفسخ في حقه. 


كتاب الوكالة الم 


والثالث: أنها تنفسخ في حق من عامل الوكيل بعلم الوكيل» وإن لم يعلم هوء ولا تنفسخ في 
حق الوكيل بعلم الذي عامله إذا لم يعلم الوكيل» ولكن من دفع إليه شيئاً بعد العلم بعزله ضمنه؛ 
لأنه دفع إلى من يعلم أنه ليس بوكيل. 

وأما أحكام الوكيل ففيها مسائل مشهورة: أحدها إذا وكل على بيع شيء هل يجوز له أن 
يشتريه لنفسه؟ فقال مالك: يجوز وقد قيل عنه: لا يجوزء وقال الشافعي: لا يجوزء وكذلك عند 
مالك الأب والوصي. ومنها إذا وكله في البيع وكالة مطلقة لم يجز له عند مالك أن يبيع إلا بشمن 
مثله نقداً بنقد البلد» ولا يجوز إن باع نسيئة» أو بغير نقد البلد» أو بغير ثمن المثل» وكذلك الأمر 
عنده في الشراء» وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء لمعين فقال: يجوز في البيع أن يبيع بغير ثمن 
المثل» وأن يبيع نسيئة» ول يجز إذا وكله في شراء عبد بعيئه أن يشتريه إلا بدمن المثل نقدأً» ويشبه أن 
يكون أبو حنيفة إن) فرق بين الوكالة على شراء شيء بعينه؛ لأن من حجته أنه ى) أن الرجل قد 
يبيع الشيء بأقل من ثمن مثله ونساء لمصلحة يراها في ذلك كلهء كذلك حكم الوكيل إذ قد أنزله 
منزلته» وقول الجمهور أبين» وكل ما يعتدي فيه الوكيل ضمن عند من يرى أنه تعدى. وإذا 
اشترى الوكيل شيئاً وأعلم أن الشراء للموكل فالملك ينتقل إلى الموكل» وقال أبو حنيفة: إلى 
الوكيل أولًا ثم إلى الموكل» وإذا دفع الوكيل ديناً عن الموكل ولم يشهد فأنكر الذي له الدين 
القبض ضمن الوكيل. 

الباب الثالث 
[في مخالفة الموكل للوكيل] 

وأما اختلاف الوكيل مع الموكل» فقد يكون في ضياع المال الذي استقر عند الوكيل» وقد 
يكون في دفعه إلى الموكل» وقد يكون في مقدار الثمن الذي باع به أو اشترى إذا أمره بشمن محدود 
وقد يكون في المثمون» وقد يكون في تعيين من أمره بالدفع إليه» وقد يكون في دعوى التعدي. فإذا 
اختلفا في ضياع المال فقال الوكيل: ضاع مني» وقال الموكل: لم يضعء فالقول قول الوكيل إن كان 
لم يقبضه ببينة» فإن كان المال قد قبضه الوكيل من غريم الموكل ول يشهد الغريم على الدفع؛ ل يبرأ 
الغريم بإقرار الوكيل عند مالك وغرم ثانية» وهل يرجع الغريم على الوكيل؟ فيه خلاف» وإن 
كان قد قبضه ببينة برئ ول يلزم الوكيل شيء. وأما إذا اختلفا في الدفع فقال الوكيل: دفعته إليك» 
وقال الموكل: لاء فقيل: القول قول الوكيل. وقيل: القول قول الموكل. وقيل: إن تباعد ذلك 


م بداية المجتهد 


فالقول قول الوكيل. وأمر اختلافهم في مقدار الثمن الذي به أمره بالشراء» فقال ابن القاسم: إن 
لم تفت السلعة فالقول قول المشتريء وإن فاتت فالقول قول الوكيل» وقيل: يتحالفان وينفسخ 
البيع ويتراجعان وإن فاتت بالقيمة وإن كان اختلافهم في مقدار الثمن الذي أمره به في البيع؛ 
فعند ابن القاسم أن القول فيه قول الموكل» لأنه جعل دفع الثمن بمنزلة فوات السلعة في الشراء. 
وأما إذا اختلفا فيمن أمره بالدفع ففي المذهب فيه قولان: المشهور أن القول قول المأمور» وقيل 
القول قول الآمر. وأما إذا فعل الوكيل فعلاً هو تعد وزعم أن الموكل أمره؛ فالمشهور أن القول 
قول الموكل» وقد قيل: إن القول قول الوكيل إنه أمره لأنه قد ائتمنه على الفعل. 


كتاب اللقطة وف" 


الاين ادر 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليهما 
5+- كتاب اللقطة 
والنظر في اللقطة في جملتين: 
الجملة الأولى: في أركانها. 
الجملة الثانية: في أحكامها. 
الجملة الأولى 
[في أركان اللقطة] 


والأركان ثلاثة: الالتقاط» والملتقط» واللقطة. فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل 
أم الترك؟ فقال أبو حنيفة: الأفضل الالتقاط» لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه 
المسلم» وبه قال الشافعي» وقال مالك وجماعة بكراهية الالتقاط» وروي عن ابن عمر وابن 
عباس» وبه قال أحمدء وذلك لأمرين: أحدهما: ما روي أنه يَكةٍ قال: ١ضصَالَةُ‏ المؤمن حَرْقُ الَارِ»”"" 
ولما يخاف أيضاً من التقصير في القيام بها يجب لها من التعريف وترك التعدي عليهاء وتأول الذين 
رأوا الالتقاط أول الحديث وقالوا: أراد بذلك الانتفاع بها لا أخذها للتعريف. وقال قوم: بل 
لقطها واجب. وقد قيل: إن هذا الاختلاف إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عادل. 
قالوا: وإن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والإمام عادل؛ فواجب التقاطها. وإن كانت بين 
قوم مأمونين والإمام جائر فالأفضل أن لا يلتقطها. وإن كانت بين قوم غير مأمونين والإمام غير 
عادل؛ فهو مخير بحسب ما يغلب على ظنه من سلامتها أكثر من أحد الطرفين» وهذا كله ما عدا 
لقطة الحاجّ» فإن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز التقاطها لنهيه يل عن ذلك”"» ولقطة مكة أيضاً 
لايجوز التقاطها إلا لمنشيٍ لِوّرود النص في ذلك. والمروي في ذلك لفظان: 


)١(‏ (صحيح) أخرجه ابن ماجه (6075؟) وأحجمد )7١١/5(‏ والضياء في «المختارة» (1605) وابن حبان (1888) والبيهقي 
9١ /5(‏ ). 
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أحدهما: أنه لا ترفع لقطتها إلالمنشد”". 

الثاني: لا يرفع لقطتها إلا منشد'" فالمعنى الواحد: أنها لا ترفع إلا لمن ينشدهاء والمعنى 
الثاني لا يلتقطها إلا لمن ينشدها ليعرف الناس. 

وقال مالك: تعرف هاتان اللقتطان أبداً. فأما الملتقط فهو كل حر مسلم بالغ لأنها ولاية» 
واختلف عن الشافعي في جواز التقاط الكافر. قال أبو حامد: والأصح جواز ذلك في دار 
الإسلام. قال: وفي أهلية العبد والفاسق له قولان: فوجه المنع عدم أهلية الولاية» ووجه الجواز 
عموم أحاديث اللقطة. 

وأما اللقطة بالجملة فإنها كل مال لمسلم معرض للضياع كان ذلك في عامر الأرض أو 
غامرهاء ل 0 والأصل في اللقطة حديث يزيد بن 
خالد الجهني» وهو ل جاء رجلٌ إلى رسول الله يك فسألة عن اللقَطَ 
فقَالَ: «اغرف عِقَاصَهَا وَوكَاَهَا ثم عرفا هّن بجاء صَاِبَا ولا انك بها» قَالَ: فضَالَّةٍ 
العَنَمِ يا رسُولٌ اللو؟ قَالّ: هي ك1 بيت أذ لبه قل فضَالَةٍ الإبل. قَالّ: «مَالَكَ وَهَاء 
مَعَهَا سِقَاؤْهَا وَحِذَاوُمَا تَردُ الما وَتأكُل الشّجَرٌ حَنَّى يَلقَاهَا رَيجَاه!", وهذا الحديث يتضمن 
معرفة ما يلتقط مما لا يلتقط» ومعرفة حكم ما يلتقط كيف يكون في العام وبعده وبباذا يستحقها 
مدعيها. فأما الإبل فاتفقو تفقوا على أنها لا تلتقط» واتفقوا على الغنم أنها تلتقط. وترددوا في البقرى 
والنص عن الشافعي أنها كالإبل» وعن مالك أنها كالغنم» وعنه خلاف. 

الجملة الثانية 
[ني أحكام اللقطة] 

وأما حكم التعريف. فاتفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال سنة ما لم تكن من الغتم. 
واختلفوا في حكمها بعد السنة» فاتفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة 
والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور: إذا انقضت كان له أن يأكلها إن كان فقيراً» أو يتصدق بها 
إن كان غنيا فإن جاء صاحبها كان مخيراً بين أن يجيز الصدقة فينزل على ثوابها أو يضمنه إياها. 


.)178660( ومسلم‎ )١ ١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)107( ومسلم‎ )١1475( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)19/77( أخرجه البخاري (241 ) ومسلم‎ )”( 


كتاب اللقطة م 


واختلفوا في الغني هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟ فقال مالك والشافعي: له ذلك» 
وقال أبو حنيفة: ليس له أن يأكلها أو يتصدق بهاء وروي مثل قوله عن علي وابن عباس وجماعة 
من التابعين» وقال الأوزاعي: إن كان مالاً كثيراً جعله في بيت المال» وروي مثل قول مالك 
والشافعي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة. وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها 
لصاحبها إلا أهل الظاهر. واستدل مالك والشافعي بقوله كَكلهِ: «فَشَأنَكَ 0 وم يفرق بين 


غني وفقير. الماع مط ا كد ويد 1 1 
كَعْبء قَقَالَ: تحدث شت )ة فيتااياثة ذد 3 يت اليك يكل قال : اعد فّها عله فَعَرّفنَهَا فلم 


ل 
ا 3 2ج عرفو 


جذ مم أيه تلان كَقَالَ: «احقّظ وعَاءَمَا 0 إن جَاءَ صَاحِبُّهَا وَل َاسْتَمِْعْ 70" 
وخرج الترمذي وأبو داود: «فَاسْتَنْفِقَهَا»”". 

فسبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرعء وهو أنه لايحل مال امرئ 
مسلم إلاعن طيب نفس منه» فمن غلب هذا الأصل على ظاهر الحديث» وهو قوله بعد التعريف 
«لْمَأنَكَ يا قال: لا يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن إن لم يجز صاحب اللقطة 
الصدقة» ومن غلَّبٍ ظاهر الحديث على هذا الأصل ورأى أنه مستثنى منه قال: تحل له بعد العام 
وهي مال من ماله لا يضمنها إن جاء صاحبهاء ومن توسط قال: يتصرف بعد العام فيها وإن 
كانت عيناً على جهة الضمان. وأما حكم دفع اللقطة لمن ادعاهاء فاتفقوا على أنها لا تدفع إليه إذا ‏ 
ل ا ا و لا؟ فقال 
مالك: يستحق بالعلامة ولايحتاج إلى بيئة» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يستحق إلا ببيئة. 

وسبب الخلاف معارضة اللأصل في اشتراط الشهادة في صحة الدعوى لظاهر هذا الحديث؛ 
فمن غلب الأصل قال: لابد من البينة» ومن غلب ظاهر الحديث قال: لا يحتاج إلى بينة. وإنا 
اشترط الشهادة في ذلك الشافعي وأبو حنيفة؛ لأن قوله يَكه: «اغرفٌ عِقَاصَهَا وَوِكَاءَهَاء فَإِنْ جَاءَ 
صَاجِبّها وَإلّا َِأنُكَ بها0'*» يحتمل أن يكون إنها أمره بمعرفة العفاص والوكاء لثلا تختلط عنده 


.)1977( أخرجه البخاري (241 77277) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١170(‏ ومسلم (10771) والترمذي (17174) من حديث سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب» 
وليس أويس بن كعب. 

(؟) بل أخرجه البخاري (4717 ؟) ومسلم )١17517(‏ والترمذي )١751/7(‏ وأبوداود .)17١5(‏ 

(1) أخرجه البخاري (77277:941) ومسلم (1777) وتقدم. 
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بغيرهاء ويحتمل أن يكون إن) أمره بذلك ليدفعها لصاحبها بالعفاص والوكاءء فلم) وقع الاحتمال 
وجب الرجوع إلى الأصلء فإن الأصول لا تعارض بالاحتمالات المخالفة لها إلا أن تصح الزيادة 
التي نذكرها بعد. وعند مالك وأصحابه أن على صاحب اللقطة أن يصف مع العفاص والوكاء 
صفة الدنانير والعدد, قالوا: وذلك موجود في بعض روايات الحديث ولفظه : «هَإِنْ جا ءَ صَاحِبهًا 
وَوَصَفَ عَِاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَّدَهَا قَادْقَمَْا إِلَْهِه'" قالوا: ولكن لايضره الجهل بالعدد إذا عرف 
العفاص والوكاءء وكذلك إن زاد فيه. واختلفوا إن نقص من العدد على قولين» وكذلك اختلفوا 
إذا جهل الصفة وجاء بالعفاص والوكاء. وأما إذا غلط فيها فلا شيء له. وأما إذا عرف إحدى 
العلامتين اللتين وقع النص عليههم| وجهل الأخرى فقيل: إنه لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعاً 
وقيل: يدفع إليه بعد الاستبراء» وقيل: إن ادعى الجهالة استبرئ» وإن غلط لم تدفع إليه. 

واختلف المذهب إذا أتى بالعلامة المستحقة هل يدفع إليه بيمين أو بغير يمين؟ فقال ابن 
القاسم: كن عون 1 قال أشي تمن وأما ضالة الغنم» » فإن العلاء اتفقوا على أن الواجد 
ضالة الغنم في المكان القفر البعيد من العمران أن يأكلها لقوله بك في الشاة: «هِيّ لَكَ أَْ لِأَخِيكَ 
َو لِلذَّئْبِ»'". واختلفوا هل يضمن قيمتها لصاحبها أم لا؟ فقال جمهور العلماء إنه يضمن 
قيمتهاء وقال مالك في أشهر الأقاويل عنه: إنه لا يضمن. 

وسبب الخلاف معارضة الظاهر ى] قلنا للأصل المعلوم من الشريعة» إلا أن مالكاً هنا غلب 
الظاهر فجرى على حكم الظاهر, ولم يجز كذلك التصرف فيها وجب تعريفه بعد العام لقوة اللفظ 
هاهناء وعنه رواية أخرى أنه يضمن» وكذلك كل طعام لا يبقى إذا خشي عليه التلف إن تركه. 

وتحصيل مذهب مالك عند أصحابه في ذلك أنها على ثلاثة أقسام: قسم يبقى في يد ملتقطه 
ويخشى عليه التلف إن تركه. كالعين والعروض. وقسم لا يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف 
إن ترك كالشاة في القفر» والطعام الذي يسرع إليه الفساد. وقسم لا يخشى عليه التلف. 

فأما القسم الأول: وهو ما يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف فإنه ينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون يسيراً لا بال له ولا قدر اة لقيمته ويعلم أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته» فهذا لا 
ووقاهي وور رحد امون ذلك دالوا رَسُولَ الله كله مر يتَمْرَة ِي الطرِيقٍ» 


)١(‏ أخرجه البخاري (477 )١‏ ومسلم )١777(‏ وتقدم. 
(1) أخرجه البخاري (77177241) ومسلم (1777) وتقدم. 


كتاب اللقطة وخر" 


َقَالَ: الَوْلا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لََكلتهَاه”", وم يذكر فيها تعريفا وهذا مثل العصا والسوطء 
وإن كان أشهب قد استحسن تعريف ذلك. 

والثاني: أن يكون يسيراً إلا أن له قدراً ومنفعة» فهذا لا اختلاف في المذهب في تعريفه. 
واختلفوا في قدر ما يعرّف» فقيل: سنة» وقيل: أياماً. 

وأما الثالث: فهو أن يكون كثيراً أو له قدرء فهذا لا اختلاف في وجوب تعريفه حولاً. 

وأما القسم الثاني: وهو ما لا يبقى بيد مُلتقِطه ويحشى عليه التلف» فإن هذا يأكله كان غنياً أو 
فقيرا وهل يضمن؟ فيه روايتان كا قلناء الأشهر أن لا ضمان. واختلفوا إن وجد ما يسرع إليه 
الفساد في الحاضرة؛ فقيل: لا ضمان عليه» وقيل: عليه الضمان» وقيل: بالفرق بين أن يتصدق به 
فلا يضمن. أو يأكله فيضمن. 

وأما القسم الثالث: فهو كالإبل؛ أعني: أن الاختيار عنده فيه الترك للنصٌّ الواردٍ في ذلك”' 
فإن أخذها وجب تعريفهاء والاختيار تركهاء وقيل في المذهب: هو عام في جميع الأزمنة» وقيل: 
إنما هو في زمان العدل» وأن الأفضل في زمان غير العدل التقاطها. وأما ضانها في الذي تعرف 
فيه» فإن العلماء اتفقوا على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده. أنه غير ضامن» 
واختلفوا إذا لم يشهدء فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا ضمان عليه إن م 
يضيع وإن لم يشهده وقال أبو حنيفة وزفر: يضمنها إن هلكت ولم يشهد. استدل مالك والشافعي 
بأن اللقطة وديعة فلا ينقلها ترك الإشهاد من الأمانة إلى الضمانء قالوا: وهي وديعة با جاء من 
حديث سليمان بن بلال وغيره أنه قال: (إنْ جاءَ صَاحِبّهَا وا لمكن وَدِيعةًعِنْدَكَه7" 
أبو حنيفة وزفر بحديث مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله 5: ١مَن‏ 
التقط لُقَطَه كَليْمْهِدْ ذَوَيْ عَذْلٍ عَلَيْهَ وَلَايَكْتُم وََا ميته فَإنْجاءَ صَاحِبَّا كَهُوَأَحَنُ يها وَإِلّا 
َهُوَ ال الله يوْتِيه مَنْ يََائُ7». وتحصيل المذهب في ذلك أن واجد اللقطة عند مالك لا يخلو 
التقاطه لما من ثلاثة أوجه: 


. واستدل 


.)1١1/1١( أخرجه البخاري (74721) ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (31: 71/7) ومسلم (17977) وتقدم. 

() أخرجه البخاري (91: 1178) ومسلم (؟1077) وسليان بن بلال ليس هو صحابي الحديث» إنما هو أحد رجال 
السند. 

(4) (صحيح) أخرجه أبو داود )17١4(‏ وابن ماجه (1505) وأحمد (5/ 1١1‏ ) والبيهقي (5/ 141). 
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أحدها: أن يأخذها على جهة الاغتيال لما. 

والثاني: أن يأخذها على جهة الالتقاط. 

والثالث: أن يأخذها لا على جهة الالتقاط ولا على جهة الاغتيال» فإن أخذها على جهة 
الالتقاط فهي أمانة عنده عليه حفظها وتعريفهاء فإن ردها بعد أن التقطها فقال ابن القاسم: 
يضمن وقال أشهب: لا يضمن إذا ردها في موضعهاء فإن ردها في غير موضعها ضمن 
كالوديعة» والقول قوله في تلفها دون يمين إلا أن يتهم. 

وأما إذا قبضها مغتالآلها فهو ضامن لماء ولكن لا يعرف هذا الوجه إلا من قبله. وأما الوجه 
الثالث فهو مثل أن يجد ثوبًا فيأخذه» وهو يظنه لقوم بين يديه ليسألهم عنه فهذا إن لم يعرفوه ولا 
ادعوه كان له أن يرده حيث وجده ولا ضمان عليه باتفاق عند أصحاب مالك. 

وتتعلق بهذا الباب مسألة اختلف العلماء فيهاء وهو العبد يستهلك اللقطة» فقال مالك: إنها 
في رقبته» إما أن يسلمه سيده فيهاء وإما أن يفديه بقيمتهاء هذا إذا كان استهلاكه قبل الحولء فإن 
استهلكها بعد الحول كانت ديناً عليه ولم تكن في رقبته» وقال الشافعي: إن علم بذلك السيد فهو 
الضامن» وإن ل يعلم بها السيد كانت في رقبة العبد. 

واختلفوا هل يرجع الملتقط با أنفق على اللقطة على صاحبها أم لا؟ فقال الجمهور: ملتقط 
اللقطة متطوع بحفظها فلا يرجع بشيء من ذلك على صاحب اللقطة. وقال الكوفيون: لا يرجع 
بها أنفق إلا أن تكون النفقة عن إذن الحاكم» وهذه المسألة هي من أحكام الالتقاطء وهذا القدر 
كاف بحسب غرضنا في هذا الباب. 

باب في اللقيط 


[والنظر ني أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وني أحكامه] 
وقال الشافعي: كل شيء ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفايات» وفي وجوب 
الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف. والخلاف فيه مبني على الاختلاف في الإشهاد على 
اللقطة. واللقيط: هو الصبي الصغير غير البالغ» وإن كان مميزأًء ففيه في مذهب الشافعي تردد» 
والملتقط: هو كل حر عدل رشيدء وليس العبد والمكاتب بملتقط» والكافر يلتقط الكافر دون 
المسلم؛ لأنه لا ولاية له عليه» ويلتقط المسلم الكافر» وينزع من يد الفاسق والمبذر» وليس من 
شرط الملتقط الغنى» ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطهء وإن أنفق لم يرجع عليه بشيء. وأما 


كدان معطت م 


أحكامه فإنه يحكم له بحكم الإسلام إن التقطه في دار المسلمين ويحكم للطفل بالإسلام بحكم 
أبيه عند مالك. وعند الشافعي بحكم من أسلم منهماء وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك. 
وقد اختلف في اللقيط؛ فقيل: إنه عبد لمن التقطه. وقيل: إنه حر وولاؤه لمن التقطه» وقيل: إنه حر 
وولاؤه للمسلمين» وهو مذهب مالك. والذي تشهد له الأصول إلا أن يثبت في ذلك أثر 
تخصص به الأصول مثل قوله تكد «ترث المرأة ثلاثة: لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت 
عليه). 
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ااام 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليه| 
7 - كتاب الوديعة 


وجل المسائل المشهورة بين فقهاء الأمصار في هذا الكتاب هي في أحكام الوديعة: فمنها أنهم 
اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة؛ إلا ما حكي عن عمر بن الخطاب. قال المالكيون: والدليل على 
أنها أمانة أن الله أمر برد الأمانات وم يأمر بالإشهاد. فوجب أن يصدق في المستودع في دعواه رد 
الوديعة مع يمينه إن كذبه المودع» قالوا: إلا أن يدفعها إليه ببينة» فإنه لا يكون القول قوله. قالوا: 
لأنه إذا دفعها إليه ببيئة» فكأنه اتتمنه على حفظها ولم يأتمنه على ردهاء فيصدق في تلفها ولاايصدق 
على ردهاء هذا هو المشهور عن مالك وأصحابه» وقد قيل عن ابن القاسم: إن القول قوله وإن 
دفعها إليه ببينة» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة» وهو القياس؛ لأنه فرق بين التلف ودعوى الردء 
ويبعد أن تنتقض الأمانة» وهذا فيمن دفع الأمانة إلى اليد التي دفعتها إليه. وأما من دفعها إلى غير 
اليد التي دفعتها إليه» فعليه ما على ولي اليتيم من الإشهاد عند مالك وإلا ضمنء يريد قول الله عز 
وجل: مدا دمعتم 1 9 أمَوْطَجٍ ََشَهِدُوا َك # [النساء: 1]» فإن أنكر القابض القبض فلا 
يصدق المستودع في الدفع عند مالك وأصحابه إلا ببينة» وقد قيل: إنه يتخرج من المذهب أنه 
يصدق في ذلك» وسواء عند مالك أمر صاحب الوديعة بدفعها إلى الذي دفعها أو لم يأمرء وقال 
أبو حنيفة: إن كان ادعى دفعها إلى من أمره بدفعها فالقول قول المستودع مع يمينه» فإن أقر 
المدفوع إليه بالوديعة» أعني: إذا كان غير المودع وادعى التلف فلا يخلو أن يكون المستودع دفعها 
إلى أمانة» وهو وكيل المستودع أو إلى ذمة» فإن كان القابض أميناً فاختلف في ذلك قول ابن 
القاسم فقال مرة: يبرأ الدافع بتصديق القابضء وتكون المصيبة من الآمر الوكيل بالقبض» ومرة 
قال: لاييرأ الدافع إلا بإقامة البينة على الدفع أو يأتي القابض بالمال. وأما إن دفع إلى ذمة» مثل أن 
يقول رجل للذي عنده الوديعة: ادفعها إلي سلفاً أو تسلفاً في سلعة أو ما أشبه ذلك» فإن كانت 
الذمة قائمة برئ الدافع في المذهب من غير خلافء وإن كانت الذمة خربة فقولان. 

والسبب في هذا الاختلاف كله أن الأمانة تقوي دعوى المدعي حتى يكون القول قوله مع 
يمينه» فمن شبه أمانة الذي أمره المودع أن يدفعها إليه» أعني: الوكيل بأمانة المودع عنده قال: 
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يكون القول قوله في دعواه التلف كدعوى المستودع عنده» ومن رأى أن تلك الأمانة أضعف 
قال: لا يبرأ الدافع بتصديق القابض مع دعوى التلفء ومن رأى المأمور بمنزلة الآمر قال: القول 
قول الدافع للمأمور ك كان القول قوله مع الآمرء وهو مذهب أبي حنيفة» ومن رأى أنه أضعف 
منه قال: الدافع ضامن إلا أن يحضر القابض المال» وإذا أودعها بشرط الضمان فالجمهور على أنه 
لا يضمنء وقال الغير: يضمن؛ وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضهان على صاحب 
الوديعة إلا أن يتعدى» ويختلفون في أشياء هل هي تعدٌ أم ليس بتعد؟ 

فمن مسائتلهم المشهورة في هذا الباب إذا أنفق الوديعة ثم رد مثلها أو أخرجها لنفقته ثم 
ردهاء فقال مالك: يسقط عنه الضمان بحالة مثل إذا ردهاء وقال أبو حنيفة: إن ردها بعينها قبل أن 
ينفقها لم يضمن» وإن رد مثلها ضمنء وقال عبدالملك والشافعي: يضمن في الوجهين جميعاً» فمن 
غلظ الأمر ضمنه إياها بتحريكها ونية استنفاقهاء ومن رخص لم يضمنها إذا أعاد مثلها. 

ومنها اختلافهم في السفر بهاء فقال مالك: ليس له أن يسافر بها إلا أن تعطى له في سفرء 
وقال أبو حنيفة: له أن يسافر بها إذا كان الطريق آمناً ولم ينهه صاحب الوديعة. ومنها أنه ليس 
للمودع عنده أن يودع الوديعة غيره من غير عذر فإن فعل ضمنء وقال أبو حنيفة: إن أودعها 
عند من تلزمه نفقته لم يضمن؛ لأنه شبهه بأهل بيته» وعند مالك له أن يستودع ما أودع عند عياله 
الذين يأمنهم وهم تحت غلقه من زوج أو ولد أو أمة أو من أشبههم. وبالجملة فعند الجميع أنه 
يجب عليه أن يحفظها ما جرت به عادة الناس أن تحفظ أموالهمء فا كان بيناً من ذلك أنه حفظ 
اتفق عليه» وما كان غير بين أنه حفظ اختلف فيه» مثل اختلافهم في المذهب فيمن جعل وديعة في 
جيبه فلهبت» والأشهر أنه يضمن. 

وعند ابن وهب أن من أودع وديعة في المسجد فجعلها على نعله فذهبت أنه لا ضهان عليه 
ويختلف في المذهب في ضمانها بالنسيان» مثل أن ينساها في موضع أو أن ينسى من دفعها إليه» أو 
يدّعِيها رجلان, فقيل: يحلفان وتقسم بينهماء وقيل: إنه يضمن لكل واحد منهماء وإذا أراد السفر 
فله عند مالك أن يودعها عند ثقة من أهل البلد ولا ضمان عليه قدر على دفعها إلى الحاكم أو م 
يقدر. 

واختلف في ذلك أصحاب الشافعي» فمنهم من يقول: إن أودعها لغير الحاكم ضمن. 
وقبول الوديعة عند مالك لا يجب في حال» ومن العلماء من يرى أنه واجب إذا لم يجد المودع من 
يودعها عنده؛ ولا أجر للمودّع عنده على حفظ الوديعة» وما تحتاج إليه من مسكن أو نفقة فعلى 
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ربها. 

واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهورء وهو فيمن أودع مالا فتعدى فيه واتّجربه فربح فيه» 
هل ذلك الربح حلال له أم لا؟ فقال مالك والليث وأبو يوسف وجماعة: إذا رد المال طاب له 
الربح وإن كان غاصباً للمال فضلاً عن أن يكون مستودعاً عنده» وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن 
الحسن: يؤدي الأصل ويتصدق بالربح» وقال قوم: لرب الوديعة الأصل والربح» وقال قوم: هو 
مخير بين الأصل والربح» وقال قوم: البيع الواقع في تلك التجارة فاسدء وهؤلاء هم الذين 
اميه اا إزلدات. 

فمن اعتير التصرف قال: اليه لجف رفم رمن ادل ا الربح لصاحب المال. 

ولذلك لما أمر عمر رضي الله عنه ابنيه عبدالله وعبيدالله أن يصرفا المال الذي أسلفه) أ بو موسى 
الأجتري بع يت زناه اجو افيد تويناء قل زد زو سلفم تزاقاء قالعاي إل ذللقه لان قد 
روي أنه قد حصل للعامل جزء ولصاحب المال جزء؛ وأن ذلك عدل. 
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سرام 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليها 
4- كتاب العارية 

والنظر في العارية في أركانها وأحكامها. وأركانها خمسة: الإعارة» والمعير» والمستعير» والمعارء 
والصيغة. أما الإعارة فهي فعل خير ومندوب إليه» وقد شدد فيها قوم من السلف الأول. روي 
عن عبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود أنهما قالا في قوله تعالى: 99 وَيَمْنَعُوبَ الْمَاعُونَ 4 
[الماعون: /]» أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما 
أشبه ذلك. 

وأما المعير فلا يعتبر فيه إلا لكونه مالكاً للعارية إما لرقبتها وإما لنفعتهاء والأظهر أنها لا 
تصح من المستعير» أعني: أن يعيرها. وأما العارية فتكون في الدور والأرضين والحيوان» وجميع ما 
يعرف بعينه إذا كانت منفعته مباحة الاستعمال» ولذلك لا تجوز إباحة الجواري للاستمتاع. ويكره 
للاستخدام إلا أن تكون ذا محرم. 

وأما صيغة الإعارة» فهي كل لفظ يدل على الإذن» وهي عقد جائز عند الشافعي وأبي 
حنيفة؛ أي: للمعير أن يسترد عاريته إذا شاء» وقال مالك في المشهور: ليس له استرجاعها قبل 
الانتفاع» وإن شرط مدة ما لزمته تلك المدة» وإن لم يشترط مدة لزمته من المدة ما يرى الناس أنه 
مدة لمثل تلك العارية. 

وسبب الخلاف ما يوجد فيها من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة. 

وأما الأحكام فكثيرة» وأشهرها هل هي مضموئة أو أمانة؟ فمنهم من قال: إنها مضمونة 
وإن قامت البينة على تلفهاء وهو قول أشهب والشافعي» وأحد قولي مالك» ومنهم من قال نقيض 
هذاء وهو أنها ليست مضمونة أصلآء وهو قول أبي حنيفة» ومنهم من قال: يضمن فيم| يغاب عليه 
إذا لم يكن على التلف بينة» ولا يضمن فيا لا يغاب عليه» ولا فيهما قامت البينة على تلفه» وهو 
مذهب مالك المشهور وابن القاسم وأكثر أصحابه. 

وسبب الخلاف تعارض الآثار في ذلك» وذلك أنه ورد في الحديث الثابت» أَنّه قال يِل 
لصَفْوَانَ بن أمية: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُوئةٌ مُوَدَاةُو". 


.)84 /5( والدارقطني (/ 4) والحاكم (؟/ 47 ) والبيهقي‎ )401١/( (صحيح) أخرجه أبو داود (077؟) وأحمد‎ )١( 
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وف بعضها: 15 عَارِيَةٌ مود 23 و عنه أنه قال: اليم عَلَ المستَعيرِ ا فمن 
رجح وأخذ بهذا أسقط الضمان عنه» ومن أخذ بحديث صفوان بن أمية ألزمه الضمان» ومن ذهب 
مذهب الجمع فرق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه» فحمل هذا الضمان على ما يغاب 
عليه: والحديث الآخر عل مالا يغاب عليه إلا أن الحديث الذي فيه: (لَبْسَ عَلَ الْْستَعِيرِ ضهان 
غير مشهورء وحديث صفوان صحيح. ومن لم ير الضمان شبهها بالوديعة» ومن فرق قال: 
الوديعة مقبوضة لمنفعة الدافع» والعارية لمنفعة القابض. 

واتفقوا في الإجارة على أنها غير مضمونة؛ أعني: الشافعي وأبا حنيفة ومالكاء ويلزم 
الشافعي إذا سلم أنه لا ضهان عليه في الإجارة أن لا يكون ضان في العارية إن سلم» أن سبب 
الضمان هو الانتفاع؛ لأنه إذا لم يضمن حيث قبض لنفعتههما فأحرى أن لا يضمن حيث قبض 
لمنفعته إذا كانت منفعة الدافع مؤثرة في إسقاط الضان. واختلفوا إذا شرط الضان, فقال قوم: 
يضمنء وقال قوم: لا يضمنء والشرط باطل» ويجيء على قول مالك إذا اشترط الضمان في 
الموضع الذي لا يجب فيه عليه الضمان أن يلزم إجارة المثل في استعماله العارية؛ لأن الشرط يخرج 
العارية عن حكم العارية إلى باب الإجارة الفاسدة إذا كان صاحبها م يرض أن يعيرها إلا بأن 
يخرجها في ضمانه» فهو عوض مجهول فيجب أن يرد إلى معلوم. واختلف عن مالك والشافعي إذا 
غرس المستعير وبنى ثم انقضت المدة التي استعار إليهاء فقال مالك: المالك بالخيار إن شاء أخذ 
المستعير بقلع غراسته وبنائه» وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعاً إذا كان ما له قيمة بعد القلع» وسواء 
عند مالك انقضت المدة المحدودة بالشرط أو بالعرف أو العادة» وقال الشافعي: إذا لم يشترط 
عليه القلع فليس له مطالبته بالقلع» بل يخير المعير بأن يبقيه بأجر يعطاه» أو ينقض بأرشء أو 
يتملك ببدل» فأمها أراد المعير أجبر عليه المستعير» فإن أبى كلف تفريغ الملك. وفي جواز بيعته 
للنقض عنده خلاف؛ لأنه معرض للنقضء فرأى الشافعي إن أخذه المستعير بالقلع دون أرش 
هو ظلمء ورأى مالك أن عليه إخلاء المحل» وأن العرف في ذلك يتنزل منزلة الشروط» وعند 
مالك أنه إن استعمل العارية استعمالاً ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها 
بالاستعمال. 
)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود (50577) والنسائي في «الكبرى» (//01/7) وأحمد (5/ 777) والدارقطني (7/ 79). 


(0) (ضعيف) أخرجه الدارقطني / ١ة)‏ والبيهقي )9١/5(‏ وضعفاف وصحح البيهقي وقفه على شريح القاضي» 
وأخرجه عبدالرزاق )١57/87(‏ والدارقطني (/ )4١‏ والبيهقي (5/ )4١‏ عن شريح القاضي موقوقًا عليه. 


كتاب العارية :م 


واختلفوا من هذا الباب في الرجل يسأل جاره أن يعيره جداره ليغرز فيه خشبة لمنفعة ولا 
تضر صاحب الجدار» وبالجملة في كل ما ينتفع به المستعير ولا ضرر على المعير فيه» فقال مالك 
وأبو حنيفة: لا يقضي عليه به إذ العارية لا يقضى بهاء وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود 
وجماعة أهل الحديث: يقضى بذلك. وحجتهم ما خرجه مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن 
أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «لَايَمْتَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنيَغْرِرَ حَشَبَةَ في جدَارو) ثم يَقُولُ بو 
هُرَيْرَة: ما لي أَرَاكُمْ حا مُرِضِينَ» وَالهِ رين بها ين أكْتَافيكم!". 

واحتجوا أيضاً با رواه مالك غن.عمر بن النظاب أن الضحاك بن قيس ساق خليجاً له من 
العريض» فأرادوا أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فأبى محمد» فقال له الضحاك: أنت تمنعني 
وهو لك منفعة» تسقي منه أولاً وآخراً ولا يضرك؟ فأبى محمدء فكلم فيه الضحاك عمر بن 
الخطاب» فدعا عمر محمد بن مسلمة» فأمره أن يخلي سبيله» قال محمد: لاء فقال عمر: لا تمنع 
أخاك ما ينفعه ولا يضركء فقال محمد: لاء فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك» فأمره عمر 
أن يمر به ففعل الضحاك”". وكذلك حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في 
حائط جدي ربيع لعبدالرحمن بن عوفء فأراد أن يحوله إلى ناحية من الخائط» فمنعه صاحب 
الخائط» فكلم عمر بن الخطاب» فقضى لعبدالرحمن بن عوف بتحويله”"» وقد عذل الشافعي 
مالكاً لإدخاله هذه الأحاديث في «موطته)»؛ وتركه الأخذ بها. وعمدة مالك وأبي حنيفة قوله يَكِ: 
دلا يل مال امرئ مُسْلِم إِلّا عَنْ طِيب نَفْس هِنْهه”* وعند الغير أن عموم هذا مخصص بهذه 
الأحاديث» ونخاسة ديك أن زور وعدن نالك ]نا برل عل الاب وأنه إذا أمكن أن 
تكون مختصة» وأن تكون على الندب فحملها على الندب أولى؛ لأن بناء العام على الخاص إنا 
يجب إذا لم يمكن بينهما جمع ووقع التعارض. وروى أصبغ عن ابن القاسم: أنه لا يؤخذ بقضاء 
عمر على محمد بن مسلمة في الخليج» ويؤخذ بقضائه لعبدالرحمن بن عوف في تحويل الربيع» 
وذلك أنه رأى أن تحويل الربيع أيسر من أن يمر عليه طريق لم يكن قبل» وهذا القدر كاف بحسب 
غرضنا. 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )١477(‏ وأخرجه البخاري (71777) ومسلم (1770). 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» .)١151(‏ 
(7) أخرجه مالك في «الموطأ» .)١575(‏ 


(1) (صحيح) أخرجه أحمد (ه/ 77-07) وأبو يعلى في «المسند» )١910(‏ والدارقطني (7/ 730) والبيهقي (7/ )3٠١‏ وفي 
«الشعب» له (0101) وتقدم. 
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يمانم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليهما 
- كتاب الغصب 

وفيه بابان: 

الأول: في الضمانء وفيه ثلاثة أركان: 

الأول: الموجب للضمان. والثاني: ما فيه الضمان. والثالث: الواجب. 

وأما الباب الثاني: فهو في الطوارئ على المخصوب. 

الباب الأول 
[في الضمان] 

# الركن الأول: 

وأما الموجب للضمانء فهو إما المباشرة لأخذ المال المغصوب أو لإتلافه» وإما المباشرة 
للسبب المتلف. وإما إثبات اليد عليه. 

واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته الضان إذا تناول التلف بواسطة سبب آخرء هل 
يحصل به ضمان أم لا؟ وذلك مثل أن يفتح قفصاً فيه طائر فيطير بعد الفتح» فقال مالك: يضمنه 
هاجه على الطيران أو لم يهجه. وقال أبو حنيفة: لا يضمن على حال» وفرق الشافعي بين أن مبيجه 
على الطيران أو لا يبيجه؛ فقال: يضمن إن هاجه؛ ولا يضمن إن لم جه ومن هذا من حفر بثراً 
فسقط فيه شيء فهلكء فمالك والشافعي يقولان: إن حفر بحيث أن يكون حفره تعدياً ضمن ما 
تلف فيه» وإلالم يضمنء ويجيء على أصل أبي حنيفة؛ أنه لا يضمن في مسألة الطائر» وهل يشترط 
في المباشرة العمد أو لا يشترط؟ فالأشهر أن الأموال تضمن عمداً وخطأء وإن كانوا قد اختلفوا 
في مسائل جزئية من هذا الباب» وهل يشترط فيه أن يكون مختاراً؟ فالمعلوم عن الشافعي أنه 
يشترط أن يكون مختارء ولذلك رأى على المكره الضمان؛ أعني: المكره على الإتلاف. 
* الركن الثاني: 

وأما ما يجب فيه الضمانء» فهو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من 


كناب الخصسب /7ع5م/ 


السماء أو سلطت اليد عليه وتملك» وذلك في ينقل ويحول باتفاق. 

واختلفوا فيها لا ينقل ولا يحول مثل العقار» فقال الجمهور: إنها تضمن بالغصب. أعني: أنها 
إن انهدمت للدار ضمن قيمتهاء وقال أبو حنيفة: لا يضمن. 

وسبب اختلافهم هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ما ينقل ويحول؟ فمن 
جعل حكم ذلك واحداً قال بالضان» ومن لم يجعل حكم ذلك واحداً قال: لا ضمان. 
* الركن الثالث: 2 

رمد اراس 4 سود ولت فل اناف لان 11 3 
زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه» وهذا لا خلاف فيه» فإذا ذهبت عينه» فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان 
مكيلاً أو موزوناً أن على الغاصب الثل؛ أعني: مثل ما استهلك صفة ووزثاً. 

واختلفوا في العروض فقال مالك: لا يقضى في العروض من الحيوان وغيره إلا بالقيمة يوم 
استهلك؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود: الواجب في ذلك مثل» ولا تلزم القيمة إلا عند عدم 
الب رياه لكا عليت أبي هريرة المشهور عن النبي كل : ١مَنْ‏ أَعْبَوَ غْتَقّ شِقَصًا لَه في عَبْدٍ فوم 
عَلَيْهِ اباي قِيِمَةَ العَذْل؛ الحديث”". ووجه الدليل منه أنه ل يلزمه المثل وألزمه القيمة. وعمدة 
الطائفة الثانية قوله تعالى: مإهَجرَآهمَثْلُ مَاقََلَمِنَألتَمَِ ‏ [المائدة : 46] ولأن منفعة الشيء قد تكون 
هي المقصودة عند المتعدى عليه. ومن الححجة لمم ما حرجه أبو داود من حديث أنس وغيره: أن 
رَسُولَ الله يل كَانَ عِنْدَ بَعْض نِسَايِهه فََرْسَآَتْ إختى أنه تٍ الْؤْمِنينَ جَارِيَةٌ بِقَضْعَةٍ لها فيهَا 
طَعَام َالَ: فَصَرَبَتْ بِيَدِمًا عر القَصعَة فَأَحَدَ حَدَّ الب كل الكِسْرَتَينِ َنِ قَضَمّ ! م إِحْدَاهُمًا إِلَ 
الأُخْرَى» وَجَعَلَ فيا جِيمُ العام وَيقُولُ 0 
بلم ب سم ا يا 


وَحَبَسَ [ ع سر مر 8 


00 


: قَالَتْ َو له - مَاكَقَوةُمَا صَنَحْتُ؟ قَال: نهمل َك وَطََام ل ل عام 


.)١6 ١( أخرجه البخاري (141؟) ومسلم‎ )١( 
.)7051/( (؟) بل أخرجه البخاري (0770) وأبو داود‎ 
.)7517* /7( (ضعيف) أأخرجه أبو داود (7974) والنسائي (/451؟7) وأحمد‎ )( 


ندند بداية المجتهد 


الباب الثاني 
في الطوارئ] 

والطوارئ على المغصوب إما بزيادة وإما بنقصانء وهذان إما من قِبَّل المخلوقء وإما من قِبّل 
الخالق. فأما النقصان الذي يكون بأمر من الساء فإنه ليس له إلا أن يأخذه ناقصاء أو يضمُنه 
قيمته يوم الغصبء وقيل: إن له أن يأخذ ويضمن الغاصب قيمة العيب. وأما إن كان النقص 
بجناية الغاصب فالمغصوب مخير في المذهب بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب أو يأخذه. وما 
نقصته الجناية يوم الجناية عند ابن القاسم وعند سحنون ما نقصته الجناية يوم الغصبء؛ وذهب 
أشهب إلى أنه مخير بين أن يضمنه القيمة أو يأخذه ناقصاًء ولا شيء له في الجناية كالذي يصاب 
بأمر من السماء» وإليه ذهب ابن المواز. 

والسبب في هذا الاختلاف أن من جعل المغصوب مضموناً على الغاصب بالقيمة يوم 
الخغصب؛ جعل ما حدث فيه من ناء أو نقصانء كأنه حدث في ملك صحيحء فأوجب له الغلة وم 
يوجب عليه في النقصان شيئاً سواء كان من سببه أو من عند الله» وهو قياس قول أب حنيفة. 
وبالجملة فقياس قول من يضمنه قيمته يوم الغصب فقط. ومن جعل المغصوب مضموناً على 
الغاصب بقيمته في كل أوان كانت يده عليه آخذة بأرفع القيم» وأوجب عليه رد الغلة وضمان 
النتقصان. سواء كان من فعله أو من عند الله وهو قول الشافعي أو قياس قوله. ومن فرق بين 
الجناية التي تكون من الغاصب. وبين الجناية التي تكون بأمر من السماء» وهو مشهور مذهب 
مالك» وابن القاسم فعمدته قياس الشبه؛ لأنه رأى أن جناية الغاصب على الشيء الذي غصبه؛ 
هو غصب ثان متكرر منه» كى) لو جنى عليه وهو في ملك صاحبه؛ فهذا هو نكتة الاختلاف ني هذا 
الباب فقف عليه. 

وأما إن كانت الجناية عند الغاصب من غير فعل الغاصب. فالمغصوب مخير بين أن يضمّن 
الغاصب القيمة يوم الغصب ويتبع الغاصب الجاني» وبين أن يترك الغاصب ويتبع الجاني بحكم 
الحنايات» فهذا حكم الجنايات على العين في يد الغاصب. 

وأما الجناية على العين من غير أن يغصبها غاصب. فإنها تنقسم عند مالك إلى قسمين: جناية 
تبطل يسيراً من المنفعة» والمقصود من الشيء باق» فهذا يجب فيه ما نقص يوم الجناية» وذلك بأن 
يقوم صحيحاً ويقوّم بالجناية» فيعطى ما بين القيمتين. 


كتاب الخصب 4:84 


وأما إن كانت الجناية مما تبطل الغرض المقصود؛ فإن صاحبه يكون مخيراً إن شاء أسلمه 
للجاني وأخذ قيمته» وإن شاء أخذ قيمة الجناية» وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس له إلا قيمة 
الكنابة. 

وسبب الاختلاف الالتفات إلى الحمل على الغاصبء وتشبيه إتلاف أكثر المنفعة بإتلاف 
العيون: 

وأما الناء فإنه على قسمين: 

أحدهما: أن يكون بفعل الله كالصغير يكبرء والمهزول يسمنء والعيب يذهب. 

والثاني: أن يكون ما أحدثه الغاصب. 

فأما الأول فإنه ليس بفوتء وأما الناء با أحدثه الغاصب في الشيء المغصوب. فإنه ينقسم 
فيم| رواه ابن القاسم عن مالك إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون قد جعل فيه من ماله ما له عين قائمة كالصبغ في الثوبء. والنقش في 
البناء» وما أشبه ذلك. 2 

والثاني: أن لا يكون قد جعل فيه من ماله سوى العمل كالخياطة» والنسج؛ وطحن الحنطة» 
والخشبة يعمل منها توابيت. 

فأما الوجه الأول وهو أن يجعل فيه مِنْ مَالِهِ مَالهُ عين قائمة» فإنه ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون ذلك الشيء مما يمكنه إعادته على حاله كالبقعة يبنيهاء وما أشبه ذلك. 

والثاني: أن لا يقدر على إعادته كالثوب يصبغه. والسويق يلته. 

فأما الوجه الأول: فالمغصوب منه مخير بين أن يأمر الغاصب بإعادة البقعة على حاهاء وإزالة 
ما له فيها ما جعله من نقض أو غيره» وبين أن يعطي الغاصب قيمة ماله فيها من النقض مقلوعاً 
بعد حط أجر القلع» وهذا إذا كان الغاصب ممن لا يتولى ذلك بنفسه ولا بغيره» وإنما يستأجر 
عليه وقيل: إنه لا يحط من ذلك أجر القلع» هذا إن كانت له قيمة» وأما إن لم تكن له قيمة لم يكن 
للغاصب على المغصوب فيه شيء؛ لأن من حق المخصوب أن يعيد له الغاصب ما غصب منه على 
هيثته» فإن لم يطالبه بذلك لم يكن له مقال. 

وأما الوجه الثاني: فهو فيه مخير بين أن يدفع قيمة الصبغ وما أشبهه؛ ويأخذ ثوبه» وبين أن 
يضمنه قيمة الثوب يوم غصبه. إلا في السويق الذي يلته في السمن وما أشبه ذلك من الطعام؛ فلا 
يخير فيه لما يدخله من الربا ويكون ذلك فوتاً يلزم الغاصب فيه المثل» أو القيمة فيا لا مثل له. 


6م بداية المجتهد 


وأما الوجه الثاني من التقسيم الأول» وهو أن لايكون أحدث الغاصب فيا أحدثه في الشيء 
المغصوب سوى العمل فإن ذلك أيضاً ينقسم قسمين: 

أحدهما: أن يكون ذلك يسيراً لا ينتقل به الشىء عن اسمه؛ بمئزلة الخياطة في الثوب أو 
الرفولة. ْ 

والثاني: أن يكون العمل كثيراً ينتقل به النىء المغصوب عن اسمه؛ كالخشبة يعمل منها 
تاتونك والتجع يطتحه والذرل نجه رالققة يصوغها جلا أو دزاضيي اما الوسسة الأول :فل 
حق فيه للغاصبء ويأخذ المغصوب منه الشيء المغصوب معمولاً. 

وأما الوجه الثاني: فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشىء المغصوب يوم غصبه؛ أو مثله فيا له 
كز عدا تفصيل قلعي ابن القان وتهذا العدوء راسين دل ذلك كله المتصيوت ااه 
مسألة البنيان» فيقول: إنه لا حق للغاصب فيا لا يقدر على أخذه من الصبغ والرفو والنسج 
والدباغ والطحين. 

وقد روى عن ابن عباس أن الصبغ تفويت يلزم الغاصب فيه القيمة يوم الغصب. وقد قيل: 
إنما يكونان شريكين» هذا بقيمة الصبغ» وهذا بقيمة الثوب إن أبى رب الثوب أن يدفع قيمة 
الصبغ» وإن أبى الغاصب أن يدفع قيمة الثوب» وهذا القول أنكره ابن القاسم في المدونة في 
كتاب اللقطة وقال: إن الشركة لا تكون إلا فيما كان بوجه شبهة جلية. وقول الشافعي في الصبغ 
مثل قول ابن القاسم إلا أنه يجيز الشركة بينهما ويقول: إنه يؤمر الغاصب بقلب الصبغ إن أمكنه 
وإن نقص الثوب. ويضمن للمغصوب مقدار النقصان. وأصول الشرع تقتضي أن لا يستحل 
ماله الخاصب من أجل غصبه» وسواء كان منفعة أو عين. إلا أن يمنج عتح بقوله 6: لبس 
ِعرْقٍ ظَالمٍ > حَقَ)''' لكن هذا مجمل» ومفهومه الأول أنه ليس له منفعة متولدة بين ماله وبين الشيء 
الذي غصبه أعني: : ماله المتعلق بالمغصوب. فهذا هو حكم الواجب في عين المغصوب تغير أو لم 


البحين: 
وأما حكم غلته؛ فاختلف في ذلك في المذهب على قولين: 
أحدهما: أن حكم الغلة حكم الشىء المخصوب. 
والثاني: أن حكمه) بخلاف الشىء المخصوب. 


.)١47 /5( (صحيح) أخرجه أبوداود (307/1) والترمذي (1737/8) والبيهقي‎ )١( 


كتاب الخصب ١0م‏ 


فمن ذهب إلى أن حكمه)| حكم الثىء المغصوبء وبه قال أشهب من أصحاب مالك 
يقول: إنما تلزمه الغلة يوم قبضها أو أكثر مما انتهت إليه قيمتها؛ على قول من يرى أن الغاصب 
يلزمه أرفع القيم من يوم غصبها لا قيمة الشىء المغصوب يوم الغصب. 

وأما الذين ذهبوا إلى أن حكم الغلة بخلاف حكم الثيء المغصوبء فاختلفوا في حكمها 
اختلافاً كثيراً بعد اتفاقهم على أنها إن تلفت ببينة» أنه لا ضمان على الغاصب. وأنه إن ادعى تلفها 
لم يصدق وإن كان ما لا يغاب عليه. وتحصيل مذهب هؤلاء في حكم الغلة هو أن الغلال تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: غلة متولدة عن الشيء المغصوب على نوعه وخلقته وهو الولد. 

وغلة متولدة عن الشيء لاعلى صورته؛ وهو مثل الثمر ولبن الماشية وجبنها وصوفها. 

وغلال غير متولدة بل هي منافع» وهي الأكرية والخراجات وما أشبه ذلك. 

فأما ما كان على خلقته وصورته فلا خلاف أعلمه أن الغاصب يرده كالولد مع الأم 
المغصوبة وإن كان ولد الغاصب. وإنا اختلفوا في ذلك إذا ماتت الأم» فقال مالك: هو مخير بين 
الولد وقيمة الأم» وقال الشافعي: بل يرد الولد وقيمة الأم وهو القياس. . 

وأما إن كان متولداً على غير خلقة الأصل وصورته ففيه قولان: 

أحدهما: أن للغاصب ذلك المتولد. 

والثاني: أنه يلزمه رده مع الشيء المغصوب إن كان قائ) أو قيمتها إن ادعى تلفها ولم يعرف 
ذلك إلا من قوله» فإن تلف الشيء المخصوب كان تخيراً بين أن يضمنه بقيمته ولا شيء له في الغلة» 
وبين أن يأخذه بالغلة ولا شيء له من القيمة. 

وأما ما كان غير متولد» فاختلفوا فيه على خمسة أقوال: 

أحدها: أنه لا يلزمه رده جملة من غير تفصيل. 

والثاني: أنه يلزمه رده من غير تفصيل أيضاً. 

والثالث: أنه يلزمه الرد إن أكرى» ولا يلزمه الرد إن انتفع أو عطل. 

والرابع: يلزمه إن أكرى أو انتفع» ولا يلزمه إن عطل. 

والخامس: الفرق بين الحيوان والأصولء أعني: أنه يرد قيمة منافع الأصولء ولا يرد قيمة 
منافع الحيوان» وهذا كله فيما اغتل من العين المغصوبة مع عينها وقيامها. 

وأما من ما اغتل منها بتصريفها وتحويل عينها كالدنانير فيغتصبها فيتجر بها فيربح» فالغلة 


وم بداية المجتهد 


قولاً واحداً في المذهبء وقال قوم: الربح للمغصوبء وهذا أيضاً إذا قصد غصب الأصل. وأما 
إذا قصد غصب الغلة دون الأصل فهو ضامن للغلة بإطلاق» ولا خلاف في ذلك سواء عطل أو 
انتفع أو أكرى, كان مما يزال به أو بما لا يزال به» وقال أبو حنيفة: إنه من تعدى على دابة رجل 
فركبها أو حمل عليها فلا كراء عليه في ركوبه إياها ولا في حمله؛ لأنه ضامن لها إن تلفت في تعديه 
وهذا قوله في كل ما ينقل ويحوّلء فإنه لما رأى أنه قد ضمنه بالتعدي وصار في ذمته جازت له 
المنفعة ى| تقول المالكية في) تجر به من المال المغصوب. وإن كان الفرق بينهما أن الذي تجر به 
تحولت عينه» وهذا لم تنحول عينه. 

وسبب اختلافهم في هل يرد الغاصب الغلة أو لا يردها اختلافهم في تعميم قوله كَلِِ: 
«الَرَاج بالضََّانِ»”". وقوله يكلغه: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالم حَقٌّ»0". وذلك أن قوله يل هذا خرج على 
سببء وهو في غلام قيم فيه بعيب» فأراد الذي صرف عليه أن يرد المشتري غلته؛ وإذا خرج العام 
على سبب هل يقصر على سببه أم يحمل على عمومه؟ فيه خلاف بين فقهاء الأمصار مشهور. فمن ‏ 
قصر هاهنا هذا الحكم على سببه قال: إنم| تجب الغلة من قبل الضمان فيا صار إلى الإنسان بشبهة» 
مكل أن يعتترى شيعا فرستغله فيسق عند وآمااما "ضار الش يعي رجه فبية'قلد تون له"الغلة؛ 
لأنه ظالم» وليس لعرق ظالم حق. فعمم هذا الحديث في الأصل والغلة؛ أعني: عموم هذا الحديث 
وخصص الثاني. 

وأما من عكس الأمر فعمم قوله بَلِ: «الخْرَاجٍ بالضَّمَانِ» على أكثر من السبب الذي خرج 
عليه» وخصص قوله كَكلِ: «لَيْسَ لِعِرْق ظالم حَقّ) بأن جعل ذلك في الرقبة دون الغلة قال: لا يرد 
الغلة الغاصب. 

وإما من المعنى كما تقدم من قولنا فالقياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مبجرى واحداء 
وأن يعتبر التضمن أو لا يعتبر. وأما سائر الأقاويل التي بين هذين فهي استحسان. 

وأجمع العلماء على أن من اغترس نخلاً أو ثمراً بالجملة ونباتاً في غير أرضهه أنه يؤمر بالقلع 
ما ثبت من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله يكل قال: «مَنْ أحيًا أَرْضًا مب 


)149/5( والنسائي (5490) وابن ماجه (71147) وأحمد‎ )١7180( (حسن) أخرجه أبو داود (790) والترمذي‎ )١( 
وتقدم.‎ 

(؟) (صحيح) أخرجه أبو داود (7077) والترمذي )١71/8(‏ والبيهقى (5/ 57 )١‏ وتقدم. 
سيوج حر بو : . 


كتاب الخصب ؟“ولم 


َك وََيسَ لِعِرْقٍ ظَامٍ حق ق 7"» والعرق الظالم عندهم هو ما اغترس في أرض الغير. 

ل وَلََدْ حَدَتَنِي الَّذِي حَدَّئَنِي هَذَا الحَدِيتٌ: 
أجلن صما إِلَ وَسُولٍ الله يك رس أَحَدُهُمَا تَخْلا في رض الآحَرِء مَتََى لِصَاحِبٍ 
الأْض بِأَرْضِي وَأ مر صَاِبَ الل أن برج تخلة ينها مال : كلمَد وها ونا لَتُطْرَبُ أُصُوهًا 
بالفُوُوسء وَإِها لدَخْلُ عُمٌّ حَنَّى أَخْرِجَتْ وِنْها' "© إلا ما روي في المشهور عن مالك: أن من زرع 
زرعاً في أرض غيره وفات أوان زراعته لم يكن لصاحب الأرض أن يقلع زرعه» وكان على الزارع 
كراء الأرض. وقد روي عنه ما يشبه قياس قول الجمهورء وعلى قوله: إن كل ما لا ينتفع الغاصب 
به إذا قلعه وأزاله أنه للمغصوب يكون الزرع على هذا للزارع. 

وفرق قوم بين الزرع والثار فقالوا: الزارع في أرض غيره له نفقته وزريعته» وهو قول كثير 
من أهل المدينة» وبه قال أبو عبيد» وروي عن رافع بن خديج أنه قال كَل: ١مَنْ‏ رَّرَعَ فِي أَرْضٍ 
ْم بمب ذم لَه تفَنكُ وَلَيْسَلَهُمنَ الززع 7 

واختلف العلماء في القضاء لس ‏ مبز لل م ا 

أحدها: أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسلته. 

والثاني: أن لا ضان عليه. 

والثالث: أن الضمان على أرباب البهائم بالليل» ولاضان عليهم في أفسدته بالنهار. 

والرابع: وجوب الضمان في غير المنفلت» ولا ضان في المنفلت. 

وممن قال يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار: مالك والشافعي» وبأن لا ضمان عليهم أصلاً 
قال أبو حنيفة وأصحابه» وبالضمان بإطلاق قال الليث» إلا أن الليث قال: لا يضمن أكثر من 
قيمة الماشية» والقول الرابع مرويّ عن عمر رضي الله عنه. 

فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب شيئان: 

أحدهما: قوله تعالى: 8( وَدَاوودَ وَسَلَيمنَ إذ كان في لَليَثِ ِدْتَشَسَتْ فيه عَنَمُ الْعَرَرِ # 
[الأنبياء: 1/8]» والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليل» وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى 
أنا خاطبون بشرع من قبلنا. 
)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود (70177) والترمذي (1774) والبيهقي (5/ )١57‏ وتقدم. 


(1) (حسن) أخرجه أبو داود (701/5). 
إفرة (صحيح) أخرجه أبو داود ٠7(‏ 5") والترمذي )١1757(‏ وابن ماجه (557 1) وأحمد (/ 5705). 
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3 كو 


والثاني: مرسله عن ابن شهاب: «أنّ َقَ يا بن عَازبٍ َحَلَتْ حَائِط ْم َأمْسَدَثْ فيه 
ُقَصَى رَسُولُ الله كه أن عل أل الوَائِطِبالنََّا لنَّهَارٍ حِمْظَهَاء وَأَنَّ ما أذ ُسَدَنهُ الََائِي اليل ضَاوِنٌ 
عَلَ أَمْلِهَاه”'" أي: مضمون. 

وعمدة أبي حنيفة قوله يك: «الِعَجْمَاءُ جَرْحْهَا جُبَارٌ''"' وقال الطحاوي: وتحقيق مذهب أبي 
حنيفة أنه لا يضمن إذا أرسلها محفوظة: فأما إذا ل يرسلها محفوظة فيضمنء والمالكية تقول: من 
شرط قولنا أن تكون الغنم في المسرحء وأما إذا كانت في أرض مزرعة لا مسرح فيها فهم يضمنون 
ليلاً ونهاراً. 

وعمدة من رأى الضمان فيا أفسدت ليلاً ونهاراً شهادة الأصول لهء وذلك أنه تعد من 
المرسل» والأصول على أن على المتعدي الضمان» ووجه من فرق بين المنفلت وغير المنفلت بين» 
فإن المنفلت لا يملك. 

فسبب الخلاف في هذا الباب معارضة الأصل للسمعء ومعارضة الساع بعضه لبعض» 
أعني: أن الأصل يعارض «جَرْحٌ المَجَْاءِ جُبَارٌ»: ويعارض أيضاً التفرقة التي في حديث البراء» 
وكذلك التفرقة التي في حديث البراء تعارض أيضاً قوله: «جُرْحٌ العَجْمَاء جبَارٌ». 

ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في حكم ما يصاب من أعضاء الحيوان» فروي 
عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنهاء وكتب إلى شريح فأمره بذلك» وبه قال 
الكوفيون» وقضى به عمر بن عبدالعزيز» وقال الشافعي ومالك: يلزم فيي) أصيب من البهيمة ما 
نقص في ثمنها قياساً على التعدي في الأموال» والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضي 
الله عنه وقالوا: إذا قال الصاحب قولاً ولا مخالف له من الصحابة وقوله مع هذا مخالف للقياس 
وجب العمل به؛ لأنه يعلم أنه إنم) صار إلى القول به من جهة التوقيف. 

فسبب الخلاف إذاً: معارضة القياس لقول الصاحب. ومن هذا الباب اختلافهم في الجمل 
الصئول وما أشبهه يخاف الرجل على نفسه فيقتله» هل يجب عليه غرمه أم لا؟ فقال مالك 
والشافعي: لا غرم عليه إذا بان أنه خافه على نفسه؛ وقال أبو حنيفة والثوري: يضمن قيمته على 
كل حال» وعمدة من لم ير الضمان القياس على من قصد رجلا فأراد قتله» فدافع المقصود عن 
)١(‏ (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» )١571(‏ وابن ماجه (717"7؟) مرسلاًء ووصله أبو داود (010") واين ماجه 


(317*5؟) وأجد(5946/1). 
)١(‏ أخرجه البخاري (5917) ومسلم ٠(‏ ١الا1).‏ 
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نفسه فقتل في المدافعة القاصد المتعدي أنه ليس عليه قود وإذا كان ذلك في النفس كان في المال 
أحرى؛ لأن النفس أعظم حرمة من المال» وقياساً أيضاً على إهدار دم الصيد الحرمي إذا صال 
وتمسك به حذاق أصحاب الشافعي. 

وعمدة أبي حنيفة أن الأموال تضمن بالضرورة إليهاء أصله المضطر إلى طعام الغير ولا 
حرمة للبعير من جهة ما هو ذو نفس. 

ومن هذا الباب: اختلافهم في المكرهة على الزنى» هل على مكرهها مع الحد صداق أم لا؟ 
فقال مالك والشافعي والليث: عليه الصداق والحد جميعاًء وقال أبو حنيفة والثوري: عليه الحد 
ولا صداق عليه» وهو قول ابن شبرمة. وعمدة مالك أنه وجب عليه حقان: حق لله وحق 
للآدمي, فلم يسقط أحدهما الآخرء أصله السرقة التي يجب بها عندهم غرم المال والقطع. 

وأما من لم يوجب الصداقء فتعلق في ذلك بمعنيين: 

أحدهما: أنه إذا اجتمع حقان: حق لله وحق للمخلوق؛ سقط حق المخلوق لحق الله وهذا 
على رأي الكوفيين في أنه لا يجمع على السارق غرم وقطع. 

والمعنى الثاني: أن الصداق ليس مقابل البضعء» وإنا هو عبادة إذ كان النكاح شرعياء وإذا 
كان ذلك كذلك فلا صداق في النكاح الذي على غير الشرع. 

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب من غصب أسطوانة فبنى عليها بناء يساوي قائ) 
أضعاف قيمة الأسطوانة» فقال مالك والشافعي: يحكم على الغاصب بالهدم ويأخذ المخصوب منه 
أسطوانته» وقال أبو حنيفة: تفوت بالقيمة كقول مالك فيمن غير المغصوب بصناعة لها قيمة 
كثيرة» وعند الشافعي لا يفوت المغصوب بشيء من الزيادة. وهنا انقضى هذا الكتاب. 
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الاسام 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليها 
-٠‏ كتاب الاستحفاق 


وجل النظر في هذا الكتاب هو في أحكام الاستحقاق. وتحصيل أصول هذا الكتاب أن 
الثيء المستحق من يد إنسان با تثبت به الأشياء في الشرع لمستحقها إذا صار إلى ذلك الإنسان 
الذي استحق من يده الشيء المستحق بشراء أنه لا يخلو من أن يستحق من ذلك الشيء أقله أو كله 
0 منه كله أو جله فلا يخلو أن يكون قد تغير عند الذي هو بيده بزيادة أو 
أو يكون لم يتغيره : ثم لا يخلو أيضاً أن يكون المستحق منه قد اشتراه يشمن أو مثمون . فأما 
إن كان استحق منه أقله» فإنه إن يرجع عند مالك على الذي اشتراه منه بقيمة ما استحق من يده» 
وليس له أن يرجع بالجميع. وأما إن كان اس: ستحق كله أو جله. فإن كان لم يتغير أخذه المستحق 
ورجع المستحق من يده على الذي اشتراه منه بثمن ما اشتراه منه إن كان اشتراه بشمن» وإن كان 
اشتراه بالمشمون رجع بالمثمون بعينه إن كان لم يتغير» فإن تغير تغيراً يوجب اختلاف قيمته رجع 
بقيمته يوم الشراء» وإن كان المال المستحق قد بيع» فإن للمستحق أن يمضي البيع ويأخذ الثمن أو 
يأخذه بعينه» فهذا حكم المستحق. والمستحق من يده ما لم يتغير الشيء المستحقء فإن تغير الشيء 
المستحق فلا يخلو أن يتغير بزيادة أو نقصان. فأما إن كان تغير بزيادة فلا يخلو أن يتغير بزيادة من 
قبل الذي استحق من يذه الشيء, أو بزيادة من ذات الشيىء. فأما الزيادة من ذات الشيء فيأخذها 
المستحق» مثل أن تسمن الجارية أو يكبر الغلام. وأما الزيادة من قبل المستحق منهء فمثل أن 
د ا ا و ل ل ل الي 
وبين أن يدفع إليه المستحق من يده قيمة ما استحق أو يكونا شريكين؛ هذا بقدر قيمة ما استحق 
من يده» وهذا بقدر قيمة ما بنى أو غرس» وهو قضاء عمر بن الخطاب. 
وأما إن كانت الزيادة ولادة من قبل المستحق منه. مثل أن يشتري أمة فيولدها ثم تستحق منه 
أو يزوّجها على أنها حرة فتتخرج أمة» فإنهم اتفقوا على أن المستحق ليس له أن يأخذ أعيان الولد. 
واختلفوا في أخذ قيمتهم. وأما الأم فقيل: يأخذها بعينهاء وقيل: يأخذ قيمتها. وأما إن كان الولد 
بنكاح فاستحقت بعبودية فلا خلاف أن لسيدها أن يأخذها ويرجع الزوج بالصداق على من 
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غره؛ وإذا ألزمناه قيمة الولد لم يرجع بذلك على من غره؛ لأن الغرر لم يتعلق بالولد. 

وأما غلة الشيء المستحقء فإنه إذا كان ضامناً بشبهة ملك فلا خلاف أن الغلة للمستحق 
منه» وأعني بالضمان: أنها تكون من خسارته إذا هلكت عنده. وأما إذا كان غير ضامنء مثل أن 
يكون وارثاً فيطراً عليه وارث آخر فيستحق بعض ما في يده فإنه يرد الغلة. 

وأما إن كان غير ضامن إلا أنه ادعى في ذلك ثمناً مثل العبد يستحق بحرية» فإنه وإن هلك 
عنده يرجع بالثمن ففيه قولان: أنه لا يضمن إذا لم يجد على من يرجع» ويضمن إذا وجد على من 
يرجع. وأما من أي وقت تصح الغلة للمستحق؟ فقيل: يوم الحكمء وقيل: من يوم ثبوت الحق» 
وقيل: من يوم توقيفه. وإذا قلنا: إن الغلة تجب للمستحق في أحد هذه الأوقات الثلاثة؛ فإذا 
كانت أصولاً فيها ثمرة فأدرك هذا الوقت الثمر ولم يقطف بعده» فقيل: إنها للمستحق ما لم 
تقطف», وقيل: مالم تيبسء وقيل: مالم يطب ويرجع عليه بها سقى وعالج المستحق من يديه» وهذا 
إن كان اشترى الأصول قبل الإبار. وأما إن كان اشتراها بعد الإبار فالثمرة للمستحق عند ابن 
القاسم إن جذت ويرجع بالسقي والعلاج» وقال أشهب: هي للمستحق مالم تجذء والأرض إذا 
استحقت. فالكراء إنا هو للمستحق إن وقع الاستحقاق في إبان زريعة الأرض. وأما إذا خرج 
الإبان فقد وجب كراء الأرض للمستحق منه. وأما إن كان بغير نقصانء فإن كان من غير سبب 
المستحق من يديه فلا شيء على المستحق من يديه. وأما إن كان أخذ له ثمناً مثل أن يهدم الدار 
فيبيع نقضها ثم يستحقها من يده رجل آخرء فإنه يرجع عليه بثمن ما باع من النقص. قال 
القاضي: ولم أجد ني هذا الباب خلافاً يعتمد عليه فيا نقلته فيه من مذهب مالك وأصحابه؛ وهي 
أصولهم في هذا الباب» ولكن يجيء على أصول الغير أنه إذا كان المستحق مشتري بعرض؛ وكان 
العرض قد ذهب أن ير جع المستحق من يده بعرض مثله لا بقيمته» وهم الذين يرون في جميع 
المتلفات المثل» وكذلك يجيء على أصول الغير أن يرجع على المشتري إذا استحق منه قليل أو كثير؛ 
لأنه لم يدخل على الباقي ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراض. كمل كتاب الاستحقاق بحمد 
الله 
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الام 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا 
١‏ - كتاب الهبات 


والنظر في الهبة: في أركانهاء وفي شروطهاء وني أنواعهاء وفي أحكامها: ونحن إن نذكر من 
هذه الأجناس ما فيها من المسائل المشهورة. 

فنقول: أما الأركان فهي ثلاثة: الواهبء والموهوب لهء والهبة. أما الواهب: فإنهم اتفقوا 
على أنه تجوز هبته إذا كان مالكاً للموهوب صحيح الملك» وذلك إذا كان في حال الصحة وحال 
إطلاق اليد. واختلفوا في حال المرض وني حال السفه والفلس. 

أما المريض: فقال الجمهور: إنها في ثلثه تشبيهاً بالوصية. أعني: الهبة التامة بشروطها. وقالت 
طائفة من السلف وجماعة أهل الظاهر: إن هبته تخرج من رأس ماله إذا مات. ولا خلاف بينهم أنه 
إذا صح من مرضه أن الهبة صحيحة. وعمدة الجمهور حديث عمران بن حصين عن النبي وَل 
5 ْ 2# ص دوو 9م ابر رو 0 د عياض ع2 - 
«فِي الذي أَعَتقٌ سِنه أَعْبدٍ عِندٌ مَوتِه أمرَهُ رَسُولٌ الله يل فَأَعْتَقَ ُلتهُمْ وَآَرَقّ البَاتِي»”'' وعمدة 
أهل الظاهر استصحاب الحال؛ أعني: حال الإجماع» وذلك أنهم لما اتفقوا على جواز هبته في 
والحديث عندهم محمول على الوصية» والأمراض التي يحجز فيها عند الجمهور هي الأمراض 
الوضعء وراكب البحر المرتج» وفيه اختلاف. وأما الأرض المزمنة فليس عندهم فيها تحجير» وقد 

وأما السفهاء والمفلسون: فلا خلاف عند من يقول بالحجر عليهم أن هبتهم غير ماضية» 

واتفقوا على أن للإنسان أن مهب جميع ماله للأجنبي. واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده 
على بعض في الهبة» أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض»ء فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية 
ذلك لهء ولكن إذا وقع عندهم جازء وقال أهل الظاهر: لا يجوز التفضيل فضلاً عن أن يب 
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بعضهم جميع ماله» وقال مالك: يجوز التفضيل ولا يجوز أن يب بعضهم جميع المال دون بعض. 

ودليل أهل الظاهر حديث النعمان بن بشير» وهو حديث متفق على صحته. وإن كان قد 
اختلف في ألفاظه. والحديث أنه قال: إِنَ باه بَشِيرً أنّى به إل رَسُولٍ الل بل كقَالَ: إن تَحَلْتٌ ابني 
هَذَّا غْلَامًا كَانَ ِيء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «أكُلَّ وَلَدِكَ نَحلْتَه مِثْلَ هذًا؟» فَالَ: لَا. كَالَ رَسُولٌ الله 
يكل «قَارْتحِمْةُ» واتفق مالك والبخاري ومسلم على هذا اللفظ”". قالوا: والارتجاع يقتضي بطلان 
الهبة. وفي بعض ألفاظ روايات هذا الحديث أنه قال يكلِِ: «هَذَا جَوْرٌ”"» وعمدة الجمهور أن 
الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده. فإن كان ذلك 
للأجنبي فهو للولد أحرى. واحتجوا بحديث أب بكر المشهور أنه كان نحل عائشة جذاذ عشرين 
وسقاً من مال الغابة فلا حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي 
منك» ولا أعزٌ عل قرا بعدي منكء وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً فلو كنت جذذتيه 
واحتزتيه كان لك» وإنما هو اليوم مال وارث. قالوا: وذلك الحديث المراد به الندب» والدليل على 
ذلك أن في بعض رواياته: «أََسْتَ يُرِيْدُ أن يَكُونُوا َكَ في الب ولط سَوَاء؟؟ قَالَ: َعَم قَالَ: 
«مَأَشْهِدْ عَلَ ها غَرِي)”". وأما مالك فإنه رأى أن النهي عن أن يهب الرجل جميع ماله لواحد 
من ولده هو أحرى أن يحمل على الوجوبء فأوجب عنده مفهوم هذا الحديث النهي عن أن 
يخص الرجل بعض أولاده بجميع ماله. 

فسبب الخلاف في هذه المسألة معارضة القياس للفظ النهي الوارد» وذلك أن النهي يقتضي 
عند الأكثر بصيغته التحريم» ك) يقتضي الأمر الوجوب. فمن ذهب إلى الجمع بين السماع 
والقياس حمل الحديث على الندب» أو خصصه في بعض الصور ىا فعل مالك» ولا خلاف عند 
القائلين بالقياس أنه يجوز تخصيص عموم السنة بالقياس» وكذلك العدول بها عن ظاهرها؛ 
أعني: أن يعدل بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية. وأما أهل الظاهر فلما لم يجز 
عندهم القياس في الشرع اعتمدوا ظاهر الحديث. وقالوا بتحريم التفضيل في الهبة. 

واختلفوا من هذا الباب في جواز هبة المشاع غير المقسوم» فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو 
ثور: تصحء وقال أبو حنيفة: لا تصح. 


.)1517( والبخاري (5083) ومسلم‎ )١517/7( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)1577( (؟) أخرجه البخاري (7700) ومسلم‎ 
.)717٠١ /5( وابن ماجه (77217/0) وأحمد‎ )7578٠0( وأبوداود (؟65") والنسائي‎ )١777( أخرجه مسلم‎ )”( 
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وعمدة الجاعة أن القبض فيها يصح كالقبض في البيع. وعمدة أبي حنيفة أن القبض فيها لا 
يصح إلا مفردة كالرهن؛ ولا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجودء 
وبالجملة كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغررء وقال الشافعي: ما جاز بيعه جازت هبته 
كالدين» وما لم يجز بيعه لم تجز هبته. وكل ما لا يصح قبضه عند الشافعي لا تصح هبته كالدين 
ل ل 
من يصح قبوله وقبضه. 

وأما الشروط فأشهرها القبض؛ أعني: 0000 
أم لا؟ فاتفق الثوري والشافعي وأبو حنيفة أن من شرط صحة الهبة القبضء وأنه إذا لم يقبض لم 
يلزم الواهبء وقال مالك: ينعقد بالقبول ويجبر على القبض كالبيع سواءء فإن تأنى الموهوب له 
عن طلب القبض حتى أفلس الواهب أو مرض بطلت البة» وله إذا باع تفصيل: إن علم فتوانى م 
يكن له إلا الشمن» وإن قام في الفور كان له الموهوب. 

فهالك القبض عنده في الهبة من شروط التمام لاامن شروط الصحة: وهو عند الشافعي وأبي 
حنيفة من شروط الصحة. وقال أحمد وأبو ثور: تصح الهبة بالعقدء وليس القبض من شروطها 
أصلاٌ لامن شرط تمام ولامن شرط صحة:؛ وهو قول أهل الظاهر. وقد روي عن أحمد بن حنبل 
أن القبض من شروطها في المكيل والموزون. 

فعمدة من لم يشترط القبض في الهبة تشبيهها بالبيع» وأن الأصل في العقود أن لا قبض 
مشترط في صحتها حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض. 

وعمدة من اشترط القبض أن ذلك مروي عن أبي بكر رضي الله عنه في حديث هبته لعائشة 
المتقدم» وهو نص في اشتراط القبض في صحة الهبة. وماروق مالك غن عر أيضاً أنه قال: نما 
بال رجال ينحلون أبناءهم نحلاً ثم يمسكونهاء فإن مات ابن أحدهم قال: مالي ببدي لم أعطه 
أحداًء وإن مات قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها 
للمنحول له وأبقاها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطلة» وهو قول علي» قالوا: وهو إجماع من 
الصحابة؛ لأنه ل ينقل عنهم في ذلك خلاف. 

وأما مالك فاعتمد الأمرين جميعاً؛ أعني: القياس وما روي عن الصحابة» وجمع بينههاء فمن 
حيث هي عقد من العقود لم يكن عنده شرطاً من شروط صحتها القبضء ومن حيث شرطت 
الصحابة فيه القبض لسد الذريعة التي ذكرها عمرء جعل القبض فيها من شرط التمام» ومن حق 
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الموهوب له وأنه إن تراخى حتى يفوت القبض بمرض أو إفلاس على الواهب سقط حقه. 
وجمهور فقهاء الأمصار على أن الأب يجوز لابنه الصغير الذي في ولاية نظره وللكبير السفيه 
الذي ما وهبه كا يجوز لما ما وهبه غيره لهم» وأنه يكفي في الحيازة له إشهاده بالهبة والإعلان 
بذلك» وذلك كله فيا عدا الذهب والفضة وفيا لا يتعين. 

والأصل في ذلك عندهم ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن 
عفان قال: من نحل ابناً له صغيراً لم يبلغ أن يحوز نحلته فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي حيازة وإن 
وليهاء وقال مالك وأصحابه: لابد من الحيازة في المسكون والملبوسء فإن كانت داراً سكن فيها 
خرج منهاء وكذلك الملبوس إن لبسه بطلت الهبة» وقالوا في سائر العروض بمثل قول الفقهاء؛ 
أعني: أنه يكفي في ذلك إعلانه وإشهاده. وأما الذهب والورق فاختلفت الرواية فيه عن مالك» 
فروي عنه أنه لا يجوز إلا أن يخرجه الأب عن يده إلى يد غيره» وروي عنه أنه يجوز إذا جعلها في 
ظرف أو إناء وختم عليها بخاتم وأشهد على ذلك الشهود. ولا خلاف بين أصحاب مالك أن 
الوصي يقوم في ذلك مقام الأب. واختلفوا في الأم؛ فقال ابن القاسم: لا تقوم مقام الأبء ورواه 
عن مالكء وقال غيره من أصحابه: تقومء وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: الجد بمنزلة الأب» 
والجدة عند ابن وهب أم الأم تقوم مقام الأم؛ والأم عنده تقوم مقام الأب. 

القول في أنواع الهبات 

والهبة: منها ما هي هبة عين» ومنها ما هي هبة منفعة. وهبة العين منها ما يقصد بها الثواب» 
ومنها ما لا يقصد بها الثواب. والتي يقصد بها الثواب منها ما يقصد بها وجه الله» ومنها ما يقصد 
به وجه المخلوق. 

فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في جوازهاء وإنا اختلفوا في أحكامها. وأما هبة الثواب 
فاختلفوا فيهاء فأجازها مالك وأبو حنيفة» ومنعها الشافعي» وبه قال داود وأبو ثور. 

وسبب الخلاف هل هي بيع مجهول الثمن أو ليس بيعاً مجهول الثمن؟ فمن رآه بيعاً مجهول 
الثمن قال: هو من بيوع الغرر التي لا تجوز. ومن لم ير أنها بيع مجهول قال: يجوز. وكأن مالكاً 
جعل العرف فيها بمنزلة الشرط» وهو ثواب مثلهاء ولذلك اختلف القول عندهم إذا لم يرض 
الواهب بالثواب ما الحكم؟ فقيل: تلزمه الهبة إذا أعطاه الموهوب القيمة» وقيل: لا تلزمه إلا أن 
يرضيه» وهو قول عمر على ما سيأتي بعد» فإذا اشترط فيه الرضا فليس هنالك بيع انعقد. والأول 
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هو المشهور عن مالكء وأما إذا ألزم القيمة فهنالك بيع انعقد» وإنم| يحمل مالك الهبة على الثواب 
إذا اختلفوا في ذلك» وخصوصاً إذا دلت قرينة الحال على ذلك مثل أن مهب الفقير للغني» أو لمن 
يرى أنه إنا قصد بذلك الثواب. 

وأما هبات المنافع فمنها ما هي مؤجلة» وهذه تسمى عارية ومنحة وما أشبه ذلك؛ ومنها ما 
يشترط فيها ما بقيت حياة الموهوب له وهذه تسمى العمرىء مثل أن ييب رجل رجلاً سكنى دار 
حياته» وهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها هبة مبتوتة؛ أي: أنها هبة للرقبة» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد 
وجماعة. 

والقول الثاني: أنه ليس للمعمر فيها إلا المنفعة» فإذا مات عادت الرقبة للمعور أو إلى ورثته» 
وبه قال مالك وأصحابه» وعنده أنه إن ذكر العقب عادت إذا انقطع العقب إلى المعمر أو إلى 
ورلته. 

والقول الثالث: أنه إذا قال: هي عمرى لك ولعقبك كانت الرقبة ملكاً للمعمر, فإذا لم يذكر 
العقب عادت الرقبة بعد موت المعمر للمعور أو لورثته» وبه قال داود وأبو ثور. 

وسبب الخلاف في هذا الباب اختلاف الآثار» ومعارضة الشرطء والعمل للأثره أما الأثر 
ففي ذلك حديثان: 

أحدهما: متفق على صحته» وهو ما رواه مالك عن جابر أن رسول الله يَكلِةِ قال: «أيا وَجُلٍ 
أُْمرَ عُمْرَى لَه وَلِعَقِبه فنا َِّذِي يُمْطاها لَاتَرْجعٌ إَِ الّذِي أَعْطَاها بدا لِأنهُ أغطى عَطَاءً وَنَحَتْ 
فيه اموَارِيثُ)”". ْ 

والحديث الثاني: حديث أب الزبير عن جابر قال: قال رسول الله يكلقه: «يَا مَعْشَّرَ الأنْصَارٍ 
َِْكُوا عَلَِكُمْ َنْوَالكُمْ ولا تُمْورُوهَا هَمَْ أغور ْنَا حَاتَهُ فَهُوَ له حَبائَهُ وكَانَهه'". وقد روي 
عن جابر بلفظ آخر: ١لا‏ ُمْورُوا وَلَابِْْبُوا َمَنْ ور سَيْنا أ زه ُو لوَرئو”" فحديث أي 
الزبير عن جابر مخالف لشرط المعمر. 

وحديث مالك عنه مخالف أيضاً لشرط المعمر إلا أنه يخيل أنه أقل في المخالفة» وذلك أن ذكر 


.)151/( ومالك في «الموطأ»‎ )١1775( أخرجه البيخاري (5070) ومسلم‎ )١1( 
.07015 /7( والنسائي (87/ا”, 81/ا"9) وأحمد‎ )١1770( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)١/0 /5( إفرة (صحيح) أخرجه أبو داود (7005) والنسائي (7"97/51) والبيهقي‎ 


العقب يوهم تبتيت العطية» فمن غلَّبٍ الحديث على الشرط قال بحديث أبي الزبير عن جابر» 
وحديث مالك عن جابر» ومن غلب الشرط قال بقول مالك» وأما من قال: إن العمرى تعود إلى 
المعمر إن لم يذكر العقب» ولا تعود إن ذكرء فإنه أخذ بظاهر الحديث. 

وأما حديث أب الزبير عن جابر فمختلف فيه؛ أعني: رواية أبي الزبير عن جابر» وأما إذا أتى 
بلفظ الإسكان فقال: أسكنتك هذه الدار حياتك؛ فالجمهور على إن الإسكان عندهم أو الإخدام 
بخلاف العمرى وإن لفظ بالعقب» فسوى مالك بين التعمير والإسكان. وكان الحسن وعطاء 
وقتادة يسوون بين السكنى والتعمير في أنها لا تنصرف إلى المسكن أبداً على قول الجمهور في 
العورق: 

والحق أن الإسكان والتعمير معنى المفهوم منهم| واحدء وأنه يجب أن يكون الحكم إذا صرح 
بالعقب خالفاً له إذا لم يصرح بذكر العقب على ما ذهب إليه أهل الظاهر. 

القول في الأحكام 

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاعتصار في الهبة» وهو الرجوع فيها. فذهب 
مالك وجمهور علماء المدينة» أن للأب أن يعتصر ما وهبه لابنه ما لم يتزوج الابن أو لم يستحدث 
ديناء أو بالجملة مالم يترتب عليه حق الغير» وأن للأم أيضاً أن تعتصر ما وهبت إن كان الأب حا 
وقد روي عن مالك أنها لا تعتصرء وقال أحمد وأهل الظاهر: لا يجوز لأحد أن يعتصر ما وهبه 
وقال أبو حنيفة: يجوز لكل أحد أن يعتصر ما وهبه إلا ما وهب لذي رحم محرمة عليه. 

وأجمعوا على أن الهبة التي يراد بها الصدقة؛ أي: وجه الله» أنه لا يجوز لأحد الرجوع فيها. 

وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض الآثار» فمن لم ير الاعتصار أصلاً احتج بعموم 
الحديث الثابت» وهو قوله يَكله: «العَائدٌ فِي هبه كَالكَلْبٍ يَعُودُ فِي قَيه)”". 

ومن استثنى الأبوين احتج بحديث طاوس. أنه قال يكل4: الا يل لِوَاِبٍ أَنْ يَرْجَعَ ِي 
هته إل الوَالِدُ)”) وقاس الأمّ على الوّالِدِه وقال الشافعي: لو اتصل حديث طاوس لقلت به 
وقال غيره: قد اتصل من طريق حسين المعلم» وهو ثقة. وأما من أجاز الاعتصار إلا لذوي 
الرحم المحرمة» فاحتج بم رواه مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من وهب هبة 


.)15377( أخرجه البخاري (089؟) ومسلم‎ )١( 
.)771/9/( (؟) أخرجه النسائي (7590) وابن ماجه‎ 
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لصلة رحم أو على جهة صدقة: فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب بهاء 
فهو على هبته يرجع فيها إذاليُرض منها. 

قالوا: وأيضاً فإن الأصل أن من وهب شيئاً عن غير عوض أنه لا يقضي عليه به ىا لو وعد 
إلا ما اتفقوا عليه من الهبة على وجه الصدقة. 

وجمهور العلماء على أن من تصدق على ابنه فيات الابن بعد أن حازهاء فإنه يرثها. وفي 
مرسلات مالك أن رجلاً أنصارياً من الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكاء فورث ابنهم) امال 
وهو نخل» فسأل عن ذلك النبي كف فقال: «قَدْ أَجِرْتَ فِي صَدَقَِكَ وَحُذْهَا بهِيرَائِكَ”"'2 
وخزج أب داوه عن عبداف بن بريد عن ينامرأ شوك اف قا كلك قذ 
تَصَدَّفْتُ عَلَ أي بوَلِيدَة: وَإِيَا مَانَتْ وَترَكَتْ تَلْكَ الوَلِيدَةَ قَالَ: «وَجَبَ أَجْرّكِ وَرَجَعَتْ إِلَيكِ 
ِالميرَاثِ» "'". وقال أهل الظاهر: لا يجوز الاعتصار لأحد لعموم قوله بك لعمر: ١لا‏ تَشْرَهِ -في 
لقَرَسِ الَّذِي تَصَدّقَ بو فَإِنَّ العَاِد ني هبيه كَالكَلْبٍ يَعُودُ فِي َيِه والحديث متفق على 
7 

قال القاضي: والرجوع في الهبة ليس من محاسن الأخلاقء والشارع كل إن)ا بعث ليتمم 
محاسن الأخلاق””'» وهذا القدر كاف في هذا الباب. 


(1) أخرجه مالك في «الموطأ»؛ كتاب الأقضية؛ باب صدقة الحي عن الميت» بعد الحديث رقم )١80(‏ بلاغاً. 

(1) بل أخرجه مسلم )١١49(‏ وأبو داود )١157(‏ والترمذي (571) وابن ماجه (51915). 

() أخرجه البخاري (7777) ومسلم (1870). 

(5) روي في هذا المعنى حديث صحيح, أخرجه أحمد (؟/ ١‏ والبخاري في (الأدب المفرد» (710/7) والحاكم (؟/ 511) 
والبيهقي )١ /٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء بلفظ: 9إنها بعثت لأتمم صالح الأخلاق». 
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سرااالتم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليها 
0١‏ - كتاب الوصايا 
والنظر فيها ينقسم أولاً قسمين: 
القسم الأول: النظر في الأركان. 
والثاني: في الأحكام. ونحن فإن) نتكلم من هذه فيم| وقع فيها من المسائل المشهورة. 
القول ني الأركان 


والأركان أربعة: الموصىء والموصى له والموصى به» والوصية. 

أما ا موصي تاقرا عل اتش كل مالك سيت الللكة ويصح عند مالك وصية السفيه 
والصبي الذي يعقل القربء وقال أبو حنيفة: لا تجوز وصية الصبي الذي لم يبلغ» وعن الشافعي 
القولان وكذلك وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوص بمحرم. | 

وأما الموصى له فإنهم اتفقوا غلى أن الوصية لا تجوز لوارث» لقوله كَلِ: ١لا‏ وَضبَة 
لِوَارثِْ)»''' واختلفوا هل تجوز لغير القرابة؟ فقال جمهور العلماء: إنها تجوز لغير الأقربين مع 
الكراهية» وقال الحسن وطاوس: ترد الوصية على القرابة» وبه قال إسحاق» وحجة هؤلاء ظاهر 
قوله تعالى: ملألْوَصِيّةٌ لِلْوَلِدَيِوَالَْفْيِينَ 4 [البقرة: »]1١‏ والألف واللام تقتضي الحصر. 

واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين المشهور وهو: (أَنَّ رَجلَا أَعْتَنَ َه أَْيْدِ لَه في 
مَرَضِِ عِنْدَ مويه لَا مَالَ لَهُ خَرَهُمْ فَأمْرَعَ وَسُولُ الله يكل ينه فَأَغَقَ الت وَأَرَقّ أَرْبعَة”". 
والعبيد غير القرابة: وأجمعوا -كما قلنا- أنها لا تجوز لوارث إذا لم يجزها الورثة. واختلفوا -ى] 
قلنا- إذا أجازتها الورثة» فقال الجمهور: تجوزء وقال أهل الظاهر والمزني: لا تجوز. 

وسبب الخلاف هل المنع لعلة الورثة أو عبادة؟ فمن قال عبادة» قال: لا تجوز وإن أجازها 
الورثة» ومن قال بالمنع لحق الورثة أجازها الورثة» وتردد هذا الخلاف راجع إلى تردد المفهوم من 


.)7017 /0( والترمذي (١7١١؟) وابن ماجه (71/115) وأحمد‎ )7١810( (حسن صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 
وتقدم.‎ )١157( أخرجه مسلم‎ )1( 


15م بداية المجتهد 


قوله يَكلِِ: دلا وَصِيةَ ِوَارثِ»”'' هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول؟ 

واختلفوا في الوصية للميت» فقال قوم: تبطل بموت الموصى له وهم الجمهورء وقال قوم: 
لاتبطل. وفي الوصية للقاتل خطأ وعمداً وفي هذا الباب فرع مشهورء وهو إذا أذن الورثة للميت 
هل لهم أن يرجعوا في ذلك بعد موته؟ فقيل: لهم» وقيل: ليس لهمء وقيل: بالفرق بين أن يكون 
الورثة في عيال الميت أو لا يكونواء أعني: أنهم إن كانوا في عياله كان لهم الرجوع.ء والثلاثة 
الأقوال في المذهب. 

القول ني الموصّى به: النظر في جنسِهٍ وقدره 

أما جنسه فإنهم اتفقوا على جواز الوصية في الرقاب» واختلفوا في المنافع فقال جمهور فقهاء 
الأمصار: ذلك جائزء وقال ابن أبي ليى وابن شبرمة وأهل الظاهر: الوصية بالمنافع باطلة. 

وعمدة الجمهور أن المنافع في معنى الأموال. وعمدة الطائفة الثانية أن المنافع منتقلة إلى ملك 
الوارث؛ لأن الميت لا ملك له فلا تصح له وصية با يوجد في ملك غيره؛ وإلى هذا القول ذهب 
أبو عمر بن عبدالبر. 

وأما القدر فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة. 

واختلفوا فيمن لم يترك ورثة وفي القدر المستحب منهاء هل هو الثلث أو دونه؟ وإنها صار 
عل لل ال ادي ١أنّهُ‏ عَادَ سَعْدٌ بنّ 
بي وَقَّاصٍ»» فَقَالَ له َسُول الله قد بَكََ متي الوَجَع ًا ىه ونا ذو مَل كاير ني إِلّا اب 
بي. أنْصَدَُ بن ملِي؟ قل: «لا» مَقَالَ له سَمدٌ: فَالقَطر؟ مَل : «لا ثم قَالَ و شولٌ ال" 
«التلتُ وَالثْلْتُ كت إِنََتَ أن كدو وَرَيتَكَ أغتتاة خَة من أن تَذَرَهُمْ عَالَة ل النّاسّ)”) 
فصار الناس لمكان هذا الحديث إلى أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث. 

واختلفوا في المسمتحب من ذلك, فذهب قوم إلى أنه ما دون الثلثء لقوله كَكِدٍ في هذا 
الحديث: (وَالثلْتُ كيت وقال مهذا كثير من السلف. 

قال قتادة: أوصى أبو بكر بالخمسء وأوصى عمر بالربع» والخمس أحب إِلِّ. وأما من ذهب 
إلى أن المستحب هو الثلث فإنهم اعتمدوا على ما روي عن النبي كك أنه قال: «إنَّ الله لله جَعَلَ لَكُمْ 


)١(‏ (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (75810) والترمذي )١1١70(‏ وابن ماجه (70/17) وأحمد (0/ 7717) وتقدم. 
(؟) أخرجه البخاري )41٠94:1796(‏ ومسلم (157/8). 
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فِي الوَصِيّه ثُلْتَ أَمْوَالِكُمْ زيَادَةَ في أَعَْالكُم)”". 

وهنا كرك منت فيد أدر :اوها وق عن ارهاس "١‏ آنة قال ؛ لو عضن الناس 
فِي الوَّصِيةِ مِنَ الثْثِ إِلَ الربُع لَكَانَ حب إقّ؛ لَنَّ وَسُولَ الل يلك َالَ: «الُلْتُ وَالتْْتُ 
. 

وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له فإن مالكاً لا يجيز ذلك 
والأوزاعي؛ واختلف فيه قول أحمد» وأجاز ذلك أبو حنيفة وإسحاق» وهو قول ابن مسعود. . 

وسبب الخلاف هل هذا الحكم خاص بالعلة التي علله بها الشارع أم ليس بخاصء وهو أن 
لايترك ورثته عالة يتكففون الناس؛ ىا قال يكلك: نك أَنْ تدر وَركتَكَ أَغَْاء خَْرٌ ِنْ أَنْتَدَرَهُمْ 
عَالَةَ بتَكَمَفُونَ الئّاسّ)'2). فمن جعل هذا السبب خاصاً وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه 
العلة» ومن جعل الحكم عبادة وإن كان قد علل بعلة» أو جعل جميع المسلمين في هذا المعنى 
بمنزلة الورثة قال: لا تجوز الوصية بإطلاق بأكثر من الثلث. 

القول ني المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية 

والوصية بالجملة هي: هبة الرجل ماله لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته؛ أو عتق غلامه 
سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح بهء وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة باتفاق» 
أعني: أن للموصي أن يرجع فيا أوصى به. إلا المدبر فإنهم اختلفوا فيه على ما سيأتي في كتاب 
التدبير» وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصي. 

واختلفوا في قبول الموصى لهء هل هو شرط في صحتها أم لا؟ فقال مالك: قبول الموصى له 
إياها شرط في صحة الوصية؛ وروي عن الشافعي أنه ليس القبول شرطاً في صحتهاء ومالك 
شبهها بالهبة. 

القول في الأحكام 
وهذه الأحكام منها لفظية» ومنها حسابية» ومنها حكمية. فمن مسائلهم المشهورة الحكمية 


)١(‏ (حسين) أخرجه ابن ماجه )77٠١5(‏ والبيهقي (5/ 714) والطحاوي في (شرح المعاني» (4/ والخطيب البغدادي 
في «تاريخه» (719/1). 

(7) أخرجه البخاري (71/47) ومسلم (10079). 

() أخرجه البخاري (94.1796 5٠‏ 5) ومسلم (177/8) وتقدم. 

(5) أخرجه البخاري (11094.17905) ومسلم )١177(‏ وتقدم. 
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اختلافهم في حكم من أوصى بثلث ماله لرجل وعين ما أوصى له به في ماله مما هو الثلث» فقال 
الورثة: ذلك الذي عين أكثر من الثلث, فقال مالك: الورثة مخيرون بين أن يعطوه ذلك الذي عينه 
الموصي أو يعطوه الثلث من جميع مال الميت؛ وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد 
وداود. وعمدج هم أن الوصية قد وجبت للموصى له بموت الموصي وقبوله إياها باتفاق» فكيف 
ينقل عن ملكه ما وجب له بغير طيب نفس منه وتغير الوصية. وعمدة مالك إمكان صدق الورثة 
فيها ادعوه» وما أحسن ما رأى أبو عمر بن عبدالير في هذه المسألة» وذلك أنه قال: إذا ادعى الورثة 
ذلك كلفوا بيان ما ادعواء فإن ثبت ذلك أخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء الموصى به 
وكان شريكاً للورثة» وإن كان الثلث فأقل جبروا على إخراجه. وإذا لم يختلفوا في أن ذلك الشيء 
الموصى به هو فرق الثلثء فعند مالك أن الورثة مخيرون بين أن يدفعوا إليه ما وصى له به. أو 
يفرجوا له عن جميع ثلث مال الميتء إما في ذلك الشيء بعينه» وإما في جميع المال على اختلاف 
الرواية عن مالك في ذلك؛ وقال أبو حنيفة والشافعي: له ثلث تلك العين ويكون بباقيه شريكاً 
للورثة في جميع ما ترك الميت حتى يستوفي تمام الثلث. 

وسبب الخلاف أن الميت لما تعدى فى في أن جعل وصيته في شيء بعينه» فهل الأعدل في حق 
الورثة أن يخيروا بين إمضاء الوصية أو يفرجوا له إلى غاية ما يجوز للميت أن يخرج عنهم من ماله 
أو يبطل التعدي ويعود ذلك الحق مشتركاء وهذا هو الأولى إذا قلنا إن التعدي هو في التعيين 
لكونه أكثر من الثلث؛ أعني: أن الواجب أن يسقط التعيين. وإما أن يكلف الورثة أن يمضوا 
التعيين أو يتخلوا عن جميع الثلث فهو حمل عليهم. ومن هذا الباب اختلافهم فيمن وجبت عليه 
زكاة فهات ولم يوص بها وإذا وصى بها فهل هي من الثلثء أو من رأس المال؟ فقال مالك: إذا ل 
يوص بها لم يلزمه الورثة إخراجهاء وقال الشافعي: يلزم الورثة إخراجها من رأس المال» وإذا 
وصى بها؛ فعند مالك يلزم الورثة إخراجها وهي عنده من الثلث» وهي عند الشافعي في الوجهين 
من رأس المال شبهها بالدين لقول رسول الله يك: «كَدَيْنُ الله أَحَقٌّ أَنْ مُقْضَى»”' وكذلك 
الكفارات الواجبة والحج الواجب عنده؛ ومالك يجعلها من جنس الوصايا بالتوصية بإخراجها 
بعد الموت» ولا خلاف أنه لو أخرجها في الحياة أنها من رأس المال ولو كان في السياق» وكأن 
مالكاً اتبمه هنا على الورثة» أعني: في توصيته بإخراجهاء قال: ولو أجيز هذا لجاز للإنسان أن 


.)١154( أخرجه البخاري (1901) ومسلم‎ )١( 


كتاب الوصايا 054 


يؤخر جميع زكاته طول عمره إذا دنا من الموت وصى بها فإذا زاءمت الوصايا الزكاة قدمت عند 
مالك على ما هو أضعف منها؛ وقال أبو حنيفة: هي وسائر الوصايا سواءء يريد في المحاصة. 
واتفق مالك وجميع أصحابه على أن الوصايا التي يضيق عنها الثلث إذا كانت مستوية أنها تحاص 
في الثلث» وإذا كان بعضها أهم من بعض قدم الأهم. واختلفوا في الترتيب على ما هو مسطور في 
كتبهم. ومن مسائلهم الحسابية المشهورة في هذا الباب إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثيه 
وردّ للورثة الزائد» فعند مالك والشافعي أنهم| يقتسمان الثلث بينهها أحماساً؛ وقال أبو حنيفة: بل 
يقتسان الثلث بالسوية. 

وسبب الخلاف هل الزائد على الثلث الساقط هل يسقط الاعتبار به في القسمة ى) يسقط في 
نفسه بإسقاط الورثة؟ فمن قال يبطل في نفسه ولا يبطل الاعتبار به في القسمة إذا كان مشاعاً 
فال تعيهرة الاق أعاناء ومن كال عط الأضارغه قزر كاث نعي قال يتتسمون لباقي عل 
السواء. ومن مسائلهم اللفظية في هذا الباب إذا أوصى بجزء من ماله وله مال يعلم به ومال لا 
يعلم به» فعند مالك أن الوصية تكون فيها علم به دون مالم يعلم» وعند الشافعي تكون في المالين. 

وسبب الخلاف هل اسم المال الذي نطق به يتضمن ما علم وما لم يعلم؛ أو ما علم فقط؟ 
والمشهور عن مالك أن المدبر يكون في المالين إذا لم يخرج من المال الذي يعلم. وني هذا الباب 
فروع كثيرة وكلها راجعة إلى هذه الثلاثة الأجناسء ولا خلاف بينهم أن للرجل أن يوصي بعد 
موته بأولاده وأن هذه خلافة جزئية كالخلافة العظمى الكلية التي للإمام أن يوصي بها. 


الم بداية المجتهد 


مالالتاتم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليهما 
7 - كتاب الفرانض 

والنظر في هذا الكتاب» فيمن يرث» وفيمن لا يرث. ومن يرث هل يرث دائيأء أو مع وارث 
دون وارثء وإذا ورث مع غيره فكم يرث» وكذلك إذا ورث وحده كم يرث؟ وإذا ورث مع 
وارثء فهل يختلف ذلك بحسب وارث وارث أو لا يختلف؟ 

والتعليم في هذا يمكن على وجوه كثيرة قد سلك أكثرها أهل الفرائضء والسبيل الحاضرة 
في ذلك بأن يذكر حكم جنس جنس من أجناس الورثة إذا انفرد ذلك الجنس وحكمه مع سائر 
الأجناس الباقية» مثال ذلك أن ينظر إلى الولد إذا انفرد كم ميراثه» ثم ينظر حاله مع سائر 
الأجناس الباقية من الوارثين. فأما الأجناس الوارثة فهي ثلاثة: ذو نسب وأصهارء وموال. فأما 
ذوو النسبء فمنها متفق عليهاء ومنها مختلف فيهاء نأما المتفق عليها فهي الفروع: أعني: 
الأولاد. والأصول: أعني: الآباء والأجداد ذكوراً كانوا أو إناثء وكذلك الفروع المشاركة 
للميت في الأصل الأدنى: أعني: الإخوة ذكوراً أو إناثاء أو المشاركة الأدنى أو الأبعد في أصل 
واحد وهم الأعمام» وبنو الأعمام» وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقط»ء وهؤلاء إذا فصلوا كانوا 
من الرجال عشرة ومن النساء سبعة, أما الرجال: فالابن» وابن الابن وإن سفلء» والأبء والجد 
أبو الأب وإن علاء والأخ من أي جهة كانء أعني: للأم والأب أو لأحدهماء وابن الأخ وإن 
سفل» والعم» وابن العم وإن سفل» والزوج» ومولى النعمة. وأما النساء: فالابنة» وابئة الابن وإن 
سفلت» والأم» والجدة وإن علتء والأختء والزوجة. والمولاة. وأما المختلف فيهم فهم ذوو 
الأرحام» وهم من لا فرض م في كتاب الله ولا هم عصبة» وهم بالجملة: بنو البنات» وبنات 
الإخوة» وبنو الأخوات. وبنات الأعمام؛ والعم أخو الأب للأم فقط» وبنو الأخوة للأم» 
والعمات؛ والخالات» والأخوال. فذهب مالك والشافعي وأكثر فقهاء الأمصار وزيد بن ثابت 
من الصحابة إلى أنه لا ميراث لهم. وذهب سائر الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة 
وجماعة العلماء من سائر الآفاق إلى توريثهم. والذين قالوا بتوريثهم اختلفوا في صفة توريثهم» 
فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى توريثهم على ترتيب العصبات» وذهب سائر من ورثهم إلى 


كتاب الهبسات 8 


التنزيل» وهو أن ينزل كل من أدلى منهم بذي سهم أو عصبة بمنزلة السبب الذي أدلى به. 

وعمدة مالك ومن قال بقوله أن الفرائض لما كانت لا مجال للقياس فيها كان الأصل أن لا 
يثبت فيها شيء إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع» وجميع ذلك معدوم في هذه المسألة. 

وأما الفرقة الثانية» فزعموا أن دليلهم على ذلك من الكتاب والسنة والقياس. أما الكتاب 
فقوله تعالى: لإوأولُوا لاسا بَعصْهْح أوَكَِسَحضٍ 4 [الأنفال: 7]» وقوله تعالى: لإلرَجَالٍ تيب ما 
يرك لْوَلِدَانِ وَالْأَقبونَ 4 [النساء: 37]» واسم القرابة ينطلق على ذوي الأرحام؛ ويرى المخالف أن 
هذه مخحصوصة بآيات المواريث. وأما السنئة فاحتجوا با خرجه الترمذي عن عمر بن الخطاب أنه 
كتب إلى أبي عبيدة أن رسول الله يكل قال: «اللهُ وَرَسُولَُّ مَوْلَ مَنْ لَا مَوْلَ لَه وَاسخَالُ وَارتُ مَنْ لا 
وَارِتَ 5" وآما ند :ظريق المعتى فإ القدماء من أمنحاب أن تعنيفة قالوا: إن دوي الأرجام 
أولى من المسلمين؛ لأنهم قد اجتمع لهم سببان: القرابة والإسلام؛ فأشبهوا تقديم الأخ الشقيق 
على الأخ للأبء أعني: أن من اجتمع له سببان أولى ثمن له سبب واحد. وأما أبو زيذ ومتاخرؤق 
أصحابه فشبهوا الإرث بالولاية وقالوا: لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد 
أصحاب الفروض والعصبات لذوي الأرحام وجب أن يكون لهم ولاية الإرث» وللفريق الأول 
اعتراضات في هذه المقاييس فيها ضعف. 

وإذ قد تقرر هذا فلنشرع في ذكر جنس جنس من أجناس الوارثين» ونذكر من ذلك ما يجري 
مجرى الأأصول من المسائل المشهورة المنفق عليها والمختلف فيها. 

ميراث الصلب 

وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكوراً وإناثاً معاً: هو 
أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين» وأن الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال» وأن البنات إذا 
انفردن فكانت واحدة أن لها النصف. وإن كن ثلاثاً ف) فوق ذلك فلهن الثلثان. واختلفوا في 
الاثنتين فذهب الجمهور إلى أن لما الثلثين» وروي عن ابن عباس أنه قال: للبتتين النصف. 

والسبب في اختلافهم تردد المفهوم في قوله تعالى: «أوَإن كع نسَ)مَوْقَ نتن هن ْنَا ما 
رك [النساء: »]١١‏ هل حكم الاثنتين المسكوت عنه يلحق بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة؟ 
والأظهر من باب دليل الخطاب أنه) لاحقان بحكم الواحدة؛ وقد قيل: إن المشهور عن ابن 


.)65 /4( والدارقطني‎ )78/١1( ؟) وابن ماجه (710/197) وأحمد‎ ١ ٠7( (صحيح) أخرجه الترمذي‎ )١( 


الام بداية المجتهد 


عباس مثل قول الجمهورء وقد روي عن ابن عبدالله بن محمد بن عقيل عن حاتم بن عبدالله وعن 
جابر: ١أَنَّ‏ البيّ كل أعطَى ابسن )”01 قال فيا أحسب أبو عمر بن عبدالبر: وعبدالله بن 
عقيل» قد قبل جماعة من أهل العلم حديثه وخالفهم آخرون. 

وسبب الاتفاق في هذه الجملة قوله تعالى: «آ وميد الله ف أؤلدرٍ حكُم لذي نل حك 
لْدنتَييْ 4 إلى قوله: نوكت وده مَلَهَآلِيِصَتٌ 4 [النساء: ]١١‏ وأجمعوا من هذا الباب 
على أن بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين» يرثون | يرئون ويحجبون كم يحجبون, إلا 
شيء روي عن مجاهد أنه قال: ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كما يحجب الولد 
نفسه. ولا الزوجة من الربع إلى الثمن» ولا الأم من الثلث إلى السدس. 

وأجمعوا على أنه ليس لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب إذا استكمل بنات المتوفى الثلثين. 
واختلفوا إذا كان مع بنات الابن ذكر ابن ابن في مرتبتهن أو أبعد منهنء فقال جمهور فقهاء 
الأمصار: إنه يعصب بنات الابن فيما فضل عن بنات الصلب فيقسمون المال للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وبه قال علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت من الصحابة. ٠‏ 

وذهب أبو ثور وداود أنه إذا استكمل البنات الثلثين أن الباقي لابن الابن دون بنات الابن 
كن في مرتبة واحدة مع الذكر أو فوقه أو دونه. وكان ابن مسعود يقول في هذه: لذو مِمْلُ حَفِلِ 
لُْنسَييْن © [النساء: ١١]ء‏ إلا أن يكون الحاضل: التساء أكثر من السذسن» فلا تعظى إلا 
التجسن: 

وعمدة الجمهور عموم قوله تعالى: لآبوْصِيك ألم ولد ححُم للد ِل حَظ لسن 4 
[النساء: »]١١‏ وأن ولد الولد ولد من طريق المعنى» وأيضاً لما كان ابن الابن يعصب من في 
درجته في جملة المال» فواجب أن يعصب في الفاضل من المال. وعمدة داود وأبي ثور حديث ابن 
عباس أن النبي تل قال: «اقْسِمُوا اَل بَئنَ أَمْلٍ القَرَائْضٍ عَلَ كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ قا أَبْقَّتِ 
القرَائِضٌ وَفأَوَْ رَجُلٍ ذَكرِء”" ومن طريق المعنى أيضاً أن بنت الابن لالم ترث مفردة من الفاضل 
عن الثلثين كان أحرى أن لا ترث مع غيرها. 

وسبب اختلافهم تعارض القياس والنظر في الترجيح. وأما قول ابن مسعود فمبنيّ على 
)١(‏ (حسن) أخرجه أبو داود (7897) والترمذي )١١97(‏ وابن ماجه )77/٠8(‏ وأحمد (5/ 0507 من طريق عبدالله بن 


محمد بن عقيل عن جابر» وليس فيه ذكر لابن عبدالله بن محمد بن عقيل ولا لحاتم بن عبدالله. 
(1) أخرجه البخاري (517/15) ومسلم .)١1515(‏ 


كتاب الهبات ام 


أصله في أن بنات الابن لما كُنَّ لايرثن مع عدم الابن أكثر من السدس لم يجب لن مع الغير أكثر مما 
وجب لمن مع الانفراد. وهي حجة قريبة من حجة داود» والجمهور على أن ذكر ولد الابن 
يعصبهن كان في درجتهن أو أطرف منهن. وشذ بعض المتأخرين فقال: لا يعصبهن إلا إذا كان : 
في مرتبتهن. 

وجمهور العلماء على أنه إذا ترك المتوفى بنتاً لصلب وبنت ابن أو بئات ابن ليس معهن ذكر أن 
لبنات الابن السدس تكملة الثلثين» وخالفت الشيعة في ذلك فقالت: لا ترث بنت الابن مع 
البنت شيئاً كالحال في ابن الابن مع الابن. ٠‏ 

فالاختلاف في بنات الابن في موضعين: مع بني الابن» ومع البنات فيها دون الثلثين ووفوق 
النصف. فالمتحصل فيهنّ إذا كن مع بني الابن أنه قبل: يرثن» وقيل: لا يرثن» وإذا قيل: يرثن» 
فقيل: يرثن تعصيباً مطلقاء وقيل: يرئن تعصيباً إلا أن يكون أكثر من السدسء وإذا قيل: يرثن 
فقيل أيضاً: إذا كان ابن الابن في درجتهن» وقيل: كيفما كان» والمتحصل في وراثتهن مع عدم ابن 
الابن فيها فضل عن النصف إلى تكملة الثلثين» قيل: يرثن» وقيل: لا يرثن. 

ميراث الزوجات 

وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولداً ولا ولد ابن النصف ذكراً 
كان الولد أو أنثى؛ إلا ما ذكرنا عن مجاهد, وأنها إن تركت ولداً فله الربع» وأن ميراث المرأة من 
زوجها إذا لم يترك الزوج ولداً ولا ولد ابن الربع» فإن ترك ولداً أو ولد ابن فالثمن» وأنه ليس 
يحجبهن أحد عن الميراث بولا ينقصهن إلا الولدء وهذا لورود النص في قوله تعالى: «إوَلَحكُمَ 
نِصَسُ ما كرك أَرْوْحكُ إن لوي ري و21 4 الآية [النساء: 17]. 

ميراث الأب والأم 

وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له جميع المال» وأنه إذا انفرد الأبوان كان للأم 
الثلث وللأب الباقي لقوله تعالى: اووَرِئهَأَبوَا َه تلت )4 [النساء: .]1١‏ 

وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن السدسان؛ 
أعني: أن لكل واحد منهما السدس لقوله تعالى: مإوَلأَبوَيَهِ لكُلِ وحِد وَجُمَ سدس مارك نكن 
م وكت4 [النساء: »]١١‏ والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى» وخالفهم في ذلك من 
شك. 


:“ام بداية المجتهد 


وأجمعوا على أن الأب لا ينقص مع ذوي الفرائض من السدس وله ما زاد. 

وأجمعوا من هذا الباب على أن الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس لقوله تعالى: قن 
كن لَه إِحَوَهٌ ديه آلشدُس" 4 [النساء: .]١١‏ واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى 
السدس من الإخوة» فذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود إلى أن الأخوة الحاجبين هما اثنان 
فصاعداًء وبه قال مالك وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعداً» وأن الاثنين لا يحجبان الأم من 
الث إل الحدس: 

والخلاف آيل إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع» فمن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع 
ثلاثة قال: الإخوة الحاجبون ثلاثة فيا فوق» ومن قال: أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان قال: 
الإخوة الحاجبون هما اثنان؛ أعني: في قوله تعالى: فإ نكن لَمُإِحْوَةٌ © [النساء: :]١١‏ ولا خلاف 
أن الذكر والأنثى يدخلان تحت اسم الإخوة في الآية وذلك عند الجمهور. وقال بعض المتأخرين 
لا أنقل الأم من الثلث إلى السدس بالأخوات المنفردات؛ لأنه زعم أنه ليس ينطلق عليهن اسم 
الإخوة إلا أن يكون معهنّ أخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث» إذ اسم الإخوة هو جمع أخ. 
والأخ مذكر. 

واختلفوا من هذا الباب فيمن يرث السدس الذي تحجب عنه الأم بالإخوة» وذلك إذا ترك 
المتوفى أبوين وإخوة» فقال الجمهور: ذلك السدس للأب مع الأربعة الأسداس. وروي عن ابن 
عباس أن ذلك السدس للإخوة الذين حجبواء وللأب الثلثان؛ لأنه ليس في الأصول من يحجب 
ولا يأخذ ما حجب إلا الإخوة مع الآباء وضعف قوم الإسناد بذلك عن ابن عباسء وقول ابن 
عباس هو القياس. 

واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين» وهي فيمن ترك زوجة وأبوين؛ أو زوجاً 
وأبوين» فقال الجمهور: في الأولى للزوجة الربع» وللأم ثلث ما بقي» وهو الربع من رأس المال» 
وللأب ما بقي وهو النصف. وقالوا في الثانية: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس 
اف المال» وللأب ما بقي وهو السدسان» وهو قول زيد؛ والمشهور من قول علي رضي الله 
عنه. وقال ابن عباس في الأولى: للزوجة الربع من رأس المال» وللأم الثلث منه أيضاً؛ لأنها ذات 
فرضء وللأب ما بقي؛ لأنه عاصب. وقال أيضاً في الثانية: للزوج النصف. وللأم الثلث؛ لأنها 
ذات فرض مسمى.ء وللأب ما بقي» وبه قال شريح القاضي وداود وابن سيرين وجماعة. 

وعمدة الجمهور أن الأب والأم لما كانا إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث وللأب الباقي» 


كتاب الهبات ا 


وجب أن يكون الحال كذلك فيم| بقي من المال» كأنهم رأوا أن يكون ميراث الأم أكثر من ميراث 
الأب خروجاً عن الأصول. 
وعمدة الفريق الآخر أن الأم ذات فرض مسمى والأب عاصبء والعاصب ليس له فرض 
محدود مع ذي الفروض»ء بل يقل ويكثر» وما عليه الجمهور من طريق التعليل أظهرء وما عليه 
الفريق الثاني مع عدم التعليل أظهر؛ وأعني بالتعليل هاهنا: أن يكون أحق سببي الإنسان أولى 
بالإيثار؛ أعني: الأب من الأم. 
ميراث الإخوة للأم 


وأجمع العلماء على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكراً كان أو أنثى؛ 
وأنهم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية» للذكر منهم مثل حظ الأنثى 
سواء. وأجمعوا على أنهم لا يرئون مع أربعة: وهم الأب والجد أبو الأب وإن علاء والبنون 
ذكرانهم وإنائهم» وبنو البنين وإن سفلوا ذكراءهم وإنائهم» وهذا كله لقوله تعالى: «وّإن كارت 
رْجُلٌ يوَرَتُ حكَللَة أو امرأه وَلدُمأحٌ أو لْحَسٌ 4 الآية [النساء: »]١7‏ وذلك أن الإجماع انعقد على 
أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط» وقد قرئ (وله أخ أو أخت من أمه) وكذلك أجمعوا 
فيه| أحسب هاهنا على أن الكلالة هي فقد الأصناف الأربعة التي ذكرنا من النسب؟؛ أعني: الآباء 
والأجداد والبنين وبني البنين. ٠‏ 

ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب 

وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب فقط يرثون في الكلالة أيضاً. أما الأخت 
إذا انفردت فإن لها النصف وإن كانتا اثنتين فلهما الثلئان» كا حال في البنات» وأنهم إن كانوا ذكوراً 
وإناثاً فللذكر مثل حظ الأثثيين كحال البنين مع البنات» وهذا لقوله تعالى: «ِيَسْتَفْيُونَكَ هُلٍ أله 
ُمْتِيحَكُمْ فى أَلْككَلَةِ 4 [النساء: 177]: إلا أنهم اختلفوا في معنى الكلالة هاهنا في أشياء 
واتفقوا منها في أشياء يأ ذكرها إن شاء الله تعالى. 

فمن ذلك أ: نهم أجمعوا من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم ذكراناً كانوا أو إناثا أنهم لا 
يرثون مع الولد الذكر شيئاًء ولامع ولد الولد ولامع الأب شيئاً. 

واختلفوا فيها سوى ذلكء فمنها أنها اختلفوا في ميراث الإخوة للأب والأم مع البنت أو 
البنات» فذهب الجمهور إلى أنهن عصبة يعطون ما فضل عن البنات» وذهب داود بن علي 


ألام بداية المجتهد 


الظاهري وطائفة إلى أن الأخت لا ترث مع البنت شيئاً. 

رصا ير ويه التي مععة ر لقي 1 10 وجا لوا 
«إنَّ ِلبئْتِ التضففُ وَلِابٍَ الاب السّدُسُ تَحِْلة الدلنِ وما بَقِيَ كلحتِ»” '. وأيضاً من جهة 
النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات» فكذلك الأخوات. 

وعمدة الفريق الآخر ظاهر قوله تعالى: مإإنٍ انرو هَرْكَ لس لَه َلك وَلَدُءِ لخت © [النساء: 
177]» فلم يجعل للأخت شيئاً إلا مع عدم الولدء والجمهور حملوا اسم الولد هاهنا على الذكور 
دون الإناث. 

راقع الندابيي فلا لباك عل انداداعرة الاك والام جود الرحره لاسن البرات 
قياساً عل ؛ بني الأبناء مع بني الصلب. 

قال أبو عمر: وقد روي ذلك في حديث حسن من رواية الآحاد العدول؛ عن علي رضي اله 
عنه قال: «قَضَى رَسُولُ اللو يكل أنَّ أَغيَانَ بي الأم ينو يتَوَارنُونَ دُونَّ بني العلّات290 وأجمع العلماء 
على أن الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين فإنه ليس للأخوات للأب معهن شيء كالحال 
في بنات الابن مع بنات الصلبء وأنه إن كانت الأخت للأب والأم واحدة فللأخوات للأب ما 
كن بقية الثلثين وهو السدس. 

واختلفوا إذا كان مع الأخوات للأب ذكرء فقال الجمهور: يعصبهن ويقتسمون المال للذكر 
مثل حظ الأنثيين» كالحال في بنات الابن مع بنات الصلبء واشترط مالك أن يكون في درجتهن؛ 
وقال ابن مسعود: إذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين فالباقي للذكور من الإخوة للأب دون 
الإناث» وبه قال أبو ثورء وخالفه داود في هذه المسألة» مع موافقته له في مسألة بنات الصلب 
وبني البنين» فإن لم يستكملن الثلثين» فللذكر عنده من بني الأب مثل حظ الأنثيين» إلا أن يكون 
الحاصل للنساء أكثر من السدس كال حال في بنت الصلب مع بني الابن. وأدلة الفريقين في هذه 
المسألة هي تلك الأدلة بأعيانها. 

وأجمعوا على أن الإخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأب والأم عند فقدهمء كالحال في بني 
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والبيهقي (571/5). 


والأعيان: الأخوة الأشقاء. والعلات: الضرائرء وبنو العلات: الإخوة لأب غير الأشقاء. 


كتاب الهبات / الاثم 


البنين مع البنين» وأنه إذا كان معهن ذكر عصبهنء بأن يبدأ بمن له فرض مسمىء ثم يرئون الباقي 
للذكر مثل حظ الأنثيين كا حال في البنين إلا في موضع واحد وهي الفريضة التي تعرف بالمشركة؛ 
فإن العلماء اختلفوا فيهاء وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها 
وأمهاء فكان عمر وعثمان وزيد بن ثابت يعطون للزوج النصف وللأم السدس وللؤخوة للآم 
الثلث» فيستغرقون المال فيبقى الإخوة للأب والأم بلا شيء» فكانوا يشركون الإخوة للآب والأم 
في الثلث مع الإخوة للأم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالتشريك قال من فقهاء 
الأمصار: مالك والشافعي والثوري. وكان علج رضي الله عنه وأَبي بن كعبء وأبو موسى 
الأشعري لايش ركون إخوة الأب والأم في الثلث مع إخوة الأم في هذه الفريضة» ولا يوجبون لهم 
شيئاً فيهاء وقال به من فقهاء الأمصار: أبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد وأبو ثور وداود وجماعة. 
وحجة الفريق الأول أن الإخوة للأب والأم يشاركون الإخوة للأم في السبب الذي به 
يستوجبون الإرث وهي الأم؛ فوجب أن لا ينفردوا به دونهم ؛ لأنه إذا اشتركوا في السبب الذي 
به يورثون؟ وجب أن ب يشتركوا في الميراث. وحجة الفريق الثاني: أن الإخوة الشقائق عصبة» فلا 
شيء لهم إذا أحاطت فرائض ذوي السهام بالميراث. 

ل 0 
أكثر» أن الأخ للأم يستحق ق هاهنا السدس كاملا والسدس الباقي بين الباقين مع أنهم مشاركون 
له في الأم» فسبب الاختلاف في أكثر مسائل الفرائض هو تعارض المقاييس» واشتراك الألفاظ 
فيهما فيه نص. 


وأجمع العلماء على أن الأب يحجب الجدء وأنه يقوم مقام الأب عند عدم الأب مع البنين» 
وأنه عاصب مع ذوي الفرائض. واختلفوا هل يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الشقائق» أو 
حجب الإخوة للأب؟ فذهب ابن عباس وأبو بكر رضي الله عنهما وجاعة إلى أنه يحجبهم» و 
قال أبو حنيفة وأبو ثور والمزني وابن سريج من أصحاب الشافعي وداود وجماعة. واتفق علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وزيد بن ثابت» وابن مسعود على توريث الإخوة مع الجدء إلا أنهم 
اختلفوا في كيفية ذلك على ما أقوله بعد. 

وعمدة من جعل الجد بمنزلة الأب اتفاقها في المعنى» أعني: من قبل أن كليهما أب للميت» 


ىلام بداية المجتهد 


ومن اتفاقه) في كثير من الأحكام التي أجمعوا على اتفاقه| فيهاء حتى إنه قد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنه أنه قال: أما يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنأء ولا يجعل أب الأب أباً. وقد 
أجمعوا على أنه مثله في أحكام أخر سوى الفروضء منها أن شهادته لحفيده كشهادة الأب وأن 
الجد يعتق على حفيده كما يعتق الأب على الابن» وأنه لايقتص له من جد كا لا يقتص له من أب. 
وعمدة من ورث الأخ مع الجد أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد؛ لأن الجد أبو أبي الميت. والأخ 
ابن أبي الميت» والابن أقرب من الأب. وأيضاً فا أجمعوا عليه من أن ابن الأخ يقدم على العم» 
وهو يدلي بالأب. والعم يدلي بالجد. 

فسبب الخلاف تعارض القياس في هذا الباب. فإن قيل: فأي القياسين أرجح بحسب النظر 
الشرعي؟ قلنا: قياس من ساوى بين الأب والجدء فإن الجد أب في المرتبة الثانية أو الثالثة» ى) أن 
ابن الابن ابن في المرتبة الثانية أو الثالثة» وإذا لم يحجب الابن الجدء وهو يحجب الإخوة؛ فالجد 
يجب أن يحجب من يحجب الابن» والأخ ليس بأصل للميت ولا فرعء وإنما هو مشارك له في 
الأشز بدو ا صل اجن بالخ امن ةنارك ل و+إلمتان: و اليد ليس هو امداق للشيت تن قن 
الأبء بل هو أصل أصلهء والأخ يرث من قبل أنه فرع لأصل الميت. فالذي هو أصل لأصله أولى 
من الذي هو فرع لأصله» ولذلك لا معنى لقول من قال إن الأخ يدلي بالبنوة» والجد يدلي بالأبوة» 
فإن الأخ ليس ابنأ للميت» وإنما هو ابن أبيهء والجد أبو الميتء والبنوة إنم) هي أقوى في الميراث من 
الأبوة في الشخص الواحد بعينه» أعني: الموروث. وأما البنوة التي تكون لأب موروثء فليس 
يلزم أن تكون في حق الموروث أقوى من الأبوة التي تكون لأب الموروثء لأن الأبوة التي لأب 
الموروث؛ هي انوة ها للتوروك: أعني : بعيدة» وليس البنوة التي لأب الموروث بنوة ما 
للموروث لا قريبة ولا بعيدة» فمن قال: الأخ أحق من الجد؛ لأن الأخ يدلي بالشيء الذي من قبله 
كان الميراث بالبنوة وهو الأب والجد يدلي بالأبوة هو قول غالط مخيل؛ لأن الجد أب ماء وليس 
الأخ ابنآ ما. وبالجملة الأخ لاحق من لواحق الميتء وكأنه أمر عارض والجد سبب من أسبابه» 
والسبب أملك للشيء من لاحقه. واختلف الذين ورثوا الجد مع الإخوة في كيفية ذلك. فتحصيل 
مذهب زيد في ذلك أنه لا يخلو أن يكون معه سوى الإخوة ذو فرض مسمىء أو لا يكون. فإن لم 
يكن معه ذو فرض مسمىء؛ أعطى الأفضل له من اثنين» إما ثلث المال» وإما أن يكون كواحد من 
الإخوة الذكورء وسواء كان الإخوة ذكراناً أو إناثاً أو الأمرين جميعاًء فهو مع الأخ الواحد 
يقاسمه المال» وكذلك مع الاثنين ومع الثلاثة والأربعة يأخذ الثلث. وهو مع الأخت الواحدة إلى 


كناب الهبات /لم/ 


الأربع يقاسمهن للذكر مثل حظ الأنثين» ومع الخمس أخوات له الثلث؛ لأنه أفضل له من 
المقاسمة» فهذه هي حاله مع الإخوة فقط دون غيرهمء وأما إن كان معهم ذو فرض مسمىء فإنه 
يبدأ بأهل الفروض فيأخذون فروضهم. فا بقي أعطى الأفضل له من ثلاث: إما ثلث ما بقي 
بعد حظوظ ذوي الفرائض»ء وإما أن يكون بمنزلة ذكر من الإخوة» وإما أن يعطى السدس من 
رأس المال لا ينقص منه ثم ما بقي يكون للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين في الأكدرية على ما 
سنذكر مذهبه فيها مع سائر مذاهب العلماء. 

وأما علي رضي الله عنه فكان يعطي الجد الأحظى له من السدس أو المقاسمة» وسواء كان 
مع الجد والإخوة غيرهم من ذوي الفرائض أو لم يكن» وإنما لم ينقصه من السدس شيئاً؛ لأنهم لما 
أجمعوا أن الأبناء لا ينقصونه منه شيئاً؛ كان أحرى أن لا ينقصه الإخوة. 

وعمدة قول زيد أنه لما كان يحجب الإخوة للأم فلم يحجب عا يجب لهم وهو الثلث» وبقول 
زيد قال مالك والشافعي والثوري وجماعة» وبقول علي رضي الله عنه قال أبو حنيفة. 

وأما الفريضة التي تعرف بالأكدرية وهي امرأة توفيت» وتركت زوجاً وأمّا وأختاً شقيقة 
وجدّاء فإن العلماء اختلفوا فيهاء فكان عمر رضي الله عنه وابن مسعود يعطيان للزوج النصف. 
وللأم السدس وللأخت النصفء وللجد السدس» وذلك على جهة العول. وكان علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وزيد يقولان: للزوج النصف وللأم الثلث» وللأخت النصف. وللجد 
السدس فريضة: إلا أن زيداً يجمع سهم الأخت والجدء فيقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ 
الأثثيين» وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيدء وضعف الجميع التشريك الذي قال به زيد في 
هذه الفريضة» وبقول زيد قال مالك» وقيل: إنما سميت الأكدرية لتكدر قول زيد فيهاء وهذا كله 
على مذهب من يرى العولء وبالعول قال جمهور الصحابة وفقهاء الأمصارء إلا ابن عباسء فإنه 
روي عنه أنه قال: أعال الفرائض عمر بن الخطاب. وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر 
الله؛ ما عالت فريضة» وقيل له: وأيها قدم الله» وأيها أخر الله؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله عز 
وجل عن موجبها إلا إلى فريضة أخرىء فهي ما قدم الله» وكل فريضة إذا زالت عن فرضها م 
يكن لا إلا ما بقي فتلك التي أخر الله فالأول مثل الزوجة والأم؛ والمتأخر مثل الأخوات 
والبنات» قال: فإذا اجتمع اميف بدئ من قدم الله فإن بقي شيء فلمن أخر الله وإلا فلا شيء 
له» وقيل له: فهلا قلت هذا القول لعمر: قال: هبته. وذهب زيد إلى أنه إذا كان مع الجد والإخوة 
الشقائق إخوة لأب؛ أن الإخوة الشقائق يعادون الجد بالإخوة للأب» فيمنعونه بهم كثرة الميراث» 


م بداية المجتهد 


ولا يرئون مع الإخوة الشقائق شيئاء إلا أن يكون الشقائق أختاً واحدة» فإنها تعادي الجد بأخوتها 
للأب ما بينها"'' وبين أن تستكمل فريضتها وهي النصف. وإن كان فيا يحاز لها ولإخوتها لأبيها 
فضل عن نصف رأس امال كله» فهو لإخوّتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن لم يفضل شيء 
على النصف فلا ميراث لهمء فأما علي رضي الله عنه فكان لا يلتفت هنا للأخوة للأب للإجماع» 
على أن الإخوة الشقائق يحجبونهم؛ ولأن هذا الفعل أيضاً خالف الأصولء أعني: أن يحتسب بمن 
لا يرث؛» واختلف الصحابة رضي الله عنهم من هذا الباب في الفريضة التي تدعى الخرقاء» وهي 
أم وأخت وجد على خمسة أقوال. فذهب أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس إلى أن للأم الثلث 
والباقي للجد وحجبوا به الأختء وهذا على رأمهم في إقامة الجد مقام الأب. وذهب علي رضي 
الله عنه إلى أن للأم الثلث وللأخت النصف وما بقي للجد. وذهب عثان إلى أن للأم الثلث 
وللأخت الثلث وللجد الثلث؛ وذهب ابن مسعود إلى أن للأخت النصف وللجد الثلث وللأم 
السدسء وكان يقول: معاذ الله أن أفضل أَمّا على جد. وذهب زيد إلى أن للأم الثلث وما بقي بين 
الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. 
ميراث الجدات 

وأجمعوا على أن للجدة أم الأم السدس مع عدم الأم؛ وأن للجدة أيضاً أم الأب عند فقد 
الأب السدسء فإن اجتمعا؛ كان السدس بينها. واختلفوا فييا سوى ذلك» فذهب زيد وأهل 
المدينة إلى أن الجدة أم الأم يفرض لها السدس فريضة: فإذا اجتمعت الجدتان؛ كان السدس بينهم) 
إذا كان قعددهما سواءء أو كانت أم الأب أقعد فإن كانت أم الأم أقعد. أي: أقرب إلى الميت؛ كان 
لها السدسء ولم يكن للجدة أم الأب شيء» وقد روي عنه أيهم أقعد؛ كان لها السدسء وبه قال 
علي رضي الله عنه» ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة والثوري وأبو ثور وهؤلاء ليس يورثون إلا 
هاتين الجدتين المجتمع على توريثهماء وكان الأوزاعي وأحمد يورثان ثلاث جدات»ء واحدة من 
قبل الأم واثنتان من قبل الأب أم الأب وأم أبي الأب. أعني: الجد» وكان ابن مسعود يورّث أربع 
جدات: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب» أعني: الجد وأم أبي الأمء أعني : الجد. وبه قال الحسن 
وابن سيرين. وكان ابن مسعود يشرك بين الجدات في السدس دنياهن وقصواهن ما لم تكن 
تحجبها بنتها أو بنت بتتهاء وقد روي عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا كانتا من جهة واحدةء 


)١(‏ هكذا هذه العبارة بالأصولء. ولينظر ما معناها. أه مصححه. 


كتاب الهبات مم 


وروي عن ابن عباس أن الجدة كالأم إذا لم تكن أم» وهو شاذ عند الجمهور» ولكن له حظ من 
القرامق. 
فعمدة زيد وأهل المدينة والشافعي» ومن قال بمذهب زيدء ما رواه مالك أنه قال: جَاءَتٍ 
مده إل أبي بَكْر رَضِيَ الله عَنهُ تَسْاَلهُ عَنْ ِرائهَء فَقَالَ أب بَكْرِ: مَا لَك فِي كِتَابٍ الله عزَّ وجل 
ا الله يك شَيئًا فَارْجِعِي حَبَّى أَسْأَلَ النَّاسَء فَسَأَلَ النّاس. 
له الخو يج شُعْبَة: «حَصَرْتٌ رَسُولَ الل َل أَعْطَامَا السّدُسٌ» فَمَالَ أبُو بَكْر: مَل مَعَكَ 
غَيْدِك؟ فَقَالَ: حَمَدُ بن مَسْلَمَة. قَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الِْيرَكُ فَأنْمَدَهُ أبُو بَكْرِ طَاء ثم جَاءَتٍ الدَةُ 
م تي ده 


0 


ره أن يل الس أي بن فل الل قال وجل أمَا إِنّكَ م يذ الي تر كاقث هو 
إِيَامَا يرث فَجَعَلَ أبُو بَكْرِ السّدُْسَ بَيُنه)”". قالوا: 0 
السنة وإجماع الصحابة . وأما عمدة من ورّث الثلاث جدات فحديث ابن عبينة عن منصور عن 
إبراهيم: «أن النبي كك ورث ثلاث جدات: اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم»” "انا 
ابن مسعود فعملته القياس في تشبيهها بالجدة للأب». لكن الحديث يعارضه» واختلفوا هل 
يحجب الجدة للأب ابنها وهو الأب» فذهب زيد إلى أنه يحجبء وبه قال مالك والشافعي وأبو 
حنيفة وداود» وقال آخرون: ترث الجدة مع ابنهاء وهو مروي عن عمر وابن مسعود وجماعة من 
الصحابة» وبه قال شريح وعطاء وابن سيرين وأحمدء وهو قول الفقهاء المصريين. 

وعمدة من حجب الجحدة بابنها أن الجد لما كان محجوباً بالأب؛ وجب أن تكون الجدة أولى 
وعمدة الفريق الثاني ما روى الشعبي عن مسروق عن عبدالله قال: «أول جدة أعطاها رسول الله 


)١(‏ (ضعيف) أخرجه مالك في «الموطأ» )1١98(‏ وأبو داود (5845) والترمذي )7١١١(‏ وابن ماجه (5 7177) وأحمد 
(:/6؟5). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» )٠١99(‏ وفي سنده انقطاع. 

(*) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (700) وابن أبي شيبة (711717/5) وعبدالرزاق في «المصنف» (19017/4) والدارمي 
(7875) والدارقطني )4١/4(‏ والبيهقي (715/5) وهو مرسل. 


ىم بداية المجتهد 


يكن سدسًا جدة مع ابنها وابنها حي»"' قالوا: ومن طريق النظر لما كانت الأم وأم الأم لا يحجبن 
بالذكور؛ كان كذلك حكم جنيع الجدات» وينبغي أن يعلم أن مالكاً لا يخالف زيداً إلا في فريضة 
واحدة» وهي امرأة هلكت وتركت زوجاأء وأمّاء وإخوة لأم» وإخوة لأب وأم؛ وجدّاء فقال 
مالك: للزوج النصفء وللأم السدسء وللجد ما بقي وهو الثلثء وليس للإخوة الشقائق شيء؛» 
وقال زيد: للزوج النصفء وللأم السدسء وللجد السدسء وما بقي للوخوة الشقائق» فخالف 
مالك في هذه المسألة أصله من أن الجد لا يحجب الإخوة الشقائق ولا الإخوات للأب. وحجته 
أنه لما حجب الإخوة للأم عن الثلث الذي كانوا يستحقونه دون الشقائق كان هو أولى به. وأما 
زيد فعلى أصله في أنه لايحجبهم. 
باب في الحجب 

وأجمع العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأبء وأن الأخ للأب يحجب بني الأخ 
الشقيق وأن بني الأخ الشقيق يحجبون أبناء الأخ للأبء وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ 
للأب والأم» وبنو الأخ للأب أولى من العم أخي الأب» وابن العم أخي الأب الشقيق أولى من 
ابن العم أخي الأب للأب» وكل واحد من هؤلاء يحجبون بنيهم» ومن حجب منهم صنفاً فهو 
يحجب من يحجبه ذلك الصنف. 

وبالجملة» أما الإخوة فالأقرب منهم يحجب الأبعد» فإذا استووا حجب منهم من أدلى 
بسببين أم وأب من أدلى بسبب واحد وهو الأب فقطء وكذلك الأعام الأقرب منه يحجب 
الأبعد. فإن استووا حجب منهم من يدلي منهم إلى اميت بسببين من يدلي بسبب واحده أعني: أنه 
يحجب العم أخو الأب لأب وابن العم الذي هو أخو الأب لأب فقط. 

وأجمعوا على أن الإخوة الشقائق والإخوة للأب يحجبون الأعمام؛ لأن الإخوة بنو أب 
المتوق» والأعمام بنو جدهء والأبناء يحجبون بنيهم» والآباء أجدادهم, والبنون وبنوهم يحجبون 
الإخوة» والجد يحجب من فوقه من الأجداد بإجماع؛ والأب يحجب الإخوة ويحجب من تحجبه 
الإخوة» والجد يحجب الأعمام بإجماع والإخوة للأم» ويحجب بنو الإخوة الشقائق وبني الإخوة 
للأب. والبنات وبنات البنين يحجبن الإخوة للام. 

واختلف العلاء فيمن ترك ابني عم أحدهما أخ للأم؛ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة 


)١(‏ أخرجه البيهقي )7١77/5(‏ وفيه ضعف. 


كتاب الهبات امم 


والثوري: للأخ للأم السدس من جهة ما هو أخ لأم» وهو في باقي المال مع ابن العم الآخر عصبة 
يقتسمونه بينهم على السواء» وهو قول علي رضي الله عنه وزيد وابن عباس» وقال قوم: المال كله 
لابن العم الذي هو أخ لأم يأخذ سدسه بالأخوة وبقيته بالتعصيب؛ لأنه قد أدلى بسببين» وثمن 
قال بهذا القول من الصحابة ابن مسعودء ومن الفقهاء داود وأبو ثور والطبري» وهو قول الحسن 
وعطاء. واختلف العلماء في رد ما بقي من مال الورثة على ذوي الفرائض إذا بقيت من المال فضلة 
تستوفها الفرائضء ولم يكن هناك من يعصب. فكان زيد لا يقول بالرد» ويجعل الفاضل في بيت 
المال» وبه قال مالك والشافعيء وقال جل الصحابة بالرد على ذوي الفرائض ما عدا الزوج 
والزوجة وإن كانوا اختلفوا في كيفية ذلك» وبه قال فقهاء العراق من الكوفيين والبصريين» 
وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم» فمن كان له نصف أخذ النصف مما 
بقي» وهكذا في جزء جزء. 

وعمدتهم أن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين فقطء أي: أن هؤلاء اجتمع لهم 
سببان وللمسلمين سبب واحد. وهناك مسائل مشهورة الخلاف بين أهل العلم فيها تعلق 
بأسباب المواريث يجب أن نذكرها هناء فمنها أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم 
لقوله تعالى: (إوَن يحَمَلَ أله للْكرنَ عَلَ اوْمِنِينَ سيلا 400 [النساء: »]١4١‏ ولما ثبت من قوله 
كله «لَايَرتُ امسْلِمُ الكَافِرَ ولا الكَافرٌالملَ)7". واختلفوا في ميراث المسلم الكافر» وني ميراث 
المسلم المرتدء فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أنه لا يرث المسلم 
الكافر بهذا الأثر الثابت» وذهب معاذ بن جبل ومعاوية من الصحابة» وسعيد بن المسيب 
ومسروق من التابعين» وجماعة إلى أن المسلم يرث الكافر» وشبهوا ذلك بنسائهمء فقالوا: كما يجوز 
لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لنا أن نتكحهم نساءنا كذلك الإرث» ورووا في ذلك حديثا 
0 


قال أبو عمر: وليس بالقويٌ عند الممهون: وضبهوه أيقيا بالقضاض: في الدماء: التي لا 


.)18015( أخرجه البخاري (5155) ومسلم‎ )١( 
والطيالسي (218) وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )51٠١ /0( وأحمد‎ )١917( (ضعيف) يشير إلى ما أخرجه أبو داود‎ )0( 


2 ثيه مسهع اله 


(965) والحاكم (54/ 55 7) والبيهقي (7/ 304): أَنَّ أَحَوَيْنِ اخمصا ِل يحى بْن يَحْمَرَ يَمُودِي وم لم فَوَرّث الْمسلم 


5 00 - 8 01 # 3 2ك 2 م 0 4 03000000 و 04 1-4 
نيا وَكَالَ: حَدّكنى أو الأَسْوّيٍء أَنَّ رَجُلُا حَدََّفُ أَنَّ مُعَاذًا حَدَنَهَُالَّ: سَعِحْتُ رَسُولٌ الله يل يَقُولُ: «الإِسْلَامُ يزيد و 
يَنْقْضُ) قَوَرّتَ المملمَ. وانظر تمام تخريجه فيه| علقته على «أحكام أهل الذمة» لابن القيم رحمه الله (؟/ 847). 


ىم بداية المجتهد 


تتكافأء وأما مال المرتد إذا قتل أو مات» فقال جمهور فقهاء الحجاز: هو لجاعة المسلمين» ولا يرثه 
قرابته» وبه قال مالك والشافعي» وهو قول زيد من الصحابة. وقال أبو حنيفة والثوري وجمهور 
الكوفيين» وكثير من البصريين: يرئه ورئته من المسلمين» وهو قول ابن مسعود من الصحابة وعلي 
رضي الله عنهما. 

وعمدة الفريق الأول: عموم الحديث» وعمدة الحنفية: تخصيص العموم بالقياس» وقياسهم 
في ذلك هو أن قرابته أولى من المسلمين؛ لأهم يدلون بسببين: بالإسلام والقرابة» والمسلمون 
بسبب واحدء وهو الإسلام» وربا أكدوا با يبقى لما له من حكم الإسلام بدليل أنه لا يؤخذ في 
الحال حتى يموت». فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه. وذلك لا يكون إلا بأن يكون لاله 
حرمة إسلامية» ولذلك لم يجز أن يقر على الارتداد» بخلاف الكافر» وقال الشافعي وغيره: يؤخذ 
بقضاء الصلاة إذا تاب من الردة في أيام الردة» والطائفة الأخرى تقول: يوقف ماله؛ لأن له حرمة 
إسلامية» وإنما وقف رجاء أن يعود إلى الإسلام» وأن استيجاب المسلمين لاله ليس على طريق 
الإرث» وشذت طائفة فقالت: ماله للمسلمين عندما يرتد» وأظن أن أشهب ممن يقول بذلك. 

وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضاًء واختلفوا في توريث الملل المختلفة» 
فذهب مالك وجماعة إلى أن أهل الملل المختلفة لا يتوارثون كاليهود والنصارىء وبه قال أحمد 
وجماعة» وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور والثوري وداود وغيرهم: الكفار كلهم يتوارثون» 
وكان شريح وابن أبي ليل وجماعة يجعلون الملل التي لا تتوارث ثلاثاً: النصارى واليهود 
والصابئين ملة» والمجوس ومن لا كتاب له ملة» والإسلام ملة. وقد روي عن ابن أبي ليل مثل 
قول مالك. 

وعمدة مالك ومن قال بقوله: ما روى الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي يكل قال: «لَايَتَوَارَتُ أَهْلُ ملَّتَيْن”". 

وعمدة الشافعية والحنفية قوله يكِ: ١لَايَرتُ‏ المْلِمُ الكَافِرَ ولا الكَافِرٌ المَِ»!". وذلك أن 
المفهوم من هذا بدليل الخطاب أن المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر. والقول بدليل 
الخطاب فيه ضعفء وخاصة هنا. واختلفوا في توريث الحملاء» والحملاء: هم الذين يتحملون 
بأولادهم من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام» أعني: أنهم يولدون في بلاد الشرك» ثم يخرجون إلى 


.)78 /4( (صحيح) أخرجه أبو داود (3411؟) وابن ماجه (1771؟) وأحمد (5/ 178) والدارقطني‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (7174) ومسلم (17175) وتقدم.‎ 


كتاب الهيسات 486 


بلاد الإسلام» وهم يدعون تلك الولادة الموجبة للدسبء وذلك على ثلاثة أقوال: 

قول إنهم يتوارثون بها يدعون من النسبء وهو قول جماعة من التابعين» وإليه ذهب إسحاق. 

وقول إغهم لا يتوارثون إلا ببينة تشهد على أنسابهم» وبه قال شريح والحسن وجماعة. 

وقول إنهم لا يتوارثون أصلاً وروي عن عمر الثلاثة الأقوال» إلا أن الأشهر عنه أنه كان لا 
يورث إلا من ولد في بلاد العرب وهو قول عثمان وعمر بن عبدالعزيز. 

وأما مالك وأصحابه فاختلف في ذلك قولهم» فمنهم من رأى أن لا يورثون إلا ببينة» وهو 
قول ابن القاسم؛ ومنهم من رأى أن لا يورئون أصلاً ولا بالبينة العادلة» وبمن قال بهذا القول من 
أصحاب مالك عبدالملك بن الماجشون. 

وروى ابن القاسم عن مالك في أهل حصن نزلوا على حكم الإسلام؛ فشهد بعضهم لبعض 
أنهم يتوارثون» وهذا يتخرج منه أنهم يتوارثون بلا بينة؛ لأن مالكاً لا يجوز شهادة الكفار بعضهم 
على بعض قال: فأما إن سبوا فلا يقبل قولهم في ذلك» وبنحو هذا التفصيل قال الكوفيون 
والشافعي وأحمد وأبو ثور وذلك أنهم قالوا: إن خرجوا إلى بلاد الإسلام وليس لأحد عليهم 
يد؛ قبلت دعواهم في أنسابهم» وأما إن أدركهم السبي والرق؛ فلا يقبل قوهم إلا ببينة. ففي 
المسألة أربعة أقوال: اثنان طرفان» واثنان مفرقان. وجمهور العلماء من فقهاء الأمصار» ومن 
الصحابة: عل وزيد وعمر أن من لا يرث لا يحجب. مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدأء وكان 
ابن مسعود يحجب بهؤلاء الثلاثة دون أن يورثهمء أعني: بأهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين 
عمداءؤية كال داود واس ثونء 

وعمدة الجمهور أن الحجب في معنى الإرث وأنها متلازمان. وحجة الطائفة الثانية أن 
الحجب لا يرتفع إلا بالموت» واختلف العلاء في الذين يفقدون في حرب أو غرق أو هدم؛ ولا 
يدري من مات منهم قبل صاحبه كيف يتوارثون إذا كانوا أهل ميراث؟ فذهب مالك وأهل 
المدينة إلى أخهم لا يورث بعضهم من بعضء وأن ميراثهم جميعاً لمن بقي من قرابتهم الوارثين» أو 
لبيت المال إن لم تكن لهم قرابة ترث» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فيه حكى عنه 
الطحاوي. وذهب علي وعمر رضي الله عنهما وأهل الكوفة وأبو حنيفة فيهما ذكر غير الطحاوي 
عنه وجمهور البصريين إلى أنهم يتوارثون» وصفة تواريثئهم عندهم أنهم يورئون كل واحد من 
طاجيةاق آمل غاله دون عاورت يعضهو من بعص اعت أله لأيضم امال الموونة)مابوزت 
من غيره» فيتوارثون الكل على أنه مال واحد كالحال في الذين يعلم من تقدم بعضهم على بعض» 


ع نه أ 
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مثال ذلك زوج وزوجة توفيا في حرب أو غرق أو هدم ولكل واحد منههما ألف درهم» فيورث 
الزوج من المرأة خمسمائة درهم وتورث المرأة من الألف التي كانت بيد الزوج دون الخمسائة 
التي ورث منها ربعهاء وذلك مائتان وخمسون. 

ومن مسائل هذا الباب اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. فذهب أهل 
المدينة وزيد بن ثابت إلى أن ولد الملاعنة يورث كنا يورث غير ولد الملاعنة» وأنه ليس لأمه إلا 
الثلث والباقي لبيت المال إلا أن يكون له إخوة لأم» فيكون لهم الثلث أو تكون أمه مولاة فيكون 
باقي المال لمواليهاء وإلا فالباقي لبيت مال المسلمين» وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابه. إلا أن أبا حنيفة على مذهبه يجعل ذوي الأرحام أولى من جماعة المسلمين. وأيضاً على 
قياس من يقول بالرد يرد على الأم بقية المال» وذهب علي وعمر وابن مسعود إلى أن عصبته عصبة 
أمه أعني: الذي يرثونها. وروي عن علي وابن مسعود أنهم لا يجعلونه عصبته عصبة أمه إلا مع 
فقد الأم» وكانوا ينزلون الأم بمنزلة الأبء وبه قال الحسن وابن سيرين والثوري وابن حنبل 
وجماعة. 

وعمدة الفريق الأول عموم قوله تعالى: مقن لَرْ يَك لَه ود ووَركَه: لبوا ممه الث 
[النساء: »]١١‏ فقالوا: ل ل ا وعمدة الفريق الثاني ما روي 
من حديث ابن عمر عن النبي كَكِلو: نه أَخَْ ود املاجنة به" "كا وعقديك عمروية شعي غ3 
أبيه عن جده قال: اجَعلَ اَي كي ِبرَاتَ ابن الماع لم وَلِوَرَتَتَهَا! '"'» وحديث وائلة بن 
الأسقع عن النبي كك قال: كر تحور تلام أ مُوَالِ: عَتِبِقَهَا وَلَقِيطَهَاء وَوَلَدَمَا الَّذِي لَاعَنَتْ 
عَلَيِْ ". وحديث مكحول عن النبي يكل بمثل ذلك”"» خرّج جميع ذلك أبو داود وغيره. قال 
القاضي: هذه الآثار المصير إليها واجب؛ لأنها قد خصصت عموم الكتاب. والجمهور على أن 
السنة بخصص بها الكتاب» ولعل الفريق الأول لم تبلغهم هذه الأحاديثء أو لم تصح عندهم؛ 
وهذا القول مروي عن ابن عباس وعثمان» وهو مشهور في الصدر الأول؛ واشتهاره في الصحابة 
دليل على صحة هذه الآثار» فإن هذا ليس يستنبط بالقياس»ء والله أعلم. 


.)١5984( أخرجه البخاري (0115) ومسلم‎ )١( 

(؟) (صحيح) أخرجه أبو داود (7048) وأحمد )7١0/5(‏ والدارمي (9571؟) والبيهقي (5/ 569). 
(7) (ضعيف) أخرجه أبو داود (59405؟) والترمذي )١5١10(‏ وابن ماجه (71/47) وأحمد (7/ 64 
(4) (صحيح) أخرجه أبو داود (951؟). 


كتاب الهبات 4 


ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث اختلافهم فيمن ترك ابنين وأقر أحدهم بأخ 
ثالثء وأنكر الثاني» فقال مالك وأبو حنيفة: يجب عليه أن يعطيه حقه من الميراث يعنون المقرء ولا 
يثبت بقوله نسبه» وقال الشافعي: لا يثبت النسب ولا يجب على المقر أن يعطيه من الميراث شيئاً. 
واختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يجب على الأخ المقر» فقال مالك: يجب عليه ما كان 
يجب عليه» لو أقر الأخ الثاني وثبت النسبء وقال أبو حنيفة: يجب عليه أن يعطيه نصف ما بيده؛ 
وكذلك الحكم عند مالك وأبي حنيفة فيمن ترك ابناً واحداً فأقر بأخ له آخخرء أعني: أنه لا يثبت 
النسب ويجب الميراث» وأما الشافعي فعنه في هذه المسألة قولان: 

أحدهما: أنه لا يثبت النسبء ولايجب الميراث. 

والثاني: يثبت النسبء ويجب الميراث» وهو الذي عليه تناظر الشافعية في المسائل الطبلولية» 
ويجعلها مسألة عامة» وهو أن كل من يحوز المال يثبت النسب بإقراره؛ وإن كان واحداً أخاً أوغير 
ذلك. 

وعمدة الشافعي في المسألة الأولى» وفي أحد قوليه في هذه المسألة» أعني: القول غير المشهور 
أن النسب لا يثبت إلا بشاهدي عدل» وحيث لا يثبت فلا ميراث؛ لأن النسب أصل والميراث 
فرعء وإذا لم يوجد الأصل لم يوجد الفرع. 

وعمدة مالك وأبي حنيفة أن ثبوت النسب هو حق متعد إلى الأخ المنكر» فلا يثبت عليه إلا 
بشاهدين عدلين, وأما حظه من الميراث الذي بيد المقرء فإقراره فيه عامل؛ لأنه حق أقرّ به على 
نفسه. والحق أن القضاء عليه لا يصح من الحاكم إلا بعد ثبوت النسبء وأنه لا يجوز له بين الله 
تعالى وبين نفسه أن يمنع من يعرف أنه شريكه في الميراث حظه منه. 

وأما عمدة الشافعية في إثباتهم النسب بإقرار الواحد الذي يحوز له الميراث فالساع 
والقياس. وأما السماع: فحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة المتفق على صحته 
قالت: كَانَ عيب بنُ أبي وَقَّاص عَهِدَ إِلَ أَحِهِ سَعْدِ بْنِ أي وَقّاصء وَقَالَ: إن ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مني 
َافْضْه بك دك كَادعَام الم أحََهُ سح بن بي وَقَّاصٍء وَقَال: ابُْ أي قَدكَانعَهدَ إل فه» 
قم لَه عَْدُ بْنَمْعَة» فَقَالَ: أخي وَابْنُوَلِيدَةِ أبي» وُلِدَ عَلَ فِرَاش َتسَاوَكَا ل رَسْولٍ الله كلق 
َقَالَ سَعْدٌ: يا رَسُولَ الله ابْنُ أخي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلّ فيد فَقَامَ إِلَيْه عبد بْنُ رَمْعَةَ فَقَالَ: أَخي وَابْنُ 
َلِدَةٍ أي» وُلِدَ عَلَ فِرَاشِِ فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «هُوَ لَكَ يا عبد بْنَ رَمْعَةَ»» ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله 
ل: «الوَلدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرٍ لجرا ثُمَّ َالَ لِسَوْدَةَ بنْتِ رَمْعةَ: «الحتجبي مِنْه1» لا رَأَى مِنْ 
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شَبهِِ بِْبَةَ بْنِ أبي وَقّاصء فَالَتْ : قا رَآَهَا حَتَى لَقِيَّ الله وغ ' ''» فقضى رسول الله يَكِدِ لعبد 
بن زمعة بأخيه وأثبت نسبه بإقراره إذا لم يكن هنالك وارث منازع له» وأما أكثر الفقهاء فقد 
أشكل عليهم معنى هذا الحديث لخروجه عندهم عن الأصل المجمع عليه في إثبات النسبء وهم 
في ذلك تأويلات» وذلك أن ظاهر هذا الحديث أنه أثبت نسبه بإقرار أخيه به» والأصل أن لا 
يثبت نسب إلا بشاهدي عدلء ولذلك تأول الناس في ذلك تأويلات»؛ فقالت طائفة: إنه إنها أثبت 
نسبه كَكِةٍ بقول أخيه؛ لأنه يمكن أن يكون قد علم تلك الأمة كان يطؤها زمعة بن قيس»ء وأنها 
كانت فراشاً له قالوا: ومما يؤكد ذلك أنه كان صهره» وسودة بنت زمعة كانت زوجته كلك 
فيمكن أن لا يخفى عليه أمرهاء وهذا على القول بأن للقاضي أن يقضي بعلمه. ولا يليق هذا 
التأويل بمذهب مالك. لأنه لا يقضي القاضي عنده بعلمه» ويليق بمذهب الشافعي على قوله 
الآخرء أعني: الذي لا يثبت فيه النسب. والذين قالوا بهذا التأويل قالوا: إنما أمر سودة بالحجبة 
احتياطاً لشبهة الشبه» لا أن ذلك كان واجباًء وقال لمكان هذا بعض الشافعية: إن للزوج أن 
ا 
بقول عتبة ولا بعلمه بالفراش. وافترق هؤلاء في تأويل قوله كَكلِ: «هُوَ لَك فقالت طائفة: إنا 
أراد هو عبدك إذا كان ابن أمة أبيك» وهذا غير ظاهر لتعليل رسول الله يكل حكمه في ذلك بقوله: 
«الوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِر الحَجَرٌ»". وقال الطحاوي: إنا أراد بقوله يك «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بنّ 
رمه" أ يدك عليه بمنزلة ماهو يد اللاقط عل اللقطة :هده التاويلات تشبعك ف لتعليله يِه 
حكمه بأن قال: «الوّلْدُ لِلْفِرّاش وَلِلْعَاهِرِ الحجرا. وأما المعنى الذي يعتمذه الشافعية في هذا 
المذهبء فهو أن إقرار من يحوز الميراث هو إقرار خحلافة؛ أي: إقرار من حاز خخلافة الميت» وعند 
الغير أنه إقرار شهادة لا إقرار خلافة» يريد أن الإقرار الذي كان للميت انتقل إلى هذا الذي حاز 
ميراثه. واتفق الجمهور على أن أولاد الزنا لا يلحقون بآبائهم إلا في الجاهلية على ما روي عن عمر 
بن الخطاب على اختلاف في ذلك بين الصحابة» وشذ قوم فقالوا: يلتحق ولد الزنا في الإسلام» 
أعني: الذي كان عن زنا في الإسلام. واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة 
أشهرء إما من وقت العقدء وإما من وقت الدخولء وأنه يلحق من وقت الدخول إلى أقصر زمان 
)١(‏ أخرجه البخاري (7149) ومسلم .)١581/(‏ 


(7) أخرجه البخاري (11/49) ومسلم )١101(‏ وتقدم. 
(7) أخرجه البخاري (71/49) ومسلم )١1010(‏ وتقدم. 
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الحملء أو إن كان قد فارقها واعتزلها. واختلفوا في أطول زمان الحمل الذي يلحق به الوالد 
الولدء فقال مالك: خمس سنين» وقال بعض أصحابه: سبع وقال الشافعي: أربع سنين» وقال 
الكوفيون: سنتان» وقال محمد بن الحكم: سنة» وقال داود: ستة أشهر»ء وهذه المسألة مرجوع فيها 
إلى العادة والتجربة. 

وقول ابن عبدالحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد. والحكم إن) يجب أن يكون بالمعتاد لا 
بالنادر» ولعله أن يكون مستحيلاً. وذهب مالك والشافعي إلى أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها أو 
دخل بها بعد الوقت وأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد لاامن وقت الدخول؛ أنه لا يلحق به 
إلا إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من ذلك من وقت الدخول. وقال أبو حنيفة: هي فراش له 
ويلحقه الولد. وعمدة مالك أنها ليست بفراش إلا بإمكان الوطء وهو مع الدخول. وعمدة أبي 
حنيفة عموم قوله يكل «الوَلَدٌ لِلْفِرَاش)”'' وكأنه يرى أن هذا تعبد بمنزلة تغليب الوطء الحلال 
على الوطء الحرام في إلحاق الولد بلول الحلال. واختلفوا من هذا الباب في إثيات النسب 
بالقافة» وذلك عندما يطأ رجلان في طهر واحدٍ بملك يمين أو بنكاح؛ ويتصور أيضاً الحكم 
بالقافة في اللقيط الذي يدعيه رجلان أو ثلاثة. والقافة عند العرب: هم قوم كانت عندهم معرفة 
بفصول تشابه أشخاص الناسء فقال بالقافة من فقهاء الأمصار: مالك والشافعي وأحمد وأبو 
ثور والأوزاعي. وأبى الحكم بالقافة» الكوفيون وأكثر أهل العراق» والحكم عند هؤلاء أنه إذا 
ادعى رجلان ولداً كان الولد بينههاء وذلك إذا لم يكن لأحدهما فراشء مثل أن يكون لقيطاًء أو 
كانت المرأة الواحدة لكل واحد منهما فراشاً مثل الأمة أو الحرة يطؤها رجلان في طهر واحده 
وعند الجمهور من القاتلين بهذا القول أنه يجوز أن يكون عندهم للابن الواحد أبوان فقط» وقال 
محمد صاحب أب حنيفة: يجوز أن يكون ابناً لثلاثة إن ادعوه» وهذا كله تخليط وإبطال للمعقول 
والمنقول. 

وعمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه مالك عن سليان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان 
يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم؛ أي: بمن ادعاهم في الإسلام فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد 
امرأة» فدعا قائفاً فنظر إليه فقال القائف: لقد اشترك فيه» فضربه عمر بالدرة» ثم دعا المرأة فقال: 
أخبرني بخبرك» فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن ونظن 


)١(‏ أخرجه البخاري (51/49) ومسلم )١401(‏ وتقدم. 
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أنه قد استمر بها حمل» ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء ثم خلف هذا عليهاء تعني: الآخرء 
فلا أدري أيهه| هوء فكبر القائف» فقال عمر للغلام: وال أمهها شئت. قالوا: فقضاء عمر بمحضر 
من الصحابة بالقافة من غير إنكار من واحد منهم هو كالإجماع. وهذا الحكم عند مالك إذا قضى 
القافة بالاشتراك أن يؤخر الصبي حتى يبلغ» ويقال له: وال أيهها شئت» ولا يلحق واحد بائنين» 
وبه قال الشافعي؛ وقال أبو ثور: يكون ابنا لا إذا زعم القائف أنهم| اشتر شتركا فيه» وعند مالك أنه 
ليس يكون ابئاً للاثنين لقوله تعالى: «إ تايبا أَلنَّاسُ إِنَا نا حَلَفْتَرُ ين دَكرِ وَأ © [الحجرات: 11] 
راح القاللونا كانه عا يخنياك د لوا عر 1 َكَل وَسُولُ الله 
كله مَسْرٌ ورًا بق أصَارِيرٌ وَجْهوا» فَقَالَ: «أَلّ تَسْمَعِي مَا قَالَ جر لمجي لون وَأصامَةة: وَرَآَى 
َقدَامَهَُ؛ كَمَالَ: إِنَّ هذه الأَقدَامَ بَمْضهَا مِنْ بَعْضٍ»"" قالوا: وهذا مروي عن ابن عباس» وعن 
أل دل ماله ولا عالفة "لك شن اساي وأما الكوفيون فقالوا: الأصل أن لا يحكم لأحد 
المتنازعين في الولد إلا أن يكون هنالك فراش لقوله يكِ: «الوَلَدُ ِلْفِرَاشٍ»!" فإذا عدم الفراش أ 
اشتركا الفراش كان ذلك بينهماء وكأنهم رأوا ذلك بنوة شرعية لا طبيعية» فإنه ليس يلزم من قال: 
إنه لا يمكن أن يكون ابن واحد عن أبوين بالعقل أن لا يجوز وقوع ذلك في الشرع. وروي مثل 
قوهم عن عمرء ورواه عبدالرزاق عن علي وقال الشافعي: لا يقبل في القافة إلا رجلان. وعن 
مالك في ذلك روايتان: 

إحداهما: مثل قول الشافعي. 

والثانية: أنه يقبل قول قائف واحد. والقافة في المشهور عن مالك إنا يقفي بها في ملك 
اليمين فقط لا في التكاح» وروى ابن وهب عنه مثل قول الشافعي» وقال أبو عمر بن عبدالبر: في 
هذا حديث حسن مسند أخذ به جماعة من أهل الحديث وأهل الظاهرء رواه الثوري عن صالح 
بوعو عي التحي عر ريندين أرق قال دكَانَ على امن كأ بِامرَأةٍ وَطِتََا نَ هُ اس في 
طُهْر وَاحِدِ فَسَألَ كل وَاحِدٍ د يخأي متايه بلول ل ذئر يتوق لود لي 
صَاَُ عه وَجَعَلَ عَلَيِْ لني الدَيكُ َرَفِعَ ذَلِكَ إِلَ النِيّ 6ه 5 عْجَبَهُ وَضْحِكَ حَتى بَدَثْ 
تَوَاجِدٌَه) “". وفي هذا القول إنفاذ الحكم بالقافة وإلحاق الولد بالقرعة. 
)١(‏ أخرجه البخاري )"10//١(‏ ومسلم .)١559(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (59/!") ومسلم )١451/(‏ وتقدم. 


(*) (صحيح) أخرجه أبو داود ( ما ب د ا ا 255/٠‏ -5107؟) من طريق 
الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم. . فجعلوا بين الشعبي وزيد بن أرقم عبد خير. 


كتاب الهبات 84١‏ 


واختلفوا في ميراث القاتل على أربعة أقوال: فقال قوم: لا يرث القاتل أصلًا من قتله. وقال 
آخرون: يرث القاتل وهم الأقل. وفرق قوم بين الخطأ والعمد فقالوا: لا يرث في العمد شيئاً 
ويرث في الخطأ إلا من الدية» وهو قول مالك وأصحابه. وفرق قوم بين أن يكون في العمد قتل 
بأمر واجب أو بغير واجبء مثل أن يكون من له إقامة الحدود وبالجملة بين أن يكون تمن يتهم 
أو لايتهم. 

وسبب الخلاف معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحيء وذلك أن النظر 
المصلحي يقتضي أن لا يرث لئلا يتذرع الناس من المواريث إلى القتل واتباع الظاهر» والتعبد 
يوجب أن لا يلتفت إلى ذلكء فإنه لو كان ذلك مما قصد لالتفت إليه الشارع فإومًا من ريك 
نضا (4)09 [مريم: 14]» كا تقول الظاهرية. واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد 
موت مورثه المسلم وقبل قسم الميراث» وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام» فقال 
الجمهور: إن) يعتبر في ذلك وقت الموتء فإن كان اليوم الذي مات فيه المسلم وارثه ليس بمسلم 
لم يرئه أصلاً سواء أسلم قبل قسم الميراث أو بعده» وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام 
وكان الوارث يوم مات غير مسلم ورئه ضرورة؛ سواء كان إسلامه قبل القسم أو بعده. وقالت 
الام ال تراك المي ارو ل ورور 
وعمدة كلا الفريقين قوله يَكلك: «أيّ) دَارِ 9 أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي اجَاِلي و َهِيَّ عَلَ قَسْم الجَامِلِيه 
َه ا أو رض أَدْرَكَهَا الإشلام وَلَمفْسَْ قي عل قم الإشلام»”" فمن اعتبر وقت القسمة 
يكم للمقسوم فى ذلك الوقت يخكم الإسلاف ومن اعثر وجوت القيئمة حتكم ف رقت الوق 
للمقسوم بحكم الإسلام. وروي من حديث عطاء: «أن رجلاً أسلم على ميراث على عهد رسول 
الله كه قبل أن يقسمء فأعطاه رسول الله بكلِِ نصيبه»”''» وكذلك الحكم عندهم فيمن أعتق من 
الورثة بعد الموت وقبل القسم. فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بهذا الكتاب. 

قال القاضي: ولما كان الميراث إنما يكون بأحد ثلاثة أسباب: إما بنسبء أو صهرء أو ولاء؛ 
وكان قد قيل في الذي يكون بالنسب والصهرء فيجب أن نذكر هاهنا الولاء» ولمن يجب». ومن 


)١(‏ (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» )١570(‏ وأبوداود )79١5(‏ وابن ماجه (1484 ؟) وتقدم. 

(1)لم أقف على من أخرجه. وذكره ابن عبدالبر في «التمهيد» (7/ 08) و«الاستذكار» (7/ )7٠١١‏ من طريق عبدالوارث عن 
كثير بن شنظير عن عطاء به مرسلاً. 

وأخرجه نحوه سعيد بن منصور في اسننه» (197) وعبدالرزاق (171715) عن عطاء به مرسلاً أيضاً. 


2 بداية المجتهد 


يجب فيه تمن لا يجبء وما أحكامه؟ 


باب في الولاء 

فأما من يجب له الولاء» ففيه مسائل مشهورة تجري مجرى الأصول لهذا الباب. 
* المسألة الأوك: 

أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه لهء وأنه يرثه إذا لم يكن له وارث» 
وأنه عصية له إذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال. 

فأما كون الولاء للمعتق عن نفسه» فلم ثبت من قوله يكل في حديث بريرة: (إِنّاالوَلَاء لِمَنْ 
أَعْتَقَ»”' واختلفوا إذا أعتق عبد عن غيره» فقال مالك: الولاء للمعتق عنه لا الذي باشر العتق» 
ال 0 
علفة فالولاء للمباشن للعتق. 

وعمدة الحنفية والشافعية ظاهر قوله يَك: «الوَلَاءٌ لِمَنْ أَعْتَقَّ؛ وقوله يكلل: «الوَلَاءٌ لْحْمَةٌ 
كَنْحْمَةٍ الَسبٍ»”"» قالوا: فلم)لم يجز أن يلتحق نسب با حر بغير إذنه» فكذلك الولاء» ومن طريق 
المعنى؛ فلأن عتقه حرية وقعت في ملك المعتق» فوجب أن يكون الولاء له» أصله إذا أعتقه من 
نفسه. وعمدة مالك أنه إذا أعتقه عنه فقد ملكه إياه» فأشبه الوكيل» ولذلك اتفقوا على أنه إذا أذن 
له المعتق عنه كان ولاءه له لا للمباشر. وعند مالك أنه من قال لعبده: أنت حر لوجه الله 
وللمسلمين أن الولاء يكون للمسلمين» وعندهم يكون للمعتق. 
# المسألة الثانية: 

اختلف العلماء فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له؟ فقال مالك والشافعي 
والثوري وداود وجماعة: لا ولاء له» وقال أبو حنيفة وأصحابه: له ولاؤه إذا والاه» وذلك أن 
مذهبهم أن للرجل أن يوالي رجلا آخر فيرثه ويعقل عنه» وأن له أن ينصرف من ولائه إلى ولاء 
غيره مالم يعقل عنه» وقال غيره: بنفس الإسلام على يديه يكون له ولاؤه. فعمدة الطائفة الأول 

قوله يلِ: دم الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْبَقّ» '" وإن) هذه هي التي يسموها الحاصرة» وكذلك الألف 

)١(‏ أخرجه البخاري )7١١358:105(‏ ومسلم )١19١1(‏ وتقدم. 
(؟) (صحيح) أخرجه ابن حبان في (صحيحه» (1900) والطبراني في «الأوسط» (1718) والحاكم )11١/4(‏ والبيهقي 


(١1/؟9‏ 7). 
(") أخرجه البخاري )7١178:1057(‏ ومسلم )١15١5(‏ وتقدم. 


كتاب الهبات وم 


واللام هي عندهم للحصرء ومعنى الحصر هو .أن يكون الحكم خاصاً بالمحكوم عليه لا يشاركه 
فيه غيره» أعني: أن لا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول إلا للمعتق فقط المباشر. وعمدة 
. الحنفية في إثبات الولاء بالموالاة قوله تعالى: وَلِكلٍ جَعَلْمَا مَوَّ مِنَا تَرَكَ الْوَلِدَانِ 
اوبوت" © [النساء: *1]» وقوله تعالى: «إوَالنَ عَتَدَتُ أتائْست حتاوف تبي 4 
[النساء: 7]. وحجة من قال: الولاء يكون بنفس الإسلام فقط حديث تيم الداري قال: سألت 
رسول الله كل عن المشرك يسلم على يد مسلم؟ فقال: «هُوَ أَحَنُ النّاسٍ وَأَوْلاهُمْ بحَيَاتِهِ ك7" 
وقضى به عمر بن عبدالعزيز. وعمدة الفريق الأول أن قوله تعالى: ولد عَقَدتٌ 
أيمشْحكُمْ © [النساء: 1]» منسوخخة بآية المواريث» وأن ذلك كان في صدر الإسلام» وأجمعوا 
على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته لثبوت نهيه يَكلِِ عن ذلك”" إلا ولاء السائبة. 
* المسألة الثالثة: 1 

اختلف العلماء إذا قال السيد لعبده: أنت سائبة» فقال مالك: ولاؤه وعقله للمسلمين 
وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين إلا أن يريد به معنى العتق فقط» فيكون ولاؤه له» وقال 
الشافعي وأبو حنيفة: ولاؤه للمعتق على كل حال وبه قال أحمد وداود وأبو ثور» وقالت طائفة: 
له أن يجعل ولاءه حيث شاءء وإن لم يوال أحداً كان ولاؤه للمسلمين» وبه قال الليث 
والأوزاعي؛ وكان إبراهيم والشعبي يقولان: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته» وحجة هؤلاء هي 
الحجج المتقدمة في المسألة التي قبلها. وأما من أجاز بيعه فلا أعرف له حجة في هذا الوقت. 
* المسألة الرابعة: 

اختلف العلماء في ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصراني قبل أن يباع» لمن يكون؟ فقال مالك 
وأصحابه: ولاؤه للمسلمين» فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم يعد إليه ولاؤه ولا ميراثه» وقال 
الجمهور: ولاؤه لسيده» فإن أسلم كان له ميراثه. وعمدة الجمهور أن الولاء كالنسبء وأنه إذا 
أسلم الأب بعد إسلام الابن أنه يرثه» فكذلك العبد. وأما عمدة مالك فعموم قوله تعالى: ون 
يجَعلَ أله لكر عَلَ المؤمِنِنَ سيلا (4080 [النساء: »]١ 4١‏ فهو يقول: إنه لما لم يجب له الولاء يوم 
العتق لم يجب له فيم| بعد. وأما إذا وجب له يوم العتق ثم طرأ عليه مانع من وجوبه فلم يختلفوا أنه 


.07075( والدارمي‎ )٠١ 7” /5( وابن ماجه (71/01) وأحمد‎ )١ ١7( (صحيح) أخرجه أبو داود (591؟) والترمذي‎ )١( 
.)16١05( أخرجه البخاري (075؟) ومُسلم‎ )1( 


:5خ بداية المجتهد 


إذا ارتفع ذلك المانع أنه يعود الولاء له. ولذلك اتفقوا أنه إذا أعتق النصراني الذي عبده 
النصرانٌ قبل أن يسلم أحدهما ثم أسلم العبد أن الولاء يرتفع» فإن أسلم المولى عاد إليه. 

وإن كانوا اختلفوا في الحربي يعتق عبده وهو على دين ثم يخرجان إلينا مسلمين» فقال 
مالك: هو مولاه يرئه» وقال أبو حنيفة: لا ولاء بينهماء وللعبد أن يوالي من شاء على مذهبه في 
الولاء والتحالف. وخالف أشهب مالا فقال: إذا أسلم العبد قبل المولى لم يعد إلى المولى ولاؤه 
أبداًء وقال ابن القاسم: يعودء وهو معنى قول مالك؛ لأن مالكاً يعتبر وقت العتق» وهذه المسائل 
كلها هي مفروضة في القول لا تقع بعد فإنه ليس من دين النصارى أن يسترق بعضهم بعضاء 
ولامن دين اليهود في) يعتقدونه في هذا الوقت ويزعمون أنه من مللهم. 
* المسألة الخامسة: 

أجمع جمهور العلماء على أن النساء ليس لمن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عتقه 
بأنفسهن أو ما جر إليهن من باشرن عتقه؛ إما بولاء أو بنسبء مثل معتق معتقها أو ابن معتقهاء 
وأنهن لايرثن معتق من يرثنه إلااما حكي عن شريح. 

وعمدته أنه لما كان لها ولاء ما أعتقت بنفسها كان لها ولاء ما أعتقه مورثها قياساً على 
الرجلء وهذا هو الذي يُعرّفونه بقياس المعنى» وهو أرفع مراتب القياسء وإنما الذي يوهنه 
العذوذ: 

وعمدة الجمهور أن الولاء إن) وجب للنعمة التي كانت للمعتق على المعتق» وهذه النعمة إن| 
توجد فيمن باشر العتق أو كان من سبب قوي من أسبابه» وهم العصبة. قال القاضي: وإذ قد 
تقرر من له ولاء تمن ليس له ولاء» فبقي النظر في ترتيب أهل الولاء في الولاء. فمن أشهر 
مسائلهم في هذا البابء المسألة التي يعرفونها بالولاء للكبر» مثال ذلك: رجل أعتق عبداً ثم مات 
ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين» ثم مات أحد الأخوين وترك ابنأء أو أحد الابنين» فقال 
الجمهور في هذه المسألة: إن حظ الأخ الميت من الولاء لا يرثه عنه ابنهه وهو راجع إلى أخيه؛ لأنه 
أحق به من ابنه بخلاف الميراث؛ لأن الحجب في الميراث يعتبر بالقرب من الميت» وهنا بالقرب 
من المباشر العتق» وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت من 
الصحابة. وقال شريح وطائفة من أهل البصرة: حق الأخ الميت في هذه المسألة لبنيه. وعمدة 
هؤلاء تشبيه الولاء بالميراث. وعمدة الفريق الأول أن الولاء نسب مبدؤه من المباشر. ومن 
مسائلهم المشهورة في هذا الباب المسألة التي تعرف بجر الولاء» وصورتها أن يكون عبد له بنون 


كتاب الهبات 56م 


من أمة» فأعتقت الأمة ثم أعتق العبد بعد ذلك؛ فإن العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين إذا 
أعتق الأب» وذلك أنهم اتفقوا على أن ولاءهم بعد عتق الأم إذا لم يمس المولود الرق في بطن أمه» 
وذلك يكون إذا تزوجها العبد بعد العتق وقبل عتق الأب هو لوالي الأم. واختلفوا إذا أعتق 
الأب هل يجر ولاء بنيه لمواليه أم لا يجر؟ فذهب الجمهور ومالك وأبو حنيفة والشافعي 
وأصحابهم إلى أنه يجرء وبه قال علي رضي الله عنه وابن مسعود والزبير وعثمان بن عفان. وقال 
عطاء وعكرمة وابن شهاب وجماعة: لا يجر ولاءه. وروي عن عمرء وقفضى به عبدالملك بن 
مروان لما حدثه به قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن الخطاب؛ وإن كان قد روي عن عمر مثل قول 
الممهور. 

وعمدة الجمهور أن الولاء مشبه بالنسبء والنسب للأب دون الأم. 

وعمدة الفريق الثاني أن البنين لما كانوا في الحرية تابعين لأمهم كانوا في موجب الحرية تابعين 
لهاء وهو الولاء» وذهب مالك إلى أن الجد يجر ولاء حفدته إذا كان أبوهم عبداًء إلا أن يعتق 
الأب» وبه قال الشافعي وخالفه في ذلك الكوفيون واعتمدوا في ذلك على أن ولاء الجد إنم) يثبت 
لمعتق الجد على البنين من جهة الأب وإذا لم يكن للأب ولاء فأحرى أن لا يكون للجد. وعمدة 
الفريق الثاني أن عبودية الأب هي كموته فوجب أن ينتقل الولاء إلى أبي الأب. ولا خلاف بين 
من يقول بأن الولاء للعصبة فيم) أعلم أن الأبناء أحق من الآباء» وأنه لا ينتقل إلى العمود الأعلى 
إلا إذا فقد العمود الأسفل بخلاف الميراث؛ لأن البنوة عندهم أقوى تعصيباً من الأبوة» والأب 
أضعف تعصيباًء والإخوة وبنوهم أقعد عند مالك من الجد» وعند الشافعي وأبي حنيفة الجد أقعد 
منهم . 

وسبب الخلاف من أقرب نسباً وأقوى تعصيباً وليس يورث بالولاء جزء مفروض وإن) 
يزو لفيا فإذا مات المولى الأسفل ولم يكن له ورثة أصلاء أو كان له ورثة لا يحيطون 
بالميراث كان عاصبه المولى الأعلى» وكذلك يعصب المولى الأعلى كل من للمولى الأعلى عليه ولادة 
نسبء أعني: بناته وبنيه وبني بنيه. وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي: إذا ماتت امرأة ولها ولاء 
وولد وعصبة لمن ينتقل الولاء؟ فقالت طائفة: لعصبتها لأنهم الذين يعقلون عنهاء والولاء 
للعصبة» وهو قول علي بن أبي طالب» وقال قوم: لابنهاء وهو قول عمر بن الخطابء وعليه فقهاء 
الأمصارء وهو مخالف لأهل هذا السلف؛ لأن ابن المرأة ليس من عصبتها. 

تم كتاب الفرائض والولاء والحمد لله حق حمده 


455 بداية المجتهد 


لام 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا 
- كثاب العثق 


والنظر في هذا الكتاب فيمن يصح عتقه ومن لا يصحء ومن يلزمه ومن لا يلزمه؛ أعني 
بالشرعء وفي ألفاظ العتق» وفي الإيهان به وفي أحكامه وفي الشروط الواقعة فيه. ونحن فإن) نذكر 
من هذه الأبواب ما فيها من المسائل المشهورة التي يتعلق أكثرها بالمسموع؛ فأما من يصح عتقه» 
فإنهم أجمعوا على أنه يصح عتق امالك التام الملك الصحيح الرشيد القوي الجسم الغني غير 
العديم. 
واختلفوا في عتق من أحاط الدين بواله وفي عتق المريض وحكمه. فأما من أحاط الدين 
باله» فإن العلماء اختلفوا في جواز عتقه. فقال أكثر أهل المدينة» مالك وغيره: لا يجوز ذلك» وبه 
قال الأوزاعي والليثء وقال فقهاء العراق: وذلك جائز حتى يحجر عليه الحاكمء وذلك عند من 
يرى التحجير منهم» وقد يتخرج عن مالك في ذلك الجواز قياساً على ما روي عنه في الرهن أنه 
عرو الاي الا م جد 0 

وعمدة من منع عتقه أن ماله في تلك الحال مستحق مستحق للغرماء» فليس له أن يخرج منه شيئاً بغير 
عوضء وهي العلة التي بها يحجر الحاكم عليه التصرفء والأحكام يجب أن توجد مع وجود 
عللهاء وتحجير الحاكم ليس بعلة وإن)ا هو حكم واجب من موجبات العلة فلا اعتبار بوقوعه. 

وعمدة الفريق الثاني أنه قد انعقد الإجماع على أن اله أن يذلا تخاريته وبلها ول يرداشيئاً بما 
أنفقه من ماله على نفسه وعياله حتى يضرب الحاكم على يديه فوجب أن يكون حكم تصرفاته 
هذا الحكم» وهذا هو قول الشافعي؛ ولا خلاف عند الجميع أنه لا يجوز أن يعتق غير المحتلم مالم 
تكن وصية منهء وكذلك المحجورء ولا يجوز عند العلماء عتقه لشيء من مماليكه إلا مالكاً وأكثر 
أصحابه فإنهم أجازوا عتقه لأم ولده. وأما المريض فالجمهور على أن عتقه إن صح وقع وإن 
مات كان من الثلث» وقال أهل الظاهر: هو مثل عتق الصحيح. 

وعمدة الجمهور حديث عمران بن الحصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له الحديث على ما 
تقدم. وأما من يدخل عليهم العتق كرهاً فهم ثلاثة من بعض العتق» وهذا متفق عليه في أحد 


كناب العتق /41/ 


قسميه واثنان مختلف فيه وهما من ملك من يعتق عليه ومن مثل بعبله. 

فأما من ب بعض العتق» فإنه ينقسم قسمين: 

أحدهما: من وقع تبعيض العتق منه وليس له من العبد إلا الجزء المعتق. 

والثاني: أن يكون يملك العبد كله ولكن بعض عتقه اختياراً منه» فأما العبد بين الرجلين 
يعتق أحدهما حظه منه فإن الفقهاء اختلفوا في حكم ذلكء فقال مالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل: إن كان المعتق موسراً قوم عليه نصيب شريكه قيمة العدل» فدفع ذلك إلى شريكه وعتق 
الكل عليه وكان ولاؤه له» وإن كان المعتق معسراً لم يلزمه شيء وبقي المعتق بعضه عبداً وأحكامه 
أحكام العبد» وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان معسراً سعى العبد في قيمته للسيد الذي لم يعتق 
حظه منه وهو حر يوم أعتق حظه منه الأول ويكون ولاؤه للأولء وبه قال الأوزاعي وابن شبرمة 
وابن أبي ليل وجماعة الكوفيين» إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلى جعلا للعبد أن يرجع على المعتق با 
سعى فيه متى أيسر. وأما شريك المعتق فإن الجمهور على أن له الخيار في أن يعتق أو يقوم نصيبه 
على المعتق» وقال أبو حنيفة: لشريك الموسر ثلاث خيارات: 

أحدها: أن يعتق ى) أعتق شريكه ويكون الولاء بينهماء وهذا لا خلاف فيه بينهم. 

والخيار الثاني: أن تقوم عليه حصته. 

والثالث: أن يكلف العبد السعي في ذلك إن شاء ويكون الولاء بينهماء وللسيد المعتق عبده 
عنده إذا قوم عليه شريكه نصيبه أن يرجع على العبد فيسعى فيه ويكون الولاء كله للمعتق. 
وعمدة مالك والشافعي حديث ابن عمر أن رسول الله يله قال: م مَنْ أَعْتَوَ عْتَقَ شِرْكَا لَهُ فِي عَبْدِ 
َكَانَ له مَالَ يبع نَمَنَ العيْدِ قُومَ عَلَيُهِ قبِمَة قِبمَةٌ العَذْلء تَأَغْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ العبد 
('". وعمدة محمد وأبي يوسف صاحبي أب حنيفة ومن يقول بقولهم 
حديث أيتهريرة أن الي 285 قال : ١مَنْ‏ أَعْتَوَ عق شِفْضًا لَهُ فِي عَبْدِو نَكَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَه 
مَل فَإِنْ لَيَكَنْ مال تتشي تَسْعِيَ العَبْدٌ غَيْرَ مَشْة مَشْقَوقٍ عَلَيْها!" وكلا الحديثين خرّجه أهل الصحبح 
الخاري ومدل زخرغتا ولك ل ظطاقة مهم قول ف حك حنية اللي اليه فا وهنا به 
الكوفية حديث ابن عمر أن بعض رواته شك في الزيادة المعارضة فيه لحديث أبي هريرة» وهو 


وَِلّا ققد عَقَ نه ما عقا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5591) ومسلم )١19١0١(‏ وأبو داود (591؟) والترمذي )١17557(‏ والنسائي (594]) وابن ماجه 
067 5). 
(؟) أخرجه البخاري (5 ١‏ 75) ومسلم )١10١7(‏ وأبو داود (1"918) وابن ماجه (/7071). 
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قوله: ١وَِلَّا‏ فد تق ِنْهُمَاعََقّ)2'0» فهل هو من قوله يكل أم من قول نافع؛ وإن في ألفاظه أيضاً 
بين رواته اضطراباً. وما وهن به المالكيون حديث أب هريرة أنه اختلف أصحاب قتادة فيه على 
قتادة في ذكر السعاية. وأما من طريق المعنى فاعتمدت المالكية في ذلك على أنه إنم) لزم السيد 
التقويم إن كان له مال للضرر الذي أدخله على شريكه والعبد لم يدخل ضرراً فليس يلزمه شيء. 
وعمدة الكوفيين من طريق المعنى أن الحرية حق شرعي لا يجوز تبعيضه. فإذا كان الشريك المعتق 
موسراً عتق الكل عليه» وإذا كان معسراً سعى العبد في قيمته وفيه مع هذا رفع الضرر الداخل 
على الشريك وليس فيه ضرر على العبد» وربا أتوا بقياس شبهيء وقالوا: لما كان العتق يوجد منه 
في الشرع نوعان: نوع يقع بالاختياره وهو إعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب الله. ونوع يقع بغير 
اختيار» وهو أن يعتق على السيد من لا يجوز له بالشريعة ملكه وجب أن يكون العتق بالسعي 
كذلك. فالذي بالاختيار منه هو الكتابة. والذي هو داخل بغير اختيار هو السعي. 

واختلف مالك والشافعي في أحد قوليه إذا كان المعتق موسراً هل يعتق عليه نصيب شريكه 
بالحكم أو بالسراية؟ أعني: أنه يسري وجوب عتقه عليه بنفس العتق؟ فقالت الشافعية: يعتق 
بالسراية» وقالت المالكية بالحكم» واحتجت المالكية بأنه لو كان واجباً بالسراية لسرى مع العدم 
واليسر. واحتجت الشافعية باللازم عن مفهوم قوله ككلِ: «قُوُمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدْلِ»'" فقالوا: ما 
يجب تقويمه فإنما يجب بعد إتلافه فإذن بنفس العتق أتلف حظ صاحبه فوجب عليه تقويمه في 
وقت الإتلاف» وإن لم يحكم عليه بذلك حاكم؛ وعلى هذا فليس للشريك أن يعتق نصيبه؛ لأنه قد 
نفذ العتق وهذا بين. وقول أب حنيفة في هذه المسألة مخالف لظاهر الحديثين» وقد روي فيها 
خلاف شاذ. فقيل عن ابن سيرين: إنه جعل حصة الشريك في بيت المال» وقيل عن ربيعة فيمن 
أعتق نصيباً له في عبد: أن العتق باطل» وقال قوم: لا يقوم على المعسر الكل» وينفذ العتق فيها 
أعتق» وقال قوم بوجوب التقويم على المعتق موسراً أو معسراً ويتبعه شريكه» وسقط العسر في 
بعض الروايات في حديث ابن عمر وهذا كله خلاف الأحاديثء ولعلهم لم تبلغهم الأحاديث. 

واختلف قول مالك من هذا في فرع» وهو إذا كان معسراً فأخر الحكم عليه بإسقاط التقويم 
حتى أيسرء فقيل: يقوم» وقيل: لا يقوم. واتفق القائلون مهذه الآثار على أن من ملك باختياره 
شقصاً يعتق عليه من عبدء أنه يعتق عليه الباقي إن كان موسراً إلا إذا ملكه بوجه لا اختيار له فيه 


)١(‏ هذه الزيادة مروية عند البخاري (441؟) ومسلم )١6١١(‏ وغيرهماء وتقدم. 


كتاب العتق 01 
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وهو أن يملكه بميراث؛ فقال قوم: يعتق عليه في حال اليسر» وقال قوم: لا يعتق عليه» وقال قوم: 
في حال اليسر بالسعاية» وقال قوم: لا 

وإذا ملك السيد جميع العبد فأعتق بعضه» فجمهور علماء الحجاز والعراق» مالك والشافعي 
والثوري والأوزاعي وأحمد وابن أبي ليل ومحمد بن الحسن وأبو يوسف يقولون: يعتق عليه كله؛ 
وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر: ب يعتق منه ذلك القدر الذي عتق ويسعى العبد في الباقي» وهو قول 
طاوس وحماد. 

وعمدة استدلال الجمهور أنه لما ثبتت السنة في إعتاق نصيب الغير على الغير لحرمة العتق 
خرن ال شن انمع ف يقد رن أن حيفة الى وريه لوطل لق 
للعتق هو الضرر الداخل على شريكه؛ فإذا كان ذلك كله ملكاً له لم يكن هنالك ضرر. 

فسبب الاختلاف من طريق المعنى هل علة هذا الحكم حرمة العتق» أعني: أنه لا يقع فيه 
يغيضرء وامضرة الريك 8 واحسيت الحفية يا روا إساصل بن أمية عن أبنه عن جد انه 
أعتق نصف عبده» فلم يُنككر رسول الله يَِِ عتقه»''". 

وا ما رواه النسائي وأبو داود عن أب المليح عن أبيه: أن وَجُلّا مِنْ هُذَيْلٍ 
أَعْتَقّ شِقْصًا لَهُ مِنْ نّوك مم النَي يل ِنْمَهُ وَقَالَ: َيْسَ لله شَرِيكٌ»”" وعلى هذا فقد نص على 
العلة التي تمسك بها الجمهور» وصارت علتهم أولى؛ لأن العلة المنصوص عليها أولى من 
المستنيطة. 

فسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب وتعارض القياس. وأما الإعتاق الذي يكون 
الله زرد اداه ليرا فيه لقال لكاو اليتدو امور عر من نل يخيليه اي خلبة» زمار 
أبو حنيفة والشافعي: لا يعتق عليه» وشذ الأوزاعي فقال: من مثل بعبد غيره أعتق عليه 
والجمهور على أنه يضمن ما نقص من قيمة العبد» فيالك ومن قال بقوله اعتمد حديث عمروبن 
شعيب عن أبيه عن جله: أَنَّ زنْبَاعَا وَجَدَ خْلَاما لَهُ همع جَارِيق فقَطمَ كه وَجدَع أنه َأتَى الي 


000 


يل َدَكَرَ ذَلِكَ لَك فَقَالَ لَهُ الى بكلله: «مَا عمَلَكَ عَلَ مَا فَعَلْتَ؟» فَمَالَ: فَعَلَ كَذَا وَكَذَاء فَقَالَ 


(1) أخرجه أحمد (/ 417) وعبدالرزاق في «المصنف» (17700) والبخاري في «التاريخ الكبير» )١9١/57(‏ وأبو داود في 
«المراسيل» (/191) والطبراني في «الكبير» (0011) والبيهقي /1١١(‏ 117/5) وإسناده ضعيف. 

(؟) (صحيح) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (9/الا”) وأبو داود (7977) وأحمد (0/ 5لا 070 والبيهقي 
١م‏ الا ؟). 


لمكن بداية المجتهد 


الي يككل: «اذْهَبْ فَأَنْتَ 202 وعمدة الفريق الثاني قوله كِ في حديث ابن عمر: ١مَنْ‏ لَطَمَ 
كه أَوْ صَرَبَهُ َكفَارئهُ عِْقَة!". قالوا: فلم يلزم العتق في ذلك وإنا ندب إليه. وهم من طريق 
المعنى أن الأصل في الشرع هو أنه لاايكره السيد على عتق عبده إلا ما خصصه الدليل. وأحاديث 
عمرو بن شعيب مختلف في صحتهاء فلم تبلغ من القوة أن يخصص بها مثل هذه القاعدة. 

وأما هل يعتق على الإنسان أحد من قرابته» وإن عتق فمن يعتق؟ فإنهم اختلفوا في ذلك 
فجمهور العلاء على أنه يعتق على الرجل بالقرابة إلا داود وأصحابه. فإنهم لم يروا أن يعتق أحد 
على أحد من قبل قربى» والذين قالوا بالعتق اختلفوا فيمن يعتق تمن لا يعتق بعد اتفافهم على أنه 
يعتق على الرجل أبوه وولدهء فقال مالك: يعتق على الرجل ثلاثة: 

أحدها: أصوله: وهم الآباء والأجداد والجدات والأمهات وآباؤهم وأمهاتهم» وبالجملة 
كل من كان له على الإنسان ولادة. 

والثاني: فروعهء وهم: الأبناء والبنات وولدهم ما سفلواء وسواء في ذلك ولد البنين وولد 
البنات» وبالجملة كل من للرجل عليه ولادة بغير توسط أو بتوسطء ذكر أو أنثى. 

والثالث: الفروع المشاركة له في أصله القريب» وهم الإخوة» وسواء كانوا لأب وأم؛ أو 
لأب فقطء أو لأم فقطء واقتصر من هذا العمود على القريب فقطء فلم يوجب عتق بني الإخوة. 

وأما الشافعي فقال مثل قول مالك في العمودين الأعلى والأسفل؛ وخالفه في الإخوة فلم 
يوجب عتقهم. وأما أبو حنيفة فأوجب عتق كل ذي رحم محرم بالنسب كالعم والعمة والخال 
والخالة وبنات الأخ ومن أشبههم بمن هو من الإنسان ذو محرم. 

وسبب اختلاف أهل الظاهر مع الجمهور اختلافهم في مفهوم الحديث الثابت» وهو قوله 
كل : ١لا‏ يخي وَلَدَ واد إلا أن يده لوا فيه َه خرجه مسلم والترمذي وأبو داود 
وغيرهم””"» فقال الجمهور: يفهم من هذا أنه إذا اشتراه وجب عليه عتقه» وأنه ليس يجب عليه 
شراؤه؛ وقالت الظاهرية: المفهوم من الحديث أنه ليس يجب عليه شراؤه ولا عتقه إذا اشترا 
قالوا: لأن إضافة عتقه إليه دليل على صحة ملكه له. ولو كان ما قالوا صواباًء لكان اللفظ إلا أن 


.)77/4( وابن ماجه (580١5؟) وأحمد (؟/ ”18) والبيهقي‎ )15١9( (حسن) أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (1161) وأبوداود (2108) وأحمد (؟/ 214 )١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)18٠(‏ 

() أخرجه مسنم )١01١(‏ والترمذي )١1905(‏ وأبو داود (01717) وابن ماجه (7709) وأحمد (5/ 770) والبخاري في 
«الأدب المفرد» .)1١(‏ 


كتاب العتق 4١‏ 


يشتريه فيعتق عليه. 

وعمدة الحنفية ما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة: أن النبي يكل قال: «مَنْ مَلَّكَ ذَا رَحِمِ 
ترم قَهْوَ خُرٌّ"" وكأن هذا الحديث لم يصح عند مالك والشافعي؛ وقاس مالك الإخوة على 
الأبناء والآباء» ولم يلحقهم بهم الشافعي واعتمد الحديث المتقدم فقط» وقاس الأبناء على الآباء. 
وقد رامت المالكية أن تحتج لمذهبها بأن البنوة صفة هي ضد العبودية» وأنه ليس تجتمع معها لقوله 
تعالى: وما يننى لبن أن يَنَِدَ )إن َكل مَن في السَّمْوتٍ وَالْأَرضٍ إِلَّا ان لين 
عبّدا 405 [مريم: -"191]: وهذه العبودية هي معنى غير العبودية التي يحتجون بهاء فإن هذه 
العبودية معقولة وبنوة معقولة. والعبودية التي بين المخلوقين والمولايية هي عبودية بالشرع لا 
بالطبع» أعني: بالوضع لا مجال للعقل ك) يقولون فيها عندهم؛ وهو احتجاج ضعيف. 

وإنما أراد الله تعالى أن البنوة تساوي الأبوة في جنس الوجود أو في نوعه. أعني: أن 
الموجودين اللذين أحدهما أب والآخر ابن هما متقاربان جداًء حتى أنه إما أن يكونا من نوع 
واحد أو جنس واحدء وما دون الله من الموجودات فليس يجتمع معه سبحانه في جنس قريب ولا 
بعيد» بل التفاوت بينهما غاية التفاوت» فلم يصح أن يكون في الموجودات التي هاهنا شيء نسبته 
إليه نسبة الأب إلى الابن» بل إن كان نسبة الموجودات إليه نسبة العبد إلى السيد كان أقرب إلى 
حقيقة الأمر من نسبة الابن إلى الأب؛ لأن التباعد الذي بين السيد والعبد في المرتبة أشد من 
التباعد الذي بين الأب والابن» وعلى الحقيقة فلا شبه بين النسبتين» لكن لما لم يكن في الموجودات 
نسبة أشد تباعداً من هذه النسبة» أعني: تباعد طرفيه) في الشرف والخسة ضرب المثال بهاء أعني: 
نسبة العبد للسيد» ومن لحظ المحبة التي بين الأب والابن والرحمة والرأفة والشفقة أجاز أن يقول 
في الناس إنهم أبناء الله على ظاهر شريعة عيسى. فهذه جملة المسائل المشهورة التي تتعلق بالعتق 
الذي يدخل على الإنسان بغير اختياره. 

وقد اختلفوا من أحكام العتق في مسألة مشهورة تتعلق بالسماع» وذلك أن الفقهاء اختلفوا 
فيمره أعقق تق عبيداً له في مرضه أو بعد موته ولا مال له غيرهم؛ فقال مالك والشافعي وأصحابهم) 
وأحمد وجماعة: إذا أعتق في مرضه ولا مال له سواهم قسموا ثلاثة أجزاء وعتق منهم جزء 
بالقرعة بعد موته» وكذلك الحكم في الوصية بعتقهم. 


(1) (صحيح) أخرجه أبوداود (454””) والترمذي (1750) وابن ماجه (5 07؟) وأحمد (0/ .)7١‏ 


01 بداية المجتهد 


وخالف أشهب وأصبغ مالكاً في العتق المبتل في المرضء فقالا جميعاً: إن) القرعة في الوصية. 
وأما حكم العتق المبتل فهو كحكم المدبر. ولا خلاف في مذهب مالك أن المدبرين في كلمة واحدة 
إذا ضاق عنهم الثلث أنه يعتق من كل واحد منهم بقدر حظه من الثلث. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه في العتق المبتل: إذا ضاق عنه الثلث أنه يعتق من كل واحد منه ثلثه. وقال الغير: بل 
يعتق من الجميع ثلثه. فقوم من هؤلاء اعتبروا في ثلث الجميع القيمة» وهو مذهب مالك 
والشافعي» وقوم اعتبروا العدد. فعند مالك إذا كانوا ستة أعبد مثلاً؛ عتق منهم الثلث بالقيمة 
كان الحاصل في ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثرء وذلك أيضاً بالقرعة بعد أن يجبروا على القسمة 
أثلاثاًء وقال قوم: بل المعتبر العدد» فإن كانوا ستة عتق منهم اثنان وإن كانوا مثلاً سبعة عتق منهم 
اثنان وثلث. 

فعمدة أهل الحجاز ما رواه أهل البصرة عن عمران بن الحصين «أن رجلاً أعتق ستة ثملوكين 
عند موته ولم يكن له مال غيرهم؛ فدعا رسول الله يكل فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين 
وأرق أربعة» خرّجه البخاري ومسلم مسندأء وأرسله مالك”'". وعمدة الحنفية ما جرت به 
عادتهم من رد الآثار التي تأتي بطرق الآحاد إذا خالفتها الأصول الثابتة بالتواتر. 

وعمدتهم أنه قد أوجب السيد لكل واحد منهم العتق تاماًء فلو كان له مال لنفد بإجماعء فإذا 
لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز فعلى السيد فيه» وهذا الأصل 
ليس بِينًا من قواعد الشرع في هذا الموضعء وذلك أنه يمكن أن يقال له: إنه إذا أعتق من كل واحد 
منهم الثلث دخل الضرر على الورثة والعبيد المعتقين» وقد ألزم الشرع مبعض العتق أن يتم عليه» 
فلما لم يمكن هاهنا أن يتمم عليه جمع في أشخاص بأعيانهم لكن متى اعتبرت القيمة في ذلك دون 
العدد أفضت إلى هذا الأصل» وهو تبعيض العتق» فلذلك كان الأولى أن يعتبر العدد وهو ظاهر 
الحديث؛ وكان الجزء المعتق في كل واحد منهم هو حق لله فوجب أن يجمع في أشخاص بأعيانهم 
أصله حق الناس. 

واختلفوا في مال العبد إذا أعتق لمن يكون. فقالت طاتفة: المال للسيد» وقالت طائفة: ماله 
تبع له» وبالأول قال ابن مسعود من الصحابة» ومن الفقهاء أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق» 
وبالثاني قال ابن عمر وعائشة والحسن وعطاء ومالك وأهل المدينة. والحجة لهم حديث ابن عمر 


)١(‏ أخرجه مسلم )١578(‏ وأبو داود (79048) والترمذي )١55(‏ وابن ماجه (7140؟) موصولا وأرسله مالك في 
«الموطأ» )١6١7(‏ وتقدمء ولم يخرجه البخاري كما ذكره المؤلف رحمه الله. 


كتاب العتق 0 


أن النبي يك قال: «مَنْ حبق عَبدٌ بدا كاله له إلا آنَْشرَ طَهُ السَّيدٌ مَالَّهو7". 

وأما ألفاظ العتق» فإن منها صريحاً ومنها كناية عند أكثر فقهاء الأمصار. 

أما الألفاظ الصريحة» فهو أن يقول: أنت حرء أو أنت عتيق وما تصرف من هذه. فهذه 
الألفاظ تلزم السيد بإجماع من العلماء. وأما الكناية فهي مثل قول السيد لعبده: لا سبيل لي عليك؛ 
أو لا ملك لي عليك, فهذه ينوَّى فيها سيد العبد» هل أراد به العتق أم لا؟ عند الجمهور. 

وما اختلفوا فيه في هذا الباب إذا قال السيد لعبده: يا بني» أو لأمته يا بنتي» أو قال: يا أبي 
يا أمي» فقال قوم وهم الجمهور: لا عتق يلزمه» وقال أبو حنيفة: يعتق عليه» وشذ زفر فقال: 1 
قال السيد لعبده: هذا ابني» عتق عليه وإن كان العبد له عشرون سنة وللسيد ثلاثون سنة. ومن 
هذا الباب اختلافهم فيمن قال لعبده: ما أنت إلا حرء فقال قوم: هو ثناء عليه» وهم الأكثر» وقال 
قوم: هو حر؛ وهو قول الحسن البصري. 

ومن هذا الباب من نادى.عبداً من عبيده باسمه» فاستجاب له عبد آخرء فقال له: أنت حرء 
لد ا الو ل َ 

واتفق على أن من أعتق ما في بطن أمته فهو حر دون الأم . واختلفوا فيمن أعتق أمة واستثنى 
ما في بطنهاء فقالت طائفة: له استثناؤه» وقالت طائفة: هما حران. واختلفوا في سقوط العتق 
بالمشيئة» فقالت طائفة: لا استثناء فيه كالطلاق» وبه قال مالك؛ وقال قوم: يؤثر فيه الاستثناء 
كقولهم في الطلاق» أعني: قول القائل لعبده: أنت حر إن شاء الله. وكذلك اختلفوا في وقوع 
العتق بشرط الملك؛ فقال مالك: يقع؛ وقال الشافعي وغيره: لايقع» وحجتهم قوله كِ: «لَاعِنْقَ 
فيه لا يَْلِكُ ابْنّ 51غ”"" وحجة الفرقة الثانية تشبيههم إياه باليمين. وألفاظ هذا الباب شبيهة 
بألفاظ الطلاق وشر وَط كشروطهء وكذلك الأييان فيه شبيهة بأيمان الطلاق. 

وأما أحكامه فكثيرة: منها أن الجمهور على أن الأبناء تابعون في العتق والعبودية للأم» وشذ 
قوم فقالوا: إلا أن يكون الأب عربياً. 

ومنها اختلافهم في العتق إلى أجل» فقال قوم: ليس له أن يطأها إن كانت جارية ولا يبيع ولا 
بهب» وبه قال مالكء وقال قوم: له جنيع ذلكء وبه قال الأوزاعي والشافعي واتفقوا على جواز 
اشتراط الخدمة على المعتق مدة معلومة بعد العتق وقبل العتق. 


/ 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبوداود (977) وابن ماجه (5074؟) والدارقطني )١777/54(‏ والبيهقي (0/ 110) وتقدم. 
(1) (صحيح) أخرجه أبوداود )7١190(‏ والترمذي )١١81(‏ وابن ماجه (/!8 ٠‏ ؟) وتقدم. 


1 بداية المجتهد 


واختلفوا فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حرء فقال قوم: لايقع عليه العتق؛ لأنه إذا باعه ل 
يملك عتقه» وقال: إن باعه يعتق عليه» أعني: من مال البائع إذا باعه» وبه قال مالك والشافعي» 
وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري. وفروع هذا الباب كثيرة» وفي هذا كفاية. 


كتاب الهيبات م 


انار 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا 
0- كتاب الكثاية 


والنظر الكلي في الكتابة ينحصر في أركانهاء وشروطهاء وأحكامها. أما الأركان فثلاثة: 
العقد وشروطه وصفته» والعاقد» والمقعود عليه وصفاته| ونحن نذكر المسائل المشهورة لأهل 
الأمصار في جنس جنس من هذه الأجناس. 

القول في مسائل العقد 

فمن مسائل هذا الجنس المشهورة اختلافهم في عقد الكتابة: هل هو واجب أو مندوب إليه؟ 
فقال فقهاء الأمصار: إنه مندوب» ا ل ا 0 
2 وهم إن متم في حرا 4 [النور: “”"ا]. والأمر على الوجوب. وأما الجمهور فإنهم لما رأوا 
أن الأصل هو أن لا يجير ا 1 
لهذا الأصلء وأيضاً فإنه لما لم يكن للعبد أن يحكم له على سيده بالبيع له» وهو خروج رقبته عن 
ملكه بعوضء فأحرى ألا يحكم له عليه بخروجه عن غير عوض هو مالكه. وذلك أن كسب 
العبد هو للسيد» وهذه المسألة هي أقرب أن تكون من أحكام العقد من أن تكون من أركانه» 
وهذا العقد بالجملة هو أن يشتري العبد نفسه وماله من سيده بال يكتسبه العبد. 

0 هذا العقد: الثمن والمثمون» والأجلء والألفاظ الدالة على هذا العقد. فأما الثمن» 

تفقوا على أنه يجوز إذا كان معلوماً بالعلم الذي يشترط في البيوع. واختلفوا إذا كان في 
يا ل ل ا كه 
ويكون له الوسط من العبيد» وقال الشافعي: لا يجوز حتى يصفه. فمن اعتبر في هذا طلب المعاينة 
ل ومن رأى أن هذا اه المكارمة وعدم التشاح ترا 
ا ل 0 
ذلك الشافعي وأحمد وعن أبي حنيفة القولان جميعاً. 
وعمدة من أجازه أنه ليس بين السيد وعبده ربا؛ لآنه وماله له» وإنما الكتابة سنة على حدتها. 


44 بداية المجتهد 


وأما الأجل فإهم اتفقوا على أنه يجوز أن تكون مؤجلة» واختلفوا في هل تجوز حالة» وذلك أيضاً 
بعد اتفاقهم على أنها تجوز حالة على مال موجود عند العبدء وهي التي يسمونها قطاعة لا كتابة. 
وأما الكتابة فهي التي يشتري العبد فيها ماله وئفسه من سيده بال يكتسبه. 

فموضع الخلاف إن| هو هل يجوز أن يشتري نفسه من سيده بال حال ليس هو بيده؟ فقال 
الشافعي: هذا الكلام لغوء وليس يلزم السيد شيء منه» وقال متأخرو أصحاب مالك: قد لزمت 
الكتابة للسيد ويرفعه العبد إلى الحاكم فينجم عليه المال بحسب حال العبد. وعمدة المالكية أن 
السيد قد أوجب لعبده الكتابة» إلا أنه اشترط فيها شرطاً يتعذر غالبا فصح العقد وبطل الشرط. 
وعمدة الشافعية أن الشرط الفاسد يعود ببطلان أصل العقد كمن باع جاريته واشترط أن لا 
يطأهاء وذلك أنه إذا لم يكن له مال حاضر أدى إلى عجزهء وذلك ضد مقصود الكتابة. وحاصل 
قول المالكية يرجع إلى أن الكتابة من أركانها أن تكون منجمة» وأنه إذا اشترط فيها ضد هذا الركن 
بطل الشرط وصح العقد. واتفقوا على أنه إذا قال السيد لعبده: لقد كاتبتك على ألف درهم فإذا 
أديتها فأنت حرء أنه إذا أداها حر. واختلفوا إذا قال له: قد كاتبتك على ألف درهم وسكت هل 
يكون حراً دون أن يقول له: فإذا أديتها فأنت حر؟ فقال مالك وأبو حنيفة: هو حر؛ لأن اسم 
الكتابة لفظ شرعيء فهو يتضمن جميع أحكامه. وقال قوم: لا يكون حرًا حتى يصرح بلفظ 
الأداء. واختلف في ذلك قول الشافعي. ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القاسم ومالك فيمن 
قال لعبده: أنت حر وعليك ألف دينار» فاختلف المذهب في ذلكء فقال مالك: يلزمه وهو حرء 
وقال ابن القاسم: هو حر ولا يلزمه. وأما إن قال: أنت حر على أن عليك ألف دينار» فاختلف 
المذهب في ذلك فقال مالك: هو حر والمال عليه كغريم من الغرماءء وقيل: العبد بالخيار. فإن 
اختار الحرية لزمه المال ونفذت الحرية وإلا بقي عبداً وقيل: إن قبل كانت كتابة يعتق إذا أدى» 
والقولان لابن القاسمء وتجوز الكتابة عند مالك على عمل محدود. وتجوز عنده الكتابة المطلقة» 
ويرد إلى أن كتابة مثله كالحال في النكاح» وتجوز الكتابة عنده على قيمة العبد» أعني: كتابة مثله في 
الزمان والشمن» ومن هنا قيل: إنه تجوز عنده الكتابة الحالّة. واختلف هل من شرط هذا العقد أن 
يضع السيد من آخر أنجم الكتابة شيئاً عن المكاتب لاختلافهم في مفهوم قوله تعالى: اإوءَانوهم 
ين مَالٍ هال مَاتَسَكُمَ © [النور: 7]» وذلك أن بعضهم رأى أن السادة هم المخاطبون بهذه 
الآية» ورأى بعضهم أنهم جماعة المسلمين ندبوا لعون المكاتبين» والذين رأوا ذلك اختلفوا هل 
ذلك على الوجوب أو على الندب؟ والذين قالوا بذلك اختلفوا في القدر الواجبء فقال بعضهم: 


كتاب الهيات #حلان 


ما ينطلق عليه اسم شيء» وبعضهم حذه. 

وأما المكاتب ففيه مسائل: إحداها: هل تجوز كتابة المراهق؟ وهل يجمع في الكتابة الواحدة 
أكثر من عبد واحد؟ وهل تجوز كتابة من يملك في العبد بعضه بغير إذن شريكه؟ وهل تجوز كتابة 
من لا يقدر على السعي؟ وهل تجوز كتابة من فيه بقية رق؟ فأما كتابة المراهق القوي على السعي 
الذي لم يبلغ الحلم» فأجازها أبو حنيفة» ومنعها الشافعي إلا للبالغ» وعن مالك القولان جميعاً. 

فعمدة من اشترط البلوغ تشبيهها بسائر العقود. وعمدة من لم يشترطه أنه لا يجوز بين السيد 
وعبده ما لا يجوز بين الأجانبء وأن المقصود من ذلك هو القوة على السعي» وذلك موجود في 
غير البالغ. وأما هل يجمع في الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد؟ فإن العلماء اختلفوا في ذلك». 
ثم إذا قلنا بالجمع فهل يكون بعضهم حملاء عن بعض بنفس الكتابة حتى لا يعتق واحد منهم إلا 
بعتق جميعهم؟ فيه أيضاً خلاف. فأما هل يجوز الجمع؟ فإن الجمهور على جواز ذلك» ومنعه قوم» 
وهو أحد قولي الشافعي. وأما هل يكون بعضهم حملاء عن بعض؟ فإن فيه لمن أجاز الجمع ثلاثة 
أقوال: فقالت طائفة: ذلك واجب بمطلق عقد الكتابة» أعني: حمالة بعضهم عن بعض. وبه قال 
مالك وسفيان» وقال آخرون: لا يلزمه ذلك بمطلق العقد ويلزم بالشرطء وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه» وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لا بالشرط ولا بمطلق العقد» ويعتق كل واحد منهم إذا 
أدى قدر حصته. فعمدة من منع الشركة ما في ذلك من الغرر؛ لأن قدر ما يلزم واحداً واحداً من 
ذلك مجهول. 

وعمدة من أجازه أن الغرر اليسير يستخف في الكتابة؛ لأنه بين السيد وعبده» والعبد وماله 
لسيده. وأما مالك فحجته أنه لما كانت الكتابة واحدة وجب أن يكون حكمهم كحكم الشخص 
الواحد. 

وعمدة الشافعية أن حمالة بعضهم عن بعض لا فرق بينها وبين حمالة الأجنبيين» فمن رأى أن 
حمالة الأجنبيين في الكتابة لا تجوز قال: لا تجوز في هذا الموضع. وإنما منعوا حمالة الكتابة؛ لآنه إذا 
عجز المكاتب لم يكن للحميل شيء يرجع عليه» وهذا كأنه ليس يظهر في حمالة العبيد بعضهم عن 
بعض» وإنما الذي يظهر في ذلك أن هذا الشرط هو سبب؛ لأن يعجز من يقدر على السعي بعجز 
من لا يقدر عليه» فهو غرر خاص بالكتابة» إلا أن يقال أيضاً: إن الجمع يكون سبباً؛ لأنه يخرج 
حراً من لا يقدر من نفسه أن يسعى حتى يخرج حراً فهو ك) يعود برق من يقدر على السعي» 
كذلك يعود بحرية من لا يقدر على السعي. وأما أبو حنيفة فشبهها بحمالة الأجنبي مع الأجنبي 
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في الحقوق التي تجوز فيها الحالة فألزمها بالشرطء ولم يلزمها بغير شرط» وهو مع هذا أيضاً لا 
يجير حمالة الكتابة. 
وأما العبد بين الشريكين فإن العلماء اختلفوا هل لأحدهما أن يكاتب نصيبه دون إذن 
صاحبه» فقال بعضهم: ليس له ذلك والكتابة مفسوخة. وما قبض منها هي بينهم على قدر 
حصصهمء وقالت طائفة: لا يجوز أن يكاتب الرجل نصيبه من عبده دون نصيب شريكه» وفرقت 
فرقة فقالت: يجوز بإذن شريكه ولا يجوز بغير إذن شريكه؛ وبالقول الأول قال مالكء وبالثاني 
قال ابن أبي ليى وأحمدء وبالثالث قال أبو حنيفة والشافعى في أحد قوليه» وله قول آخر مثل قول 
مالك. ١‏ 
وعمدة مالك أنه لو جاز ذلك لأدى إلى أن يعتق العبد كله بالتقويم على الذي كاتب حظه 
منه» وذلك لا يجوز إلا في تبعيض العتق» ومن رأى أن له أن يكاتبه رأى أن عليه أن يتم عتقه إذا 
أدى الكتابة إذا كان موسرأء فاحتجاج مالك هنا هو احتجاج بأصل لا يوافقه عليه الخصمء لكن 
ليس يمنع من صحة الأصل ألا يوافقه عليه الخصم. وأما اشتراط الإذن فضعيفء وأبو حنيفة 
يرى في كيفية أداء امال للمكاتب إذا كانت الكتابة عن إذن شريكه أن كل ما أدى للشريك الذي 
كاتبه يأخذ منه الشريك الثاني نصيبه» ويرجع بالباقي على العبد فيسعى له فيه حتى يتم له ما كان 
كاتبه عليه» وهذا فيه بعد عن اللأصول . وأما هل تجوز مكاتبة من لا يقدر على السعي؟ فلا خلاف 
فيها أعلم بينهم أن شرط المكاتب أن يكون قوياً على السعي لقوله تعالى: إن عِلِمَُمْ في حَزراً 4 
[النور: 77]» وقد اختلف العلماء ما الخير الذي اشترطه الله في المكاتبين في قوله: مان عَلِمتُم هم 
خَيَا 4 [النور: 17]» فقال الشافعي: الاكتساب والأمانة» وقال بعضهم: المال والأمانة» وقال 
آخرون: الصلاح والدين. وأنكر بعض العلاء أن يكاتب من لا حرفة له مخافة السؤال» وأجاز 
ذلك بعضهم لحديث بريرة: «أنها كوتبت أن تسأل الناس)''' وكره أن تكاتب الأمة التي لا 
اكتساب لما بصناعة مخافة أن يكون ذلك ذريعة إلى الزناء وأجاز مالك كتابة المدبرة وكل من فيه 
بقية رق إلا أم الولد إذ ليس له عند مالك أن يستخدمها. 
القول في المكاتب 


)١(‏ أخرجه البخاري (710701) ومسلم )١0١5(‏ وتقدم. 
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صحيح الجسم. واختلفوا هل للمكاتب أن يكاتب عنده أم لا؟ وسيأتي هذا فيا يجوز من أفعال 
المكاتي عا لاون ولم يجز مالك أن يكاتب العبد المأذون له في التجارة؛ لأن الكتابة عتق ولا 
يجوز له أن يعتق» وكذلك لا يجوز كتابة من أحاط الدين باله. إلا أن يجيز الغرماء ذلك إذا كان في 
ثمن كتابته إن بيعت”'' مثل ثمن رقبته. وأما كتابة المريضء فإنها عنده في الثلث توقف حتى يصح 
فتجوز أو يموت فتكون من الثلث كالعتق سواءء وقد قيل: إن حابى كان كذلك وإن لم يحاب 
سعىء فإن أدى وهو في المرض عتق» وتجوز عنده كتابة النصراني المسلم» ويباع عليه كما يباع عليه 
العبد المسلم عنده» فهذه هي مشهورات المسائل التي تتعلق بالأركان» أعني: المكاتب والمكائّب 
والكتابة. وأما الأحكام فكثيرة» وكذلك الشروط التي تجوز فيها من التي لا تجوز. ويشه أن 
تكون أجناس الأحكام الأولى في هذا العقد هو أن يقال متى يعتق المكاتب ومتى يعجز فيرق» 
وكيف حاله إن مات قبل أن يعتق أو يرق؟ ومن يدخل معه في حال الكتابة تمن لا يدخلء وتمبيز 
ما بقي عليه من حجر الرق ما لم د يبق عليه؟ فلنبدأ بذكر مسائل الأحكام المشهورة التي في جنس 
من هذه الأجناس الخمسة. 
الجنس الأول 

فأما متى يخرج من الرق؟ فإنهم اتفقوا على أنه يخرج من الرق إذا أدى جميع الكتابة» 
واختلفوا إذا عجز عن البعض وقد أدى البعضء فقال الجمهور: هو عبد ما بقي من كتابته شيء» 
وإنه يرق إذا عجز عن البعض. 

وروي عن السلف المتقدم سوى هذا القول الذي عليه الجمهور أقوال أربعة: 

أحدها: أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة. 

والثان : أنه ب يعتق منة بقذر ما أدى. 

والثالث: أنه يعتق إن أدى النصف فأكثر. 

والرابع: إن أدى الثلث وإلا فهو عبد. 

0 المعوروها عرق الو داوو ع عترو بو تعتاغ ايقن عدر أذ لي كلا 
قَالَ: يا عبد كاب على اوها لا عَْرَة وق هبك ويم عب كاب عله نَةِ دِينَارٍ 
قدا 


5١ 


عور هئيه 5 


ما إلا عَشْرَةٌ دَنَانِرَ فَهِوَ عَبذ)” '". وعمدة من رأى أنه يعتق بنفس عقد الكتابة تشبيهه إياه 


)١(‏ هكذا ببعض النسخ؛ وفي بعضها إسقاط لفظ: إن بيعت. أه مصححه. 
(1) (حسن) أخرجه أبو داود 1"471) والترمذي )١1770(‏ وابن ماجه )١019(‏ وأحمد (؟/ 20005 
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بالبيع» فكأن المكاتب اشترى نفسه من سيده» فإن عجز لم يكن له إلا أن يتبعه بالمال» كما لو أفلس 
من اشتراه منه إلى أجل وقد مات. وعمدة من رأى أنه يعتق منه بقدر ما أدى ما رواه يحبَى بْنْ كَثير 
عَنْ عِكْرِمَةَ حَنِ ابْنِ عَبّاس أَنّ الي يكلله: ١يُودى‏ الْكَانَبُ بعَدْرِ ما أَدَى دِيَةَ خرٌ وَبِقَدْر مَارُقَّ مِنْهُ دي 
عَيْدِ) خرجه الا "ل والككادت مدن دن مكزنة. 6ن ان الخلاف في أحاديث عمرو بن 
شعيب من قبل أنه روى من صحيفة» وبهذا القول قال علي» أعني: بحديث ابن عباس» وروي 
عن عمر بن الخطاب أنه إذا أدى الشطر عتق. وكان ابن مسعود يقول: إذا أدى الثلث. وأقوال 
الصحابة وإن لم تكن حجة. فالظاهر أن التقدير إذا صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك سنة 
بلغتهم. 

وفي المسألة قول خامس: إذا أدى الثلاثة الأرباع عتق» وبقي عدياً في باقي المال. وقد قيل: 
إن أدى القيمة فهو غريم» وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت. والأشهر عن عمر وأم 
سلمة هو مثل قول الجمهور. وقول هؤلاء هو الذي اعتمده فقهاء الأمصارء وذلك أنه صحت 
الرواية في ذلك عنهم صحة لا شك فيهاء روى ذلك مالك في «موطته». وأيضاً فهو أحوط 
لأموال السادات؛ ولأن في المبيعات يرجع في عين المبيع له إذا أفلس المشتري. 

الجنس الثاني 

وأما متى يرق فإنهم اتفقوا على أنه إنم| يرق إذا ععجز إما عن البعض وإما عن الكل بحسب 
ما قدمنا اختلافهم. واختلفوا هل للعبد أن يعجز نفسه إذا شاء من غير سببء أم ليس له ذلك إلا 
بسبب؟ فقال الشافعي: الكتابة عقد لازم في حق العبد'"' وهي في حق السيد غير لازمة» وقال 
مالك وأبو حنيفة: الكتابة عقد لازم من الطرفين» أي: بين العبد والسيد. وتحصيل مذهب مالك 
في ذلك أن العبد والسيد لا يخلو أن يتفقا على التعجيز أو يختلفاء ثم إذا اختلفا فإما أن يريد السيد 
التعجيز ويأباه العبد» أو بالعكسء أعني: أن يريد به السيد البقاء على الكتابة» ويريد العبد 
التعحية: 

فأما إذا اتفقا على التعجيز فلا يخلو الأمر من قسمين: أحدهما أن يكون دخل في الكتابة ولد 


)199/”( وأخرجه أبو داود (4081) وأحمد (1/ 7077) والدارقطني‎ )48٠١ »5808( (صحيح) أخرجه النسائي‎ )١( 


.0"557/١١( والبيهقي‎ 


(؟) هكذا بالنسخ» والمشهور من مذهب الشافعي عكس ما يقوله. وربما دل له مايأ من الاستدلال. تأمل أه مصححه. 
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أو لا يكون؛ فإن كان دخل ولد في الكتابة فلا خلاف عنده أنه لا يجوز التعجيز. وإن لم يكن له 
ولد ففي ذلك روايتان: إحداهما أنه لا يجوز إذا كان له مال» وبه قال أبو حنيفة» والأخرى أنه يجوز 
له ذلك. فأما إن طلب العبد التعجيز وأبى السيد لم يكن ذلك للعبد إن كان معه مال أو كانت له 
قوة على السعي. وأما إن أراد السيد التعجيز وأباه العبد» فإنه لا يعجزه عنده إلا بحكم حاكم؛ 
وذلك بعد أن يثبت السيد عند الحاكم أنه لا مال له ولا قدرة على الأداء. 00 
٠‏ ونرجع إلى عمدة أدلتهم في أصل الخلاف في المسألة» فعمدة الشافعي ما روي أن بريرة 
جاءت إلى عائشة تقول لما: (إني أريد أن تشتريني تعتقيني» فقالت ها: إن أراد أهلك» فجاءت 
أهلها فباعوها وهي مكاتبة» خرجه البخاري"". وعمدة المالكية تشبيههم الكتابة بالعقود 
اللازمة؛ ولأن حكم العبد في هذا المعنى يجب أن يكون كحكم السيدء وذلك أن العقود من شأنها 
أن يكون اللزوم فيها أو الخبار مستوياً في الطرفين, وأما أن يكون لازماً من طرف وغير لازم من 
الطرف الثاني فخارج عن الأصولء وعللوا حديث بريرة بأن الذي باع أهلها كانت كتابتها لا 
رقبتها: والحنفية تقول: لما كان المغلب في الكتابة حق العبد» وجب أن يكون العقد لازماً في حق 
الآخر المغلب عليه وهو السيد أصله التكاح؛ لأنه غير لازم في حق الزوج لكان الطلاق الذي 
بيده وهو لازم في حق الزوجة» والمالكية تعترض هذا بأن تقول: إنه عقد لازم فيها وقع به 
العوضء إذ كان ليس له أن يسترجع الصداق. 
الجنس الثالث 

وأما حكمه إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة» فاتفقوا على أنه إذا مات دون ولد قبل أن يؤدي 
من الكتابة شيئاً أنه يرق. واختلفوا إذا مات عن ولد فقال مالك: حكم ولده كحكمه. فإن ترك 
مالا فيه وفاء للكتابة أدوه وعتقواء وإن لم يترك مالاً وكانت لهم قوة على السعي بقوا على نجوم 
أبيهم حتى يعجزوا أو يعتقواء وإن لم يكن عندهم لا مال ولا قدرة على السعي رقواء وأنه إن 
فضل عن الكتابة شيء من ماله ورثوه على حكم ميراث الأحرار» وأنه ليس يرثه إلا ولده الذين 
هم في الكتابة معه دون سواهم من وارثيه إن كان له وارث غير الولد الذي معه في الكتابة. وقال 
أبو حنيفة: إنه يرثه بعد أداء كتابته من المال الذي ترك جميع أولاده الذين كاتب عليهم أو ولدوا 
في الكتابة وأولاده الأحرار وسائر ورثته. وقال الشافعي: لا يرئه بنوه الأحرار ولا الذين كاتب 


)١(‏ بل أخرجه البخاري )7071١(‏ ومسلم )١10١5(‏ وتقدم. 
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عليهم أو ولدوا في الكتابة» وماله لسيده. وعلى أولاده الذين كاتب عليهم أن يسعوا من الكتابة 
في مقدار حظوظهم منهاء وتسقط حصة الأب عنهم» وبسقوط حصة الأب عنهم قال أبو حنيفة 
وسائر الكوفيين. 

والذين قالوا بسقوطهاء قال بعضهم: تعتبر القيمة» وهو قول الشافعي» وقيل: بالثمن» 
وقيل: حصته على مقدار الرءوس. 

وإنما قال هؤلاء بسقوط حصة الأب عن الأبناء الذين كاتب عليهم لا الذين ولدوا في 
الكتابة؛ لآن من ولد له أولاد في الكتابة فهم تبع لأبيهم. 

وعمدة مالك أن المكاتبين كتابة واحدة بعضهم حملاء عن بعضء ولذلك من عتق منهم أو 
مات لم تسقط حصته عن الباقي. 

وعمدة الفريق الثاني أن الكتابة لا تضمن. وروى مالك عن عبدالملك بن مروان في «موطئه» 
مثل قول الكوفيين. 

وسبب اختلافهم ماذا يموت عليه المكاتب؟ فعند مالك أنه يموت مكاتباًء وعند أبي حنيفة 
أنه يموت حراء وعند الشافعي أنه يموت عبداً. وعلى هذه الأصول بنوا الحكم فيه. 

فعمدة الشافعية أن العبودية والحرية ليس بينهها وسطء وإذا مات المكاتب فليس حراً بعد؛ 
لأن حريته إنما تجب بأداء كتابته وهو لم يؤدها بعد, فقد بقي أنه مات عبداً؛ لأنه لاايصح أن يعتق 
المنث. 

وعمدة الحنفية أن العتق قد وقع بموته مع وجود المال الذي كاتب عليه؛ لأنه ليس له أن 
يرق نفسه. والحرية يجب أن تكون حاصلة له بوجود المال لا بدفعه إلى السيد. وأما مالك فجعل 
موته على حالة متوسطة بين العبودية والحرية وهي الكتابة؛ فمن حيث لم يورث أولاده الأحرار 
منه جعل له حكم العبيد» ومن حيث لم يورث سيده ماله حكم له بحكم الأحرار والمسألة في حد 
الاجتهاد. 

وما يتعلق بهذا الجنس اختلافهم في أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب وترك بنين لا يقدرون 
على السعي وأرادت الأم أن تسعى عليهمء فقال مالك: لها ذلك» وقال الشافعي والكوفيون: 
ليس لها ذلك. وعمدتهم أن أم الولد إذا مات المكاتب مال من مال السيدء وأما مالك فيرى أن 
حرمة الكتابة التي لسيدها صائرة إليها وإلى بنيها. ولم يختلف قول مالك أن المكاتب إذا ترك بنين 
صغاراً لا يستطيعون السعي وترك أم ولد لا تستطيع السعي أنها تباع ويؤدي منها باقي الكتابة. 
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وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنه لا يجوز بيع المكاتب لأم ولده» ويجوز عند أبي حنيفة 
والشافعي. واختلف أصحاب مالك في أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب وترك بنين ووفاه كتابته» 

تعتق أم ولده أم لا؟ فقال ابن القاسم: إذا كان معها ولد عتقت وإلا رقت» وقال أشهب: 
تعتق على كل حال وعلى أصل الشافعي كل ما ترك المكاتب مال من مال سيده لا ينتفع به البنون 
في أداء ما عليه من كتابته كانوا معه في عقد الكتابة» أو كانوا ولدوا في الكتابة» وإنما عليهم 
السعي» وعلى أصل أبي حنيفة يكون حراً ولابدء ومذهب ابن القاسم كأنه استحسان. 

الجنس الرابع 

وهو النظر فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل. 

واتفقوا من هذا الباب على أن ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب إلا بالشرط؛ لأنه عبد 
آخر لسيده. وكذلك اتفقوا على دخول ما ولد له في الكتابة فيها. واختلفوا في أم الولد على ما 
تقدم. وكذلك اختلفوا في دخول ماله أيضاً بمطلق العقدء فقال مالك: يدخل ماله في الكتابة» 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يدخل» وقال الأوزاعي: يدخل بالشرطء أعني: إذا اشترطه 
المكاتب» وهذه المسألة مبنية على: هل يملك العبد أم لا يملك» وعلى هل يتبعه ماله في العتق أم 
لا؟ وقد تقدم ذلك. 

الجنس الخامس 

وهو النظر فيها يحجر فيه على المكاتب ما لا يحجرء وما بقي من أحكام العبد فيه. 

فنقول: إنه قد أجمع العلماء من هذا الباب على أنه ليس للمكاتب أن يهب من ماله شيئاً له 
قدر ولا يعتق ولا يتصدق بغير إذن سيده فإنه محجور عليه في هذه الأمور وأشباههاء أعني: أنه 
ليس له أن يخرج من يده شيئاً من غير عوض. واختلفوا من هذا الباب في فروع منهاء أنه إذا ل 
يعلم السيد بهبته أو بعتقه إلا بعد أداء كتابته» فقال مالك وجماعة من العلماء: إن ذلك نافذ ومنعه 
0 ع 

وعمدة من منعه أن ذلك وقع في حالة لا يجوز وقوعه فيها فكان فاسدا. 

وعمدة من أجازه أن السبب المانع من ذلك قد ارتفع وهو مخافة أن يعجز العبد. 

وسبب اختلافهم هل إذن السيد من شرط لزوم العقد أو من شرط صحته؟ فمن قال من 
شرط الصحة لم يجزه وإن عتق» ومن قال من شرط لزومه قال يجوز إذا عتق؛ لأنه وقع عقداً 
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صحيحاًء فلا ارتفع الإذن المرتقب فيه صح العقد كما لو أذن هذا كله عند من أجاز عتقه إذا أذن 
السيد» فإن الناس اختلفوا أيضاً في ذلك بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز عتقه إذا لم يأذن السيد» فقال 
قوم: ذلك جائز» وقال قوم: لا يجوز وبه قال أبو حنيفة» وبالجواز قال مالك» وعن الشافعي في 
ذلك القولان جميعاً. والذين أجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتق لمن يكون» فقال مالك: إن مات 
المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء عبده لسيده» وإن مات وقد عتق المكاتب كان له ولاؤه له» وقال 
قوم من هؤلاء: بل ولاوة عل كل خنال تسد وعمدة من لم يجز عتق المكاتب أن الولاء يكون 
للمعتق» لقوله كلة: ما اللا ةُلِمَنْ أَعْتقّ»'" ولا ولاء للمكاتب في حين كتابته فلم يصح عتقه. 
وعمدة من رأى أن الولاء للسيد أن عبد عبده بمنزلة عبده» ومن فرق بين ذلك فهو استحسان. 
ومن هذا الباب اختلافهم في هل للمكاتب أن ينكح أو يسافر بغير إذن سيده؟ فقال جمهورهم: 
المع داعا سا ع ل ا ل 
بعضهم.ء وبه قال مالك وأباحه سحنون من أصحاب مالكء ولم يجز للسيد أن يشترطه على 
المكاتب» وأجازه ابن القاسم في السفر القريب. 

والعلة في منع النكاح أنه يمخاف أن يكون ذلك ذريعة إلى عجزه. والعلة في جواز السفر أن به 
يقوى على التكسب في أداء كتابته. 

وبالجملة فللعلاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الحدها: أن للمكاتب أن ونا قرعاةة سيد ذوفى اذنه ولا هر أن قترط عليه الايشاف 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

والقول الثاني: إنه ليس له أن يسافر إلا بإذنه» وبه قال مالك. 

والثالث: أن بمطلق عقد الكتابة له أن يسافر إلا أن يشترط عليه سيده ألا يسافر» وبه قال 
أحمد والثوري وغيرهما. ومن هذا الباب اختلافهم في هل للمكاتب أن يكاتب عبداً له؟ فأجاز 
ذلك مالك ما لم يرد به المحاباة» وبه قال أبو حنيفة والثوري. وللشافعي قولان: أحدههما إثيات 
الكتابة» والآخر إبطالها. وعمدة الجماعة أنها عقد معاوضة المقصود منه طلب الربح فأشبه سائر 
العقود المباحة من البيع والشراء. وعمدة الشافعية أن الولاء لمن أعتق ولا ولاء للمكاتب؛ لأنه 
ليس بحر. واتفقوا على أنه لا يجوز للسيد انتزاع شيء من ماله ولا الانتفاع منه بشيء . واختلفوا في 


)١(‏ أخرجه البخاري )١071(‏ ومسلم )١16١5(‏ وتقدم. 
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وطء السيد أمته المكاتبة» فصار الجمهور إلى منع ذلك؛ وقال أحمد وداود وسعيد بن المسيب من 
التابعين ذلك جائز إذا اشترطه عليها. وعمدة الجمهور أنه وطء تقع الفرقة فيه إلى أجل آت فأشبه 
النكاح إلى أجل. وعمدة الفريق الثاني تشبيهها بالمدبرة. وأجمعوا على أنها إن عجزت حل وطؤها. 
واختلف الذين منعوا ذلك إذا وطئها هل عليه حد أم لا؟ فقال جمهورهم: لا حد عليه؛ لأنه وطء 
بشبهة» وقال بعضهم: عليه الحد. واختلفوا في إيجاب الصداق لاء والعلماء فيا أعلم على أنه في 
أحكامه الشرعية على حكم العبد مثل الطلاق والشهادة والحد وغير ذلك مما يختص به العبيد. 
ومن هذا الباب اختلافهم في بيعه» فقال الجمهور: لا يباع المكاتب إلا بشرط أن يبقى على كتابته 
عند مشتريه» وقال بعضهم: بيعه جائز ما لم يؤد شيئاً من كتابته؛ لأن بريرة بيعت ولم تكن أدت من 
كتابتها شيئاًء وقال بعضهم: إذا رضي المكاتب بالبيع جازء وهو قول الشافعي؛ لأن الكتابة عنده 
ليست بعقد لازم في حق العبد» واحتج بحديث بريرة إذ بيعت وهي مكاتبة. وعمدة من ل يجز ببع 
المكاتب ما في ذلك من نقض العهدء وقد أمر الله تعالى بالوفاء به» وهذه المسألة مبنية على هل 
الكتابة عقد لازم أم لا؟ وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة» فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز 
ذلك» وأجازها مالك ورأى الشفعة فيها للمكاتب» ومن أجاز ذلك شبه بيعها ببيع الدين» ومن لم 
يجز ذلك رآه من باب الغررء وكذلك شبه مالك الشفعة فيها بالشفعة في الدين» وفي ذلك أثر عن 
النبي كه أعني: في الشفعة في الدين» ومذهب مالك في بيع الكتابة أنها إن كانت بذهب أنها تجوز 
بعرض معجل لا مؤجل لا يدخل في ذلك من الدين بالدين. وإن كانت الكتابة بعرض كان 
شراؤها بذهب أو فضة معجلين أو بعرض مخالفء وإذا أعتق فولاؤه للمكاتب لا للمشتري. 
ومن هذا الباب اختلافهم هل للسيد أن يجبر العبد على الكتابة أم لا؟ 

وأما شروط الكتابة: فمنها شرعية هي من شروط صحة العقد» وقد تقدمت عند ذكر أركان 
الكتابة. ومنها شروط بحسب التراضيء وهذه الشروط منها ما يفسد العقدء ومنها ما إذا سك 
به أفسدت العقد وإذا تركت صح العقد. ومنها شروط جائزة غير لازمة» ومنها شروط لازمة؛ 
وهذه كلها هي مبسوطة في كتب الفروع» وليس كتابنا هذا كتاب فروع» وإنما هو كتاب أصول. 
والشروط التي تفسد العقد بالجملة هي الشروط التي هي ضد شروط الصحة المشروعة في 
العقد. 

والشروط الجائزة هي التي لا تؤدي إلى إخلال بالشروط المصححة للعقد ولا تلازمهاء فهذه 
الجملة ليس يختلف الفقهاء فيهاء وإن) يختلفون في الشروط لاختلافهم في] هو منها شرط من 


415 بداية المجتهد 


شروط الصحة أو ليس منهاء وهذا يختلف بحسب القرب والبعد من إخلالها بشروط الصحة» 
راان عدر قدي انا م خوط الجي الشروط التي إن تمسك بها المشترط فسد 
العقد» وإن لم يتمسك بها جاز» وهذا يدٍ ذش أذ تفهبه لرسائر العقود الشرعية. 

الا 0 
وقوي على أداء نجومه قبل محل أجل الكتابة هل يعتق أم لا؟ فقال مالك وجماعة: ذلك الشرط 
باطل» ويعتق إذا أدى جميع المال» وقالت طائفة: لا يعتق حتى يؤدي جميع المال» ويأتي بذلك 
الشرط وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط عليهم أن 
يخدموا الخليفة بعد ثلاث سنين. وم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين أنه لا يتم 
عتقه إلا بخدمة تلك السنين» ولذلك القياس قول من قال: إن الشرط لازم. فهذه المسائل الواقعة 
المشهورة في أصول هذا الكتاب. 

وهاهنا مسائل تذكر في هذا الكتاب وهي من كتب أخرىء وذلك أنها إذا ذكرت في هذا 
الكتاب ذكرت على أنها فروع تابعة للأصول فيه» وإذا ذكرت في غيره ذكرت على أنها أصول» 
ولذلك كان الأولى ذكرها في هذا الكتاب. فمن ذلك اختلافهم إذا زوج السيد بنته من مكاتبه» 
ثم مات السيد وورثته البنت» فقال مالك والشافعي: ينفسخ التكاح؛ لأنها ملكت جزءاً من 
وملك يمين المرأة محرم عليها بإجماع» وقال أبو حنيفة: يصح النكاح؛ لأن الذي ورثت إنما هو مال 
في ذمة المكاتب لا رقبة المكاتب» وهذه المسألة هي أحق بكتاب النكاح. 

ومن هذا الباب اختلافهم إذا مات المكاتب وعليه دين وبعض الكتابة هل يحاص سيده 
الغرماء أم لا؟ فقال الجمهور: لا يحاص الغرماء» وقال شريح وابن أبي ليل وجماعة: يضرب 
السيد مع الغرماء. 

وكذلك اختلفوا إذا أفلس وعليه دين يغترق ما بيده. هل يتعدى ذلك إلى رقبته؟ فقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة: لا سبيل لهم إلى رقبته» وقال الثوري وأحمد: يأخذونه إلا أن يفتكه السيد. 
واتفقوا على أنه إذا عجز عن عقل الجنايات أنه يسلم فيها إلا أن يعقل عنه سيده؛ والقول في هل 
يحاص سيده الغرماء أو لا يحاص هو من كتاب التفليسء والقول في جنايته هو من باب الجنايات. 

ومن مسائل الأقضية التي هي فروع في هذا الباب وأصل في باب الأقضية اختلافهم في 
الحكم عند اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتابة» فقال مالك وأبو حنيفة: القول قول المكاتب. 
وقال الشافعي ومحمد وأبو يوسف: يتحالفان ويتفاسخان قياساً على المتبايعين» وفروع هذا الباب 
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كثيرة» لكن الذي حضر منها الآن في الذكر هو ما ذكرناه» ومن وقعت له من هذا الباب مسائل 
مشهورة الخلاف بين فقهاء الأمصار وهي قريبة من المسموع. فينبغي أن تثبت في هذا الموضع إذ 
كان القصد إن) هو إثبات المسائل المشهورة التي وقع الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار مع المسائل 
المنطوق بها في الشرع وذلك أن قصدنا في هذا الكتاب ىا قلنا غير مرة: إنها هنو أن نثبت المسائل 
المنطوق بها في الشرع المتفق عليها والمختلف فيهاء ونذكر من المسائل المسكوت عنها التي شهر 
الخلاف فيها بين فقهاء الأمصارء فإن معرفة هذين الصنفين من المسائل هي التي تجري للمجتهد 
مجرى الأصول في المسكوت عنها وفي النوازل التي لم يشتهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار سواء 
نقل فيها مذهب عن واحد منهم أو لم ينقل» ويشبه أن يكون من تدرب في هذه المسائل وفهم 
أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها أن يقول ما يجب في نازلة نازلة من النوازل» 
أعني: أن يكون الجواب فيها على مذهب فقيه فقيه من فقهاء الأمصارء أعني: في المسألة الواحدة 
بعينهاء ويعلم حيث خالف ذلك الفقيه أصله وحيث لم يخالف» وذلك إذا نقل عنه في ذلك فتوى. 
فأما إذا لم ينقل عنه في ذلك فتوى أو لم يبلغ ذلك الناظر في هذه الأصول فيمكنه أن يأتي بالجواب 
بحسب أصول الفقيه الذي يفتي على مذهبه. وبحسب الحق الذي يؤديه إليه اجتهاده» ونحن 
نروم إن شاء الله بعد فراغنا من هذا الكتاب أن نضع في مذهب مالك كتاباً جامعاً لأصول مذهبه 
ومسائله المشهورة التي تجري في مذهبه مجرى الأصول للتفريع عليهاء وهذا هو الذي عمله ابن 
القاسم في المدونة» فإنه جاوب فيما لم يكن عنده فيها قول مالك على قياس ما كان عنده في ذلك 
الجنس من مسائل مالك التي هي فيها جارية محرى الأصول لما جبل عليه الناس من الاتباع 
والتقليد في الأحكام والفتوىء بيد أن في قوة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان ى) قلنا رتبة 
الاجتهاد إذا تقدم؛ فعلم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك» ولذلك رأينا 
أن أخص الأساء بهذا الكتاب أن نسميه كتاب: (بداية المجتهد وكفاية المقتصد). 
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لضام 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلي| 
5- كتاب التدبير 

والنظر في التدبير: في أركانه» وفي أحكامه. 

أما الأركان فهي أربعة: المعنى» واللفظء والمديّر» والمدير. 

وأما الأحكام فصنفان: أحكام العقدء وأحكام المدبر. 
#* الركن الأول: 

فنقول: أجمع المسلمون على جواز التدبير» وهو أن يقول السيد لعبده: أنت حر عن دبر مني» 
أو يطلق فيقول: أنت مدبرء وهذان هما عندهم لفظا التدبير باتفاق. والناس في التدبير والوصية 
على صنفين: منهم من لم يفرق بينهماء ومنهم من فرق بين التدبير والوصية بأن جعل التدبير لازماً 
والوصية غير لازمة. والذين فرقوا بينهما اختلفوا في مطلق لفظ الحرية بعد الموت هل يتضمن 
معنى الوصية؟ أو حكم التدبير؟ أعني: إذا قال: أنت حر بعد موتي» فقال مالك: إذا قال وهو 
صحيح: أنت حر بعد موتي فالظاهر أنه وصية» والقول قوله في ذلك» ويجوز رجوعه فيها إلا أن 
يريد التدبير. وقال أبو حنيفة: الظاهر من هذا القول التدبير وليس له أن يرجع فيه» وبقول مالك 
قال ابن القاسم» وبقول أبي حنيفة قال أشهب قال: إلا أن يكون هنالك قرينة تدل على الوصية» 
مثل أن يكون على سفر أو يكون مريضاًء وما أشبه ذلك من الأحوال التي جرت العادة أن يكتب 
الناس فيها وصاياهم» فعلى قول من لا يفرق بين الوصية والتدبير» وهو قول الشافعي ومن قال 
بقوله هذا اللفظ هو من ألفاظ صريح التدبير» وأما على مذهب من يفرق فهو إما من كنايات 
التدبير» وإما ليس من كناياته ولا من صريحه» وذلك أن ما يحمله على الوصية فليس هو عنده من 
كناياته ولامن صريحه. ومن يحمله على التدبير وينويه في الوصية فهو عنده من كناياته. وأما المدبر 
فإنهم اتفقوا على أن الذي يقبل هذا العقد هو كل عبد صحيح العبودية ليس يعتق على سيده سواء 
ملك كله أو بعضه. واختلفوا في حكم من ملك بعضا فدبره» فقال مالك: يجوز ذلك؛» وللذي لم 
يدبر حظه خياران: 

أحدهما: أن يتقاوماه» فإن اشتراه الذي دبره كان مدبراً كله وإن لم يشتره انتقض التدبير. 
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والخيار الثاني: أن يقومه عليه الشريكء. وقال أبو حنيفة: للشريك الذي لم يدبر ثلاثة 
خيارات: إن شاء استمسك بحصته» وإن شاء استسعى العبد في قيمة الحصة التي له فيه وإن شاء 
قومها على شريكه إن كان موسراًء وإن كان معسراً استسعى العبد» وقال الشافعي: يجوز التدبير 
ولايلزم شيء من هذا كله ويبقى العبد المدبر نصفه أو ثلثه على ما هو عليه» فإذا مات مدبره عتق 
منه ذلك الجزء ولم يقوم الجزء الباقي منه على السيد على ما يفعل في سنة العتق؛ لآن المال قد صار 
لغيره وهم الورثة» وهذه المسألة هي من الأحكام لا من الأركان» أعني: أحكام المدبر فلتثبت في 
الأحكام. 

وأما المدبر فاتفقوا على أن من شروطه أن يكون مالكاً تام الملك غير محجور عليه سواء كان 
صحيحاً أو مريضاء وإن من شرطه أن لا يكون ممن أحاط الدين باله؛ لأنهم اتفقوا على أن الدين 
يبطل التدبير. واختلفوا في تدبير السفيه. فهذه هي أركان هذا الباب. 

وأما أحكامه فأصوطا راجعة إلى أجناس خمسة: 

أحدها: مما يخرج المدبر» هل من رأس المال أو الثلث؟ 

والثاني: ما يبقى فيه من أحكام الرق مما ليس يبقى فيه» أعني: ما دام مدبرا. 

والثالث: ما يتبعه في الحرية بما ليس يتبعه. 

والرابع: مبطلات التدبير الطارئة عليه. 

والخامس: في أحكام تبعيض التدبير. 

الجنس الأول 

فأما تماذا يخرج المدبر إذا مات المدبر؟ فإن العلماء اختلفوا في ذلك» فذهب الجمهور إلى أنه 
يخرج من الثلث؛» وقالت طائفة: هو من رأس المال معظمهم أهل الظاهرء فمن رأى أنه من الثلث 
شبهه بالوصية؛ لأنه حكم يقع بعد الموت. وقد روي حديث عن النبي يكل أنه قال: «الْمَدَبرُ من 
التّْثِ»”" إلا أنه أثر ضعيف عند أهل الحديث؛ لأنه رواه علي بن ظبيان عن نافع عن عبدالله بن 
عمر'''» وعلي بن ظبيان متروك الحديث عند أهل الحديث. ومن رآه من رأس المال شبهه بالشيء 


() (موضوع) أخرجه ابن ماجه )55١5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (1750) والدارقطني (178/5) والبيهقي 
.)"١4/1(‏ 


() بل هو من رواية علي بن ظبيان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. 
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يخرجه الإنسان من ماله في حياته فأشبه الهبة. واختلف القائلون بأنه من الثلث في فروعء وهو إذا 
دبر الرجل غلاماً له في صحته وأعتق في مرضه الذي مات عنه غلاماً آخر. فضاق الثلث عن 
لأنه لا يجوز له رده» ومن أصله أنه يجوز عنده رد التدبير» وهذه المسألة هى أحق بكتاب الوصايا. 


وأما الجنس الثاني 

فأشهر مسألة فيه هي: هل للمدبر أن يبيع المدبر أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة من 
أهل الكوفة: ليس للسيد أن يبيع مدبره» وقال الشافعي وأحمد وأهل الظاهر وأبو ثور: له أن 
يرجم فيبيع مدبره» وقال الأوزاعي: لا يباع إلا من رجل يريد عتقه. واختلف أبو حنيفة ومالك 
من هذه المسألة في فروع» وهو إذا بيع فأعتقه المشتريء فقال مالك: ينفذ العتق» وقال أبو حنيفة 
والكوفيون: البيع مفسوخ سواء أعتقه المشتريء أو ل يعتقه» وهو أقيس من جهة أنه ممنوع عبادة. 
بَاعَ مُدَبرَاه''' وربا شبهوه بالوصية. 
وأما عمدة المالكية فعموم قوله تعالى: مإيكأيَهًا ألذِت ءَامَيُوَا ووأ مهد © [المائدة: ,]١‏ لأنه 
عتق إلى أجل فأشبه أم الولد أو أشبه العتق المطلق. فكان سبب الاختلاف هاهنا معارضة القياس 
للنصء أو العموم للخصوص. ولا خلاف بينهم أن المدبر أحكامه في حدوده وطلاقه وشهادته 
وسائر أحكامه أحكام العبيد. واختلفوا من هذا الباب في جواز وطء المدبرة» فجمهور العلماء 
على جواز وطئهاء وروي عن ابن شهاب منع ذلك» وعن الأوزاعي كراهية ذلك إذا لم يكن 
وطئها قبل التدبير. 

وعمدة الجمهور تشبيهها بأم الولدء ومن لم ير ذلك شبهها بالمعتقة إلى أجل» ومنع وطء 
المعتقة إلى أجل شبهها بالمنكوحة إلى أجل» وهي المتعة. واتفقوا على أن للسيد في المدبر الخدمة؛ 
ولسيده أن ينتزع ماله منه متى شاء كالحال في العبد» وقال مالك: إلا أن يمرض مرضاً مخوفاً 


5000-6 


1 5 عن 5 5 
فعمدة من أجاز بيعه ما ثبت من حديث جابر: «أن النبىّ ظلِةٍ 


الجنس الثالث 


فأما ما يتبعه في التدبير ما لا يتبعه» فإن من مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في ولد 


.)491( أخرجه البخاري (2377171 5 7017) ومسلم‎ )١( 


المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها من نكاح أو زناء فقال الجمهور: ولدها بعد تدبيرها 
بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقهاء وقال الشافعي في قوله المختار عند أصحابه: إنهم لا 
يعتقون بعتقها. وأجمعوا على أنه إذا أعتقها سيدها في حياته أنهم يعتقون بعتقها. 

وعمدة الشافعية أنهم إذا لم يعتقوا في العتق المنجز فأحرى أن لا يعتقوا في العتق المؤجل 
بالشرط. واحتج أيضاً بإجماعهم على أن الموصى لها بالعتق لا يدخل فيه بنوهاء والجمهور رأوا أن 
التدبير حرمة ماء فأوجبوا اتباع الولد تشبيهاً بالكتابة» وقول الجمهور مروي عن عثمان وابن , 
مسعود وابن عمرء وقول الشافعي مروي عن عمر بن عبدالعزيز» وعطاء بن أبي رباح» 
ومكحول. وتحصيل مذهب مالك في هذا أن كل امرأة فولدها تبع لهاء إن كانت حرة فحرء وإن 
كانت مكاتبة فمكاتب» وإن كانت مدبرة فمدبرء أو معتقة إلى أجل فمعتق إلى أجل» وكذلك أم 
الولد ولدها بمنزلتهاء وخالف في ذلك أهل الظاهرء وكذلك المعتق بعضه عند مالك» وأجمع 
العلماء على أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمه في الرق والحرية وما بينهها من العقود المفضية إلى 
الحرية» إلا ما اختلفوا فيه من التدبير ومن أمة زوجها عربي. وأجمعوا على أن كل ولد من ملك 
يمين أنه تابع لأبيه» إن حراً فحراًء وإن عبداً فعبداً» وإن مكاتباً فمكاتباً. 

واختلفوا في المدبر إذا تسرى فولد له؛ فقال مالك: حكمه حكم الأب؛ يعني: أنه المدبرء 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس يتبعه ولده في التدبير. وعمدة مالك الإجماع على أن الولد من 
ملك اليمين تابع للأب ما عدا المدبر» وهو من باب قياس موضع الخلاف على موضع الإجماع. 
وعمدة الشافعية أن ولد المدبر مال من ماله» ومال المدبر للسيد انتزاعه منه» وليس يسلم له أنه 
مال من ماله. ويتبعه في الحرية ماله عند مالك. 

الجنس الرابع 

وأما النظر في تبعيض التدبير فقد قلنا فيمن دبر له حظأً في عبده» دون أن يدبر شريكه؛ ونقله 
إلى هذا الموضع أولاء فلينقل إليه. وأما من دبر جزءاً من عبد هو له كله. فإنه يقضي عليه بتدبير 
الكل» قياساً على من بعض العتق عند مالك. 

وأما الجنس الخنامس وهو مبطلات التدبير 

فمن هذا الباب اختلافهم في إبطال الدين للتدبير» فقال مالك والشافعي: الدين يبطله» 

وقال أبو حنيفة: ليس يبطله ويسعى في الدين» وسواء كان الدين مستغرقاً للقيمة أو لبعضها. 
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ومن هذا الباب اختلافهم في النصراني يدبر عبداً له نصرانياً» فيسلم العبد قبل موت سيده؛ فقال 
الشافعي: يباع عليه ساعة يسلم ويبطل تدبيره» وقال مالك: يحال بينه وبين سيده ويخارج على 
سيده النصراي» ولا يباع عليه حتى يبين أمر سيده» فإن مات عتق المدبر ما لم يكن عليه دين يحيط 
باله» وقال الكوفيون: إذا أسلم مدبر النصراني قوّم وسعى العبد في قيمته» ومدبر الصحة يقدم 
عند مالك على مدبر المرض إذا ضاق الثلث عنهما. 


كتاب أمهات الأولاد زفق 


سار 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلي| 
ان - كتاب أمهات الأولاد 


وأصول هذا الكتاب النظر في هل تباع أم الولد أم لا؟ وإن كانت لا تباع فمتى تكون أم 
ولدء وبماذا تكون أم ولد» وما يبقى فيها لسيدها من أحكام العبودية» ومتى تكون حرة؟ 
* أما المسألة الأوك: 

فإن العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم, فالثابت عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بأنها لا 
تباع» وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات. وروي مثل ذلك عن عثمان» وهو قول أكثر 
التابعين وجمهور فقهاء الأمصار. وكان أبو بكر الصديق وعلي رضوان الله عليها وابن عباس 

بن الزبير وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري يجيزون , بيع أم الولد» وبه قالت الظاهرية من 
فقهاء الأمصار. وقال جابر وأبو سعيد: دكن ني أمهَاتٍ الأَوْلَادٍ والتيّ بك ينا لا يَرَى بِدَّلِكَ 
َه" واحتجوا با روي عن جابر أنه قال: ١كُنَانَيٌ‏ أتهَاتٍ الأَولَادٍ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل 
أي بكر وَصَدْرِ من خِلاقَةِ عُمر ثم م تهَانَا عْمَرٌ عَن بَْعِهِنَّ)!'' وما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه 
المسألة النوع من الاستدلال الذي يعرف 5 حال الإجماع. وذلك أنهم قالوا: لما انعقد 
الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة» وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على 
غير ذلك» وقد تبين في كتب الأصول قوة هذا الاستدلال» وأنه لا يصح عند من يقول بالقياس» 
وإنا يكون ذلك دليلاً بحسب رأي من ينكر القياس» وربما احتج الجمهور عليهم بمثل 
احتجاجهم.ء وهو الذي يعرّفونه بمقابلة الدعوى بالدعوى» وذلك أنهم يقولون: أليس تعرفون 
أن الإجماع قد انعقد على منع بيعها في حال حملهاء فإذا كان ذلك؛ وجب أن يستصحب حال هذا 


)١(‏ (صحيح) أخرجه ابن ماجه (35011) والنسائي في «الكبرى» (0010) وعبدالرزاق في ١مصنفه» )17751١(‏ وأحمد 
(/3"71) والدارقطني (5/ 1125) والبيهقي )7١48/١١(‏ من حديث جابر ين عبدالله رضي الله عنهما. 

وأخرجه أحمد (7/ )7١‏ والنسائي في «الكبرى» (20541) وأبو داود الطيالسى )١1١9(‏ والحاكم )١9/7(‏ والدارقطني 
18674 والبييقي 490/10 امن حديت أن ستيد الخدرى رشي الله عتهوروق مبعنه متف : 

(1) (صحيح) أخرجه أبو داود (7905) وابن حبان في اصحيحه» 407) والحاكم في «المستدرك» )١19-18/7(‏ 


والبيهقي (' ا" 
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الإجماع بعد وضع الحملء إلا أن المتأخرين من أهل الظاهر أحدثوا في هذا الأصل نقضاًء وذلك 
أنهم لا يسلمون منع بيعها حاملاً. وما اعتمده الجمهور في هذا الباب من الأثر ما روي عنه كَل 
أنه قال في مارية سريته لما ولدت إبراهيم: «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَاه!". ومن ذلك حديث ابن عباس عن 
النبي يكل أنه قال: «أَيه امْرَآَةِ وَلَدَتْ مِنْ سَيدِها قَإئهَا حُرَّة ذا مَاتَ»"" وكلا الحديثين لا يثبت عند 
أهل الحديث» حكى ذلك أبو عمر ابن عبدالير رحمه الله» وهو من أهل هذا الشأن» ورب قالوا 
أيضاً من طريق المعنى أنها قد وجبت لها حرمة وهو اتصال الولد بها وكونه بعضاً منهاء وحكوا 
هذا التعليل عن عمر رضي الله عنه حين رأى أن ألا يبعن فقال: خالطت لحومنا لحومهن؛ ودماؤنا 
دماءهن. 

وأما متى تكون أم ولد, فإنهم اتفقوا على أنها تكون أم ولد إذا ملكها قبل حملها منه 
واختلفوا إذا ملكها وهي حامل منه أو بعد أن ولدت منه؛ فقال مالك: لا تكون أم ولد إذا ولدت 
منه قبل أن يملكها ثم ملكها وولدهاء وقال أبو حنيفة: تكون أم ولد. واختلف قول مالك إذا 
ملكها وهي حامل» والقياس أن تكون أم ولد ني جميع الأحوال إذ كان ليس من مكارم الأخلاق 
أن يبيع المرء أم ولده: وقد قال كلِ: «بُعِدْتُ لَُمَمّمَ مَكَارِم الأخلاق»”". 

وأما بباذا تكون أم ولد؟ فإن مالكاً قال: كل ما وضعت مما يعلم أنه ولد كانت مضغة أو 
علقة» وقال الشافعي: لابد أن يؤثر في ذلك شيء مثل الخلقة والتخطيط» واختلافهم راجع إلى ما 
ينطلق عليه اسم الولادة» أو ما يتحقق أنه مولود. وأما ما يبقى فيها من أحكام العبودية» فإنهم 
اتفقوا على أنها في شهادتها وحدودها وديتها وأرش جراحها كالأمة. وجمهور من منع بيعها ليس 
يرون هاهنا سبباً طارئاً عليها يوجب بيعها إلا ما روي عن عمر بن الخطاب أنها إذا زنت رقت. 
واختلف قول مالك والشافعي هل لسيدها استخدامها طول حياته واغتلاله إياها؟ فقال مالك: 
ليس له ذلك» وإن له فيها الوطء فقطء وقال الشافعي: له ذلك» وعمدة مالك أنه لما لم يملك 
رقبتها بالبيع؛ لم يملك إجارتهاء إلا أنه يرى أن إجارة بنيها من غيره جائزة؛ لأن حرمتهم عنده 


)1 /4( والدارقطني‎ )١9/7( وابن عدي في «الكامل» (1/ 71/67) والحاكم‎ )١017( (ضعيف) أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)7147/١٠١( والبيهقي‎ 

(؟) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (70510) وأحمد (7117/1) والدارقطني (5/ 0 3١‏ والحاكم )١9/7(‏ والبيهقي 
(/5"). 

() (صحيح) أخرجه أحمد (7/ 781) والبخاري في «الأدب المفرد» (717/5) والحاكم (51/9) والبيهقي )1١91/١١(‏ 


وتقدم. 


كتاب أمهات الأولاد تان 


أضعف. وعمدة الشافعي انعقاد الإجماع على أنه يجوز له وطؤها. 

فسبب الخلاف تردد إجارتها بين الأصلين: 

أحدهما: وطؤها. والثاني: بيعها. 

فيجب أن يرجح أقوى الأصلين شبهاً. وأما متى تكون حرة, فإنه لا خلاف بينهم أن آن 
ذلك الوقت هو إذا مات السيدء ولا أعلم الآن أحد قال: تعتق من الثلث» وقياسها على المدبر 
ضعيف على قول من يقول: إن المدبر يعتق من الثلث. 


03 بداية المجتهد 


ااام 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلي| 
4- كتاب الجنايات 
والجنايات التي لها حدود مشروعة أربع جنايات» على الأبدان» والنفوسء والأعضاءء وهو 
المسمى قتلاً وجرحاًء وجنايات على الفروج وهو المسمى زن وتناعاء وتاناف عل الأموال: 
وهذه ما كان منها مأخوذاً بحرب سمي حرابة إذا كان بغير تأويل» وإن كان بتأويل سمي بغياًء 
مأخوذاً على وجه المغافصة من حرز يسمى سرقة» وما كان منها بعلو مرتبة وقوة سلطان» سمي 
غصباًء وجنايات على الأعراضء وهو المسمى قذفاًء وجنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه 
الشرع من المأكول والمشروبء وهذه إنم| يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخمر فقطء وهو حد 
متفق عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله عليه. فلنبتدئ منها بالحدود التي في الدماء» فنقول: إن 
الواجب في إتلاف النفوس والجوارح هو إما قصاصء وإما مالء وهو الذي يسمى الدية» فإذاً 
النظر أولاً في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين: النظر في القصاص. والنظر في الدية. والنظر في 
القصاص ينقسم إلى القصاص في النفوس» وإلى القصاص في الجوارح. والنظر أيضاً في الديات 
ينقسم إلى النظر في ديات النفوسء وإلى النظر في ديات قطع الجوارح؛ والجراح. فينقسم أولاً هذا 
الكتاب إلى كتابين: 
أوهما: يرسم عليه كتاب القصاص. والثاني: يرسم عليه كتاب الديات. 
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4- كتاب القصاص 

وهذا الكتاب ينقسم إلى قسمين ١‏ 

الأول: النظر في القصاص في النفوس. 

والثاني: النظر في القصاص في الجوارح» فلنبدأ من القصاص في النفوس. 

كتاب القصاص في النفوس 

والنظر أولّا في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين: إلى النظر في الموجبء أعني: الموجب 
للقصاص. وإلى النظر في الواجبء أعني: القصاصء وفي إبداله إن كان له بدل. فلنبدا أولا بالنظر 
في الموجبء والنظر في الموجب يرجع إلى النظر في صفة القتل والقاتل التي يجب بمجموعها 
والمقتول القصاصء فإنه ليس أي قاتل اتفق يقتص منه. ولا بأي قتل اتفق» ولا من أي مقتول 
اتفق» بل من قاتل محدود بقتل محدود ومقتول محدود. فإذ كان المطلوب في هذا الباب إنما هو 
العدل. فلنبداً من النظر في القاتل» ثم في القتل» ثم في المقتول. 

القول في شروط القاتل 

فنقول: إخهم اتفقوا على أن القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق أن يكون: عاقلا بالغاً 
مختارا للقتل مباشراص غير مشارك له فيه غيره» واختلفوا في المكرّه والمكره» وبالجملة الآمر 
والمباشرء فقال مالك. والشافعيء والثوريء وأحمد. وأبو ثورء وجماعة: القتل على المباشر دون 
الآمره ويعاقب الآمرء وقالت طائفة:.يقتلان جميعاًء وهذا إذا لم يكن هنالك إكراه ولا سلطان 
للآمر على المأمور. وأما إذا كان للآمر سلطان على المأمور, أعني: المباشر فإنهم اختلفوا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: فقال قوم: يقتل الآمر دون المأمور»ء ويعاقب المأمور» وبه قال داود وأبو حنيفة» 
وهو أحد قولي الشافعي» وقال قوم: يقتل المأمور دون الآمرء وهو أحد قولي الشافعي. وقال قوم: 
يقتلان جميعاً وبه قال مالك. فمن لم يوجب حدًا على المأمور؛ اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط كثير 
من الواجبات في الشرع.ء لكون المكره يشبه من لا اختيار له. ومن رأى عليه القتل غلب عليه 
حكم الاختيار» وذلك أن المكره يشبه من جهة المختار» ويشبه من جهة المضطر المغلوبء مثل 
الذي يسقط من علوء والذي تحمله الريح من موضع إلى موضعء ومن رأى قتلهم جميعاً؛ لم يعذر 
الملأمور بالإكراه ولا الآمر بعدم المباشرة. ومن رأى قتل الآمر فقط؛ شبه المأمور بالآلة التي لا 
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تنطق. ومن رأى الحد على غير المباشر؛ اعتمد أنه ليس ينطلق عليه اسم قاتل إلا بالاستعارة» وقد 
اعتمدت المالكية في قتل المكره على القتل بالقتل» بإجماعهم على أنه لو أشرف على الهلاك من 
مخمصة لم يكن له أن يقتل إنساناً فيأكله. 

وأما المشارك للقاتل عمداً في القتل» فقد يكون القتل عمداً وخطأء وقد يكون القاتل مكلفاً 
وغير مكلف. وسنذكر العمد عند قتل الجماعة بالواحد. وأما إذا اشترك في القتل عامد ومخطىء.؛ 
أو مكلف وغير مكلف. مثل عامد»ء وصبي أو مجنون» أو حرء وعبد في قتل عبد عند من لا يقيد 
من الحر بالعبد» فإن العلماء اختلفوا في ذلك» فقال مالك والشافعي: على العامد القصاصء وعلى 
المخطئ والصبي نصف الدية» إلا أن مالكاً يجعله على العاقلة» والشافعي في ماله على ما يأتي» 
وكذلك قالا في الحر والعبد يقتلان العبد عمداًء أن العبد يقتل» وعلى الحر نصف القيمة» وكذلك 
الحال في المسلم والذمي يقتلان جميعاً. وقال أبو حنيفة: إذا اشترك من يجب القصاص عليه مع من 
لا يجب عليه القتصاصء فلا قصاص على واحد منهما وعليها الدية» وعمدة الحنفية أن هذه شبهة» 
فإن القتل لا يتبعضء وممكن أن تكون إفاتة نفسه من فعل الذي لا قصاص عليه كإمكان ذلك 
من عليه التقصاصء وقد قال يل: «ادرَءُوا الدُوة بِالشبُهَاتِ»”" وإذا لم يكن الدم وجب بدله» 
وهو الدية. وعمدة الفريق الثاني النظر إلى المصلحة التي تقتضي التغليظ لحوطة الدماء» فكأن كل 
واحد منهم) انفرد بالقتل؛ فله حكم نفسه؛ وفيه ضعف في القياس. 

وأما صفة الذي يجب به القصاصء فاتفقوا على أنه العمدء وذلك أنهم أجمعوا على أن القتل 
صنفان: عمدء وخطأ. واختلفوا في هل بينهها وسط أم لا؟ وهو الذي يسمونه شبه العمد» فقال 
به جمهور فقهاء الأمصار. والمشهور عن مالك نفيه» إلا في الابن مع أبيه» وقد قيل: إنه يتخرج عنه 
في ذلك رواية أخرىء وبإثباته قال عمر بن الخطاب؛ وعلي» وعثمان» وزيد بن ثابت» وأبو موسى 
الأشعريء والمغيرة» ولا مخالف لمم من الصحابة» والذين قالوا به فرقوا فيي| هو شبه العمد ثما 
ليس بعمد. وذلك راجع في الأغلب إلى الآلات التي يقع بها القتل» وإلى الأحوال التي كان من 
أجلها الضربء فقال أبو حنيفة: كل ما عدا الحديد من القضب أو النار وما يشبه ذلك فهو شبه 
العمدء وقال أبو يوسف ومحمد: شبه العمد ما لا يقتل مثله» وقال الشافعي: شبه العمد ما كان 
عمداً في الضرب خطأ في القتل» أي: ما كان ضرباً لم يقصد به القتل فتولد عنه القتل. والخطأ ما 
)١(‏ (ضعيف) أخرجه ابن عساكر في «تأريخ دمشق» (18/ .)191-19٠‏ 
وأخرجه الدارقطني (7/ 8) والبيهقي (7128/8) دون قوله: (بالشبهات) وإسناده ضعيف. 
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كان خطأ فيها جميعاً. والعمد ما كان عمداً فيه جميعاًء وهو حسن. فعمدة من نفى شبه العمد؛ 
أنه لا واسطة بين الخطأ والعمد, أعني: بين أن يقصد القتل أو لا يقصده. وغملة من انيت 
الوسط؛ أن النيات لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى» وإنما الحكم با ظهر. فمن قصد ضرب 
آخر بآلة لا تقتل غالبأ» كان حكمه كحكم الغالب, أعني: حكم من قصد القتل فقتل بلا خلاف. 
ومن قصد ضرب رجل بعينه بآلة لا تقتل غالباً كان حكمه متردداً بين العمد والخطأ هذا في حقنا 
لا في حق الآمر نفسه عند الله تعالى. أما شبهة العمد فمن جهة ما قصد ضربه. وأما شبهه للخطأ 
فمن جهة أنه ضرب بما لا يقصد به القتل» وقد روي حديث مرفوع إلى النبي يك أ أنه قال: «ألَا إن 
َثْلَ الخَط| د شِبْهِ العمْدِ مَا كانَ بالسّوْطٍ وَالعَصًا وَالَجَرء ديه ملظ انه مِنَ الإبل» مِنْهَا أَربعُونَ 
فِي بُطُونها أَوْلَا دا" . إلا أنه حديث مضطرب عند أهل الحديثء لا يثبت من جهة الإسناد فيها 
ذكره أبو عمر بن عبدالبر» وإن كان أبو داود وغيره قد خرجه. فهذا النحو من القتل عند من لا 
يثبته يجب به القصاصء وعند من أثبته تجب به الدية» ولا خلاف في مذهب مالك أن الضرب 
يكون على وجه الغضب والنائرة يجب به القصاص. اعقاو لاح كردا كوه 
اللعب» أو على جهة الأدب لمن أبيح له الأدب., 

وأما الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول» فهو أن يكوث مكافتاً لدم القاتل. والذي به 
تختلف النفوس. هو الإسلامء والكفرء والحرية» والعبودية». والذكورية» والأنوثية» والواحده 
والكثير. واتفقوا على أن المقتول إذا كان مكافئاً للقاتل في هذه الأربعة أنه يجب القصاص. 
واختلفوا في هذه الأربعة إذا لم تجتمع. أما الحر إذا قتل العبد عمداًء فإن العلماء اختلفوا فيه فقال 
مالك. والشافعي» والليث» وأحمد. وأبو ثور: لا يقتل الحر بالعبد» وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
يقتل الحر بالعبد إلا عبد نفسه؛ وقال قوم: يقتل ا حر بالعبد سواء كان عبد القاتل» أو عبد غير 
القاتل» وبه قال النخعي» فمن قال: لا يقتل الحر بالعبد احتج بدليل الخطاب المفهوم من قوله 
تعالى: لكب عَليَكيْه الْقِصَاصٌ الئل اخ' اخ ولد ِلْعَبّدِ © [البقرة: 1174: ]» ومن قال: يقتل 
الحر بالعبد احتج بقوله يَكل: «مُسلِمُونَ تتِكائا ِمَاؤّمُي لعا ب 


1 0 ان 


)١(‏ (حسن) أخرجه أبو داود (1084) والنسائي (5919) واين ماجه (/58730) والدارقطني ("/ 2١١4‏ والبيهقي 
(/؛؟). 
(؟) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود )710١(‏ وابن ماجه (78465) وأحمد (5/ )5١11‏ والبيهقي )١19/8(‏ وتقدم. 
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فسبب الخلاف معارضة العموم لدليل الخطاب» ومن فرق فضعيف. ولا خلاف بينهم أن 
العبد يقتل بالحرء وكذلك الأنقص بالأعلى. ومن إل اضيا من قال يل شر بالعيكرة! دا 
عن سمرة أن النبي يَكلهِ قال: ١مَنْ‏ قَتَلَ عَبْدَهُ قَََْاهُ يه”'". ومن طريق المعنى قالوا: ولما كان قتله 
محرماً كقتل الحرء وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر. 

وأما قتل المؤمن بالكافر الذمي» فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: فقال قوم: لا يقتل 
مؤمن بكافر» ومن قال به الشافعي» والثوريء» وأحمد. وداود. وجماعة. وقال قوم: يقتل به ومن 
قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليل. وقال مالك والليث: لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة» 
وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله. فعمدة الفريق الأول ماروي من حديث علي؛ 
نه سَأَلهُ َيْسِ بْنِ عبد وَالأَشه: هل عَهِدَ إِلَْهِ رَ سول ال كي عَهْدا َبَهَذ إِلَ الّاسء قَالَ: :لا 


ل ثن 


إِلَا ما فِي كتابي هَذَّا وَأَخْوَجَ كِمَايَا مِنْ قِرَابٍ سَيْفِهِ فَإِذا فيه: ١المؤْمِنُونَ‏ كا اوه ويسعى 


وم لتغرة 


يهم امي وَهُمْ يد عل مَنْ سَوَاهُمْء لَالَا يفل مُؤْمِنٌ بِكَافِْ وَلَا ذو َه فِي عَهدِو من 
لخدت دنا اذ أو ُحْدِنًا فَعَلَيْه لَْنَه الله لله وَاللَائْكَةِ وَالنّاس أَحْمَعِينَ» خرّجه أبو داود”” و 
الالح قي لسع اا نه اذ الع ا دا يُفَْلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِر”" 
واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم بالحربي الذي أمن. وأما أصحاب أبي حنيفة 
تمنو لزنا نارامنها ديك يروي رئيية بن أن اعبداار عرو قن عبد اهن الساماق قال 
«قَتَلَ ول الله كَل رَجُلاً مِنْ هل الْقبْلَةِ , ِرَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الذّمَقَا وقال: «أنَا حَقُ من وق 
بعَهُدِو) 00 ذلك عن عمرء قالوا: وهذا خصص لعموم قوله ككله: ١لا‏ يُقْتلٌ مُؤْمِنٌ 
بكَافِر)””. أي: أنه أريد به الكافر الحربي دون الكافر المعاهدء وضعف أهل الحديث حديث 
عبدالرحمن السلاني وما رووا من ذلك عن عمر. وأما من طريق القياسء فإنهم اعتمدوا على 
إجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذميء قالوا: فإذا كانت حرمة ماله 


2٠١ /5( والنسائي (5775) وابن ماجه (707717) وأحمد‎ )١515( (ضعيف) أخرجه أبو داود (5515) والترمذي‎ )١( 
00 00 

(1) (صحيح) أخرجه أبو داود (4070) والنسائي (4747 ) وأخرجه البخاري )١١1(‏ مختصراً. 

(؟) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (5571) والترمذي )١511(‏ وابن ماجه (1099) وأحمد (7/ .)١195‏ 

(5) (منكر) أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» (77450) وعبدالرزاق في «المصنف» (18015) والدارقطني (/ 0 17) 
والبيهقي (8/ .07١‏ 


(0) احسن صحيح) أخرجه أبو داود (557*1) والترمذي )١517(‏ وابن ماجه (7509) وأحمد (7/ )١195‏ وتقدم. 
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كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه. 

فسبب الخلاف تعارض الآثار والقياس. 

وأما قتل الجماعة بالواحد فإن جمهور فقهاء الأمصارء قالوا: تقتل الجماعة بالواحد» منهم 
مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» والثوريء وأحمد» وأبو ثور» وغيرهم؛ سواء كثرت الجاعة أو 
قلت» وبه قال عمرء حتى روي أنه قال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. وقال داود وأهل 
الظاهر: لا تقتل الجماعة بالواحد. وهو قول ابن الزبير» وبه قال الزهري» وروي عن جابر. 
وكذلك عند هذه الطائفة لا تقطع أيد بيد أعني: إذا اشترك اثنان فما فوق ذلك في قطع يد وقال 
مالك والشافعي: تقطع الأيدي باليد. وفرقت الحنفية بين الأنفس والأطراف؛ فقالوا: تقتل 
الأنفس بالنفسء ولا يقطع بالطرف إلا طرف واحدء وسيأي هذا في باب القصاص من 
الأعضاء. فعمدة من قتل بالواحد الجماعة؛ النظر إلى المصلحة: فإنه مفهوم أن القتل إن) شرع لنفي 
القتل كي نبه عليه الكتاب في قوله تعالى: «إ وَلَكُم فى الْقِصَاص َيه يولي الآ لتب 4 [البقرة: 
. وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد؛ لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا 
قتل الواحد بالجماعة» لكن للمعترض أن يقول: إن هذا إنا كان يلزم لو لم يقتل من الجماعة أحدء 
فأما إن قتل منهم واحد وهو الذي من قتله يظن إتلاف النفس غالباً على الظن» فليس يلزم أن 
يبطل الحد حتى يكون سبباً للتسليط على إذهاب النفوس. وعمدة من قتل الواحد بالواحد, قوله 
تعالى: «[ وَكبَا علي يآ أن آلنّفْسَ با لتقيس وَالْمَيربِ بِألَسَيْنٍ © [المائدة: 45]. 

وأما قتل الذكر بالأنثى» فإن ابن المنذر وغيره تمن ذكر الخلاف حكى أنه إجماع, إلا ما حكي 
عن علي من الصحابة» وعن عثان البتي أنه إذا قتل الرجل بالمرأة» كان على أولياء المرأة نصف 
الدية. وحكى القاضي أبو الوليد الباجي في «المنتقى» عن الحسن البصريء أنه لا يقتل الذكر 
بالأنثى» وحكاه الخطابي في «معالم السنن»”''» وهو شاذء ولكن دليله قويء لقوله تعالى: موا لاق 


بالْأنقَ 4 [البقرة: ]0 وإن كان يعارض دليل الخطاب هاهنا العموم الذي في قوله تعالى: 


يديه ص ياء سر مب ص« 


وَكنَا عَلَيِحَ بآ أن ألنّفْسَ بِألتَقْيس © [المائدة: 14]» لكن يدخله أن هذا الخطاب وارد في غير 
الرجل بالمرأة هو النظر إلى المصلحة العامة. واختلفوا من هذا الباب في الأب والابن» فقال 


.)؛ةالا١‎ )40170( انظر «معالم السئن» للخطابي (70177/0) عند شرح الحديثين رقم‎ )١( 


يحرف بداية المجتهد 


مالك: لا يقاد الأب بالابن إلا أن يضجعه فيذبحه؛ فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل» 
وكذلك الجد عنده مع حفيده. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: لا يقاد الوالد بولده ولا الجد 
بحفيده إذا قتله بأي وجه كان من أوجه العمدء وبه قال جمهور العلاء. وعمدتهم حديث ابن 
عباس أن النبي كلةٍ قال: «لَا تُقَامُ الْحدُودُ في اللَسَاجِدٍ وَلَا يُعَادُ الود الوَالِدٌ)7''. وعمدة مالك 
عموم القصاص بين المسلمين. 

وسبب اختلافهم ما رووه عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج 
يقال له قتادة حذف ابناً له بالسيف فأصاب ساقه. فنزى جرحه فرات» فقدم سراقة بن جعشم 
على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى 
أقدم عليك؛ فل قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة» ثم 
قال: أين أخو المقتول؟ فقال: ها أنا ذاء قال: خذهاء فإن رسول الله ككلكٍ قال: «لَيْسَ لِقَاتِل 
شين”. إن امالك عمل هذ النديك عل أنه ل( ركن عمد عفنا الك مند شه العمد تنا بين 
الابن والأب. وأما الجمهور فحملوه على ظاهره من أنه عمد لإجماعهم أن من حذف آخر بسيف 
فقتله فهو عمد. وأما مالك فرأى ما للأب من التسلط على تأديب ابنه» ومن المحبة له أن حمل 
القتل الذي يكون في أمثال هذه الأحوال على أنه ليس بعمد. ول يتهمه إذ كان ليس بقتل غيلة» 
فإن) يحمل فاعله على أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن وقوة التهمة؛ إذ كانت النيات لا يطلع 
عليها إلا الله تعالى» فهالك لم يتهم الأب حيث اتهم الأجنبيء لقوة المحبة التي بين الأب والابن. 
والجمهور إن عللوا درء الحد عن الأب لمكان حقه على الابن» والذي يجيء على أصول أهل 
الظاهر أن يقاد. فهذا هو القول في الموجب. 

وأما القول ني الموجب 

فاتفقوا على أن لولي الدم أحد شيئين: القصاصء أو العفو إما على الدية» وإما على غير الدية. 
واختلفوا هل الانتقال من القصاص إلى العفو على أخذ الدية هو حق واجب لولي الدم دون أن 
يكون في ذلك خيار للمقتص منه, أم لا تثبت الدية إلا بتراضي الفريقين» أعني: الولي والقاتل» 
() (حسن) أخرجه الترمذي )١5١01(‏ وابن ماجه (5551) والدارمي (75701) والدارقطني (7/ 2١57‏ والبيهقي 

و( ؟ت). 


(؟) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (7551457) ومالك في «الموطأً» )١1770(‏ والشافعي في (مسنده») (ص١١7)‏ وأحمد (49/1) 


والبيهقي (8/ 0/7. 


كتاب القصاص اوفك 


. وأنه إذا لم يرد المقتتص منه أن يؤدي الدية؛ لم يكن لولي الدم إلا القصاص مطلقاً أو العفوء فقال 
مالك: لا يجب للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية إلا أن يرضى بإعطاء الدية للقاتل» وهي 
رواية ابن القاسم عنه» وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجماعة» وقال الشافعي» وأحمد. 
وأبو ثور» وداود وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيره: ولي الدم بالخيار إن شاء اقتص 
وإن شاء أخذ الدية» رضي القاتل أو لم يرض» وروى ذلك أشهب عن مالك إلا أن المشهور عنه 
هي الرواية الأولى. فعمدة مالك في الرواية المشهورة: حديث أنس بن مالك في قصة سن الربيع 
أن رسول الله يَكهِ قال: ١كِتَابُ‏ الله القِصَاصٌ»”'" فعلم بدليل الخطاب أنه ليس له إلا القتصاص. 
وعمدة الفريق الثاني: حديث أبي هريرة الثابت» «مَنْ فيل لَه كَيْلٌ فهو كير المظرينِء بَنَ أن يأل 
اليد وَيبْنَ آَنْ يَعْفُو»!"' هما حديئان متفق على صحتهماء لكن الأول: ضعيف الدلالة في أنه ليس 
له إلا القصاص. والثاني: نص في أن له الخيار» والجمع بينها يمكن إذا رفع دليل الخطاب من 
ذلك؛ فإن كان الجمع واجباً وممكناء فالمصير إلى الحديث الثاني واجبء والجمهور على أن الجمع 
واجب إذا أمكن وأنه أولى من الترجبح» وأيضاً فإن الله عز وجل يقول: «9وآ تَتدلو] أنشسكم 4 
[النساء: 74]» وإذا عرض على المكلف فداء نفسه بوال» فواجب عليه أن يفديهاء أصله إذا وجد 
الطعام في مخمصة بقيمة مثله وعنده ما يشتريه» أعني: أنه يقضي عليه بشرائه فكيف بشراء نفسه؟ 
ويلزم على هذه الرواية إذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار؛ أن يؤخر القتل إلى أن يكبر الصغار» 
فيكون لمم الخيار» ولا سيم إذا كان الصغار يحجبون الكبار» مثل البنين مع الإخوة. وقال القاضي: 
وقد كانت وقعت هذه المسألة بقرطبة حياة جدي رحمه الله فأفتى أهل زمانه بالرواية المشهورة» 
وهو أن لا ينتظر الصغير» فأفتى هو رحمه الله بانتظاره على القياس» فشنع أهل زمانه ذلك عليه لما 
كانوا عليه من شدة التقليدء حتى اضطرٌ أن يضع في ذلك قولاً يتتصر فيه لهذا المذهب» وهو 
موجود بأيدي الناسء والنظر في هذا الاب هو في قسمين: في العفو والقصاص . والنظر في العفو 
في شيئين: أحدهما فيمن له العفو من ليس له. وترتيب أهل الدم في ذلك» وهل يكون له العفو 
على الدية أم لا؟ وقد تكلمنا في: هل له العفو على الدية. 

وأما من لهم العفو بالجملة فهم الذين لهم القيام بالدم» والذين لهم القيام بالدم هم العصبة 
عند مالك» وعند غيره: كل من يرثء وذلك أنهم أجمعوا على أن المقتول عمداً إذا كان له بنون 
)١(‏ أخرجه البخاري (071707 4199 +100) ومسلم (151/5). 
(؟) أخرجه البخاري )١١7(‏ ومسلم (1760). 


4 ش بداية المجتهد 


بالغون» فعفا أحدهم أن القصاص قد بطل ووجبت الدية» واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين 
في العفو أو في اتقصاص. وكذلك الزوجة أو الزوج والأخوات: فقال مالك: ليس للبنات ولا 
الأخوات قول مع البنين والإخوة في القصاص أو ضده. ولا يعتبر قولهن مع الرجال» وكذلك 
الأمر في الزوجة والزوج» وقال أبو حنيفة» والثوريء وأحمد, والشافعي: كل وارث يعتبر قوله في 
إسقاط القصاصء وفي إسقاط حظه من الدية» وفي الأخذ به» قال الشافعي: الغائب منهم 
والحاضر والصغير والكبير سواء. وعمدة هؤلاء اعتبارهم الدم بالدية. وعمدة الفريق الأول أن 
الولاية إن) هي للذكران دون الإناث. 

واختلف العلاء في المقتول عمدًا إذا عفا عن دمه قبل أن يموت هل ذلك جائز على 
الأولياء؟ وكذلك في المقتول خطأ إذا عفا عن الدية» فقال قوم: إذا عفا المقتول عن دمه في العمد 
مضى ذلك. وممن قال بذلك مالك, وأبو حنيفة» والأوزاعي» وهذا أحد قولي الشافعي» وقالت 
طائفة أخرى: لا يلزم عفوه» وللأولياء القصاص أو العفو ومن قال به أبو ثور» وداود» وهو 
قول الشافعي بالعراق. وعمدة هذه الطائفة أن الله خير الولي في ثلاث: إما العفو» وإما القتصاصء 
وإما الدية. وذلك عام في كل مقتول سواء عفا عن دمه قبل الموت أو لم يعف. وعمدة الجمهور أن 
الثنيء الذي جعل للولي إنما هو حق المقتول» فناب فيه منابه وأقيم مقامه. فكان المقتول أحق 
بالخيار من الذي أقيم مقامه بعد موته. وقد أجمع العلماء على أن قوله تعالى: 'لإفّمَن مَصَدَّفَت بو. 
مَهُوَحَكَئَارةٌ لك 4 [المائذة: 407 ]ء أن المراد. بالتشتدق هاهنا "هر المتقول يتصدق ,يدفة وإنا 
اختلفوا على من يعود الضمير في قوله: «إفَهُوَ كَمَارَةٌ أن 4 فقيل: على القاتل لمن رأى له توبة» 
وقيل: على المقتول من ذنوبه وخطاياه. 

وأما اختلافهم في عفو المقتول خطأ عن الدية فقال مالك» والشافعيء وأبو حنيفة» وجمهور 
فقهاء الأمصار: إن عفوه من ذلك في ثلثه إلا أن يجيزه الورثة» وقال قوم: يجوز في جميع ماله» وثمن 
قال به طاوس» والحسن. وعمدة الجمهور أنه واهب مالاً له بعد موته؛ فلم يجز إلا في الثلث» 
أصله الوصية. وعمدة الفرقة الثانية: أنه إذا كان له أن يعفو عن الدم فهو أحرى أن يعفو عن 
الملل» وهذه المسألة هي أخمص بكتاب الديات. 

واختلف العلماء إذا عفا المجروح عن الجراحات. فيات منها هل للأولياء أن يطالبوا بدمه أم 
لا؟ فقال مالك: لهم ذلك إلا أن يقول: عفوت عن الجراحات وعا تؤول إليه» وقال أبو يوسف 
ومحمد: إذا عفا عن الجراحة ومات فلا حق لهم» والعفو عن الجراحات عفو عن الدم؛ وقال قوم: 


كتاب القصاص ان 


بل تلزمهم الدية إذا عا عن الجراحات مطلقاًء وهؤلاء اختلفواء فمنهم من قال: تلزم الجارح 
الدية كلهاء واختاره المزني من أقوال الشافعي» ومنهم من قال: يلزم من الدية ما بقي منها بعد 
إسقاط دية الجرح الذي عفا عنه» وهو قول الثوري. وأما من يرى أنه لا يعفو عن الدم فليس 
يتصور معه خلاف في أنه لا يسقط ذلك طلب الولي الدية؛ لأنه إذا كان عفوه عن الدم لا يسقط 
جق الولي» فأحرى ألا يسقط عفوه عن الجرح. 

واختلفوا في القاتل عمداً يعفى عنه» هل يبقى للسلطان فيه حق أم لا؟ فقال مالك والليث: 
إنه يجلد مائة ويسجن سنة» وبه قال أهل المدينة» وروي ذلك عن عمرء وقالت طائفة: الشافعي» 
وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور: لا يجب عليه ذلك» وقال أبو ثور: إلا أن يكون يعرف بالشر فيؤدبه 
الإمام على قدر ما يرى. ولا عمدة للطائفة الأولى» إلا أثر ضعيف. وعمدة الطائفة الثانية: ظاهر 
الشرع وأن التحديد ني ذلك لا يكون إلا بتوقيف» ولا توقيف ثابت في ذلك. 

القول في القتصاص 
والنظر في القصاص هو في صفة القصاصء وممن يكون؟ ومتى يكون؟ فأما صفة القتصاص 
في النفس» فإن العلماء ء اختلفوا في ذلك» فمنهم من قالي: يقتص من القاتل على الصفة التي قتل» 

“قشل قبل تخريفاً قتل تخريقاء ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلكة» وبه قال مالك والشاففي»#, 
قالوا: إلا أن يطول تعذيبه بذلك» فيكون السيف له أروح. 

واختلف أصحاب مالك فيمن حرق آخرء هل يحرق مع موافقتهم مالك في احتذاء صورة 
القتلء وكذلك فيمن قتل بالسهمء وقال أبو حنيفة وأصحابه: بأي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف. 
وقططعع نا ررق الحسمن عن النبي يك أنه قال: للا كَوَة إلا بحَِي!''. وعمدة افريق الأول: 
حليك اسن «أَنّ يجُوديًا رَضَحّ رَأْسَ امْرَ رَأَةَ حجر َرَضَح الي َه حجر أ قله بن 586 
حَجَرَيْنَ»!"» وقوله: وكيب عَلَنَمْ الْقِصَاصُ في لمنلّ 4 [البقرة: 211178 والقصاص يقتضي 
للاثلة وأما من يكون القصاص فالظاهر أنه من ولي الدم» وقد قيل: إنه لا يمكن منه» لمكان 
العداوة مخافة أن يجور فيه. وأما متى يكون القصاص فبعد ثبوت موجباته» والإعذار إلى القاتل في 
)١(‏ (ضعيف) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (71/7/77) وعبدالرزاق في «المصنف» (17114) وأحمد في «العلل» 

(91/5) والبيهقي (8/ 77) والخطيب في «تاريخ بغداد» )84/١5(‏ عن الحسن به مرسلاً. 


١‏ وأخرجه ابن ماجه (777) موصولا عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه» وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه البخاري (5410/4) ومسلم (151/7). 


رييب يي ا ا ل ل للاظة اللتسي 


ذلك إن لم يكن مقراً. 
واختلفوا هل من شرط القصاص أن لا يكون الموضع الحرم. وأجمعوا على أن الحامل إذا 
تلت عمداً أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها. 
واختلفوا في القاتل بالسيفء والجمهور على وجوب القصاصء وقال بعض أهل الظاهر: لا 
يقتص منه؛ من أجل أنه عليه الصلاة والسلام سُمّ هو وأصحابه» فلم يتعرض لمن سمه. 
كمل كتاب القصاص في النفس 


كتاب الجسراح 04 


رازم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلي| 
6- كتاب الجراح 
والجراح صنفان: منها ما فيه القصاص أو الدية أو العفو. ومنها ما فيه الدية أو العفو. 
ولنبدأ ب) فيه القصاصء والنظر أيضاً هاهنا في شروط الجارح والجرح الذي به يحق 
القصاص والمجروح, وني الحكم الواجب الذي هو القصاصء وني بدله إن كان له بدل. 
القول في الجارح 
ويشترط في الجارح أن يكون مكلفاً ى) يشترط ذلك في القاتل» وهو أن يكون بالغاً عاقلاًء 
والبلوغ يكون بالاحتلام والسن بلا خلاف» وإن كان الخلاف في مقداره» فأقصاه ثإني عشرة 
سنة» وأقله حمس عشرة سنة» وبه قال الشافعي» ولا خلاف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان 
واحد اقتص منه إذا كان مما فيه التقتصاص. واختلفوا إذا قطعت جماعة عضواً واحدأء فقال أهل 
الظاهر: لا تقطع يدان في يدء وقال مالك والشافعي: تقطع الأيدي باليد الواحدة» ىا تقتل 
عندهم الأنفس بالنفس الواحدة» وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف. فقالوا: لا تقطع أعضاء 
بعضوء وتقتل أنفس بنفس» وعندهم أن الأطراف تتبعضء وإزهاق النفس لا يتبعض. واختلف 
في الإنبات» فقال الشافعي: هو بلوغ بإطلاق. ولك المذهب فيه في الحدود» هل هو بلوغ فيها 
أم لا؟ والأصل في هذا كله حديث بَنِي فُرَيْظَة «أر نَّهُ كل كَل مِنهُم > من نيت وَحَرَتَ عَلَنْه 
الموايبي)”" 
كما أن الأصل في السن حديث ابن عمر: «أنّهُ عَرَضَهُيَوْمَ الخَْدَقَ وَهُوَ ابْنُأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَكُ 
تَلَمْيَعْبلكُ وَكَبلَهُيَْمَ أَحد وَهُوَ ابن كل عَشْرَةَسَنَةٌح(". 
القول في المجروح 
وأما المجروح فإنه يشترط فيه أن يكون دمه مكافتاً لدم الجارح والذي يؤثر في التكافؤ 


.)1941( والنسائي (7579) واين ماجه‎ )١1085( والترمذي‎ )55٠ 5( (صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (50417) ومسلم (1878) ووقع في الحديث عند المصنّف رحمه قلبٌء فقدم الخندق على أحدء‎ 
والصواب تقديم أحد على الخندق كا في مصادر التخريج.‎ 


0 ش بداية المجتهد 


العبودية والكفر. 

أما العبد والحر فإنهم اختلفوا في وقوع القصاص بينها في الجرح كاختلافهم في النفس» 
فمنهم من رأى أنه لا يقتص من الحر للعبد» ويقتص للحر من العبد كا حال في النفس» ومنهم من 
رأى أنه يقتص لكل واحد منهها من كل واحدء ولم يفرق بين الجرح والنفس» ومنهم من فرق 
فقال: يقتص من الأعلى للأدنى في النفس والجرحء ومنهم من قال: يقتص من النفس دون 
الجرح» وعن مالك الروايتان. والصواب كا يقتص من النفس أن يقتص من الجرح» فهذه هي 
حال العبيد مع الأحرار. 

وأما حال العبيد بعضهم مع بعضء فإن للعلاء فيهم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن القصاص بينهم في النفس وما دومهاء وهو قول الشافعي وجماعة» وهو مروي 
عن عمر بن الخطاب» وهو قول مالك. 

والقول الثاني: تعاض ينو ل في اللفني ولاق الجمزحة رانم كالبهائم» وهو قول 
الحسن وابن شيرمة وجماعة. 

والثالث: أن القصاص بينهم في النفس دون ما دوهاء وبه قال أبو حنيفة ا 
ذلك عن ابن مسعود. وعمدة الفريق الأول» قوله تعالى: ©إوَالمبدٌ امبر 4 [البقرة: 4 ]. 
وعمدة الحنفية: ما روي عن عمران بن الحصين: «أن عبد لقم مُقََاء قَطمَ أن عبد ْم أَغْنيَاءَ 
َنُوارَسُولَ الله يك قَلَْيقتصٌ مِنْهُ!'' فهذا هو حكم النفس. 

ظ القول في الجرح 

وأما الجرح فإنه يشترط فيه أن يكون على وجه العمدء أعني: الجرح الذي يجب فيه 
القصاص. والجرح لا يخلو أن يكون يتلف جارحة من جوارح المجروح أو لا يتلف. فإن كان مما 
يتلف جارحة فالعمد فيه: هو أن يقصد ضربه على وجه الغضب بما يجرح غالباً. وأما إن جرحه 
على وجه اللعب أو اللعب بط لا يجرح به غالباً أو على وجه الأدب. فيشبه أن يكون فيه الخلاف 
الذي يقع في القتل الذي يتولد عن الضرب في اللعب والأدب با لا يقتل غالباًء فإن أبا حنيفة 
يعتبر الآلة حتى يقول: إن القاتل بالمثقل لا يقتل وهو شذوذ منهء أعني: بالخلاف. هل فيه 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود (4540) والنسائي )4/0١(‏ وأحمد (178/5) والدارمي في «سننه» (77074) والبيهقي 
.)3١6/(‏ 


كتاب الجسراح : خرن 


القصاص أو الدية إن كان الجرح مما فيه الدية؟ وأما إن كان الجرح قد أتلف جارحة من جوارح 
المجروح» فمن شرط القصاص فيه العمد أيضاً بللا خلاف» وفي تييز العمد منه من غير العمد 
خلاف. أما إذا ضربه على العضو نفسه فقطعه» وضربه بآلة تقطع العضو غالبأء أو ضربه على 
وجه النائرة» فلا خلاف أن فيه القصاص. 

وأما إن ضربه بلطمة أو سوط أو ما أشبه ذلك ما الظاهر منه أنه لم يقصد إتلاف العضو مثل 
أن يلطمه فيفقأ عينه» فالذي عليه الجمهور أنه شبه العمد ولا قصاص فيه. وفيه الدية مغلظة في 
ماله» وهي رواية العراقيين عن مالكء والمشهور في المذهب أن ذلك عمد وفيه القصاص إلا في 
الأب مع ابنه» وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمدء إلى أن شبه العمد إن) هو في النفس لافي 
الجرح. وأما إن جرحه فأتلف عضواً على وجه اللعب ففيه قولان: أحدهما: وجوب القصاص» 
والثاني: نفيه. وما يجب على هذين القولين ففيه القولان قيل: الدية مغلظة» وقيل: دية الخطأء 
أعني: فيا فيه دية» وكذلك إذا كان على وجه الأدب ففيه الخلاف. وأما ما يجب في جراح العمد 
إذا وقعت على الشروط التي ذكرناء فهو القصاص؛ لقوله تعالى: «إوالْجْروح مِصَاصٌ 4 [المائدة: 
6 وذلك فيا أمكن القصاص فيه منهاء وفيها وجد منه محل القصاص ولم يخش منه تلف 
النفس» وإنما صاروا لهذا لما روي «أنَّ رَسُولَ الله كل رَكَمَ القَوَد في الْمُومَةِ وَاَََْةوَاجَاِفَقه!'" 
فرأى مالك ومن قال بقوله: أن هذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متالف. مثل 
كسر عظم الرقبة» والصلبء والصدرء والفخذء. وما أشبه ذلك. وقد اختلف قول مالك في 
المنقلة» فمرة قال بالقصاصء ومرة قال بالدية» وكذلك الأمر عند مالك في) لا يمكن فيه 
التساوي في القصاصء مثل الاقتصاص من ذهاب بعض النظر أو بعض السمع» ويمنع 
القصاص أيضاً عند مالك عدم المثل» مثل أن يفقأ أعمى عين بصير. 

واختلفوا من هذا في الأعور يفقأ عين الصحيح عمداً» فقال الجمهور: إن أحب الصحيح أن 
يستقيد منه فله القود» واختلفوا إذا عفا عن القود فقال قوم: إن أحب فله الدية كاملة ألف دينار» 
وهو مذهب مالكء وقيل: ليسن له إلا نصف الدية» وبه قال الشافعي» وهو أيضأ منقول عن 
مالك» وبقول الشافعي قال ابن القاسم» وبالقول الآخر قال المغيرة من أصحابه وابن دينار. 
)١(‏ (حسن) أخرجه ابن ماجه (7771) والبيهقي (8/ 59). 


والمأمومة: الجرح الذي يصل إلى غشاء محيط المخ. والمنقلة: الاعتداء الذي يكسر فيه العظم. 
والجائفة: الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أو جوف البطن. 


4 بداية المجتهد 


وقال الكوفيون: ليس للصحيح الذي فتكت عينه إلا القود أو ما اصطلحا عليه» وقد قيل: لا 
يستقيد من الأعور وعليه الدية كاملة» روي هذا عن ابن المسيب» وعن عثان. وعمدة صاحب 
هذا القول: أن عين الأعور بمنزلة عينين» فمن فقأها في واحدة» فكأنه اقتص من اثنين في واحدة» 
وإلى نحو هذا ذهب من رأى أنه إذا ترك القود أن له دية كاملة» ويلزم حامل هذا القول ألا يستقيد 
ضرورة» ومن قال بالقود وجعل الدية نصف الدية» فهو أحرز لأصله. فتأمله فإنه بين بنفسه والله 
أعلم. وأما هل المجروح مخير بين القصاص وأخذ الدية» أم ليس له إلا القصاص فقط إلا أن 
يصطلحا على أخذ الدية» ففيه قولان عن مالك» مثل القولين في القتل» وكذلك أحد قولي مالك 
في الأعور يفقأ عين الصحيح: أن الصحيح يخير بين أن يفقأ عين الأعورء أو يأخذ الدية ألف 
دينار» أو خمسائة على الاختلاف في ذلك. 

وأما متى يستقاد من الجرح؟ فعند مالك أنه لا يستقاد من جرح إلا بعد اندماله» وعند 
الشافعي على الفور» فالشافعي تمسك بالظاهرء ومالك رأى أن يعتبر ما يؤول إليه أمر الجرح؛ 
مخافة أن يفضي إلى إتلاف النفس. 

واختلف العلاء في المقتص من الجرح يموت المقتص من ذلك الجرح» فقال مالك» 
والشافعي» وأبو يوسف. ومحمد: لااشيء على المقتص» وروي عن علي وعمر مثل ذلكء وبه قال 
أحمد. وأبو ثورء وداود» وقال أبو حنيفة» والثوريء وابن أبي ليل» وجماعة: إذا مات وجب على 
عاقلة المقتص الدية» وقال بعضهم: هي في ماله. وقال عثان البتي: يسقط عنه من الدية قدر 
الجراحة التي اقتص منهاء وهو قول ابن مسعود. فعمدة الفريق الأول: إجماعهم على أن السارق 
إذا مات من قطع يده أنه لا شيء على الذي قطع يده. وعمدة أبي حنيفة أنه قتل خطأء وجبت فيه 
الدية» ولا يقاد عند مالك في الحر الشديدء ولا البرد الشديد» ويؤخر ذلك مخحافة أن يموت المقاد 
منه» وقد قيل: إن المكان شرط في جواز القصاص وهو غير الحرم» فهذا هو حكم العمد في 
الجنايات على النفس وني الجنايات على أعضاء البدن. وينبغي أن نصير إلى حكم الخطأ في ذلك» 
ونبتندئ بحكم الخطأ في النفس. 


كتاب الديات 4 النفوس 14١‏ 


-"١‏ كتاب الديات في النفوس 


دده و مس همش يرع ساس سا 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى: ##وَمن َتْلَ مُؤْمِنَا حَطَعًا مَسَحرِرُ رَقَبِف مُؤْمِمَةَ ود 
مُسَلَمَة إكَأهَيه- إل أن 1 © [النساء: 47]» والديات تختلف في الشريعة بحسب اختلاف 
الدماء» وبحسب اختلاف الذين تلزمهم الدية» وأيضاً تختلف بحسب العمد إذا رضي بهاء إما 
الفريقان» وإما من له القود على ما تقدم من الاختلاف. والنظر في الدية هو في موجبهاء أعني: في 
أي قتل تجبء ثم في نوعها وفي قدرهاء وفي الوقت الذي تجب فيه» وعلى من تجب. فأما في أي قتل 
تجبء فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأء وني العمد الذي يكون من غير مكلف مثل 
المجنون والصبي» وفي العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل» مثل ا حر 
والعبد. ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على أنه خطأ. ومنه ما اختلفوا فيه» وقد تقدم صدر من ذلك» 
وسيأتٍ بعد ذلك اختلافهم في تضمين الراكب والسائق والقائد. 

وأما قدرها ونوعهاء فإنهم اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل» وهي 
في مذهب مالك ثلاث ديات: دية الخطأء ودية العمد إذا قبلت» ودية شبه العمد. وهي عند مالك 
في الأشهر عنه مثل فعل المدلجي بابنه. وأما الشافعي فالدية عنده اثنان فقط: مخففة ومغلظة. 
فالمخففة دية الخطأء والمغلظة دية العمد» ودية شبه العمد. وأما أبو حنيفة فالديات عنده اثنان 
أيضاً: دية الخطأء ودية شبه العمدء وليس عنده دية في العمد. وإن) الواجب عنده في العمد ما 
اصطلحا عليه وهو حال عليه غير مؤجل» وهو معنى قول مالك المشهور؛ لأنه إذا لم تلزمه الدية 
عنده إلا باصطلاح فلا معنى لتسميتها دية إلا ما روي عنه أنها تكون مؤجلة؛ كدية الخطأء فهنا 
يخرج حكمها عن حكم امال المصطلح عليه» ودية العمد عنده أرباع: حمس وعشرون بنت 
خخاض» ومس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» وهو قول 
ابن شهاب وربيعة» والدية المغلظة عنده أثلاثاً: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة 
وهي الحوامل» ولا تكون المغلظة عنده في المشهور إلا ني مثل فعل المدلجي بابنه» وعند الشافعي 
أنبا تكون في شبه العمد أثلاثاً أيضاً» وروي ذلك أيضاً عن عمر وزيد بن ثابت. وقال أبو ثور: 
الدية في العمد إذا عفا ولي الدم أ<ماساً كدية الخطأ. واختلفوا في أسنان الإبل في دية الخطأء فقال 
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مالك والشافعي: هي أخماس: عشرون ابنة غحاض» وعشرون ابنة لبون» وعشرون ابن لبون ذكراً» 


وعشرون حقة» وعشرون جذعة» وهو مروي عن أبن شهاب وربيعة» وبه قال أبو حنيفة 


1:7 بداية المجتهد 


وأصحابه أعني: التخميس. إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون» ذكر ابن مخاض ذكراء وروي عن 
ابن مسعود الوجهان جميعا وروي عن سيدنا علي أنه جعلها أرباعاً. أسقط منها الخمس 
والعشرين بني لبون» وإليه ذهب عمر بن عبدالعزيز» ولا حديث في ذلك مسندء فدل على 
الإباحة -والله أعلم- كا قال أبو عمر بن عبدالبر. وخترج البخاري والترمذي عن ابن مسعود 

عن النبي وَل أنه قال: ١نني‏ ديه الح عِْرونَبنْتَ عخاض وَعِشْرُونَ بن تَخَاضٍ ذَكُورِ وَعِشْرونَ 
بَنَاتِ لَبُونِء وَعِشْرٌونَّ جَذَّعَةَ وَعِدْرّونَ نَّ حِمَّة0". واعتل لهذا الحديث أبو عمر بأنه روي عن 
خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو مجهول, قال: وأحب إلي في ذلك الرواية عن علي؛ لأنه م 
وال جاحلل عل ان سيو وخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أببه 
عن جده: ١أَنَّ‏ وَسُولَ الله يلف وم َقَى أن مَن مل خط كدي ماه مِنَ الإبل؛ ثَلَانُونَ بنْتَ تخاض» 
وَتََانُونَ بنْتَ لَبُونِ وَتَلَانُونَ حِقَة وَعَشَرَةُ بَنِي لبون ذَكّر”". قال أبو سليان الخطابي: هذا 
الحديث لا أعرف أحداً من الفقهاء المشهورين قال به وإننا قال أكثر سس إن دية الخطأ أحماس. 
وإن كانوا اختلفوا في الأصناف. وقد روي أن دية الخطأ مربعة عن بعض العلاء وهم الشعبي» 
والنخعي. والحسن البصريء. وهؤلاء جعلوها: خمساً وعشرين جذعة. وحمساً وعشرين حقة. 
وخمساً وعشرين بنات لبون» وحمساً وعشرين بنات مخاضء كما روي عن علي وخرّجه أبو 
داود”"» وإنها صار الجمهور إلى تخميس دية الخطأ: عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون 
بنت مخاضء وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض ذكرء وإن كان لم يتفقوا على بني المخاض؛؟ 
لأنها لم تذكر في أسنان فيهاء وقياس من أخذ بحديث التخميس في الخطأ”''. وحديث التربيع في 
شبه العمد””» إن ثبت هذا. النوع الثالث: أن يقول في دية العمد بالتثليث ىا قد روي ذلك عن 
الشافعي» ومن ل يقل بالتثليث شبه العمد بها دونه. فهذا هو مشهور أقاويلهم في الدية التي تكون 


)١(‏ (ضعيف) لم يخرجه البخاريء إنما أخرجه الترمذي (1785) وأبو داود (1015) والنسائي (؟580) وابن ماجه 
(571؟). 

(1) (حسن) أخرجه أبو داود (5051) والنسائي )58٠1(‏ وابن ماجه (1770). 

("”) (ضعيف) أخرجه أبوداود (886867). 

(8) (ضعيف) أخرجه الترمذي )١1787(‏ وأبو داود (4054) والنسائي )18٠7(‏ وابن ماجه (17771) وتقدم من حديث 
أبن مسعود رضى الله عنه. 

(5) (حسن) أخرجه أبو داود (4041) والنسائي (4801) وابن ماجه (0770؟) وتقدم من حديث ابن عمرو رضي الله 
عنهما. 


كتاب الديات 24 النفوس ٠‏ 


من الإبل على أهل الإبل. 

وأما أهل الذهب والورق فإنهم اختلفوا أيضاً فيي) يجب من ذلك عليهم» فقال مالك: على 
أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهمء وقال أهل العراق: على أهل 
الورق عشرة آلاف درهمء وقال الشافعي بمصر: لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق 
إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت» وقوله بالعراق مثل قول مالك. وعمدة مالك تقويم عمر بن 
الخطاب المائة من الإبل على أهل الذهب بألف دينار» وعلى أهل الورق باثني عشر ألف درهم. 
وعمدة الحنفية ما رووا أيضاً عن عمر أنه قوم الدينار بعشرة دراهم» وإجماعهم على تقويم المثقال 
بها في الزكاة. وأما الشافعي فيقول: إن الأصل في الدية إنم) هو مائة بعير» وعمر إنها جعل فيها 
ألف دينار على أهل الذهبء واثني عشر ألف درهم على أهل الورق؛ لأن ذلك كان قيمة الإبل 
من الذهب والورق في زمانه» والحجة له ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: 
«كَانَتْ الدَّيَّاتٌ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله كلل اَن دار ننه آلا دِرْهَم» وَدِيَة 5 أَمْلٍ الكِتَابٍ عَلَ 
التق ونه تلقال كان لك عض اتستدلت عم فقام خطبباً فقال: إن الإبل 
قد غلت» ففرضها عمر على أهل الورق اثنى ألف درهمء وعلى أهل الذهب ألف ديئار» وعلى 
أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاة ألفي شاة» وعلى أهل ال حلل مائتي حلة» وترك دية أهل 
الذمة ل يرفع فيها شيئاً. واحتج بعض الناس لمالك؛ لأنه لو كان تقويم عمر بدلاً لكان ديئاً بدين» 
لإجماعهم أن الدية في الخطأ مؤجلة لثلاث سنين» ومالك وأبو حنيفة وجماعة متفقون على أن الدية 
لا تؤخذ إلا من الإبل أو الذهب أو الورق. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والفقهاء السبعة 
المدنيون: يوضع على أهل الشاة ألفا شاة» وعلى أهل البقر مائتا بقرة» وعلى أهل البرود مائنا حلة» 
وعمدتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم» وما أسئده أبو بكر بن أبي شبية عن 
عطاء: «أن رسول الله يكلِ وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت على أهل الإبل مائة بعير» 
وعلى أهل الشاة ألفا شا وعلى أهل البقر مائنا بقرة» وعلى أهل البرود مائتا حلة»”''» وما روي 
عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب إلى الأجناد: «أن الدية كانت على عهد رسول الله كَل مائة 
بعير»”". قال: فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته من الإبل؛ لا يكلف الأعرابي الذهب ولا 


)١(‏ (حسن) أخرجه أبو داود (5557) والبيهقي (/ لالا). 
(1) (ضعيف) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/70717/7) وأبو داود (1051). 
(7') أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7717/79). 
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الورق» فإن لم يجد الأعرابي مائة من الإبل فعد لها من الشاة ألف شاة. ولأن أهل العراق أيضاً 
رووا غن غمر مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نصاً. وعمدة الفريق الأول أنه :لو 
جاز أن تقوم بالشاة والبقر» جاز أن تقوم بالطعام على أهل الطعام» وبالخيل على أهل الخيل؛ وهذا 
لا يقول به أحد. والنظر في الدية ى) قلت هو في نوعهاء وفي مقدارهاء وعلى من تجب؟ وفيا 
تجب؟ ومتى تجب؟ 

أما نوعها ومقدارها فققد تكلمنا فيه في الذكور الأحرار المسلمين. 

وأما على من تجب؟ فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة» وأنه حكم خصوص 
من عموم قوله تعالى: «إولا يّرُ وَاِرٌَ وْرَ أن © [فاطر: 0114 ومن قوله كك لأبي زمنة لولده: 

وأما دية العمد فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة؛ لما روي عن ابن عباس ولا مخالف 
له من الصحابة أنه قال: لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً ولا صلحاً في عمد. وجمهورهم على 
أنها لا تحمل من أصاب نفسه خطأء وشذ الأوزاعي فقال: من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه 
فعلى عاقلته الدية» وكذلك عندهم في قطع الأعضاء. وروي عن عمر أن رجلا فقأ عين نفسه 
خطأء فقضى له عمر بديتها على عاقلته. 

واختلفوا في دية شبه العمد. وفي الدية المغلظة على قولين: واختلفوا في دية ما جناه المجنون 
والصبي على من تجب؟ فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة: إنه كله يحمل على العاقلة» وقال الشافعي 
عمد الصبي في ماله. 

وسبب اختلافهم تردد فعل الصبي بين العامد والمخطئ» فمن غلب عليه شبه العمد أوجب 
الدية في ماله» ومن غلب عليه شبه الخطأ أوجبها على العاقلة» وكذلك اختلفوا إذا اشترك في 
القتل عامد وصبيء والذين أوجبوا على العامد القصاصء وعلى الصبي الدية» اختلفوا على من 
تكون؟ فقال الشافعي: على أصله في مال الصبي» وقال مالك: على العاقلة» وأما أبو حنيفة فيرى 


أن لا قصاص بينهما. 
وأما متى تجب؟ فإنهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين» وأما دية العمد فحالة 
إلا أن يصطلحا على التأجيل. 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود (495 5) والنسائي (187*7) والدارمي (5788؟) وأحمد (؟770/5). 
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وأما من هم العاقلة؟ فإن جمهور العلماء من أهل الحجاز اتفقوا على أن العاقلة هي بالقرابة 
من قبل الأب» وهم العصبة دون أهل الديوان» وتحمل الموالي العقل عند جمهورهم إذا عجزت 
عنه العصبة» إلا داود فإنه لم ير الموالي عصبة» وليس في| يجب على واحد واحد منهم حد عند 
مالك؛ وقال الشافعي: على الغني دينار» وعلى الفقير نصف دينارء وهي عند الشافعي مرتبة على 
القرابة بحسب قريهمء فالأقرب من بني أبيه» ثم من بني جده. ثم من بني أبيه» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: العاقلة هم أهل ديوانه إن كان من أهل ديوان. وعمدة أهل الحجاز: أنه تعاقل الناس 
في زمان رسول الله بكلِكِ وفي زمان أبي بكرء ولم يكن هناك ديوانُ» وإنما كان الديوانُ في زمن عمر بن 
الخطاب. واعتمد الكوفيون حديث جبير بن مطعم عن النبي كل أنه قال: «لَا حِلْفَ ففِي 
الإسْلامء وَآيّ) حِلْفِ كَانَ في ااهل كلَايرِيدَهُ الإسْلامُ إلا ُوّه". وبالجملة فتمسكوا في ذلك 
حر سكير شرت الولاء للحلفاء. واختلفوا في جناية من لا عصبة له ولا موالي» وهم 
السائبة إذا جنوا خطأ هل يكون عليه عقل أم لا؟» وإن كان فعلى من يكون؟ فقال من لم يجعل لهم 
موالي: ليس على السائبة عقل» وكذلك من لم يجعل العقل على الموالي» وهو داود وأصحابه. وقال: 
من جعل ولاءه لمن أعتقه؛ عليه عقله» وقال: من جعل ولاءه للمسلمين؛ عقله في بيت المال» ومن 
قال: إن للسائبة أن يوالي من شاءء جعل عقله لمن ولاه» وكل هذه الأقاويل قد حكيت عن 
السلف. والديات تختلف بحسب اختلاف المودى فيه» والمؤثر في نقصان الدية هي الأنوثة 
والكفر والعبودية. أما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط. 
واختلفوا فيها دون النفس من الشجاج والأعضاء على ما سيأتي القول فيه في ديات الجروح 
والأعضاء. وأمادية أهل الذمة إذا قتلوا خطأء فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ديتهم على النصف من دية المسلم ذكرانهم على النصف من ذكران المسلمين» 
ونساؤهم على النصف من نسائهمء وبه قال مالك وعمر بن عبدالعزيزء وعلى هذا تكون دية 
جراحهم على النصف من دية المسلمين. 

والقول الثاني: أن ديتهم ثلث دية المسلم» وبه قال الشافعي» وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب وعثان بن عفان» وقال به جماعة من التابعين. 

والقول الثالث: أن ديتهم مثل دية المسلمين» وبه قال أبو حنيفة والثوري وجماعة» وهو 


.)1976( أخرجه مسلم (70170) وأبوداود‎ )١( 
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مروي عن ابن مسعود» وقد روي عن عمر وعثان» وقال به جماعة من التابعين. فعمدة الفريق 
الأول: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَلةِ أنه قال: «دِيّة ديه الكَافِرٍ عل 


التَضْفٍ م : ني اللي" وغيدة ة الحنفية عموم قوله تعالى: «وإن كاين هَوّمٍ بنَتَحكُم 
مك كن يد تسلصةإِكَ أَهْره. وَكْررُ رَكَبَةَ مُوْمِكَوَ 4 [النساء: ]ومن السنةها 


رواه معمر عن الزهري قال: «ديةٌ اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم. قال: وكانت 
على عهد رسول الله يكلِةٍ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي حتى كان معاوية» فجعل في بيت المال 
نصفهاء وأعطى أهل المقتول نصفهاء ثم قضى عمر بن عبدالعزيز بنصف الدية» وألغى الذي جعله 
معاوية في بيت المال» قال الزهري: فلم يقض لي أن أذكر بذلك عمر بن عبدالعزيز فأخيره أن الدية 
كانت تامة لأهل الذمة»”". 

وأما إذا قتل العبد خطأ أو عمداً على من لا يرى القصاص فيه» فقال قوم: عليه قيمته بالغة 
ما بلغت وإن زادت على دية الحرء وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف. وهو قول سعيد بن 
المسيب وعمر بن عبدالعزيز. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يتجاوز بقيمة العبد الدية» وقالت طائفة 
من فقهاء الكوفة: فيه الدية» ولكن لا يبلغ به دية الحرء ينقص منها شيئاً. وعمدة الحنفية: أن الرق 
حال نقص» فوجب ألا تزيد قيمته على دية الحر. وعمدة من أوجب فيه الدية» ولكن ناقصة عن 
دية الحر أنه مكلف ناقص»ء فوجب أن يكون الحكم ناقصاً عن الحر لكن واحداً بالنوع أصله الحد 
في الزنى والقذف والخمر والطلاق» ولو قيل فيه: إنها تكون على النصف من دية الحر؛ لكان قولًا 
له وجه. أعني: في دية الخطأء لكن لم يقل به أحد. وعمدة مالك أنه مال قد أتلف» فوجب فيه 
القيمة» أصله سائر الأموال. واختلف في الواجب في العبد على من يجب؟ فقال أبو حنيفة: هو 
على عاقلة القاتل» وهو الأشهر عن الشافعي» وقال مالك: هو على القاتل نفسه. وعمدة مالك: 
تشبيه العبد بالعروض. وعمدة الشافعي: قياسه على الحر. 

ومما يدخل في هذا الباب من أنواع الخطأ دية الجنين» وذلك لأن سقوط الجنين عن عن الضرب 
ليس هو عمداً محضاًء وإنم| هو عمد في أمه خطأ فيه والنظر في هذا الباب هو أيضاً في الواجب في 
ضروب الأجنة وفي صفة الجنين الذي يجب فيه الواجبء وعلى من تجب. ولمن يجبء وفي شروط 


)١(‏ (احسن) أخرجه أبو داود (1047) والبيهقي (8/ /ا/ا) وتقدم. 
(؟) أخرجه عبدالرزاق في «المصئف» )١18491(‏ وأخرجه ابن أي عاصم في «الديات» (ص875-86) من طريق محمد بن 
إسحاق قال: سألت الزهريء» وذكر نحوه. 
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الوعوتة: 

فأما الأجنة فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ج: جنين الحرة وجنين الأمة من سيدها هو غرة ل 
ثبت عنه يَكةِ من حديث أبي هريرة وغيره: : أن امْرأَتَينٍ مِنْ هُذَيْلٍ و 2 مَتْ إِحْدَاهَُا الأُخرَى مَطَرَحَتْ 
جَنبتهَا فَقَصَى فِبّْهِ رَسُولُ الله يكل بغرّة عَبْدِ أَوْ وَلِيْدَ؛'" واتفقوا على أن قيمة الغرة الواجبة في 
ذلك عند من رأى أن الغرة في ذلك محدودة بالقيمة وهو مذهب الجمهور هي نصف عشر دية 
أمهء إلا أن من رأى أن الدية الكاملة على أهل الدراهم هي عشرة آلاف درهم؛ قال: دية الجنين 
خمسمائة درهمء ومن رأى أنها اثنا عشر ألف درهم. قال: ستراثة درهمء والذين لم يحدوا في ذلك 
حداً أولم يحدوها من جهة القيمة» وأجازوا إخراج قيمتها عنها قالوا: الواجب في ذلك قيمة الغرة 
بالغة ما بلغت» وقال داود وأهل الظاهر: كل ما وقع عليه اسم غرة أجزأء ولا يجزئ عنده القيمة 
في ذلك في أحسب. 

واختلفوا في الواجب في جنين الأمة وفي جنين الكتابية» فذهب مالك والشافعي» إلى أن 
جنين الأمة عشر قيمة أمهء ذكراً كان أ و أنثى يوم يجنى عليه» وفرق قوم بين الذكر والأنثى» فقال 
قوم: إن كان أنثى فيه عشر قيمة أمه» وإن كان ذكراً فعشر قيمته لو كان حياء وبه قال أبو حنيفة» 
ولا خلاف عندهم أن جنين الأمة إذا سقط حياً أن فيه قيمته» وقال أبو يوسف: في جنين الأمة إذا 
سقط ميتاً منها ما نقص من قيمة أمه. وأما جنين الذمية» فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: فيه 
عشر دية أمه. لكن أبو حنيفة على أصله في أن دية الذمي دية المسلم» والشافعي على أصله في أن 
دية الذمي ثلث دية المسلم. ومالك على أصله في أن دية الذمي نصف دية المسلم. وأما صفة 
الجنين الذي تجب فيه فإنهم اتفقوا على أن من شروطه أن يخرج الجنين ميتاً ولا تموت أمه من 
الضرب. واختلفوا إذا ماتت أمه من الضرب ثم سقط الحنين ميتء فقال مالك والشافعي: لاشيء 
فيه» وقال أشهب: فيه الغرة» وبه قال الليث وربيعة والزهري. واختلفوا من هذا الباب في فروع» 
وهي العلامة التي تدل على سقوطه حياً أو ميتاً. فذهب مالك وأصحابه إلى أن علامة الحياة 
الاستهلال بالصياح أو البكاىء وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأكثر الفقهاء: كل ما علمت 
به الحياة في العادة من حركة أو عطاس أو تنفس فأحكامه أحكام الحي» وهو الأظهر. 

واختلفوا من هذا الباب في الخلقة التي توجب الغرة» فقال مالك: كل ما طرحته من مضغة 
)١(‏ أخرجه البخاري (01//68, 5 190) ومسلم (1541) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
وأخرج نحوه البخاري (5905) ومسلم )١1747(‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
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أو علقة مما يعلم أنه ولد» ففيه الغرة» وقال الشافعي: لا شيء فيه حتى تستبين الخلقة. والأجود أن 
يعتبر نفخ الروح فيه» أعني: أن يكون تجب فيه الغرة إذا علم أن الحياة قد كانت وجدت فيه. 

وأما على من تجب؟ فإنهم اختلفوا في ذلكء فقالت طائفة منهم مالك؛» والحسن بن حي؛ 
والحسن البصري: هي في مال الجاني» وقال آخرون: هي على العاقلة» ومن قال بذلك الشافعي؛ 
وأبو حنيفة» والثوري؛ وجماعة. وعمدتهم: أنها جناية خطأ فوجبت على العاقلة. وما روي أيضاً 
عن جابر بن عبدالله: «أن النبي يلل جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب [وبرّأ] بزوجها 
وولدها»”'". وأما مالك فشبهها بدية العمد إذا كان الضرب عمداً. وأما لمن تجب؟ فقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة: هي لورثة الجنين» وحكمها حكم الدية في أنها موروثة» وقال ربيعة 
والليث: هي للأم خاصة؛ وذلك أنهم شبهوا جنينها بعضو من أعضائهاء ومن الواجب الذي 
اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب الغرة وجوب الكفارة» فذهب الشافعي إلى أن فيه الكفارة 
واجبة» وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس فيه كفارة» واستحسنها مالك ولم يوجبها. فأما الشافعي فإنه 
أوجبها؛ لأن الكفارة عنده واجبة في العمد والخطأ. وأما أبو حنيفة فإنه غلب عليه حكم العمدء 
والكفارة لا تجب عنده في العمد. 

وأما مالك فلا كانت الكفارة لا تجب عنده في العمد وتجب في الخطأء وكان هذا متردداً عنده 
ل را مي ا و 

تضمين الراكب والسائق والقائد» فقال الجمهور: هم ضامنون لما أصابت الدابة» واحتجوا في 

ذلك بقضاء عمر على الذي أجرى فرسه فوطئ آخر بالعقل. وقال أهل الظاهر: لا ضهان على 
أحد في جرح العجماء» واعتمدوا الأثر الثابت فيه عنه يِل من حديث أبي هريرة أنه قال كَلِ: 
«جَرْحٌ العَجاء جبَارٌ وَالبثْر جْبَان وَالعْدِنُ جْبَارٌ وَفِيٍ الركاز 1" جيل اللتهور 
الحديث على أنه لم يكن بالدابة راكب ولا سائق ولا قائد؛ لأنهم رأوا أنه إذا أصابت الدابة أحداً 
وعليها راكب أو لما قائد أو سائق, فإن الراكب لها أو السائق أو القائد هو المصيب ولكن خطأ. 

واختلف الجمهور فيما أصابت الل ا ا 
الدابة بالدابة شيئاً يبعئها به على أن ترمح برجلها؛ وقال الشافعي: يضمن الراكب ما أصابت 
)١(‏ (صحيح) أخخرجه أبو داود (561/6) وابن ماجه (75754) والبيهقي (8/ )1١1‏ وما بين المعكوفتين تصحف في الأصل 


(؟) أخرجه البخاري (1917) ومسلم .)171١(‏ 
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بيدها أو برجلهاء وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليل» وسوّيا بين الضمان برجلها أو بغير رجلهاء وبه 
قال أبو حنيفة» إلا أنه استثنى الرمحة بالرجل أو بالذنب» وربم| احتج من لم يضمن رجل الدابة بها 
روي عنه يلِْ: «الرّجْلُ جُبَارٌ”" ولم يصح هذا الحديث عند الشافعي ورده. وأقاويل العلماء فيمن 
حفر بثراً فوقع فيه إنسان متقاربة» قال مالك: إن حفر في موضع جرت العادة الحفر في مثله» لم 
يضمن. وإن تعدى في الحفر ضمن.ء وقال الليث: إن حفر في أرض يملكها لم يضمنء وإن حفر 
فيا لا يملك ضمنء فمن ضمن عنده فهو من نوع الخطأ. وكذلك اختلفوا في الدابة الموقوفة» 
فقال بعضهم: إن أوقفها بحيث يجب له أن يوقفهاء لم يضمنء وإن لم يفعل ضمنء وبه قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة: يضمن على كل حالء وليس يبرئه أن يربطها بموضع يجوز له أن 
يربطها فيه» كا لا يبرئه ركوبها من ضان ما أصابته» وإن كان الركوب مباحاً. واختلفوا في 
الفارسين يصطدمان فيموت كل واحد منههماء فقال مالك وأبو حئيفة وجماعة: على كل واحد 
منهم| دية الآخر وذلك على العاقلة» وقال الشافعي وعثمان البتي: على كل واحد منهم| نصف دية 
صاحبه؛ لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه. وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ 
لزمته الدية» مثل أن يقطع الحشفة في الختان» وما أشبه ذلك؛ لأنه في معنى الجحاني خطأء وعن 
مالك رواية: أنه ليس عليه شيء» وذلك عنده إذا كان من أهل الطبء ولا خلاف أنه إذا لم يكن 
من أهل الطب أنه يضمن؛ لأنه متعد» وقد ورد في ذلك مع الإجماع» حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن رسول الله يك قال: من تَطَببَ وآ بُمْلَمْ نه قَبلَ ذلِكَ الطب قهُوَ ضَاورٌ”" 
والدية في) أخطأه الطبيب عند الجمهور على العاقلة» ومن أهل العلم من جعله في مال الطبيب» 
ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنها في ماله على ظاهر حديث عمرو بن شعيب. ولا 
خلاف بينهم أن الكفارة التي نص الله عليها في قتل الحر خطأ واجبة. 

واختلفوا في قتل العمد هل فيه كفارة؟ وفي قتل العبد خطأء فأوجبها مالك في قتل الحر فقط 
في الخطأ دون العمد. وأوجبها الشافعي في العمد من طريق الأولى والأحرى» وعند مالك أن 
العمد في هذا حكمه حكم الخطأ. واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر ال حرام وني البلد الحرام» 
فقال مالك وأبو حنيفة وابن أبي ليلى: لا تغلظ الدية فيهماء وقال الشافعي: تغلظ فيها في النفس 
وفي الجراح. وروي عن القاسم بن محمد» وابن شهاب» وغيرهمء أنه يزاد فيها مثل ثلثهاء وروي 


.) 1" /( (ضعيف) أخرجه أبو داود (1047) والنسائي في «الكبرى» (21784) والدارقطني (/ ؟197١) والبيهقي‎ )١( 
.)717 /5( وابن ماجه (7555) والحاكم‎ )587٠( (حسن) أخرجه أبو داود (585:) والنسائي‎ )1( 
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ذلك عن عمرء وكذلك عن الشافعي من قتل ذا رحم محرم. وعمدة مالك وأبي حنيفة: عموم 
الظاهر في توقيت الديات» فمن ادعى في ذلك تخصيصاً فعليه الدليل مع أنهم قد أجمعوا على أنه لا 
تغلظ الكفارة فيمن قتل فيهما. وعمدة الشافعي: أن ذلك مروي عن عمر وعثان وابن عباس» 
وإذاروي عن الصحابة شيء مخالف للقياس؛ وجب حمله على التوقيف» ووجه مخالفته للقياس أن 
التغليظ فيا وقع خطأ بعيد عن أصوال الشرعء وللفريق الثاني أن يقول: إنه قد ينقدح في ذلك 
قياس لما ثبت في الشرع من تعظيم الحرم واختصاصه بضان الصيود فيه. 
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"١‏ كتاب الديات فيما دون النفس 

والأشياء التي تجب فيها الدية فيا دون النفس هي شجاج وأعضاءء فلتبدأ بالقول في 
الشجاج, والنظر في هذا الباب في محل الوجوب» وشرطه؛ وني قدره الواجب؛ وعلى من تجب؟ 
ومتى تجب؟ ولمن تجب؟ فأما محل الوجوب فهي الشجاج أو قطع الأعضاءء والشجاج عشرة في 
اللغة والفقه: أوها الدامية: وهي التي تدمي الجلد» ثم الخارصة: وهي التي تشرّ 0 
الباضعة: وهى ف الت ف الل ٠‏ أي: تشقه. ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم؛ ثم 
السمحاق: وهي التي تبلغ السمحاق وهو الغشاء الرقيق بين اللحم والعظم م 
بالمد والقصرء ثم الموضحة: وهي التي توضح العظم: أي تكشفه. ثم الهاشمة: وهي التي تهشم 
العظمء ثم المنقلة: وهي التي يطير العظم منهاء ثم المأمومة: وهي التي تصل أم الدماغ, ثم الجائفة: 
وهي التي تصل إلى الجوف» وأسماء هذه الشجاج مختصة ب) وقع بالوجه منها والرأس دون سائر 
البدن, وا سم الجرح يختص با وقع في البدن» فهذه أسماء هذه الشجاج. 

فأما أحكامهاء أعني: الواجب فيهاء فاتفق العلماء على أن العمل واقع في عمد الموضحة وما 
دون الموضحة خطأ. 

واتفقوا على أنه ليس فيها دون الموضحة خطأ عقل» وإنا فيها حكومة» قال بعضهم: أجرة 
الطبيب» إلا ما روي عن عمر» وعثان: أنهما قضيا في السمحاق بنصف دية الموضحة» وروي عن 
علي أنه قضى فيها بأربع من الإبل» وروي عن زيد بن ن ثابت أنه قال: في الدامية بعير» وفي الباضعة 
بعيران» وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة» وفي السمحاق أربعة» والجمهور من فقهاء الأمصار على ما 
ذكرناء وذلك أن الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقنت فيه السنة حدأء ومالك يعتبر في إلزام 
الحكومة فيم) دون الموضحة أن تبرأ على شين» والغير من فقهاء الأمصار يلزم فيها الحكومة برئت 
على شين أو لم تبرأء فهذه هي أحكام ما دون الموضحة. 

فأما الموضحة فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطأ حمساً من الإبل» وثبت ذلك عن 
ع 1 جه ادس اه و 
الننبي يك قال : افِي الموضِحَةٍ حَمْسٌ)”" يعني ني: من الإبل» واختلف العلماء في موضع الموضحة من 
)١(‏ سيأتي ذكره في المسألة التالية» انظر تخريجه هناك. 


(؟) احسن صحيح) أخرجه أبو داود (1577) والترمذي ( © والنسائي (1865) وابن ماجه (750520) وعبدالرزاق 
)١0/755(‏ وأحجد(؟7//7ا )٠‏ والدارمي (77195) والبيهقي .)8١/8(‏ 
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الجسد بعد اتفاقهم على ما قلناء أعني: على وجوب القصاص في العمد ووجوب الدية في الخطأ 
منهاء فقال مالك: لا تكون الموضحة إلا في جهة الرأس» والجبهة؛ والخدين» واللّحي الأعلى» ولا 
تكون في اللّحي الأسفل؛ لأنه في حكم العنق ولا في الأنف. وأما الشافعي وأبو حنيفة: 
فالموضحة عندهما في جميع الوجه والرأسء والجمهور على أنها لا تكون في الجسد. وقال الليث 
وطائفة: تكون الموضحة في الجنبء وقال الأوزاعي: إذا كانت في الجسد كانت على النصف من 
دينها في الوجه والرأس. وروي عن عمر أنه قال: في موضحة الجسد نصف عشر دية ذلك 
العضو. وغلظ بعض العلاء في موضحة الوجه تبرأ على شين» فرأى فيها مثل نصف عقلها زائدًا 
على عقلهاء وروى ذلك مالك عن سليمان بن يسارء واضطرب قول مالك في ذلك» فمرة قال 
بقول سليان بن يسارء ومرة قال: لا يزاد فيها على عقلها شيء, وبه قال الجمهورء وقد قيل عن 
مالك إنه قال: إذا شانت الوجه كان فيها حكومة من غير توقيف. ومعنى الحكومة عند مالك» ما 
نقص من قيمته أن لو كان عبداً. وأما الحاشمة: ففيها عند الجمهور عشر الدية» وروي ذلك عن 
زيد بن ثابت» ولا مخالف له من الصحابة» وقال بعض العلاء: الهاشمة هي المنقلة» وشذ. 

وأما المنقلة فلا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطأء فأما إذا كانت 
عمداًء فجمهور العلماء على أن ليس فيها قود لمكان الخوف. وحكي عن ابن الزبير أنه أقاد منهاء 
ومن المأمومة. وأما الحاشمة في العمد؛ فروى ابن القاسم عن مالك: أنه ليس فيها قود. ومن أجاز 
القود من المنقلة كان أحرى أن يجيز ذلك من الحاشمة. وأما المأمومة فلا خلاف أنه لا يقاد منهاء 
وأن فيها ثلث الدية» إلا ما حكي عن ابن الزبير. وأما الجائفة: فاتفقوا على أنها من جراح الجسد 
لا من جراح الرأسء وأنها لا يقاد منهاء وأن فيها ثلث الدية» وأنها جائفة متى وقعت في الظهر 
والبطن. 

واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى تجويفه» فحكى مالك عن سعيد 
بن المسيب: أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء -أي عضو كان- ثلث دية 
ذلك العضو. وحكى ابن شهاب أنه كان لا يرى ذلكء وهو الذي اختاره مالك؛ لأن القياس 
عنده في هذا لا يسوغء وإنما سنده في ذلك الاجتهاد من غير توقيف» وأما سعيد فإنه قاس ذلك 
على الجائفة على نحو ما روي عن عمر في موضحة الجسد. وأما الجراحات التي تقع في سائر 
الجسد. فليس في الخطأ منها إلا الحكومة. 
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القول في ديات الأعضاء 

والأصل فيا فيه من الأعضاء إذا قطع خطأ مال محدود وهو الذي يسمى دية» وكذلك من 
لوجاكو لعي خريت مرو ان صر عن نااك ل الجاس الذي ايسول 201 
لعمرو بن حزم في العقول: (إِنَّ في النَفْسِ مِائَةَ من اليل وَفِي الأَنْفٍ إِذَا اسْتَوْعَبَ جَذْعَا ماله 
البل» وي الأو تك ليقي الاق ذا وني اعان نشو وِي الب نثوة. 
وَفِي الرّجَلٍ حَْسُونَ وَفِي كُلّ أضيع مِمَ هَُاكَ عَشْرٌ مِنَ الإبل» وَفِي السّنٌّوَاُوضحَةٍ 0 
وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام فإغهم اختلفوا فيها على ما سنذكرهء ومنها ما اتفقو 
ما لم يذكر هاهنا قياساً على ما ذكرء فنقول: إن ل 
والجمهور على أن في كل واحدة منهما نصف الدية» وروي عن قوم من التابعين أن في السفلى ثلثي 
الدية؛ لأنها تحبس الطعام والشرابء وبالجملة فإن حركتها والمنفعة بها أعظم من حركة الشفة 
العليا وهو مذهب زيد بن ثابت. وبالجملة فججاعة العلماء وأئمة الفتوي متفقون على أن في كل 
زوج من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين وثدبي الرجل. واختلفوا في الأذنين متى تكون فيهما 
الدية؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث: إذا اصطلمتا كان فيه الدية» ولم يشترطوا 
إذهاب السمعء بل جعلوا في ذهاب السمع الدية مفردة. وأما مالك فالمشهور عنده أنه لا تجب في 
الأذنين الدية إلا إذا ذهب سمعهماء فإن لم يذهب ففيه حكومة. وروي عن أبي بكر أنه قضى في 
الأذنين بخمس عشرة من الإبل» وقال: إنه| لا يضران السمع ويسترهما الشعر أو العامة. وروي 
عن عمرء وعلي» وزيدء أنهم قضوا في الأذن إذا اصطلمت نصف الدية. وأما الجمهور من العلماء 
فلا خلاف عندهم أن في ذهاب السمع الدية. وأما الحاجبان ففيه| عند مالك والشافعي حكومة؛ 
وقال أبو حنيفة: فيها الدية» وكذلك في أشفار العين» وليس عند مالك في ذلك إلا حكومة. 
وعمدة الحنفية: ما روي عن ابن مسعود أنه قال: في كل اثنين من الإنسان الدية وتشبيهها با 
أجمعوا عليه من الأعضاء المثناة. وعمدة مالك: أنه لا مجال فيه للقياس وإنما طريقه التوقيف. فا لم 
يثبت من قبل السماع فيه دية» فالأصل أن فيه حكومة» وأيضاً فإن الحواجب ليست أعضاء لها 
منفعة ولا فعل بينء أعني: ضرورياً في الخلقة. وأما الأجفان فقيل: في كل جفن منها ربع الدية» 
)١(‏ (ضعيفء وأكثر فقراته لها شواهد) أخرجه النسائي (8807 5 1865) والدارمي (1157) وعبدالرزاق في «المصنف» 


(1715) والدارقطني ("/ )١١١‏ وأخرجه ابن حبان (1885) والحاكم /١(‏ 98+-171) مطول وتقدم- 
وأخرجه مالك في «الموطأ» )١11١ ١(‏ معضلا 
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وبه قال الشافعي والكوفي؛ لأنه لا بقاء للعين دون الأجفانء وفي الجفنين الأسفلين عند غيرهما: 
الثلث؛. وفي الأعليين: الثلثان. وأجمعوا على أن من أصيب من أطرافه أكثر من ديته أن له ذلك» 
مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتان. 

وأما الأنثيان فأجمعوا أيضاً على أن فيه| الدية» وقال جميعهم: إن في كل واحدة منهما نصف 
الدية» إلا ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: في البيضة اليسرى ثلثا الدية؛ لأن الولد يكون 
منهاء وفي اليمنى ثلث الدية» فهذه مسائل الأعضاء المزدوجة. وأما المفردة فإن جمهورهم على أن 
في اللسان خطأ الدية» وذلك مروي عن النبي يَكِِا''. وذلك إذا قطع كله أو قطع منه ما يمنع 
الكلام» فإن لم يقطع منه ما منع الكلام» ففيه حكومة. ش 

واختلفوا في القصاص فيه عمداء فمنهم من لم ير فيه قصاصاً وأوجب الدية» وهم مالك 
والشافعي والكوفيء لكن الشافعي يرى الدية في مال الجاني» والكوفي ومالك على العاقلة» وقال 
الليث وغيره: في اللسان عمداً القصاص. 

وأما الأنف فأجمعوا على أنه إذا أوعب جدعاً على أن فيه الدية على ما في الحديث» وسواء 
عند مالك ذهب الشمٌ أو لم يذهب, وعنده أنه إذا ذهب أحدهما ففيه الدية» وفي ذهاب أحدهما 
بعد الآخر الدية الكاملة. 4 

وأجمعوا على أن في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة. واختلفوا في ذكر 
العنين والخصيء كا اختلفوا في لسان الأخرس وفي اليد الشلاء» فمنهم من جعل فيها الدية» 
ومنهم من جعل فيها حكومة» ومنهم من قال: في ذكر الخصي والعنين ثلث الدية» والذي عليه 
الجمهور أن فيه حكومة. وأقل ما تجب فيه الدية عند مالك قطع الحشفة» ثم في باقي الذكر 
حكومة. 

وأما عين الأعور فللعلاء فيه قولان» أحدهما: أن فيه الدية كاملة» وإليه ذهب مالك وجماعة 
من أهل المديئة» وبه قال الليث» وقضى به عمر بن عبدالعزيز وهو قول ابن عمرء وقال الشافعي 
وأبو حنيفة والثوري: فيها نصف الدية كى) في عين الصحيح. وهو مروي عن جماعة من التابعين. 
وغمذة الفريق الأول: أن العين الو احدة الاعور نم لة العينين جيغاً لغين الأغور. :وعمدة الفريق 
الثاني: حديث عمرو ابن حزم؛ أعني: عموم قوله: «وَفِي العَبْنِ نِضْفٌ الدَيَة)”"» وقياساً أيضاً 


)١(‏ تقدم تخريجه في التعليق السابق. 
(؟) تقدم تخريجه في التعليق قبل السابق. 


كتاب الديات فيما دون النفس ه46 


على إجماعهم أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة إلا نصف الدية. 

فسبب اختلافهم في هذا معارضة العموم للقياس» ومعارضة القياس للقياس» ومن أحسن 
ما قيل فيمن ضرب عين رجل فأذهب بعض بصرها ما روي من ذلك عن علي رضي الله عنه أنه 
أمر بالذي أصيب بصره بأن عصبت عينه الصحيحة» وأعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر 
إليها حتى لم يبصرهاء فخط عند أول ذلك خطاً في الأرضء ثم أمر بعينه المصابة فعصبت وفتحت 
الصحيحة» وأعطى رجلا البيضة بعينها فانطلق بها وهو ينظر إليها حتى خفيت عنه» فخط أيضاً 
عند أول ما خفيت عنه في الأرض خطأًء ثم علم ما بين الخطين من المسافة» وعلم مقدار ذلك من 
منتهى رؤية العين الصحيحة» فأعطاه قدر ذلك من الدية» ويختبر صدقه في مسافة إدراك العين 
العليلة والصحيحة بأن يختبر ذلك منه مراراً شتى في مواضع مختلفة» فإن خرجت مسافة تلك 
المواضع التي ذكر واحدة؛ علمنا أنه صادق. واختلف العلاء في الجناية على العين القائمة الشكل 
التي ذهب بصرهاء فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: فيها حكومة» وقال زيد بن ثابت: فيها 
عشر الدية مائة دينار» وحمل ذلك الشافعي على أنه كان ذلك من زيد تقوياً لا تقويتاً. 5 
عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس أنهما قضيا في العين القائمة الشكل واليد الشلاء والسن 
السوداء في كل واحدة منهما ثلث الدية. وقال مالك: تتم دية السن باسودادها ثم في قلعها بعد 
اسودادها دية. 

واختلف العلاء في الأعور يفقأ عين الصحيح عمداًء فقال الجمهور: فله القود» وإن عفا فله 
الدية» وقال قوم: كاملة» وقال قوم: نصفهاء وبه قال الشافعي وابن القاسمء وبكلا القولين قال 
مالك. وبالدية كاملة قال المغيرة من أصحابه وابن دينار. وقال الكوفيون: ليس للصحيح الذي 
فقئت عينه إلا القود أو ما اصطلحوا عليه. وعمدة من رأى جنيع الدية عليه إذا عفا عن القود. أنه 
يجب عليه دية ما ترك له وهي العين العوراء» وهي دية كاملة عند كثير من أهل العلم. ومذهب 
عمر وعثمان وابن عمر أن عين الأعور إذا فقت وجب فيها ألف دينار؛ لأنها في حقه في معنى 
العينين كليتهما إلا العين الواحدة» فإذا تركها له؟ وجبت عليه ديتها. وعمدة أولئك البقاء على 
الأصلء أعني: أن في العين الواحدة نصف الدية» وعمدة أبي حنيفة أن العمد ليس فيه دية 
محدودة» وهذه المسألة قد ذكرت في باب القود في الجراح. 

وقال جمهور العلماء وأئمة الفتوى: مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم: إن في 
كل أصبع عشراً من الإبل» وإن الأصابع في ذلك سواءء وإن في كل أنملة ثلث العشر إلا ماله من 
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اران لكان كالر او اللي اراد ار مر الال رمت تلك مال رساي ققرد 
بن حزم أن رسول الله يِه قال (وَفِي كُلّ أبعم مُتَالِكَ ع عَغْرٌ نَ الإيل»"' وخرج عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده : «أنَّ وَسُولَ الله بك قَضَى فِي الْأَصَابع ب بعشر العشر»' '' وهو قول علي 
وابن مسعود وابن عباس» وهي عندهم على أهل لون ب ها رن واحد واحد منهم في 
الدية من الورق» فهي عند من يرى أنها اثنا عشر ألف درهم عشرهاء وعند من يرى أنها عشرة 
آلاف عشرها. وروي عن السلف المتقدم اختلاف في عقل الأصابع» فروي عن عمر بن الخطاب 
أنه قضى في الإبهام والتي تليها بعقل نصف الدية» وفي الوسطى بعشر فرائضء وفي التي تليها 
بتسع» وفي الخنصر بست. وروي عن مجاهد أنه قال في الإبهام خمسة عشر من الإبل» وفي التي 
تليها عشرء وفي الوسطى عشرء وفي التي تليها ئان» وفي الخنصر سبع 

وأما الترقوة والضلع» ففيه| عند جمهور فقهاء الأمصار حكومة» وروي عن بعض السلف 
فيها توقيت. وروي عن مالك أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجملء والضلع بجمل» وني 
الترقوة بجمل. وقال سعيد بن جبير في الترقوة بعيران. وقال قتادة: أربعة أبعرة. وعمدة فقهاء 
الأمصار أن مالم يثبت فيه عن النبي يل توقيت فليس فيه إلا حكومة. 

وجمهور فقهاء الأمصار على أن في كل سن من أسنان الفم خمساً من الإبل» وبه قال ابن 
عباس. وروى مالك عن عمر أنه قضى في الضرس بجملء وذلك في لم يكن منها في مقدم الفم. 

وأما التي في مقدم الفم فلا خلاف أن فيها خمساً من الإبل. وقال سعيد بن المسيب: في 
الأضراس بعيران. وروي عن عبدالملك بن مروان أن مروان بن الحكم اعترض في ذلك على ابن 
عباس فقال: أتجعل مقدم الأسنان مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس: لو لم يعتبر ذلك إلا 
بالأصابع عقلها سواء» وعمدة الجمهور في مثل ذلك ما ثبت عن النبي يَكِِ أنه قال: ١فِي‏ اسن 
حْمْسٌ) وذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده'"» واسم السن ينطلق على التي في 
مقدم الفم ومؤخره. وتشبيهها أيضاً بالأصابع التي استوت ديتها وإن اختلفت منافعها. وعمدة 
من خالف بينهم| أن الشرع يوجد فيه تفاضل الديات لتفاضل الأعضاء مع أنه يشبه أن يكون من 
صار إلى ذلك من الصدر الأول إنما صار إليه عن توقيفء وجميع هذه الأعضاء التي تثبت الدية 


(1) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (4071) والنسائي )486٠(‏ وابن ماجه (1767) والبيهقي (8/ 97). 
("3) تقدم تخريجه آنفا من حديث عمرو بن حزم وليس عمرو بن شعيب. 


كتاب الديات فيما دون النفس ام 


فيها خطأ فيها القود في قطع ما قطع وقلع ما قلع. 

واختلفوا في كسر ما كسر منها مثل الساق والذراع هل فيه قود أم لا؟ فذهب مالك 
وأصحابه إلى أن القود في كسر جميع العظام إلا الفخذ والصلبء وقال الشافعي والليث: لا 
قصاص في عظم من العظام يكسرء وبه قال أبو حنيفة» إلا أنه استثنى السن. وروي عن ابن 
عباس أنه لا قصاص في عظم» وكذلك عن عمر. قال أبو عمر بن عبدالبر: ثبت «أن النبي كلل 
أقاد في السن المكسورة» من حديث أنس"''' » قال: وقد روي من حديث آخر: «أن النبي كَل م 
يقدر من العظم المقطوع في غير المفصل»"" إلا أنه ليس بالقوي. وروي عن مالك: «أن أبا بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ»”". 

واتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل في .النفس. واختلفوا في ديات الشجاج 
وأعضائهاء فقال جمهور فقهاء المدينة: تساوي المرأة الرجل في عقلها من الشجاج والأعضاء إلى 
أن تبلغ ثلث الدية» فإذا بلغت ثلث الدية؛ عادت ديتها إلى النصف من دية الرجل» أعني: دية 
أعضائها من أعضائه؛ مثال ذلك أن في كل أصبع من أصابعها عشراً من الإبل» وفي اثنين منها 
عشرون. وفي ثلاثة ثلاثون» وفي أربعة عشرون, وبه قال مالك وأصحابه والليث بن سعدء ورواه 
مالك عن سعيد بن المسيب؛ وعن عروة بن الزبير» وهو قول زيد بن ثابت ومذهب عمر بن 
عبدالعزيز» وقالت طائفة: بل دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلى الموضحة» ثم تكون 
ديتها على النصف من دية الرجل وهو الأشهر من قولي ابن مسعود. وهو مروي عن عثمان» وبه 
قال شريح وجماعة» وقال قوم: بل دية المرأة في جراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل في 
قليل ذلك وكثيره» وهو قول علي رضي الله عنه» وروي ذلك عن ابن مسعود. إلا أن الأشهر عنه 
ما ذكرناه أولآ» ويهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي والثوري. وعمدة قائل هذا القول أن 
الأصل هو أن دية المرأة نصف دية الرجل فواجب التمسك بهذا الأصل حتى يأتي دليل من 
السماع الثابت» إذ القياس في الديات لا يجوزء وبخاصة لكون القول بالفرق بين القليل والكثير 
غخالفاً للقياس» ولذلك قال ربيعة لسعيد ما يأتي ذكره عنه. ولا اعتماد للطائفة الأولى إلا مراسيل» 
وما روي عن سعيد بن المسيب حين سأله ربيعة بن أبي عبدالرحمن: «كم في أربع من أصابعها؟ 


.)58454( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7775( (؟) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه‎ 
(؟) أخرجه مالك بلاغاً في «الموطأ» كتاب العقول؛ باب القصاص في الجراح.‎ 
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قال: عشرون»''". قلت: حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلهاء قال: أعراقي أنت؟ 
قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلمء قال: هي السنة. وروي أيضاً عن النبي يله من مرسل 
عمرو بن شعيب عن أبيه وعكرمة'". وقد رأى قوم أن قول الصحابي إذا خالف القياس وجب 
العمل به؛ لأنه يعلم أنه لم يترك القول به إلا عن توقيف. لكن في هذا ضعف إذ كان يمكن أن 
يترك القول به إما لأنه لا يرى القياس»ء وإما لأنه عارضه في ذلك قياس ثان.ء أو قلد في ذلك غيره. 
فهذه حال ديات جراح الأحرار والجنايات على أعضائها الذكور منها والإناث. وأما جراح 
العبيد وقطع أعضائهم, فإن العلماء اختلفوا فيها على قولين: فمنهم من رأى أن في جراحهم 
وقطع أعضائهم ما نقص من ثمن العبد» ومنهم من رأى أن الواجب في ذلك من قيمته قدر ما في 
ذلك الجراح من ديته» فيكون في موضحته نصف عشر قيمته» وفي عينه نصف قيمته» وبه قال أبو 
حنيفة والشافعي؛ وهو قول عمر وعلي» وقال مالك: يعتبر في ذلك كله ما نقص من ثمنه إلا 
موضحته ومنقلته ومأمومته» ففيها من ثمنه قدر ما فيها في ا حر من ديته» 

وعمدة الفريق الأول: تشبيهه بالعروض. وعمدة الفريق الثاني: تشبيهه باحر إذ هو مسلم 
ومكلف. ولا خلاف بينهم أن دية الخطأ من هذه إذا جاوزت الثلث على العاقلة. واختلف في| 
دون ذلك. فقال مالك وفقهاء المدينة السبعة وجماعة: إن العاقلة لا تحمل من ذلك إلا الثلث فا 
زاد» وقال أبو حنيفة: تحمل من ذلك العشر ف| فوقه من الدية الكاملة» وقال الثوري وابن شبرمة: 
الموضحة فا زاد على العاقلة» وقال الشافعي وعثان البتي: تحمل العاقلة القليل والكثير من دية 
الخطأ. وعمدة الشافعي هي أن الأصل هو أن العاقلة هي التي تحمل دية الخطأ فمن خصص من 
ذلك شيئاً فعليه الدليل» ولا عمدة للفريق المتقدم إلا أن ذلك معمول به ومشهورء وهنا انقتغفى 


هذا الكتاب والحمد لله حق حمده. 


.)7/4( أخرجه البيهقي‎ )١( 
والبيهقى (45/8) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه‎ )4١/*( (؟) (ضعيف) أخرجه النسائي (4800) والدارقطني‎ 
عن جده موصولاً وليس مرسلاً | ذكره المصنف رحمه الله وليس لعكرمة ذكر فيه.‎ 


كتاب القسامة أن 


ارصن ارم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلي| 
؟"- كتاب القسامة 
اختلف العلماء في القسامة”'' في أربعة مواضع تجري مجرى الأصول لفروع هذا الباب: 
المسألة الأولى: هل يجب الحكم بالقسامة أم لا؟ 
المسألة الثانية: إذا قلنا بوجوبها هل يجب بها الدم أو الدية أو دفع مجرد الدعوى 
المسألة الثالثة: هل يبدأ بالأيهان فيها المدعون أو المدعى عليهم؛ وكم عدد الحالفين من 
الأولياء؟ 
المسألة الرابعة: في] يعد لوثا يجب به أن يبدأ المدعون بالأييان. 
* المسألة الأواك: 
أما وجوب الحكم بها على الجملة فقال به جمهور فقهاء الأمصار: مالك» والشافعي» وأبو 
حنيفة» وأمد. وسفيان» وداود» وأصحابهم وغير ذلك من فقهاء الأمصار» وقالت طائفة من 
العلماء سالم بن عبدالله وأبو قلابة وعمر بن عبدالعزيز وابن علية: لا يجوز الحكم بها. 
عمدة الجمهور ما ثبت عنه وَل من حديث حويصة ومحيصة» وهو حديث متفق على 
صحته'"' من أهل الحديثء إلا أخهم مختلفون في ألفاظه على ما سيأتي بعد. وعمدة الفريق النافي 
لوجوب الحكم بها أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها: فمنها أن الأصل في 
الشرع أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعاً أو شاهد حساًء وإذا كان ذلك كذلك» فكيف يقسم 
أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتل» بل قد يكونون في بلد والقتل في بلد آخرء ولذلك روى 
البخاري عن أب قلابة: ١أنَّعمَرَ‏ بْنَ يلعي سيرم يوم ناس م أَِنََُمْمَدَحَنُوا َيه 


8 من 


قَقَالَ: مَا د تقُونُونَ ني القَسَامة؟ فَأَضَب القَومُ وََانُوا: تَُولُ إن القسَامة مَه القَوَدُ ها حَقّ قَْ ادبا 


)١(‏ القسامة لو اشام وفق الأدان ا والتسوديا :أذ ايقن مون رعلا لتقي عم القفل عمل عنم 

صورتها: الو و 00 
وتفرقوا عن قتيل» أو وجد في ناحية وعنده رجل مخضب بدمه؛ فتتجري القسامة على الجماعة التي يمكن أن يكون القاتل 
محصوراً فيهم. 

(1) أخرجه البخاري (2711/7 5894) ومسلم (1559). 
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الاة وَنَصَبي ِلاسِ؟ فَقَْتُ :م أ لمن دك أ شْرَافٌ العَرّبِ» 
و أنَّ حمينينَ نَ رجلا شَهِدُوا على رَجلٍ أن رك بِدِمَشْقَ قَول روه أكلت 
ل أت زلا باهذو ةل مق َرَقَ بحِمْصٌ وَل 
لَا. -وني بعض الروايات: - قلت: بَانّهُم ذا شَهِدُوا لَه 4 برض 
0 يها قَالَ: فَكْتَبَ عُمَرٌ عُمَرُ بنُ عبدِالعَرِيز فِي القِسامَةٍ ة: ّم إِنْ أَنَامُوا 

شَاهِدَي عَذْلِ أَنَّ لاا قَتَلَهُ ََتِدْهُ وَلا يْعتلُ بتَهادَةٍ ال حمسن الَِّينَ > اقتمواة '''قالواة ومنها أن 

من الأصول أن الأيهان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء. ومنها أن من الأصول (أن البينة على من 
ادعى واليمين على من أنكر)؛ ومن حجتهم أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله كل 
حكم بالقسامة» وإنما كانت حكباً جاهلياً فتلطف لهم رسول الله يكل لير.هم كيف لا يلزم الحكم 
بها على أصول الإسلام» ولذلك قال لهم: «أَتْلِفُونَ حمْسِينَ يَعِينَا!". أعني: لولاة الدم وهم 
الأنصار؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد؟ قال: فيحلف لكم اليهود قالوا: كيف نقبل أييان قوم 
كفار؟ قالوا: فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشهدوا؛ لقال لهم رسول الله يك هي السنة. قال: 
وإذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة» والتأويل يتطرق إليها؛ فصرفها بالتأويل إلى 
الأصول أولى. 

وأما القائلون مها وبخاصة مالك فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها خخصصة للأصول 
كسائر السئن المخصصة:, وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماءء وذلك أن القتل لما كان يكثرء 
وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات؛ جعلت هذه السنة 
حفظا للدماء» لكن هذه العلة تدخل عليه في قطاع الطريق والسراق» ذلك أن السارق تعسر 
الشهادة عليه» وكذلك قاطع الطريق» فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين مع تخالفة 
ذلك للأصولء وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهم, والله أعلم. 
*# المسألة الثانية: 

لاا ا رش لاا 0 
والدية في الخطأء وقال الشافعي والثوري وجماعة: تستحق بها الدية فقط» وقال بعض الكوفيين: 


.)5889( أخرجه البخاري‎ )١( 
وتقدم.‎ )١1779( (؟) أخرجه البخاري (7711/72: 384/4 ) ومسلم‎ 


كتاب القتسامة و 


لا يستحق بها إلا دفع الدعوى على الأصل في أن اليمين إن) تجب على المدعى عليه» وقال بعضهم: 
بل يحلف المدعى عليه ويغرم الدية» فعلى هذا إن) يستحق منها دفع القود فقط» فيكون فيها 
بح يستحق المقسمون أربعة أقوال» فعمدة مالك ومن قال بقوله ما رواه من حديث ابن أبي ليل عن 

5 بن أبي حثمة» وفيه» فقال لهم رسول الله له يكلة: «تْلِفُونَ وكتْحفون م 0 
وكذلك ما ووااين مرسل ورين إيشار] وفيه: فقال رسول الله يك «أَتحِْفُونَ حْمْيسِينَ يَمِيًا 
وَتَسْتَحِقُونَ كم صَاحِبكُمْ أو كَاَيِكٌ)”". 

وأما عمدة من أوجب بها الدية فقطء فهو أن الأيان يوجد لا تأثير في استحقاق الأموال» 
أعني: في الشرع مثل ما ثبت من الحكم في الأموال باليمين والشاهد» ومثل ما يجب المال بنكول 
المدعى عليه أو بالتكول وقلبها على المدعي عند من يقول بقلب اليمين مع النكول مع أن حديث 
مالك عن ابن أبي ليى ضعيف؛ لأنه رجل مجهول ل يروا عنه غير مالك”". وقيل فيه أيضاً: أنه لم 
يسمع من سهل”''. وحديث بشير بن [يسار] قد اختلف في إسناده» فأرسله مالك وأسنده غيره. 
قال القاضي: يشبه أن تكون هذه العلة هي السبب؛ في أن لم يخرج البخاري هذيين الحذيثين'”, 
واعتضد عندهم القياس في ذلك بها روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا قود بالقسامة» ولكن 

مف با لد 

وأما الذين قالوا: إن) يستحق بها دفع الدعوى فقط» فعمدتهم أن الأصل هو أن الأيان على 
المدعى عليه» والأحاديث التي نذكرها فيي| بعد إن شاء الله. 
* المسألة الثالثة: 

واختلف القائلون بالقسامة» أعني الذين قالوا: إنها يستوجب بها مال أو دم فيمن يبدأ 
بالأييان الخمسين على ما ورد في الآثار» فقال الشافعي وأحمد وداود بن عل وغيرهم: يبدأ 
المدعون» وقال فقهاء الكوفة والبصرة وكثير من أهل المدينة: بل يبدأ المدعى عليهم بالأيان. 


(1) أخرجه البخاري (157/,) ومسلم (1779) من حديث أبي ليلى» وليس ابن أبي ليل كا ذكره المصنف رحمه الله» وتقدم. 

(1) أخرجه مالك في «الموطأ» (17701) مرسلاًء وأخرجه البخاري (11575:1157) ومسلم )١1779(‏ موصولاً. وما بين 
المعكوفتين تصحف في الأصل إلى: (بشار) تصويبه من مصادر التخريج ومصادر ترجمته. 

() بل هو من رجال الشيخين. قال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ثقة. 

(4) بل سماعه منه ثابت كا هو في «الصحيحين». 

(5) بل هما مخرجان في «الصحيحين» كا تقدم آنقًا. 


دك بداية المجتهد 


وعمدة من بدأ بالمدعين؛ حديث مالك عن ابن أبي ليل عن سهل بن أبي حثمة؛ ومرسله عن بشير 
00 وعمدة من رأى التبدئة بالمدعى عليهم ما خرجه البخاري عن سعيد بن عبيد 
الطائي» عن بشير بن يسار: ا" امهل برخ تحلحة ويه : فقال رسول الله 
يك : اتَأبُونَ بلبيثة عَلَ : مَنْ قَتَلَهُ) قَانُوا: مَا لَنَا ينه قَالَ: «فيَسْلِفُونَ نَ لَكُمْ»» قَالُوا: : مَا تَرْمَى بِأَبّانٍ 
يبود وَكَرِهَ رَصُولُ الل يف أذ يِل قف فوا الة من إبل ادك ". قال القاضي: وهذا نص 
في أنه لا يستوجب بالأييان الخمسين إلا دفع الدعوى فقط. واحتجوا أيضاً بم) خرّجه أبو داود 
أيضاً عن آي سلمة بن أي عبدالرحن» وسَليران بن يساره عَنْ رجا من كبرَاءِ الأنْضَارٍ أن رَسْولَ 
1 الله كَل قَالَ لِيهُودٍ وَبَدَأ م 0 نَ رَجْلُا حمْسِينَ ييا" فَأبَوْاه فَقَالَ لْأنَصَار: 
«اخْلِمُوا» قَقَانُوا: كرت ع لقني حول الله مجعلها5 ول الله وه ويه عَلَ رت لأثة 
وُجَِدَبَِنَ أَظْهُرِهِمْ و ا ا 
وهو حديث صحيح الإسناد؛ لأنه رواه الثقات عن الزهري عن أبي سلمة. وروى الكوفيون 
ذلك عن عمرء أعني: أنه قضى على المدعى عليهم باليمين والدية. ورج مثله أيضاً من تبدئة 
اليهود بالأيهان عن رافع بن خديج”*'» واحتج هؤلاء القوم على مالك بما روي عن ابن شهاب 
الزهري عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعى دم 
وليه على رجل من بني سعد وكان أجرى فرسه فوطئ على أصبع الجهني فترى فيها فهات» فقال 
عمر للذي ادعى عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا أن يحلفوا وتحرجواء فقال 
للمدعين: احلفواء فأبوا فقضى عليهم بشطر الدية. قالوا: وأحاديثنا هذه أولى من التي روي فيها 
تبدئة المدعين بالأيوان؛ لأن الأصل شاهد لأحاديثنا من أن اليمين على المدعى عليه. قال أبو عمر: 
والأحاديث المتعارضة في ذلك مشهورة. 
* المسألة الرابعة: 

وهي موجب القسامة عند القائلين بهاء أجمع جمهور العلماء القائلون بها أنها لا تجب إلا 
بشبهة. واختلفوا في الشبهة ما هي؟ فقال الشافعي: إذا كانت الشبهة في معنى الشبهة التي قضى 


(1) تقدما في المسألة السابقة» وكلاهما متفق عليه. 
(؟) أخرجه البخاري (/7189) ومسلم (1539). 
(؟) (شاذ) أخرجه أبو داود (1075). 

(5) (صحيح لغيره) أخرجه أبو داود (5 1407). 


كتاب القسامة وك 


بها رسول الله يل بالقسامة» وهو أن يوجد قتيل في محلة قوم لا يخالطهم غيرهم؛ وبين أولئنك 
القوم» وبين قوم المقتول عداوة كم) كانت العداوة بين الأنصار واليهود. وكانت خيبر دار اليهود 
مختصة مهم ووجد فيها القتيل من الأنصار» قال: وكذلك لو وجد في ناحية قتيل» وإلى جانبه 
رجل مختضب بالدم؛ وكذلك لو دخل على نفر في بيت فوجد بينهم قتيلاء وما أشبه هذه الشبه مما 
يغلب على ظن الحكام أن المدعي محق لقيام تلك الشبهة؛ وقال مالك بنحو من هذاء أعني: إن 
القسامة لا تجب إلا بلوث والشاهد الواحد عنده إذا كان عدلاً لوث باتفاق عند أصحابه» 
واختلفوا إذا لم يكن عدلاً. 

وكذلك وافق الشافعي في قرينة الحال المخيلة» مثل أن يوجد قتيل متشحطاً بدمه» وبقربه 
إنسان بيده حديدة مدماة» إلا أن مالكاً يرى أن وجود القتيل في المحلة ليس لوثاء وإن كانت 
هنالك عداوة بين القوم الذين منهم القتيل وبين أهل المحلة» وإذا كان ذلك كذلك؛ لم يبق هاهنا 
شيء يجب أن يكون أصلاً لاشتراط اللوث في وجوبهاء ولذلك لم يقل بها قوم وقال أبو حنيفة 
وصاحباه: إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر؛ وجبت القسامة على أهل المحلة» ومن أهل العلم 
من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة دون سائر الشرائط التي اشترط الشافعي» 
ودون وجود الأثر بالقتيل الذي اشترطه أبو حنيفة» وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود. 
وقال به الزهري وجناعة من التابعين وهو مذهب ابن حزم قال: القسامة تجب متى وجد قتيل لا 
يعرف من قتله أينم) وجدء فادعى ولاه الدم على رجل» وحلف منهم خمسون رجلاً حمسين يمينا 
فإن هم حلفوا على العمد؛ فالقود وإن حلفوا على الخطأ فالدية» وليس يحلف عنده أقل من خمسين 
رجلا وعند مالك رجلان فصاعداً من أولئك. 

وقال داود: لا أقضي بالقسامة إلا في مثل السبب الذي قفى به رسول الله يكْ. وانفرد مالك 
والليث من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة» فجعلا قول المقتول فلان قتلني لوثا يوجب 
القسامة» وكل قال بها غلب على ظنه أنه شبهة يوجب القسامة؛ ولمكان الشبهة رأى تبدئة المدعين 
بالأيهان من رأى ذلك منهمء فإن اعفد بالك تكل البمين كن البعى غلية إن المدعي» إذ 
سبب تعليق الشرع عنده اليمين بالمدعى عليه إنما هو لقوة شبهته شبهته في) ينفيه عن نفسهء وكأنه شبه 
ذلك اليمين مع الشاهد في الأموال. 

وأما 000 للأصول والنص لقوله 85: لو 
يُعْطَى النَّاسُ دَعَاوِبِمْ لادّعَى قَوْمٌ دمَاءُ قوم وَأَمْوَالُهُم وَلَكْنَ ليَِينَ عَلَ امدَعَى عَلَيْه2. وهو 


43 بداية المجتهد 


حديث ثابت من حديث ابن عباس وخرّجه مسلم في اصحيحه»”" وما احتجت به المالكية من 
قصة بقرة بني إسرائيل فضعيف؛ لآن التصديق هنالك أسند إلى الفعل الخارق للعادة. واختلف 
الذين أوجبوا القود بالقسامة هل يقتل بها أكثر من واحد؟ فقال مالك: لا تكون القسامة إلا على 
واحدء وبه قال أحمد بن حنبل» وقال أشهب: يقسم على الجاعة ويقتل منها واحد يعينه الأولياء» 
وهو ضعيفء وقال المغيرة المخزومي: كل من أقسم عليه قتل» وقال مالك والليث: إذا شهد اثنان 
عدلان أن إنساناً ضرب آخر وبقي المضروب أياماً بعد الضرب ثم مات؛ أقسم أولياء المضروب 
إنه مات من ذلك الضرب وقيد به. وهذا كله ضعيف. 

واختلفوا في القسامة في العبد» فبعض أثبتهاء وبه قال أبو حنيفة تشبيهاً بالحر» وبعض نفاها 
فتنيها بالبيعة وبها قال مالك» والدية عندهم فيها في مال القاتل» ولا يحلف فيها أقل من 
خمسين رجلاً خمسين يمينا عند مالك ولا يحلف عنده أقل من اثنين في الدم ويحلف الواحد في 
الخطأء وإن نكل عنده أحد من ولاة الدم؛ بطل القود وصحت الدية في حق من لم ينكل؛ أعني: 
حظه منها. وقال الزهري: إن نكل منهم أحد بطلت الدية في حق الجميع» وفروع هذا الباب 
كثيرة. قال القاضي: والقول في القسامة هو داخل فيما ثبتت به الدماء» وهو في الحقيقة جزء من 
كتاب الأقضية» ولكن ذكرناه هنا على عادتهم» وذلك أنه إذا ورد قضاء خاص بجنس من أجناس 
الأمور الشرعية؛ رأوا أن الأولى أن يذكر في ذلك الجنس. وأما القضاء الذي يعم أكثر من واحد 
من أجناس الأشياء التي يقع فيها القضاء فيذكر في كتاب الأقضية» وقد تجدهم يفعلون الأمرين 
جميعاً كما فعل مالك في «الموطأ»» فإنه ساق فيه الأقضية من كل كتاب. 


.)17911( بل أخرجه البخاري (5507) ومسلم‎ )١( 


كتاب 4 أحكام الرنا 6 


رازم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليها 
14 كتاب في أحكام الزنا 
والنظر في أصول هذا الكتاب في حد الزناء وفي أصناف الزناة» وفي العقوبات لكل صنف 
صنف منهم» وفي) تثبت به هذه الفاحشة. 
الباب الأول 
[في حد الزنا] 
فأما الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح. ولا شبهة نكاح؛ ولا ملك يمين» وهذا 
متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام» وإن كانوا اختلفوا فيا هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة 
دارئة» وفي ذلك مسائل نذكر منها أشهرهاء فمنها الأمة يقع عليها الرجل وله فيها شركء فقال 
مالك: يدرأ عنه الحد وإن ولدت ألحق الولد به وقومت عليه» وبه قال أبو حنيفة» وقال بعضهم 
يعزر» وقال أبو ثور: عليه الحد كاملاً إذا علم الحرمة. وحجة الجماعة قوله يكله: «ادْرَءُوا الْحَدُودٍ 
ِالشُبّهَاتِ»”". والذين درءوا الحدود اختلفوا هل يلزمه من صداق المثل بقدر نصيبه أم لا يلزم. 
وسبب الخلاف: هل ذلك الذي يغلب منها حكمه على الجزء الذي لا يملكء أم حكم الذي 
لا يملك يغلب على حكم الذي يملك؟ فإن حكم ما ملك الحليّة» وحكم مالم يملك الحرمية. 
ومنها اختلافهم في الرجل المجاهد يطأ جارية من المغنم» فقال قوم: عليه الحدء ودرأ قوم عنه الحد 
وهو أشبه. والسبب في هذه وفي التي قبلها واحد, والله أعلم. ومنها أن يحل رجل لرجل وطء 
خادمه» فقال مالك: يدرأ عنه الحد. وقال غيره: يعزر» وقال بعض الناس: بل هي هبة مقبوضة 
والرقبة تابعة للفرج. ومنها الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته» فقال الجمهور: لا حد عليه لقوله 
َل لرجل خاطبه: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيكَ»”". ولقوله :لا يقَادُ الوَاِدُ بالوَدِه”". ولإجماعهم 
)١(‏ (ضعيف) أخرجه ابن عساكر في «تايخ دمشق» (54/ .)191-19٠‏ 
وأخرجه الدارقطني (7/ 85) والبيهقتي (/1187) دون قوله: (بالشبهات) وإسناده ضعيف» وتقدم. 
(؟) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (7510) وابن ماجه (1195) وأحمد (514/5). 


(*) (حسن) أخرجه الترمذي )١50١(‏ وابن ماجه (5551) والدارمي 019 57) والدارقطني )١57/7(‏ والبيهقي 
(/8") وتقدم. 


الاك بداية المجتهد 


على أنه لا يقطع فيما سرق من مال ولدهء ولذلك قالوا: تقوم عليه حملت أم لم تحمل؛ لأنها قد 
حرمت على ابنه فكأنه استهلكها. ومن الحجة لحم أيضاً إجماعهم على أن الأب لو قتل ابن ابنه؛ لم 
يكن للابن أن يقتص من أبيه» وكذلك كل من كان الابن له ولياً. ومنها الرجل يطأ جارية 
زوجته» اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال» فقال مالك والجمهور: عليه الحد كاملاًء وقالت 
طائفة: ليس عليه الحد وتقوم عليه فيغرمها لزوجته إن كانت طاوعته» وإن كانت استكرهها؛ 
قومت عليه وهي حرة» وبه قال أحمد وإسحاق» وهو قول ابن مسعود, والأول قول عمرء ورواه 
مالك في «الموطأ» عنه. وقال قوم: عليه مائة جلدة فقط سواء كان محصناً أم ثيب وقال قوم: عليه 
التعزير. 

فعمدة من أوجب عليه الحد أنه وطئ دون ملك تام ولا شركة ملك ولا نكاح فوجب الحد. 
وعمدة من درأ الحد ما ثبت أن رسول الله يَكلِ قفى في رجل وطئ جارية امرأته أنه إن كان 
استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتهاء وإن كانت طاوعته فهي له. وعليه لسيدتها مثلها'''» 
وأيضاً فإن له شبهة في مالها بدليل قوله يككِ: «ننْكَحُ لكر لِتَاثِْ» فذكر مالها”"» ويقوي هذا المعنى 
على أصل من يرى أن المرأة محجور عليها من زوجها فيها فوق الثلثء أو في الثلث فما فوقه» وهو 
مذهب مالك. ومنها مايراه أبو حنيفة من درء الحد عن واطئ المستأجرة» والجمهور على خلاف 
ذلك, وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنه؛ وكأنه رأى أن هذه المنفعة أشبهت سائر المنافع التي 
استأجرها عليهاء فدخلت الشبهة وأشبه نكاح المتعة. ومنها درء الحد عمن امتنع اختلف فيه 
أيضاً. وبالجملة فالأنكحة الفاسدة داخلة في هذا الباب» وأكثرها عند مالك تدرأ الحد إلا ما 
انعقد منها على شخص مؤبد التحريم بالقرابة مثل الأم وما أشبه ذلكء ما لا يعذر فيه بالجهل. 

الباب الثاني 
[في أصناف الزناة وعقوباتهم] 

والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف: محصنون ثيب وأبكار وأحرار وعبيد 
وذكور وإناث. 

والحدود الإسلامية ثلاثة: رجمء وجلدء وتغريب. فأما الثيب الأحرار المحصنون» فإن 
)١(‏ (ضعيف) أخرجه أبو داود (1570) والنسائي (77577) وابن ماجه (70017) وأحمد (475/7) وعبدالرزاق في 


«المصنف» .)١171511/(‏ 
(1) أخرجه البخاري (2040) ومسلم )١577(‏ وتقدم, لكنه قال فيه: «تنكح المرأة لأريع». 
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المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلدء 
وإننا صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجو”'"'» فخصصوا الكتاب بالسنة» أعني: قوله 
تعالى: «9 أَلزَانَةوَالَنِ؟4 الآية [النور: 7]. واختلفوا في موضعين اجاج واس اعرار 
لا؟ والموضع الثاني في شروط الإحصان. 
* أما المسألة الأويك: 

فإن العلماء اختلفوا هل يجلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم أم لا؟ فقال الجمهور: لا 
جلد على من وجب عليه الرجمء وقال الحسن البصري وإسحاق وأحمد وداود: الزاني المحصن 

يجلد ثم يرجم. عمدة الجمهور «أن رسول الله يكل رجم ماعزاً»”''» وارجم افراين يي ال 
واارجم بمويين» (, و«امرأة من عامر من الأزد»” كل ذلك غخرّج في الصحاحء ولم يروا أنه 
جلد واحداً منهم. ومن جهة المعنى أن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكيرء وذلك أن الحد إنما 
وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم. وعمدة الفريق الثاني عموم قوله تعالى: 
«( بيه ون دا عل ودر واد لد [النور: ”]. فلم يخص حصن من غير محصن. 
واحتجوا أيضاً بحديث علي رضي الله عنه» خرّجه مسلم وغيره» أن ن علياً رضي الله عنه جلد 
داك مانا بو امسن ورجمها يوم الجمعة»» وقال: «جلدتها بكتاب الله وؤبجتها يدنه 
رسولة»" '“. وحديث عبادة بن الصامتء وفيه أن النبي يك قال: «حُدُوا عَني تَدْ جَعَلَ الله هن 
سيلا البكرٌ بالبكر جَلْدٌ مان وَتَغْرِيبٌ عَامِه وَالكَيْثُ بالثات جَلْدٌ مِاَةِ وَالرَجْمْ بالججارة»” "“» وأما 
الإحصان فإنهم اتفقوا على أنه من شرط الرجم. والحلفوا: فق روط فقال مالك: البلوغ 
والإسلام والحرية والوطء في عقد صحيح» وحالة جائز فيها الوطء» والوطء المحظور عنده هو 
الوطء في الحيض أو في الصيام؛ فإذا زنى بعد الوطء الذي بهذه الصفة» وهو بهذه الصفات فحده 


)١(‏ سيأق بعضها بعد قليل. 

(7) أخرجه البخاري (5 587 ) ومسلم (15937). 

(7) أخرجه مسلم .)١1795(‏ 5 

(5) أخرجه البخاري )7١507"60(‏ ومسلم (1599). 

(0) أخرجه مسلم (15960). 

)1815( وأخرجه البخاري‎ )757١ /8( والحاكم (4/ 64 والبيهقي‎ )١71١/1( لم يخرجه مسلمء بل أخرجه أحمد‎ )١( 
ختصراً.‎ 

(/1) أخرجه مسلم (17517) وأبوداود (5515) والترمذي )١575(‏ وابن ماجه )700٠(‏ وأحمد (0711/0. 
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عنده الرجمء ووافق أبو حنيفة مالكاً في هذه الشروط إلا في الوطء المحظورء واشترط في الحرية 
أن تكون من الطرفين» أعني: أن يكون الزاني والزانية حرين» ولم يشترط الإسلام الشافعي. 
وعمدة الشافعي ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمرء وهو حديث متفق عليه: «أن النبي كله 
رجم اليهودية واليهودي اللذين زنيا»"'' إذ رفع إليه أمرهما اليهود. والله تعالى يقول: (إوَإِنَ 
حَكْمَتَ دحك بَنِبَهُم بألقِسَطلٍ © [المائدة: 47]. وعمدة مالك من طريق المعنى أن الإحصان 
عنده فضيلة ولا فضيلة مع عدم الإسلام» وهذا مبناه على أن الوطء في نكاح صحيح هو مندوب 
إليه» فهذا هو حكم الثيب. وأما الأبكار فإن المسلمين أجمعوا على أن حد البكر في الزنا الجلد مائة» 
لقزاله تعالى: ف َه وزَن لبِدُوا كل وِد نماث جد [النور: ”]. واختلفوا في التغريب مع 
الجلده فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تغريب أصلاء وقال الشافعي: لابد من التغريب مع الجلد 
لكل زان ذكراً كان أو أنثى» حرا كان أو عبداً» وقال مالك: يغرب الرجل ولا تغرب المرأة» وبه 
قال الأوزاعي؛ ولا تغريب عند مالك على العبيد. فعمدة من أوجب ري عل الات 
حديث عبادة بن الصامت المتقدم» وفيه: لكر باكر جله عالة وتفريت عم' "“. وكذلك ما 
ع لل ردن قا 
لني يكل قَالَ: يا سُولَ الله أَنشّدُكَ الله إلا قَضَيْتَ لي يكاب الله؟ قَقَالَ الخضْم وَهُوَ أفْقَهُ مِنْه: 


ا 
ءًٌّ رم 
0 


: إن َجُلَا ِنَ الأَعْرَابٍ أَنّى 


6ن 0 


نَحَمْ اْضٍ بَيْنَا ِكتَابٍ الى وَأَدَنْ لِي أنْ أتَكلَّى فَقَالَ لَُ الي تكلله: «قُلْ)» قَالَ: إِنَّ اننى كان 
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شول كا ا مين يبك بِكِتَابٍ ال أنًا الوَلِيدَةٌ وَالعَتَمُ قَرَدٌّ عََيْكَ 
عل ل جوم حو لل عل راع وات هه فل عل 
نيس فَاغَْرَتْء قمر الي كل يا قن(" . ومن خصص المرأة من هذا العموم. فإن! خصصه 
بالقياس؛ لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزناء وهذا من القياس المرسلء أعني: 
المصلحي الذي كثيراً ما يقول به مالك. وأما عمدة الحنفية فظاهر الكتاب» وهو مبني على رأيهم 
أن الزيادة على النص نسخ» وأنه ليس ينسخ الكتاب بأخبار الآحاد. ورووا عن عمر وغيره أنه 


(1) أخرجه البخاري (7"7120) ومسلم )١1199(‏ وتقدم. 
(7) أخرجه البخاري (25869 6) ومسلم (/159821591). 
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حد ولم يغرب. وروى الكوفيون عن أبي بكر وعمر أنهم غربوا. 

وأما حكم العبيد في هذه الفاحشة» فإن العبيد صنفان: ذكور» وإناثء أما الإناث فإن العلماء 
أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها خحمسون جلدة» لقوله تعالى: (إهَِدً أُحَصِنَّ من 
برح بِعَتحِمَِةٍ مَلينَ يضفم عَلَ ألْفحْصَكتٍ وري آلْعَدَابٍَ © [النساء: .]1١5‏ واختلفوا إذا ل 
تتزوج» فقال جمهور فقهاء الأمصار: حدها خمسون جلدة» وقالت طائفة: لا حد عليهاء وإنا 
عليها تعزير فقط» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وقال قوم: لا حد على الأمة أصلاً. 

والسبب في اختلافهم الاشتراك الذي في اسم الإحصان في قوله تعالى: مإدََِآ أُحَصِنَ 4 
[النساء: 76]» فمن فهم من الإحصان التزوجء وقال بدليل الخطاب قال: لا تجلد الغير متزوجة» 
ومن فهم من الإحصان الإسلام؛ جعله عامًا في المتزوجة وغيرها. واحتج من لم ير على غير 
المتزوجة حداً بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي يَلِلِ سئل عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصنء فقال: (إِنَْنَثْ َاجْلِدُوهَاء ثم إن وَنَثْ َاجْلِدُومَاء ثم بيعُوهَا وَلَوْ بضَفِيرِ»”". وأما الذكر 
من العبيد» ففقهاء الأمصار على أن حد العبد نصف حد الحر قياساً على الأمة» وقال أهل الظاهر: 


3-0 
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بل حده مائة جلدة مصيراً إلى عموم قوله تعالى: مإمَبَدُوا كلَّويحتتمَا ته لد 4 [النور: »]١‏ ولم 
يخصص حراً من عبد. ومن الناس من درأ الحد عنه قياساً على الأمة وهو شاذ. وروي عن ابن 
عباس. فهذا هو القول في أصناف الحدود. وأصناف المحدودين والشرائط الموجبة للحد في واحد 
واحد منهم» ويتعلق بهذا القول في كيفية الحدود, وفي وقتها. فأما كيفيتها فمن مشهور المسائل 
الواقعة في هذا الجنس اختلافهم في الحفر للمرجوم؛ فقالت طائفة: يحفر له وروي ذلك عن عل 
في شراحة ا همدانية حين أمر برجمهاء وبه قال أبو ثور» وفيه: «فلما كان يوم الجمعة أخرجها فحفر 
لها حفيرة فأدخلت فيها وأحدق الناس بها يرمونهاء فقال: ليس هكذا الرجم إني أخاف أن يصيب 
بعضكم بعضاً ولكن صفوا كم] تصفون في الصلاق» ثم قال: الرجم رجمان» رجم سرء ورجم 
علانية» فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس» وما كان ببينة فأول من يرجم البينة ثم 
الإمام ثم الناس». وقال مالك وأبو حنيفة: لا يحفر للمرجومء وخير في ذلك الشافعي» وقيل عنه: 
يحفر للمرأة فقط. وعمدتهم ما خرّج البخاري ومسلم من حديث جابر» قال جابر: «فرجمناه 


عسوو 


باللمصلى» فلا أَذْلَقَنْهُ الحجارة فرء فأدركناه بالحرة فرضخناه)»”''. وقد روى مسلم: «أنه حفر له في 


.)١7١5( أخرجه البخاري (157 235 5 710) ومسلم‎ )١( 
.)15960( أخرجه البخاري (5870) ومسلم‎ )7١( 
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اليوم الرابع حفر)”''. وبالجملة فالأحاديث في ذلك مختلفة. 

قال أحمد: أكثر الأحاديث على أن لا حفر وقال مالك: يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه» 
وقال أبو حنيفة والشافعي: يضرب سائر الأعضاء ويتقى الفرج والوجه. وزاد أبو حنيفة الرأس» 
ويجرد الرجل عند مالك في ضرب الحدود كلهاء وعند الشافعي وأبي حنيفة ما عدا القذف على ما 
سيأتي بعد ويضرب عند الجمهور قاعداًء ولا يقام قائا لمن قال: إنه يقام لظاهر الآية» ويستحب 
عند الجميع أن يحضر الإمام عند إقامة الحدود طائفة من الناس لقوله تعالى: إولشَبَدْعَدَبُمَاطَايقَةٌ 
, من ألْمَؤمنِينَ (090* [النور: 7]. واختلفوا فيا يدل عليه اسم الطائفة» فقال مالك: أربعة» وقيل: 
ثلاثة» وقيل: اثنان» وقيل: سبعة» وقيل: ما فوقها. أما الوقتء فإن الجمهور على أنه لايقام في 
الحر الشديد ولا في البرد» ولا يقام على المريض» وقال قوم: يقام» وبه قال أحمد وإسحاق» 
واحتجا بحديث عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض. 

وسبب الخلاف معارضة أهل الظواهر للمفهوم من الحد. وهو أن يقام حيث لا يغلب على 
ظن المقيم له فوات نفس المحدود. فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقاً من غير استثناء قال: 
يحد المريض» ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال: لا يحد المريض حتى يبرأء وكذلك الأمر في شدة 
نشو و الوه 

الباب الثالث 
[وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة] 

وأجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة. واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في 
النساء الغير متزوجات إذا ادعين الاستكراه. وكذلك اختلفوا في شروط الإقرار وشروط 
الشهادة. فأما الإقرار فإنهم اختلفوا فيه في موضعين: 

أحدهما: عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد. 

والموضع ألثئني: هل من شرطه أن لا يرجع عن الإقرار حتى يقام عليه الحد؟ أما عدد الإقرار 
الذي يجب به الحد. فإن مالكاً والشافعي يقولان: يكفي في وجوب الحد عليه اعترافه به مرة 
واحدة» وبه قال أبو داود وأبو ثور والطبري وجماعة» وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليل: لا 
يجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرة» وبه قال أحمد وإسحاقء وزاد أبو حنيفة وأصحابه: في 


.)١1596( أخرجه مسلم‎ )١( 
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مجالس متفرقة. وعمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث أب هريزة» وزيد بن خالد من قوله 
عَكل: «اغْدُ يا أَنيْسُ ِل امْرَأٍ هذا فإ اغْتَرفْتْ فَارْجْمْهَاا. فاعترفت فرجمها'"2, ولم يذكر عدداً. 
وعمدة الكوفيين ما ورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابي 4 از 
حَتَّى أَكَرَ أَرْبَعَ مرّاتِ ثُمّ أَمَرَ برَخوه'". وفي غيره من الأحاديث قالوا: وما ورد في بعض 
الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثاً تقصير» ومن قصر فليس بحجة على من حفظ. 
* وأما المسألة الثانية: 

وهي من اعترف بالزنا ثم رجع» فقال جمهور العلاء: يقبل رجوعهه إلا ابن أبي ليل وعثمان 
البتي» وفصّل مالك فقال: إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه. وأما إن رجع إلى غير شبهة فعنه في 
ذلك روايتان: 

إحداهما: يقبل وهي الرواية المشهورة. 

والثانية: لا يقبل رجوعه. 

وإنما ضار الجمهور إلى تأثير الرجوع في الإقرار» لا ثبت من تقريره َك ماعزاً وغيره مرة بعد 
مرة لعله يرجع””» ولذلك لا يجب على من أوجب سقوط الحد بالرجوع أن يكون التمادي على 
الإقرار شرطاً من شروط الحد. وقد روي من طريق: أن ماعزاً لم رجم ومسته الحجارة هرب 
فاتبعوه» فقال لهم: ردوني إلى رسول الله يل فقتلوه رجماً وذكروا ذلك إلى النبي يك فقال: «مَلّا 
ور َينُوبَ الله عَلَيْه!*' ومن هنا تعلق الشافعي بأن التوبة تسقط الحدود 
والجمهور على خلافه» وعلى هذا يكون عدم التوبة شرطاً ثالثاً في وجوب الحد. وأما ثبوت الزنا 
بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود. وأن العدد المشترط في الشهود أربعة 
يغلدق "نات الحقرق» لقولة تعالى: ويلا ِأريمَةَ سبَنة4 [النور: 4]» وأن من صفتهم أن 
يكونوا عدولاء وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجهاء وأنها تكون 
بالتصريح لا بالكناية» وجمهورهم على أن من شرط هذه الشهادة ألا تختلف لا في زمان ولا في 


)١(‏ أخرجه البخاري (35849: 51850) ومسلم (/119821791) وتقدم. 

(1) أخرجه البخاري (5 587) ومسلم (1791) وتقدم. 

() أخرجه البخاري (5 787) ومسلم )١791(‏ وتقدم. 

(5) (صحيح دون قوله: العله أن يتوب ...») أخرجه أبو داود (5515) والنسائي في «الكيرى» )1/7١5(‏ وأحمد (17/4؟) 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (711970) والبيهقي (778/8). 
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مكان إلا ما حكي عن أب حنيفة من مسألة الروايا المشهورة» وهو أن يشهد كل واحد من الأربعة 
أنه رآها في ركن من البيت يطؤها غير الركن الذي رآه فيه الآخر. 

وسبب الخلاف هل تلفق الشهادة المختلفة بالمكان» أم لا تلفق كالشهادة المختلفة بالزمان؟ 
فإنهم أجمعوا على أنها لا تلفق» والمكان أشبه شيء بالزمان. والظاهر من الشرع قصده إلى التوثق في 
ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر الحدود. وأما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى 
الاستكراه. فإن طائفة أوجبت فيه الحد على ما ذكره مالك في «الموطأً» من حديث عمرء وبه قال 
مالك إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراههاء مثل أن تكون بكراً فتأتي وهي تدمى» أو 
تفضح نفسها بأثر الاستكراه» وكذلك عنده الأمر إذا ادعت الزوجية إلا أن تقيم البينة على ذلك 
ما عدا الطارئة» فإن ابن القاسم قال: إذا ادعت الزوجية وكانت طارئة قبل قولهاء وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا يقام عليها الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه. وكذلك مع دعوى الزوجية» 
وإن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة» ولا في دعوى الزوجية ببينة؛ لأنها بمنزلة من أقر» ثم 
ادعى الاستكراه. ومن الحجة لهم ما جاء في حديث شراحة أن علياً رضي الله عنه قال ها: 
استكرهت؟ قالت: لاء قال: فلعل رجلاً أتاك في نومك. قالوا: وروى الأثبات عن عمر أنه قبل 
قول امرأة دعت أنها ثقيلة النوم وأن رجلا طرقها فمضى عنهاء ولم تدر من هو بعد. ولا خلاف 
بين أهل الإسلام أن المستكرهة لا حد عليهاء وإن) اختلفوا في وجوب الصداق لها. 

وسبب الخلاف هل الصداق عوض عن البضعء أو هو نحلة؟ فمن قال عوض عن البضع 
أوجبه في البضع في الحلية والحرمية» ومن قال إنه نحلة خص الله به الأزواج لم يوجبه. وهذا 
الأصل كاف في هذا الكتاب. والله الموفق للصواب. 
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لازم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا 
5"- كتاب القذف 

والنظر في هذا الكتاب: في القذف. والقاذف. والمقذوف. وفي العقوبة الواجبة فيهء وباذا 
تثبت. والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى: 90و ادن يمون لصتت م ليوأ ريصق شه الآية 
[النور: 5]. فأما القاذف فإنهم اتفقوا على أن من شرطه وصفين: وهما البلوغ والعقل» وسواء 
كان ذكراً أو أنئى» حراً أو عبداً مسلا أو غير مسلم. وأما المقذوف فاتفقوا على أن من شرطه أن 
يجتمع فيه خمسة أوصافء وهي: البلوغ والحرية والعفاف والإسلامء وأن يكون معه آلة الزناء فإن 
انخرم من هذه الأوصاف وصف؛ لم يجب الحدء والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في 
المقذوفء ويحتمل أن يدخل ني ذلك خلاف» ومالك يعتبر في سن المرأة أن تطيق الوطء. وأما 
القذف الذي يجب به الحد» فاتفقوا على وجهين: أحدهما: أن يرمي القاذف المقذوف بالزناء 
والثاني: أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة. واختلفوا إن كانت كافرة أو أمة؛ فقال 
مالك: سواء كانت حرة أو أمة» أو مسلمة أو كافرة يجب الحد. وقال إبراهيم النخعي: لا حد عليه 
إذا كانت أم ال مقذوف أمة أو كتابية» وهو قياس قول الشافعي وأبي حنيفة. واتفقوا أن القذف إذا 
كان بهذين المعنيين أنه إذا كان بلفظ صريح؛ وجب الحدء واختلفوا إن كان بتعريض» فقال 
الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن أبي ليل: لا حد في التعريضء إلا أن أبا حنيفة والشافعي 
يريان فيه التعزير» وممن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود» وقال مالك وأصحابه: في التعريض 
الحد» وهي مسألة وقعت في زمان عمر» فشاور عمر فيها الصحابة» فاختلفوا فيها عليه» فرأى 
عمر فيها الحد. 

وعمدة مالك أن الكناية قد تقوم بعرف العادة» والاستعمال مقام النص الصريح» وإن كان 
اللفظ فيها مستعملاً في غير موضعهه أعني: مقولاً بالاستعارة. 

وعمدة الجمهور أن الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة» والحدود تدرأ بالشيهات» 
والحق أن الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص» وقد تضعف في مواضعء وذلك أنه إذا لم يكثر 
الاستعال لها والذي يندرئ به الحد عن القاذف أن يثبت زنا المقذوف بأربعة شهود باجماع» 
والشهود عند مالك إذا كانوا أقل من أربعة قذفة» وعند غيره ليسوا بقذفة» وإن) اختلف المذهب 
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في الشهود الذين يشهدون على شهود الأصل. 

والسبب في اختلافهم هل يشترط في نقل شهادة كل واحد منهم عدد شهود الأصل أم 
يكفي ني ذلك اثنان على الأصل المعتبر فيما سوى القذف إذ كانوا ممن لا يستقل بهم نقل الشهادة 
من قبل العدد. 

وأما الحد فالنظر فيه في جنسه وتوقيته ومسقطه أما جنسه: فإنهم اتفقوا على أنه ثانون جلدة 
للقاذف الحر لقوله تعالى: (إتَمِْينَ جلدَه4 [النور: 5]. واختلفوا في العبد يقذف الحر: كم حده؟ 
فقال الجمهور من فقهاء الأمصار: حده نصف حد الحرء وذلك أربعون جلدة» وروي ذلك عن 
الخلفاء الأربعة» وعن ابن عباسء وقالت طائفة: حده حد الحرء وبه قال ابن مسعود من 
الصحابة وعمر بن عبدالعزيز» وجماعة من فقهاء الأمصارء أبو ثور والأوزاعي وداود وأصحابه 
من أهل الظاهر. 

فعمدة الجمهور قياس حده في القذف على حده في الزنا. وأما أهل الظاهر فتمسكوا في ذلك 
بالعموم» ولما أجمعوا أيضاً أن حد الكتابي ثمانون» فكان العبد أحرى بذلك. وأما التوقيت فإنهم 
اتفقوا على أنه إذا قذف شخصاً واحداً مراراً كثيرة» فعليه حد واحد إذا لم يحد بواحدٍ منهاء وأنه إذ 
قذف فحدء ثم قذفه ثانية حد حداً ثانيأ واختلفوا إذا قذف جماعة» فقالت طائفة: ليس عليه إلا 
حد واحد جمعهم في القذف أو فرقهمء وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وجماعة» وقال 
قوم: بل عليه لكل واحد حدء وبه قال الشافعي والليث وجماعة» حتى روي عن الحسن بن حيى 
أنه قال: إن قال إنسان: من دخل هذه الدار فهو زان جلد الحد لكل من دخلهاء وقالت طائفة: إن 
جمعهم في كلمة واحدة مثل أن يقول لهم: يا زناة فحد واحد» وإن قال لكل واحد منهم يا زاني؛ 
فعليه لكل إنسان منهم حد. 

فعمدة من لم يوجب على قاذف الجاعة إلا حداً واحداً حديث أنس وغيره: «أن هلال بن 
أمية قذف امرأته بشريك بن سحماءء» فرفع ذلك إلى النبي ككلِةٍ فلاعن بينهما ول يحده لشريك»”'' 
وذلك إجماع من أهل العلم فيمن قذف زوجته برجل. 

وعمدة من رأى أن الحد لكل واحد منهم أنه حق للآدميين» وأنه لو عفا بعضهم ولم يعف 
الكل لم يسقط الحد. وأما من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات أو في مجلس واحد أو في 
مجالس» فلآنه رأى أنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف؛ لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد 


.)0"558( والنسائي‎ )١595( أخرجه مسلم‎ )١( 
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القذف؛ كان أوجب أن يتعدد الحد. وأما سقوطه فإنهم اختلفوا في سقوطه بعفو القاذفء فقال أبو 
حنيفة والثوري والأوزاعي: لا يصح العفو أي: لا يسقط الحدء وقال الشافعي: يصح العفوء 
أي: يسقط الحد بلغ الإمام أو لم يبلغ» وقال قوم: إن بلغ الإمام لم يجز العفوء وإن لم يبلغه جاز 
العفو. واختلف قول مالك في ذلك» فمرة قال بقول الشافعي» ومرة قال: يجوز إذا لم يبلغ الإمام» 
وإن بلغ لم يجز إلا أن يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه؛ وهو المشهور عنه. 

والسبب في اختلافهم هل هو حق لله؟ أوعتق للأذميين» أو يعن لكليقيا؟ فين قال : حق لله» 
م يجز العفو كالزناء ومن قال: حق للآدميين» أجاز العفوء ومن قال: لكلبيراء وغل حق الإماء 
إذا وصل إليه؛ قال بالفرق بين أن يصل الإمام» أو لا يصلء وقياساً على الأثر الوارد في السرقة. 
وعمدة من رأى أنه حق للآدميين وهو الأظهر أن المقذوف إذا صدقه في) قذفه به سقط عنه الحد. 
وأما من يقيم الحد فلا خلاف أن الإمام يقيمه في القذف. واتفقوا على أنه يجب على القاذف مع 
الحد سقوط شهادته مالم يتب. واختلفوا إذا تاب؛ فقال مالك: تجوز شهادته» وبه قال الشافعي؛ 
وقال أبن خيفة: لا وز شهادته أبداً. 

والسبب في اختلافهم هل الاستثناء يعود إلى الجملة المتقدمة» أو يعود إلى أقرب مذكورء 
وذلك في قوله تعالى: #إولًا تلوأ هم سهد أبدا ١‏ ولك هُمْ اتش )لا اد تابو [النور: 4 
4]» فمن قال: يعود إلى أقرب مذكور؛ قال: التوبة ترفع الفسقء ولا تقبل شهادته» ومن رأى أن 
الاستثناء يتناول الأمرين جميعاًء قال: التوبة ترفع الفسق» ورد الشهادة. وكون ارتفاع الفسق مع 
رد الشهادة أمر غير مناسب في الشرعء أي: خارج عن الأصول؛ لأن الفسق متى ارتفع قبلت 
الشهادة. واتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد.. 

وأما باذا يثبت؟ فإنهم اتفقوا على أنه يثبت بشاهدين عدلين حرين ذكرين. واختلف في 
مذهب مالك: هل يثبت بشاهد ويمين وبشهادة النساء؟ وهل تلزم في الدعوى فيه يمين؟ وإن 
نكل فهل يحد بالتكول ويمين المدعي؟ فهذه هي أصول هذا الباب التي تُبنى عليه فروعه. قال 
القاضي: وإن أنسأ الله في العمر فسنضع كتاباً في الفروع على مذهب مالك بن أنس مرتباً ترتيبا 
صناعياء إذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة» التي هي جزيرة الأندلس حتى يكون به 
القارئ مجتهداً في مذهب مالك؛ لأن إحصاء جميع الروايات عندي شيء ينقطع العمر دونه. 

باب في شرب الخمر 
والكلام في هذه الجناية: في الموجبء والواجبء وباذا تثبت هذه الجناية؟ فأما الموجب» 
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فاتفقوا على أنه شرب الخمر دون إكراه؛ قليلها وكثيرها. واختلفوا في المسكرات من غيرهاء فقال 
أهل الحجاز: حكمها حكم الخمر في تحريمهاء وإيجاب الحد على من شربها قليلاً كان أو كثيراًء أو 
لم يسكرء وقال أهل العراق: المحرم منها هو السكرء وهو الذي يوجب الحد. وقد ذكرنا عمدة 
أدلة الفريقين في كتاب الأطعمة والأشربة. 

وأما الواجب فهو الحد والتفسيق إلا أن تكون التوبة» والتفسيق في شارب الخمر باتفاق» 
وإن لم يبلغ حد السكر وفيمن بلغ حد السكر فيها سوى الخمر. واختلف الذين رأوا تحريم قليل 
الأنبذة في وجوب الحدء وأكثر هؤلاء على وجوبه إلا أنهم اختلفوا في مقدار الحد الواجبء فقال 
الجمهور: الحد في ذلك ثانون» وقال الشافعي وأبو ثور وداود: الحد في ذلك أربعون» هذا في حد 
الحر. وأما حد العبد فاختلفوا فيه» فقال الجمهور: هو على النصف من حد الحر وقال أهل 
الظاهر: حد الحر والعبد سواء» وهو أربعون» وعند الشافعي: عشرونء وعند من قال ثانون 
أربعون. 

فعمدة الجمهور تشاور عمر والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمر» وإشارة علّ عليه بأن 
يجعل الحد ثرانين قياساً على حد الفرية» فإنه ى قبل عنه رضي الله عنه: (إِذَا شَّربَ سَكِرَ وَإِذَا 
سَكِرَ هَذّىء وَإِذَا هَدَّى افترى)”". ْ 

وعمدة الفريق الثاني أن النبي يك ميحد في ذلك حداًء وإنما كان يضرب فيها بين يديه بالنعال 
ضرباً غير محدود'"» وأن أبا بكر رضي الله عنه شاور أصحاب رسول الله يك: «كم بلغ ضرب 
رسول الله كل شر اب الخمر؟ فقدروه بأربعين»”". وروي عن أبي سعيد الخدري: «أَنَّ رَسُولُ الله 
صَرَبَ فِي الخَمْرِ بتَعْلنِ أَرْبَينَ»*' فجعل عمر مكان كل نعل سوطاً. وروي من طريق آخر 
عن أبي سعيد الخدري””» ما هو أثبت من هذاء وهو: «أَنَّ رَسُولَ الله يل صَرَبَ فِي الخمر 


)١(‏ (ضعيف) أخرجه مالك في «الموطأ» )١1088(‏ وعنه الشافعي في «مسنده» (1747) وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» 
)١17777(‏ وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (17047) والنسائي في «الكبرى» (2789) والدارقطني )١51//8(‏ 
والحاكم (4/ 37/0*) والبيهقي (// ١٠‏ وسئده ضعيف. 

(1) انظر ما أخرجه البخاري (71/1/8) ومسلم (17017). 

(؟) (حسن) أخرجه ابو داود (185 5) والطحاوي في شرح المعاني» (7/ )١167‏ والحاكم (4/ 17/0") والبيهقي (8/ .)6١‏ 

(1) (ضعيف) أخرجه الترمذي )١547(‏ وأحمد (7/ 77) والطحاوي في «شرح المعاني» (5/ /191). 

(5)لم أقف له على طريق يثبت» بل مدار الحديث على زيد العمي وهو ضعيف. 
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َرْبَعِنَ» وروي هذا عن علي عن النبي يكل من طريق أثبت”"» وبه قال الشافعيء وأما من يقيم 
هذا الحد فاتفقوا على أن الإمام يقيمه. وكذلك الأمر في سائر الحدود. واختلفوا في إقامة السادات 
الحدود على عبيدهم» فقال مالك: يقيم السيد على عبده حد الزنا وحد القذف إذا شهد عنده 
الشهود. ولا يفعل ذلك بعلم نفسه. ولا يقطع في السرقة إلا الإمام» وبه قال الليث. وقال أبو 
حنيفة: لا يقيم الحدود على العبيد إلا الإمام» وقال الشافعي: يقيم السيد على عبده جميع الحدود. 
وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. 

فعمدة مالك الحديث المشهور أنوَسُول اله يي سيل عن الأمة ذا َنتْ و1 تحْصِن» قالَ: 
«إِنْ زَنَثْ كَاجلِدُوهَاء ثم إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُوهَاء ّم إنْ رَنَتْ فَاجُلِدُوهَاء نم ببعُوهَا وَلَوْ بصَفِيرِ»”" 
وقوله كلكِ: «إدَا رَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ مَْيَجْلِدُهَاه”". وأما الشافعي فاعتمد مع هذه الأحاديث ما 
روي عنه يَكِةِ من حديث على أنه قال: «أقِيمُوا الحدُود عَلَ مَا مَلَكَتْ بنك ولأنه أيضا 
مروي عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم. منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس. 

وعمدة أبي حنيفة الإجماع على أن الأصل في إقامة الحدود هو السلطان. وروي عن الحسن 
وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم أنهم قالوا: الجمعة والزكاة والفيء والحكم إلى السلطان. 

فصل 

وأما باذا يثبت هذا الحد» فاتفق العلماء على أنه يثبت بالإقرار وبشهادة عدلين. واختلفوا في 
ثبوته بالرائحة» فقال مالك وأصحابه وجمهور أهل الحجاز: يجب الحد بالرائحة إذا شهد بها عند 
الحاكم شاهدان عدلان» وخالفه في ذلك الشافعي وأبو حنيفة» وجمهور أهل العراق» وطائفة من 
أهل الحجاز وجمهور علاء البصرة فقالوا: لا يغبت الحد بالرائحة. 

فعمدة من أجاز الشهادة على الرائحة تشبيهها بالشهادة على الصوت والخط. 

وعمدة من ل يثبتها اشتباه الروائح, والحد يدر بالشبهة. 


)١(‏ أخرجه مسلم )17١1(‏ وأبوداود )558١(‏ وابن ماجه (01/1؟). 

(1) أخرجه البخاري )7١١04 27١181(‏ ومسلم )17١5(‏ وتقدم. 

(1) أخرجه البخاري (7107) ومسلم (1717). 

(؟) (صحيح) أخرجه أبو داود (/51 4) وأحمد /1١(‏ 40) والبيهقي (8/ )١10‏ وأخرج مسلم )17١6(‏ نحو عن علي 
قال: يا أَيما النّاسٌ أَقِبمُوا عَلَ أَركَائِكُمُ الْحدّ مَنْ أَخْصنّ مِنْهُمْ وَمَنْ 1 يُخْصِنْء فَإِنَّ أمةٌ ِرَسُولٍ الله كي رَنَتْ فَأمرَنِ أَنْ 
َجْلِدَهَاء فَإِذَا هي حَدِيتٌ عَم ينِفَاسٍِء فَخَشِيتٌ إن أن جَلَدْتا أَنْ أمتلَهَاء َذَكَرْتٌ ذَلِكٌ لي يكل كََالَ: «أَخْسَنْتَ». 
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11 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليها 
7- كتاب السرقة 

والنظر في هذا الكتاب في حد السرقة» وفي شروط المسروق الذي يجب به الحد. وفي صفات 
السارق الذي يجب عليه الحد, وفي العقوبة» وفيما تثبت به هذه الجناية» فأما السرقة» فهي أخذ مال 
الغير مستتراً من غير أن يؤتمن عليه» وإنما قلنا هذا؛ لأنهم أجمعوا أنه ليس في الخيانة» ولا في 
الاختلاس قطعء إلا إياس بن معاوية» فإنه أوجب في الخلسة القطع» وذلك مروي عن النبي 
6" . وأوجب أيضاً قوم القطع على من استعار حلياً أو متاعاً ثم جحده. لمكان حديث المرأة 
لوي قيزر رقتسي خل واد فرلا كوطعي لضي تمر . وبه قال 
أحمد وإسحاق والحديث حديث عائشة قالت: «كَانَتْ امرَأَة عْرُومِيةٌتَسْتَِدُ الَاعَ وَتجِحَده فَأْمَرَ 
النَيّ يلل بقَطْع يَدمااء فَأَنَى أتناقة أهلها ُو ككلم أسَامة مَهُ الب يلق فَقَالَ الي كللة: 5 
أسَامَةُلَا راكَ َل ني حَدٌ مِْ ُدُوو الو؟» ؟ نم قَامَ الت يكل حَطِيْياء قَقَالَ: دما أمْلكَ الّذِينَ 
من كان تَبَكُمْ أنه إن َرَقّ فِيِهمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإدا سَرَقَ فِيِهمُ الضّعِيفُ قَطَمُوهُ وَالَّذِي َْيِي 
يِه لَوْ كَانْتْ قَاطِمَُ بنْتُ محمد ُحَمَدِ لَقَطَعْتّهَاه'". ورد الجمهور هذا الحديث؛ لأنه مالف للأصول» 
وذلك أن المعار مأمون. وأنه لم يأخذ بغير إذن فضلاً أن يأخذ من حرزء قالوا: وفي الحديث 
ل ما أَمْلَكَ مَنْ كَانَ مَبْلَكُمْ 
أنّهُ إِذَا سَرَقَّ فِيهمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوَهُ”". قالوا: وروى هذا الحديث الليث بن سعد عن الزهري 
بإستاده» فقال فيه: إن المخزومية سرقت” “» قالوا: وهذا يدل على أنها فعلت الأمرين جميعاً الجحد 
والسرقة» وكذلك أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع إلا أن يكون 
قاطع طريق شاهراً للسلاح على المسلمين مخيفاً للسبيل» فحكمه حكم المحارب على ما سيأتي في 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود :479١(‏ 57597) والترمذي )١5118(‏ والنسائي (591/1) وابن ماجه (5091) وأحمد 
)78٠١ /5(‏ والدارمي .)571١(‏ 

.)157/5( أخرجه البخاري (57/6 7) ومسلم (178) وأبو داود 4717/1 477/4 ) والنسائي (5895) وأحمد‎ )١( 

() هذا جزء من الحديث السابق» وهو متفق عليه. 

(1) أخرجه من هذه الطريق البخاري (70784) ومسلم (1584). 


كتاب السرقة ا 


حد المحارب. 

وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة» فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفاً 
وسواء كان حراً أو عبداً» ذكراً أو أنثى: أو مسلأء أو ذمياء إلا ما روي في الصدر الأول من 
الخلاف في قطع يد العبد الآبق إذا سرق» وروي ذلك عن ابن عباس وعثمان ومروان وعمر بن 
عبدالعزيزه وم يختلف فيه بعد العصر المتقدم» فمن رأى أن الإجماع ينعقد بعد وجود الخلاف في 
العصر المتقدم كانت المسألة عنده قطعية» ومن لم ير ذلك تمسك بعموم الأمر بالقطع» ولا عبرة لمن 
ل ير القطع على العبد الآبق إلا تشبيهه سقوط الحد عنه بسقوط شطره. أعني: الحدود التي تتشطر 
في حق العبيد» وهو تشبيه ضعيف. وأما المسروق فإن له شرائط مختلفاً فيهاء فمن أشهرها اشتراط 
النصاب» وذلك أن الجمهور على اشتراطهء إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: القطع في 
قليل المسروق وكثيره» لعموم قوله تعالى: ل وَاَلصَارِفُ وَأَلَارِقَةٌ مَأَقَطعُوَا ليَهُمَا 4 الآية 
[المائدة: 4؟]. وربا احتجوا بحديث أبي هريرة خرّجه البخاري ومسلم عن النبي كك أنه قال: 
«لَعَنَ الله السَّارِق يَسْرِقٌ البيضة فَتْفَطُعْ يَدُهُ وَي: وَيَسْرِقُ الحَبلَ فَتقَطَعْ يذ1". وبه قالت الخوارج 
وطائفة من المتكلمين. والذين قالوا باشتراط النصاب في وجوب القطع وهم الجمهور اختلفوا في 
قدره اختلافاً كثيراً إلا أن الاختلاف المشهور من ذلك الذي يستند إلى أدلة ثابتة» وهو قولان: 

أحدهما: قول فقهاء الحجاز مالك والشافعي وغيرهم. 

والثاني: قول فقهاء العراق. 

وأما فقهاء الحجاز فأوجبوا القطع في ثلاثة دراهم من الفضة» وربع دينار من الذهب. 
واختلفوا فيهم| تقوم به سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة:» فقال مالك في المشهور: 
تقوم بالدراهم لا بالربع دينار» أعني: إذا اختلفت الثلاثة دراهم مع الربع دينار لاختلاف 
الصرفء مثل أن يكون الربع دينار في وقت درهمين ونصفاء وقال الشافعي: الأصل في تقويم 
الأشياء هو الربع دينار» وهو الأصل أيضاً للدراهم فلا يقطع عنده في الثلاثة دراهم إلا أن 
تساوي ربع دينار. وأما مالك فالدنانير والدراهم عند كل واحد منهما معتير بنفسه. وقد روى 
بعض البغداديين عنه أنه ينظر في تقويم العروض إلى الغالب في نقود أهل ذلك البلد» فإن كان 
الغالب الدراهم قومت بالدراهم» وإن كان الغالب الدنانير قومت بالربع دينار» وأظن أن في 


.)15781/( أخرجه البخاري (717/817) ومسلم‎ )١( 
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المذهب من يقول إن الربع دينار يقوم بالثلاثة دراهم» وبقول الشافعي في التقويم قال أبو ثور 
والأوزاعي وداود» وبقول مالك المشهور قال أحمد, أعني: بالتقويم بالدراهم. 

وأما فقهاء العراق فالنصاب الذي يجب القطع فيه هو عندهم عشرة دراهم لا يجب في أقل 
منه. وقد قال جماعة منهم ابن أبي ليل وابن شبرمة: لا تقطع اليد في أقل من خمسة دراهم؛ وقد 
قيل: في أربعة دراهم» وقال عثمان البتي: في درهمين. 
فعمدة فقهاء الحجاز ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر: «أَنَّ الي يكل قَطَعّ في ححَنَ مه 
لاله درام" ال وحديف عافقة ا ال ا و 
3 َع لبد في رُبُع ديار فَصَاعِدًاء ". 

وأما عمدة فقهاء العراق فحديث ابن عمر"" المذكورء قالوا: ولكن قيمة المجن هو عشرة 
دراهم وروي ذلك في أحاديث. وقد خالف ابن عمر في قيمة المجن من الصحابة كثير ممن رأى 
القطع في المجن؛ كابن عباس وغيره. وقد روى محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء 
عن ابن عباس قال: ١كَانَ‏ نَمَنُ لجن عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل عَشْرَةَ دَرَاهِمَ»”*». قالوا: وإذا وجد 
الخلاف في ثمن المجن. وجب ألا تقطع اليد إلا بيقين» وهذا الذي قالوه هو كلام حسن لولا 
حديث عائشة» وهو الذي اعتمده الشافعي في هذه المسألة وجعل الأصل هو الربع دينار. وأما 
مالك فاعتضد عنده حديث ابن عمر بحديث عثان الذي رواه» وهو أنه قطع في أترجة قومت 
بثلائة دراهم» والشافعي يعتذر عن حديث عثمان من قبل أن الصرف كان عندهم في ذلك الوقت 
اثنا عشرة درهما””'» والقطع في ثلاثة دراهم أحفظ للأموال» والقطع في عشرة دراهم أدخل في 
باب التجاوز والصفح عن يسير المال وشرف العضوء والجمع بين حديث ابن عمر وحديث 
عائشة وفعل عثمان تمكن على مذهب الشافعي وغير مكن على مذهب غيره. فإن كان الجمع أولى 
من الترجيح فمذهب الشافعي أولى المذاهبء فهذا هو أحد الشروط المشترطة في القطع. 
واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور وهو إذا سرقت الجماعة ما يجب فيه القطع: أعني: نصاباً 


0 


.)15485( أخرجه البخاري (5146) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» )١161/0(‏ موقوفآء وأسئده البخاري (1/89) ومسلم (1741). 

(*) متفق عليه؛ تقدم تخريجه قبل تعليق. 

(5) (شاذ) أخرجه أبو داود (7817) والنسائي (5150) والطحاوي في «شرح المعاني» (1/ *177) والدارقطني (9/ .)١97‏ 
(0) هكذا هذه العيارة بجميع الأصول. فليتأمل معناها. أه مصححه. 


كتاب السرقة 14١‏ 


دون أن يكون حظ كل واحد منهم نصاب» وذلك أن يخرجوا النصاب من الحرز معأ مثل أن 
يكون عدلاً أو صندوقاً يساوي النصابء فقال مالك: يقطعون جميعاًء وبه قال الشافعي وأحمد 
وأبو ثور» وقال أبو حنيفة: لا قطع عليهم حتى يكون ما أخذه كل واحد منهم نصابأ فمن قطع 
الجميع رأى العقوبة إن) تتعلق بقدر مال المسروق» أي: أن هذا القدر من المال المسروق هو الذي 
يوجب القطع لحفظ المال» ومن رأى أن القطع إنا علق بهذا القدر لا ب! دونه لمكان حرمة اليده 
قال: لا تقطع أيد كثيرة فيه| أوجب فيه الشرع قطع يد واحدة. واختلفوا متى يقدر المسروق» فقال 
مالك: يوم السرقة» وقال أبو حنيفة: يوم الحكم عليه بالقطع. 

وأما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد فهو الحرزء وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين 
تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع» وإن كان قد 
اختلفوا فيا هو حرز مما ليس بحرز. والأشبه أن يقال في حد الحرز: إنه ما شأنه أن تحفظ به 
الأموال كي يعسر أخذها مثل الأغلاق والحظائر وما أشبه ذلك» و الفعل الذي إذا فعله 
السارق اتصف بالإخراج من الحرز على ما سنذكره بعدء ومن ذهب إلى هذا مالك» وأبو حنيفة» 
والشافعي» والثوري. وأصحابهم» وقال أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث: القطع على من 
سرقء وإن سرق من غير حرز. 

فعمدة الجمهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كل أنه قال: ١لا‏ قَطْمَ 
ني كَمَرِ مُعلّقٍ ولا في حَرِيسَةٍ جَبلِء كإِذَا آوَهُ اراح أو الجَِينُ َالقَطْمٌ فيه بَلَعَنَمَنَ الميجٌّ»”", 
ومرسل مالك أيضاً عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين المكي بمعنى حديث عمرو بن 
تيت 


اه 


عر رم سل كر مرص » 


وعمدة أهل الظاهر: عموم قوله تعالى: «إ وََلسصَارِفُ وَأَلسَارِكَةٌ فأقطعُوا أيْدِيَهُمَا 4 الآية 
[المائدة: 78]. قالوا: فوجب أن تحمل الآية على عمومهاء إلا ما خصصته السنة الثابتة من ذلك» 
وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يقطع فيه من الذي لا يقطع فيه. وردوا حديث عمرو بن 
شعيب لموضع الاختلاف الواقع في أحاديث عمرو بن شعيبء وقال أبو عمر بن عبدالبر: 
أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب إذا رواها الثقات» وأما الحرز عند الذين أوجبوه 
فإنهم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا في أشياء. مثل اتفاقهم على أن باب البيت وغلقه حرز» 


.)177/4( والبيهقي‎ )١8١ /5( (حسن) أخرجه أبو داود (5740) والنسائي (404 5 ) وابن ماجه (7095) والحاكم‎ )١( 
أخرجه مالك في «الموطأ» (161/7) مرسلاً.‎ )7( 
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واختلافهم في الأوعية. ومثل اتفاقهم على أن من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى أنه لا 
يقطع حتى يخرج من الدار» واختلافهم في الدار المشتركة» فقال مالك وكثير ثمن اشترط الحرز: 
تقطع يده إذا أخرج من البيت» وقال أبو يوسف ومحمد: لا قطع عليه إلا إذا أخرج من الدار. 

ومنها اختلافهم في القبر هل هو حرز حتى يجب القطع على النباش» أو ليس بحرز؟ فقال 
مالك والشافعي وأحمد وجماعة: هو حرزء وعلى النباش القطعء وبه قال عمر بن عبدالعزيزء وقال 
أبو حنيفة: لا قطع عليه» وكذلك قال سفيان الثوري» وروى ذلك عن زيد بن ثابت. والحرز عند 
مالك بالجملة هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه» فمرابط الدواب عنده 
أحرازء وكذلك الأوعية» وما على الإنسان من اللباس» فالإنسان حرز لكل ما عليه أو هو عنده. 
وإذا توسد النائم شيئاً فهو له حرز على ما جاء في حديث صفوان بن أمية وسيأتي بعد وما أخذه 
من المنتبه فهو اختلاس. ولا يقطع عند مالك سارقٌ ما كان على الصبي من الحلي أو غيره إلا أن 
يكون معه حافظ يحفظه» ومن سرق من الكعبة شيئاً م يقطع عنده» وكذلك من المساجدء وقد قيل 
في المذهب: إنه إن سرق منها ليلا قطع. وفروع هذا الباب كثيرة فيها هو حرز وما ليس بحرز. 
واتفق القائلون بالحرز على أن كل من سُمِّي مرجاً للشثىء من حرزه وجب عليه القطع» وسواء 
كان داخل الحرز أو خارجه. وإذا ترددت التسمية وقع الخلاف» مثل اختلاف المذهب إذا كان 
سارقان: أحدهما داخل البيت» والآخر خارجه. فقرب أحدهما المتاع المسروق إلى ثقب في البيت 
فتناوله الآخرء فقيل: القطع على الخارج المتناول له» وقيل: لا قطع على واحد منهماء وقيل: القطع 
على المقرب للمتاع من الثقب. والخلاف في هذا كله آيل إلى انطلاق اسم المخرج من الحرز عليه أو 
لانطلاقه. فهذا هو القول في الحرز واشتراطه في وجوب القطعء ومن رمى بالمسروق من الحرز ثم 
أخذه خارج الحرز قطع» وقد توقف مالك فيه إذا أخذ بعد رميه وقبل أن يخرج» وقال ابن 
القاسم: يقطع. 

فصل 

وأما جنس المسروقء فإن العلاء اتفقوا على أن كل متملك غير ناطق يجوز بيعه وأخذ 
العرض منه» فإنه يجب في سرقته القطع ما عدا الأشياء الرطبة المأكولة» والأشياء التي أصلها 
مباحة فإنهم اختلفوا في ذلك» فذهب الجمهور إلى أن القطع في كل متموّل يجوز بيعه وأخذ 
العرض فيه وقال أبو حنيفة: لا قطع في الطعام ولا في) أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش. 


فعمدة الجمهور عموم الآية الموجبة للقطع وعموم الآثار الواردة في اشتراط النصاب. 

وعمدة أبي حنيفة في منعه القطع في الطعام الرطب قوله يَكِ: ١لا‏ قَطْعٌ فِي تمر وَلَا كُْر»'" 
وذلك أن هذا الحديث روي هكذا مطلقاً من غير زيادة. ْ 

وعمدته أيضًا في منع القطع فيها أصله مباحٌ الشبهة التي فيه لكل مالك» وذلك أنهم اتفقوا 
على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطعء أن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك. واختلفوا 
فبها هو شبهة تدرأ الحد ما ليس بشبهة» وهذا هو أيضًا أحد الشروط المشترطة في المسروق هو في 
ثلاثة مواضع: في جنسه. وقدره» وشروطه. وستأتي هذه المسألة فيا بعد واختلفوا من هذا 
الباب» أعني: من النظر في جنس المسروق في المصحف. فقال مالك والشافعي: يقطع سارقه» 
وقال أبو حنيفة: لا يقطع» ولعل هذا من أبي حنيفة بناء على أنه لا يجوز بيعه» أو أن لكل أحد فيه 
حقاً إذ ليس بال. واختلفوا من هذا الباب فيمن سرق صغيراً ملوكاً أعجمياً ممن لا يفقه ولا 
يعقل الكلام» فقال الجمهور: يقطع. وأما إن كان كبيراً يفقه» فقال مالك: يقطعء وقال أبو حنيفة: 
لا يقطع. واختلفوا في الحر الصغير» فعند مالك أن سارقه يقطعء ولا يقطع عند أبي حنيفة» وهو 
قول ابن الماجشون من أصحاب مالك. واتفقوا ىا قلنا أن شبهة الملك القوية تدرأ هذا الحد. 
واختلفوا فيا هو شبهة يدرأ من ذلك ما لا يدرأ منهاء فمنها العبد يسرق مال سيده؛ فإن الجمهور 
من العلماء على أنه لا يقطع. وقال أبو ثور: يقطع ولم يشترط شرطاء وقال أهل الظاهر: يقطع إلا 
أن يأتمنه سيده. واشترط مالك في الخادم الذي يجب أن يدرأ عنه الحد أن يكون يلي الخدمة لسيده 
بنفسه» والشافعي مرة اشترط هذا ومرة لم يشترطه. وبدرء الحد قال عمر رضي الله عنه وابن 
مسعود ولا مخالف لما من الصحابة. ومنها أحد الزوجين يسرق من مال الآخرء فقال مالك: إذا 
كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه فالقطع على من سرق من مال صاحبه» وقال الشافعي: 
الاحتياط أن لا قطع على أحد الزوجين لشبهة الاختلاط وشبهة المال» وقد روي عنه مثل قول 
مالك واختاره المزني. ومنها القرابات» فمذهب مالك فيها أن لا يقطع الأب فيا سرق من مال 
الابن فقط لقوله يَكِ: «أَنْتَ وَمَالّكَ لأَبيكَ'" ويقطع كل ما سواهم من القرابات» وقال 
الشافعي: لا يقطع عمود النسب الأعلى والأسفل» يعني: الأب والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء» 
)١(‏ (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» )١087(‏ وأبو داود (4784) والترمذي )١555(‏ والنسائي (5950) وابن ماجه 


(5697) وأحمد (5/ )١5٠‏ والدارمي .)77٠5(‏ 
(1) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (7070) وابن ماجه (7197) وأحمد (7/ ١5‏ 7) وتقدم. 
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وقال أبو حنيفة: لا يقطع ذو الرحم المحرمة» وقال أبو ثور: تقطع يد كل من سرق إلا ما خصصه 
الإجماع. ومنها اختلافهم فيمن سرق من الغنم أو من بيت المال» فقال مالك: يقطع. وقال 
عبدالملك من أصحابه: لا يقطع. فهذا هو القول في الأشياء التي يجب بها ما يجب في هذا الجناية. 
القول في الواجب 

وأما الواجب في هذه الجناية إذا وجدت بالصفات التي ذكرناء أعني: الموجودة في السارق 
وفي الشىء المسروق وفي صفة السرقة» فإنهم اتفقوا على أن الواجب فيه القطع من حيث هي 
جناية» والغرم إذا لم يجب القطع. واختلفوا هل يجمع الغرم مع القطع؟ فقال قوم: عليه الغرم مع 
القطع» وبه قال الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة. وقال قوم: ليس عليه غرم إذا ل يجد 
المسروق منه متاعه بعينه» ومن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليل وجماعة» وفرق 
مالك وأصحابه فقال: إن كان موسراً أتبع السارق بقيمة المسروقء وإن كان معسراً لم يتبع به إذا 
أثرى» واشترط مالك دوام اليسر إلى يوم القطع فيما حكى عنه ابن القاسم. 

فعمدة من جمع بين الأمرين أنه اجتمع في السرقة حقان: حق لله وحق للآدمي» فاقتضى كل 
حق موجبه. وأيضاً فإنهم لما أجمعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه» لزم إذا لم يوجد بعينه عنده أن 
يكون في ضمانه قياساً على سائر الأموال الواجبة. 

وعمدة الكوفيين حديث عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله يكل قال: ١لا‏ يُمَرّمُ السَّارِقٌ إِذَا 
قي عَلَيْه الخد" وهذا الحديث مضعف عند أهل الحديث. قال أبو عمر: لأنه عندهم مقطوعء 
قال: وقد وصله بعضهم وخرّجه النسائيء والكوفيون يقولون: إن اجتماع حقين في حق واحد 
تخالف للأصولء ويقولون: إن القطع هو بدل من الغرم» ومن هنا يرون أنه إذا سرق شيئاً ما 
فقطع فيه ثم سرقه ثانياً أنه لا يقطع فيه. وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس. وأما القطع 
فالنظر في محله وفيمن سرق وقد عدم المحل. أما محل القطع فهو اليد اليمنى باتفاق من الكوعء 
وهو الذي عليه الجمهور وقال قوم: الأصابع فقط. فأما إذا سرق من قد قطعت يده اليمنى في 
السرقة» فإنهم اختلفوا في ذلك» فقال أهل الحجاز والعراق: تقطع رجله اليسرى بعد اليد اليمنى؛ 
وقال بعض أهل الظاهر وبعض التابعين: تقطع اليد اليسرى بعد اليمنى» ولا يقطع منه غير 
ذلك. واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى بعد اليد 


.)19814( (ضعيف) أخرجه النسائي‎ )١( 


كتاب السرقة ه18 


اليمنى» هل يقف القطع إن سرق ثالثة أم لا؟ فقال سفيان وأبو حنيفة: يقف القطع في الرجل» 
وإنما عليه في الثالثة الغرم فقط» وقال مالك والشافعي: إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرىء ثم إن 


حضشضقة. 


« 


1 


فعمدة من لم ير إلا قطع اليدء قوله تعالى: «9 وَألْسَارِقٌ وَأَلسَارفَة قط موأ أَيدِيَهُمَا © [المائدة: 
4 ولم يذكر الأرجل إلا في المحاربين فقط. وعمدة من قطع الرجل بعد اليد ما روي «أن النبي 
أتى بعبد سرق فقطع يده اليمنى» ثم الثانية فقطع رِجْلّه ثم أتى به في الثالثة فقطع يده اليسرى. 
ثم أتى به في الرابعة فقطع رِجْلّه)''" وروي هذا من حديث جابر بن عبدالله؛ وفيه: «ثم أخذه 
الخامسة فقتله»'" إلا أنه منكر عند أهل الحديث. ويرده قوله يَلِ: ١هُنَّ‏ قَوَاحِشُ وَفِبهِنٌَ عُقَوبَة)”"" 
وم يذكر قتلاً. وحديث ابن عباس: «أنَّ النبيّ بك قَطَّعَ الرّجْلَ بَعدّ اليه( وعند مالك أنه يؤدب 
في الخامسة» فإذا ذهب محل القطع من غير سرقة بأن كانت اليد شلاء» فقيل في المذهب: ينتقل 
القطع إلى اليد اليسرى» وقيل: إلى الرجل. 

واختلف في موضع القطع من القدمء فقيل: يقطع من المفصل الذي في أصل الساقء وقيل: 
يدخل الكعبان في القطع» وقيل: لا يدخلان» وقيل: إنها تقطع من المفصل الذي في وسط القدم. 
واتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفوعن السارق مالم يرفع ذلك إلى الإمام لما روي عن عمرو 


مده 


بن شعيب عن أبيه عن جله أن رَسُولٌ الله يك قال: «تَعَافوا الحدود بَينَكمْ فا بَلَغني مِنْ حَد 


)١(‏ (ضعيف) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (417 7) وعبدالرزاق في «المصنف» (14817//7) وابن أبي شيبة في «المصنئف» 
(8579)) والبيهقي (8/ 171/7). 

(1) (حسن) أخرجه أبو داود )55٠١(‏ والنسائي (591/8) والبيهقي (8/ 775). 

(5) (صحيح لغيره) أخرجه مالك (0) وعنه الشافعي في «المسند» (/109/) والبيهقي (8/ )7١9‏ مرسلاًء ورواه موصولاً 
الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (79- زوائده) والطبراني في «الكبير» (14/ ١5٠‏ رقم 591) والبيهقي )5١9/8(‏ 
من حديث عمرأن بن حصين رضي الله عنه. 

(؛) لم أجده مرفوعاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه ابن أبي شيبة (8774؟) من حديث عمر رضي الله عنه 
به وفيه ضعف. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (18775) والدارقطني (7/ )5١7‏ والبيهقي (8/ 774) عن أبن عباس قال: «شهدت عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه قطع يداً بعد يد ورجل» وسنده صحيح. 


وَجَبَ)”'"» وقوله يَكلل: الَوْ كَانَْ فَاظِمَةٌ بنْتُ ححَجَدِ لَأَكَمْتُ عَلَيْهَا الْحَنَّه”") وقوله لصفوان: 
دملا كَانَّ ذَلِكَ قَبلَ أَنْ تَأنَ تأيَينى به؟)”". واحلفوائق الساوق يبزق .ها تحن اليه القطتم فونه إل 
الإمام وقد وهبه صاحب 2000 أو هبه له بعد الرفع وقبل القطع» فقال مالك 
والشافعي: عليه الحد؛ لأنه قد رفع إلى الإمام» وقال أبو حنيفة وطائفة: لا حد عليه. 

فعمدة الجمهور حديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبدالله بن صفوان بن أمية أنه 
قيل له: إن من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية إلى المدينة» فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء 
سارق فأخذ رداءه» فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله بك فأمر به رسول الله يك أن 
تقطع يده» فقال صفوان: لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة» فقال رسول الله يل: «فَهَلًا 
قبل أنْ تأنيني بد 

القول فيا تثبت به السرقة 

واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين» وعلى أنها تثبت بإقرار الحر. واختلفوا في 
إقرار العبدء فقال جمهور فقهاء الأمصار: إقراره على نفسه موجب لحده» وليس يوجب عليه 
غرمأء وقال زفر: لا يجب إقرار العبد على نفسه با يوجب قتله ولا قطع يده لكونه مالالمولاه» وبه 
قال شريح والشافعي وقتادة وجماعة» وإن رجع عن الإقرار إلى شبهة قبل رجوعه. وإن رجع إلى 
غير شبهة فعن مالك في ذلك روايتان» هكذا حكى البغداديون عن المذهبء وللمتأخرين في ذلك 
تفصيل ليس يليق بهذا الغرض»ء وإن| هو لائق بتفريع المذهب. 


.0717 ١/80 (صحيح) أخرجه أبو داود (477/5) والنسائي (885؟) والحاكم (5/ 387) والبيهقي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (575 7) ومسلم )١178/8(‏ وتقدم. 

(*) (صحيح) أخرجه مالك في «الموطاً» (151/6) وأبو داود (5795) والنسائي (581/9) واين ماجه (55105) وأحمد 
١١/5‏ 4). 

(5) انظر التعليق السابق. 


كتاب الحرابة لم4 


ملام 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلا 
1" - كتاب الحراية 


والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى: سما جر 4 وأ أَلَدَنَ يحَارِبُونَ لله وَرَسُولَهُ © الآية 
[المائدة: إزفرة ؟ وذلك أن هذه الا نا مركن ل لجاز وقال بعض الناس: إنها نزلت 
لالب ا عر وي اا ال يساح وو ير 


وأرجلهم وسملت أعينهم '''. والصحيح أنها في المحاربين لقوله تعالى: ما إلا اديت َابوا من 
قبل أن تَفَدِرُواء 00 5 وليس عدم القدرة عليهم مشترطة في توبة الكفار فبقي أنها 
في المحاربين. 

والنظر في أصول هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبواب: 

أحدها: النظر في الحرابة. 


والثاني: النظر في المحارب. 

والثالث: فيا يجب على المحارب. 

والرابع: في مسقط الواجب عنه وهي التوبة. 

والخامس: باذا تثبت هذه الجناية. 

الباب الأول 
[في النظر في الحرابة] 

فأما الحرابة» فاتفقوا على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر. واختلفوا فيمن 
حارب داخل المصر فقال مالك: داخل المصر وخارجه سواءء واشترط الشافعي الشوكة» وإن 
كان لم يشترط العدد. وإنما معنى الشوكة عنله: قوة المغالبة» ولذلك يشترط فيها البعد عن 
العمران؛ لأن المغالبة إنما تتأتى بالبعد عن العمران» وكذلك يقول الشافعي: إنه إذا ضعف 
السلطان ووجدت المغالبة في المصر كانت محاربة» وأما غير ذلك فهو عنده اختلاس» وقال أبو 
حنيفة: لا تكون المحاربة في المصر. 


.)151/1( أخرجه البخاري (5817) ومسلم‎ )١( 
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الباب الثاني 
فأما المحارب: فهو كل من كان دمه محقوناً قبل الحرابة» وهو المسلم والذمي. 
الباب الثالث 
[فيها يجب على المحارب ] 


أما ما يجب على المحارب» فاتفقوا على أنه يجب عليه حق لله وحق للآدميين» واتفقوا على أن 
حق الله هو القتل والصلب وقطع الأيدي وقطع الأرجل من خلافء والنفي على ما نص الله 
تعالى في آية الحرابة. واختلفوا في هذه العقوبات هل هي على التخيير أو مرتبة على قدر جناية 
المحارب» فقال مالك: إن قتل فلا بد من قتلهء وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه» وإنا 
التخيير في قتله أو صلبه» وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخبير في نفيه» وإنم| التخبير في قتله أو 
صلبه أو قطعه من خلاف. وأما إذا أخاف السبيل فقط فالإمام عنده مخير في قتله أو صلبه أو قطعه 
أو نفيه. ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام» فإن كان المحارب ممن له 
الرأي والتدبير» فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه؛ لأن القطع لا يرفع ضرره. وإن كان لا رأي له وإنما 
هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف. وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك 
فيه وهو الضرب والنفي. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى أن هذه العقوبة هي 
مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها عليه» فلا يقتل من المحاربين إلا من قتل» ولا يقطع 
إلا من أخذ المال» ولا ينفي إلا من لم يأخذ المال ولا قتل» وقال قوم: بل الإمام مخير فيهم على 
الإطلاق» وسواء قتل أم لم يقتل» أخذ ا 

وسبب الخلاف هل حرف (أو) في الآية للتخيير للتخيير أو للتفصيل على حسب جناياتهم؟ ومالك 
حمل البعض من المحاربين على التفصيل والبعض عل التخرير. واختلفوا في معنى قوله: لآو 
يُصصَلَيوأ 4 فقال قوم: إنه يصلب حتى يموت جوعاً؛ وقال قوم: بل معنى ذلك أنه يقتل 
ويصلب معاء وهؤلاء منهم من قال: يقتل أولاً ثم يصلبء وهو قول أشهبء وقيل: إنه يصلب 

اك رخنت ودر نر ان التاسد راد اجون رو الى ل را اللي 
صل عليه عنده قبل الصلب» ومن رأى أنه يقتل في الخشبة» فقال بعضهم: لا رمتل عليه كيذ 
له؛ وقيل: يقف خلف الخشبة ويصلى عليه» وقال سحنون: إذا قتل في الخشبة أنزل منها وصلي 


كتاب الحرابة 1444 


اك ان ما او و ا ا 2 
على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام. وأما قوله: مإأوٌ تُقَطَلمَ يديهم وَارْجُلْهُم يْنْ جِلَدفقٍ 
فمعناه: أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرىء ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله 0 
واختلف إذا لم تكن له اليمنى» فقال ابن القاسم: تقطع يده اليشرى ورجله اليمنى» وقال أشهب 
تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى. واختلف أيضاً في قوله: أو ينفوا من الأرضء فقيل: إن النفي 
هو السجنء وقيل: إن النفي هو أن ينفى من بلد إلى بلد فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته» وهو قول 
ابن القاسم عن مالك. ويكون بين البلدين أقل ما تقصر فيه الصلاة» والقولان عن مالك» 
وبالأول قال أبو حنيفة» وقال ابن الماجشون: معنى النفي هو فرارهم من الإمام لإقامة الحد 
عليهم: فأما أن ينفى بعد أن يقدر عليه فلاء وقال الشافعي: أما النفي فغير مقصودء ولكن إن 
هربوا شردناهم في البلاد بالاتباع» وقيل: هي عقوبة مقصودة» فقيل: على هذا ينفى ويسجن دائأً» 
وكلها عن الشافعي» وقيل: معنى أو ينفواء أي: من أرض الإسلام إلى أرض الحرب. والذي 
يظهر هو أن النفي تغريبهم عن وطنهم لقوله تعالى: ولو أن كَدبمَا عَلَعِومَ أن أكسَلُوا أَنصْسَكُم أو 
أَخْرْجُوأ من دِيرِكُم # الآية [النساء: 17]. فسوى بين النفي والقتل» وهي عقوبة معروفة بالعادة 
من العقوبات كالضرب والقتل» وكل ما يقال فيه سوى هذا فليس معروفاً لا بالعادة ولا 
بالعرف. 
الباب الرابع 
[في مسقط الواجب عنه من التوبة] 

وأما ما يسقط الحق الواجب عليه فإن الأصل فيه قوله تعالى: ا إلا أدب تَابوأمِن قبل أن 
تَقوناعَم 4 [المائدة: 4 7]» واختلف من ذلك في أربعة مواضع: 

أحدها: هل تقبل توبته؟ 

اتن إن قبلت» 3 صفة ب الذي 00 


ْ يك ترا ا 5 وقول ل ن الآية 
لم تنزل في المحاربين. وأما صفة التوبة التي تسقط الحكم فإنهم اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن توبته تكون بوجهين: أحدهما: أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام؛ والثاني: أن 
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يلقي سلاحه ويأتي الإمام طائعاً وهو مذهب ابن القاسم. 

والقول الثاني: أن توبته إن| تكون بأن يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه ويظهر لجيرانه» 
وإن أتى الإمام قبل أن تظهر توبته أقام عليه الحدء وهذا هو قول ابن الماجشون. 

والقول الثالث: إن توبته إن) تكون بالمجئ إلى الإمام» وإن ترك ما هو عليه لم يسقط ذلك عنه 
حك من الأحكام إن أخذ قبل أن يأتي الإمام. 

وتحصيل ذلك هو أن توبته» قيل: إنها تكون بأن يأتي الإمام قبل أن يُقدر عليه وقيل: إنما إنما 
تكون إذا ظهرت توبته قبل القدرة فقطء وقيل: تكون بالأمرين جميعا. 

وأما صفة المحارب الذي تقبل توبته» فإنهم اختلفوا فيها أيضاً على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يلحق بدار الحرب. 

والثاني: أن تكون له فئة. 

والثالث: كيفما كانت له فئة أو لم تكن لحق بدار الحرب أو لم يلحق. 

واختلف في المحارب إذا امتنع فأمنه الإمام على أن ينزل» فقيل: له الأمان ويسقط عنه حد 
الحرابة» وقيل: لا أمان له؛ لأنه إن| يؤمن المشرك. 

وأما ما تسقط عنه التوبة» فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال: 

أحدها: أن التوبة إن) تسقط عنه حد الحرابة فقط. ويؤخذ با سوى ذلك من حقوق الله 
وحقوق الآدميين» وهو قول مالك. 

والقول الثاني: إن التوبة تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله من الزنا والشراب والقطع 
في السرقة» ويتبع بحقوق الناس من الأموال والدماء إلا أن يعفو أولياء المقتول. 

والثالث: أن التوبة ترفع جميع حقوق الله ويؤخذ بالدماء وفي الأموال با وجد بعينه في 


والقول الرابع: إن التوبة تسقط جميع حقوق الله وحقوق الآدميين من مال ودم إلا ما كان من 
الأموال قائم العين بيده. 


الباب الخامس 
[يهاذا تغبت هذه الجناية] 
وأما بإذا يغبت هذا الحد؟ فبالاقرار. والشهادة» ومالك يقبل شهادة المسلوبين على الذين 


كتاب الحرابة 1404١‏ 


سلبوهم» وقال الشافعي: تجوز شهادة أهل الرفقة عليهم إذا لم يدعوا لأنفسهم ولا لرفقائهم مالاً 
أخذوه؛ وتثبت عند مالك الحرابة بشهادة السماع. 
فصل في حكم المحاربين على التأويل 

وأما حكم المحاربين على التأويل» فإن محاربهم الإمام» فإذا قدر على واحد منهم لم يقتل إلا 
إذا كانت الحرب قائمة» فإن مالكاً قال: إن للإمام أن يقتله إن رأى ذلك لما يخاف من عونه 
لأصحابه على المسلمين. وأما إذا أسر بعد انقضاء الحربء فإن حكمه حكم البدعي الذي لا 
يدعو إلى بدعته» قيل: يستناب فإن تاب وإلا قتل» وقيل: يستتاب» فإن لم يتب يؤدب ولا يقتل؛ 
وأكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمآل. واختلف قول مالك في التكفير بالمآل ومعنى التكفير بالمآل: 
أنهم لا يصرحون بقول هو كفرء ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر وهم لا يعتقدون ذلك 
اللزوم. 

وأما ما يلزم هؤلاء من الحقوق إذا ظفر بهمء فحكمهم إذا تابوا أن لا يقام عليهم حد 
الحرابة» ولا يؤخذ منهم ما أخذوا من المال إلا أن يوجد بيده فيرد إلى ربه. وإنما اختلفوا هل يقتل 
قصاصاً بمن قتل؟ فقيل: يقتل» وهو قول عطاء وأصبغ» وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك: 
لا يقتل» وبه قال الجمهور؛ لأن كل من قاتل على التأويل فليس بكافر بتة» أصله قتال الصحابة» 
وكذلك الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتأول. 

باب في حكم المرتد 

والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحاربء فاتفقوا على أن يقتل الرجل لقوله كله: ١مَنْ‏ بَدَّلَ ديئة 
َافْنُوهُ”" واختلفوا في قتل المرأة وهل تستتاب قبل أن تقتل؟ فقال الجمهور: تقتل المرأة؛ وقال 
أبو حنيفة: لا تقتل وشبهها بالكافرة الأصلية» والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك» وشدٌ 
قوم فقالوا: تقتل وإن راجعت الإسلام» وأما الاستتابة فإن مالكاً شرط في قتله ذلك على ما راوه 
عن عمرء وقال قوم: لا تقبل توبته. 

وأما إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه فإنه يقتل بالحرابة ولا يستتاب» كانت حرابته بدار 
الإسلام أو بعد أن لحق بدار الحربء إلا أن يسلم. وأما إذا أسلم المرتد المحارب بعد أن أخذ أو 


)١(‏ أخرجه البخاري )3١١1(‏ وأبو داود )576١(‏ والترمذي )١558(‏ والنسائي )5٠09(‏ وابن ماجه (70170) وأحمد 
7/1 ؟). 
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قبل أن يؤخذء فإنه يختلف في حكمه؛ فإن كانت حرابته في دار الحرب فهو عند مالك كالحربي 
يسلم لاتباعه عليه في شيء ما فعل في حال ارتداده. 

وأما إن كانت حرابته في دار الإسلام» فإنه يسقط إسلامه عنه حكم الحرابة خاصة» وحكمه 
فيها جنى حكم المرتد إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم أسلمء وقد اختلف أصحاب مالك فيه 
فقال: حكمه حكم المرتد من اعتبر يوم الجناية» وقال: حكمه حكم المسلم من اعتبر يوم الحكم. 
وقد اختلف في هذا الباب في حكم الساحرء فقال مالك: يقتل كفرأء وقال قوم: لا يقتل» 
والأصل أن لا يقتل إلا مع الكفر. 


كتاب الأقضية و4 


الاسام 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليهما 
4 كتاب الأقضية 

وأصول هذا الكتاب تنحصر في ستة أبواب: 

أحدها: في معرفة من يجوز قضاؤه. 

والثاني: في معرفة ما يقضى به. 

والثالث: في معرفة ما يقضى فيه. 

والرابع: في معرفة من يقضى عليه أو له. 

والخامس: في كيفية القضاء. 

والسادس: في وقت القضاء. 

الباب الأول 
[في معرفة من يجوز قضاؤه] 

والنظر في هذا الباب فيمن يجوز قضاؤه؛ وفيا يكون به أفضل. فأما الصفات المشترطة في 
الجواز: فأن يكون حراً مسلاً بالغاً ذكراً عاقلاً عدلاً. وقد قيل في المذهب: إن الفسق يوجب 
العزل ويمضي ما حكم به. واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد» فقال الشافعي: يجب أن يكون 
من أهل الاجتهاد ومثله حكى عبدالوهاب عن المذهب. وقال أبو حنيفة: يجوز حكم العامي. قال 
القاضى: وهو ظاهر ما حكاه جدي رحمة الله عليه في المقدمات عن المذهب؛ لأنه جعل كون 
'الأسياة ماهة السقات المستحبة. وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة» فقال الجمهور: هي 
شرط في صحة ا حكم» وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال» قال الطبري: يجوز 
أن تكون المرأة حاى)] على الإطلاق في كل شيء؛ قال عبدالوهاب: ولا أعلم بينهم اختلافاً في 
اشتراط الحرية» فمن رد قضاء المرأة شنبهه بقضاء الإمامة الكبرى» وقاسها أيضاً على العبد 
لنقصان حرمتهاء ومن أجاز حكمها في الأموال فتشبيهاً بجواز شهادتها في الأموال» ومن رأى 
حكمها نافذاً في كل شيء قال: إن الأصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه 
جائز إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى. 
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وأما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه» ولا خلاف في مذهب مالك أن السمع والبصر والكلام 
مشترطة في استمرار ولايته وليس شرطاً في جواز ولايته» وذلك أن من صفات القاضي في 
المذهب ما هي شرط في الجواز» فهذا إذا ولي عزل وفسخ جميع ما حكم به» ومنها ما هي شرط في 
الاستمرار وليست شرطاً في الجوازء فهذا إذا ولي القضاء عزل ونفذ ما حكم به إلا أن يكون 
ورا ومن هذا الجنس عندهم هذه الثلاث صفات. ومن شرط القضاء عند مالك أن يكون 
واحداً. والشافعي يجيز أن يكون في المصر قاضيان اثنان إذا رسم لكل واحد منهما ما يحكم فيه 
وإن شرط اتفاقهها في كل حكم لم يجزء وإن شرط الاستقلال لكل واحد منههما فوجهان: الجواز 
والمنع» قال: وإذا تنازع الخصمان في اختيار أحدهما وجب أن يقترعا عنده. 

وأما فضائل القضاء فكثيرة» وقد ذكرها الناس في كتبهم. 

وقد اختلفوا في الأمي هل يجوز أن يكون قاضياً؟ والأبين جوازه لكونه يكل أميّاء وقال قوم: 
لا يجوز وعن الشافعي القولان جميعاً؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك خاصاً به لموضع العجز ولا 
خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه لا خلاف أعرف 
فيه. واختلفوا من هذا الباب في نفوذ حكم من رضيه المتداعيان ممن ليس بوال على الآحكام؛ 
فقال مالك: يجوزء وقال الشافعي: في أحد قوليه: لا يجوز» وقال أبو حنيفة: يجوز إذا وافق حكمه 
حكم قاضي البلد. 


الباب الثاني 
[في معرفة ما يقضي به] 


وأما فيا يحكم, فاتفقوا أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق كان حقاً لله أو حقاً 
للآدميين» وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعنى» وأنه يعقد الأنكحة ويقدم الأوصياءء 
وهل يقدم الآئمة في المساجد الجامعة؟ فيه خلاف» وكذلك هل يستخلف؟ فيه خلاف في المرض 
والسفر إلا أن يؤذن له» وليس ينظر في الجحباة ولا في غير ذلك من الولاة» وينظر في التحجير على 
السفهاء عند من يرى التحجير عليهم. 

ومن فروع هذا الباب هل ما يحكم فيه الحاكم نحلة للمحكوم له به وإن لم يكن في نفسه 
حلالاء وذلك أنهم أجمعوا على أن حكم الحاكم الظاهر الذي يعتريه لا يحل حراماً ولا يحرم 


3 و 


حلالاء وذلك في الأموال خاصة لقوله بَكلِ: (إمّ أن بَتَىٌ وَإِنَكُمْ تحْتَصِمُونَ إل َلَعَلَ بَعْضَكُمْ أنْ 
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َكُونَ أحَنَ بيه من بَْض» فَأفْضِيَ لَه عل نَخو ما أَْمع ينه كَمَنْ قَضَبِتُ لَه بَِيْءِ مِنْ حنٌ 
أخيه فلا يَأْحُلْ مِنْهُ سينا َم أقْطَعُ لَهُ يَطْعةَ ه مِنَ التَار0". واكلفوا لجز فيط الجاع عند 
بالظاهر الذي يظن الحاكم أنه حق وليس بحقء إذ لا تحل حرامء ولا يحرم حلالٌ بظاهر حكم 
الحاكم دون أن يكون الباطن كذلك. هل يحل ذلك أم لا؟ فقال الجمهور: الأموال والفروج في 
ذلك سواء؛ لاايحل حكم الحاكم منها حراماً ولا يحرم حلالاً» وذلك مثل أن يشهد شاهداً زوراً 
في امرأة أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة» فقال الجمهور: لا تحل له وإن أحلها 
الحاكم بظاهر الحكم» وقال أبو حنيفة وجمهور أصحابه: تحل له. 
فعمدة الجمهور عموم الحديث المتقدم» وشبهة أبو حنيفة أن الحكم باللعان ثابت بالشرعء 
وقد علم أن أحد المتلأعنين كاذب» واللعان يوجب الفرقة» ويحرّم المرأة على زوجها الملاعن لها 
ويحلها لغيره» فإن كان هو الكاذب فلم تحرم عليه إلا بحكم الحاكم» وكذلك إن كانت هي 
الكاذبة؛ لأن زناها لا يوجب فرقتها على قول أكثر الفقهاء» والجمهور أن الفرقة هاهنا إنما وقعت 
عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب. 
الباب الثالث 
[فيا يكون به القضاء] 
والقضاء يكون بأربع: بالشهادة» وباليمين» وبالتكولء وبالإقرار» أو با تركب من هذه. 
ففي هذا الباب أربعة فصول. 
الفصل الأول 
[في الشهادة] 
والنظر في الشهود في ثلاثة أشياء: في الصفة» والجنسء والعدد. فأما عدد الصفات المعتبرة 
في قبول الشاهد بالجملة فهي خمسة: العدالة» والبلوغ» والإسلام» والحرية» ونفي التهمة. وهذه 
منها متفق عليهاء ومنها مختلف فيها. 
أما العدالة» فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد لقوله تعالى: #مِمَّن 


مح ساسع 


يصون ين ألشَدَآة 4 [البقرة: 785]» ولقوله تعالى: «إوَأَضْيِدُوأ دَوَقَ عَدَلٍ يكوك [الطلاق: »]١‏ 
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واختلفوا فيها هي العدالة» فقال الجمهور: هي صفة زائدة على الإسلام» وهو أن يكون ملتزماً 
لواجبات الشرع ومستحباته؛ مجنباً للمحرمات والمكروهاتء وقال أبو حنيفة: يكفي في العدالة 
ظاهر الإسلام» وأن لا تعلم منه جرحة. 

وسبب الخلاف ك قلنا ترددهم في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق» وذلك أنهم اتفقوا 
على أن شهادة الفاسق لا تقبل لقوله تعالى: (إيكأيبا ألدِينَ امنوَا إن جك كاي بن الآية 
[الحجرات: 5]. وم يختلفوا أن الفاسق تقبل شهادته إذا عرفت توبته» إلا من كان فسقه من قبل 
القذف. فإن أبا حنيفة يقول: لا تقبل شهادته وإن تاب. والجمهور يقولون: تقبل. 

وسبب الخلاف هل يعود الاستثناء في قوله تعالى: (إولا نمبو كم سبد بدا وَأولكَ هم 
لْمَسِمُوت (2) إلا الي ومن بد دَِكَ 4 [النور: 5.4]» إلى أقرب مذكور إليه» أو على الجملة إلا ما 
خصصه الإجماع» وهو أن التوبة لا تسقط عنه الحد» وقد تقدم هذا. 

وأما البلوغ فإنهم اتفقوا على أنه يشترط حيث تشترط العدالة. واختلفوا في شهادة الصبيان 
بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل» فردها جمهور فقهاء الأمصار لما قلناه من وقوع الإجماع 
على أن من شرط الشهادة العدالة» ومن شرط العدالة البلوغ» ولذلك ليست في الحقيقة شهادة 
عند مالك» وإنا هي قرينة حال» ولذلك اشترط فيها أن لا يتفرقوا لئلا يجبنوا. واختلف أصحاب 
مالك هل تجوز إذا كان بينهم كبير أم لا؟ ولم يختلفوا أنه يشترط فيها العدة المشترطة في الشهادة» 
واختلفوا هل يشترط فيها الذكورة أم لا؟ واختلفوا أيضاً هل تجوز في القتل الواقع بينهم؟ ولا 
عمدة لمالك في هذا إلا أنه مروي عن ابن الزبير. قال الشافعي: فإذا احتج محتج بهذا قيل له: إن 
ابن عباس قد ردهاء والقرآن يدل على بطلانهاء وقال بقول مالك ابن أبي ليلى وقوم من التابعين» 
وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة. 

وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول» وأنه لا تجوز شهادة الكافرء إلا ما اختلفوا فيه 
من جواز ذلك في الوصية في السفر» لقوله تعالى: 0 يكأمها لذن >امنوا هده بيك ذا حَصَرٌ أحََكهُ 
َلْمَوَتُ حِنَ ألْوَصِيَةٍ أَنْنَانِ دوا عَذَلٍِ مِسَكُّ أَوْ ءَاحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُم © الآية [المائدة: 7 .]٠١‏ فقال أبو 
حنيفة: يجوز ذلك على الشروط التي ذكرها الله» وقال مالك والشافعي: لا يجوز ذلك؛ ورأوا أن 
الآبية مشو حة: 

وأما الحرية فإن جمهور فقهاء الأمصار على اشتراطها في قبول الشهادة» وقال أهل الظاهر: 
تجوز شهادة العبد؛ لأن الأصل إن) هو اشتراط العدالة» والعبودية ليس للا تأثير في الرد. إلا أن 
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يثبت ذلك من كتاب الله أو سنة أو إجماع» وكأن الجمهور رأوا أن العبودية أثر من أثر الكفر 
فوجب أن يكون لها تأثير في رد الشهادة» وأما التهمة التي سببها المحبة» فإن العلماء أجمعوا على أنها 
مؤثرة في إسقاط الشهادة. واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة لموضع المحبة أو البغضة التي 
سببها العداوة الدنيوية» فقال بردها فقهاء الأمصارء إلا أنهم اتفقوا في مواضع على إعمال التهمة» 
وفي مواضع على إسقاطهاء وفي مواضع اختلفوا فيهاء فأعملها بعضهم وأسقطها بعضهم. قم| 
اتفقوا عليه رد شهادة الأب لابنه والابن لأبيه» وكذلك الآم لابنها وابنها لها. 

ومما اختلفوا في تأثير التهمة في شهادتهم شهادة الزوجين أحدهما للآخرء فإن مالكاً ردها 
وأبا حنيفة» وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسنء وقال ابن أبي ليى: تقبل شهادة الزوج لزوجه 
ولا تقبل شهادتها له» وبه قال النخعي. وما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة الأخ لأخيه مالم 
يدفع بذلك عن نفسه عاراً على ما قال مالك» ومالم يكن منقطعاً إلى أخيه يناله بره وصلته؛ ما عدا 
الأوزاعي فإنه قال: لا تجوز. ومن هذا الباب اختلافهم في قبول شهادة العدو على عدوه؛ فقال 
مالك والشافعي: لا تقبل» وقال أبو حنيفة: تقبل. 

فعمدة الجمهور في رد الشهادة بالتهمة ما روي عنه يل أنه قال: لا تُقْبّل شَهادَةٌ حَضْم وَلا 
ظَِينِ»!'' وما خرجه أبو داود من قوله يكلله: الَامُْبلُ شَهَادة بَدوِيّ عل حَضَرِيٌ»”" لقلة شهود 
البدوي ما يقع في المصرء فهذه هي عمدتهم من طريق السماع. وأما من طريق المعنى فلموضع 
التهمة» وقد أجمع الجمهور على أن تأثيرها في الأحكام الشرعية مثل اجتماعهم على أنه لا يرث 
القاتل المقتول» وعلى وريث المبتوتة في المرض وإن كان فيه خلاف. 

ونا الطائفة الثانية وهم شريح وأبو ثور وداود فإنهم قالوا: تقبل شهادة الأب لابنه فضلاً 


رء 


عمن سواه إذا كان الأب عدلاً. وعمدتهم قوله تعالى: «إيكاما لذن انوا كُونوأ ومين بلْقِسِْ 


يي ا ا 


0050 


شُبَدَآه نوو ع نفيك أو الْوَِدَنِ وَالْأَوَبِينَ © [النساء: »]١170‏ والأمر بالشيء يقتضي إجزاء 
المأمور به إلا ما خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه. وأما من طريق النظرء فإن لهم أن يقولوا 


)١(‏ أخرجه أبوداود في «المراسيل» (797) وابن أبي شيبة 7١877‏ 37/806) والبيهقي ٠(‏ 00 )/مرسلا. 

وأخرجه الحاكم (5/ 49) والبيهقي 0١ ٠(‏ موصولاً من حديث أب هريرة رضي الله عنه» بلفظ: «لا تجوز شهادة ذي 
الظنة» ولا ذي الحنةاء وهو حسن لشواهده. والحنة: الحقد. 

وأخرجه أبو داود (500) من حديث عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدٌِ: «أَنَّ وَسُولَ الله يكلله رَدَّ شَهَادةَ الاين وَاخَائَِةٍ 
وَذِي الغْمْر عَلَ أخيه»؛ وهو حسن. والغِءُ: الَّحْتَاء. 

(؟) (صحيح) أخرجه أبوداود (1507) وابن ماجه (11710) والحاكم (5/ 48) والبيهقي ٠(‏ 1 دة؟). 


1444 بداية المجتهد 


رد الشهادة بالجملة إن) هو لموضع اتهام الكذبء وهذه التهمة إن) اعتملها الشرع في الفاسق ومنع 
إعماها في العادل» فلا تجتمع العدالة مع التهمة. 

وأما النظر في العدد والجنسء فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنا بأقل من أربعة 
عدول ذكورء واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنا بشاهدين عدلين ذكرين ما خلا 
الحسن البصريء فإنه قال: لا تقبل بأقل من أربعة شهداء تشبيهاً بالرجم» وهذا ضعيف لقوله 
سبحانه: وإوَاْسْسَئْيِدُوأ سَهِيِدَيْنِ مِن يَجَالِكُمْ 4 [البقرة: 7187]» وكل متفق أن الحكم يجب 
بالشاهدين من غير يمين المدعيء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا بد من يمينه. 

واتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين لقوله تعالى: «إهَيَمِلٌ وأمرأتا 
مهن يصَوْنَ مِنَ أَلشَهَدَاءٍ © [البقرة: 787]» واختلفوا في قبولم| في الحدود» فالذي عليه ريد 
أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا مفردات» وقال أهل الظاهر: تقبل إذا كان 
معهن رجل وكان النساء أكثر من واحدة في كل شيء على ظاهر الآية» وقال أبو حنيفة: تقبل في 
الأموال وفيهما عدا الحدود من أحكام الأبدان مثل الطلاق والرجعة والنكاح والعتق» ولا تقبل 
عند مالك في حكم من أحكام البدن. واختلف أصحاب مالك في قبولهن في حقوق الأبدان 
المتعلقة بالمال» مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال فقط» فقال مالك وابن القاسم 
وابن وهب : يقبل فيه شاهد وامرأتان» وقال أشهب وابن ع الماجشون: لا يقبل فيه إلا رجلان. 

وأما شهادة النساء مفرداتء أعني: النساء دون الرجال فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق 
الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالباً مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء. ولا خلاف في 
شيء من هذا إلا في الرضاعء فإن أبا حنيفة قال: لا تقبل فيه شهادتهن إلا مع الرجال؛ لأنه عنده 
من حقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال والنساء. والذين قالوا بجواز شهادتهن مفردات في 
هذا الجنس اختلفوا في العدد المشترط في ذلك منهن» فقال مالك: يكفي في ذلك امرأتان» قيل: مع 
التشار الأمرء وقيل: إن لم ينتشرء وقال الشافعي: ليس يكفي في ذلك أقل من أربع؛ لأن الله عز 
وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين» واشترط الاثنينية» وقال قوم: لا يكتفي بذلك أقل 
من ثلاث وهو قول لا معنى له» وأجاز أبو حنيفة شهادة المرأة فيا بين السرة والركبة» وأحسب أن 
الظاهرية أو بعضهم لا يجيزون شهادة النساء مفردات في كل شيء كا يجيزون شهادتهن مع 
الرجال في كل شيء وهو الظاهر. وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاعء فإنهم أيضاً اختلفوا فيها 
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لقوله يكلكِ في المرأة الواحدة التي شهدت بالرضاع: ١كَيْفَ‏ وَكَذْ أَرْضَعَنك)"'" وهذا ظاهره 
الإنكار. ولذلك لم يختلف قول مالك في أنه مكروه. 
الفصل الثاني 

وأما الأبيان» فإنهم اتفقوا على أنها تبطل بها الدعوى عن المدعى عليه إذا لم تكن للمدعي 
بينة. واختلفوا يثبت بها حق المدعي» فقال مالك: يثبت بها حق المدعي في إثبات ما أنكره 
المدعي عليه وإبطال ما ثبت عليه من الحقوق إذا ادعى الذي ثبت عليه إسقاطه في الموضع الذي 
يكون المدعي أقوى سبباً وشبهة من المدعى عليه» وقال غيره: لا تثبت للمدعي باليمين دعوى 
بإ و ل ع ل ونا زر اك حر ا 

وسبب اختلافهم ترددهم في مفهوم قوله ك: «البيَةُ عَلَ مَنِ اذعَى وَاليَعِينُ عَلَ 0 
هل ذلك عام في كل مدعى عليه ومدع, أم إنم) خص المدعي بالبينة والمدعى عليه باليمين؛ لأن 
المدعي في الأكثر هو أضعف شبهة من المدعى عليه والماعى عليه بخلافه؟ فمن قال: هذا الحكم 
عام في كل مدع ومدعى عليه ولم يرد بهذا العموم خصوصاً قال: لا يثبت باليمين حق» ولا يسقط 
به حق ثبت» ومن قال: إنما خص المدعى عليه بهذا الحكم من جهة ما هو أقوى شبهة قال: إذا 
اتفق أن يكون موضع تكون فيه شبهة المدعي أقوىء يكون القول قوله» واحتج هؤلاء بالمواضع 
التي اتفق الجمهور فيها على أن القول فيها قول المدعي مع يمينه» مثل دعوى التلف في الوديعة 
وغير ذلك إن وجد شيء بهذه الصفة» ولأولئك أن يقولوا: الأصل ما ذكرنا إلا ما خصصه 
الاتفاق» وكلهم مجمعون على أن اليمين التي تسقط الدعوى أو تثبتها هي اليمين بالله» الذي لا إله 
إلا هوء وأقاويل فقهاء الأمصار في صفتها متقاربة» وهي عند مالك: بالله الذي لا إله إلا هو لا 
يزيد عليهاء ويزيد الشافعي: الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. 

وأما هل تغلظ بالمكان؟ فإنهم اختلفوا في ذلك» فذهب مالك إلى أخها تغلظ بالمكان وذلك في 
قدر خصوصء وكذلك الشافعي. واختلفوا في القدرء فقال مالك: إن من ادعى عليه بثلاثة 
دراهم فصاعداً وجبت عليه اليمين في المسجد الجامع» فإن كان مسجد النبي يك فلا خلاف أنه 
يحلف على المنبر» وإن كان في غيره من المساجد ففي ذلك روايتان: 
)١(‏ أخرجه البخاري (4 )201١‏ وأبو داود (757) والترمذي )١١5١1(‏ والنسائي (777*0) وأحمد (5/ /1) وتقدم. 


(؟) (صحيح) أخرجه بهذا اللفظ الْبر لبيهة )١07/٠١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه البخاري (4001) 
ومسام )١1/1١١(‏ بلفظ: «... ولكن اليمين على المدعى عليه». 
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إحداهما: حيث اتفق من المسجد. 

والأخرى: عند المنبر. وووقكه إبواقني غات ل الدل واققان و اي زا 
الشافعي: يحلف في المدينة عند المنبر» وفي مكة بين الركن والمقام» وكذلك عنده في كل بلد يحلف 
عند المنبر» والنصاب عنده في ذلك عشرون ديناراً» وقال داود: يحلف على المنبر في القليل والكثير» 
وقال أبو حنيفة: لا تغلظ اليمين بالمكان. 

وسبب الخلاف هل التغليظ الوارد في الحلف على منبر النبي يل يفهم منه وجوب الحلف 
على المنبر أم لا؟ فمن قال إنه يفهم منه ذلك قال: لأنه لولم يفهم منه ذلك لم يكن للتغليظ في ذلك 
معنى» ومن قال للتغليظ معنى غير الحكم بوجوب اليمين على المنبر قال: لا يجب الحلف على 
المنبر. والحديث الوارد في التغليظ هو حديث جابر بن عبدالله الأنصاري أن رسول الله يك قال: 
١مَنْ‏ حَلَفَ عَل ميري آي تبَوَمَفْعَدَهُ مِنَ النَارِه”'" واحتج هؤلاء بالعمل فقالوا: هوعمل الخلفاء» 
قال الشافعي: لم يزل عليه العمل بالمدينة وبمكة. قالوا: ولو كان التغليظ لا يفهم منه إيجاب 
الزن في اوضع الخلظ ل يكن لهانائده الاكنب الينين ذلك الموضع 00 
الوارد في اليمين مجرداً مثل قوله عَكل: امن اقمطَعٌ حَنٌّ امي مُسْلِم يتوينه؛ حر م الله عَلَيْهِ الجَنَده 
وَأَوْجَبَ لَهُ النّرَ) »"'' يفهم منه وجوب القضاء باليمين» وكذلك التغليظ 0 وقال 
الفريق الآخر: لا يفهم من التغليظ باليمين وجوب الحكم باليمين» وإذ لم يفهم من تغليظ اليمين 
وجوب الحكم باليمين لم يفهم من تغليظ اليمين بالمكان وجوب اليمين بالمكان وليس فيه إجماع 
من الصحابة» والاختلاف فيه مفهوم من قضية زيد بن ثابت» وتغلظ بالمكان عند مالك في 
القسامة واللعان» وكذلك بالزمان؛ لأنه قال في اللعان أن يكون بعد صلاة العصر على ما جاء في 
التغليظ فيمن حلف بعد العصر”". 

وأما القضاء باليمين مع الشاهد فإنهم اختلفوا فيه» فقال مالك والشافعي وأحمد وداود وأبو 
ثور والفقهاء السبعة المانيون وجماعة: يقضى باليمين مع الشاهد في الأموال. وقال أبو حنيفة 


)١(‏ (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأً» )١5775(‏ وأبو داود (7”5145) وأبن ماجه (7770) وأحمد (7/ 7414) والحاكم 
(5919-595/5) والبيهقي .)195/١١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (177) والنسائي (41) وابن ماجه (175؟) ومالك في «الموطأ» )١570(‏ وأحمد (5/١6؟)‏ 
والدارمي (55017). 

(؟) أخرجه البخاري (51457/) ومسلم .)1٠١8(‏ 
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والثوري والأوزاعي وجمهور أهل العراق: لا يقضي باليمين مع الشاهد في شيء» وبه قال الليث 
من أصحاب مالك. 

وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض الساع. أما القائلون به فإنهم تعلقوا في ذلك بآثار 
كثيرة» منها حديث ابن عباس”» وحديث أبي هريرة”"» وحديث زيد بن ثابت”"'» وحديث 
جابر”*» إلا أن الذي خرّج مسلم منها حديث ابن عباس”*» ولفظه: «أَنَّ رَسُولَ الله يل قََى 
ِالِيَمِينٍ م مَعٌّ الشّاهِدِ خرّجه مسلم ولم يخرجه البخاري. وأما مالك فإن) اعتمد مرسله في ذلك عن 
جعفر بن محمد عن أبيه: «أَنَّ رَسُولَ الله كل تََى باليَمِينِ مَعَ الشَاهِدِه'" لأن العمل عنده 


بالمراسيل واجب. 
وأما السماع المخالف لها فقوله تعالى: إن لَمْ يَكْونا رجن فيصل وَأ تان مهن رَصَوْنَ من 
لشْبَدَِ # [البقرة: 787]» قالوا: وهذا يقتضي الحصر فالزيادة عليه نسخ» ولا ينسخ القرآن 


بالسنة غير المتواترة» وعند المخالف أنه ليس بنسخ بل زيادة لا تغير حكم المزيد. 

وأما من السنة فم| خرّجه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس قال: كَانَ بيني وَبَينَ وَجْلٍ 
حُصُومَةٌ في عي فَاخْمَصَئَا إِلَ اليه كََالَ: هفَاهِدَاكَ أ ينه فقلت: إذاً يحلف ولا 
يبالي» فقال النبي يَْ: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَ ين يَقتَِعٌ بيبا مَالَ ام مُسْلِمِ هوَ فيها فَاجِرٌ لَتِي الله وَهْوَ 
عَلَيْهِ عَضْبَانٌ”" قالوا: ا د ا 0 
يجوز عليه يَكِ ألا يستوفي أقسام الحجة للمدعي. والذين قالوا باليمين مع الشاهد هم على أصلهم 
في أن اليمين هي حجة أقوى المتداعيين شبهة» وقد قويت هاهنا حجة المدعي بالشاهد ىا قويت 
في القسامة. 


)١(‏ سيأتي ذكره بعد قليل» انظر تخريجه هناك. 

(1) (صحيح) أخرجه أبوداود 2١ ٠(‏ والترمذي (17477) وابن ماجه (7754). 

(1) أخرجه أبو عوانة في مسنده» (5014) والطبراني في «الكبير» (5404) وابن عدي في «الكامل» (7/ ١‏ 3) والبيهقي 
)177/٠١(‏ وأبو نعيم في #الحلية» (877/4: 103737 وني سنده ضعفء لكنه يشهد له حديث جابر وابن عباس الآنية 
بعله. 

(:) (صحيح) أخرجه الترمذي )١77414(‏ وابن ماجه (1779) وأحمد (؟/ ٠0‏ 01. 

(5) أخرجه مسلم (1/17) وأبو داود (77048) وابن ماجه (7123170) وأحمد (5148/1). 

(1) (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ» )١474(‏ والترمذي )1١10(‏ والبيهقي .)114/١٠١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (27779 75010) ومسلم (118). 


٠>‏ بداية المجتهد 


وهؤلاء اختلفوا في القضاء باليمين مع المرأتين» فقال مالك: يجوز؛ لأن المرأتين قد أقيمتا 
مقام الواحد. وقال الشافعي: لا يجوز له؛ لأنه إنما أقيمت مقام الواحد مع الشاهد الواحد لا 
مفردة ولا مع غيره» وهل يقتضي باليمين في الحدود التي هي حق للناس مثل القذف والجراح؟ 
فيه قولان في المذهب. 

الفصل الثالث 

وأما ثبوت الحق على المدعى عليه بنكوله؛ فإن الفقهاء أيضاً اختلفوا في ذلك فقال مالك 
والشافعي وفقهاء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين: إذا نكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شيء 
بنفس النكولء إلا أن يحلف المدعي أو يكون له شاهد واحدء وقال أبو حنيفة وأصحابه وجمهور 
الكوفيين: يقضي للمدعي على المدعى عليه بنفس التكول وذلك في المال بعد أن يكرر عليه اليمين 
ثلاثاً وقلب اليمين عند مالك يكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان. وشاهد ويمين» 
وقلب اليمين عند الشافعي يكون في كل موضع يجب فيه اليمين» وقال ابن أبي ليلى: أردها في غير 
التهمة ولا أردها في التهمة. وعند مالك في يمين التهمة هل تنقلب أم لا؟ قولان. 

فعمدة من رأى أن تنقلب اليمين ما رواه مالك من «أن رسول الله بكلِيدِ رد في القسامة اليمين 
على اليهود بعد أن بدأ بالأنصار»”'' ومن حجة مالك أن الحقوق عنده إن تثبت بشيثين: إما بيمين 
وشاهدء وإما بنتكول وشاهدء وإما بنكول ويمين» أصل ذلك عنده اشتراط الاثنينية في الشهادة. 
وليس يقتضي عند الشافعي بشاهد ونكول. وعمدة من قضى بالتكولء أن الشهادة لما كانت 
لإثبات الدعوى. واليمين لإبطالها وجب إن نكل عن اليمين أن تحقق عليه الدعوى. قالوا: وأما 
نقلها من المدّعى عليه إلى المدّعي فهو نخلاف للنص؛ لأن اليمين قد نص على أنها دلالة المدّعى 
عليه فهذه أصول الحجج التي يقضي بها القاضي. ومما اتفقوا عليه في هذا الباب أنه يقضي القاضي 
بوصول كتاب قاض آخر إليه» لكن هذا عند الجمهور مع اقتران الشهادة به أعني: إذا أشهد 
القاضي الذي يثبت عنده الحكم شاهدين عدلين أن الحكم ثابت عنده. أعني: المكتوب في الكتاب 
الذي أرسله إلى القاضي الثاني» فشهدا عند القاضي الثاني أنه كتابه» وأنه أشهدهم بثبوته» وقد قيل 
إنه يكتفي فيه بخط القاضيء وأنه كان به العمل الأول. واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة إن 
أشهدهم على الكتابة ولم يقرأه عليهم؛ فقال مالك: يجوز؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز ولا 


)١(‏ أخرجه البيخاري (710/77: /589) ومسلم )١779(‏ وتقدم. 


كتاب الأقضية 000 


تصح الشهادة. واختلفوا في العفاص والوكاء هل يقضي به في اللقطة دون شهادة» أم لا بد في 
ذلك من شهادة؟ فقال مالك: يقضي بذلكء وقال الشافعي: لا بد من الشاهدين» وكذلك قال أبو 
حنيفة» وقول مالك هو أجرى على نص الأحاديث» وقول الغير أجرى على الأصول. ومما 
اختلفوا فيه من هذا الباب قضاء القاضي بعلمه» وذلك أن العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي 
بعلمه في التعديل والتجريح» وأنه إذا شهد الشهود بضد علمه لم يقض به وأنه يقضي بعلمه في 
إقرار الخصم وإنكاره؛ إلا مالكاً فإنه رأى أن يحضر القاضي شاهدين لإقرار الخصم وإنكاره» 
وكذلك أجمعوا على أنه يقضي بعلمه في تغليب حجة أحد الخصمين على حجة الآخرء إذا لم يكن 
في ذلك خلاف. واختلفوا إذا كان في المسألة خلاف» فقال قوم: ليرد حكمه إذا لم يخرق الإجماع» 
وقال قوم: إذا كان شاذاً» وقال قوم: يرد إذا كان حك بقياس» وهنالك سماع من كتاب أو سنة 
تخالف القياس وهو الأعدلء إلا أن يكون القياس تشهد له الأصولء والكتاب محتمل والسنة غير 
متواترة» وهذا هو الوجه الذي ينبغي أن يحمل عليه من غلب القياس من الفقهاء في موضع من 
المواضع على الأثر مثل ما ينسب إلى أبي حنيفة باتفاق» و إلى مالك باختلاف. 

واختلفوا هل يقضي بعلمه على أحد دون بينة أو إقرار» أو لا يقضي إلا بالدليل والإقرار؟ 
فقال مالك وأكثر أصحابه: لا يقضي إلا بالبينات أو الإقراره وبه قال أحمد. وشريح» وقال 
الشافعي» والكوفي» وأبو ثور» وجماعة: للقاضي أن يقضي بعلمه؛ ولكلا الطائفتين سلف من 
الصحابة والتابعين» وكل واحد منهما اعتمد في قوله السماع والنظر. 

أما عمدة الطائفة التي منعت من ذلكء» فمنها حديث معمر عن الزهري عن عروة عن 
عائشة: أن الي يل بَعَتَ أَبَا جَهُم عَلَ صَدَقَةٍ فلاحاهُ رَجُلْ في فَرِيْضَة فوَهَمَ بها شِجَاجٌ» 


0 
0 


اك > لق 1ك سل فى وك روا إلك > 24> 15 مله را ال اا له اه قز 
فأنتوا النبِي كِدِ فأخبروه» فأعطاهم الأرش» ثم قال يَكةِ: «إني حَاطِبٌ الناس وَيرُهم أنكم قد 


.ه 6ه ا ل 1 وله العامة سم 1 متيلا وا 6 1س 2 اا 2 م 
رَضِيْنُم أَرَضِيتَم ؟2 قَالُوا: نَحَمْ فَصَعَدَ رَسُولَ الله يكل امبر فَخَطْبَ الناسء وَذَكَرَ الْقِصَّة وَقَالَ: 


م ص سه 


اضيا فَانُوا: لا قَهَمّ يهم الجَاجِرُونء قَترَلَرَسْولُ اللي أعْطَاهْمْ» ثم صَعَدَ لذ شَخَطَبَ» 
م َالَ: «أَرَضِيتُم؟» قَالُوا: َعه". قال: فهذا بين في أنه لم يحكم عليهم بعلمه كَلُِ. وأما من جهة 
المعنى فللتهمة اللاحقة في ذلك للقاضى. وقد أجمعوا أن للتهمة تأثيراً في الشرع: منها أن لا يرث 
القاتل عمداً عند الجمهور من قتله. ومنها ردهم شهادة الأب لابنه» وغير ذلك بما هو معلوم من 
جمهور الفقهاء. 


.)19//( والبيهقي‎ )١551( (صحيح) أخرجه أبو داود (5575) والنسائي (51/1/8) وابن ماجه‎ )١( 


1 بداية المجتهد 


وأما عمدة من أجاز ذلك؛ أما من طريق السماع: فحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة ابن 
ربيعة مع زوجها أبي سفيان بن حرب حين قال لا يَكِعْ وقد شكت أبا سفيان: ١خُذِي‏ مَا يَكْفِيكِ 
وَوَلَدَكِ بِامَْرُوفِ»”" دون أن يسمع قول خصمها. وأما من طريق المعنى فإنه إذا كان له أن يحكم 
بقول الشاهد الذي هو مظنون في حقه فأحرى أن يحكم با هو عنده يقين. وخصص أبو حنيفة 
وأصحابه ما يحكم فيه الحاكم بعلمه فقالوا: لا يقضي بعلمه في الحدود ويقضي في غير ذلك» 
وخصص أيضاً أبو حنيفة العلم الذي يقضي به فقال: يقضى بعلمه الذي علمه في القضاء. ولا 
يقضي با علمه قبل القضاء. وروي عن عمر أنه قضى بعلمه على أبي سفيان لرجل من بني مخزوم؛ 
وقال بعض أصحاب مالك: يقضي بعلمه في المجلس أعني: بها يسمع وإن لم يشهد عنده بذلك» 
وهو قول الجمهور كا قلناء وقول المغيرة هو أجرى على الأصول؛ لأن الأصل في هذه الشريعة لا 
يقضي إلا بدليل» وإن كانت غلبة الظن الواقعة به أقوى من الظن الواقع بصدق الشاهدين. 
الفصل الرابيع 
[في الإقرار] 
وأما الإقرار إذا كان بيناً فلا خلاف في وجوب الحكم به» وإنم) النظر فيمن يجوز إقراره ممن لا 
يجوز. وإذا كان الإقرار محتملا رفع الخلاف. أما من يجوز إقراره تمن لا يجوز فقد تقدم. وأما عدد 
الإقرارات الموجبة فقد تقدم في باب الحدود. ولا خلاف بينهم أن الإقرار مرة واحدة عامل في 
المال. وأما المسائل التي اختلفوا فيها من ذلك فهو من قبل احتمال اللفظ» وأنت إن أحببت أن 
تقف عليه فمن كتاب الفروع. 
الباب الرابع 
وأما على من يقضي؟ ولمن يقضى؟ فإن الفقهاء اتفقوا على أنه يقضى لمن ليس يتهم عليه. 
واختلفوا في قضائه لمن يتهم عليه؛ فقال مالك: لا يجوز قضاؤه على من لا تجوز عليه شهادته؛ 
وقال قوم: يجوز؛ لأن القضاء يكون بأسباب معلومة وليس كذلك الشهادة. وأما على من يقضي؟ 
فإنهم اتفقوا على أنه يقضي على المسلم الحاضر. واختلفوا في الغائب وفي القضاء على أهل 
الكتاب. 
فأما القضاء على الغائب» فإن مالكاً والشافعي قالا: يقضي على الغائب البعيد الغيبة» وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1١١(‏ ومسلم )17١5(‏ وتقدم. 


كتاب الأقضية معةا 


أبو حنيفة: لا يقضي على الغائب أصلاً» وبه قال ابن الماجشون, وقد قيل عن مالك: لا يقضي في 
الرباع المستحقة. فعمدة من رأى القضاء حديث هند المتقدم' ولا حجة فيه؛ لأنه لم يكن غائباً 
عن المصر. وعمدة من لم ير القضاءء قوله َكل: «فَن) أقضي لَهُ بحسب مَا أَسمَعٌ)” "اوها واه الى 
داود وغيره عن علي أن النبي ككل قال له حين أرسله إلى اليمن: «لَا تَفْضِيْنَ حَتَى تَسْمَعَ مِنَ 
الآكَر”" 

وأما الحكم على الذمي؛ فإن في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يقضي بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم المسلمين» وهو مذهب أبي حنيفة. 

والثاني: أنه مخير» وبه قال مالك» وعن الشافعي القولان. 

والثالث: أنه واجب على الإمام أن يحكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليه. 

فعمدة من اشترط مجيئهم للحاكم قوله تعالى: لإيان آمو حك بيب أو أعرْض عَنْومَ 4 
ا َنم 4 
[المائدة: 54]» ورأى أن هذا ناسخ لآية التخيير» وأما من رأى وجوب الحكم عليهم وإن م 
يترافعواء فإنه احتج بإجماعهم على أن الذمي إذا سرق قطعت يده. 

الباب الخامس 

وأما كيف يقضي القاضي؟ فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوي بين الخصمين في 
المجلس وألا يسمع من أحدهما دون الآخرء وأن يبدأ بالمدعي فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه. 
وإن لم يكن له بينة فإن كان في مال وجبت اليمين على المدعى عليه باتفاق» وإن كانت في طلاق أو 
نكاح أو قتل وجبت عند الشافعي بمجرد الدعوى؛ وقال مالك: لا تجب إلا مع شاهد؛ وإذا كان 
في المال فهل يحلفه المدعى عليه بنفس الدعوى أو لا يحلفه حتى يثبت المدعي الخلطة؟ اختلفوا في 
ذلك؛ فقال جمهور فقهاء الأمصار: اليمين تلزم المدعى عليه بنفس الدعوى لعموم قوله َكْهِ من 
حديث ابن عباس: «البينةُ عَلَ المدّعِي» وَاليمِينُ عَلَ المدَعَى عَلَيْهِه!*' وقال مالك: لا تجب اليمين 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١1١١(‏ ومسلم (1715) وتقدم. 

(؟) أخرجه مسلم (1717) وتقدم. 

() (حسن) أخرجه أبو داود (0487*) والترمذي )1771١(‏ وابن ماجه )77١١(‏ والحاكم (4/ 97) والبيهقي 
.)14١ /6٠١(‏ 

(:) (صحيح) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي )7١07 /٠١(‏ وأخرجه البخاري (10507) ومسلم )١17١١(‏ بلفظ: «... ولكن 
اليمين على المدعى عليه». 


الأطدطا بداية المجتهد 


إلا بالمخالطة» وقال بها السبعة من فقهاء المديئة. 

وعمدة من قال بها النظر إلى المصلحة؛ لكيلا يتطرق الناس بالدعاوي إلى تعنيت بعضهم 
بعضاء وإذاية بعضهم بعضاًء ومن هنا لم ير مالك إحلاف المرأة زوجها إذا ادعت عليه الطلاق إلا 
أن يكون معها شاهدء وكذلك إحلاف العبد سيده في دعوى العتق عليه» والدعوى لا تخلو أن 
تكون في شيء في الذمة أو في شيء بعينه» فإن كانت الذمة فادعى المدعى عليه البراءة من تلك 
الدعوى وأن له بينة سمعت منه بينته باتفاق. وكذلك إن كان اختلاف في عقد وقع في عين مثل 
بيع أو غير ذلك. وأما إن كانت الدعوى في عين وهو الذي يسمى استحقاقاء فإنهم اختلفوا هل 
تسمع بينة المدعى عليه؟ فقال أبو حنيفة: لا تسمع بينة المدعى عليه إلا في النكاح وما لا يتكرر؛ 
وقال غيره: لا تسمع في شيء» وقال مالك والشافعي: تسمعء أعني: في أن يشهد للمدعي بينة 
المدعى عليه أنه مال له وملك. 

فعمدة من قال: لا تسمعء أن !! وح الوا جد باعي راج المدعى 
عليهء فوجب أن لا ينقلب الأمر: وكان ذلك عندهما عبا 

وسبب الخلاف: هل تفيد بيئة الملدعى عليه معنى زائداً على كون الشيء الماعى فيه موجوداً 
بيذ أم ليست تفيد ذلك؟ فمن قال: لا تذيد معنى زائداً؛ قال: لا معنى لماء ومن قأل: تفيد» 
اعتبرها. فإذا قلنا باعتبار بينة المدعى عليه فوقع المعارمئ يق البتعرنة ول قتنف حدقا هر 
زائداً ثما لا يمكن أن يتكرر في ملك ذي الملك» فالحكم عند مالك أن يقضي بأعدل البينتين ولا 
يعتبر الأكثر» وقال أبو حنبفة: بينة المدعي أولى على أصله» ولا تترجح عنده بالعدالة ك) لا تترحج 
عند مالك بالعدد» وقال الأوزاعي: تثر جح بالعدد: وإذا تساوت في العدالة» فذلك عند مالك 
كلا بينة يحلف المدعى عليه فإن نكل , لف المدعي ووجب الحق؛ لأن يد المدعي عليه شاهدة له؛ 

لذلك جعل دليله أضعف الدليلين؛ أعني: اليمين. وأما إذا أقر الخصم فإن كان المدعى فيه عيناً 


فلا خلاف أنه يدفع إلى مدغية. وأما إذا كان مالا في االممة» فإنه يكلف المقر غرمه فإن ادعى 


العدم» جيسدة القاضي عند مالك: حتى يتبين شدمفء إما 'بظول 0 والبينة إن كان متهماأء فإذا 
لاح عسره خلى سبيله؛ لتوله تعالى: 9# وين تأر ذو عرو ف 30 بق 1 


وقال قوم: يؤاجره» وبه قال أحمد: وروي عن عمر بن 06 وحكي عن أبي حنيقة أن 


لغرماتئه إن يدوروا معةه حيث دارة ولا خااتفت أن البينة إذا جرحها المدعى علي ا الحكم يسقط 
ا 


إذا كان التجريح قبا قبل احكم. وإن كان انعد المكم 1 ينتقض عند مالك؛ وقال الشائعي: : ينتقض. 
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وأما إن رجعت البينة عن الشهادة» فلا يخلو أن يكون بذلك قبل الحكم أو بعده» فإن كان قبل 
الحكم فالأكثر أن الحكم لا يثبت» وقال بعض الناس: يثبت. وإن كان بعد الحكم؛ فقال مالك: 
يثبت الحكم؛ وقال غيره: لا يثبت الحكم؛ وعند مالك أن الشهداء يضمنون ما أتلفوا بشهادتهم» 
فإن كان مالا ضمنوه على كل حالء قال عبدالملك: لا يضمنون في الغلط وقال الشافعي: لا 
يضمنون في المال. وإن كان دماً فإن ادعوا الغلط ضمنوا الدية» وإن أقروا أقيد منهم على قول 
أشهب. ولم يقتص منهم على قول ابن القاسم. 
الباب السادس 

وأما متى يقضي؟ ؟ فمنها ما يرجع إلى حال القاضي في نفسه. ومنها ما يرجع إلى وقت إنفاذ 
الحكم وفصله؛ ومنها ما يرجع ا اي ا . فأما متى 
يقضي القاضي؟ فإذا لم يكن مشغول النفس لقوله كَلِ: «لا به بَقَضيٍ القَاضِي حِبْنَّ يَنَضي وَهُوَ 
خَضْبَان 07 رسي أعتديها لف أذ كرد يعطفانا ل انها أل انها قار حلك من العواز لو 
التي تعوقه عن الفهمء لكن إذا قضى في حال من هذه الأحوال بالصواب. فاتفقوا فيه) أعلم على 
أنه ينفذ حكمه. ويحتمل أن يقال: لا ينفذ فيها وقع عليه النص وهو الغضبانء لأن النهي يدل على | 
فساد المنهى عنه. وأما متى ينفذ الحكم عليه فبعد ضرب الأجل والإعذار إليه» ومعنى نفوذ هذاء 
هو أن يحق حجة المدعي أو يدحضها وهل له أن يسمع حجة بعد الحكم؟ فيه اختلاف من قول 
مالك» والأشهر أنه يسمع فيه| كان حقا لله مثل الإحباس والعتق ولا يسمع في غير ذلك. وقيل لا 
يسمع بعد نفوذ الحكم وهو الذي يسمى التعجيز قيل لا يسمع منهما جميعاًء وقيل بالفرق بين 
المدعي والمدعى عليه وهو ما إذا أقر بالعجز. 

وأما وقت التوقيف فهو عند الثبوت وقبل الإعذار» وهو إذا لم يرد الذي استحق ق الشيء من 
يده أن يخاصم فله أن يرجع بثمنه على البائع» وإن كان يحتاج في رجوعه به على البائع أن يوافقه 
عليه فيثبت شراءه منه إن أنكره؛ أو يعترف له به إن أقره فللمستحق من يده أن يأخذ الشبيء من 
المستحق ويترك قيمته بيد المستحق؛ وقال الشافعي: يشتريه منه. فإن عطب في يد المستحق فهو 
ضامن له وإن عطب في أثناء الحكم: ممن ضمانه؟ اختلف في ذلكء. فقيل إن عطب بعد الثبات 
فضمانه من المستحق وقيل إنا يضمن المستحق بعد الحكم؛ وأما بعد الثبات وقبل الحكم فهو من 


.)19/117( أخرجه البخاري (168/) ومسلم‎ )١( 
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المستحق منه. قال القاضي رضي الله عنه: وينبغي أن تعلم أن الأحكام الشرعية تنقسم قسمين: 
قسم يقضي به الحكام وجل ما ذكرناه في هذا الكتاب هو داخل في هذا القسم» وقسم لا يقضي به 
الحكام» وهذا أكثره هو داخل في المندوب إليه. وهذا الجنس من الأحكام هو مثل رد السلام 
وتشميت العاطس وغير ذلك هما يذكره الفقهاء في أواخر كتبهم التي يعرفونها بالجوامع. ونحن 
فقد رأينا أن نذكر أيضا من هذا الجنس المشهور منه إن شاء الله تعالى. وما ينبغي قبل هذا أن تعلم 
أن السئن المشروعة العملية المقصود منها هو الفضائل النفسانية» فمنها ما يرجع إلى تعظيم من 
يجب تعظيمه وشكر من يجب شكره. وفي هذا الجنس تدخل العبادات» وهذه هي السئن 
الكرامية. ومنها ما يرجع إلى الفضيلة التي تسمى عفة وهذه صنفان: السئن الواردة في المطعم 
والمشربء والسئن الواردة في المناكح. ومنها ما يرجع إلى طلب العدل والكف عن الجور. فهذه 
هي أجناس السئن التي تقتضي العدل في الأموال» والتي تقتضي العدل في الأبدان» وفي هذا 
الجنس يدخل القصاص وال حروب والعقوبات» لأن هذه كلها إنما يطلب بها العدل. ومنها السئن 
الواردة في الأعراض. ومنها السئن الواردة في جميع الأموال وتقويمهاء وهي التي يقصد بها طلب 
الفضيلة التي تسمى السخاءء وتجنب الرذيلة التي تسمى البخل. والزكاة تدخل في هذا الباب من 
وجهء وتدخل أيضًا في باب الاشتراك في الأموال» وكذلك الأمر في الصدقات. ومنها سنن واردة 
في الاجتماع الذي هو شرط في حياة الإنسان وحفظ فضائله العملية والعلمية» وهي المعبر عنها 
بالرياسة» ولذلك لزم أيضًا أن تكون سنن الآئمة والقوام بالدين. ومن السنة المهمة في حين 
الاجتماع السئن الواردة في المحبة والبغضة والتعاون على إقامة هذه السئن» وهو الذي يسمى: 
النهي عن المنكر والأمر بالمعروف» وهي المحبة والبغضة: أي الدينية التي تكون إما من قبل 
الإخلال بهذه السئن» وإما من قبل سوء المعتقد في الشريعة. 

وأكثر ما يذكر الفقهاء في الجوامع من كتبهم ما شذ عن الأجناس الأربعة التي هي فضيلة 
العفة» وفضيلة العدل» وفضيلة الشجاعة» وفضيلة السخاءء والعبادة التي هي كالشروط في 
تثبيت هذه الفضائل. 


كمل كتاب الأقضية؛ وبكماله كمل جميع الديوان 
والحمد لله كثيرا على ذلك كما هو أهله 
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وفاته 0 
التعريف بكتاب. بداية المجتهد ونهاية المقتصدء 
مقدمة المؤلف 
-١‏ كتاب الطهارة من الحدث 

5 الوضوء 

الباب الأول الدليل على وجوب الوضوء»؛ وعلى من يجب؛ ومتى يجب 

الباب الثاني معرفة أفعال الوضوء 
المسألة الأولى من الشروط النية في الوضوء 
المسألة الثانية من الأحكام غسل اليدين 
المسألة الثالثة من الأركان المضمضة والاستنشاق 
المسألة الرابعة من تحديد المحال غسل الوجه 
المسألة الخامسة من التحديد غسل اليدين 
المسألة السادسة من التحديد مسح الرأس 
المسألة السابعة من الأعداد التثليث في الوضوء 
المسألة الثامئة من تعيين المحال المسح على العامة 
المسألة التاسعة من الأركان مسح الأذنين 
المسألة العاشرة من الصفات غسل الرجلين 
المسألة الحادية عشرة من الشروط ترتيب أفعال الوضوء 


وفف موف و ةم ممم وو ووو ااا 


فقوف ف وف ووو ووو رورمو م ممم فوووا 


فافع ف م و وف ووو ور وموم اا ااا 


ووو ووو و ءءء م وو فوع ااا او 


ا ا ا ا ا ا لل ل ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا لل ال ل 


ووو وو ووم و م ووم ءاولو 


موفوو م ف وو ةف وو ووو ووو او و09 


ومورث م ممم ووو وءة مو وم ممم وءوة مث مم 6ه 


لومم مو وم ء ةو فلؤت و ووو مو وم نمه مونو وو ووو و رون ممم ثوو م يه م مووم ثرون ةنق قة 


وافف ووو ووو م وو ممم مو وم و واااو ووو و09 


وفففوة فم مو ووو وم ووو ووو مود 56 


وفمففءة وو ةم وووءة ةورث وم م نونز 


ال لك 


مقعم مموومءءث م م 55666 


مفوموومعءءوءءمووووءءثممميديودة 


ووفوف مو ةرم وم ثرو مم 5666 


ووعمموةوومء نووري ء ننه 


وعمقوو وم مم وو ءي ومن و6 6و مم م6 ممه 


وقفلو و ووم ءوء دم 6م6666 6ه 


ولومومموءء ثم ممم ء 6م1666 


وفوقءوةء موث ءءء ءمث وو وءم م مود 


وففوور م رو وو مم ءنثوءءر مم موا 


لعمو وو ةمث م مثو ممم 6666 6م 5د 


وووموةء م ةم مر رون ةورم مقن ثقر 


وومويةةة وف دونز ة ةمع نيةء قوت 


وووايمموووو مو ووو ةم ةم ثقةر 


ووعم ينثو ووةو وم مثوقءر مث يفون 


لوم ةو ء وم مث وموم م1066 


00 لل لل 


0 


وموقوو ةم موءءمءثم مم مثمثوي د55 


وففووء ءءء ءثيممءءثوءوءءث ةثونا 


ومووو يو ةمثو وءمءثءوءة مدو مود 


موفملوموء وم مم مء ومو مث م ددا 


ووعمء ثم وموم اممو مممء ونث د10 


لمعمو ون ةم وو نو ةو وو ةد مور وو فووءورء مم ووو مءنم مم يد مم06 


وومعيوء ممم مثو ويوءءءمءءءمموءمثمثممءوءميةهث 556 


١١١‏ بداية المجنهد 


المسألة الثانية عشرة من الشروط الموالاة في الوضوء ز ز 0 0 
فصل 4# المسح على الخفين الواة ت نعي ءاره مقف وموس جار لبوا ام 7 30 
المسألة الأولى حكم المسح على الخفين ا 0 ا 
المسألة الثانية كيفية المسح على الخفين اا ا ا ا ا 
المسألة الثالثة المسح على الجوربين اللا طم ل ماو سقط با ووم اود ١‏ ا 
المسألة الرابعة صفة الخيف ااا ا 
المسألة الخامسة توقيت مدة المسح على الخفين 9 11311 000 
شروط المسح على الخفين الحوطتو ذو ا نبو ةاوادم سيد دمده تمه ول ملب عات طسو م 
المسألة السابعة نواقض المسح على الخفين 0 0 
الباب الثالث 2# المياه اا ااا 00010135 ا ا 
المسألة الأول الماء المتنجس 0 اا 0 
المسألة الثانية الماء المتغير الوال سوط لوج ا للقي الام ل انم ماما الاك 1 
المسألة الثالثة الماء المستعمل في الطهارة امط مادو أشي دقن الم واس اممو الوح السو 1 8 
المسألة الرابعة في السؤر 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ ل 
المسألة الخامسة سؤر الرجل والمرأة المسلمين 000000000000 
المسألة السادسة الوضوء بنبيذ التمر ااا 00 0ض 
الباب الرابع 4 نواقض الوضوء 00311 0 
النواقض المختلف فيها 000001 ا ل 
المسألة الأولى الوضوء مما يخرج من الإنسان ا ا 5 
المسألة الثانية الوضوء من النوم 1 ا 
المسألة الثالئة الوضوء من لمس المرأة وخا جو مام الما لاسي املس لك لاه 
المسألة الرابعة الوضوء من مس الذكر اماع اماد مام الما اق و ملو ورا كا ةطق ١‏ 65 
المسألة الخامسة الوضوء من أكل ما مست النار ا ا 0ه 
المسألة السادسة الوضوء من الضحك في الصلاة مله 
المسألة السابعة الوضوء من حمل الميت ا 
المسألة الثامئة الوضوء من زوال العقل واو م و ا الما سا الا ا ألأة 
الباب الخامس الوضوء للصلاة 1 ا 0 
المسألة الأولى الوضوء لمس المصحف 000 00 10 
المسألة الثانية في وضوء الجنب ل ا وو خم نوه به 
المسألة الثالثة الوضوء للطواف 0 31 
المسألة الرابعة الوضوء للقراءة والذكر مخ ا ل او ب ا 

0 0 كتاب الفسل ا‎ - ١ 


فهرس المحتويات ١١1١١‏ 


ةم شي 252552412255293 ا 000 


المسألة الأولى دلك الجسم ااا 10 
المسألة الثانية الئية في الغسل ا ل ا 
المسألة الثالثة المضمضة والاستنشاق في الغسل ااا ا 0 ره 
تخليل الرأس ام ع مام 00 31 
المسألة الرابعة الترتيب والموالاة في الغسل 0 
الباب الثاني 4 معرفة نواقض هذه الطهارة تس اس ا ا اا لفط د سوم او .1 
المسألة الأولى الغسل من التقاء الختانين ل ا 1 
المسألة الثانية الغسل من خروج المنى اج شم لل ا لس مي ا 
الباب الثالث 4 أحكام الجنابة والحيض اخ ا ال م ا 
المسألة الأولى دخول المسجد اا[ 0 
المسألة الثانية مس الجنب المصحف 000100 ا 
المسألة الثالثة قراءة القرآن للجنب اا 0 ا 00 
أحكام الحيض والاستحاضة ا لاخ و ب ٠‏ 0 
الباب الأول 0010120121111 ا 
أنواع الدماء الخارجة من الرحم ااا ا 
الباب الثاني علامات الطهر والحيض والاستحاضة ل د .1 
المسألة الأولى عدة أيام الحخيض ب لي الف اوه ل ل 11 
المسألة الثانية الحيضة المتقطعة ا مم1 الوط له لق ا ا 8 
المسألة الثالثة مدة النفاس 6 اا 00001 0 
المسألة الرابعة الدم الذي تراه الحامل اس ا ال اا اب ا 1/01 
المسألة الخامسة الصفرة والكدرة اله ةيه 27 
المسألة السادسة علامة الطهر من الحعيض نس انو لاسا سالاد جنال ل 110 
المسألة السابعة المستحاضة ا امال و 1 
الباب الثالث وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة م ا تقلا 
المسألة الأولى ما يستباح من الخائض م ار تلاس ساس لا 
المسألة الثانية وطء الحاتض في طهرها قبل الاغتسال مه نقو لط امج الحو امأف لقلا 
المسألة الثالثة في الذي يأتي امرأته وهى حائض م ل لس ا ا 
المسألة الرابعة وضوء المستحاضة ل 0 
المسألة الخامسة وطء المستحاضة ا ا 217 
؟-كتاب الثيمم اق اس او اتاب للفلا لوك فاسمتتطاطا انق لوكو السو 1 
الباب الأول 2 معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها 7 0 
الباب الثاني 4 معرفة من تجوز له الطهارة 00 اا 


الباب الثالث بك معرفة شروط جواز هذه الطهارة 1 1 1 1 ل 


الجملة الثانية ف الشروط الم ا ف 1 1 و 


ات ١‏ بداية المجتهد 
المسألة الأول نية التيمم محمد مايه لوخ لمانا لصاون نوا مط تاق لابب 11/1 
المسألة الثانية طلب الماء ا ا 00 
المسألة الثالئة دخول الوقت ا 0 
الباب الرابع 4 صفة هذه الطهارة 0 1 ا 0 
المسألة الأولى حد مسح اليدين مالف انمق اراق وو و ا قو واوو ةو ل 1458 
المسألة الثانية عدد ضربات التيمم حا الاين وله امار ملطر لد1 ومنو وول اللاو طاو ملي ٠‏ 81 
المسألة الثالثة إيصال التراب إلى أعضاء التيمم 0 0 0 00 0000 
الباب الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة 0 
الباب السادس 2# نواقض هذه الطهارة لس عدر مو ال ما لامو وام ا 0 اه 
المسألة الأولى إرادة الصلاة الثانية تنقض تيمم الأولى ل اه 
المسألة الثانية وجود الماء ينقض التيمم و ا الم ام اتوم 91 
الباب السابع ي الأشياء التي هذه الطهارة شرط 2# صحتها أو ل استباحتها 0 اد 
:- كتاب الطهارة من النجس 0 
الباب الأول 4 معرفة حكم هذه الطهارة 0000 ا 
الباب الثاني 4 معرفة أنواع النجاسات الكة و لالبف اواولا حلمو الحا مضت هو 
المسألة الأولى ميتة الحيوان 000 0 
المسألة الثانية أجزاء الميتة ا اا 11[ 1[ [ [ [ [ [ 0 0 000 
المسألة الثالئة جلود الميتة 0000101010111 0 
المسألة الرابعة دم الحيوان اال ا ف شاه اطتية ا ا م ما ا لكا 
المسألة الخامسة البول ا ا اط مط قاور ا و ال 
المسألة السادسة ما يعفى عنه من النجاسات ا 1 1 1 1 1 1 0 
المسألة السابعة طهارة المنى ا 
الباب الثالث 4 معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها ا 0 
الباب الرابع 4 الشيء الذي تزال به 00 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ا 0 
الباب الخامس © صفة إزالتها 00 1 ا 
الباب السادس 4# آداب الاستنجاء 1[ |1[ |[ 00000101 00 ا 
0- كتاب الصلاة سئس وا خا ا لتاقل جوع نا نم مجو ورد م ا وني ذا 
الجملة الأو 2 2 معرفة وجوب الصلاة 0000 0 0 ا 0 
المسألة الأولى بيان وجوب الصلاة 0 0 ا 0 
المسألة الثانية عدد الواجبات من الصلاة كر 
المسألة الثالئة على من تجهب الصلاة 00000 0 0 0 
المسألة الرابعة حكم تارك الصلاة ملف و رامسم زا 
١١6‏ 


فهرس المحتويات ١١1‏ 


الباب الأول 4 معرفة الأوقات م ا رم ل ا 11 
الفصل الأول 4 معرفة الأوقات المأمور بها دبب1ب1ب02121-0-21 0 0 0 0 0 
القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية ا ا “كا 
المسألة اللأولى وقت الظهر ا لي نت لس ان ع و ل ا 
المسألة الثانية وقت العصر اا 1 ا 
المسألة الثالثة وقت المغرب ا ا ا ا ا ماف لخ ا ام 1 
المسألة الرابعة وقت العشاء ا ا 
المسألة الخامسة وقت الصبح ا سسا الس اناق الكو واس و لاوس و ا 
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول أوقات الضرورة والعذر 0 رض 
المسألة الأولى الصلوات التى لها أوقات ضرورة وعذر ا 1 
المسألة الثانية حدود أوقات الضرورة والعذر ا اس ا ا 111 
المسألة الثالثة أهل العذر ا ا و ا ا 1015191 
الفصل الثاني من الباب الأول 2# الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 000000 
المسألة الأولى عدد الأوقات المنهى عن الصلاة فيها اع خا م ا ا 111 
المسألة الثانية في الصلوات التى يتعلق النهى عن فعلها فيها 000 
الياب الثاني 4 معرفة الأذان والإقامة اح الل ول خا مقس ل لا خا 
الفصل الأول ا 1 
القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني 4 صفة الأذان 1١1‏ 
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني حكم الأذان ادم اللو و 1 ا لطي 130135 
القسم الثالث من الفصل الأول 4# وقته وو مض و ا رم 1101 
القسم الرابع من الفصل الأول 4 الشروط لم ا ل م لخ 1 
القسم الخامس فيما يقوله من يسمع الأذان ا 
الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية 4 الإقامة 1 ا 
الباب الثالث من الجملة الثانية 4 القبلة 111 1 1[ ا 00 
المسألة الأولى التوجه نحو البيت اا امور ا اسم ا 
المسألة الثانية الاجتهاد في القبلة ا ا اا ا الس ساس ا 
الصلاة 4 داخل الكعبة ا اللا وا ططق ماسوو امام لو ا 1151 
سترة المصلي ا ل وات ا اه عو م وق ل ماو ا 11547 
الباب الرابيع من الجملة الثانية ستر العورة واللباس 2 الصلاة 0 
الفصل الأول ستر العورة ا م م سل امو وات 1 
المسألة الثانية حد العورة للرجل ا ا ا 
المسألة الثالة حد العورة للمرأة اط ال ا ا 110 


الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ 4 اللباس 4 الصلاة امس الل لد 1161 


٠١1 


الباب الخامس اشتراط الطهارة للصلاة 


ا ا ا ا ا 00 


الباب السادس 2# المواضع التي يصلى فيها انع مر ابابل الم لك ا ا 
الباب السابع ‏ معرفة الشروط التي هي شروط # صحة الصلاة ا ا 
الباب الثامن 4 معرفة النية وكيفية اشتراطها 2 الصلاة 1011011101018 
الجملة الثالثة من كتاب الصلاة 4 معرفة ما تشتمل عليه من أقوال وأفعال ا 000 
الباب الأول 2 صلاة المتفرد الحاضر الآمن الصحيح و و 1 م 01 


الفصل الأول 4 أقوال الصلاة 52000 
المسألة الأولى التكبير 1 
المسألة الثانية لفظ التكبير 50000 
المسألة الثالثة دعاء التوجه 1 
المسألة الرابعة قراءة البسملة 1 
المسألة الخامسة قراءة القرآن 000 


وفوقومففوة ف مفو ووو ووو ولو لوه لل ووو وا اهم لون 


ا ا ا ا ا ا اا ا 00 


ا ل 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ففففووووو فوم م ممم مم رماوا وت 


ا 0 


المسألة السادسة مايقوله في الركوع والسجود 121100 


المسألة السابعة التشهد 1 


المسألة الثامنة التسليم 8 
المسألة التاسعة القنوت 00 


ا ا 00 


الفصل الثاني 2# الأفعال التي هي أركان نان اق لس سر ام م ا ا 


المسألة الأولى رفم اليدين 20000 
المسألة الثانية الاعتدال من الركوع .... 
المسألة الثالثة الجلوس 2ك 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


لم قرفم ووو ووو و م ااا امون 


المسألة الرابعة الجلسة الوسطى والأخيرة ا 0 
المسألة الخامسة وضع اليدين إحداهما على الأخرى ا ا 


المسألة السادسة النهوض من السجود 


المسألة السابعة السجود على سبعة أعضاء 100 


المسألة الثامنة النهى عن الإقعاء ك5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الباب الثاني من الجملة الثالثة صلاة الجماعة والساس اسان نقد ال ا 
الفصل الأول 2 معرفة حكم صلاة الجماعة مع نض او مب ومو وا الو اق وو 


المسألة الأولى وجوب الجاعة على من سمع النداء متاو الح اه وال رت الع ا ا 
المسألة الثانية من دخل على جماعة وكان قد صلى مقط ا لوك مك ا امد د ل 111 


الفصل الثاني الإمامة 101111 
المسألة اللأولى من هو أولى بالإمامة .... 
المسألة الثانية إمامة الصبى 500 


المسألة الثالثة إمامة الفاسق 112 


اوفقوو وو وومرررمام روع ا اااو ملل 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


فهرس المحتويات : ١‏ ل 


لسبساللللبببيببببيبيبببيبيبايبييحي ببس | يمس ب ب 


المسألة الرابعة إمامة المرأة ا 00010101201010 ا 
أحكام الإمام الخاصة به ا اما ف ل اا لواف م ااا 337 
الفصل الثالث 2# مقام المأموم من الإمام, والأحكام الخاصة بالمأمومين م م ا 

المسألة الأولى موقف الإمام والمأمومين الس ا 

المسألة الثانية الصف الأول 0010 0 ل 

المسألة العالئة الإسراع إلى الصلاة ل وود لسو ا ل ا لي كرا 

المسألة الرابعة متى ينهض للصلاة ا ا 11 

المسألة الخامسة للداخل وراء الإمام أن يركم دون الصف ثم يدب راكعاً م ا ما 
الفصل الرابع 4 معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام الا م الام 1 

المسألة الثانية صلاة القائم خلف القاعد مما كوك امسوويد الظترا و 1 
الفصل الخامس 2# صفة الاتباع ا ا ل 
الفصل السادس فيما حمله الإمام عن المأمومين قار لالطو اام السو كارا 
الفصل السابع الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إل المأمومين الما 
الباب الثالث من الجملة الثالثة صلاة الجمعة 0 0 0 ا 
الفصل الأول 2 وجوب الجمعة ومن تجب عليه 00101012111211 ا اا 
الفصل الثاني 2 شروط الجمعة ةا 000202010119 ل 
الفصل الثائك حي الأركان السو وها ل و ل مم ا م ا 7930 

المسألة الأأؤلى الخخطية "كك دم ممعم لي 22011111 ل نلا 

المسألة الثانية مقدار الخطبة ا 01 

المسألة الثالئة الإنصات للإمام ا ا ا ااا لل 

المسألة الرابعة هل يصلى ركعتين إذا دخل والإمام يخطب ل حول اقم لمم ام 13017 

المسألة الخامسة ما يق رأفي صلاة الجمعة ا 11011 
الفصل الرابع 4 أحكام الجمعة ااا 

المسألة الأولى غسل يوم الجمعة 10 
هل تجب الجمعة على من هو خارج المصر لس يفط ااامقا لسو السام اما ا اا 
التكبير لصلاة الجمعة و ا و ا ابا تنظ جنل لدابم اط مام اا ا 
حكم البيع وقت الجمعة 765بب 21111 000000 
آداب الجمعة امام القمام تدده الت سامضيق لكام فت ا 0000000 
الباب الرابع 4 صلاة السفر ا ااا ااا ل 
الفصل الأول 4 القصر اا ااااااااا 00 0 ا 
الفصل الثاني 2 الجمع اق ام رومع لوعي 0 ما و اق لاوس ا ا 1 

المسألة الأولى جواز الجمع 6 11 1 1 1 1[ 1 1 اا 


المسألة الثانية صورة الجمع ا ا وات اق ا م وا 


١٠١1‏ بداية المجتهد 
المسألة الثالثة الأسباب المبيحة للجمع ااتسال و حورا ولاس الو ا ل كه 
الباب الخامس من الجملة الثالثة وهو القول 2 صلاة الخوف 000 
وقت صلاة الخوف 1011 1 1 1 1 1 1 ز 1 ا 0 
صفة صلاة الخوف 0 00 
الباب السادس من الجملة الثالثة ل صلاة المريض 95بب 0 0 0000000 
الجملة الرابعة ل معرفة قضاء الصلاة وإصلاح ما يقع فيها من الخلل وجيره ا 
الباب الأول 2 الإعادة ود ماه ولاوو قا لوا مقو ووه ووو اولوت دور م 1و اا واد 1 وي ااا 
المسألة الأول الحدث يقطع الصلاة 0 ااا 
المسألة الثانية المرور بين يدي المصلى 0 1 ا 0 
المسألة الثالثة النفخ في الصلاة حرو لولم اق الويف مالا الا 1 
المسألة الرابعة الضحك في الصلاة 0 00 000 
المسألة الخامسة صلاة الحاقن مات نعو ا مام لمطو الا أ ووه دو ا ا ا 814 
المسألة السادسة رد السلام في الصلاة مأمق لك ل وكا او مرا ا و ا ا ا 2111 
الباب الثاني 2# القضاء م ادل شا اوج ونوج م ا و ا 0 
من يجب عليه القضاء 000 ال 
صفة قضاء الصلاة كا ميد ورنمائ ارو كرارق 6 تور وف لأا م قا مج م عاج غزة ول 3 لاع امب وك وم وام و ل 
شروط القضاء ووقته 0 0 
المسألة الأولى المأموم يدرك الإمام قبل الرفم من الركوع ا اا ا 
المسألة الثانية سهو المأموم عن اتباع الإمام بع ا ا اا ال ل ال ا 
المسألة الثانية إتيان المأموم ما فاته من الصلاة ا ا ا ف م ا 0 
المسألة الثالثة من المسائل الأول إلزام المأموم حكم صلاة الإمام مح الي ا 
المسألة الأولى المأموم يدرك صلاة الجمعة 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ااا 
مسألة اتباع المأموم للإمام في السجود اماه واف وي و اماد و اول الال افو ا 
المأموم يدرك الإمام 4# السهو مخض ع و الم لو ص قو ل الوا للم فل الم ل ا ل ات 
منى يلزم المسافر الإنمام إذا أدرك من صلاة الإمام بعضها ا 0 0000 
الباب الثالث من الجملة الرابعة ب سجود السهو 00101 00 
الفصل الأول حكم سجود السهو ا سوم لك روطان وا و ات بل ا و لوه 
الفصل الثاني مواضع سجود السهو من الصلاة اأعك او خأ ياه ا ال اللو رما ا 
الفصل الثالث الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لها وا سو و الما ل 0 
الفصل الرابع صفة سجود السهو مط عوط ول لو الا الم ارو و وا لا او و ا وي 
الفصل الخامس سجود السهو من سنة المنفرد والإمام 1 1 ا ا 
الفصل السادس التسبيح لمن سها ‏ صلاته اا 000 
السجود للسهو لمن شك 22# الصلاة 10 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 0 


فهرس المحتويات 


0" كتاب الصلاة الثاني 


الباب الثاني ذ ركعتي الفجر ار ا ا 1 
ما يقرأ ركعتي الفجر 9ط 000010 
القراءة المستحبة ركعتي الفجر با ا ا ل ا 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 2111117 


متى تقضى سنة الفجر إذا فاتت وقام ام ل و ل ا ا در 
الباب الثالث 2# النوافل ا و ف وا 0 


الباب الرابع 4 ركعتي دخول المسجد 200 
الباب الخامس 2# قيام رمضان ............؟ ا 
الباب السادس 2 صلاة الكسوف ا 
المسألة الأولى صفة صلاة الكسوف 01000 
المسألة الثانية القراءة في صلاة الكسوف 000 
المسألة الثالثة وقت صلاة الكسوف 00000000000 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


الباب الأول القول 4# الوتر 5 غ323 


فمقمة وتوم م فوووء ور ء و6666 65م نر 


ووفمموة ةم ةم مووءوو وي مم ممءء ندم م166 


0 ال ل 0 


وممءاي ورور م ومع ومو و ووام يفاوو ووو م نوا 


ووف وو مو فو ووو ليوو ووو م م166 


واففء او ةم ةو ومو ةرعم و رمدم 66م 


فوفوووةة مور ووو ءءء مم نوزوم مة مم م مدا 


وووم مم ووووء ةم ةو وونروءء م نوم و ندند 


المسألة الرابعة الخطبة في صلاة الكسوف هل هى شرط أم لا؟ 2000000 


المسألة الخامسة صلاة كسوف القمر 577708 
الباب السابع 4 صلاة الاستسقاء 000086 
الباب الثامن لي صلاة العيدين 0010 7777ش*ظ1 


التنفل قبل العيد وبعده مخ واه اج وو ف ال 0 
الباب التاسع © سجود القرآن 23# 


عدد عزائم سجود القرآن 1210 
5 - كتاب أحكام الميت 


الباب الأول فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده 


الباب الثاني 4# غسل الميت 11111000« 


الفصل الأول 2 حكم الغسل 5 ههش*ظظ 
الفصل الثاني فيمن يجب غسله من الموتى 85 غ123 


وفم فم ةمي ووو ءءء مفو وو نيعم موو ورم رم نوا 


وففء ةي ووو ةي مم وفوررر م م وم مم ء نمم م موت 


لاعءء امف ةم م ف نوو فليم مور مم روقوءء م166 


ومعم ووه ووو مو ووو و مم مويو فوم مثوةو قود 


ووو فور ووو ره ء رمرم مول 


وفوف ةي ووو م ةو م موو ممم مر لوثم موة ونوا 


وومعم نوو وم ةم م ءمء ورم مين ووو ع مم نم رو 


٠١148 


الفصل الثالث فيمن يجوز ان يَغَسل الميتَ 5 


الفصل الرابع 4 


صفة الغسل #اووطو أ ناث او م ا جد اه ووم اد اق 1 


نزع القميص لي الغسل حاو امود وس افعو ول تواوض ‏ اردماة وم امن وو ناما اوه املو ونه طلم د ام ولاه ور 10لا رفن 8 


المسألة الأولى 


هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل؟ أم يغسل في قميصه؟ 320701 


المسألة الثانية الاختلاف في وضوء الميت ا ا 0 
المسألة الثالثة الاختلاف في التوقيت في الغسل قدي ساون تطات ان او مار 


الباب الثالث ف | 


لأكفان 1181 1 1 21111111 


الباب الرابع ِ صفة المشي مع الجنازة ا 
الباب الخامس 4# الصلاة على الجنازة ا 2110000( 


الفصل الأول # صفة صلاة الجنازة ا 93070000000 
المسألة الثانية القراءة في صلاة الجنازة ل 
المسألة الثالثة التسليم من صلاة الجنازة لوو اد للع و مو دم م مي 


المسألة الرابعة 


أين يقوم الإمام من الجنازة؟ 00 


المسألة الخامسة ترتيب جنائز الرجال والنساء مخف ول اط ل 
المسألة السادسة من يفوته بعض التكبير على الجنازة 8 ش15 
المسألة السابعة الصلاة على القبر 000 273000 


الفصل الثاني فيمن يصلى عليه ومن أويلك بالتقديم 0 
الفصل الثالث 2# وقت الصلاة على الجنازة ال ا ا 


الفصل الرابيع 2 
الفصل الخامس 


مواضع الصلاة حا لقو موا مقا ممح وعدنو طم معد دوف ة موه مه كل 
© شروط الصلاة على الجنازة وو ااا و الم ا ا 


الباب السادس 4 الدفن اج ال ل ل ا ا ل ا ا 


- كتاب الزكاة 0 


معرفة وجوبها . 


الجملة الأول على من تجب الزكاة ملم ادوم المحم ساس ةالو اخ 


المسألة الأولى 


المسألة الرابعة 


زكاة الثار المحبسة الاأصول م ل 


وففم مم ةفو فو ووو ووم ووم م ع6 
وفو فو ووو و فم لماعتن 


حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها حلي وام عه عه مومه لويد مم04 وال عه العامة مالع وهاه م اماه 8 220 ماد 
الجملة الثانية 4 معرفة ما تجب فيه من الأموال ا 1 121111 


ما اختلفوا فيه من الحيوان اا ا ل وام ا قا الي وج لل ووه 70م 24 للع لبد عرعي ع لقع 11 142106 


فهرس المحتويات اهنا 


الجملة الثالثة 4 معرفة كم تجب ومن كم تجب ا ا ا ا 
الفصل الأول 4 الذهب والفضة مخ الح نمق الو ل لتحم ال ل و وأو كا 1 ا ل 1001 
المسألة الأأولى نصاب الذهب اا ا 0 
المسألة الثانية 00 00008 
هل 4 الذهب والفضة أوقاص ا ااا ا ا 
المسألة الثالئة هل يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة ا كس امام م 10 
المسألة الرابعة هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحداً لا اثنين احم ا و ا 
المسألة الخامسة مقدار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه ا ا ا 
الفصل الثاني 4# نصاب الإبل والواجب فيه اناق لمم داخف د اا 
المسألة الأولى اختلاف الفقهاء فيا زاد على المائة والعشرين 7 الجر 
المسألة الثانية ماذا يُعطى المصدّق إذا عدم السن الواجب من الإبل الا ل 
المسألة الثالئة هل تجب الزكاة في صغار الإبل ا ال ووو وم ا ل ا 
الفصل الثالث 4 نصاب البقر وقدر الواجب 4 ذلت 1 1 1 ا 
الفصل الرابع 4 نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلت اح حك له للم ل وا ل و 3 
الفصل الخامس 4 تنصاب الحيوب والثمار والقدر الواجب 4 ذلت 0000007 
المسألة الأولى في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب اخ ا ا ل ع ل لح 
المسألة الثانية تقدير نصاب العنب والتمر بالخرص و ا 1 
المسألة الثالثة هل يحسب ما أكل الرجل من ثمره وزرعه في النصاب ل ا 
الفصل السادس © تصاب العروض ا و ا امع م امار اك قا و ل ار 
الجملة الرابعة ‏ وقت الزكاة ا لو امت و ا 1 
المسألة الأأولى هل يشترط ا حول في المعدن 1 ام ا 1 
المسألة الثانية هل يعتبر حول ربح المال م ا ا 1 
المسألة الثالئة حكم الفوائد الواردة على المال م 1 
المسألة الرابعة هل يعتير الحول في الدين ا م م ا 11 
المسألة الخامسة هل يعتير الحول في عروض التجارة لين 
المسألة السادسة حكم فوائد الماشية ل 10 
المسألة السابعة هل يعتير الحول في نسل الغنم ال لل ا 511 
المسألة الثامئة حكم إخراج الزكاة قبل الحول اج م ا ا 7114 
الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة 000101212121 0 
الفصل الأول ي عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة ا اخ ال لوو و 1 
المسألة الأولى هل تصرف الصدقة إلى صنف واحد؟ و 119 
المسألة الثانية هل حق المؤلفة قلوبهم باق أم لا؟ ا 


الفصل الثاتي 4 الصفة التي تقتضي صرفها إليهم 0 ا 


1١١15 
92521111111 الفصل الثالث كم يجب لهم؟‎ 
كتاب زكاة الفطر‎ -4 
211000101 الفصل الأول 4 معرقة حكمها‎ 


الفصل الثاني فيمن تجب عليه وعمن تجب؟ 


الفصل الثالث مماذا تجب؟ 10 
الفصل الرابع متى تجب زكاة الفطرة 0 
الفصل الخامس ف معرفتها ل رك 
4- كتاب الصيام 


التي تتعلق بزمان الامساك 0 ش55 
الركن الثاني الإمساك 6 ش55 


القسم الأول وهو الصيام ا 
الجملة الأول معرفة أنواع الصيام 0100000 
أدلة وجوب صيام رمضان 00 ظظ 


ففمفم ةف ةمي ةو م مة رن ةيف ةو ةو وروم روفو ووم ةو عفنو ممللرر 


وفوفف ووم ف ووو م ومو و نممو ةم ةفاي و ةرم ر مانا 


ا ا ا ا ا ا 0 


ووم مو ووو ووو ووو ومو ولمع ةنون نووت 


فقو مف ف ووه 


وفوف ف ةف ث ةفو مود مولن 


القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام # الفطر وأحكامه ملاح نس م ل الع وا 
المسألة الأولى إن صام المريض أو المسافر هل يجزيه؟ لم خخ ا شق وم 


المسألة الثانية هل الصوم في السفر أفضل أم الفطر؟ 0000000 
المسألة الثالثة هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أم غير محدود؟ 0 
المسألة الرابعة متى يفطر المسافر ومتى يمسك؟ 1# 


المسألة الخامسة هل يجوز للصائم أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه؟ 0 


مسائل تتعلق بقضاء المسافر والمريض للصوم 


المسألة الأولى هل يقضى المسافر والمريض الصوم متتابعاً أم لا؟ 0000 


ماذا على المسافر والمريض إذا آخرا القضاء؟ .. 
إذا مات المسافر والمريض ولم يقضياء 0 
هل يصوم عنهما وليهما أم لا؟ 120 


وفففم ف ةة ةا ة مور و مفو مو ووو ووه مووود 


فافففف ةف موف رو ووم وو ووه وول نود 


وفففوةءم ةمثف فوم م وم موعن 


مسألتان تتعلق بقضاء الحامل والمرضع والشيخ الكبير ولط عالطا ا ا 1 


فهرس المحنويات ١٠١١‏ 


المسألة الأولى الحامل والمرضم إذا أفطرتا ماذا عليه|؟ و 11 
المسألة الثانية ماذا على الشيخ الكبير إذا أفطر؟ الا 1 0 00000000 
أحكام من لا يجوز له الفطر مح ب ال الس ا عو لالط لاسا عالطا ما 1 
حكم من أفطر بجماع متعمد ب رمضان ااا 
المسألة الأولى لم اا ا 1 
المسألة الثانية ا ا ل سج اس ال ام لط ا 1 
المسألة الثالثة و اممف مسلط ا و 1 
المسألة الرابعة نس قن لل راو عم و وا اام الوق و ارم ماخ افو “11/1 
المسألة الخامسة ا اا 001 
المسألة السادسة اس سو سوط سوفن وا ا الا 1124 
المسألة السابعة 0000 0 
- كتاب الصيام الثاني وهوالمندوب إ ليه ا 12017 
الصيام المرغب فيه المتفق عليه لت السام اط م للا ا مو ا 101 
الصيام المختلف فيه م سو ب ال خا لقوق ال لام ا م للش مر اي »111 
الأيام المنهي عن صيامها ا ااه تاودن اا ا ات و 10 
٠‏ كتاب الاعتكاف ا ا د لاساو لاساو 1010 
١١-كتاب‏ الحج ل ا ل و ا 
الجنس الأول 4 معرفة وجوب وشروط الحج م ا ون و عت “11 
القول 4 الجنس الثاني 4 تعريف أفعال الحج لفاو او 1 
القول 4 شروط الإحرام ا ا دما لقا لس مظع نات اشوا سو ري لاا 
القول 4 ميقات الزمان ا قو ا واس سمل محا اوفط طم سو ااا او ا 
القول 4# التروك وهو ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال ا ل ا 
القول 4# أنواع النسك , ا 1 1[ 1 1 0 
القول 2 شرح أنواع المناسكت ااا 0 ا 
القول 4 التمتع ااا 0000 
القول 4 القارن ا لم لماشلا ا و الا 
القول 4 الاحرام ا ال لاد فاته اا امامشو رطم اح سم ووو و 1 
متى يقطع المحرم التلبية ا ااا ااا ا الا 
القول يْ الطواف بالبيت والكلام ل الطواف ا م ا امه ا ا ام 111 
القول 4 الصفة ا م نك ارس ا لا ل 
القول 4 شروطه 00 ا 
القول 4 أعداده وأحكامه 00001 اا 


القول 4 السعي بين الصفا والمروة مو م و او ا ل ا 11 


لفقو وووو ءءء ةةث نو فوم رفو ةو لثمن املد 


0001 بداية المجتهد 
القول ب حكمه ممطن اس اش اسه انم مال الام لخ لجخا الو و اش لم 
القول ة صفته الطمو ع حم وه و دعم جمممطلى مسوك تنما سكو كاد 7 الك كراد خف لوو 11 
القول # شروطه م ا ل لل ا “لقم 
القول ِل ترتيبه 10000001001 1 1 1 ا ا ا 
الخروج إل عرقة ان ناتخ وال متو مد ام سا لوجي و ا ا 
الوقوف بعرفة 00000 ل 
شروطه اا ان 
القول يْ أفعال المزدلفة 000 0 ااا ا 
القول ل رمي الجمار تعيو افق طلم وه الحو لواحن لع ال أ وو واو وا ل 85 
القول ب الجنس الثالث تف كن ارط رق ا موه مقط لط الاو ار لط اما اج و 1 ا لك 1ر80 
4 الاختلافات التي تقع 4 الحج االو او وجو ا او التو و ل اا وو لط لكف و ااي 2 
القول 2 الإحصار م و لاسو لأا توح كان سم اق اام و اس د ود 
القول ل أحكام جزاء الصيد الو وا عسوب كو سه نمام وا فس امورل ال وا الاي 
الأسباب التي دعتهم إل هذا الاختلاف 00010011 0 
القول ِ فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق 00 0 
القول ‏ كفارة المتمتع 100 0 اا 0 
القول ل الكفارات المسكوت عنها 0000 0 
القول لي الهدي ما ل ما 6 وك ملا 4 سو سم لاسا لد مقا مس اا ل ا 210 

57007 . كثاب الجهاد فاخو وو ال اجو ون نوق ا ال ف الله وا ا 1ن ا‎ -١١ 
0 الجملة الأول 4# معرفة أركان الحرب‎ 
210 الفصل الأول 4 معرفة حكم هذه الوظيفة اده ماله دوا اك ا ا اق الم ع خف ا ا‎ 
1 الفصل الثاني 2 معرفة الذين يحاريون امس ةلمم ااوسسا سمو‎ 
100 الفصل الثالث يْ معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو 10101001 ا ااا‎ 
0000000 الفصل الرابع © شرط الحرب‎ 
الفصل الخامس يْ معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم اا سا كه‎ 
17 الفصل السادس ي جواز المهادنة رطقو مخ ل اس لما 1 اماس تم ال ام‎ 
الفصل السابع لماذا يحاريون؟ ااا اا‎ 
5008 الجملة الثانية 4# أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون ال محم لمر ام‎ 
510790 الفصل الأول 2 حكم خمس الغنيمة الس وام او امك دالا لعاة وما مالوو ول مف مالاو ا‎ 
57 الفصل الثاني 2 حكم الأريعة الأخماس مد ا م اقح ان وول ليف لومخ ا‎ 
51 الفصل الثالث 2 حكم الأنفال 3 الس اسان م الوق 1 ام سا ل ا‎ 

المسألة الأولى ا 
المسألة الثانية ل اما ةا ال و 517 


فهرس المحتويات وفال ١‏ 


الللفطحس 13 با ا الُ 00 


المسألة الثالئة بان ا لع جات واه اموه لماه سخا ام اام مس 2110 
المسألة الرابعة تكاس كسا اسم الس لاا سس واس 1 11010 
الفصل الرابع يْ حكم ما وجد من أموال المسلمين عتد الكفار 0 
الفصل الخامس ي حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة 111 
الفصل السادس يْ قسمة الفيء ا نا لضن سا لوطا تسوه اما ةك 1 
الفصل السابع 4 الجزية اخ ول مام اس ا ا “0 
المسألة الأأولى ا ا لخن ‏ لنقا ا نا سو افق ساس لقا 
المسألة الثانية اا ا ا 21 
المسألة الثالئة ا ا اا 
المسألة الرابعة ا ا م م ا ا م طو زاتما ارقي مالم مساو م 019 
المسألة الخامسة لفن ا ا ا نوخا افش 5007 
المسألة السادسة اس ف عانقا مه اش ولط لم وو اا 50717 
-١١‏ كتاب الأيمان لولم كتعاس ا ل ل 
الجملة الأويك 4 معرفة ضروب الأيمان وأحكامها مح و الو او لس 50121 
الفصل الأول 4 معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غيرها ا 20 
الفصل الثاني 2 معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة ا مق تنة مطاسكة نا بح - -10 
الفصل الثالث 4# معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها 26 
المسألة الأأولى كط 7الاساسا بخ اماق اسم اساي ههه 
المسألة الثانية اا 
المسألة العالثة 20 ل و ام ا ا 01 
المسألة الرابعة ماد الا نخس لامع ووو ا وو االو 5017/17 
الجملة الثانية 4 معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها م ا اس ا ب 076 
القسم الأول النظر # الاستثناء ا ا ل سا فو اط ا 1 505/5 
الفصل الأول 4 شروط الاستثناء المؤثر 4 اليمين م مطل لو الال لطا قاف لس مف ا 561/11 
المسألة الأأولى و ماد امت م قدنخ لا لتم كاف الات ةو 26/6 
المسألة الثانية ا امم 1 لاق اما لمونتواس اس ا امام 206 
الفصل الثاني من القسم الأول يْ تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء وغيرها 0000 
القسم الثاني من الجملة الثانية من امف ا اطاط دعاو م خط افا وو لاذه 
الفصل الأول 4 موجب الحنث وشروطه وأحكامه باو اهس اس الات 27 
المسألة الأولى ل 000 ااا 
الموضع الثاني ا ا و ا مول ان ف ماقا اما لاا تم وا الا راقو 40111 
المسألة الثالثة بو اماو مط فط اف م سس ما ااام الو و ألا 


الفصل الثاني يْ رافع الحنث 
المسألة الأولى 


المسألة الخامسة 


الفصل الثاني فيما يلرّم من النذور وما لا يلزم 
المسألة الأولى 


المسألة الثانية 12000 
الفصل الثالث لي معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها 


المسألة الأولى 


الباب الثاني 2# أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها 


المسألة الأولى 


المسألة الثانية 0 1 2171 


المسألة العالئة 


المسألة الرابعة 9 ه1515 


الباب الثالث 2 أحكام الذبح 
الباب الرابع 2 أحكام لحوم الضحايا 


-١١‏ كتثاب الدبائح ممح ووم 7ج دو ل ا و ا 


الباب الأول ل معرفة محل الذبح والنحر 
المسألة الأولى 


المسألة الثانية 00 


ومووومةو فون فة ووو رن 


موقو ووعووووةوووة ومو ور رون نو و وول ونون 


المسألة الرابعة لاعتو ام م 1 


المسألة السادسة السو طخو ا 

المسألة السابعة 0 
الفصل الثالث متى ترقع الكفارة الحنث: وكم ترفع؟ 

221110 كتاب الندور‎ - ١14 


000 


وففلم م نووم مف موور ةن نوم ءن وروم م ينه 


وعم م فوفر ةم نوو ةافولل 
ومفومةة ومو وو موثو ومنو ووه وول لل مله 


وفقففو فو ووو فر مو فوووا توووم ونا 


اال 2 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فففم و وروم مف قوفو ممم م ممم رم ةا 


ا ل ا ل 000 


وففع ةفو مف وو وو نيوو ءءء ميعنو لد ومو وهم هرملا 


0 ا 000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 00 


م ل ل ا ا 0 


وفعومويوةوفةورو ةو ورور رونو ةم ةم نون مء م من مي لومم زرو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


فهرس المحتويات 


المسألة الثالغة #3 
المسألة الرابعة 00 


الباب الثاني 4 الذكاة ا ماج اسسود اقمال كوفطا دفوو ا 
المسألة الأولى و ل ل 
المسألة الثانية ام ا 
المسألة الأولى الك و و ا ارم 11 مو لاملل مما او 
المسألة الثانية 1 
المسألة الثالثة ااا 00 
المسألة الرابعة 00012 ع0 
المسألة الخامسة 111 

الباب ألثالث فيما تكون به الدكاة 211711110 

الياب الرابع 2 شروط الذكاة مط وم سطس مو ادس ان اام لمت وق ل ال و ال 
المسألة الأولى 211101111711110 
المسألة الثانية ا ا نك ان 1 ١‏ مقي الله وت امار انطقفظ سو ورا وا اا ل ل م 
المسألة الثالثة ا ا ا 1 

الباب الخامس فيمن تجوز تدذكيته ومن لا تجوز م ا شعت ا دالج لل ماو لوال ارالك وم ار 
المسألة الثانية ل م ام الو وز لاله الوا فاون ااه لاه وا ام 1 

المسألة الثالثة اخ سس نظ اسسواط ف م موا ا اام نوو اق سواه 

١١7‏ - كتاب الصيد اا ةسه سات اط ا ل احا سا سام ملظ 
الياب الأول َي حكم الصيد ومحله 1ك 
الباب الثاني فيما يكون به الصيد الااستسف ل ا اماما م ف سم لاة 

الباب الثالث 4 معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها 0 


البياب الرابع شروط القانص ا ا 00 
- كثاب العقيقة جاه ااه مم ا ا ا 1ق اعون او ال ل عق مر ل 1ق 


- كتاب الأطعمة والأشرية ا 
الجملة الأو ل 4 المحرمات من الأطعمة 2 حال الاختيار مط ان الح ا 
المسألة الأولى 1000000 0 121371111171010 

المسألة الثانية انا مم مم انم لال اواك 1 وق امفو جح ممه ققم لللمو بخان ره ارو افج ةرو ا 

المسألة الثالثة ا او امو امو لومم وا م او ألا وا مت ال الا ا مو ع ا 

المسألة الأولى 6700 ا 00 


حي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 11ل لا لل يل ال 


ريل بداية المجتهد 
المسألة الثانية 0007 اا 
الجملة الثانية استعمال المحرمات من الأطعمة حال الاضطرار 0 ا ااال 
-٠‏ كتاب النكاح اواو ا م ل ا و الت الم م ل وا م الم موي د مم عاك كم ل و 67/7 
الباب الأول ْ مقدمات النكاح 00 ااا 
الباب الثاني 4 موجبات صحة النكاح ا 0 0 10 
الركن الأول 000 0 
الموضع الأول اق طوس ومو ا اناق 1 ل الم ل ألم جو ابورواو ع وام 13 للم املق وشا وناو 61 
الموضع الثاني اق لاس انه لوطا تق لون وتات اطاط وا ا وت اوور 0 
الموضع الثالث :00001110 
الركن الثاني 4 شروط العقد ا 00 ا ا 
الفصل الأول 2# الأولياء الم م او لم ناح الوا سمه لدف ما امطاب وا لو الخ عاطم تر -051787 
الموضع الأول ا سو قد لودو لا ام ا 9106 
الموضع الثاني 000002011 ل 
الموضع الثالث مخ ا ا ا ل لو امات ا م او 5151 
المسألة الأأولى 0 1 
المسألة الثانية 00 0 00 
المسألة الثالثة اااااااااااا1[ز1ز[ز[ز[ز[ [ [ 10 
الموضع الرابع 4 عضل الأولياء ا ا ااا 0 
الفصل الثاني لي الشهادة و ا با 1 انه امالممقين الجاف لمعي مج ود 5 
الفصل الثالث # الصداق ا ل ل ا اجو 1 20 5 
الموضع الأول الم ا او موا لط قاو الماش اس ما 5:25 
المسألة الأولى ل يك الس دو سن ا لقند كل امس الم اقل ادا لم فاطق يليا 56877 
المسألة الثانية ارق أب ل ان ا لقان وا امنا رداون “658 
المسألة العالثة كسان رسفي شوق الاسام امجقخية لاو لة ا ل ‏ - 60 
الموضع الثاني النظر 2# التقرر م ل ل ل قاف نف الماج ‏ اا اة ا اواة 
الموضع الثالث 4 التشطير ا ٍ1د00010121 0 0 
الموضع الرابع 4 التفويض 000000100001718 0 0 ان 
المسألة الأولى ل سن امعان ماتملة #الوامالسانق الماع واالال الوا مالستتواراي امه 
المسألة الثانية اا انلق اانا فق لم ا ساس سمط اخ 001 
الموضع الخامس 2# الأصدقة الفاسدة اا م اك و ونم امح قي مضا م ا لو ا 57 
المسألة الأولى ماو وق وقوه لوط م مامه الط ماسو 6657 
المسألة الثانية ام و ا ا ا لا اي 0057 
المسألة العالثة ل اي ا ا اف ا م ا ل 1 ان 4 016 


فهرس المحتويات ل 


“ااا :1_1 :300131552559:555222255599543ة 222227272725753 


المسألة الرابعة ا 0 ا 
المسالة الخامسة 00001010 
الموضع السادس 4# اختلاف الزوجين 4 الصداق الححه ماه مداء ليق اخ الال لواو و تفلي +8861 
الركن الثالث 4 معرفة محل العقد 110 1 1 ا 
الفصل الأول 4 مانع النسب ا امو فوم مق سال ل امو لسه لام لمخم تومه 
الفصل الثاني 4 المصاهرة 000020 0 ل 
المسألة الأول 11111[ 1[ 0 0 
المسألة الثانية ا ةلواحمو الم و ا و ا 60:6 
المسألة الثالئة ا و ل رو د ا و الل او وو ا ل ل “اله 
المسألة الرابعة 000000201011 ا 
الفصل الثالث لي مانع الرضاع ب اا امسق امو مامح يلخا والباف لط و 011 
المسألة الأولى ل ام الما واج 5501 
المسألة الثانية ا ااا د00 111 
المسألة العالثة مت تنظ انيع او اس م ا ا حا الو 511 
المسألة الرابعة اذ[ ا اا 
المسألة الخامسة ل ا ل االو ا ا ا 01 
المسألة السادسة ت7تملاواق ‏ ط و واوا اسل اموق الا تا لما ا 51 
المسألة السابعة لي ا اه ا ا الم اس شاط ما كه 
المسألة الثامنة ا ان 
المسألة التاسعة ا 000101 
الفصل الرابع 2 مانع الزنا ا و ا ا امات سر وا عدي لان 
الفصل الخامس لي مانع العدد ا ا ارم لما وتات اس ا و له 
الفصل السادس 4 مائع الجمع ام كتسس وط الما ا متخ وخ لما لوال أ مخف ا 0610/7 
الفصل السابع لي موانع الرق ااا 0 ان 
الفصل الثامن 4 ماتع الكفر 11 [ز[ز[ |41[ 1[ 1[ 1[ 0غ 
الفصل التاسع يْ مانع الإحرام مال ل لما الج ااا وت معام لم الخو ا 83/10 
الفصل العاشر لي مانع المرض 111100[ [ [ 1 1غ 
الفصل الحادي عشر 4# مانع العدة ا ا ا ل طق ا 81/1 
الفصل الثاني عشر ي مانع الزوجية احم اس نحنو الحعو احم اود لوكو 2 لاه 
المسألة الأولى ااا 0 
المسألة الثانية ماسم و ا امج اس ال او ا ا 90/1٠‏ 
الباب الثالث 4 موجبات الخيار ي النكاح 0 ا 


الفصل الأول لي خيار العيوب 1[1[1[1[1 1 1< ز 1 ز 1 اك 


٠١8‏ بداية المجتهد 


الفصل الثاني يك خيار الإعسار بالصداق والنفقة سس اناد مم ا 
الفصل الثالث 2 خيار الفقد 00000 10 


الفصل الرابع ب خيار العتق لم دع امن حك اع تك نون سبع اتج ف ب عه ل م لو ع ل 
الباب الرابع © حقوق الرزوجية تف ماع لاوما اع ول كه عازه انمه الوه بمطي و ور عل ص6 واد ماما 1د و1 
الباب الخامس لي الأنكحة المنهى عنها بالشرع والأتكحة الفاسدة وحكمها ا 


الجملة الأو ك2 4 أنواع الطلاق ا 
الباب الأول 4 معرفة الطلاق اليائن والرجعي اس نع الاح ا ا و ا 
المسألة الأولى اب ا م لقف و ار و اق أ مط الل ةا 
المسألة الثانية ا وو و م جورم اخ ا ا ا ل ا ا 
المنتألة العالقة 4 دتيةه من سو لها امو م ا 1[ 1 1111111 
الباب الثاني 2 معرفة الطلاق السني من البدعي “7 صظهظه5ه15 
الموضع الأول لق ا الوط شق ل و و سل ما لاقف الل وي ا ا ل ا 


الموضع الثالث 2 حكم من طلق يْ وقت الحيض المي لا ما امش جا طن وا يق 1 11د 1 
المسألة الأولى ا اا ا 110 
المسألة الثانية ا ا ون اواو مود ما ا ا ا 
المسألة الثالئة سوا ف اموا كم لام الك امام المي اروم ال واوا مو لل و1 ا 
المسألة الرابعة اس بو ان ار او اجو لج لوت ادو طوااوفاو ماماو رع 11 ا 

الباب الثالث 2 الخلع ا ل اج و لف و مانا عقي اما وج الت م ا 

الفصل الأول 2 جواز وقوعه خ الاه ما كرة المج اقم بم اك ام دلي ل 01 

الفصل الثاني ب شروط وقوعه ا 91910 
المسألة الأولى ا ا ا ا ا ل 1ك 
المسألة الثانية م ل ا ا ل ا الت ب ام ا ا 
المسألة الثالثة م ا ا ا 
المسألة الرابعة م و ا ا 

الفصل الثالث 2 نوعه: ا 0 ل ا رد اتج لظ و ا 

الفصل الرابع فيما يلحقه من الأحكام 0 

الباب الرابع 4 تمييز الطلاق من الفسخ م رق ااا 1 تج امول دشر ار ا و ا 

الباب الخامس 2# التخيير والتمليت اجقسسي اط او ال و ا 

الجملة الثانية 4 أركان الطلاق ........ ات 000 

الباب الأول 4# ألفاظ الطلاق وشروطه ل 

الفصل الأول 4# أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة ا ا ا 


فهرس ال محتويات ال 


اله سا مم ااا وب 0000 


المسألة الأولى و ل ا م ا ل 1 
المسألة الثانية 00 
الفصل الثاني 4 ألفاظ الطلاق المقيدة سح و ا مم ا 
الباب الثاني 4 المطلق الجائز الطلاق 0001010 ااا 
الباب الثالث فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق ال ا ل ا 
الجملة الثالثة 4 الرجعة بعد الطلاق ةز زد د 002121 
الباب الأول لي أحكام الرجعة ي الطلاق الرجعي و امو الح اللو لم 1 
الباب الثاني 4 أحكام الارتجاع يْ الطلاق البائن لافطا ا ل ا 1 
الجملة الرابعة 4 أحكام المطلقات ل او 1 
الباب الأول ي العدة 1171131515000 ا 0 
الفصل الأول 4 عدة الزوجات ا م ا ا ا الما مق ماما او ل 11 
النوع الأول ك معرفة العدة ل ال ا للك الم اا ا مقطا وان ا م لع ا 1 
القسم الثاني 4 معرفة أحكام العدة سو الل ا اللخ ات م 1 
المسألة الثانية ال مخ طلس لو ا ال ا ا ا 111 
الباب الثاني 4# المتعة ا ا ا ا 11 
باب 4 بعث الحكمين ومو ل الو ا ا ا ا 1118 
١١‏ - كتاب الإيلاء 0000100 1 
المسألة الأولى مل فص أ افة ةنو كا ام لامكا ام و لا 
المسألة الثانية نوش تف اموا سماقه لون ا ل 111 
المسألة الثالثة ا 1 لاش عات اا قلطتس امو وا و ااا 
المسألة الرابعة ب 00001 1 
المسألة الخامسة اماس م اشط سس ا سس الا ل ا 
المسألة السادسة اا ااا ا 
المسألة السابعة حو ا جل لبقي ااسطاسخمة اس اااطو ةم و ا 
المسألة الثامنة اس م نا قالطاو المع سس 1 
المسألة التاسعة اج اس ااا وسوس و م اا 
المسألة العاشرة لامي افا الا وق لوو و11 
- كتاب الظهار 1 1 لق ام الو ا شو لط م وا ل ا ا ل لي 111 
الفصل الأول 4 ألفاظ الظهار م ل الس ةتلفس اذ 
الفصل الثاني #ْ شروط وجوب الكفارة فيه و وال و ل م و 571 
الفصل الثالث فيمن يصح فيه الظهار اا 10 
الفصل الرابع فيما يحرم على المظاهر معن ا ا نت مسا لمج اساي + 31-9 


الفصل الخامس هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح؟ ا او ام و ا 11 


ا بداية المجتهد 


الفصل السادس 4# دخول الإيلاء عليه الاح وان رجاف 1س 8و و ال وعم واو لاع رو 21 
الفصل السابع 4 أحكام كفارة الظهار ا ا ا 
4- كتاب اللعان اج نود مدا مه سف ناض تيا اقم اوه ويكةن لوالو لاطا م عو ولمع لف 
الفصل الأول 4# آأنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها 000 غ51ذ( 
الفصل الثاني 4 صفات ال متلاعنين ا و ل أو قرو خخ 
الفصل الثالث لي صفة اللعان ا اطق اللو ا ا 1 
الفصل الرابع 2 حكم نكول أحدهما أو رجوعه اا اك ا ا 
الفصل الخامس 2# الأحكام اللازمة لتمام اللعان 0000 
60- كتاب الإحداد ااا اا 0 
5"- كتاب البيوع الو عقوا وان تنم جوم ا لوقه و عفرن ل ل لاقيو 1 13 روه اد ف م 16 وج ع مقا ا و ل مقر ا ارا ا 
الجزء الأول أنواع البيوع المطلقة دب1ب--001001 1 ا 00 
الجزء الثاني أسباب الفساد العامة 4# البيوع المطلقة 0000 0700ا51(#30 
الباب الأول 4 الأعيان المحرمة البيع ب 110 
الباب الثاني 4# بيوع الريا مجك ا حم ووسفقتين ميوو امسسفوة واو ل ان ا 
الفصل الأول الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها التساء 000 
الفصل الثاني 4 معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النّساء 50 
الفصل الثالث 2# معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعًا بل م خسار ان لوعو ا 


الفصل الأول فيما يشترط فيه القبض من المبيعات 2“ ز[ز [ز[ 1 0111 
الفصل الثاني 4# الاستفادات التي يشترط يذ بيعها القيض من التي لا يشترط 2 
الفصل الثالث 2# الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافاً ا ا 
الباب الثالث 4 الغرر جه ااه ا مدل مالي ل طاو ار عا لاا و1 وروا ا 1 3 


فهرس المحتويات ٠١١‏ 


الباب الخامس '#ي البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن 00 0 0 000 
فصل ما تب نداعمو جعي جد رسف سخا اوه التو مك الا 11 
فصل تاو لاخ وف ان شان ووه جنا سمح السوظ ور امسو ققد لم ف ا ١‏ 1507 
فصل 00 0 
الباب السادس # النهي من قبل وقت العبادات 00 0 
القسم الثاني الأسباب والشروط المصححة للبيع 0 00 
الباب الأول 4 العقد 1-1000 0001010 0 0 
الركن الثانى ا ل ال تسمسخس ف و ومس ماتتخا اخ الام وعم لا 13 
الركن الثالث 0000000 0 0 0 0 0 0 ا ا 
القسم الثالث #ي الأحكام العامة للبيوع الصحيحة 00 0 اا 
الجملة الأول 4 أحكام وجود العيب 2# المبيعات 00 0 1 ا 0 
الباب الأول # أحكام العيوب 2# البيع المطلق و_أ_خ100د1--1د1د21د012111121ٍ002020 ا 
الفصل الأول 4 معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب ا د ا 
حكم من التي لا يجب فيها ا و للج و الما ملو جاه اماس ف الاو و للا 
الفصل الثاني 4 معرفة العيوب التي توجب الحكم,؛ 00101 0 0 
وما شرطها الموجب للحكم فيها؟ ا اا 00020121 0 0 ا 
النظر الأول العيوب التي توجب الحكم ا ا و ا ا ا ا 
النظر الثاني الشرط الموجبة للحكم متاق المي سيد الس او ا 0 
الفصل الثالث 4 معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير ل ا 
فصل اا ا ام سة طخو ناه ا لدوم الموطاما اااي ااام اس سسس مها راق اماي ل ا 1 

المسألة الثانية ا دذ 002021211‏ 0 
الفصل الرابع 4 معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها ا 
باب طروء النقصان و ا اي ل د الم الو كراو وطا الم عاط اما ع ا ا 0/1/8 
الفصل الخامس 2# القضاء 4 اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين ا اا 
الباب الثاني 4 بيع البراءة ا وق قر امات لمم أو الما سا اا 
الجملة الثانية 4 وقت ضمان المبيعات 0001020121 0 ل 
القول 4 الجوائح لخ نط ون تمقف ا الل ا سس ل 7211 
الفصل الأول 4 معرفة الأسياب الفاعلة للجوائح ز ز ا ا 
الفصل الثاني يك محل الجوائح من المبيعات ا 1711 
الفصل الثالث يك مقدار ما يوضع منه فيه ع وا د فوا اميس مط ل اممو و س8 31/07 
الفصل الرابع 4 الوقت الذي توضع فيه ا لظ 
الجملة الثالثة من جمل النظر ث الأحكام وهو ي تابعات المبيعات ونم امس م ا ١‏ ناكا 


المسألة الأأولى ا و لب مم ا ل ا 701 


المسألة الثانية 110 
الجملة الرابعة 2 اختلاف المتبايعين 


وووو و ةم فوم فوع رم ءردو نموي رن 


القسم الرابع من النظر المشترك 2 البيوع وهو النظر 2# حكم البيع الفاسد إذا وقع 0 


7 - كتاب الصرف 


4- كتاب السلم 
الباب الأول 4 محله وشروطه 


90 


الباب الثاني فيما يجوز آن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم 
المسألة الأولى 00 
المسألة الثانية 000 
المسألة العالثة ا 0 


المسألة السابعة 


المسألة الأولى ا 00 
المسألة الثانية 221101101001010 
المسألة الثالثة ا 


وعميم مم ةموعنو ءءء وولف ممم نم 
00 ا 0 00 
ومع م ءءء م ووو مفو ووو ممم م تيوه 


لعفم ممم مفو ووو ووو وو ووو ع6 


وففو ءءء مف مو وو ووو ووو وو اننا 


لفقم م ووم ووو ووو اوملع مم06 


فقوم ممع ميو ممم ءارو مو ووو ورور مر ممم لنت 


وفقوةةوممممممةث مير ووو نو ووو مة رم مر ةرم ووو نوو ورد 


موف ةو ةم مو ممم ةمع دورو ةو وو و اندلو نوو ون 


واففو هو ةرو ميم مءاب درن رو نوو وو ووو د لد من لومم ووو 


الباب الثالث 4 اختلاف المتبايعين 2 السلم 7 5ط 
5- كتاب بيع الخيار امد مدو 0434 مك وما و ف لاط امل ف و1 وزع ادن مسد م4 1لا او اقلم و 
المسألة الخامسة ا ام ا 210011 

المسألة السادسة ا مام ا اك ال ا 

0 كتاب بيع المرايحة وا او سو ووه دوو ا وطق مع لمكيل كل مع ل اخ‎ ٠ 
077 الباب الأول فيما يعد من رأس المال مما لا يعد؛ ويك صفة رأس المال‎ 
212111 الباب الثاني 2 حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان #يْ خبر البائع بالثمن‎ 

-"١‏ كتاب بيع العرية دفر ع عاق و مصام ع و وعاط حار وو ملاوو ل مر و وه حو ف عاك وال ا ا 
"١‏ كتاب الإجارات فو الما و ا ا 


4 كتاب القراض 


فهرس المحتويات 


الجملة الأو ك2 4 موجبات هذا العقد .... 


الجملة الثانية وهي النظر 2 أحكام الطوارئ كد هاه لوف طاول موك ل واقلة لامو م0 و مك و 


الفصل الأول منه؛ وهو النظر يْ الفسوخ 


الفصل الثاني وهو النظر 4# الضمان .... 


أحكام المساقاة الفاسدة 252*578 
6 كتاب الشركة 
القول 4 شركة العنان 0 
الركن الأول 1*0 
المسألة الأأولى 12111111 
المسألة الثانية ا 
المسألة الغالثة ا ا 


الركن الثالث غ2« 
القول 4 شركة المفاوضة 117 


القول 2 شركة الأبدان 0000 


«عو مو وموم ةورم ووو ف ووه 


حا ا 000 


الباب الأول 2 محله ز ز [ 1 12111111 
الباب الثاني 2 مسائل الشروط 22515 
القول 4 أحكام القراض 2000 
القول # أحكام الطوارئ 25177000 
القول ل حكم القراض الفاسد 2211 
القول 2 اختلاف المتقارضين 0 
0 كتاب المساقاة ل ل ا ما ل 


القول ي المساقاة :115 


القول 2 جواز المساقاة 0 
القول ي صحة المساقاة 20111 


الركن الأول د محل المساقاة 0000 
الركن الثاني مي مزه ل الجهرة بح ماك ولط لامعا عو اد 
الركن الثالث العا مااع ا لوول لا 


فوممف قو وم مث موثو وو ةم مم نمو مون مولن 


وفقفع رفو ووو ووو ووو وو ووو وو نيعاوم 


لففو ووو ووو رمم ملم لعا اواو ووو 


ال اا ا ا ا ا ا ا ااا ا 00 


ا 00 


وفف ف مفو ووو ووو ووم ووو و و06 


وقفف ةف وو ووو نوو ووو و ووم ووو ةوف لع للله وووو ةو و ووو 


ل ات ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


ا 00 


ففووو ف ووو ةو م ووم ومن ووم وه موه و الولو 


ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ا ا 0 


لومم مولن ووو مو وم ووم ووو ووو ووو ووم وو ونمو 


0 0 0 ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


ا ا ا ا ا 0 


٠0‏ بداية المجتهد 
القول 2 شركة الوجوه لان لاطا ا ل ااه اسمسسطاطام سو اق او ا 
القول 4# أحكام الشرركة الصحيحة مس اه ا وا ال رلا 

0"- كتاب الشفعة م انع ناموط الم ال م نا مه رافق اس ا 817 
القسم الأول الحكم بالشفعة وأركانها 1 اا 
الركن الأول ا سج م ل ل مات الحا وان ا ا ا ا 
الركن الثانى الم وادوور اديه ا اط ل اموا الطا قا الوا ات م م .1/24 
الركن الثالث 0000000010 0 
الركن الرابع 4 الأخن بالشفعة اخ ل انل عامط وق لف الس مولن ا ال م 11لا 

المسألة الأولى ا 000011111 ا 
المسألة الثانية لوانتنس اماو طاطم وق واس اس اا 
المسألة الأولى و م م قن افاي ا رفوو واه و فو لما 1 ل ار 
المسألة الثانية ااا ااا ا 
القسم الثاني القول # أحكام الشفعة 00001011 0 

8" كتاب القسمّة 000011 1 اا 0 
الباب الأول 4 أنواع القسمة مي او ا سن سف اماك سوسس 0 
القسم الأول من هذا الياب ااا اا ا ا 
القسم الثاني اا 0010101011 ا 0 
الفصل الأول ل الرياع ع ون طن اطسق اان ا والت ل ا موا كان معام خم و 11 
الفصل الثاني 2 العروض 0000000 ا 
الفصل الثالث 2# معرفة أحكامها اط ال ب م و ل ا 11 
القول 4# القسم الثاني وهو قسمة المنافع و ا سال الخ ا كلم 
القول 2 اللأحكام ا ا تق اسمس خسوا م ام 

"- كتاب الرهون ا ااا تببب00202 1 1 ا 
الركن الأول ا 0000 1 1 1[ 1 1 ا ا 
الركن الثاني لاتب نان لاطو قطال له قالطال لوطا اطع وا لطم ا ل 1 155 
الركن الثالث 0000 ا ا 
القول 4# الشروط ام اط مساهي امفقة امت اد الفط لاطبا مويو 11م 
القول # الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول 2 الأحكام اا ا 0 

+ - كثاب الحجر 0 0 ا 
الباب الأول 4 أصناف المحجورين 1[ ا 
الباب الثاني متى يخرجون من الحجر؛ ومتى يحجر عليهم؛ وبأي شروط يخرجون؟ كه 
الباب الثالث 2 معرفة أحكام أفعالهم 2# الرد والإجازة ب0001 0 


فهرس المحنويات 


1 كثاب التفليس اك سس والأوا ساك امقام وا شا لوقه لام لو لق كو مدو ماو لوقع لا‎ - ١ 


؟- كتاب الصلح ا اا ا 000 151 
":- كتاب الكفالة من ضاق نام اا انمه جا فدلده الططاكه موعن ماقرا وم طلاخ اا 1 


4 - كثاب الحوالة 0 51# 
0 - كتاب الوكالة ااا 11000000000000 
الباب الأول 2# أركانها 50000 
الركن الأول 4 الموكل ا 
الركن الثاني 4 الوكيل ا ا ل و ا 1 
الركن الثالث فيما فيه التوكيل ا 0 
الركن الرابع معنى الوكالة اط وس و ام اس 
الباب الثاني 4 الأحكام اا ااا ااا 101001010000000 
الباب الثالث 4 مخالفة الموكل للوكيل نمه واس قاس اطاط ا او 0 
-١‏ كتاب اللقطة ووم سوا لجح لاسر عا ناماه مطامطو لفط لكف احا و1 
الجملة الأويلك # أركان اللقطة 5 00زؤ[ؤ[|[ؤ[ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ [ ز[ 1 1010111 
الجملة الثانية 4 أحكام اللقطة ال اا ام ا م ا 
باب 4 اللقيط والنظر 4# أحكام الالتقاط وي الملتقط واللقيط وبي أحكامه 511111 
47- كتاب الوديعة ا 00 


الركن الثاني لم اسك ننظ ةا او 1 ارط فاج وف و ومو 1 بدو ا و 1 
الركن الثالث ات لم اند و و ام وني اس م 


الباب الثاني 4 الطوارئ ا ب ل اا متكا اكوا كس سم الي 
- كتاب الاستحقاق اا اا 0 


0 كثاب الهبات 3ج نع مسج تيوق واب كاد نو مانن متيو ادح امود وه الماح امد‎ -0١ 
10001111 القول 4# أنواع الهبات يي ةذ[ [ز[ز[ [ |[ ذ[ز[ز 1 1 1 1 1 1 ا | |ؤ[ز |[ ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز[ ز‎ 
القول 2# الأحكام م لد مع 1ت أو الخ ان من ا‎ 

67 - كتاب الوصايا امح ةمعط الام املا هو تطح وا ون اموسرم اناه و وا 1 1 
القول 4# الأركان 0 1[ 1ك 
القول # الموصى به النظر 4 جنسه وقدره اجون ان ا ققاة حناوج لاقمل ع الوه الفاح مالا ل 1ل 
القول ي المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية 00000 000 
القول 4 الأحكام كا المع لم اا وام سوس سلس ا ا 


وموم قوةة ةم ةنو وير ةو رو وم يريو ء رومم موي ةث وو ءمث م ميرمو مم دمر مود 6 تدر 


١‏ بداية المجتهد 
؟- كتثاب الفرائض ااا :1_1-د1ًجٍ000202121 0 ا 
ميراث الصلب ااا ا 
ميراث الزوجات ةواسق لاما لو كوو ا 
ميرات الأب والأم 06 ا ا 01001 0 ا ل 
ميراث الإخوة للأم للم م لواو 10 لتاق ترس لل مس 4 الفا مف ع عوطم 21/6 
ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب اط او سوا ا حو اال اولتقا وم الوم ذه ار 
ميراث الجد وتخا واه و21 اف اام كن تسو محم أ الال لوم لمكي و الجر 
ميراث الجدات ااا 0 
باب # الحجب 0 0 0 1 ذا 
باب 4 الولاء موي اكوا فعاف اماد و الم اااي مادا انالومو لو تف ناك 28411 
المسألة الأولى ا ل 2 

المسألة الثانية ا اا 1 1 1 1 ا ااا 

المسألة الثالثة عوط سام ولاش ااط ناكما واتاس اط مخ قم 

المسألة الرابعة 00007 1 2 

المسألة الخامسة ا م و ل نا ول الا ا الود م لني * 2442 

4- كتاب العتق ا 001217 0 
5 - كتاب الكتاية ا وو الا ا اام نوكة لالسكةة امتاسب اام انل مالقا مكمة ماو ا ا 2 9000 
القول 4 مسائل العقد 000000000000000 0 
القول 2# المكاتب اا ااا 0 0 ا 
الجنس الأول اس اح الف ا اس 1 صا مط اللا وما سم ا 95 
الجنس الثانى ال 1 امف باه مسو 13 لش فا قا مقع قا مو اما سما اموي ١‏ ايه 
الجنس الثالث ااا 0ًٍ0000010101201 ا 
الجتس الرابع م انم ات الفا اا اوسن او ال و 11 
الجنس الخامس مق ل سم ا ل قد مني روخ الجا ب ا 9 

- كتاب التدبير ااا ا 
الركن الأول 000 0 0 0 0 0 00 ا 
الجنس الأول ا 000000 ا 0 ل 
الجنس الثاني ااا ااا 000101 ااا 
الجنس الثالث الو 1 ل امد وى لاص الف زوه اجا افا روه حمالمو الى الوا الخ ا ]901 
الجنس الرابع ان ساسحطا سن ال ساي حدس اروف ا اممساش م الكو 
الجنس الخامس وهو مبطلات التدبير 11[ 1[ 71 

- كتاب أمهات الأولاد 0000 00 
المسألة الأولى ا و او ل انج طق سان ارا ام و ا 


فهرس المحتويات 


4 - كتاب الجنايات 1111111111111 
64- كتاب القصاص ا 


كتاب القصاص في النفوس 0000 
القول يذ شروط القاتل 1000000 


-"١‏ كتاب الديات في النفوس 37017000000*ظ3ظ2 
1" كتاب الديات فيما دون النفس 0000 
القول ي ديات الأعضاء ولاه ا ل او ا ا 
""- كتاب القسامة خوك كمال قر نور ولع املو ارط مو ا ل 
المسألة الأولى ا 

المسألة الثانية حون أذ الو ااام جو و 1 

المسألة الثالئة 0000 
المسألة الرابعة 2000000 

4 كتاب في أحكام الزنا 1110111110 
الباب الأول ل حد الزنا ما حو ما وال و زا 
الباب الثاني 4# أصناف الزناة وعقوياتهم 0000 
المسألة الأولى 12/ 


الباب الثالث وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة 


المسألة الثانية ا 


القول 4# الواجب 21110 
القول فيما تثبت به السرقة 7 
"- كتاب الحراية 00001 ظ15' 


الباب الأول 4 النظر يْ الحرابة 25 


وفم فقوف ووم ووموعو يو ووو وني ةو ووووم ون ة مورلل 


لفوووووو مو م م دروو اع انيور 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ا ا 00 


ا ا ا ا ا ا ا 000 


فوفلم مو ممم ووو ووو وم وف مل ام 


فممر مف ع ووو ووو ووو ف فم م ولاو ووو لاد 


ومفو ووو ووو وو ووو ووةووعوووووةةم للوم ملل 


لففووو ووو ووو ووو ةدلاوو نعللا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ووفمف عع يوه ةم وو ووم وو ور ووو و ءءء نينت 


0 


0 


وعم وفع ةرم يوم و ووو ومو ووو وول نوا 


064 بداية المجتهد 


ا ل 0002993312 


الباب الثاني 4 النظر 4 المحارب اا لا 
الباب الثالث فيما يجب على المحارب اج اس وأ ناا الح امسا الت سقس اا 97 
الباب الرابع 4 مسقط الواجب عنه من التوبة ز 0 ااا ايان 
الباب الخامس بماذا تثبت هذه الجناية 9 
فصل 4# حكم المحاريين على التأويل م و الخو ا ام اام ا “ألا 
باب 4 حكم المرتد 11 1[ 0 
4- كتاب الأقضية اا اا لد 
الباب الأول 4# معرفة من يجوز قضاؤه خاي ال افو جاسخف ال 100 
الباب الثاني بي معرفة ما يقضي به م و اخ ا ا مجاه الفا م 49145 
الباب الثالث فيما يكون به القضاء ا اا 0 0 0 
الفصل الأول 4# الشهادة ان مقا مرا وو ا 96 
الفصل الثانى الا لسو الال ل ا 
الفصل الثالث ا 
الفصل الرابع 4 الإقرار مسد نتن ان باق ارو لطت اس ات وت ل 1 
الباب الرابع ا اق وس ا امت مسا سو ا 1 
الباب الخامس نم نا اس اا نا ام وسو تخ ا و ال لما 0 ا 
الباب السادس اك اس وخ لا و ال و ل م 


